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3

أصالة الاحتياط

ـ دوران الأمر بين المتباينين.1• 
ـ دوران الأمر بين الأقـل والأكثر.2• 



13الصفحة  أصالة الاحتياط

1

دوران الأمر بين المتباينين

 ـ منجّزيّة العلم الإجمالي.1• 
 ـ تنبيهات العلم الإجمالي.2• 



15الصفحة  منجّزيّة العلم الإجماليّ 
ودلا يخفى أنـنّا على مسلكنا من إنكار مبدأ قبح العقاب بلا بيان نكون فارغين عن وج

المقتضي للتنجيز لكلّ من الطرفين، وھو نفس الاحتمال بلا حاجة إلى البحث عن أنّ 
لىالعلم الإجماليّ ھل يقتضي التنجيز بقدر الجامع، أو بقدر الواقع، وإنـمّا نحتاج إ

يالبحث عن أنّ العلم الإجماليّ ھل يمنع عن جريان الاصُول في الأطراف تماماً، أو ف
ابعضھا أيضاً، أو لا؟ في حين أنـهّ على مبنى القوم القائلين بقاعدة قبح العقاب بل
زبيان يقع البحث في أنّ العلم الإجمالي ھل يقتضي التنجيز، أو لا؟ واقتضاؤه للتنجي

مّة، أوھل يكون بمقدار الجامع، أو بمقدار الواقع؟ واقتضاؤه له ھل ھو بنحو العليّةّ التا
لا؟

 في المقام إلى)1(إلاّ أنّ السيدّ الاسُتاذ رغم إيمانه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ذھب
◌ّ أنّ احتمال التكليف يقتضي التنجيز، ولا حاجة إلى البحث عن اقتضاء العلم الإجمالي

للتنجيز، فذكر: أنّ احتمال التكليف بما أنـهّ يقتضي في نفسه احتمال العقاب في
ز،المخالفة يقتضي ـ لا محالة ـ التنجيز في المقام؛ لأنّ احتمال العقاب يوجب التنجّ 

ويحكم العقل على أساس ھذا الاحتمال بلزوم الامتثال ما لم يوجد رافع لھذا
الاحتمال، ومؤمّن من العقاب كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحتىّ في فرض القطع

عقاب،بالتكليف إنـمّا يكون المنجّز ھو احتمال العقاب لا القطع بالعقاب؛ إذ لا قطع بال
فإنـهّ يحتمل عدم العقاب بمثل التوبة أوالعفو أوالشفاعة.

◌ّ نعم، احتمال العقاب عند القطع بالتكليف أقوى منه عند الشكّ فيه؛ لأنـهّ عند الشك
يوجد منشأان لاحتمال عدم العقاب: أحدھما: احتمال عدم العقاب من

.345ـ 344، ص 2، والمصباح: ج 219ـ 218، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(



16الصفحة 
،)1(باب السالبة بانتفاء الموضوع، بأن لا يكون في المقام تكليف أصلاً 

والآخر: احتمال عدم العقاب، من باب السالبة بانتفاء المحمول، بمثل
ابالعفو والشفاعة. وأمـاّ مع القطع بالتكليف فلا يوجد إلاّ احتمال عدم العقاب من ب
ّ◌دالسالبة بانتفاء المحمول، وإذا كان الموجب للتنجّز ھو احتمال العقاب الثابت بمجر

احتمال التكليف، فلا حاجة في مورد العلم الإجماليّ إلى البحث عن أنّ العلم
ـمّاالإجماليّ ما ھو تأثيره في مقام التنجيز؟ فإنّ المقتضي للتنجيز موجود قطعاً، وإن

يجب البحث عن وجود المانع عن التنجيز في المقام وھو القواعد المؤمّنة.

إلاّ أنّ ھذا الكلام لا يناسب السيدّ الاسُتاذ، ويرد عليه:

تنجّز،أولّاً: أنّ احتمال العقاب ليس ھو المنشأ للتنجّز، وإنـمّا ھو متأخّر رتبة عن ال
حقّ ولولا تنجّز التكليف علينا لما كان وجه للعقاب؛ إذ ھو عقاب بلا حقّ، وإنـمّا نست
لجبليّّ،العقاب بمخالفة التكليف المنجّز، وما ذكره خلط بين التنجّز الأخلاقيّ والتنجّز ا

عمليّ، وھوفإنـنّا إنـمّا نتكلمّ في التنجّز الأخلاقيّ، وھو التنجّز الذي يحكم به العقل ال
منشأ للعقاب، وليس نتيجة لاحتمال العقاب.

لوأمـاّ التنجّز الجبليّّ فھو ليس ضرورة خلقيةّ، بل ضرورة جبليّةّ ناشئة من احتما
العقاب ولو من قبل ظالم جائر، فلو أوعدنا الظالم بالعقاب على ترك عمل فنحن نضطرّ 

ليس الكلامإلى الاتيان به بجبلتّنا، وحبنّا لأنفسنا وفرارنا عن الأذى بطبيعتنا الذاتيةّ، و
في ھذا التنجّز.

ثمّ النسبة بين احتمال العقاب والتنجّز عموم من وجه، فيمكن فرض التنجّز من دون
عةاحتمال العقاب، كما لو قطع العبد بأنـهّ لو عصى لتعقّبت معصيته بالتوبة أو الشفا

 ويمكنأو العفو؛ فإنـهّ مع ھذا لا تجوز له عقلاً المعصية، ويكون التكليف منجّزاً عليه.
فرض احتمال العقاب من دون التنجّز، كما لو شكّ العبد في صحّة قاعدة (قبح العقاب

البيان،بلا بيان)، وفرضنا أنـھّا في الواقع صحيحة، فخالف تكليفاً مشكوكاً لم يتمّ عليه 
؛فھو يحتمل العقاب؛ لأنـهّ يحتمل بطلان القاعدة، لكنّ التنجّز في الواقع غير ثابت

لفرض صحّة القاعدة بحسب الواقع.

وثانياً: أنّ ما ذكره ـ من احتمال عدم العقاب عند الشكّ من باب احتمال

 على السيدّ) ھذا ھو مصبّ ما يأتي من الإشكال الثاني من إشكالات اُستاذنا الشھيد 1(

، إلاّ أنّ ھذا إنـمّا ھو موجود في الدراسات، وليس موجوداً في المصباح.الخوئيّ 



17الصفحة  السالبة بانتفاء الموضوع، وھو التكليف ـ غير صحيح على ما ھو
المسلمّ بيننا وبينه، من أنّ التكليف بوجوده الواقعيّ ليس موضوعاً 

للعقاب، ولذا لا يفرقّ بين المتجريّ والعاصي في مناط العقاب.

وثالثاً: لو سلمّنا كون احتمال العقاب بنفسه مقتضياً للتنجّز، قلنا: كيف فرض في
المقام الفراغ عن مقتضي التنجيز، وأنّ البحث يجب أن يكون عن المانع؟ وأيّ شيء
جعله أساساً في المقام؟ ھل ھو كبرى قاعدة منجّزيةّ احتمال العقاب، أو صغرى

ثبوت البيان؟

فإن جعل الأساس كبرى قاعدة منجزيةّ احتمال العقاب، فاستغنى عن البحث عن
اقتضاء العلم الإجماليّ، فكيف صحّ له جعل ھذه القاعدة أساساً في المقام، مع أنّ 
المفروض تقدّم قاعدة ثانويةّ عليھا، وھي قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، ففي العلم

أنالإجماليّ لا بدّ أن نبدأ البحث من ھنا، لا من قاعدة محكومة لھذه القاعدة، فيجب 
عدةيتكلمّ أولّاً في مقدار بيانيةّ العلم الإجماليّ، وكيفيةّ الخروج به عن ھذه القا

الثانويةّ واقتضائه للتنجيز.

وإن جعل الأساس صغرى ثبوت البيان التي تفني موضوع ما أشرنا إليه من القاعدة
الحاكمة، فعندھا تكون قاعدة منجّزيةّ احتمال العقاب غير محكومة، فالكلام يكون في
نفس ھذه الصغرى، ومقدار بيانيةّ العلم الإجماليّ، ولا معنىً لغضّ النظر عنھا،

وفرضھا أساساً مفروغاً عنه بحدوده.

وعلى أيةّ حال فنحن نعقد البحث ھنا في مقامات ثلاثة:

بحثالأولّ: في اقتضاء العلم الإجماليّ للتنجيز وإن كناّ لا نحتاج على مسلكنا إلى ال
عن ذلك؛ لكفاية اقتضاء نفس الاحتمال للتنجيز.

 الأطراف.الثاني: في مانعيةّ العلم الإجماليّ ثبوتاً أو إثباتاً عن إجراء الاصُول في تمام

الثالث: في مانعيتّه ثبوتاً أو إثباتاً عن جريانھا في بعض الأطراف.

والحاجة إلى البحث عن ھذين المقامين الأخيرين ثابتة حتىّ على مبنانا من مبدأ
منجّزيةّ الاحتمال.



18الصفحة  اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز

جيزأمـاّ المقام الأولّ، وھو البحث عن اقتضاء العلم الإجماليّ للتنجيز وعدمه، فللتن
مرتبتان:

المرتبة الاوُلى: التنجيز بمقدار حرمة المخالفة القطعيةّ، ولا ينبغي الإشكال في
تاقتضاء العلم الإجماليّ لھذا المستوى من التنجيز، فإنّ البيان بمقدار الجامع ثاب

على كلّ حال، ولم يستشكل أحد من المحقّقين المتأخّرين في اقتضائه للتنجيز
بمقدار حرمة المخالفة القطعيةّ، ونسب القول بعدم الاقتضاء إلى من لم نقف على
اسمه من المتقدّمين، ولعلهّ كان في عصر لم يميزّ فيه بعدُ بين الأصل العقليّ 
والشرعيّ، فكان مقصوده ـ في الحقيقة ـ دعوى جريان البراءة الشرعيةّ في الأطراف

لا البراءة العقليةّ. وعلى أيةّ حال، فإنكار الاقتضاء في المقام واضح البطلان.

والمرتبة الثانية: التنجيز بمقدار وجوب الموافقة القطعيةّ، وھذا ھو الذي يكون في
الحقيقة مثاراً للبحث عن اقتضاء العلم الإجماليّ للتنجيز وعدمه.

 ـ إلى عدم)1( ـ على ما في تقرير السيدّ الاسُتاذوقد ذھب المحقّق النائينيّ 
 ھواقتضائه للتنجيز بھذا المقدار، ولكنّ المشھور في مدارس المحقّق الخراسانيّ 

.)2(الاقتضاء، وھو المنقول عن المحقّق النائينيّ في تقرير الشيخ الكاظميّ 

تي كتبھاوالظاھر أنّ الاختلاف بين التقريرين باعتبار تعدّد الدورتين، لأنّ دورة البحث ال
الشيخ الكاظميّ سبقت الدورة التي كتبھا السيدّ الاسُتاذ، فكأنّ الشيء الذي

 عليه أخيراً ھو القول بعدم الاقتضاء.استقرّ رأي المحقّق النائيني 

قةوربط بعضٌ اقتضاءَ العلم الإجماليّ للتنجيز بمقدار الموافقة القطعيةّ وعدمه بحقي
،العلم الإجماليّ وما ھو المنكشف به، فنحن نتكلمّ أولّا في حقيقة العلم الإجماليّ 

وبيان الوجوه في ذلك، ثمّ نتكلمّ على كلّ وجه من تلك الوجوه في مقدار اقتضاء
العلم الإجماليّ، فنقول:

.245، ص 2) ج 1(

.9، ص4) راجع فوائد الاصُول: ج2(



19الصفحة 
حقيقة العلم الإجمالي

إنّ لھم في حقيقة العلم الإجماليّ مباني ثلاثة:

( في تعليقته على كفايتهالمبنى الأولّ: ما يستفاد من كلام المحقّق الخراسانيّ 

 في بحث الواجب: من كون العلم الإجماليّ علماً بالفرد المرددّ، حيث إنـهّ ذكر )1
فيالتخييريّ في الكفاية: أنّ أحد الأقوال فيه كون الواجب ھو الواحد المرددّ، وذكر 

فتعليقته على الكفاية: أنّ ھذا لا يرد عليه الإشكال من ناحية أنـهّ كيف يتعلقّ وص
عنبالواحد المرددّ؟ فإنـهّ قد يتعلقّ الوصف الحقيقيّ ذو الإضافة كالعلم به، فضلاً 

الوصف الاعتباريّ كالوجوب.

وأنـهّ إن أرادواُورد عليه من قبِلَ من تأخّر عنه بأنـهّ لا يعقل تعلقّ العلم بالفرد المرددّ، 
ھر أنـهّالواحد المرددّ المفھوميّ فھو ليس مرددّاً، وإن أراد واقع الفرد المرددّ ـ والظا
س لهالمراد له ـ ، فھذا غير معقول؛ إذ كلّ ماھيةّ لھا تعينّ ماھويّ لا محالة، وما لي

 فإنّ تعينّ ماھوي ليس ماھيةّ حتىّ يتعلقّ العلم به، بل يلزم أيضاً الترددّ في الوجود،
د،المعلوم بالذات موجود بنفس وجود العلم، فيلزم أن يكون العلم موجوداً بوجود متردّ 

والترددّ في الوجود غير معقول.

والخلاصة: أنّ التقررّ الماھوي مساوق للتعينّ الماھويّ، والوجود الخارجيّ مساوق
لللتعينّ الخارجيّ، ولا يعقل الترددّ في الماھيةّ، ولا في الوجود، وعلى أساس أمثا

ھذه الكلمات أقاموا صرح المبنى الثاني.

، ويظھر من كلمات )2(والمبنى الثاني: ھو ما ذھب إليه المحقّق الإصفھانيّ 

 بخلاف العلم)3( أيضاً، من أنّ العلم الإجماليّ يتعلقّ بالجامعالمحقّق النائينيّ 
التفصيلي، فالفرق بينھما يكون من ناحية المعلوم بھذا الوجه، ولا فرق بينھما من

ناحية العلم.

 بحسب طبعة المشكيني، التعليق على السطر العاشر من226، ص 1) راجع الكفاية: ج 1(

الصفحة.

.255، ص 1، و ج 31 - 30 و302 و242، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 2(

.50 - 49، ص2، وأجود التقريرات: ج 4، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 3(



20الصفحة  وبرھن المحقّق الإصفھانيّ على أنّ العلم الإجماليّ علم بالجامع مع
شكوك في الأفراد بأنّ العلم إمّا أنـهّ لا يتعلقّ بشيء، أو يتعلقّ

بالجامع، أو يتعلقّ بالفرد بحدّه الشخصيّ مرددّاً، أو بالفرد المعينّ.

فة.أمـاّ الأولّ وھو عدم تعلقّ العلم بشيء، فباطل، فإنّ العلم من الأوصاف ذات الإضا

وأمـاّ الثالث، فقد فرغنا عن بطلانه.

 زيد مثلاً وأمـاّ الرابع، فمن الواضح أنـنّا لا نعلم بأحد الفردين معينّاً، فلا نقطع بوجود
في المسجد، ولا بوجود عمرو فيه.

: إنـنّا نعلم بشيئين: نعلم بوجود )1(فتعينّ أنّ العلم متعلقّ بالجامع بينھما، وقال
إنسان في المسجد، وھو الجامع، ونعلم ـ أيضاً ـ أنّ ذاك الإنسان ليس غير زيد

 وإن عبرّ بوجود علمين في المقام، لكن ـ في الحقيقة ـ يوجد علموعمرو، وھو 

، فلا يقال: قد نحتمل أو نعلم بوجود)2(واحد متعلقّ بإنسان ليس غير زيد وعمرو
شخص آخر أيضاً.

جودويمكن إقامة صورة برھان أيضاً في قبال ھذا البرھان، وھي أنـنّا وإن كناّ نعلم بو
الجامع في المسجد، لكننّا نعلم ـ أيضاً ـ بشيء زائد على ھذا، فإنـنّا عرفنا في
المنطق أنّ الجامع لا يوجد إلاّ في ضمن خصوصيةّ الفرد، ولا يوجد مستقلاّ ً عن
لالأفراد، فنعلم ـ لا محالة ـ أنّ ھذا الجامع ليس باستقلاله موجوداً في المسجد، ب

توجد خصوصيةّ في المسجد، فقد تعدّى علمنا من الجامع إلى خصوصيةّ زائدة، ثمّ 
ضاً ننقل الكلام إلى تلك الخصوصيةّ الزائدة التي تعلقّ بھا العلم، فنقول: ھل ھي ـ أي

ضمنـ جامع أو جزئيّ؟ فإن فرضت جامعاً أعدنا البرھان، وقلنا: إنـهّ لا يوجد إلاّ في 
خصوصيةّ... وھكذا إلى أن يتسلسل وھو مستحيل، أو ينتھي الأمر إلى الفرد،

فالعلم يتعلقّ بالفرد لا بالجامع.

 من أنـنّا نعلم ـ مضافاً إلى الجامع ـ بأنّ ھذاوكأنّ ما ذكره المحقّق الإصفھانيّ 
الجامع ليس غير زيد وعمرو علاجٌ لھذا المطلب، أي: ما يرى من أنّ العلم تعدّى من

الجامع إلى شيء زائد على الجامع، ولكنّ ھذا الشيء الزائد إن كان بنفسه جامعاً 

.242، ص 2) في نھاية الدراية: ج 1(

.202، ص 2) وھو المستفاد ممّا في نھاية الدراية: ج 2(



21الصفحة  وكليّاًّ، عاد ما ذكرناه من البرھان من أنـنّا نعلم بأنّ الجامع لا يوجد إلاّ 
مع التعينّ في ضمن فرد، والانطباق عليه، فلابدّ من انتھاء الأمر إلى

تعلقّ العلم بالفرد.

الجامعولا يكفي أن يقال: إنـنّا نعلم بالجامع مفروغاً عن انطباقه، أي: نعلم أنـهّ وجد 
منطبقاً على الفرد، فإنـنّا نعيد الكلام في ھذا الانطباق المعلوم فنقول: ھل نعلم

بجامع الانطباق، أو بانطباق معينّ؟

فإن علمنا بانطباق معينّ فقد آل الأمر إلى تعلقّ العلم بالفرد، وإن علمنا بجامع
الانطباق أعدنا برھان العلم بأنّ الجامع لا يوجد إلاّ في ضمن الفرد.

 صرح المبنى الثالث.ولا أدري ألھذا أو لغير ھذا أقام المحقّق العراقيّ 

يليّ المبنى الثالث: وھو تعلقّ العلم بالواقع، وأنّ الفرق بين العلم الإجماليّ والتفص
إنـمّا ھو في نفس العلم، أو قل في المعلوم بالذات.

: أنـهّ بلغني عن بعض من يدّعي الفضل من أھل )1(وقد ذكر المحقّق العراقيّ 
 الفرقالعصر أنـهّ لا فرق بين العلم الإجماليّ والتفصيليّ من ناحية نفس العلم، وإنـمّا

من ناحية المعلوم الخارجيّ، ففي العلم التفصيليّ يعلم بالواقع، وفي العلم
علقّالإجماليّ يعلم بالجامع، والصحيح: أنّ العلم سواء كان إجمالياًّ أو تفصيلياًّ يت

لومبالواقع، وينكشف به الواقع، إلاّ أنّ الفرق في نفس العلم والانكشاف، أو قل: المع
 يكونبالذات، والمنكشف بالذات، فقد يكون الانكشاف انكشافاً تامّاً وتفصيلياًّ، واُخرى

انكشافاً مجملاً وغير واضح، أي: أنّ الفرد قد ينكشف بصورته المفصلّة، وقد ينكشف
بصورة مشوشّة.

 بالإحساسات الخارجيةّ ـولو أردنا أن نشبهّ العلم الإجماليّ بحسب ما يقوله ھو 
وإن لم يشبھّه ھو ـ قلنا: إنّ شخصين يريان جسماً، أحدھما يراه من قريب، والآخر

نيراه من بعيد، فھو يرى شبحاً لا يدري أنـهّ إنسان أو حيوان أو شجر مثلاً، فكلّ م
ھذين الشخصين يتعلقّ إحساسھما بالواقع المعينّ الواحد، لكنّ أحدھما إحساس
تفصيليّ، والآخر إجماليّ ومشوشّ وغير واضح، فمثل ھذا الفرق الثابت بين

الإحساسين الظاھرييّن نتصورّه بين الإدراكين الباطنييّن.

 لا يقيم في صريح عبارته برھاناً على مبناه من أنّ ھذا، والمحقّق العراقيّ 

.309، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص84،ص2) راجع المقالات: ج1(



22الصفحة  العلم الإجماليّ ـ أيضاً ـ يتعلقّ بالواقع، وأنّ الفرق بينه وبين العلم
التفصيليّ في نفس العلم، وإنـمّا ھو يستَبْدِهُ ما ذكره، ولكن يوجد في

عبارته شيء لعلهّ يراه ھو البرھان على مقصوده، وذلك الشيء ھو أنّ الصورة
الإجماليةّ تنطبق على تمام ما في الخارج انطباق المجمل على المفصلّ، والمبھم
على المبينّ، ولا تنطبق على جزء منه فحسب انطباق الكليّّ على الفرد، فلعلّ ھذا
إشارة إلى ما مضى مناّ في الاستشكال في المبنى الثاني، من أنـنّا نعلم بشيء
زائد على الجامع الذي ھو جزء الفرد؛ إذ نعلم أنّ ذلك الجزء لا يستطيع أن يقف على

قدميه.

ولكن يمكن الاستشكال في ھذا المبنى ـ أيضاً ـ بما يستخرج من مجموع كلمات
المحقّق الإصفھانيّ من أنّ الحدّ الشخصي للفرد ھل ھو داخل تحت الصورة
الاجمالية المنكشفة أو لا؟ وعلى الأولّ ھل الداخل تحت دائرتھا ھو الحدّ الشخصي
المعينّ، أو الحدّ الشخصيّ المرددّ؟ فإن فرض دخول الحدّ الشخصيّ المعينّ تحت تلك

رى حدّاً الصورة المنكشفة أصبح العلم الإجماليّ علماً تفصيلياًّ، ومن المعلوم أنـنّا لا ن
دشخصياًّ معينّاً في تلك الصورة الإجماليةّ، وإن فرض دخول الحدّ المرددّ تحتھا فق

اتضّح بطلانه فيما سبق، وإن فرض عدم تعدّي العلم إلى الحدود الشخصيةّ فھذا
ورهمعنى تعلقّ العلم بالجامع، وھكذا نرجع إلى المبنى الثاني، والذي ھو ـ أيضاً ـ بد

يبطل بما مضى من البرھان، كما أنـهّ إن رجعنا إلى مبنى الفرد المرددّ ورد علينا
إشكال الفرد المرددّ، إذن فما ھو العلاج؟

اً وحيث إنّ العلم الإجماليّ أمر وجدانيّ راجع إلى وجدان كلّ أحد، فلذلك يحتمل قويّ 
لأنّ مقصود من قال بتعلقّ العلم بالفرد المرددّ، ومن قال بتعلقّه بالجامع، ومن قا

جھاتبتعلقّه بالواقع المعينّ شيء واحد، إلاّ أنـهّ قد نظر كلّ واحد منھم إلى جھة من 
المطلب، فعبرّ بالتعبير المناسب لھا.

وتحقيق الحال في ھذا المقام: ھو أنّ الصورة الكليّةّ المستوردة في الذھن على
قسمين:

ّ◌ة،القسم الأولّ: الصورة الكليّةّ المستوردة في الذھن من الجزئيات والأفراد الخارجي
فترد في الذھن مثلاً صور جزئيةّ من أفراد للإنسان، والذھن البشريّ يقشّرھا ويطرح

امميزّات كلّ فرد عن الآخر، فتبقى صورة كليّةّ قابلة للانطباق على كثيرين، لأنـهّ
منتزعة من كثيرين، وھو جزء موجود في كلّ واحد منھا بناءً على تصورّات المنطق

.الارُسطيّ، ولذا يقال: إنّ الكليّّ موجود بوجود الفرد، وإذا وجد الكلّ وجد الجزء



23الصفحة  القسم الثاني: الصورة التي يخلقھا الذھن البشريّ نفسه، ويُلبسِھا
على ما في الخارج، ويجعلھا رمزاً لكلّ فرد من الأفراد، وثوباً قابلاً 

للإلباس على كلّ فرد من الأفراد، فليست ھذه الصورة قابلة للانطباق على ما في
الخارج بالمعنى الصادق في القسم الأولّ، إذ ليست ھي ـ في الحقيقة ـ جزءاً 

لىمقشّراً لكلّ فرد، وموجودة في ضمن كلّ فرد من الأفراد، وإنـمّا ھي رمز يرمز به إ
لمالفرد الخارجيّ بقشوره، وھذه الصورة كثيراً مايخلقھا الذھن البشريّ، خصوصاً إذا 

يستطع أن يسيطر على الأفراد، فينسج صورة بنفسه، حتى يرمز بھا إلى أيّ فرد
 إلىأراد، وذلك كما في صورة العدم، حيث إنـهّ لا معنىً لاتيان أفراد العدم من الخارج

الذھن، وأيّ شيء يرد إلى الذھن من الخارج لكي يقشّره ويكونّ منه صورة العدم
الكليّ؟! فلمّا لم يستطع الذھن أن يسيطر على الأفراد صاغ ھذا الرمز ليرمز به إلى
الواقع، ومثله صورة الوجود، حيث إنّ أفراد الوجود لم تكن تأتي إلى الذھن حسب ما
يقال من أنّ الوجود ھو أنـهّ في الأعيان، وھذا لا يأتي في الذھن، فلمّا لم يقدر
الذھن البشريّ على السيطرة على أفراده جعل في نفسه ھذا الرمز كي يرمز به
إلى الأفراد، ومن ھذه الصور المصوغة من قبل الذھن البشريّ عنوان (أحدھما)
ونحوه، فھو عنوان رمزيّ، وليس شيئاً ينطبق على ما في الخارج، وجزءاً من كلّ فرد،
بل ھو رمز لتمام ذاك الفرد بقشوره، وإذا أردنا أن نشبھّه بشيء في باب اللغة
شبھّناه بالمشترك اللفظي الذي ھو رمز لكلّ واحد من المعاني بتمامه، لا لخصوص
الجزء الجامع بينھا، فھذه الرموز تجعل من قبل الذھن البشريّ من قبيل جعل الألفاظ

قوةّرمزاً إلى المعاني، إلاّ أنـھّا ليست بصناعة اللغة، كما في رمزيةّ الألفاظ، بل ب
خاصةّ في الفھم البشريّ أودعھا الله (تعالى) فيه ليدرك بھا الأشياء.

وفي باب العلم الإجماليّ لمّا لم يستطع الذھن البشريّ أن يسيطر على الفرد
الموجود من الفردين في الخارج ويصبّ العلم على صورته، نسج عنوان (أحدھما)،
وانصبّ العلم على ھذه الصورة التي ھي رمز تصلح لأن يرمز بھا إلى أيّ واحد من

، وھذا لا يرد عليه شيء من الإشكالات السابقة.)1(الفردين

)1

) إن كان المقصود: أنّ عنوان (أحدھما) رمز للواقع كرمزيةّ اللفظ للمعنى فليس تحت ھذا اللفظ

مفھوم غير المفھوم المنطبق مباشرة على الواقع، فھذا واضح البطلان، فإنّ لدينا مفاھيم ثلاثة

متباينة في عالمھا، وھي مفھوم زيد مثلاً ومفھوم عمرو، ومفھوم (أحدھما) بإرجاع الضمير



24الصفحة  أمـاّ إشكال الفرد المرددّ، فلأنّ عنوان (أحدھما) ليس فرداً مرددّاً واقعاً،
وإنـمّا ھو رمز يمكن أن يرمز به إلى ھذا الفرد بتمامه، ويمكن أن يرمز

به إلى ذاك الفرد بتمامه.

ئيوأمـاّ إشكال: أنـنّا نعلم بأنّ الجامع والجزء المشترك لا يوجد إلاّ في ضمن الجز
وفي ضمن القشور الفرديةّ، فلأنّ العلم لم ينصب على الجامع، وإنـمّا انصبّ على

صورة رمزيةّ يمكن أن يرمز بھا إلى أيّ واحد من الفردين بقشوره.

عينّا؟ًوأمـاّ إشكال: أنّ الحدّ الشخصيّ ھل ھو داخل تحت الصورة الإجماليةّ مرددّاً أو م
فالأولّ غير معقول، والثاني يلزم منه انقلاب العلم الإجماليّ إلى العلم

إلى زيد وعمرو، ولو كان لفظ (أحدھما) مفھومه عين المفھوم المنطبق على الواقع لما حلّ لنا

اً،مشكلة تصوير العلم الإجماليّ، فإنـهّ في الجھالة يساوي الواقع المجھول؛ لأنـھّما متحّدان مفھوم

فلم نصنع شيئاً لحلّ الإشكال.

وإن كان المقصود: أنّ عنوان (أحدھما) يعطينا مفھوماً خاصاًّ به يباين المفھوم الحاكي مباشرة عن

لالواقع بخصوصه، والذي لم نعلمه بالضبط، وأنّ ھذا المفھوم رمز بحت، أي: خاو عن الواقعيةّ من قبي

بحر من زئبق، فھذا ـ أيضاً ـ واضح البطلان، إذ لو كان كذلك لما صحّ حمل عنوان (أحدھما) على كل

من زيد وعمرو، إذن فمفھوم أحدھما ليس أمراً خيالياً بحتاً كما نبهّ على ذلك اُستاذنا الشھيد 

في بحث الوضع العام والموضوع له الخاصّ.

ونوإن كان المقصود: أنّ عنوان (أحدھما) جامع انتزاعيّ لكنهّ جامع عرضي، وليس جامعاً ذاتياً كي يك

ردينبالضرورة جزءاً من الفرد لا يحصل إلاّ بالتقشير، وإنما ھو جامع انتزاعي صحّ انتزاعه من كلا الف

بما لھما من القشور الزائدة على الجامع الذاتي، فھذا مطلب صحيح، ولكن عبارة المتن قاصرة عن

أداء ذلك.

 لاوھذا الكلام يأتي في جميع الجوامع الرمزيةّ، فھي دائماً تكون في واقعھا جوامع انتزاعيةّ عرضيةّ

خياليةّ بحتة.

 نعلموافتراض تعلقّ العلم الإجماليّ بھذا الجامع الانتزاعي أو العرضي، لا يرد عليه ما مضى من أنـنّا

بوجود شيء أكثر من الجامع في المسجد، لأنّ الجامع لا يوجد إلاّ ضمن خصوصيةّ الفرد، وذلك؛ لأنّ 

ھذا الجامع ليس ھو ذاك الجامع الذي ھو من ضمن الفرد؛ إذ ليس جزءاً من الفرد انتزع عنه

بالتقشير، وإنما ھو جامع منتزع من الفردين بما ھما فردان، وبما لھما من قشور بالمقدار الداخل

تحت العلم.



25الصفحة  التفصيليّ، فلأنـنّا لا ندّعي كون مصبّ العلم ھو الحدّ الشخصيّ، بل
مصبهّ ھو عنوان (أحدھما).

د،ھذا ھو واقع المطلب الذي اختلفت التعابير عنه، فيمكن أن يعبرّ عنه بالفرد المردّ 
ه لهويمكن أن يعبرّ عنه بالجامع، ويمكن أن يعبرّ عنه بالواقع، فإنّ ھذا الرمز بطبيعت

مرونة، يمكن أن يرمز به إلى ھذا الفرد، ويمكن أن يرمز به إلى ذاك الفرد، وفي نفس
الوقت لا يمكن أن يرمز به إلى الفردين معاً بنحو المجموعيةّ، بل يرمز به إلى كلّ 
أنواحد منھما على سبيل البدل عيناً من قبيل الثوب الذي يصحّ أن يقال: إنـهّ صالح ل
ونةيلبسه كلّ أحد، ويصح أن يقال: إنـهّ لا يصلح إلاّ للبس فرد واحد، فمن نظر إلى مر

ّ◌رھذا الرمز عبرّ بالجامع، ومن نظر إلى الفرد المعينّ الذي رمز إليه بھذا الرمز عب
بالواقع، ومن نظر إلى أنّ ما يصلح لأن يرمز إليه ھو أحد الفردين على سبيل البدل

، فإنّ ماعبرّ بالفرد المرددّ، فالخلط بين ھذا الرمز والجامع يوجب التعبير بالفرد المرددّ
علىيكون منطبقاً على كلّ واحد من الفردين كالجامع ـ لا رمزاً إليه ـ ويكون انطباقه 

الفرد انطباقاً عليه مع قشوره إنـمّا ھو الفرد المرددّ.

رمزھذا وتجدر الإشارة ھنا إلى المراد من التعبير بالواقع، وحاصل الكلام: أنّ ھذا ال
يكونليس دائماً يرمز إلى الواقع المعينّ، بل قد لا يرمز إليه، أي: أنّ علم الشخص لا 
بينمتوجّھاً نحو فرد معينّ؛ لاستواء نسبته إلى كلا الفردين، ولا أقصد بذلك التفرقة 
 ثابتاً ما لو كان كلا طرفي المعلوم بالإجمال ثابتاً في الواقع وما لو كان أحد طرفيه فقط

في الواقع، بل أقصد بذلك التفرقة بين ما لو كان منشأ العلم الإجماليّ ما يدلّ 
بمقتضاه الأولّي على عدم اجتماع نقيض كلّ من طرفي العلم الإجماليّ كحساب
الاحتمالات، أو البرھان على عدم الاجتماع، وما لو كان منشأه ما لا تستوي نسبته
إلى الطرفين، كما لو سمع صوت أحد الشخصين فعرف وجود أحدھما في المسجد
مثلاً، فالعلم الإجماليّ في الثاني له توجّه نحو أحد الفردين بالخصوص بخلافه في

الأولّ.

لكنّ ھذا التفصيل لا يوجب إشكالاً على التعبير بتعلقّ العلم الإجماليّ بالواقع،
ذاتوتوضيح ذلك: أنّ المقصود بتعلقّ العلم الإجماليّ بالواقع ليس ھو كون المعلوم بال

ھو الواقع، فإنّ ذلك معلوم بالعرض، والمعلوم بالذات ثابت في اُفق النفس، وليس
ومأيضاً المقصود بذلك: أنّ المعلوم بالذات دائماً يوجد في الخارج ما يطابقه من معل

بالعرض معينّ، فإنّ العلم الإجماليّ قد يكون جھلاً مركبّاً، كالعلم



26الصفحة  التفصيليّ الذي قد يكون أيضاً جھلاً مركبّاً، فلا يوجد فرد معينّ في
الخارج يطابق المعلوم بالذات تفصيلاً، وإنـمّا المقصود بذلك ھو بيان

، ومن المعلوم أنّ انتفاء الواقع لا)1(ضيق الصورة المعلومة بالذات وأنـھّا بمقدار الواقع
يوجب سعة في الصورة المعلومة بالذات، ولذا يقال في العلم التفصيليّ بلا إشكال:

خارجإنـهّ متعلقّ بالواقع في قبال تعلقّه بالجامع، ولو لم يكن المعلوم موجوداً في ال
لحالأصلا؛ً لأنّ الصورة المعلومة بالذات لا تتسّع بعدم وجود المعلوم بالذات، وكذلك ا

في العلم الإجماليّ، فالصورة المعلومة بالإجمال إن لم ترمز إلى فرد معينّ في
ليسالواقع، إمّا لعدم وجوده أصلاً، أو لكون نسبتھا إلى الفردين على حدّ سواء، فھذا 

اتوسعة في تلك الصورة، كما لو علم محالاً بالجامع فقط، وإنـمّا ھي باقية على حاله
من الضيق.

ھذا تمام الكلام في حقيقة العلم الإجماليّ.

اقتضاء التنجيز للموافقة القطعيةّ

وھنا ننتقل إلى أصل المطلب، وھو أنّ العلم الإجماليّ ھل يقتضي التنجيز بمقدار

 عدم)2(الموافقة القطعيةّ، أو لا؟ فعن المحقّق النائينيّ في تقرير السيدّ الاسُتاذ

 ـ ولعلهّ)4( والمحقّق الإصفھانيّ )3(اقتضائه للتنجيز، وذھب المحقّق العراقيّ 
المشھور ـ إلى اقتضاء التنجيز، والصحيح ھو عدم التنجيز إلاّ في قسم من الشبھات

 بيان)،الموضوعيةّ. ولا يخفى أنـنّا إنـمّا نتكلمّ ھنا بناءً على قاعدة (قبح العقاب بلا

 يدّعي أكثر من ذلك، فھو لا يدّعي فقط ضيق الصورة المعلومة) يبدو أنّ المحقّق العراقيّ 1(

يرى أنّ بالذات، بل يدّعي ـ أيضاً ـ انطباقھا على أحد الفردين المعينّ في الواقع والمجھول لدينا، ولذا 

يرامتثال أحد الفردين لا يكفي، وذلك لعدم إحراز كونه ھو المطابق للمعلوم بالإجمال، وھذا الكلام غ

معقول في فرض كون نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين على حدّ سواء، بحيث لا يمكن لعلامّ

الغيوب أيضاً أن يعينّ معلومنا الإجماليّ.

.245،ص2) ج2(

.310 - 307، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 87، ص2) راجع المقالات: ج3(

.33 - 32، وص344 - 343، ص2) راجع نھاية الدراية: ج4(



27الصفحة  وحرفيتّھا كما بنوا عليھا وعلى حرفيتّھا.

إشكالوأمـاّ بناءً على ما ھو الصحيح من منجّزيةّ الاحتمال بدلاً عن تلك القاعدة، فلا 
في أصل لزوم الموافقة القطعيةّ.

فالكلام ھنايقع في مطلبين: أحدھما: في أنّ العلم الإجماليّ ليس كلمّا تعلقّ
بالحكم اقتضى وجوب الموافقة القطعيةّ، ففي الشبھات الحكميةّ مثلاً لا يقتضي
ليّ ذلك. والآخر: في بيان ضابط التفصيل بين الموارد، والنكتة في اقتضاء العلم الإجما

في بعضھا لتنجيز وجوب الموافقة القطعيةّ.

نفي عموم الاقتضاء

لم يكنأمـاّ المطلب الأولّ: فنقول: إنـهّ لو تعلقّ العلم مثلاً بوجوب الظھر أو الجمعة 
ھناك مقتض لوجوب الموافقة القطعيةّ، ويتبينّ ذلك ببيان أمرين:

 الشخصيّ،الأولّ: أنّ المقدار المنجّز إنـمّا ھو الجامع؛ إذ لم يتمّ البيان بالنسبة للحدّ 
فھو داخل بعدُ تحت دائرة قبح العقاب بلا بيان، فإنّ الحدّ الشخصيّ المعينّ لم

ينكشف، وإنـمّا انكشف الجامع.

انوالثاني: أنـهّ يكفي في الموافقة القطعيةّ للجامع الذي ھو المقدار المنجّز الإتي
بأحد الفردين.

نيأمـاّ الأمر الثاني فواضح. وأمـاّ الأمر الأولّ فھو صحيح على مبنانا، وعلى المبا
الثلاثة الاخُرى التي مضت عن القوم، حتى على تقدير عدم إرجاعھا إلى مبنانا.

 الجامع؛أمـاّ على مبنى تعلقّ العلم بالجامع فواضح، فإنّ البيان عندئذ إنـمّا تمّ بمقدار
كونإذ ھو الذي تعلقّ به العلم لا أكثر، فلا يجب الامتثال إلاّ بذلك المقدار، وذلك ي

بالإتيان بأحد الفردين.

ق بالجامع،وأمـاّ على مبنانا فأيضاً يكون الأمر واضحاً، إذ نحن أيضاً نقول بأنّ العلم تعلّ 
ام الفردإلاّ أنـنّا لا نقصد بالجامع الجامع الحقيقي، وإنـمّا نقصد به ما يكون رمزاً لتم

تيانبقشوره، والموافقة القطعيةّ بقدر ما تعلقّ به العلم من الجامع الرمزيّ تحصل بالإ
بأحد الفردين.

وأمـاّ على مبنى الفرد المرددّ فنقول: إنّ صاحب ھذا المبنى يسلمّ أنّ الفرد



28الصفحة  المرددّ لا وجود له في الخارج؛ إذ الوجود الخارجيّ يساوق التعينّ، إلاّ 
أنـهّ يقول: إنّ طرف الإضافة للعلم ھو الفرد المرددّ، لأنّ كونه طرفاً 

لإضافة العلم لا يستلزم وجوده خارجاً، حتى يرد عليه إشكال استحالة الترددّ في
طرفالوجود الخارجيّ، وفاته أنّ ھذا أيضاً مستلزم للترددّ في الوجود الخارجيّ؛ لأنّ 

مإضافة العلم الذي ليس موجوداً في الخارج ھو المعلوم بالذات وھو عين العلم، والعل
بنفسه من الموجودات الخارجيةّ، فلزم الترددّ في الوجود الخارجيّ.

وعلى أيةّ حال، فبعد فرض تسليم مبناه نقول: إنّ ھذا لا يقتضي لزوم امتثال زائد
منعلى امتثال الجامع، فإنـهّ وإن كان المفروض أنّ المقدار المتعلقّ به العلم أزيد 

والمقدارالجامع، لكنّ المقدار الذي يقبل التنجيز ممّا تعلقّ به العلم إنـمّا ھو الجامع، 
ّ◌ما ھوالزائد على ذلك الداخل في دائرة العلم لا يقبل التنجيز، فإنّ المقدار الزائد إنـ

عبارة عن الحدّ الشخصيّ الترديديّ، وعندئذ نسأل: ماذا يتنجّز زائداً على الجامع؟
 قلنا: إنّ ھل يتنجّز الحدّ الشخصيّ التعيينيّ، أو يتنجّز الحدّ الترديديّ؟ فإن قيل بالأولّ
ّ◌ما تعلقّالحدّ التعيينيّ ليس ھو الزائد الذي تعلقّ به العلم، فإنّ المفروض أنّ العلم إنـ

قلنا: إنّ بالفرد المرددّ. وإن قيل بالثاني، أعني: تنجّز الفرد المرددّ والحدّ الترديديّ، 
الحكم الذي وجد خارجاً ليس ھو الفرد المرددّ قطعا؛ً لأنّ المفروض تسليم استحالة
الوجود المرددّ في الخارج، فالفرد المرددّ ليس ھو الحكم الشرعيّ الذي وجد خارجاً 

قطعاً، فكيف يتنجّز؟

م،والخلاصة: أنّ الحدّ التعيينيّ حكم شرعيّ قابل للتنجيز، لكنهّ لم يتعلقّ به العل
تىوالحدّ الترديديّ تعلقّ به العلم، لكنهّ ليس حكماً شرعياًّ يوجد من قبل الشارع ح

يقبل التنجيز، فلا يتنجّز إلاّ الجامع.

فقةوأمـاّ على مبنى تعلقّ العلم بالواقع، فيمكن أن يقال ھنا: إنّ العلم يقتضي الموا
القطعيةّ، لأنّ الواقع لا يحرز حصوله بالإتيان بأحد الفردين، والاشتغال اليقينيّ 
يستدعي الفراغ اليقينيّ، والواقع قد تنجّز وخرج عن (قاعدة قبح العقاب بلا بيان)؛

حد منلأنـهّ ثبت بيانه بتعلقّ العلم به، وعندئذ يكون احتمال الواقع المنجّز في كلّ وا
الطرفين منجّزِاً لا محالة.

وتوضيح ذلك:إلاّ أنّ الصحيح: أنـهّ على ھذا المبنى ـ أيضاً ـ لا يتنجّز إلاّ مقدار الجامع. 
أنّ المفروض في ھذا المبنى ھو أنّ المعلوم الخارجيّ بالعلم الإجماليّ، وبالعلم

التفصيليّ ھو شيء واحد، وھو الواقع، لكنْ ھناك فرق بين ذات



29الصفحة  صورتي العلم أو بين المعلومين بالذات، فإحداھما: صورة صافية غير
مخلوطة بالإجمال والإبھام، والاخُرى: صورة غير صافية، ومخلوطة

بالإجمال والإبھام، فھذه الصورة وإن لم يمكن خارجاً تجزئتھا إلى حصتّين لكنھّا ـ
بحسب التحليل العقليّ ـ تُجزأّ إلى حصتّين: إحداھما نور وانكشاف، والاخُرى ظلمة
وإبھام، والذي يطابق تمام الفرد الخارجيّ إنـمّا ھو تمام ھذه الصورة، لا خصوص

تىجانب الانكشاف منھا، ونحن وإن كناّ لا نتعقّل في الصورة العلميةّ ھذا الازدواج ح
نسمّي المجموع بالعلم، أو بأيّ اسم آخر، إلاّ أنّ مفروض ھذا المبنى ھو تعقّل
،الازدواج في صورة واحدة بين الانكشاف والإبھام، وسواء سمّينا ھذا المجموع بالعلم
أو بأيّ اسم آخر، فالواقع ھو أنّ البيان إنـمّا يكون بمقدار ما في الصورة من نور

جاً وانكشاف، وھو بمقدار الجامع. وأمـاّ ما فيھا من ظلمة وإبھام فليس بياناً، ومُخرِ 
للشيء عن قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بحرفيتّھا، فالمقدار المنجّز ھو الجامع لا

أكثر.

وھنا لا بأس بإلفات النظر إلى نكتة تعود لما سبق، فقد مضى ذكر إشكال على ما
اختاره المحقّق العراقيّ في تحقيق حقيقة العلم الإجماليّ مستخرج من كلمات
المحقّق الإصفھانيّ، من أنّ الحدّ الشخصيّ للفرد ھل ھو داخل تحت الصورة

علمالإجماليةّ أو لا؟ فإن قيل: لا، كان علماً بالجامع. وإن قيل: نعم، لزم انقلاب ال
ردالإجماليّ إلى التفصيليّ إن فرض ذلك الحدّ الشخصيّ معينّاً، وإلاّ جاء إشكال الف

المرددّ.

أقول: لو اقتصر في مقام الإشكال على المحقّق العراقيّ على ھذا المقدار من
البيان، أمكن أن يقال في مقام التفصيّ عنه: إنّ الحدّ الشخصيّ داخل في ھذه
الصورة الإجماليةّ، لكن لا في جانب الانكشاف منھا، بل في جانب الإبھام منھا. إذن
فلا بدّ من إضافة شيء إلى ذاك الإشكال وھو: أنّ الإبھام ـ في الحقيقة ـ ليس

صورة، بل عبارة عن عدم الصورة، وإنـمّا الصورة عبارة عن نفس الانكشاف.

وعلى أيةّ حال، فقد تحصلّ أنـهّ على جميع المباني لا مقتضي لوجوب الموافقة
القطعيةّ.

يفوالانصاف: أنّ ھذا من فضائح القول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بحرفيتّھا، إذ ك
ى ـيقبل الوجدان أن يقال بجواز المخالفة الاحتماليةّ لحكم علم إجمالاً من قبل المول

تعالى ـ من دون جعل براءة شرعيةّ في المقام، وأنـهّ ليس له حقّ الطاعة أزيد من
الموافقة الاحتماليةّ لذلك؟!



30الصفحة  ويوجد في كلماتھم (قدّس الله أسرارھم) ما يدلّ على التزامھم بحرفيةّ
القاعدة، من قبيل الاستدلال على سراية التنجّز إلى الواقع غير المبينّ

بغير دعوى ضيق في القاعدة ـ كما سوف يأتي إن شاء الله ـ ، والتزام المحقّق
 لعدم اقتضاء العلم الإجماليّ لتنجّز الموافقة القطعيةّ، وھو إنـمّا يوجبالنائينيّ 

االموافقة القطعيةّ من باب تعارض الاصُول حتى البراءة العقليةّ في الأطراف تساقطه
ط فيوبقاء الاحتمال بلا مؤمّن، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أنـهّ لا وجه للتعارض والتساق

لمخالفةالمقام بلحاظ البراءة العقليةّ، بل بعد عدم الاقتضاء لا بدّ من الالتزام بجواز ا
الاحتماليةّ بحكم البراءة العقليةّ.

عيةّثمّ إنّ الوجه في ما ذكرناه من عدم اقتضاء العلم الإجماليّ لتنجّز الموافقة القط
،إنـمّا ھو ما عرفته مفصلّاً، من أنّ المقدار المنكشف ھو الجامع لا الحدّ الشخصيّ 

 أفادهفھو المقدار المنجّز، وأنـهّ يكفي في موافقته القطعيةّ الاتيان بفرد واحد، لا ما
 ثم دفعه.المحقّق الإصفھاني 

: أنّ المقدار المنكشف ھو الجامع، وھذا ھو الجزء الأولّ من)1(فقد أفاد في المقام
حد، ولابرھاننا على المدّعى، وأنـهّ تكفي الموافقة الاحتماليةّ للجامع بالإتيان بفرد وا
 يستحقّ تحرم مخالفته الاحتماليةّ بترك الآخر؛ إذ المخالفة الاحتماليةّ لا قبح فيھا، ولا

العبد العقاب عليھا، وإلاّ لزم أن يعاقب من ارتكب كلا الطرفين بعقابين.

.)2(ثمّ أجاب عن ذلك: بأنّ العقل يرى لزوم الامتثال القطعيّ للحكم المعلوم

 بذلك: ھو أنّ كلاّ من المخالفتين الاحتماليتّين ليست حراماً وكأنّ مقصوده 

.244 ـ 243، وص 33 ـ 32، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 1(

: إنّ ھذا بناءً على أنّ استحقاق العقاب يكون بحكم العقل. أمـاّ بناءً على كونه بحكم) وقال 2(

الشرع وجعله، فلازمه استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعيّ بعد قيام الحجّة عليه، وعليه

ففي كلّ طرف من الأطراف نحتمل العقاب لاحتمال كون التكليف فيه، فلا بدّ من اجتنابه.

أقول: سواء فرض استحقاق العقاب بحكم العقل، أو بحكم الشرع، فبعد فرض الإيمان بقاعدة (قبح

افقةالعقاب بلا بيان) وفرض عدم تماميةّ البيان إلاّ بقدر الجامع، يتجّه القول بجواز الاكتفاء بالمو

الاحتماليةّ للواقع؛ لأنـھّا موافقة قطعيةّ للجامع، وما عدا ذلك داخل تحت الأمان المستفاد من

القاعدة.



31الصفحة  مستقلاّ لكي يلزم تعدّد العقاب، وإنـمّا ھنا واجب واحد، وھو الموافقة

لاّ القطعيةّ، وھي واجبة بما تستبطن من سائر مراتب الموافقة الظنيّةّ والاحتماليةّ،إ
أنّ ھذا الواجب الواحد وھو الموافقة القطعيةّ يكون بنحو الانحلال، أي: على تقدير
فقد ھذه المرتبة من الموافقة يُنتقَل إلى المرتبة الأدنى المستبطنة فيھا، وھكذا،
فكلّ من المخالفتين الاحتماليتّين قبيح بما ھو ترك لجزء واجب واحد انحلاليّ بھذا
المعنى، فمن ترك كلا الطرفين يعاقب بالعقاب الواحد الذي يعاقب به من علم بالحكم

تفصيلاً فتركه.

وعلى أيةّ حال، فلا إشكال في حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيةّ للمقدار
بدّ لهالمعلوم، ولذا لو علم تفصيلاً بالحكم ثمّ شكّ في امتثاله فلا إشكال في أنـهّ لا 

يّ من الإتيان به حتى يحصل له القطع بالامتثال، وإنـمّا نقول في مورد العلم الإجمال
 القطعيةّبأنـهّ لا يقتضي التنجيز أكثر من ضرورة الإتيان بأحد الأفراد؛ لأجل أنّ الموافقة
فقتهللمقدار المعلوم ـ وھو الجامع ـ تحصل بالإتيان بأحد الأفراد، لا لا جل كفاية موا

الاحتماليةّ وعدم حرمة مخالفته الاحتماليةّ.

ضابط التفصيل في الاقتضاء

وأمـاّ المطلب الثاني: فالتحقيق ھو الفرق بين مثل العلم الإجماليّ بوجوب صلاة
الظھر أو الجمعة الذي ھو شبھة حكميةّ، ومثل العلم الإجماليّ بوجوب إكرام زيد و
كونعمرو بنحو الشبھة الموضوعيةّ من باب العلم بوجوب إكرام العالم، والعلم إجمالاً ب

أحدھما عالماً، ففي الأولّ لا يقتضي العلم الإجماليّ تنجّز شيء أزيدمن الجامع،
ويكفي في امتثال الجامع الإتيان بإحدى الصلاتين؛ إذ تحصل بذلك الموافقة القطعيةّ

 العالم،للمقدار المعلوم، وفي الثاني لا بدّ من إكرام كليھما؛ لأنـنّا علمنا بوجوب إكرام
نفلا بدّ من تحصيل الموافقة القطعيةّ لذلك، وھي لا تحصل بإكرام أحدھما، فلا بدّ م

إكرام كليھما.

ويمكن أن يتخيلّ في المقام أنـهّ لا فرق بين المثالين، ففي كليھما يكفي الاتيان
 لا يكونبالجامع بالإتيان بأحد الفردين، فإنّ الحكم لا يتنجّز إلاّ بالوصول، ووصول الحكم
ى، وھيإلاّ بوصول الكبرى والصغرى معاً، فلو علم مثلاً أنّ زيداً عالم، ولم يعلم بالكبر

وجوب إكرام العالم، لم يتنجّز عليه وجوب إكرام زيد، ولو علم



32الصفحة  بوجوب إكرام العالم، ولم يعلم بالصغرى، وھي كون زيد عالماً لم يتنجّز
عليه وجوب إكرام زيد أيضاً، وعليه نقول: إنـهّ في مورد العلم الإجماليّ 

بوجوب إكرام أحدھما لا فرق بين افتراض الإجمال في الكبرى أو الصغرى، فلا فرق
داً عالمبين أن نفترض أنـنّا علمنا إجمالاً بوجوب إكرام العالم أو العادل، وعلمنا أنّ زي
دھماوعمراً عادل، أو نفترض أنـنّا علمنا بوجوب إكرام العالم، وعلمنا إجمالاً بأنّ أح

عالم، ففي الأولّ لا إجمال في الصغرى، ولكنّ الإجمال في الكبرى أدىّ إلى أن لا
 الذينعلم بوجوب الإكرام إلاّ بقدر الجامع، فلم يتنجّز إلاّ مقدار الجامع بين الطرفين

يكفي في إتيانه الإتيان بأحد الطرفين، فإنّ الصغرى وإن كانت معلومة بالعلم
نّ التفصيليّ، ولكن وصول الحكم لا يكون إلاّ بوصول الصغرى والكبرى معاً، والمفروض أ
الكبرى لم تصل إلاّ بقدر الجامع، وفي الثاني الذي كانت الشبھة فيه موضوعيةّ لا
إجمال في الكبرى، ولكنّ الإجمال في الصغرى أدىّ إلى نفس النتيجة، فھنا ـ أيضاً ـ

، لكنّ لم يتنجّز إلاّ القدر الجامع بين الطرفين، لأنّ الكبرى وإن كانت معلومة بالتفصيل
وصول الحكم لا يكون إلاّ بوصول الكبرى والصغرى معاً، والمفروض أنّ الصغرى لم تصل

لخصوص،إلاّ بمقدار الجامع، فإنـنّا لا نعلم بعالميةّ ھذا بالخصوص، ولا بعالميةّ ذاك با
وإنـمّا نعلم بعالميةّ الجامع، فلا يتنجّز علينا إلاّ إكرام الجامع.

ولعلّ ھذه الشبھة ھي التي جعلت من يقول بعدم اقتضاء العلم الإجماليّ لتنجيز
 لا يفصلّ بين مورد ومورد.الموافقة القطعيةّ كالمحقّق النائينيّ 

قلوالتحقيق: أنّ ھذا الكلام غير صحيح، فعدم معلوميةّ الصغرى بأزيد من الجامع لا ين
التكليف المعلوم من الواقع إلى الجامع.

وتوضيح ذلك: أنّ المقدار الواصل ينحلّ ـ بحسب التحليل العقليـّ إلى أمرين: وجوب
إكرام شخص، ووجوب أن يكون الإكرام مضافاً إلى العالم، فإذا أكرمنا أحدھما لم يكن
ذلك موافقة قطعيةّ للمقدار الواصل؛ إذ الجزء الثاني التحليليّ من جزئي المقدار
المعلوم، وھو أن يكون المكرم عالماً لم يُقطع بموافقته، ولا بدّ من تحصيل القطع

، ثمّ بموافقته، كما أنـنّا لو علمنا تفصيلاً بوجوب صلاة الظھر بشرط طھارة البدن مثلاً 
شككنا في الاتيان بھا بھذا الشرط، وفرضنا عدم جريان قاعدة الفراغ، وعدم إحراز
الطھارة بمثل أصالة الطھارة أو استصحابھا، لم يكن شكّ في أنّ المورد مورد قاعدة

(أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقينيّ)، ولا مجال فيه للبراءة.

وقد تحصلّ: أنّ العلم الإجماليّ في المثال الثاني له إضافة خاصةّ إلى الواقع



33الصفحة  من الفردين بخلافه في المثال الأولّ، وأنـهّ في المثال الثاني يكون
المقدار المعلوم أزيد من الجامع، وھو وجوب إكرام أحدھما؛ لأنـنّا نعلم ـ

زائداً على ذلكـ بوجوب كون الإكرام مضافاً إلى العالم، أو قل: بشرط كون المكرَم
، فالصحيحعادلاً، فتحصيلاً للموافقة القطعيةّ للمقدار الزائد لا بدّ من إكرام كلا الفردين

 من اقتضاء العلم الإجماليّ لتنجيزليس ھو ما ذھب إليه المحقّق العراقي 
 بمقتضى إطلاقالموافقة القطعيةّ مطلقاً، ولا ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ 

كلامه من عدم اقتضائه لذلك مطلقاً، وإنـمّا الصحيح ـ حسب مبنى حرفيةّ قاعدة
(قبح العقاب بلا بيان) ـ ھو التفصيل.

والضابط الفنيّ لھذا التفصيل ليس ھو كون الشبھة حكميةّ أو موضوعيةّ، وإنـمّا
كالضابط لذلك كون متعلقّ الحكم مقيدّاً بقيد لا يعلم حصوله في ھذا الفرد أو في ذا

الفرد، فنضطرّ إلى الجمع بين الفردين تحصيلاً للقطع بحصوله، فمتى ما كان ھكذا
وجبت الموافقة القطعيةّ، ومتى ما لم يكن ھكذا لم تجب، ولو كانت الشبھة
موضوعيةّ، كما ھو الحال في الشبھات الموضوعيةّ التي ليس المشكوك فيھا

اً باشتباه خارجيّ قيداً للمتعلقّ، كما في مثال وجوب إكرام العالم، وإنـمّا كان قيد
للمكلفّ أو التكليف، كما لو شكّ بنحو الشھبة الموضوعيةّ أنّ المكلفّ ھل ھو مسافر
فيقصرّ، أو حاضر فيتمّ، ولم يجرِ الاستصحاب لتوارد الحالتين مثلاً، وكما لو وجب

لالتصدّق على زيد إن نزل المطر، وعلى عمرو إنْ ھبتّ الرياح، وترددّ الأمر بين نزو
المطر وھبوب الرياح.

اھذا تمام الكلام فيما ھو المختار، وھو التفصيل في قبال قول الطرفين القائل أحدھم
باقتضاء التنجّز مطلقاً، والآخر بعدمه مطلقاً.

كلمات الأصحاب حول الاقتضاء

 إلى عدم)1( ذھب في أجود التقريراتوأمـاّ ذكر كلام الطرفين، فالمحقّق النائينيّ 
ـمّااقتضاء العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ، واستدلّ على ذلك بأنّ العلم إن
ن جزئيتعلقّ بالجامع، وھو الذي تمّ عليه البيان، فھو المنجّز ـ وھذا ھو الجزء الأولّ م

 لا يقول بجواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليةّ، بلبرھاننا على عدم الاقتضاء ـ ، ولكنهّ 
يقول بأنّ العلم الإجماليّ وإن كان بنفسه لا يقتضي تنجيز

.245، ص 2) أجود التقريرات: ج 1(



34الصفحة  الموافقة القطعيةّ، لكنهّ لمّا كان العلم الإجماليّ مقتضياً بنحو العليّةّ ـ
 ـ لحرمة المخالفة القطعيةّ أوجب ذلك تعارضحسب ما ذھب إليه 

الاصُول المؤمّنة، وتساقطھا في الأطراف، فيبقى الاحتمال في كلّ واحد من الطرفين
: وإنبلا مؤمّن عن استحقاق العقاب، والاحتمال بلا مؤمّن منجّز لا محالة، قال 

شئت فسمّ ذلك باقتضاء العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ؛ إذ اقتضى ذلك
بالواسطة، حيث إنـهّ اقتضى حرمة المخالفة القطعيةّ المقتضية لتعارض الاصُول

وتساقطھا المقتضي لبقاء الاحتمال بلا مؤمّن، وبالتالي تنجيزه.

 في وجه عدم اقتضاء العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ،أقول: أمـاّ ما أفاده 
فيرد عليه ما عرفت من أنـهّ لا يوجب عدم الاقتضاء مطلقاً، بل يجب استثناء ما إذا

جبكان متعلقّ الحكم مقيدّاً بقيد لايعلم حصوله إلاّ بالإتيان بكلا الفردين، فھنا ت
اً بوجوبالموافقة القطعيةّ، وإلاّ لم تجب ـ أيضاً ـ الموافقة القطعيةّ فيما لو علم تفصيل

الصلاة المقيدّة بقيد مّا، وشكّ في الاتيان بھا بقيدھا المطلوب.

وأمـاّ ما أفاده من لزوم الموافقة القطعيةّ من باب تعارض الاصُول وتساقطھا وبقاء
 ـالاحتمال بلا مؤمّن، فيرد عليه: أنّ الاصُول الشرعيةّ وإن كانت تتساقط ـ إن سلمّ
لىلحرمة المخالفة القطعيةّ، لكننّا نتكلمّ في المرتبة السابقة، وھي مقدار حقّ المو

بحكم العقل في نفسه قبل وصولنا إلى المرتبة اللاحقة، وھي تصرفّ المولى في
 إنـمّامقدار الامتثال اللازم بتزييد او تنقيص، فنقول: إنّ المقدار الذي يستحقّه المولى

ھوالامتثال بمقدار الجامع، وأمـاّ كلّ واحدة من الخصوصيتّين فتجري عنھا البراءة
معارضةالعقليةّ، وقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) لأنـھّا غير مبينّة، ولا معنىً لوقوع ال

 وعدمبين إجراء القاعدتين في الخصوصيتّين؛ إذ لا منافاة أصلاً بين تنجّز الحدّ الجامع
تنجّز الحدّين الخاصيّن.

 فنقض على القائل بعدم اقتضاء العلم )1(وقد تنبهّ إلى ذلك المحقّق العراقيّ 
الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ بأنـهّ لا بدّ له من القول بجواز مخالفة أحد

الطرفين، مع أنـهّ لا يقول بذلك.

 لا يلتزم بجواز مخالفة أحدوھذا النقض في محلهّ، حيث إنّ المحقّق النائينيّ 
الطرفين، مع أنّ ھذا ممّا لا بدّ أن يلتزم به حسب مبانيه كما عرفت.

، القسم الأولّ من الصفحة.87، ص 2) ھذا التنبهّ موجود في المقالات: ج 1(



35الصفحة  وأمـاّ القول باقتضاء العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ ـ الذي

، ونسب )2( والمحقّق الإصفھانيّ )1(ذھب إليه المحقّق العراقيّ 

 ـ)3( في تقرير الشيخ الكاظميّ إلى المشھور، وذھب إليه المحقّق النائينيّ 
 ـ على تشويشھا ـ دليلاً على ذلكفالذي يستخلص من كلمات المحقّق العراقيّ 

وجھان:

الوجه الأولّ: أنّ العلم الإجماليّ ـ حسب ما عرفت من مبناه من كون افتراقه عن
العلم التفصيليّ في نفس العلم، أو صورة المعلوم بالذات لا في المعلوم بالعرض ـ
يكون عارضاً في الذھن على صورة إجماليةّ، والعلم التفصيليّ يكون عارضاً في الذھن
على صورة تفصيليةّ، وليس العلم عارضاً على الواقع الخارجيّ، ببرھان: أنّ العلم
يخطأ، ولا يوجد ھنا واقع خارجيّ أصلاً، فھنا حدّان ذھنياّن: أحدھما حدّ إجماليّ،
والآخر حدّ تفصيليّ، والعلم الإجماليّ عرض على الأولّ، والعلم التفصيليّ عرض على
الثاني. أمـاّ في الخارج فلا يوجد عدا حدّ واحد، وھو الحدّ الشخصيّ، وليس لما في
ىالخارج حدّان: حدّ إجماليّ وحدّ تفصيليّ، والعلم يعرض على الصورة الذھنيةّ لا عل

ما في الخارج، ولا يسري كلّ من العلمين من حدّه إلى حدّ الآخر، فالعلم الإجماليّ 
عرض على الحدّ الإجماليّ، ولا يسري إلى الحدّ التفصيليّ، وكذلك العكس ـ أيضاً ـ
مستحيل استحالة عروض أيّ عارض على غير معروضه، فإنّ الحدّ الإجماليّ والحدّ 

لم حتىّالتفصيليّ أمران متباينان. وأمـاّ التنجّز فليس عارضاً على الصورة الذھنيةّ كالع
يقال: إنـهّ يقف على ما يقف عليه العلم من الحدّ الإجماليّ، ولا يسري إلى الحدّ 

له حدّ التفصيليّ، وإنـمّا ھو عارض على الواقع الذي قلنا: إنـهّ ليس له حدّان، وإنـمّا 
لم تنجّزواحد، وھو حدّه الشخصيّ، فيتنجّز الواقع بھذا العلم، وإذا تنجّز الواقع بھذا الع

ز، واحتمال الواقع الطرفان، إذ يحتمل في كلّ واحد من الطرفين وجود الواقع المنجَّ
ز منجّزِ لا محالة، فما يقال من أنـهّ كما أنّ العلم الإجماليّ لا يسري ك ذلكالمنجَّ

ضالتنجّز لا يسري خلط بين الحدود الذھنيةّ المعروضة للعلم والحدّ الخارجيّ المعرو
للتنجّز.

ويرد عليه: أولّاً: أنّ معروض التنجّز ـ حسب ما ھو الصحيح من كون المتجريّ

.309،ونھاية الأفكار:القسم الثاني من الجزء الثالث،ص87،ص 2)راجع المقالات:ج1(

.344ـ 343، وص 33ـ 32، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 2(

.9، ص 4) راجع ج 3(



36الصفحة  معاقباً بنفس ملاك عقاب العاصي ـ ليس ھو الواقع بوجوده الخارجيّ،
بل ھوالوجود العلميّ للحكم، فإنّ لزوم طاعة المولى إنـمّا ھو بملاك

يّ،تعظيمه وأداء حقّه، ومن المعلوم أنّ تعظيمه لا يتحقّق بمجردّ امتثال حكمه الواقع
سواء وصل بمرتبة من مراتب الوصول أو لا، ويتحقّق بامتثال ما علم من حكمه، سواء

الواقع.كان العلم مطابقاً للواقع أو لا. إذن فالتنجّز عارض على الصورة الذھنيةّ لا على 

العلةّ للتنجّز،وثانياً: أنـنّا سلمّنا أن معروض التنجّز ھو الواقع، لكنّ الواقع إنـمّا ھو جزء 
اب بلاوالجزء الآخر ھو البيان والوصول؛ إذ لو لم يبينّ كان داخلاً تحت قاعدة (قبح العق
يان التنجّزبيان)، والبيان إنـمّا تمّ بمقدار الجامع، وأمـاّ ماذكره من: (أنّ القول بعدم سر

ـ كما لا يسري العلم ـ خلط بين الحدود الذھنيةّ المعروضة للعلم والحدّ الخارجيّ)
فھو خلط في المقام؛ إذ لم يكن المقصود دعوى عدم سراية التنجّز من الحدّ 

هالإجماليّ إلى الحدّ التفصيليّ، وإنـمّا المقصود ھو أنّ الواقع الخارجيّ بنفسه ل
حدّان، لا بمعنى الحدّ الإجماليّ والحدّ التفصيليّ المتباينين، بل بمعنى الحدّ 
الجامعيّ والحدّ الشخصيّ المتداخلين، فإنّ الشيء له حدود عديدة صاعدة ونازلة
لحسب ما له من جوامع وكليّاّت، فلابدّ أن نرى ما ھو المقدار المبينّ من الواقع؟ ه

ھو الحدّ الجامعيّ فقط، أو ھو مع حدّه الشخصيّ؟ والمفروض أنّ صورة العلم
الإجماليّ مزدوجة من جھة انكشاف وجھة إبھام، وما يطابق جھة انكشافھا ھو الحدّ 
الجامعيّ، وما يطابق جھة إبھامھا ھو الحدّ الشخصيّ، فالبيان إنـمّا يتمّ بمقدار
يةّالجامع، ويكفي في امتثاله القطعيّ الاتيان بأحد الطرفين، فلا تجب الموافقة القطع

للواقع على تفصيل قد عرفته.

 ـ أنـنّا سلمّنا أنّ العلم تعلقّ بالجامع، لكن الجامع تارةً ينظر إليه قبل)1(الوجه الثاني
ّ◌لتحصصّه وانطباقه في الخارج، واُخرى ينظر إليه مفروغاً عن انطباقه وتحصصّه، والأو

كما في الواجب التخييريّ بالتخيير العقليّ أوالشرعيّ، فإذا أوجب المولى الصلاة
التي ھي جامع بين أفرادھا، وھو الواجب التخييري العقليّ، أو أوجب باب التخيير
،الشرعيّ أحد الامُور من الخصال الثلاث في الكفّارة، الذي ھو جامع انتزاعيّ بينھا

 في مافھنا لا يلزم إلاّ الإتيان بفرد واحد من تلك الأفراد، لحصول الجامع بذلك. وأمـاّ
نحن فيه فقد تعلقّ العلم بالجامع مفروغاً عن تحصصّه

.309 و 300) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



37الصفحة  وانطباقه في الخارج، وإذا كان الأمر كذلك فلا محالة تتنجّز تلك الحصةّ،
وذلك الأمر الموجود في الخارج.

أقول: إنّ ھذا الكلام لا يخلو عن غموض، فلو كان مقصوده: أنّ التحصصّ والخصوصيةّ
داخل تحت العلم؛ لأنـنّا علمنا بالجامع مفروغاً عن تحصصّه وتخصيصه في ضمن فرد،
فتتنجّز الخصوصيةّ؛ لانكشافھا لنا، ورد عليه: أنّ ما ھو تحت العلم يكون عبارة عن
عنوان الخصوصيةّ، والانطباق الذي ھو أمر كليّ، وما يقصد إثبات تنجيزه عبارة عن

واقع الخصوصيةّ، فھذا يكون من باب اشتباه العنوان بالمعنون والمفھوم بالمصداق.

ولوكان مقصوده: أنـهّ وإن كان ما ھو تحت العلم ھو عنوان الخصوصيةّ والتحصصّ لا
واقعھا، ولكنْ لمّا تعلقّ العلم بجامع متخصصّ بخصوصيةّ، ونحن لا نعلم بواقع تلك
الخصوصيةّ، إذن لا بدّ أن نأتي بكلا الفردين؛ إذ لو أتينا بأحدھما لم يحصل القطع

ُ◌ريدبالاتيان بالجامع بما ھو متخصصّ بتلك الخصوصيةّ المخصوصة، ورد عليه: أنـهّ إنْ ا
ا،بذلك أنّ حصةّ معينّة من الجامع داخلة تحت العلم فلا بدّ من تحصيل القطع بإتيانه

فھذا غير معقول بعد أن كان المفروض عدم العلم بواقع الخصوصيةّ، وإن اعترف بأنّ 
المقدار المعلوم ھو الجامع بين الحصتّين، وادعّى مع ھذا تنجّز تلك الحصةّ للعلم
بتحصصّ ذلك الجامع، فلا وجه لذلك؛ إذ المفروض أنّ المقدار المعلوم والمبينّ ھو
الجامع بين الحصتّين، وخصوصيةّ الحصتّين باقية بعدُ تحت قاعدة (قبح العقاب بلا

بيان).

وكلّ ھذه الكلمات إنـمّا نشأت من القاعدة التي خلقوھا، ثمّ قدّسوھا وھي قاعدة
(قبح العقاب بلا بيان)، حيث إنّ مقتضى حرفيتّھا جواز ارتكاب بعض الأطراف، مع أنّ 
الوجدان يدلّ بوضوح على أنـهّ لو علم إجمالا بحكم من قبل المولى اقتضى ذلك لزوم
الموافقة القطعيةّ، فوقعوا في ضيق من ناحية التزامھم بمبانيھم المفروغ عن صحّتھا

 بعدم اقتضاء العلم الإجماليّ لتنجيز الموافقةعندھم، فالتزم المحقّق النائينيّ 
 أن يلتزمالقطعيةّ، واحتال عن طريق تساقط الاصُول، وعزّ على المحقّق العراقيّ 

فقةبعدم اقتضائه لتنجيزھا، فاضطرّ ـ جمعاً بين المبنى والوجدان الحاكم بتنجيز الموا
القطعيةّ ـ إلى أن يتكلمّ بھذه الكلمات التي ھو أجلّ شأناً من أن لا يلتفت إلى
بطلانھا، ولو أنـھّم بدلاً عن ھذا التزموا بشيء بسيط، وذلك بأن رجعوا إلى أصل

المبنى مرةًّ اُخرى، وتأمّلوا فيه فتنازلوا عن قاعدة (قبح



38الصفحة  العقاب بلا بيان) أو عن حرفيتّھا، فقيدّوھا وخصصّوھا بما لا يشمل فرض
العلم الإجماليّ، لاستراحوا عن كلّ ھذه الكلمات والإشكالات.

 تنجيزوالصحيح: أنّ العلم الإجماليّ وإن لم يكن بياناً إلاّ بمقدار الجامع لكنهّ يقتضي
ل،الموافقة القطعيةّ للواقع، وھذا نقول به حتى على مبنانا من منجّزيةّ نفس الاحتما

أي أنّ من ترك أحد طرفي العلم الإجماليّ فھو أشدّ استحقاقاً للعقاب ممّن خالف

.)1(الاحتمال البدويّ للتكليف من دون مؤمّن شرعيّ 

بيان)) قد يقال: إنّ ھذا الكلام غير صحيح، فإنّ التنجّز حتى بناءً على إنكار قاعدة (قبح العقاب بلا 1(

ّ◌،إنـمّا ھو فرع الوصول، غاية ما ھنا أنـهّ يكتفى بناءً على إنكار تلك القاعدة بالوصول الاحتمالي

مع،واشتداد التنجّز إنـمّا يتبع اشتداد الوصول، والمفروض أنّ العلم الإجماليّ إنـمّا ھو وصول للجا

وليس وصولاً لأحد الأمرين، فكيف يوجب اشتداد تنجّزه؟!

 دعوى أنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال (وھو نوعوالجواب: أنـهّ لعل مقصود اُستاذنا الشھيد 

من الوصول) منجّز أكثر من منجّزيةّ الشكّ البدويّ.



39الصفحة  ھل يمكن الترخيص في تمام الأطراف؟

 عن إجراءوأمـاّ المقام الثاني ـ وھو البحث عن مانعيةّ العلم الإجماليّ ثبوتاً أو إثباتاً 
، واُخرىالاصُول الترخيصيةّ في تمام الأطراف ـ فالكلام فيه تارةً يقع في مانعيتّه ثبوتاً 

في مانعيتّه إثباتاً عنه.

المحذور الثبوتيّ 

ا أنّ العلمأمـاّ مانعيةّ العلم الإجماليّ ثبوتاً عن إجراء الاصُول الترخيصيةّ، فالصحيح فيه
ىالإجماليّ لا يمنع عن إمكان الترخيص في تمام الأطراف، كما يظھر ذلك بالالتفات إل

مبنانا في الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ بإضافة بعض البيانات، وتوضيح ذلك:
كمأنـهّ مضى في محلهّ: أنّ الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ يكون ببيان أنّ الح

الظاھريّ عبارة عن إعمال المولى لقوانين التزاحم، وتقديم الغرض الأھمّ عند تزاحم
أغراضه في عالم المحركّيةّ، لا تزاحمھا في عالم الامتثال المصطلح عليه بالتزاحم

 ؛ إذ الإباحة لا امتثال لھا حتى يقع التزاحم فيفي مدرسة المحقّق النائينيّ 
الامتثال، ولا تزاحمھا في عالم الحكم المصطلح عليه بالتزاحم في مدرسة المحقّق

، إذ ذلك فرع وحدة المتعلقّ المفقودة في مانحن فيه، وإذا كان الحكمالخراسانيّ 
الظاھريّ عبارة عن إعمال المولى لقوانين باب التزاحم، وتقدّم الغرض الأھمّ من

تضادّ الأغراض المتزاحمة في عالم المحركّيةّ، لم يكن منافياً للحكم الواقعيّ لا بلحاظ 
المبادىء؛ إذ الحكم الظاھريّ ينبع من نفس مبادىء الأحكام الواقعيةّ، وليست له
مبادىء اُخرى وراء مبادئھا، ولا بلحاظ تفويت الغرض؛ إذ لا بأس به إذا كان لأجل

المزاحمة بغرض أھمّ.

وھذا البيان ـ كما ترى ـ يأتي بعينه في ما نحن فيه؛ إذ لا فرق بين ما نحن فيه
وميّ وموارد الشكّ البدوي، عدا أنـهّ في تلك الموارد لا يعلم إلاّ بأحد الغرضين: اللز

والترخيصيّ، لا على التعيين، وفيما نحن فيه يعلم بخصوص الغرض اللزوميّ، ويعلم



40الصفحة  غالباً أيضاً بغرض ترخيصيّ، واشتبه أحدھما بالآخر، وقد يتفّق أنـاّ لا
نعلم بغرض ترخيصيّ، كما لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين،

واحتملنا نجاستھما معاً. ولنتكلمّ في الغرض الأولّ، ومنه يظھر الحال في الغرض
الثاني.

فنقول: إذا اشتبه غرض لزوميّ بغرض ترخيصيّ؛ لأنـنّا علمنا بوجود نجس وطاھر
ضين:مثلاً، لكننّا لم نتمكنّ من تمييز أحدھما عن الآخر، فعندئذ يقع التزاحم بين الغر

الغرض اللزوميّ وغرض كون المكلفّ في سعة، وشعوره بالاختيار، وأنـهّ يكون بحيث
إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وھو تزاحم بحسب عالم المحركّيةّ، وكما أنّ بإمكان
المولى أن يوجب الاحتياط في الطرفين تحفّظاً على الغرض اللزوميّ لأھمّيتّه، كذلك

قصاً،بإمكانه أن يرخّص لاھتمامه بالغرض الترخيصيّ، فيتحفّظ عليه تحفّظاً كاملاً أو نا
فإيجاب الاحتياط وكذلك الترخيص كلاھما حكمان ظاھرياّن لا ينافيان الحكم الواقعي

بعين البيان الذي مضى حرفاً بحرف.

ولكن قد بينّ في المقام المحذور في الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ ببعض
الوجوه، ونحن نذكر بھذا الصدد كلمات المحقّق النائينيّ والمحقّق الخراسانيّ 

والمحقّق العراقيّ (قدّس الله أسرارھم) مع مناقشتھا:

 فھو أنّ الترخيص في تمام أطراف العلم الإجماليّ  )1(أمـاّ كلام المحقّق النائينيّ 
ترخيص في معصية التكليف الواصل، والترخيص في معصية التكليف الواصل قبيح لا

.)2(يصدر من المولى الحكيم. وقد تبعه على ذلك السيدّ الاسُتاذ أيضاً 

وحاصل ھذا الكلام ھو دعوى المضادةّ بين الحكم الظاھريّ وحكم العقل، ساكتاً عن
المضادةّ بين الحكم الظاھريّ والحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال، وھذا السكوت

حسن؛ إذ لا مضادةّ بينھما.

وعلى أيةّ حال، فھذا الوجه ـ كما ترى ـ موقوف على كون قبح المعصية تنجيزياًّ غير
معلقّ على شيء يرفعه الشارع، وإلاّ لارتفع موضوع القبح. فلنتكلمّ في ھذه النقطة،

وھي تنجيزيةّ قبح المعصية.

فنقول: إنـنّا لا نساعد على تنجيزيةّ قبح المعصية إلاّ بمعنيين:

.241، ص 2، وأجود التقريرات: ج 6، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.220، ص 3، والدراسات: ج 346، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 2(



41الصفحة  الأولّ: أنـهّ ليس للمولى رفع مولويتّه حتى تجوز بالتالي معصيته، أي
أنّ العبد يجب أن يكون كالخاتم في يد المولى يحركّه كيفما شاء، ولا

يمكن للمولى أن يسلب عن نفسه ھذا الحقّ. وھذا كلام صحيح لا إشكال فيه، إلاّ 
أنـهّ غير مرتبط بما نحن فيه، فإنّ المولى بتقديمه تشريعاً لغرضه الأھمّ الذي ھو
الغرض الترخيصي على غرضه المھمّ لم يسلب عن نفسه حقّ المولويةّ، وإدارة

المكلفّ كيفما شاء، وإنـمّا أعمل بذلك حقّ المولويةّ.

الثاني: أنـهّ بعد أن كان حقّ المولويةّـ الذي ھو عبارة عن حقّ تحركّ العبد حسب
تحريك مولاه ـ ثابتاً وغير مسلوب عن المولى لا يمكن للمولى أن يرخّص العبد في

أيضاً مخالفة ھذا الحقّ، وھتكه لحرمة مولاه. وھذا أيضاً صحيح لا إشكال فيه،إلاّ أنـهّ 
غير مربوط بما نحن فيه، فإنّ تقديم المولى لغرضه الأھمّ الترخيصيّ على غرضه
المھمّ ليس عبارة عن ترخيص العبد في سلب المولى حقّه وظلمِه، وإنـمّا حقّ 
المولى على العبد ھو تحركّه حسب ما يحبّ المولى بعد إعماله لكلّ ملاحظاته
وتشريعاته وحسابه لتمام أقسام التزاحمات بين أغراضه، وليس تقديمه للغرض

تنھتكالأھمّ الترخيصيّ إلاّ إعمالاً لمولويتّه، لا ترخيصاً للعبد في ھتك حرمته، وكيف 
حرمته بالمشي حسب ميله بعد ملاحظته لتمام أغراضه المتزاحمة؟!

.فھذان معنيان لتنجيزيةّ قبح المعصية لا إشكال فيھما، لكنھّما لا يرتبطان بالمقام

وليس ھنا شيء ثالث إلاّ دعوى أنـهّ ليس للمولى تقديم غرضه الأھمّ الترخيصيّ 
على غرضه المھمّ الإلزاميّ، ولا بدّ من إطاعة غرضه الإلزاميّ وإن كان غرضه
هالترخيصيّ أھمّ عنده، وھذا ـ في الحقيقة ـ تحديد لمولويةّ المولى كتحديد مولويتّ

في الامُور غير المقدورة للعبد، إذ ليس للمولى إلزام العبد بھا، ومن المعلوم أنّ 
تحديد مولويةّ المولى في المقام، ومنعه عن أن يُفدي غرضه المھمّ في سبيل

غرضه الأھمّ ضروريّ البطلان.

وقد ظھر ممّا بينّاّه في وجه عدم مضادةّ الحكم الظاھريّ للحكم الواقعيّ المعلوم
بالإجمال من كونه نتيجة لإعمال قوانين التزاحم بين الأغراض الفرق بين العلم
الإجماليّ والعلم التفصيليّ، ووجه عدم إمكان جعل الترخيص في الثاني بخلاف

تباهالأولّ، وھو أنـهّ في الثاني لا تزاحم بين الأغراض في عالم المحركّيةّ لعدم الاش
بينھا كي يعمل قوانين باب التزاحم، وتكفي لحفظ الأغراض نفس



42الصفحة  الخطابات الأولّيةّ، ولو جعل الترخيص لأنتج عكس المطلوب من حفظ
الأغراض، فإنـهّ تفويت محض للغرض بلا أيّ موجب.

ھذا، وقد تكلمّنا في بحث القطع في مسألة عدم إمكان الترخيص في مخالفة العلم
التفصيليّ بشكل أوسع.

 في المقام فقد ذكر: أنّ الحكم المعلوم )1(وأمـاّ كلام المحقّق الخراسانيّ 
بالإجمال إن فرض بلوغه إلى مرتبة الفعليةّ ـ ولو بنفس العلم الإجماليّ، لم يكن
الترخيص لا في تمام الأطراف؛ للزوم اجتماع حكمين فعلييّن، والحكمان الفعلياّن
متضاداّن، ولا في بعضھا؛ لمضادتّه له لو كان في ذاك الطرف، والمفروض أنـهّ يحتمل
كونه في ذاك الطرف، فيلزم احتمال التضادّ، وإن فرض أنـهّ لم يصل بعد إلى مرتبة
الفعليةّ، حتى بنفس العلم الإجماليّ، بل تتوقفّ فعليتّه على شيء آخر كالعلم

التفصيليّ، أمكن الترخيص في المقام.

نهوھذا الوجه ـ كما ترى ـ بيان للتضادّ بين الحكم الظاھريّ والحكم الواقعيّ، لا بي
وبين حكم العقل بلزوم الامتثال، عكس الوجه الأولّ.

: إنـهّ في مورد الشكّ البدويّ ـ أيضاً ـ لو كان الحكم فعلياًّ لم يمكن الترخيصويقول 
رينةفي مخالفته، وإنـمّا نلتزم فيھا بالترخيص؛ لثبوت عدم فعليةّ التكليف فيھا ولو بق

نفس أدلةّ الترخيص.

 لايرى ـ في الحقيقة ـ فرقاً بين العلم الإجماليّ والشك البدويّ، بل فيفظھر أنهّ 
لاّ كلّ منھمايرى أنّ التكليف إن بلغ مرتبة الفعليةّ لا يمكن الترخيص في مخالفته، وإ
حيةأمكن الترخيص فيھا، وإنـمّا جاء الفرق بين الشّك البدويّ والعلم الإجماليّ من نا
وفيأنـهّ في الشّك البدويّ فرض ثبوت عدم فعليةّ التكليف ولو بقرينة أدلةّ الاصُول، 
رض،العلم الإجماليّ فرض افتراضاً تعلقّه بالتكليف الفعليّ، فوقع التكلمّ في ھذا الف

وقيل بعدم إمكان الترخيص في أطرافه.

بل يمكن أن يستنتج من مبانيه أنـهّ لا يفرقّ ـ بحسب الروحـ بين الشكّ البدويّ 
لفعليةّوالعلم التفصيليّ، ففي العلم التفصيليّ ـ أيضاً ـ إن فرض التكليف بالغاً مرتبة ا
لا يمكن الترخيص في الخلاف، وإن كانت فعليتّه موقوفة عل أمر غير حاصل

 بحسب الطبعة المقرونة بحاشية208، أولّ بحث الشكّ في المكلفّ به، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(

المشكينيّ.



43الصفحة  أمكن الترخيص فيه، وإنـمّا جاء الفرق بين العلم التفصيليّ والعلم
الإجماليّ من ناحية استبعاد أن تكون لفعليةّ الحكم بعد تعلقّ العلم

.)1(التفصيليّ به حالة منتظرة، بخلاف فرض تعلقّ العلم الإجماليّ به

 من فعليةّ المعلوم بالإجمال فعليةّ تحفّظ المولى عليه، حتىأقول: إن كان مراده 
بلحاظ تزاحم الأغراض، فعدم إمكان الترخيص في ذلك صحيح، إلاّ أنّ ھذا الكلام

حةمرجعه إلى أنّ التكليف الذي يُلزِم المولى الاحتياط بالنسبة له عند اشتباھه بإبا
ىلا يمكن أن يرخّص فيه، وھذا واضح، ويشبه قولنا: إنّ التكليف الذي لا يرخّص المول

فيه لا يرخّص فيه، وليس الكلام في ھذا، وإنـمّا الكلام في أنـهّ: ھل يمكن للمولى
رفع اليد عن تكليفه المعلوم بالإجمال، من قبيل رفعه اليد عن التكليف المشكوك، أو
لا؟ وبكلمة اُخرى: أنّ الفعليةّ بھذا المعنى ھي بنفسھا محلّ البحث، فالتكلمّ مع

فرض ھذه الفعليةّ أمراً مفروغاً عنه خروج عن محلّ البحث.

نوإن كان مراده من فعليتّه فعليتّه ذاتاً بقطع النظر عن مسألة المزاحمة ـ سواء كا
رخيصالمقصود فعليةّ المبادىء، أو كان المقصود فعليةّ الموضوع ـ فكون ذلك منافياً للت

في الأطراف ممنوع؛ لمابينّاّه من إمكان الترخيص من باب تفويت غرض مھمّ لأجل
غرض أھمّ.

 في المقام، فھو دعوى مضادةّ الترخيص في المقاموأمـاّ كلام المحقّق العراقيّ 
 مضادةّ الترخيص للحكملحكم العقل والحكم الواقعيّ معاً، وجعل 

)1

ن) كأنّ الفرق بين العلم الإجماليّ والتفصيليّ في المقام لدى المحقّق الخراسانيّ ھو أنـهّ ليس م

المحتمل كون تفصيليةّ العلم أحد الموانع عن فعليةّ الحكم، في حين أنـهّ من المعقول افتراض

ت غيرالإجمال مانعاً عن الفعليةّ، فيقال: إنـنّا إنـمّا نتكلمّ عن فرض العلم بحكم كان من سائر الجھا

ت؛جھة الشكّ فعلياًّ، فحكم من ھذا القبيل لو تعلقّ به العلم التفصيليّ أصبح فعلياًّ من كلّ الجھا

تفصيليّ لأنـهّ حتى لو كان العلم دخيلاً في الفعليةّ فقد حصل. أمـاّ لو تعلقّ به العلم الإجماليّ لا ال

بقي احتمال كون تفصيليةّ العلم، وعدم اقترانه بالشكّ دخيلاً في الفعليةّ، فإن ثبت عدم دخله في

تفصيليةّالفعليةّ، وبالتالي أصبح الحكم فعلياًّ من جميع الجھات، كان ذلك علةّ تامّة للتنجيز. وإن كانت 

علياًّ العلم دخيلة في الفعليةّ، أو قل: إنّ الإجمال والشكّ كان مانعاً عن الفعليةّ، فالحكم لم يصبح ف

من جميع الجھات، إذن جازت مخالفته القطعيةّ، ولم يكن العلم الإجماليّ مقتضياً للتنجيز فضلاً عن

العليّةّ التامّة.



44الصفحة  الواقعيّ نتيجة مضادتّه لحكم العقل.

وتوضيح ذلك يتوقفّ على استذكار ما مضى في بحث الجمع بين الحكم الظاھريّ 
 يتصورّ أنّ للمولى في الأحكاموالواقعيّ من مختاره في الجمع بينھما، وھو أنـهّ 

والاخُرى:الواقعيةّ إرادتين مولويتّين: إحداھما: المطلوبيةّ النفسيةّ لذات الصلاة مثلاً، 
)، فإنـهّ يخاطب بھذا الخطاب، بغرض الغرض المقدّميّ المتعلقّ بخطابه بقوله: (صلِّ
تحريك العبد نحو الصلاة، وتحصيل الغرض الأولّ، ويقول: إنّ الحكم الظاھريّ فيه
محذوران: أحدھما: محذور مضادتّه من حيث المبدأ للغرض الأولّ، والآخر: محذور كونه

 المحذور الأولّ بتعدّد الرتبة بالتفصيل الذي مضى فينقضاً للغرض الثاني، فيدفع 
إلىمحلهّ، والمحذور الثاني بأنّ الغرض المقدّميّ المتعلقّ بالمقدّمة ـ وھو إيصالھا 

ذي المقدّمة ـ يستحيل أن يكون أوسع من مقدار قابليةّ المقدّمة للإيصال إلى
المطلوب، ومقدار قابليةّ الخطاب للإيصال ھو الإيصال على تقدير تنجّزه، فمع عدم
تنجّزه، إمّا بنفسه لقاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، أو بواسطة نفس الترخيص

الظاھريّ، لا موضوع للغرض المقدّميّ، حتى يلزم من الترخيص الظاھريّ نقض
الغرض.

 في الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ، وقد مضى تفصيل الكلامھذا ما أفاده 
فيه والتعليق عليه في محلهّ.

أمـاّ استثمار ھذا المطلب في المقام فكما يلي:

علقّاً إنّ العلم الإجماليّ يؤثرّ في تنجيز المعلوم بالإجمال، وھذا التأثير إن فرضناه م
على عدم ترخيص الشارع، فلا مانع من ترخيصه في المقام؛ إذ لا يضادّ حكم العقل
لارتفاع موضوعه به، ولا الغرض المقدّميّ للخطاب؛ اذ يرتفع بالترخيص تنجيزه،
فينتفي موضوع الغرض المقدّميّ، فلا يحصل نقض الغرض، ولا الغرض النفسيّ 

يضاً. وإنالواقعيّ؛ لأنّ تعدّد الرتبة بالتقريب الثابت في موارد الشكّ البدويّ ثابت ھنا أ
ّ◌ةفرضناه تنجيزياًّ فالترخيص يضادّ حكم العقل لتنجيزيتّه والغرضَ المقدّميّ لتمامي

موضوعه؛ إذ الخطاب قابل للتحريك والإيصال إلى المطلوب لغرض تنجّزه، فقد تعلقّ به
الغرض المقدّميّ.

 تنجيزيةّ حكم العقل بتقريب: أنّ التضادّ بين الحكم الواقعيّ المعلومثمّ يختار 
بذلكبالإجمال والترخيص ارتكازيّ، والتضادّ بينھما معلول لتنجيزيةّ حكم العقل، فتثبت 

تنجيزيةّ حكم العقل.



45الصفحة   في المقام، ويرد عليه عدّة إيرادات:ھذا ما أفاده 

لىمنھا ـ أنـهّ سلمّنا وقوع التضادّ بين الترخيص وحكم العقل، لكنّ سراية التضادّ إ

، وذلك لأنّ )1( ـ ليست في محلھّاالترخيص والحكم الواقعيّ ـ حسب تصورّاته 
الثابت بالبرھان ھو أنّ الغرض المقدّميّ لا يكون أوسع من قابليةّ المقدّمة
واستعدادھا، فمن ينصب جھاز تبريد الماء مثلاً في زقاق، لا يقصد بذلك إشباع

الزقاق، لاالجائعين، أو إرواء غير من يمرّ بھذا الزقاق، وإنـمّا يقصد إرواء الماريّن بھذا 
لاً أنّ الغرض المقدّميّ يجب أن لا يكون أضيق من قابليةّ المقدّمة، فقد يكون غرضه مث

 غايةإرواء خصوص العدول، مع أنّ ھذا الجھاز يكون قابلاً لإرواء العدول والفسّاق معاً،
الأمر أنـهّ لا ينصب شرطياًّ على الجھاز يمنع الفسّاق من الشرب، فمثل ھذا الفرض
ليس مستحيلاً، ولو جعل في مثل ھذا الفرض شرطياًّ على الجھاز لمنعِ الفسّاق من
الشرب لم يكن ذلك نقضاً لغرضه المقدّميّ، كما ھو واضح، وعليه نقول في ما نحن

علمفيه: إنّ الغرض المقدّميّ لعلهّ أضيق من قابليةّ المقدّمة، وغير ثابت في مورد ال

.)2(الإجماليّ، فلا يكون الترخيص نقضاً لغرضه

جمالومنھا ـ أنـهّ ما ھو المقصود من ارتكاز التضادّ بين الحكم الواقعيّ المعلوم بالإ
والترخيص؟ ھل المقصود بذلك ارتكاز العقلاء بحسب تعايشھم العقلائيّ، أو المقصود
به ارتكازھم بلحاظ حكم العقل محضا؟ً فإن كان المقصود ھو الأولّ فھو صحيح لا

فغالباً إشكال فيه، إلاّ أنـهّ ينشأ من أنّ الأغراض اللزوميةّ إذا كانت معلومة بالإجمال 
تكون أقوى لدى المزاحمة من الغرض الترخيصيّ، ومن الممكن أن يكون الغرض

الشرعيّ المعلوم بالإجمال على خلاف ذلك، فبھذا لايثبت عدم إمكان الترخيص ثبوتاً.
وإن كان المقصود ھو الثاني، قلنا: إنّ المفروض

)1

ّ◌ة) وعندئذ فلو كان الدليل على المضادةّ بين الترخيص وحكم العقل بالتنجّز، أي: الدليل على تنجيزي

 إذنتأثير العلم الإجماليّ في التنجيز عبارة عن ارتكاز التضادّ بين الحكمين ـ كما ھو مفروض كلامه ـ

لم يبقَ دليل على ھذه المضادةّ أيضاً.

 يرى أنّ روح الحكم عبارة عن اھتمام المولى بتحصيل غرضه بقدر ما) كأنّ المحقّق العراقي 2(

يصلح الخطاب لكونه مقدّمة مؤثرّة في تحصيل الغرض، ففرض الضيق في ھذا الغرض المقدّميّ 

يساوق تقييد الحكم الواقعيّ، وھذا خلف، فإنّ المفروض تصوير الحكم الظاھريّ مع الحفاظ على

الحكم الواقعيّ.



46الصفحة  أنّ التضادّ بين الحكم الواقعيّ والترخيص إنـمّا ينبع من حكم العقل
بالتنجيز، حتى مع فرض الترخيص، فكيف يعقل أن يكون حكم العقل به

أجلى من حكم العقل بالتنجيز حتى يستدلّ به عليه؟!

.)1( في ھذا الاشتباه ھو الخلط بين الارتكاز العقلائيّ والعقليّ والظاھر أنّ ما أوقعه 

: من أنّ تنجيزيةّ حكم العقل بقبحومنھا: ما أوردناه على المحقّق النائينيّ 
ىالمعصية لا نتعقّلھا بوجه صحيح، إلاّ بمعنيين ليس لھما أثر فيما نحن فيه، كما مض

شرح ذلك.

 كلام آخر في إثبات تنجيزيةّ حكم العقل، غير الذيھذا. وللمحقّق العراقيّ 

، وھو أنـهّ بعد أن تعلقّ العلم بالحكم، فأيّ أثر يتعقّل للإجمال)2(ناقشناه حتى الآن
: لاالموجود في المقام؟ وكيف يمنع العلم عمّا له من التنجيز الحتميّ؟ وقال 

إجمال أصلاً في المقام فيما ھو موضوع التنجيز، فإنـهّ وإنْ ترددّ الأمر بين وجوب
الصلاة ووجوب الصوم مثلاً، لكن موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة ليس ھو أمر

المولى بالصلاة بخصوصيةّ كونه أمراً بالصلاة ـ نظير أن يكون موضوع وجوب إطاعة

) وكأنّ مقصود المحقّق العراقي: جعل ارتكاز التضادّ بين الحكم الواقعيّ والترخيص في مورد العلم1(

التفصيليّ شاھداً على تنجيزيةّ أثر العلم التفصيليّ، وبالتالي شاھداً على تنجيزيةّ أثر العلم

يّ،الإجماليّ أيضاً، بعد ما بينّ من أنّ العلم الإجماليّ بالقياس إلى المصبّ القابل للتنجيز تفصيل

هفالإشكال عليه بأنـهّ لا يمكن أن يكون حكم العقل بالتضادّ أجلى من حكمه بالتنجيز، وينبغي إيراد

قول فيعليه بلحاظ نفس العلم التفصيليّ ابتداءً لا بلحاظ العلم الإجماليّ، ولولا ھذا كان بإمكانه أن ي

الجواب عن ھذا الإشكال: إنّ ارتكاز التضادّ في التفصيليّ أجلى من التنجيز في الإجماليّ.

 يرى ھذا الكلام مع الكلام السابق وجھاً واحداً، فھو يثبت أنّ ) الظاھر أنّ المحقّق العراقي 2(

نجيزيّ،العلم الإجماليّ كالعلم التفصيليّ بھذا لبيان الموجود ھنا، ويثبت أنّ العلم التفصيليّ تأثيره ت

يزيّ.وليس تعليقياًّ بالبيان الماضيّ، ويستنتج من مجموع الأمرين: أنّ تأثير العلم الإجماليّ إذن تنج

.307 ـ 305، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 87 ـ 86، ص 2راجع المقالات: ج 



47الصفحة  الوالد ھو خصوص أمره بما يكون فيه مصلحة للابن ولو في نظر الأب

 ـ وإنـمّا موضوع وجوب إطاعته (تعالى) ھو ذات أمره، بقطع)1(مثلاً 
لى)النظر عن خصوصياّت ما تعلقّ به الأمر، ومن المعلوم أنـهّ تعلقّ العلم بأمره (تعا

 ھو علمتفصيلاً لا إجمالاً، فلا محالة يكون تأثيره تنجيزياًّ كتأثير العلم التفصيليّ إذ
تفصيليّ.

أقول: نعم، بحسب جوھر المطلب وروحه لا يمكن الفرق بين العلم الإجماليّ 
والتفصيليّ، فإنّ العلم الإجماليّ أيضاً بحسب ما ھو موضوع للتنجيز علم تفصيليّ،
لكننّا نقول: إنّ تأثير العلم التفصيليّ أيضاً بحسب الروح معلقّ على عدم ترخيص

صلالشارع في المخالفة بلحاظ تزاحم الأغراض، غاية الأمر أنّ المعلقّ عليه دائماً حا
في العلم التفصيليّ، لتعينّ الأغراض، فلا يقع تزاحم بينھما في مقام الحفظ

والمحركّيةّ، بخلاف موارد العلم الإجماليّ.

وقد تحصلّ من تمام ما ذكرناه: أنّ من الممكن ثبوتاً الترخيص في تمام أطراف العلم
الإجماليّ.

المحذور الإثباتيّ 

أطراف،وأمـاّ مانعيةّ العلم الإجماليّ إثباتاً عن إجراء الاصُول الترخيصيةّ في تمام ال
فالمشھور عدم مانعيتّه إثباتاً عن جريانھا في تمام الأطراف، وإنـمّا يتمسّكون في
مقام إسقاط الاصُول بالمانع الثبوتيّ، والوجه في ذلك ھو أنّ كلّ طرف من الأطراف

يصدق عليه مثلاً أنـهّ ممّا لا يعلمون، فيدخل تحت إطلاق الدليل.

 في خصوص الأصل التنزيليّ كالاستصحاب إلى )2(نعم، ذھب المحقّق النائينيّ 
وجود مانع إثباتيّ بلحاظ لسان دليل ذلك الأصل يمنع عن جريان الاصُول في الأطراف
ولو لم يستلزم المخالفة العمليةّ، ويأتي الكلام عن ذلك في بحث الاستصحاب ـ إن
شاء الله ـ ، وبقطع النظر عن خصوص ھذه الجھة، يقولون بعدم مانعيةّ العلم

الإجماليّ إثباتاً عن جريان الاصُول.

إلاّ أنّ الصحيح ھو مانعيةّ العلم الإجماليّ عن ذلك إثباتاً، كما يتضّح ذلك

. وليس في كلام المحقّق العراقي ) ھذا المثال توضيح من قبل اُستاذنا الشھيد 1(

.241 ـ 240، ص 2، وأجود التقريرات: ج5، ص 3) راجع فوائد الاصُول: ج 2(



48الصفحة  بمراجعة الفھم العرفي، فمثلاً لو قال مولىً عرفيّ لعبده: إذا رأيت
شخصاً يغرق ولم تحرز كونه محبوباً لي وأنـيّ أھتمّ بنجاته، فليس من

اللازم عليك إنجاؤه، ثمّ رأى العبد شخصين يغرقان يعلم إجمالاً بأنّ واحداً منھما
محبوب للمولى، ويھتمّ المولى بنجاته، فتركھما حتى غرقا معاً، ثمّ اعتذر عند
رازالمولى: بأنـيّ رأيت أنّ كلّ واحد منھما داخل تحت العنوان الذي بينّته من عدم إح

كونه محبوباً لك فتركته، لعُدّ ذلك من المضحكات.

وبكلمة مختصرة: أنّ عدم شمول دليل الترخيص لأطراف العلم الإجماليّ ـ يكون في
المرتبة السابقة عن التفتيش عن نكتة ذلك ـ من الواضحات بحسب الفھم العرفي.

وأمـاّ النكتة في ذلك فأمران:

طرف أو لذاكالأمر الأولّ: أنـنّا لا ندّعي أنّ قوله مثلاً: (ما لا يعلمون) غير شامل لھذا ال
الطرف، حتى يقال: إنّ ھذا خلاف الإطلاق ومقدّمات الحكمة، بل إنـنّا نقول: إنّ 
المحمول الذي حمل على موضوع (ما لا يعلمون) يوجد فيه ضيق، فبالرغم من
تطبيقه على موضوعه في ما نحن فيه لا يثبت التأمين، وذلك لأنّ الظاھر عرفاً من
الترخيص في المشكوك بما ھو مشكوك المستفاد منه عرفاً الحكم الظاھريّ، إنـمّا
ھو عدم الاھتمام بالإلزام الاحتماليّ، والمشكوك بما ھو كذلك في قبال الترخيص

تمالاً كماالاحتماليّ، وتقدّم الثاني على الأولّ لأقوائيتّه محتملاً كما في الاصُول، أو اح
في الأمارات، فليكن فيما نحن فيه ـ أيضاً ـ الإلزام الاحتماليّ في كلّ واحد من

فيالجانبين بما ھو كذلك غير مھتمّ به في قبال الترخيص الاحتماليّ، لكنّ ھذا لا ينا
الاھتمام من جھة اُخرى، وذلك بأن يھتمّ بالإلزام القطعيّ في قبال ما اشتبه من
ترخيص قطعيّ أو احتماليّ، فبالنتيجة إنـمّا تثبت البراءة في خصوص تزاحم الأغراض

في باب الشبھات البدويةّ.

وبكلمة اُخرى: أنّ ھنا لونين من التزاحم: أحدھما: تزاحم غرض إلزاميّ احتماليّ 
لغرض ترخيصيّ احتماليّ، والآخر: تزاحم غرض إلزاميّ قطعيّ لغرض ترخيصيّ 
قطعيّ، وھذان القسمان كما ھما مختلفان ذاتاً، قد يختلفان حكماً، فيحفظ مثلاً 

حفظهجانب الإلزام قطعياًّ أو احتمالياًّ في مورد العلم الإجماليّ، في حين أنـهّ لم ي
في الشكّ البدويّ، ولا ملازمة بين تقديم جانب الترخيص في مورد الشكّ البدويّ،

وتقديمه في مورد العلم الإجماليّ، فإنّ الذي يخسر المولى في مقابل



49الصفحة  الحفظ القطعيّ لغرضه الترخيصيّ في مورد الشكّ البدويّ ھو فوت
غرض إلزاميّ احتماليّ لغرضه، لكنّ الذي يخسر المولى في مقابل

الحفظ القطعيّ الترخيصيّ في مورد العلم الإجماليّ ھو فوت غرض قطعيّ، وھذا
المحذور أشدّ، فقد يكون مقتضى إعمال قوانين باب التزاحم بين الغرض الإلزاميّ 
والترخيصيّ الاحتمالييّن تقديم الثاني، ومقتضى إعمالھا بين الغرض الإلزاميّ 

ونينالقطعيّ والغرض الترخيصيّ تقديم الأولّ، وفي مورد العلم الإجماليّ يكون كلا اللّ 
من التزاحم ثابتاً، فبلحاظ كلّ طرف في نفسه يوجد تزاحم غرض احتماليّ إلزاميّ 
لغرض احتماليّ ترخيصيّ، وبلحاظ كلا الطرفين يوجد تزاحم غرض إلزاميّ قطعيّ 

لغرض ترخيصيّ، فيجب إعمال قوانين باب التزاحم بلحاظ كلّ واحد منھما، ومثل قوله:
(رفع ما لا يعلمون) لا تكفي دلالته بالإطلاق على تقديم جانب الغرض الترخيصيّ في

 لمامورد العلم الإجماليّ في التزاحم الأولّ لإثبات تقدّمه في التزاحم الثاني أيضا؛ً
عرفت من عدم الملازمة بينھما، والعُرف إنـمّا يفھم ـ بحسب المناسبات اللغويةّ
واللفظيةّ ـ من مثل (رفع ما لا يعلمون) تقديم جانب الغرض الترخيصيّ بلحاظ القسم
يالأولّ من التزاحم، ولا يفھم تقديمه بلحاظ القسم الثاني أيضاً، والنكتة في ذلك ه

، حيث إنّ العنوان المأخوذ في الكلام)1(مناسبة العنوان المأخوذ في الكلام مع الحكم
ھو

)1

) إنـيّ أرى أنّ ھذا المقدار من المناسبة لا يصلح نكتة لظھور دليل الترخيص في المعنى المدّعى

في المقام، فالصحيح ذكر نكتة اُخرى لذلك: وھي أنّ أدلةّ الترخيص عادةً تدلّ ـ بحسب الفھم

العرفي ـ على الحكم الحيثيّ، فإذا قال المولى مثلاً: (الجبن حلال) لا يفھم من ذلك أكثر من أنّ 

اً الجبن من حيث ھو جبن حلال. أمـاّ لو فرضت حرمته صدفة في مورد مّا لكونه مغصوباً، أو لكونه مضرّ 

بسلامة جسم الآكل، أو لسبب آخر كنھي الوالد مثلاً، فھذا لا يعتبر تقييداً لإطلاق قوله: (الجبن

يحلال)، ولا يقع التعارض مثلاً بالعموم من وجه بين دليل حليّةّ الجبن ودليل حرمة أكل المغصوب، ك

 حليّةّيقدّم الثاني على الأولّ ببعض البيانات، بل يقال رأساً: إنّ قوله: (الجبن حلال) إنـمّا دلّ على

الجبن في ذاته، وھذا لا ينافي حرمته من حيث الغصب، وعليه فقوله: (رفع ما لا يعلمون) أيضاً من

، وھذاھذا القبيل، فھو يدلّ على أنّ (ما لا يعلمون) من حيث إنـهّ (ما لا يعلمون) لا محذور في ارتكابه

لا ينافي وجود محذور في ارتكابه صدفةً من حيث كونه معلوماً بالإجمال.



50الصفحة  عنوان (ما لا يعلمون)، وعنوان المشكوك وشبه ذلك، والمشكوك عبارة
عمّا فيه احتمالان: احتمال غرض إلزاميّ واحتمال غرض ترخيصيّ،

فالعرف يفھم من ذلك أنّ المولى قدّم احتمال الغرض الترخيصيّ على احتمال الغرض
يّ الإلزاميّ بلحاظ التزاحم بينھما، وھذا لا ينافي عدم تقديم الغرض الإلزاميّ القطع

عند تزاحمھما.

وقد يخطر بالبال في المقام إشكال (ولنجعل مصبّ كلامنا فرض ما إذا علمنا

 ھيوھذا الذي ذكرناه واضح في الفھم العرفي، إلاّ أنـهّ قد يثار سؤال فنيّ في المقام، وھو أنـهّ ما

ھمالنكتة في الفرق بين الإباحة والتحريم مثلاً، حيث يفھم من دليل الإباحة الحكم الحيثيّ، ولكن يف

من دليل التحريم التحريم المطلق، فإذا قال: (الجبن حلال) ثمّ عرفنا أنّ الجبن المغصوب حرام من

يث ھوناحية الغصب لا يعتبر ھذا تقييداً لدليل الحلّ؛ لأنّ دليل الحلّ إنـمّا دلّ على أنّ الجبن من ح

صبححلالٌ، ولم يدلّ على أكثر من ذلك، ولكن إذا قال: الجبن حرام، ثمّ عرفنا أنّ الجبن يحلّ حينما ي

دواءً للمريض، يكون ھذاتقييداً لإطلاق دليل الحرمة، فما ھي النكتة في الفرق بين الأمرين؟

ويمكن الجواب على ذلك بأحد وجھين:

يإمـاّ بإبداء نكتة الغلبة، وھي غلبة كون الأحكام الترخيصيةّ العقلائيةّ حيثيةّ، وغلبة الخلاف ف

الأحكام الإلزاميةّ. فالغلبة في الأحكام العقلائيةّ ھي التي أثرّت في ظھور الكلام في الموردين.

كلاموإمـاّ بإبداء نكتة اُخرى، وھي أنّ دليل الحرمة يكون مفھومه عرفاً أنّ الحيثيةّ المأخوذة في ال

قتضىتأتي منھا الحرمة، فمثلاً لو قال: (يحرم الخمر) فھذا يعني أنّ الخمريةّ حيثيةّ توجب الحرمة، وم

اءً إطلاق الدليل كون ھذه الحيثيةّ غالبة على أيّ حيثيةّ اُخرى مزاحمة لھا، فلو كان الخمر صدفةً دو

للمريض كان مقتضى إطلاق دليل الحرمة حرمته عليه أيضا؛ً لأنّ حيثيةّ الحرمة موجودة على أيّ 

لحال. وأمـاّ دليل الحلّ فحتى إذا قلنا: إنّ الحلّ حكم وجوديّ مجعول من قبل المولى، يكون المدلو

لجبنالأقصى النھائيّ له عرفاً نفي كون تلك الحيثيةّ موجبة للحرمة، وعدم كون تلك الحيثيةّ كحيثيةّ ا

مثلاً موجبة للحرمة لا تنافي فرض حيثيةّ اُخرى في بعض الموارد كالغصب توجب الحرمة. وھذا البيان

لحليّاّتصادق حتى في الحليّاّت الاقتضائيةّ، ولا يختصّ بالحليّاّت اللااقتضائيةّ، فإنّ دليل الحلّ في ا

ّ◌ سببالاقتضائيةّ ـ أيضاً ـ ليس مفاده العرفي بأكثر من أنّ تلك الحيثيةّ لا تخلق الحرمة، ولو فرض أن

عدم خلقھا للحرمة وجود ملاك يقتضي الحلّ، وھذا لا ينافي فرض حيثيةّ اُخرى صدفةً في بعض

الموارد تخلق الحرمة.



51الصفحة  إجمالاً ـ أيضاً ـ بوجود غرض ترخيصيّ، كما علمنا إجمالاً بوجود غرض
إلزاميّ، أي: أنـنّا علمنا إجمالاً بأنّ أحد الإنائين نجس مثلاً يوجد غرض

إلزامي في تركه، وعلمنا إجمالاً بأنّ الآخر طاھر مشتمل على غرض ترخيصيّ)،
فنقول: إنـهّ وإن كان محذور الترخيص في مورد الشبھات البدويةّ عبارة عن الفوت
ه،الاحتماليّ للغرض الإلزاميّ، وفي مورد العلم الإجماليّ عبارة عن الفوت القطعيّ ل
رضلكن محذور الإلزام ـ أيضاً ـ في الشبھات البدويةّ عبارة عن الفوت الاحتماليّ للغ

الترخيصيّ، وفي العلم الإجماليّ عبارة عن الفوت القطعيّ للغرض الترخيصيّ، إذن
،فلو كان الغرض الترخيصيّ أھمّ، ولذا جعلت البراءة بلحاظ القسم الأولّ من التزاحم

فلا بدّ أن تجعل البراءة أيضاً بلحاظ القسم الثاني من التزاحم، لانحفاظ نفس تلك
النسبة بين المتزاحمين، فدليل البراءة وإن كان بالمطابقة إنـمّا يدلّ على تقديم
الغرض الترخيصيّ بلحاظ القسم الأولّ من التزاحم، لكنهّ يدلّ بالالتزام أيضاً على

تقديمه بلحاظ القسم الثاني منه.

ذوتحقيق الكلام في ھذا المقام ھو: أنـهّ لو بنينا على ما بنى عليه السيدّ الاسُتا
وغيره، من كون الحكم الظاھريّ ناشئاً من ملاك في نفسه، فعدم الملازمة بين
الترخيص بلحاظ القسم الأولّ من التزاحم والترخيص بلحاظ القسم الثاني واضح، إذ

 من كون)1(لعلّ الملاك موجود في الأولّ دون الثاني. وأمـاّ لو بنينا على ما ھوالمختار

) اختيار ذلك في مقابل السببيةّ ينشأ إمّا من فرض عدم إمكان الجمع بين الحكم الظاھري1(

ّ◌ة. والأولّوالواقعيّ على السببيةّ ثبوتاً، وإمّا من افتراض أنّ السببيةّ خلاف ظاھر أدلةّ الأحكام الظاھري

 فيمضى بحثه في مبحث الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ، وكان مختار اُستاذنا الشھيد 

الدورة التي حضرتھا إمكان الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ على السببيةّ، ونقل عن الدورة

المتأخّرة عدوله عن ذلك في الأحكام الظاھريةّ الترخيصيةّ، راجع ذلك البحث في الجزء الثاني من

القسم الثاني من كتاب مباحث الاصُول.

ف ظاھروأمـاّ لو سلمّنا إمكان ذلك ثبوتاً، فالصحيح من الناحية الإثباتيةّ أنّ السببيةّ التي تكون خلا

دليل الحكم الظاھريّ إنـمّا ھي السببيةّ المحضة؛ لأنّ الدليل ظاھر في نظر الحكم الظاھريّ إلى

الحكم الواقعيّ، وحفظ أغراضه ببعض مستويات الحفظ. وأمـاّ فرض حظّ من السببيةّ مع أخذ الطريقيةّ

إلى الأغراض الواقعيةّ أيضاً بعين الاعتبار، وحفظھا ببعض مستويات الحفظ، فليس خلاف الظاھر.



52الصفحة  الأحكام الظاھريةّ ملاكھا عين ملاكات الأحكام الواقعيةّ، وأنّ الحكم
الظاھريّ حافظ ثان للأغراض في طول الحافظ الأولّ، وھي الخطابات

الواقعيةّ، فنقول في مقام حلّ الإشكال: إنّ جعل المولى للبراءة في مورد الشكّ،
يتصورّ بأحد أنحاء ثلاثة:

1
ـ أن يلحظ المولى الشكّ في الحكم بنحو القضيةّ الفرضيةّ، ويرى قوةّ المحتمل في

جانب الترخيص فيجعل البراءة.

2
ـ أن يلحظ المولى الشكّ بنحو القضيةّ الفرضيةّ أيضاً، ويدخل في الحساب جانب

العبدالاحتمال أيضاً، كما لو رأى مثلاً أنّ المحرمّات تصل عادةً إلى العبد، فنفس شكّ 
 إلىأمارة على الإباحة، فجعل البراءة، ولا يلزم من ذلك تحولّ البراءة من كونھا أصلاً 
ة فيكونھا أمارةً؛ لأنـنّا نفرض أنّ ھذا الحساب إنـمّا اعتمد المولى عليه لنكتة ثابت

خصوص مادةّ معينّة، وھي باب التحريمات والترخيصات مثلاً. أمـاّ لو حصل مثل ھذا
الحساب في باب اشتباه الواجب بالحرام، أو في باب آخر، فقد لا يعتمد المولى عليه

ھناك، فتمام الملاك للتقديم ليس ھو حساب الاحتمال، بل للمحتمل دخل في
المطلب.

3
ـ أن يفترض أنّ المولى لاحظ الشكوك الخارجيةّ، وجعل البراءة باعتبار مجموع ما

للترخيصات من الكميةّ والكيفيةّ.

ّ◌لوعلى أيّ نحو من ھذه الأنحاء الثلاثة، لا ملازمة بين الترخيص بلحاظ التزاحم الأو
والترخيص بلحاظ التزاحم الثاني.

أمـاّ على الأخير فواضح، إذ قد تختلف نسبة الكميةّ بلحاظ الشبھات البدويةّ

.)1(والشبھات المقرونة بالعلم الإجماليّ 

وأمـاّ على الثاني فواضح أيضا؛ً إذ قوةّ الاحتمال الثابتة في جانب الترخيص

)1

) أو يُفترض أنّ النسبتين متساويتان، ولكن مقدار الترخيص الذي حصل بجعل البراءة في الشبھات

البدويةّ أشبع شدّة الحاجة إلى الترخيص والتوسعة على العباد بالمستوى الذي كان قد أوجب تقديم

جانب الترخيص، وبكلمة اُخرى: يفترض أنّ رجحان ملاك الترخيص على ملاك الإلزام لم يكن بلحاظ

كلّ فرد فرد من الترخيص، بل كان بلحاظ شدّة حاجة العبد إلى مبلغ من الترخيصات، بحيث كان جعل

الاحتياط في تمام الموارد موجباً لوقوع العبد في حرج يفوق خسارة ملاك الإلزامات الواقعيةّ، وقد

علمانحلّ ذلك بجعل البراءة في موارد الشبھات البدويةّ، فلم تبقَ حاجة إلى جعل البراءة في موارد ال

الإجماليّ.



53الصفحة  في مورد عدم وصول الحرمة إلى العبد، لا تثبت في مورد وصولھا بنحو

.)1(العلم الإجماليّ، كما ھو واضح

بلحاظوأمـاّ على الأولّ فأيضاً لا ملازمة بين الترخيص بلحاظ التزاحم الأولّ والترخيص 
التزاحم الثاني؛ إذ من الممكن افتراض أنّ درجة الغرض الترخيصيّ كانت مساوية

، كأنْ يطابق جعله ما)2(للغرض الإلزاميّ، فقدّمه على الغرض الإلزاميّ لنكتة خارجيةّ
ھو مركوز في ذھن العقلاء في أوامر الموالي العرفيةّ من عدم الإلزام في الشبھات
البدويةّ، وثبوت قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) عندھم، وعدم رفع موضوعھا عادةً 

لأخذعندھم بإيجاب الاحتياط، أو كأن يقال: بأنّ العبد لو اُلزِم في الشبھات البدويةّ 
يشعر بالضيق أزيد منه في موارد العلم الإجماليّ، فأصبح ھذا مرجّحاً للترخيص ھنا،

تلكومن الواضح أنّ ھذا لا يستلزم الترخيص في موارد العلم الإجماليّ؛ إذ قد لا تكون 
النكتة موجودة فيھا، وتكون نكتة اُخرى أوجبت

)1

مال) إذا كان المفروض وجود علم إجماليّ بالترخيص في أحدھما، كما نعلم إجمالاً بالإلزام، فقوةّ احت

جبالترخيص فيه لا تختلف عن مورد انتفاء كلا العلمين، لأنّ العلم الإجماليّ بالإلزام الذي ھو المو

لضعف احتمال الترخيص، مزاحم بالعلم الإجماليّ بالترخيص، فلقائل أن يقول: إنّ جريان البراءة في

مورد فقد العلمين يثبت بالملازمة جريانھا في مورد ثبوت العلمين، بل وحتى لو لم يكن علم إجماليّ 

بالترخيص، فصحيح أنّ العلم الإجماليّ بالإلزام يوجب ضعف احتمال الترخيص، لكن بالإمكان قياس

المورد بموارد الشّك البدويّ التي كان احتمال الترخيص فيھا ضعيفاً بنفس المقدار على أساس أمارة

 ھذااُخرى غير العلم الإجماليّ على الإلزام، مع فرض عدم حجّيةّ تلك الأمارة، فيقال: إنّ البراءة في

المورد جارية، إذن يثبت بالملازمة جريانھا في مورد العلم الإجماليّ الذي لم يكن احتمال الترخيص

في كلّ طرف فيه بأضعف من مورد شكّ بدويّ من ذاك القبيل.

)2

) وھذا لا ينافي دعوى كون السببيةّ خلاف الظاھر، فإنّ المقصود من السببيةّ التي تدّعى كونھا

خلاف الظاھر ھو فرض تفريط المولى بنسبة من حفظ الأغراض الواقعيةّ بسبب ملاك جديد غير تلك

ضالملاكات الواقعيةّ، وفي ما نحن فيه لم يفترض تفريط بالحفظ لملاك جديد، لأنـنّا فرضنا أنّ الغر

الترخيصيّ والغرض الإلزاميّ كانا متساويين في الدرجة، فتقديم أحدھما لنكتة خارجيةّ لا يعني

تفريطاً ببعض درجات حفظ الملاكات الواقعيةّ، كي يكون خلاف الظاھر.



54الصفحة  تقديم جانب الإلزام، أو أنّ نفس تلك النكتة التي اقتضت تقديم جانب
الترخيص في الشبھات البدويةّ، وھي المطابقة لمرتكزات العقلاء مثلاً،

اقتضت ھنا العكس.

وقد يفرض أنّ الغرض الترخيصيّ لم يتعلقّ بمطلق إطلاق العنان، بل تعلقّ ـ كما ھو
الظاھر المحدوس ـ بإطلاق العنان تجاه المباحات الذي لا يساوق إطلاق العنان تجاه
المحرمّات، بأن يكون العبد ـ بعد فرضه غير مطلق العنان بلحاظ المحرمّات ـ مطلق
العنان بلحاظ المباحات. وعليه ففي مورد الشكّ البدويّ يحتمل المولى ثبوت الغرض
الترخيصيّ، بأن يكون المشكوك في الواقع حلالاً، لكن في مورد العلم الإجماليّ لا

منيحتمله، لأنّ الترخيص ـ ولوفي أحد الجانبين تخييراً ـ مساوق لإطلاق العنان بوجه 
الوجوه تجاه المحرمّات. وھذا واضح لو فرض أنّ المقصود بمساوقة الترخيص للترخيص

تجاه الحرام مساوقته له ولو في نظر العبد.

وأمـاّ لو كان المقصود مساوقته له في نظر المولى وفي الواقع، فھنا قد يستشكل
 وتامّاً في المقام بأنـهّ ليس كلّ علم إجماليّ حصل للعبد لا بدّ أن يكون مطابقاً للواقع،

في نظر المولى. وعليه فقد يقع التزاحم بين الأغراض حتى في مورد العلم الإجماليّ 
بنحو يوجب تقديم جانب الترخيص.

لكن لا يخفى أنـهّ لو دلّ دليل بالخصوص في أطراف العلم الإجماليّ على الترخيص،
أمكن أن يستكشف بذلك تزاحم الأغراض عند المولى ولو من باب تخطئته للعلوم

لى مواردالإجماليةّ لعبده مثلاً، لكن لو كناّ نحن والدليل المتعارف، لا يمكننا التعدّي إ
 ـ أنّ العلم الإجماليّ؛ لعدم الملازمة، والعبد العالم بالعلم الإجماليّ يرى ـ لا محالة

ھذا العلم مطابق للواقع، وتامّ في نظر المولى، وھذا نظير أنـهّ لا يتعدّى في
ـ قدالترخيص إلى موارد العلم التفصيليّ، مع أنـهّ في موارد العلم التفصيليّ ـ أيضاً 

يكون علم العبد خاطئاً في الواقع، وعند المولى، فيقع التزاحم بين الأغراض.

أدركهالأمر الثاني: ارتكاز المضادةّ بين الحكم الواقعيّ والترخيصيّ في الأطراف، الذي 
منالأصحاب بسلامة وجدانھم وإن تخيلّوه ارتكازاً عقلياًّ، فاختاروا المانع الثبوتي 

 لا منجريان الاصُول، ونحن قلنا: إنـهّ ارتكاز عقلائيّ ناشىء من تعايشاتھم العقلائيةّ،
ج أنـھّاعقلھم صِرفاً، وھذا الارتكاز ـ بعد أن علمنا من ظاھر أدلةّ الاصُول، أو من الخار

ليست بصدد نسخ الحكم الواقعيّ ونفيه ـ يصبح قرينة على عدم إرادة الترخيص في
أطراف العلم الإجماليّ ولو بنحو الضيق في المحمول.



55الصفحة  والفرق بين ھذين الأمرين واضح، فإنّ الأمر الأولّ عبارة عن دعوى نكتة
لفظيةّ قائمة على أساس ارتكازھم بلحاظ اللغة والألفاظ، والأمر الثاني

عبارة عن نكتة معنويةّ قائمة على أساس ارتكازھم بما لھم موالي وعبيد ومصالح
ومفاسد وأغراض، فلو فرضنا أنّ مناسبات الألفاظ واللغة لا تقتضي اختصاص مفاد

لنكتةالدليل بإعمال قوانين التزاحم في القسم الأولّ من التزاحم، فدلّ الكلام ـ لولا ا
، ومعالثانية ـ على الترخيص في موارد العلم الإجماليّ، كَفَت النكتة الثانية للانصراف
ة الحكمالانصراف لا بدّ عقلاً من الاحتياط، بل لا تبعد دعوى أنـهّ توجب تلك النكتة دلال

الواقعيّ بالملازمة العرفيةّ على إيجاب الاحتياط في مورد العلم الإجماليّ.

وتظھر ثمرة عمليةّ بين ھاتين النكتتين في الشبھات التحريميةّ الموضوعيةّ بلحاظ
، حيث إنّ كلمة (بعينه) قرينة»كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه«قوله: 

على النظر إلى تقديم جانب الترخيص، حتى بلحاظ الغرض الإلزاميّ المعلوم
)، (وكلّ بالإجمال، فالنكتة الاوُلى غير جارية ھنا، وإنـمّا تختصّ بمثل (رفع ما لا يعلمون

شيء مطلق حتى يرد فيه نھي)، ونحو ذلك ممّا لم تؤخذ فيه كلمة (بعينه)، لكنّ 
اقالارتكاز ثابت ـ أيضاً ـ في موارد الشبھات التحريميةّ الموضوعيةّ، فيقيدّ به إطل

عيةّالحديث، ولوكناّ نحن والنكتة الاوُلى، لكناّ نلتزم في الشبھات التحريميةّ الموضو
بجواز المخالفة القطعيةّ للعلم الإجماليّ.

ولا يقال: إنّ كلمة (بعينه) صريحة في الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ، وليست
دلالة الحديث على ذلك بالإطلاق، كي يقيدّ الإطلاق بالارتكاز.

اضحةفإنـهّ يقال: إنّ دلالة الحديث على البراءة في أطراف العلم الإجماليّ وإن كانت و
مواردبلحاظ كلمة (بعينه)، لكنّ الارتكاز المانع عن جريان البراءة ليس ثابتاً في تمام 
تاً،العلم الإجماليّ، فمثلاً في مورد الشھبة غير المحصورة، لا يكون ھذا الارتكاز ثاب

وكذلك في بعض موارد اُخرى، كما يأتي تفصيل ذلك ـ إن شاء الله ـ ، فالارتكاز يمنع
عن انعقاد الإطلاق في الحديث لموارد العلم الإجماليّ الواجد لشرائط معينّة.

وتظھر الثمرة ـ أيضاً ـ بين النكتتين في الاصُول التي جعلت بلسان الكشف، فإنّ 
ا يتعقّلالنكتة الثانية تجري فيھا، لكنّ النكتة الاوُلى لا تجري فيھا، وذلك لأنّ العرف ل

التبعيض في الكشف، ولا يساعد في باب الكشف على التفكيك بين الأمرين، بأن
يقال: إنّ ھذا الاحتمال كاشف عن الواقع، في قبال الاحتمال الآخر، لكنهّ غير كاشف
في قبال وجود غرض إلزاميّ معلوم بالإجمال، وھذا بخلاف باب الترجيح، فلا بأس بأن

يقال: إنّ ھذا الاحتمال يقدّم على الاحتمال الآخر بما ھو، ولا يقدّم على



56الصفحة  الغرض الإلزاميّ المعلوم بالإجمال.

وقد ظھر من تمام ما ذكرناه: أنّ الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ إنـمّا ينفى
لمحذور إثباتيّ من دون أن يكون في ذلك محذور ثبوتيّ، ولذا لو دلّ دليل على
الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ ـ كما في بعض موارد جوائز السلطان، وآخذ الربا
الذي تاب، وبعض موارد اُخرى قد يقف عليه المتتبعّ ـ نلتزم بالترخيص فيھا، وجواز

المخالفة القطعيةّ إن تمّ عندنا الحديث سنداً ودلالة.

مثمّ إنّ ما عرفته من النكتتين المانعتين عن إجراء الاصُول المرخّصة في قبال العل
◌ّ الإجماليّ بالإلزام، لا تمنعان عن إجراء الاصُول الملزمة في قبال العلم الإجمالي
يضاً،بالترخيص، فلو علمنا إجمالاً بحليّةّ أحد الأمرين ولو مع احتمال حليّةّ كليھما أ

وكان مقتضى الأصل العمليّ الاجتناب عنھما، وجب الاجتناب عنھما، ولايمنع عن ذلك
شيء من النكتتين، أمـاّ النكتة الثانية، فلوضوح عدم ارتكاز التصادم في نظر العرف

نكتةوالعقلاء بين الإلزامين الظاھريين والغرض الترخيصيّ المعلوم بالإجمال. وأمـاّ ال
مالالاوُلى، فلأنّ غاية ما تقتضيه ھو احتمال أن يكون الغرض الترخيصيّ المعلوم بالإج

مقدّماً عند المولى على احتمال الإلزام في كلّ من الطرفين، لكن احتمال ذلك لا
يفيد شيئاً، ولا بدّ من الاحتياط في كلا الجانبين، حتى على القول بقاعدة (قبح

ين لاالعقاب بلا بيان)، ما دام أنـهّ قد ثبت أنّ احتمال الإلزام في كلّ واحد من الطرف
يرضى المولى بمخالفته في نفسه، في قبال احتمال الترخيص، فإنّ ھذا كاف في

، فلا يبقى لنا مؤمّن في المقام، لا)1(عدم جريان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)
عقليّ؛ لعدم جريان القاعدة، ولا شرعيّ؛ لأنّ الترخيص بملاك التزاحم الثاني لم

يثبت، وبملاك التزاحم الأولّ قد ثبت خلافه.

)1

) الأقوى من ھذا أن يتمسّك بما مضى في بعض تعليقاتنا السابقة من أنّ النكتة الصحيحة لكون مثل

(رفع ما لا يعلمون) ظاھراً في الترخيص الحيثيّ، أي: الترخيص من حيث الشكّ وعدم العلم، من دون

أن ينافي ذلك فرض الإلزام من حيث العلم الإجماليّ بحكم إلزاميّ، إنـمّا ھي ما شرحناه من أنّ 

،العرف يحمل جميع الأدلةّ الترخيصيةّ على الحكم الحيثيّ، وذلك بأحد بيانين مضيا: من نكتة الغلبة

كلا ھذينومن نكتة أنّ الإباحة تعني نفي كون الحيثيةّ الفلانيةّ موجبة للتحريم، لا أنـھّا تخلق الحلّ، و

 بالأصلالبيانين لا يأتيان في طرف التحريم، فلا يأتيان في المقام في الأصل الإلزاميّ، وإنـمّا يختصاّن

الترخيصيّ.



57الصفحة  ھل يمكن الترخيص في بعض الأطراف؟

عن إجراءوأمـاّ المقام الثالث: وھو البحث عن مانعيةّ العلم الإجماليّ ثبوتاً أو إثباتاً 
ه عنالاصُول الترخيصيةّ في بعض الأطراف، فھنا ـ أيضاً ـ تارةً يقع الكلام في مانعيتّ

ذلك ثبوتاً، واُخرى في مانعيتّه عنه إثباتاً.

المحذور الثبوتيّ 

 فبناءً أمـاّ مانعيةّ العلم الإجماليّ ثبوتاً عن جريان الأصل الترخيصيّ في بعض الأطراف،
على ما اخترناه في المقام الثانيّ ـ من عدم مانعيتّه ثبوتاً عن جريان الأصل
الترخيصيّ في تمام الأطراف ـ لا يبقى محلّ للبحث عن مانعيتّه عن الترخيص في
بعض الأطراف، فلئن كان الترخيص في تمام الأطراف جائزاً، فما ظنكّ بالترخيص في

بعض الأطراف.

ف،وإنـمّا يقع البحث ھنا بعد فرض تسليم مانعيتّه ثبوتاً عن الترخيص في تمام الأطرا
كما ھو المعروف لديھم، فقد تعارف بينھم التسليم بكون العلم الإجماليّ علةّ تامّة

فقةلحرمة المخالفة القطعيةّ، واختلفوا في أنـهّ ھل ھو أيضاً علةّ تامّة لوجوب الموا
 إلى العليّةّ، والمشھور عن المحقّقالقطعيةّ أو لا، فذھب المحقّق العراقيّ 

 ھوالاقتضاء، وھو مذكور في بعض عبائر تقرير الشيخ الكاظميّ علىالنائينيّ 
تشويش في ذلك، بحيث كأنّ مفاھيم العليّةّ والاقتضاء لم تكن واضحة الحدود عنده

آنذاك.

نّ والكلام تارةً يقع في الموقف الحليّّ في المقام، واُخرى في الموقف النقضيّ، إذ أ
كلّ واحد من الطرفين تصدّى للنقض على القول الآخر.

أمّا الموقف الحليّّ، فالذي يمكن أن يستخلص من كلمات المحقّق



58الصفحة 
 ـ وإن لم يذكره بھذه الصورة ـ ھو أنّ العلم الإجماليّ علةّ )1(النائينيّ 

تامّة لحرمة المخالفة القطعيةّ، لأنـهّ لا يمكن الترخيص فيھا من قبل
الشارع، إذ الترخيص فيھا يكون ترخيصاً في المعصية، وھو مقتض لوجوب الموافقة
 إذالقطعيةّ، لا علةّ تامّة له، لأنـهّ يمكن الترخيص في بعض الأطراف من قبل الشارع،

ليس الترخيص في بعض الأطراف وحده ترخيصاً في المعصية.

وأنت ترى أنّ الدليل المذكور في ذلك على المدّعى لا يرجع إلى محصلّ، وإنـمّا ھو
تكرار للمدّعى بعبارات اُخرى مع شيء من الاختلاف عن مفھوم المدّعى، ولعلهّ 

لم يكن يقصد الاستدلال على مدّعاه، وإنـمّا كان يقصد شرح المدّعى وتنبيه الوجدان
تجاھه مثلاً.

وعلى أيةّ حال، فلو كان المقصود ھو الاستدلال على المدّعى بما عرفت، ورد عليه:
يّ ـأنّ المعصية بالمعنى الذي لا يجوز للمولى الترخيص فيھا ـ أياًّ كان معناھا اللغو

ً عبارة عن مخالفة حقّ المولى وظلمه بترك ما تنجّز علينا من قبله، فلا بدّ أن نرى  أولّا
أنّ تأثير العلم الإجماليّ ھل ھو تنجيزيّ، وغير معلقّ على عدم مجيء الترخيص، أي:

 بالأولّ،أنّ حقّ المولويةّ يكون ثابتاً بلا تعليق على ذلك أو أنـهّ معلقّ عليه؟. فإن قيل
كان الترخيص في المخالفة ترخيصاً في المعصية، فلم يجز مجيء الترخيص من قبل
المولى. وإن قيل بالثاني لم يكن الترخيص في المخالفة ترخيصاً في المعصية، فجاز
مجيء الترخيص من قبله، فلا معنىً للاستدلال على التنجيزيةّ والاقتضاء بعدم جواز
الترخيص من قبل المولى؛ لكونه ترخيصاً في المعصية، أو جوازه؛ لعدم كونه ترخيصاً 

جيز أوفي المعصية، بل لابدّ أن نعرف أولّاً أنّ تأثير العلم الإجماليّ ھل ھو بنحو التن
الاقتضاء، ثمّ نفرعّ على ذلك أنّ الترخيص في المخالفة ترخيص في المعصية أو لا،

وإذا وصلت النوبة إلى النظر ابتداءً في أنّ تأثير

 ھو أنّ السرّ في عدم عليّةّ العلم الإجماليّ ) والذي استخلصه من كلمات المحقّق النائينيّ 1(

منلوجوب الموافقة القطعيةّ، مع كونه علةّ لحرمة المخالفة القطعيةّ، ھو أنّ العلم لا يتطلبّ أكثر 

دالامتثال الجامع بين الامتثال الوجدانيّ والتعبديّ، وإذا فرض الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فق

،الامتثال بكلا وجھيه. أمـاّ لو رخّص في بعض الأطراف فھذا يعني جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع

.62،ص 4وھذا يعني تماميةّ الامتثال التعبدّي. راجع فوائد الاصُـول: ج



59الصفحة   إلاّ أنالعلم الإجماليّ عليّّ أو اقتضائيّ لم يبقَ للمحقّق النائينيّ 
يقول ـ من دون ھذا اللفّ والدوران ـ : إنّ الوجدان حاكم بكون تأثيره

اقتضائياًّ.

: أنـنّا لا نحتاج إلى إقامة برھان على)1( فقد ذكر في المقاموأمـاّ المحقّق العراقيّ 
بنحو العليّةّ،العليّةّ، لأنـنّا متفّقون على أنّ العلم الإجماليّ ينجّز شيئاً، وأنـهّ ينجّزه 
ـهّ ينجّزوإنـمّا الخلاف بيننا في أنـهّ ھل ينجّز الجامع، أو ينجّز الواقع، وقد أثبتنا أن

الواقع.

وھذا أيضاً ـ كما ترى ـ لا يرجع إلى محصلّ، فإنّ تسليم الخصم للعليّةّ بالنسبة
مللجامع يكون لأجل أنّ العلم الإجماليّ بلحاظ الجامع علم تفصيليّ، فحاله حال العل

لىالتفصيليّ في العليّةّ. وأمـاّ بلحاظ الطرفين فھو علم إجماليّ، فلم يثبت أنـهّ ع
 العليّةّ،تقدير تأثيره لوجوب الموافقة بلحاظ كلا الطرفين يكون ھذا التأثير ـ أيضاً ـ بنحو

 في المقام عدا أن يقول بأنّ الوجدان حاكم بكون تأثيره عليّاًّ.فليس له 

ا قدوإذا آل الأمر في الموقف الحليّّ من كلا الجانبين إلى دعوى الوجدان، قلنا: إنـنّ
نحوحللّنا فيما سبق ھذا الوجدان بالبرھان، وأثبتنا أنّ تأثير العلم الإجماليّ ليس ب
ّ◌ العلمالعليّةّ حتى بلحاظ المخالفة القطعيةّ، فضلاً عن الموافقة القطعيةّ، بل قلنا: إن

ةالتفصيليّ أيضاً تنجيزه لحرمة المخالفة القطعيةّ بحسب الروح يكون تعليقياًّ، غاي
ل جعلالأمر أنّ المعلقّ عليه ـ وھو عدم وصول الترخيص ـ يكون ثابتاً دائما؛ً لعدم تعقّ 

.)2(الترخيص الظاھريّ على أساس عدم انحفاظ موضوع الحكم الظاھريّ وھو الشكّ 

.308 ـ 307، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص87، ص 2) راجع المقالات: ج 1(

) وھنا شبھة في عدم إمكان جعل الحكم الظاھريّ في موارد العلم التفصيليّ بالحكم على2(

وتلكالإطلاق، لا بأس بالتعرضّ لھا ھنا بالمناسبة وإن كانت ـ في الحقيقة ـ أجنبيةّ عن محلّ الكلام، 

الشبھة تتوجّه على المسلك المختار في الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ من إعمال قانون

التزاحم من قبل المولى على التزاحم في التحريك، لا التزاحم في الامتثال أو الجعل، وتلك الشبھة

ھي: أنـهّ قد يتفّق إمكان جعل الحكم الظاھريّ رغم العلم التفصيليّ بالحكم بنفس الروح التي

لاً حقّقنا إمكانيةّ الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ في سائر الموارد، مثاله: ما لو علمنا تفصي

بوجوب علاج مؤمن من مرض له بتقديم الدواء له، ولكن علم إجمالاً بحرمة



60الصفحة 
 النقض على )1(وأمـاّ الموقف النقضيّ، فقد أورد المحقّق النائينيّ 

القول بالعليّةّ بأنـهّ في موارد العلم التفصيليّ قد ثبت الترخيص في ترك
اليّ الموافقة القطعيةّ في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ونحوھما، فھل صار العلم الإجم

أعلى وأشدّ تأثيراً من العلم التفصيليّ؟!

: أنّ بعض الأعاظم خلط بين)2( في مقام الجواب عن ذلكوأفاد المحقّق العراقيّ 
الأصل الجاري في مرحلة الامتثال والأصل الجاري في مرحلة التكليف، فإنّ قاعدة

الفراغ وشبھھا جارية في مرحلة الامتثال، ومثبتة لجعل البدل لحصول

علمسلوك أحد طريقيّ الذھاب إلى محلّ تواجد ذاك الدواء؛ لمغصوبيةّ الطريق مثلاً، فھنا بالرغم من ال

التفصيليّ بوجوب علاج المؤمن، وتقديم الدواء له يمكن فرض الترخيص الظاھريّ في تركه؛ لأھمّيةّ

حرمة سلوك الطريق المغصوب مثلاً، وذلك لأنّ الترخيص الظاھريّ ـ حسب الفرض ـ ھو الترخيص

الناشىء عن تزاحم الغرضين في عالم المحركّيةّ، وھنا قد تزاحم غرض علاج المؤمن وغرض ترك

الطريق المغصوب في المحركّيةّ، لا لعدم القدرة على الجمع بينھما، لكي يكون تزاحماً في عالم

الامتثال، فإنـهّ قادر على سلوك الطريق المباح والوصول إلى علاج المؤمن، من دون ابتلاء بالغصب،

بل للجھل بما ھو الطريق المغصوب، وعدم تمييزه عن الطريق المباح، فأيّ فرق بين الترخيص ھنا

والترخيص في موارد عدم العلم التفصيليّ كي يفترض إمكانيةّ اجتماع الثاني مع الحكم الواقعيّ،

بخلاف الأولّ؟ مع أنّ النكتة فيھما واحدة، وھي التزاحم في مقام المحركّيةّ.

 في الجواب عن ذلك: أنّ ھذا المثال بابه باب التزاحم في مقاموقد أفاد اُستاذنا الشھيد 

ـنّا نقصدالامتثال بين وجوب الانقاذ واقعاً، ووجوب الاحتياط بترك كلا الطريقين ظاھراً، وبكلمة اُخرى: إن

بالحكم الخطاب، أو ما يكشف عنه الخطاب، الناشئ عن داعي حصول التحريك على تقدير الوصول،

ثالوھذا غير ممكن في باب التزاحم الامتثاليّ بما ھو أھمّ مثلاً، فلا يوجد داعي التحريك في ھذا الم

نحو علاج المؤمن، حتى مع وصول ھذا الحكم، كما لا يوجد داعي التحريك نحو غير الأھمّ في باب

ذاالصلاة والإزالة مثلاً، وإنـمّا يمكن ذلك في خصوص فرض عدم العلم التفصيليّ بالحكم الواقعيّ، فه

الفرض ھو الذي يمكن فيه انحفاظ الحكم الواقعيّ مع الترخيص الظاھريّ.

.12، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.315 ـ 309، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص89 ـ 88، ص 2) راجع المقالات: ج 2(



61الصفحة  الامتثال القطعيّ تعبدّاً، ونحن لا نقول: إنّ العلم علةّ تامّة لوجوب
تحصيل القطع بالامتثال الوجدانيّ، وإنـمّا نقول: إنـهّ علةّ تامّة لوجوب

لمتحصيل القطع بالامتثال، سواء كان وجدانياًّ أو تعبدّياًّ، ونقول بمثل ذلك في الع
بدّيّ الإجماليّ أيضاً، فإذا علمنا إجمالاً مثلاً بوجوب الظھر أو الجمعة، وورد دليل تع

معلى أنّ ذلك الواجب ھو الظھر، فھنا نلتزم بجواز الاقتصار على الظھر؛ لأنـهّ إن ل
يكن ھو الواقع فقد جعل بدلاً عنه، وحصلت الموافقة القطعيةّ تعبدّاً.

غوالخلاصة: أنّ العلم بالتكليف ـ سواء كان تفصيلياًّ أو إجمالياًّ ـ يستدعي الفرا
آخر. وأمـاّاليقينيّ: إمـاّ بالوجدان، أو بالتعبدّ، ومعه لا بأس بإجراء البراءة في الطرف ال

يرإجراؤھا في أحد الطرفين من دون تحصيل القطع بالفراغ ـ ولو الفراغ التعبدّيّ ـ فغ
صحيح.

 في المقام.ھذا ما أفاده المحقّق العراقيّ 

 ذكر في المقام: أنّ العلم الإجماليّ ليس علةّ تامّة لوجوبوالمحقّق النائينيّ 
الموافقة القطعيةّ، وإنـمّا ھو مقتض له، فإنّ العلم الإجماليّ لا يزيد على العلم
التفصيليّ، وفي العلم التفصيليّ يمكن الاكتفاء بالموافقة الاحتماليةّ؛ لأجل جعل
البدل من قبل الشارع، وحصول القطع بالامتثال التعبدّيّ، كما في مثال موارد قاعدة

 علةّالفراغ والتجاوز، نعم يصحّ أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ كالعلم التفصيليّ، يكون
ّ◌ديةّ، لاتامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ؛ بتعميم الموافقة القطعيةّ إلى الوجدانيةّ والتعب

خصوص التعبدّيةّ.

 يقول بالاقتضاء بلحاظ خصوص الموافقة القطعيةّ الوجدانيةّ، وبالعليّةّ بلحاظفكأنـهّ 
ة العلمالأعمّ من الوجدانيةّ والتعبدّيةّ، ويحمل كلام الخصم القائل بالعليّةّ على عليّّ 

 يبدوالإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ الوجدانيةّ، وإلى ھذا الحدّ من الكلام كأنـهّ
عدم وجود خلاف حقيقيّ بينه وبين المحقّق العراقيّ.

ولكن كان ينبغي له أن يفرعّ على ذلك عدم إمكان جريان الأصل الواحد في أحد
ّ◌ع علىالأطراف، كما فرعّ ذلك عليه المحقّق العراقيّ، إلاّ أنـهّ خالفه في التفريع، ففر

دلاً المطلب إمكان إجراء الأصل الواحد في أحد الأطراف؛ لأنـهّ يفيد جعل الطرف الآخر ب
عن الواقع، ويوجب حصول الموافقة القطعيةّ التعبدّيةّ.



62الصفحة   بعد أسطر ما ھذا لفظه: العلم الإجماليّ إنـمّا يقتضيثمّ يقول 
وجوب الموافقة القطعيةّ إذا كانت الاصُول النافية للتكليف الجارية في

.)1(الأطراف متعارضة

نّ وھذا الكلام وإن كان يقبل التأويل، لكنّ ظاھره يوافق ما في أجود التقريرات، من أ
ول.العلم الإجماليّ لا يقتضي أصلاً وجوب الموافقة القطعيةّ، إلاّ بلحاظ تعارض الاصُ

 من كون جريان ينظر إلى ما أفاده المحقّق النائينيّ ھذا، والمحقّق العراقي 
الأصل في أحد الطرفين مساوقاً لجعل البدل، وحصول الموافقة القطعيةّ التعبدّيةّ،

: إنّ جعل الأصل في المقام مساوق لجعل البدل إن اُريد به: أنّ الأصل يدلّ )2(فيقول
على جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع، فھذا غير صحيح، فإنّ الأصل لا يدلّ على

 ينظرذلك، لا بالمطابقة كما ھو واضح، فإنّ مفاده إنـمّا ھو البراءة عن ھذا الطرف، ولا

 ؛ لعدم حجّيةّ المداليل الالتزاميةّ للاصُول. وإن)3(إلى حال الطرف الآخر، ولا بالالتزام
الالتزاماُريد بذلك: أنّ دليل الأصل ـ كقوله: (رفع ما لا يعلمون) الذي ھو أمارة ـ يدلّ ب

على جعل البدل في المرتبة السابقة على جعل الأصل، لأنّ المفروض أنّ الأصل لا
يجري في ھذا الطرف إلاّ مع فرض جعل البدل حتىّ تتحقّق الموافقة القطعيةّ

بقة،التعبدّيةّ، ورد عليه: أنّ الأصل لا يتوقفّ على مجردّ جعل البدل في المرتبة السا
بدلفإنـهّ لا تتحقّق بذلك الموافقة القطعيةّ التعبدّيةّ، بل يتوقفّ على وصول جعل ال

في المرتبة السابقة، فيستحيل تحقّق الوصول من نفس دليل الأصل، وبكلمة اُخرى:
 وھذاأنّ دليل الأصل لا بدّ أن يدلّ بالدلالة الالتزاميةّ على أنـكّ عالم بجعل البدل،

.)4(كذب، فالدلالة الالتزاميةّ ساقطة في المقام، فلا يجري الأصل

.13، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.315 ـ 313) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 2(

 من الدلالة الالتزاميةّ في المقام ھو أنّ الأصل المرخّص إن كان) مقصود المحقّق العراقيّ 3(

 كون الآخرتنزيلياًّ، فكان لسانه لسان أنّ ھذا الطرف حلال واقعاً، فقد يقال: إنّ لازم كونه حلالاً واقعاً 

حراما؛ً للعلم الإجماليّ بحرمة أحدھما، فيجيب عن ذلك بأنّ ھذا تمسّك بالأصل المثبت.

)4

) نعم، لو كان دليل الأصل صريحاً في جريانه في أحد الطرفين، كان ھذا كناية عرفاً عن جعل الطرف

الآخر بدلاً، بناءً على أنّ جريان الأصل لا يتصورّ إلاّ مع حفظ الامتثال التعبدّيّ القطعيّ.



63الصفحة  أقول: إنّ الصحيح ـ بحسب الإطار الفكري الذي يعيشه ھذان العلمان ـ
ھو ما أفاده المحقّق العراقيّ، لا ما أفاده المحقّق النائينيّ.

المحقّقوما أفاده المحقّق النائينيّ مشوشّ بناءً، ومفرعّ عليه ما لا يناسبه، وما أفاده 
العراقيّ غير مشوشّ بناءً، ومفرعّ عليه ما يناسبه.

نّ التعبيرلكننّا نقول: إنّ الفرق بين جعل البدل وجعل البراءة ليس إلاّ فرقاً لسانياًّ، وإ
ل،تارةً بھذا واُخرى بذاك تفننّ في العبارة، ولا يرتبط ذلك بفرق جوھريّ بين الاصُو

وإنـمّا روح الحكم الظاھريّ في الجميع يرجع إلى درجة اھتمام المولى بغرضه
عندالواقعيّ عند الشكّ، فلو لم يھتمّ بغرضه إلى درجة يكلفّ العبد كلفة إعادة العمل 

الشكّ في صحّة عمله، رخّص العبد في ترك الإعادة، إمـاّ بلسان: لا تُعِد، وإمـاّ
◌ً بلسان: بلى قد ركعت مثلاً، أفھل ترى أنـهّ لو قال: بلى قد ركعت، فھذا ليس تحدّيا

 كان ذلك تحدّياً لحكم)1(لحكم العقل، لأنـهّ عبدّنا بحصول الامتثال، ولو قال: لا تُعِد
العقل؛ لأنـهّ رخّص من دون التعبدّ بذلك؟.

نعم، مثل ھذه التفرقة بين اللسانين ليس غريباً على اُصول كانت تفرقّ بين لسان
)جعل الكاشفيةّ ولسان إيجاب الاحتياط، فترى أنّ موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان
يرتفع بوضوح بجعل الكاشفيةّ، ولكن تشكل كيفيةّ تصوير ارتفاعه بمجردّ إيجاب

الاحتياط، لأنّ المفروض أنّ الشارع لم يجعل البيان.

والحاصل: أنـهّ لا فرق ـ بحسب الروح والجوھرـ بين أن يرخّص المولى بلسان جعل
البدل، والتعبدّ بحصول الامتثال، أو يرخّص بلسان جعل البراءة. واعتراف المحقّق
العراقيّ بإمكان الأولّ اعتراف ضمنيّ منه بحسب وجدانه بإمكان الثاني، فتحصلّ أنّ 

نقض المحقّق النائينيّ يكون ـ وبحسب الواقع ـ وارداً عليه.

ھذا. وللمحقّق العراقيّ نقضان في المقام:

بينالأولّ: نقض موجود في تقرير بحثه، ولم يذكره في مقالاته، وھو أنـهّ بعد أن فرقّ 
العلم التفصيليّ والعلم الإجماليّ في التنجيز، كما سلمّ الخصم بذلك، يلزم من عدم

عليّةّ العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ وجواز إجراء الأصل في

) ولم يكن ذلك كناية عن معنى: بلى قد ركعت.1(



64الصفحة  بعض أطرافه ـ إن لم يكن له معارض ـ انسحاب ذلك إلى العلم
التفصيليّ، فإذا شكّ في صحّة صلاته ولم تجرِ قاعدة الفراغ، كان له

التمسّك بأصالة البراءة؛ للشكّ في وجوب الصلاة فعلاً عليه.

ھذا ما أفاده المحقّق العراقيّ على ما في تقرير بحثه.

وقد يقال: إنّ استصحاب بقاء الوجوب، أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب، حاكم على
البراءة في المقام.

والصحيح ـ كما يأتي إن شاء الله ـ : عدم جريان استصحاب بقاء الوجوب، لكن يكفي
الاستصحاب الموضوعيّ في المقام.

إلاّ أنّ التمسّك بحكومة الاستصحاب في المقام لا يكفي لدفع النقض، فإنـھّم لا
يجرون البراءة في المقام، حتىّ بقطع النظر عن الاستصحاب، ولا تجري البراءة حتىّ

عند من ينكر الاستصحاب.

وعلى أيّ حال، فالصحيح في المقام عدم ورود ھذا النقض؛ وذلك لأنّ عدم جريان
البراءة عند الشكّ في الامتثال في مورد العلم التفصيليّ ليس لأجل محذور ثبوتيّ،
بل لأجل القصور الإثباتيّ في دليل البراءة، لأنّ موضوع دليل البراءة ھو الشكّ في

الحكم، وھنا لا يشكّ في الحكم.

ردوتوضيح المقصود: أنـهّ إن اُريد إجراء البراءة عن و جوب ثابت على الجامع بين الف
مقطوعالأولّ المأتيّ به على تقدير صحّته، والفرد الثاني غير المأتيّ به، فھذا الوجوب 

ربه. وإن اُريد إجراء البراءة عن وجوب ثابت على ما لا يشمل الفرد الأولّ على تقدي
وجوبصحّته، فھذا الوجوب غير محتمل. وإن اُريد إجراء البراءة عن الوجوب الأولّ ـ وھو 
ّ◌ ھذاالجامع بين الفرد الأولّ المأتيّ به على تقدير صحّته، والفرد الثاني ـ من باب أن

الوجوب وإن لم يكن مشكوكاً حدوثاً لكنهّ مشكوك بقاءً، ورد عليه: أنّ روح الحكم
اوجوھره ـ وھو الحبّ والبغض ـ لا يسقط بالامتثال، فالمولى حتىّ بعد الامتثال حينم
ينظر إلى ما فعله يحبهّ ويرتضيه، وإنـمّا الذي يسقط في المقام ھو فاعليةّ الحكم،

ادةوھذا ثابت في الأحكام التشريعيةّ، وفي المقاصد التكوينيةّ، فمن يريد عملاً بالإر
تهالتكوينيةّ، بأن يفعله ھو، أو بالإرادة التشريعيةّ، بأن يفلعه عبده، لاتفترق حال

االنفسيةّ تجاه ذلك الشيء من محبوبيتّه له بدرجة الإلزام قبل العمل وبعده، وإنـمّ
الذي يسقط وينتھي ھو الفاعليةّ التكوينيةّ في فرض إتيانه بنفسه، أي أنـهّ بعد

العمل لا يبقى لذلك الحبّ تحريك تكوينيّ،



65الصفحة  والفاعليةّ التشريعيةّ في فرض إتيان عبده، أي أنـهّ بعد عمل العبد لا
يبقى لذلك الحبّ تحريك تشريعيّ.

فتحصلّ: أنـهّ لا موضوع لجريان البراءة في فرض الشكّ في الامتثال في العلم
التفصيليّ.

ولو فرض جعل أصل خاصّ غير البراءة المعروفة عند الشكّ في الامتثال لالتزمنا به،
كما ثبت ذلك في بعض الموارد، كفرض الشكّ في جھة القبلة، على رأي من يقول

عيـنّ له.بجواز الاكتفاء بالامتثال الاحتماليّ، مع البدار فيه، وإن علم أنّ القبلة سوف تت

ولا يقال: إنّ العلم ھنا إجماليّ لا تفصيليّ.

ثھمفإنـهّ يقال: إنـهّ ينبغي أن يكون ھذا العلم الإجماليّ غير منظور إليه لھم في بح
ـمّا ھوعن تنجيز العلم الإجماليّ وعدمه، ويكون ملحقاً بالعلم التفصيليّ؛ لأنّ الكلام إن

في البراءة التي كانت تجري في الشكّ البدويّ ھل تجري مع العلم الإجماليّ أو لا،
ريانفلو فرض مورد لا يقبل البراءة، حتىّ لو كان الشكّ بدوياًّ، فلا معنىً للبحث عن ج
م عالمالبراءة فيه مع العلم الإجماليّ. وھذا المثال من ھذا القبيل، فلو وجب مثلاً إكرا

على سبيل البدل، وعلم إجمالاً بعالميةّ زيد أو عمرو، وكان ھناك شخص ثالث معلوم
◌ً العالميةّ تفصيلاً ـ سنخ ما افترضناه من أنـهّ ستنكشف القبلة تفصيلاً ـ فلا معنى
مجرىً لجريان البراءة عن أطراف العلم الإجماليّ، إذ حتىّ لو كان الشكّ بدوياًّ لم يكن 

للبراءة.

، وكأنّ ھذا النقض اشتھر في)2(، وفي مقالاته)1(الثاني: نقض موجود في تقرير بحثه
 أطال الكلام في تقريره في مقام الجوابذلك الزمان، حتىّ أنّ الشيخ الكاظميّ 

هعنه، ثمّ التفت إلى أنـهّ طال الكلام في ذلك فذكر: أنـنّا أطلنا الكلام؛ لأنّ ھذ
الشبھة أصبحت مغروسة في أذھان بعض الطلبة، فأطلنا الكلام في شرح بطلانھا،
حتىّ لا يبقى شيء منھا في الذھن، وبعد ھذا البيان لا أظنّ أحداً تبقى في ذھنه

.)3(ھذه الشبھة

.320 ـ 317) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(

.12، ص 2) ج 2(

.11 ـ 10، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 3(



66الصفحة  وعلى أيةّ حال، فھذا النقض عبارة عن أنـهّ: لو لم يكن العلم الإجماليّ 
علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ، فلماذا لا نثبت التخيير تمسّكاً 

بإطلاق دليل الأصل في كلّ واحد منھما على تقدير عدم ارتكاب الآخر، بعد فرض
سقوط الإطلاقين الأحوالييّن الشاملين لحال ارتكاب الآخر بسبب لزوم المخالفة

القطعيةّ؟

وسنبحث ھذا النقض قريباً ـ إن شاء الله ـ في بحثنا الإثباتي في المقام.

المحذور الإثباتي

ف،وأمـاّ مانعيةّ العلم الإجماليّ إثباتاً عن جريان الأصل الترخيصيّ في بعض الأطرا
انعفبعد فرض عدم إمكان جريان الأصل في تمام الأطراف ـ إمـاّ لمانع ثبوتيّ وإمـاّ لم
 أنّ إثباتي ـ يذكرون في المقام مانعاً إثباتياًّ عن إجراء الأصل في بعض الأطراف، وھو
حوإجراءه في أحد الطرفين معينّاً تمسّكاً بدليل الأصل ترجيح بلا مرجّح، وإجراءه بن

التخيير ليس مفاداً للدليل، فإنّ مفاد الدليل ھو جريان الأصل في كلّ واحد من
الطرفين بعينه لا الترخيص التخييريّ.

اً إلىأقول: إنّ ھذا الوجه لا نحتاج إليه في مثل (رفع ما لا يعلمون) ممّا لا يكون ناظر
القسم الثاني من التزاحم ـ أعني التزاحم الملحوظ فيه غرض إلزاميّ معلوم بالإجمال

ءـ بمقتضى ما بينّاه من النكتة الاوُلى من نكتتي مانعيةّ العلم الإجماليّ عن إجرا
الاصُول إثباتاً، فإنّ مثل ھذا الأصل لا يجري في أطراف العلم الإجماليّ في نفسه،
بقطع النظر عن برھان الترجيح بلا مرجّح، لأنّ المفروض عدم ناظريةّ دليله إلى فرض
وجود المعلوم بالإجمال، فحتىّ لو كان الأصل في أحد الطرفين غير مبتل بالمعارض،
كما لو جرى في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف، لا يجري ھذا الأصل لنفس تلك
النكتة، فإنـمّا نحتاج إلى ھذا الوجه في مثل قوله: (كلّ شيء فيه حلال وحرام فھو

لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) ممّا لا ترد فيه النكتة الاوُلى.

وعلى أيةّ حال، فيمكن الإيراد على ھذا الوجه بإشكالين:



67الصفحة 

الترخيص التعييني

الإشكال الأولّ: أنّ إجراء الاصُول في أحد الطرفين معينّاً لا يوجب دائماً مشكلة
ومالترجيح بلا مرجّح، فقد يتفّق إمكان التمسّك بدليل الأصل في أحدھما بعينه بلا لز

ھذا المحذور، وذلك كما لو فرضنا أنّ التكليف الإلزاميّ في أحد الطرفين مظنون وفي
الطرف الآخر موھوم ولم يكن ترجيح محتمليّ أو أيّ مرجّح آخر في جانب الموھوم
حتىّ يزاحم الترجيح الاحتماليّ في جانب المظنون، وعندئذ فلا نحتمل كون الأصل
الترخيصيّ جارياً في جانب المظنون دون الموھوم بناءً على ما ھوالصحيح من أنّ 
الأحكام الظاھريةّ تكون للتحفّظ على ملاكات نفس الأحكام الواقعيةّ في طول الحافظ
الأولّ، ولكن نحتمل العكس، والمفروض عدم جريان كلا الأصلين، فنستنتج من ذلك
أنّ المظنون خارج عن إطلاق دليل الأصل قطعاً، والجانب الموھوم يحتمل دخوله فيه،

فيتمسّك فيه بإطلاقه.

يةّنعم، ھذا البيان لا يأتي على مبنى السيدّ الاسُتاذ وغيره: من أنّ الأحكام الظاھر
ناشئة من ملاكات في نفسھا، إذ ـ عندئذ ـ كما يحتمل وجود الملاك في خصوص
الترخيص في جانب الموھوم كذلك يحتمل وجود الملاك في خصوص الترخيص في

جانب المظنون.

وعلى أيّ حال، فھذا البيان كما طبقّناه على فرض الترجيح الاحتماليّ كذلك يمكن
تطبيقه على فرض الترجيح المحتمليّ، بأن يقال: إذا علمنا بأنّ المعلوم بالإجمال
على تقدير ثبوته في أحد الطرفين المعينّ أھمّ منه على تقدير ثبوته في الطرف
الآخر، فھنا أيضاً نقطع ـ على مبنانا من كون الأحكام الظاھريةّ لأجل الحفاظ على
يلملاكات الواقع ـ بعدم جريان الأصل في الطرف الأھمّ، ويتمسّك ـ عندئذ ـ بإطلاق دل

الأصل في طرف المھمّ.

وھذا الإشكال سيأتي ـ إن شاء الله ـ في أواخر بحث الإشكال الثاني تعميقه، ببيان
ه بماشمول العامّ بإطلاقه لعنوان (الفرد الثاني)، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ ھناك حلّ 

ورد من دليل خاصّ على الاحتياط في الشبھات المحصورة.

نعم، ھذا الوجه وجه سياّل يأتي في غير ھذا الباب أيضاً، فيمكن الأخذ به في باب
ةآخر لم يرد فيه دليل خاصّ على خلاف المقصود، فمثلاً لو كان دليل حجّيةّ خبر الثق
جحدالاًّ بإطلاقه على حجّيةّ كلّ واحد من الخبرين المتعارضين وكان أحد المخبرين أر
في ملاك الحجّيةّ، وھو الوثاقة ـ لا في صفة اُخرى كالجود والكرم مثلاً ـ أمكن



68الصفحة  القول بأنـهّ لا يسقط الإطلاقان بالتعارض، بل نتمسّك بإطلاق دليل
الحجّيةّ في خصوص خبر الأوثق بعد القطع بعدم حجّيةّ الخبر الآخر، ھذا

لو لم نقل: إنّ حجّيةّ خبر الواحد في نفسھا مشروطة بعدم معارضة أماريتّھا بأمارة
ظنيّةّ اُخرى، بأن كان المحذور في الحجّيةّ منحصراً في عدم إمكان حجّيةّ كليھما،

وكون حجّيةّ أحدھما ترجيحاً بلا مرجّح.

الترخيص التخييريّ 

 من أنـهّ لا مانع إثباتيّ )1( في المقامالإشكال الثاني: ما ذكره المحقّق العراقيّ 
عن إجراء الأصل الترخيصيّ في المقام بشكل ينتج التخيير، وجعل ھذا نقضاً على

من ينكر العليّةّ التامّة للعلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ.

يصوتقريب الإشكال: ھو أنّ القول بتعارض الإطلاقين لكون جريانھما معاً موجباً للترخ
لاقفي المخالفة القطعيةّ، وجريان أحدھما ترجيحاً بلا مرجّح، إنـمّا يتمّ بلحاظ الإط
سالأحواليّ، فإنّ الإطلاق الأفراديّ لدليل الأصل بالنسبة لكلّ واحد من الطرفين لي

مبتلياً بالمعارض، وإنـمّا المحذور ينشأ من الإطلاق الأحواليّ في كلّ واحد من
الفردين، حيث إنّ البراءة في كلّ واحد منھما ثابتة بالإطلاق، حتىّ في حال ارتكاب
الآخر، فيلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فنحن إنـمّا نلتزم بسقوط

 تتقدّرالإطلاقين الأحوالييّن مع بقاء الإطلاقين الأفرادييّن على حالھما، فإنّ الضرورات
بقدرھا، والإطلاق حجّة ما لم يعلم بخلافه، فنقول: إنّ كلّ واحد منھما مرخّص فيه،
بحكم البراءة على تقدير عدم ارتكاب الآخر، ولا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة
القطعيةّ بارتكاب كليھما، إذ في ظرف المخالفة القطعيةّ لا يوجد ترخيص، وعليه فمن

م بعدمينكر كون العلم الإجماليّ علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ لا بدّ له أن يلتز
جب، وعلمنا من الخارج أنـهّ لا ي»أكرم كلّ عالم« وجوبھا، وھذا نظير أنـهّ لو ورد: 

ا معاً،إكرام كلّ من زيد وعمرو العالمين تعييناً، فعندئذ لا نقول بجواز ترك إكرام كليھم
بل نتمسّك بإطلاق الدليل لإثبات وجوب إكرام

.12، ص 2، والمقالات: ج 32ـ.317) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



69الصفحة  كلّ واحد منھما على تقدير عدم إكرام الآخر، وينتج من ذلك التخيير.

 في المقام.ھذا ما أفاده المحقّق العراقيّ 

وھذا التقريب أحسن ممّا كان يقال قبل صاحب الكفاية من أنّ دليل البراءة وإن لم
يجرِ في ھذا المعينّ وفي ذاك المعينّ، لكنهّ يجري في أحدھما التخييريّ.

: بأنّ أحدھما التخييري ليس شيئاً وراء ھذا المعينّ )1(وأجاب عنه الشيخ الأعظم
وذاك المعينّ، وإن اُريد الفرد المرددّ ورد عليه إشكال الفرد المرددّ.

فشبھة التخيير بالشكل الذي طرحه المحقّق العراقيّ أمتن من التقريب الذي أجاب
عنه الشيخ الأعظم بذاك الجواب.

وقد يجاب عنھا بعدّة وجوه:

 من أنّ التقابل بين عن المحقّق النائينيّ )2(الوجه الأولّ: ما نقله السيدّ الاسُتاذ
حنالإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا امتنع أحدھما امتنع الآخر، وفي ما ن
ن تكونفيه الإطلاق ممتنع؛ لمنافاته لحرمة المخالفة القطعيةّ، فيمتنع التقييد أيضاً، بأ

ً◌.البراءة في كلّ واحد من الطرفين مقيدّة بعدم ارتكاب الآخر، فتسقط البراءتان رأسا

 بمنع كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم)3(وأورد السيدّ الاسُتاذ عليه
والملكة، حيث إنّ التقابل بينھما في رأي السيدّ الاسُتاذ تقابل التضادّ.

وقد مرّ مناّ أنّ التقابل بينھما تقابل السلب والإيجاب.

وعلى أيّ حال، فبقطع النظر عن المبنى لا يتمّ ھذا الوجه في المقام، ولا حاجة إلى
الدخول في المناقشة في المبنى فإنـهّ يرد عليه:

ھما،أولّاً: أنّ كلّ واحد من الإطلاقين ليس في نفسه ممتنعاً، وإنـمّا الممتنع اجتماع
بل،والقابليةّ التي تؤخذ في تقابل العدم والملكة إنـمّا ھي القابليةّ في مصبّ التقا
ومصبّ التقابل في ما نحن فيه ـ وھو كلّ واحد من الإطلاقين في نفسه ـ غير

245) طريقة البحث في رسائل الشيخ الأعظم تختلف عن ھذه الطريقة، راجع الرسائل: ص 1(

بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.

، ص3، والدراسات: ج 354، ص2، ومصباح الاصُول: ج 245 ـ 244، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 2(

227.

.228، ص 3، والدراسات: ج 354، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 3(



70الصفحة  ممتنع، فلو تعارض مثلاً إطلاقان بالعموم من وجه كأكرم العالم، ولا
تكرم الفاسق، فالجمع بين الإطلاقين ثبوتاً غير ممكن، لكنّ كلّ واحد

من الإطلاقين في نفسه ممكن، فھل يتوھّم أحد أنّ الدليلين سقطا حتىّ بلحاظ
ضا؟ً طبعاً مادتّي الافتراق، لأنّ الإطلاق صار ممتنعاً، فامتنع التقييد بمادتّي الافتراق أي

لا، ومانحن فيه من ھذا القبيل، حيث لم يكن الإطلاق في نفسه ممتنعاً، ولذا يلتزم
ھو 

بجريان أصل واحد، إن لم يكن مبتلى ً بالمعارض، وإنـمّا الممتنع ھو اجتماع
الإطلاقين، وإلاّ لم يجرِ الأصل حتىّ بلا معارض، بل لم يجرِ الأصل في غير أطراف
◌ّ العلم الإجماليّ حسب ھذه المباني، لأنّ إطلاق دليل البراءة لمورد العلم الإجمالي

خبرممتنع، فيمتنع تقييده بغير مورد العلم الإجماليّ أيضاً، ثمّ يلزم امتناع حجّيةّ 
يمكنالواحد، لأنّ إطلاقھا لدليل البراءة ممتنع، فتقييدھا بغيره ـ أيضاً ـ ممتنع، بل 

التعدّي أزيد من ھذا.

 والملكة ـوثانياً: أنـنّا قطعنا النظر عمّا ذكرناه، لكن القابليةّ التي تؤخذ في باب العدم
 فيالذي بابه في الحقيقة باب الألفاظ لا الواقعياّت ـ إنـمّا تؤخذ في جانب العدم لا

ادجانب الوجود، فمثلاً البصر وعدم البصر متقابلان تقابل السلب والإيجاب، وحينما ير
لبصرالإتيان بما يكون تقابله تقابل العدم والملكة يبدّل عدم البصر بالعمى مع إبقاء ا

على حاله، فيقال: إنّ العمى عبارة عن عدم البصر في مورد قابل للبصر، فالجدار
الذي لا يقبل البصر لا يصدق عليه العمى، لكن لو وجد ما يكون البصر من ذاتياّته
يصدق عليه البصر وإن لم يكن قابلاً للعمى، فالذي يناسب كون التقابل بين الإطلاق

ذكروالتقييد تقابل العدم والملكة إنـمّا ھو امتناع الإطلاق إذا امتنع التقييد، كما 

: أنّ تقييد الأمر بقصد الأمر)1( في بحث التعبدّيّ والتوصليّ المحقّق النائينيّ 
ممتنع، فكذلك إطلاقه، ولا معنىً لأن يفرعّ على كون التقابل بينھما تقابل العدم

والملكة امتناع التقييد إذا امتنع الإطلاق كما ذُكر في ما نحن فيه.

، وھو ـ في الحقيقة ـ إدخال لبعض التصرفّات)2(الوجه الثاني: ما ذكره السيدّ الاسُتاذ
في المبنى، حيث إنـهّ إلى ھنا كان البناء على أنّ المحذور في جريان الاصُول في

جميع الأطراف، إنـمّا ھو لزوم الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فذُكر أنـهّ

.146، ص 1، وفوائد الاصُول: ج 113، ص 1) راجع أجود التقريرات: ج 1(

.228، ص 3، والدراسات: ج 355، ص 2) راجع المصباح: ج 2(



71الصفحة  بعد تقييد الإطلاق الأحواليّ لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ،
ولكن ذكر السيدّ الاسُتاذ ھنا: أنـهّ لاينحصر المحذور في ذلك، بل مجردّ

الترخيص القطعيّ في الحرام قبيح ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ، ففي
المقام وإن لم يلزم الترخيص فيھا، إذ في ظرف المخالفة القطعيةّ لا ترخيص في
المقام، لكنهّ يلزم الترخيص القطعيّ في المخالفة، لأنـنّا نقطع عند اشتباه الخمر
بالماء مثلاً في مورد العلم الإجماليّ بأنّ الشارع رخّصنا في أن نشرب الخمر بشرط

أن نترك شرب الماء، وھذا ترخيص قطعيّ في المخالفة.

ولم يذكر السيدّ الاسُتاذ وجھاً لما فعله من التصرفّ في المحذور المدّعى، من كون
الترخيص القطعيّ في المخالفة قبيحاً وإن لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ،

 على القول بجواز إجراء الأصلين لو لم يلزم الترخيص في المخالفة)1(عدا النقض
يما إذاالقطعيةّ، بأنـهّ لو جاز ھذا للزم أن يجوز إجراء الأصلين من دون تقييد للإطلاق ف
آن مثلاً لم يمكن تكويناً الجمع بين الطرفين، كما لو علمنا إجمالاً بأنـهّ يحرم في ھذا ال

االكون في أحد المكانين، ولايمكن الكون في كليھما في آن واحد، فإنـهّ ـ عندئذ ـ ل
يلزم من إجراء الأصلين الترخيص في المخالفة القطعيةّ؛ لعدم إمكانھا، لكنهّ يلزم

.)2(الترخيص القطعيّ في المخالفة

ولنا مع السيدّ الاسُتاذ كلام في مقامين:

المقام الأولّ: في أنـهّ لو سلمّ ما ذكره من كون الترخيص القطعيّ في المخالفة

) جاء ذكر ذلك في الدراسات، ولم يذكر في المصباح.1(

)2

) وبالإمكان الجواب على ھذا النقض: بأنـهّ لو فرض أنّ استحالة الجمع لا تبقي مجالاً لإطلاق

قينالترخيص في كلّ من الطرفين لحالة ارتكاب الآخر، فقد رجعنا مرةًّ اُخرى إلى تقييد كلّ من الإطلا

تهبفرض عدم ارتكاب الآخر، فھذا عين ما نتكلمّ عنه، وليس نقضاً عليه، والمحقّق العراقيّ ملتزم بصح

منبناءً على نفي العليّةّ، ولو فرض أنّ ھذه الاستحالة لا تنافي الإطلاق، فإطلاق الترخيص في كلٍّ 

الطرفين لحالة ارتكاب الآخر باق على حاله، رغم استحالة فعله على تقدير ارتكاب الطرف الآخر ولو

بمعنى أنـهّ لو أمكنك الإتيان بھذا رغم الإتيان بضده فلا بأس بذلك، إذن ھذا يعني الترخيص في

قبيحالمخالفة القطعيةّ ولو بمعنى أنـهّ لو أمكنك محالاً الإتيان بھما فلا بأس بذلك، والترخيص في ال

قبيح، حتى لدى استحالته على تقدير تصوير الترخيص فيه لدى الاستحالة، فأيضاً لا يصلح ھذا نقضاً 

على ما نحن فيه.



72الصفحة  محذوراً ـ وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ ـ فھل ترتفع
بھذا شبھة التخيير أو لا؟

فنقول: تارةً يفرض أنّ مدّعاه ھو محذوريةّ الترخيص القطعيّ في المخالفة، إذا كان
روطاً ترخيصاً فعلياًّ قطعياًّ، بمعنى أنـهّ لا ضير في الترخيص القطعيّ في المخالفة مش

بشرط غير معلوم الحصول، وعندئذ فشبھة التخيير وإن كانت ترتفع في مثل ما لو
علم بحرمة أحد المائعين؛ إذ لو ترك كليھما يصير كلا الترخيصين فعلياًّ لحصول
شرطھما، لكن يمكن دعوى التخيير مع إضافة قيد آخر فيما لو فرض أطراف العلم

 أحدالإجماليّ ثلاثة مثلاً، فإنّ من الممكن أن يقيدّ الترخيص في كلّ واحد منھما بترك
الآخرين وفعل الآخر، فعندئذ لا يحصل في آن من الآنات القطع بالترخيص الفعليّ في

ضالمخالفة، فإنـهّ لو ترك الجميع، أو فعل الجميع فلا ترخيص، ولو فعل بعضاً دون بع
كان ھناك ترخيص في بعض دون بعض.

إن قلت: كيف يرتكب فعل الأولّ مع أنـهّ لم يتحقّق شرط إباحته من فعل أحد
الآخرين؟

تركقلت: أولّاً: نفرض أنـهّ عصى بارتكاب الأولّ، فيجوز له ارتكاب أحد الآخرين بشرط 
الآخر.

فعلوثانياً: أنـنّا نفرض كون الترخيص في كلّ واحد منھا مشروطاً بترك أحد الآخرين، و
تركالآخر في مجموع عمود الزمان ولو متأخّراً، فإذا علم بأنـهّ سوف يرتكب الثاني، وي

الثالث، جاز له ارتكاب الأولّ.

تِ وأتذكرّ أنـيّ أوردت ھذا النقض على السيدّ الاسُتاذ حينما كنت أحضر بحثه، فلم يأ
بشيء.

واُخرى يفرض أنّ مدّعاه ھو محذوريةّ الترخيص القطعيّ في المخالفة، وإن كان
مشروطاً بشرط غير معلوم الحصول، فترتفع شبھة التخيير حتى في مثل فرض
أطراف العلم الإجماليّ ثلاثة، لكنّ ھذاينافي مبناه في باب الاضطرار إلى أحد

: إنّ الحكم الواقعيّ ثابت على حاله، وإنـهّ يثبت)1(الطرفين لا بعينه، حيث يقول ھناك
بالاضطرار الترخيص في الوجود الأولّ فحسب، ويبقى العلم الإجماليّ منجّزاً بمقدار

المخالفة القطعيةّ.

.389، ص 2، والمصباح: ج 250، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(



73الصفحة  فإنّ ھذا يرد عليه بناءً على ذلك: أنّ الترخيص في الوجود الأولّ يرجع
إلى الترخيص القطعيّ في المخالفة مشروطاً بشرط غير محرز الثبوت،

موتوضيح ذلك: أنّ الوجود الأولّ ھنا ليس مجردّ عنوان مشير ـ نظير قوله: إنّ الإما
بعدي خاصف النعل، فعنوان خاصف النعل مجردّ عنوان مشير إلى عليّ بن أبي طالب
، ولا يكون غيره إماماً ولو في الواقع فرض خاصف النعل ـ بل عنوان الوجود الأولّ

بنفسه له موضوعيةّ في المقام، فالقضيةّ تنحلّ إلى قضيتّين شرطيتّين، وھما:
الترخيص الظاھريّ في ھذا الطرف مشروطاً بكونه الوجود الأولّ، والترخيص الظاھريّ 
في ذاك الطرف مشروطاً بكونه الوجود الأولّ، ويلزم من ھذا الترخيص القطعيّ في

المخالفة مشروطاً بشرط غير محرز الثبوت.

المقام الثاني: في أنّ الترخيص القطعيّ في المخالفة، ھل ھو محذور في نفسه
وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ، أو لا؟. وھنا نحن والسيدّ الاسُتاذ
متفّقون على أصل واضح، وھو أنّ الحكم الظاھريّ ليس بذاته من القبائح كقبح
الظلم، ولا من المحالات كاستحالة الدور والتسلسل، وإنـمّا استحالته تكون باعتبار
مصادمته للحكم الواقعيّ في مرتبة من مراتبه من الجعل، أو مبدأ الجعل أو أثر
الجعل، أي ما يتعقّبه من حكم العقل، وعليه نسأل: أنّ الترخيص الظاھريّ فيما نحن

فيه لماذا أصبح محالا؟ً وفي أيّ شيء يصادم الحكم الواقعيّ؟

أمـاّ مصادمته له في الجعل فالسيدّ الاسُتاذ يرى في بحث الجمع بين الحكم
الظاھريّ والواقعي أنّ كلا الجعلين سھل المؤنة لا تضادّ بينھما.

 مبدأوأمـاّ مصادمته له في المبادىء، فھو يرى: أنّ مبدأ الحكم الواقعيّ في متعلقّه، و
الحكم الظاھريّ في نفسه وليس في متعلقّه، لكي يضادّ مبدأ الحكم الواقعيّ.

موأمـاّ مصادمته له في الأثر العقليّ، فليس ھناك أثر عقليّ للحكم الواقعيّ المعلو
بالإجمال إلاّ أمران: أحدھما: حرمة المخالفة القطعيةّ، والآخر: وجوب الموافقة

القطعيةّ، فھذا الترخيص القطعيّ يصادم أياًّ من الأثرين؟

أمـاّ حرمة المخالفة القطعيةّ فلا معنى لمصادمته لھا بعد أن كان المفروض عدم
استلزام الترخيص القطعيّ في المخالفة للترخيص في المخالفة القطعيةّ.

المفروضوأمـاّ وجوب الموافقة القطعيةّ، فلا معنىً ـ أيضاً ـ لمصادمته إياّه بعد أن كان 
أنّ وجوب الموافقة القطعيةّ اقتضائيّ معلقّ على عدم الترخيص.

فلا يبقى في المقام عدا أن يقال: إنّ الترخيص في المخالفة ـ وإن لم يستلزم



74الصفحة  الترخيص في المخالفة القطعيةّ في نفسه ـ قبيح إذا عرف العبد بأنـهّ
ترخيص في المخالفة، بحيث إنّ ترخيص المولى في المخالفة ـ مع

دعدم إحراز العبد لكونه ترخيصاً في المخالفة ـ ليس قبيحاً، ولكن بضمّ اطلّاع العب
على ذلك يصبح قبيحاً، وھذا شيء لا نتعقّله، وعھدته على مدّعيه، وھو خلف ما
مضى من الأصل المسلمّ بيننا: من أنّ الحكم الظاھريّ محذوره إنـمّا ھو المصادمة

للحكم الواقعيّ ببعض مراتبه، لا أنـهّ في نفسه محذور من المحاذير.

: من أنّ الحكم الظاھريّ يجب أن يكون)1(الوجه الثالث: ما لعلهّ مذكور في الدراسات
اھريّ محتمل المطابقة للواقع، فلو علمنا مثلاً بالكراھة أو الإباحة، لا يكون الحكم الظ

فيه الحرمة، وإن أمكن جعل الحرمة في ذلك، فھو حكم واقعيّ لا ظاھريّ، وعليه
فالإباحة المشروطة بترك الآخر غير معقولة في ما نحن فيه؛ إذ لا نحتمل الإباحة
المشروطة في شيء من الطرفين، بل أيّ واحد منھما إمـاّ حرام مطلقاً، أو مباح

مطلقاً.

يشترطويرد عليه: أنـهّ لا وجه لاشتراط احتمال مطابقة الحكم الظاھريّ للواقع، وإنـمّا 
وفيه أمران: أحدھما: الشكّ، والآخر: كون الحكم الظاھريّ صالحاً للتنجيز المحتمل أ

التعذير عنه، لأنّ الحكم الظاھريّ عبارة عن الخطاب الناشىء من تزاحم الملاكات
كنالواقعيةّ، وإعمال قوانين التزاحم، فلو انتفى الشكّ لم يكن ھناك تزاحم، ولو لم ي
ابالحكم الظاھريّ صالحاً للتنجيز المحتمل أو التعذير عنه لم يكن إعمالاً لقوانين ب
عنىً التزاحم، وتقديم أحد الجانبين على الآخر مثلاً، فلو علمنا مثلاً بالكراھة، فلا م

للحكمللحكم الظاھريّ؛ لعدم الشكّ، ولو علمنا إجمالاً بالكراھة أو الإباحة، فلا معنىً 
الظاھريّ بالحرمة، لعدم صلاحيتّه لتنجيز المحتمل أو التعذير عنه. وأمـاّ الإباحة
◌ً المشروطة في ما نحن فيه فھي صالحة للتعذير عن الواقع تعذيراً ناقصاً، أي: مختصاّ

بفرض ترك الآخر.

ظنا عليھاالوجه الرابع: أن يقال: إنّ ھنا إطلاقين أفرادييّن، وإطلاقين أحوالييّن، لو تحفّ 
كلھّا لزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فلابدّ من رفع اليد عن اثنين من أربعة،
وھذا كما يمكن برفع اليد عن الإطلاقين الأحوالييّن، كذلك يمكن برفع اليد عن

الإطلاق الأحواليّ والأفراديّ من أحد الجانبين، ويرتفع بذلك أيضاً 

) وقع في الدراسات وفي المصباح الخلط بين ھذا الوجه والوجه السابق.1(



75الصفحة  المحذور، وتقديم الطريقة الاوُلى على الثانية ترجيح بلا مرجّح، وكذلك
العكس، فتتساقط الكلّ.

لإطلاقويرد عليه: أنّ رفع اليد عن الإطلاق ليس جزافياًّ، وإنـمّا ھو بملاك التعارض، وا
يالأفراديّ في أحد الطرفين ليس معارضاً لأيّ من الإطلاقين الأفراديّ والأحواليّ ف

الطرف الآخر، إذ يرتفع محذور المخالفة القطعيةّ برفع اليد عن إطلاق أحواليّ واحد
 بينفي أحد الجانبين، والتحفّظ على الإطلاقات الثلاثة الاخُرى، وإنـمّا التعارض يكون

الإطلاقين الأحوالييّن، وھذا التعارض يجبرنا على رفع اليد عن أحدھما، لعدم إمكان
يدالجمع بينھما، ورفع اليد عن أيّ واحد منھما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، فنرفع ال

 التساقطعنھما معاً. وأمـاّ الإطلاق الأفراديّ فلا يوجد أيّ ملاك لرفع اليد عنه؛ إذ ملاك
 لهھو التعارض، والإطلاق الأفراديّ ليس مبتلياً بالمعارض، ولا معنىً لإسقاطه اُسوةً 

بالإطلاق الأحواليّ.

الوجه الخامس: أن يقال: كما يمكن تقييد الإطلاق في كلّ واحد من الطرفين بعنوان
الأوحديّ، كذلك يمكن تقييده بعنوان الوجود الأولّ، وتقديم الترخيص في الوجود
الأوحديّ على الترخيص في الوجود الأولّ ترجيح بلا مرجّح، وكذلك العكس، فيتساقط

جميع الترخيصات.

بروھذا أيضاً يظھر جوابه من جواب الوجه السابق، فإنّ الإطلاق يجب التحفّظ عليه بأك
قدر ممكن، ويرفع اليد فقط عن المقدار الذي يكون سبباً لتولدّ المحذور، فإن كان
ولدّاً إطلاق معينّ مولدّاً للمحذور يرفع اليد عنه، وإن كان مجموع إطلاقين أو إطلاقات م

للمحذور يرفع اليد عن ذينك الإطلاقين، أو عن تلك الإطلاقات، ونحن متسالمون على
الأولّ،أنـهّ لا محذور في كون عنوان الأوحديّ داخلاً تحت الإطلاق. وأمـاّ عنوان الوجود 

فإن سلمّنا منكم أيضاً عدم المحذور في شمول الإطلاق له، أضفناه إلى عنوان
الأوحديّ تقليلاً للتقييد بقدر الإمكان، ولا يكون شمول الإطلاق لكلّ من عنواني
 لمالأوحديّ والوجود الأولّ موجباً للترخيص في المخالفة القطعيةّ، حتى يتعارضا، وإن

نسلمّ ذلك تعينّ ما ذكرناه من ثبوت الإباحة على عنوان الأوحديّ.

لاقوالصحيح: أنـهّ لا يمكن التحفّظ على الإطلاق بلحاظ عنوان الوجود الأولّ، لأنّ إط
دالحديث لعنوان الوجود الأولّ في كلّ واحد من الطرفين معارض بإطلاقه لعنوان الوجو

الثانيّ في الطرف الآخر، إذ تلزم من مجموعھما المخالفة القطعيةّ،



76الصفحة  وليس التحفّظ على الإطلاق في أحد الطرفين للوجود الأولّ بأولى من
التحفّظ على إطلاق الثاني للوجود الثاني.

يةّولا يتوھّم أنـهّ يلزم من إطلاق الثاني للوجود الثاني الترخيص في المخالفة القطع
صللو شرب الأولّ عصياناً أو نسياناً مثلاً، فإنّ القبيح ھو مجموع العمل الذي به تح

 أنّ المخالفة القطعيةّ، وليس جزء ھذا العمل ـ إن كان مأذوناً فيه ـ قبيحاً، والمفروض
المولى لم يرخّص في المجموع، وإنـمّا رخّص في الجزء الثاني فقط، وليس معنى
الترخيص فيه الترخيص في أن يأتي بالأولّ حتى تصل النوبة إلى الثاني، والشيء

لجمعالذي رخّص فيه إنـمّا ھو مخالفة احتماليةّ، وإنـمّا لزمت المخالفة القطعيةّ من ا
بين ما رخّص فيه وما لم يرخّص فيه، فإن كان عن عمد كان معاقباً، وليس الحرام
الذي لا يمكن الترخيص فيه عنوان المخالفة القطعيةّ، حتى لا يمكن الترخيص في

عيةّ،الجزء الأخير من علتّه، وإنـمّا الذي لا يمكن الترخيص فيه ھو واقع المخالفة القط
وھو غير صادق على الوجود الثاني.

الوجه السادس: أن يقال: إنّ الترخيص في المقام إنـمّا يعقل بأحد وجوه ثلاثة:

 ـ الترخيص بلا قيد.1

 ـ الترخيص مع تقييد الموضوع بأن يرخّص المولى في حصةّ من شرب أحدھما،2
وھي الحصةّ المقترنة بترك الآخر.

3
ـ الترخيص مع تقييد الحكم بترك الآخر، بأن يرخّص المولى في طبيعيّ شرب ھذا أو
ذاك ترخيصاً مقيدّاً بترك الآخر، فالمرخّص فيه ھو طبيعيّ شرب ھذا الإناء، ولكنّ 
الترخيص ليس في كلّ الحالات، بل في حالة ترك الآخر، ولايرد عليه عدم احتمال

مطابقته للواقع لما مضى.

وشيء من ھذه الترخيصات غير معقول:

أمـاّ الأولّ، فللزوم الترخيص في المخالفة القطعيةّ.

حتىوأمـاّ الثاني، فلأنّ الشرب المقيدّ بترك الآخر ليس بھذا العنوان محتمل الحرمة، 
يأتي التأمين الظاھريّ عن ھذا العنوان، وإنـمّا المحتمل حرمته ھو طبيعيّ الشرب

مطلقاً، وقد مضى مراراً أنّ الإطلاق رفض للقيود، لا جمع بين تمام القيود.

وأمـاّ الثالث، فلأنـهّ لامعنىً لكون الحكم مقيدّاً والموضوع مطلقاً، بأن يسري



77الصفحة  الترخيص المقيدّ بترك الآخر إلى جميع حصص الشرب حتى الشرب غير
المقترن بترك الآخر، فلا محالة يصير الموضوع مقيدّاً، فنرجع إلى الوجه

الثاني، وقد عرفت إشكاله.

وھذا جواب كناّ نجيب به عن شبھة التخيير بناءً على مبنى السيدّ الاسُتاذ من
الإطلاق اللحاظيّ، ولكن لا يتمّ على مبنانا من الإطلاق الذاتي.

اظوتوضيح ذلك: أنـهّ تارةً يفرض أنّ الإطلاق عبارة عن مؤنة زائدة كالتقييد، وھو لح
قالسريان ورفض القيود، وھذا ماسمّيناه بالإطلاق اللحاظيّ، واُخرى يفرض أنّ الإطلا

ليس إلاّ عبارة عن عدم لحاظ القيد، أي أنّ جعل الحكم على الطبيعة المھملة
بنفسه يقتضي السريان لاقتضاء الطبيعة المھملة السريان، فلا نحتاج في مقام
السريان لدى جعل الحكم على الطبيعة المھملة، إلاّ إلى عدم المانع، وھذا ما

سمّيناه بالإطلاق الذاتيّ.

 عليه مافإن قلنا بالأولّ تمّ ما ذكرناه من الجواب، فإنـهّ إن لوحظ العنوان المقيدّ، ورد
مضى: من أنّ الشرب بھذا العنوان ليس حراماً، وإن لوحظ السريان ورفضُ القيود، فإن
كان الحكم مطلقاً لزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ، وإن كان مقيدّاً، قلنا: إنّ 

تقييده مع لحاظ السريان مستحيل.

 أنـهّ لوحظوإمـاّ إن قلنا بالثاني ـ كما ھو الصحيح ـ ، فلا يأتي ھذا البيان، فإنـنّا نختار
طبيعيّ الشرب في الترخيص، لا الشرب المقيدّ بقيد ترك الآخر، فلا يرد إشكال: أنّ 
ھذا العنوان ليس ھو الحرام كي نحتاج إلى التأمين عنه، وفي نفس الوقت يكون
الحكم، وھو الترخيص مقيدّاً بترك الآخر، فلم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ،
ولم يكن ھذا التقييد منافياً لإطلاق الشرب المرخّص فيه، إذ ليس معنى إطلاقه لحاظ
السريان، وإنـمّا معنى إطلاقه عدم لحاظ القيد، وھو إنـمّا يوجب سريان الحكم إلى
جميع الحصص لدى عدم المانع، وتقييد الحكم بفرض ترك الآخر أصبح مانعاً عن

السريان.

الوجه السابع: أنّ دليل البراءة على ثلاثة أقسام:

نالأولّ: ما يكون من قبيل حديث الرفع الذي مضى أنـهّ لا ينظر إلى علاج التزاحم بي
الغرض الإلزاميّ المعلوم وغيره، وإنـمّا ينظر إلى علاج التزاحم بين الغرضين

الاحتمالييّن.

والثاني: الاستصحاب.



78الصفحة  والثالث: أحاديث الحلّ.

أمـاّ القسم الأولّ ـ فقد عرفت أنـهّ لا يثبت في نفسه الترخيص في مقابل الغرض
◌ّ الإلزاميّ المعلوم بالإجمال، فلايجري حتى مع عدم الإبتلاء بالمعارض، كما لو اختص

الأصل بأحد الطرفين لمانع من إجراءه في الطرف الآخر.

وأمـاّ القسم الثاني ـ وھو الاستصحاب، فھو قد جعل بلسان فرض الكاشفيةّ
واعتبارھا، حيث يقول: لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً، والتبعيض في
اءالكاشفيةّ بأن يقال: إنّ الكاشف عن طھارة ھذا الإناء موجود إن تركت شرب ذاك الإن
خلاف المتفاھم العرفي، حيث إنّ ھذا القيد غير مربوط بباب الكشف، وليس ھذا من

قبيل تقييد الاستصحاب بفرض عدم وجود أمارة على الخلاف.

نعم، لو ورد دليل بالخصوص على جريان الاستصحاب في كلّ واحد من الجانبين على
هتقدير ترك الآخر، فنحن نقبله؛ إذ ليس من اللازم أن يتبع الشارع دائماً في قوانين
اق،الأذواق العرفيةّ، لكن حيثما لم يرد ھذا بالخصوص، وإنـمّا قصد استفادته من الإطل

فعدم تعقّل العرف للتبعيض في الكاشفيةّ يوجب عدم انعقاد ظھور للكلام في
الإطلاق.

اظوأمـاّ القسم الثالث ـ وھو أخبار الحلّ، فھو وإن كان ناظراً إلى الترخيص حتى بلح
فيالغرض الإلزاميّ المعلوم بالإجمال، وذلك بقرينة كلمة (بعينه) ـ وإنـمّا لا يجري 

موارد الشبھة المحصورة المجتمع فيھا بعض الشروط؛ لنكتة اُخرى وھي مصادمته
طعيةّ ـعرفاً للحكم الواقعيّ أو لما يقولونه من حكم العقل تنجيزياًّ بحرمة المخالفة الق

لكن أحاديث الحلّ ـ كما مضى ـ كلّ واحد منھا إمـاّ مبتل بضعف السند، أو بضعف
يءالدلالة، أو بكلا الداءين، عدا رواية واحدة، وھي رواية عبد الله بن سنان: (كلّ ش

فيه حلال وحرام، فھو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)، وھذا الحديث لا
تتمّ فيه ما مضت من شبھة التخيير؛ لأنّ قوله: (كلّ شيء فيه حلال وحرام) يستفاد
منه اشتمال الشيء الذي حكم عليه بالحليّةّ الظاھريةّ على الحلال والحرام، وھذا
الاشتمال إمـاّ من قبيل اشتمال الكلّ على أجزائه، أو من قبيل اشتمال الكليّّ على

أفراده.

فإن فرض أنـهّ من قبيل اشتمال الكلّ على أجزائه، بأن حللّ مثلاً مجموع الجبن
الموجود في السوق المشتمل على الحلال والحرام، فمن المعلوم أنـهّ لا يمكن

تقييد الحليّةّ في بعض أجزائه بقيد أحواليّ، بأن يستفاد من ضمّ إطلاق ھذا



79الصفحة  الحديث إلى دليل عدم حليّةّ بعض أجزائه في بعض الأحوال حليّتّه في
خصوص غير تلك الحال.

نعم، لو ورد تقييد على أصل حكم الكلّ، بأن دلّ على عدم حليّةّ ھذا الكلّ في بعض
تلكالأحوال، فلا بأس بأن يستفاد من ضمّ ذلك إلى دليل الحليّةّ حليّةّ الكلّ في غير 
يل،الحال؛ لأنّ ھذه الاستفادة لا تتوقف على مؤنة أزيد من مؤنة التقييد الثابت بالدل
ّ◌ِ◌د،ولو صرفت الحليّةّ عن حال اُخرى ـ أيضاً ـ غير الحالة المستثناة في الدليل المقي

ليّةّلكان ھذا ارتكاب لمؤنة اُخرى، فدفعاً للمؤنة الزائدة بقدر الإمكان يفھم ثبوت الح
في تمام الأحوال غير تلك الحالة المستثناة.

لكن لو ورد دليل على عدم حليّةّ جزء من ھذا الكلّ في حالة من الحالات، كما فرض
في ما نحن فيه، حيث إنّ المفروض أنـهّ لا يحلّ ھذا الجبن على تقدير أكل ذاك
الجبن، وبالعكس، حتى لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فلا يمكن أن تثبت
بذلك حليّةّ ھذا الجزء في غير تلك الحالة، دفعاً للمؤنة الزائدة، بل ھذا في نفسه
إيجاد لمؤنة زائدة، إذ معنى ذلك كون المولى ناظراً في قوله: (كلّ شيء فيه حلال
وحرام) إلى كلّ جزء جزء مستقلا ًّ، حتى يطرأ التقييد على الجزء ابتداءً، وتثبت
لامحليّةّ ھذا الجزء في غير الحالة المستثناة، وھذا خلاف الظاھر، فإنّ ظاھر ذلك الك

ھو ملاحظة شيء يشتمل على الحلال والحرام وھو الكلّ.

وإن فرض أنـهّ من قبيل اشتمال الكليّّ على أفراده، بأن حللّ مثلاً طبيعة الجبن
تقييدالمشتملة على الحلال والحرام، فأيضاً يأتي مثل ھذا البيان، ونقول: إنـهّ لو ورد 
ةعلى الكليّّ ابتداءً، فھذا لا بأس به، فإنّ استفادة حكم مقيدّ لا تتوقفّ على مؤن

حكم فيزائدة، أزيد من مؤنة التقييد الثابت بالدليل، ورفضاً لمؤنة زائدة نلتزم بثبوت ال
جميع الحالات غير الحالة المستثناة، لكن لو ثبت في خصوص فرد من أفراد ذلك
ذاالكليّّ انتفاء ذلك الحكم في حالة مخصوصة، لم يمكن أن تثبت بھذا الدليل حليّةّ ه
ؤنةالفرد من الجبن في غير تلك الحالة، فإنّ ھذا ليس رفضاً لمؤنة زائدة، بل إيجاد لم
فرادزائدة، إذ مقتضاه أن يكون المولى في المرتبة السابقة على التقييد ناظراً إلى الأ

ابتداءً، وھو خلاف الظاھر؛ إذ الظاھر من الحديث اشتمال الشيء على الحلال
والحرام، وھو الكليّ.

رضوھذا البيان يأتي ـ أيضاً ـ في مثل قوله: (رفع ما لا يعلمون) لو سلمّنا شموله لف
العلم الإجماليّ، وغضضنا النظر عمّا مضى، فإنّ الرفع نسب أولّاً وبالذات إلى



80الصفحة  طبيعة (ما لا يعلمون) بنحو الإطلاق، لا إلى الأفراد بنحو العموم، وتقييد
فرد بحال يستلزم ملاحظة الأفراد في المرحلة السابقة، وذلك خلاف

الظاھر. نعم، لا يأتي ھذ البيان في مثل قوله: (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه
النھي) وقوله: (كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) لو صحّ الاستدلال بھما

في أنفسھما.

ھذا، ولكن لا يخفى أنّ ھذا الجواب الذي بينّاّه إنـمّا يأتي على شبھة التخيير،
بحسب اللسان الذي بينّوه في مقام بيان الشبھة، من تصوير إطلاقين أفرادييّن،

إنّ ولكن من الممكن دعوى التخيير، بأن يرجع التقييد ابتداءً إلى الطبيعة، بأن يقال: 
،الشيء المحكوم عليه بالحلّ أو الرفع مقيدّ بقيدين: أحدھما: ما صرحّ به في الكلام
وھو عدم العلم التفصيليّ بالحرمة، والآخر: ما استفيد بحكم العقل مثلاً، وھو عدم

طرفيتّه لعلم إجماليّ يرتكب طرفه الآخر، وعليه تعود شبھة التخيير.

رانإلاّ أنّ ھذه الشبھة لو عادت فإنـمّا تعود بلحاظ حديث الحلّ. أمـاّ القسمان الآخ
فقد عرفت جواباً آخر عن الشبھة فيھما.

وھذه الشبھة إنـمّا تعود بلحاظ حديث الحلّ على تقدير كون المراد بالشيء في
حديث عبد الله بن سنان الكليّّ، لكن من المحتمل كون المراد به الكلّ، وإذا كان
المراد ذلك فما بينّاّه في تقريب عدم استفادة التخيير ثابت على حاله، ويكفينا

الإجمال.

ّ◌، فإنـهّإلاّ أنّ الإنصاف عدم الإجمال في الحديث، وأنّ الظاھر منه إرادة الكليّّ لا الكل
لا يُرى في إطلاق الشيء على كليّّ الجبن أو الخبز أو غيرھما عناية، في حين أنّ 
جعل مجموعة أشياء فرداً للشيء، بأن يكون أفراده في قوله: (كلّ شيء) عبارة عن
مجاميع، كما ھو فرض إرادة معنى الكلّ لا عن أجناس مثلاً كما ھو فرض إرادة معنى
الكليّّ، تكون فيه عناية ومؤنة، ولا يعارض ھذا بدعوى أنّ الظرفيةّ المستفادة من

عنايةقوله: (فيه) إنـمّا تناسب ظرفيةّ المركبّ للأجزاء، لا الكليّّ للأفراد، لثبوت ال
ضاً أمروالمؤنة في ظرفيةّ الكليّّ للأفراد، فإنّ ھذا ممنوع، وظرفيةّ الكليّّ للأفراد أي

عرفيّ.

افتحصلّ: أنّ شبھة التخيير لا زالت مستحكمة بلحاظ حديث الحلّ.فإن لم نجد حلاًّ له
بمقتضى القواعد، واستحكمت بلحاظ أدلةّ البراءة العامّة، انحصر الطريق لإبطال
التخيير بالتمسّك ببعض الأخبار المتفرقّة الواردة في موارد العلم الإجماليّ في

الشبھة المحصورة الدالةّ على عدم جواز المخالفة الاحتماليةّ، كما ورد



81الصفحة  في لزوم الاجتناب عن الأغنام التي نعلم بكون بعضھا موطوءاً، وكما ورد
في ماءين علم بنجاسة أحدھما من قوله: (أھرقھما وتيمّم)، فالإراقة

)1(كناية عن عدم الانتفاع بھذا الماء حتى بالشرب، فما صحّ سنداً من ھذه الأخبار 

يبطل الفتوى بالتخيير في المقام.

وجه التحقيق في المسألة

اتإلاّ أنّ الصحيح عدم تماميةّ شبھة التخيير في نفسھا، بلا حاجة إلى التمسّك برواي
خاصةّ في المقام، وذلك حتى في مثل حديث الحلّ الذي لم يتمّ بشأنه الوجه

السابق، لوجود كلمة (بعينه) وذلك لما نوضحّه بذكر اُمور:

ً◌ ـ يكون لهالأمر الأولّ: أنّ الحكم الإلزاميّ أو الترخيصيّ ـ سواء كان واقعياًّ أو ظاھرياّ
عادةً مدلولان تصديقياّن: أحدھما: المدلول الإنشائيّ، وھو الإيجاب الإنشائيّ أو
كمالتحريم أو الترخيص، وثانيھما: المدلول التصديقيّ الحكائيّ، وھو ثبوت مبادىء الح

من المصلحة والحبّ، أو المفسدة والبغض، أو مصلحة في التسھيل، أو عدم ملاك
للإلزام، أو ترجيح أحد الملاكين على الآخر في عالم المحركّيةّ.

مع، واُخرىالأمر الثاني: أنّ الإلزام التخييريّ تارةً يكون مدلوله الإنشائيّ إلزاماً بالجا
◌ّ يكون إلزاماً بكلّ واحد من الطرفين مشروطاً بترك الآخر، كما أنّ مدلوله التصديقي

الحكائيّ تارةً يكون عبارةً عن وجود المبدأ في الجامع، واُخرى عبارة عن وجوده في
كلّ من الطرفين مشروطاً بترك الآخر، ففي الحقيقة يكون ھنا حكمان مشروطان،

بحيث لو ترك كليھما عوقب بعقابين، بخلاف ما لو كان الواجب ھو الجامع مخيرّاً.

فإن كان المدلول الإنشائيّ إلزاماً بالجامع، فالظاھر منه أنّ المدلول التصديقيّ 
ينالحكائيّ ـ أيضاً ـ كذلك، وإن كان المدلول الإنشائيّ إلزاماً بكلّ واحد من الفرد

،مشروطاً بترك الآخر، فلعلّ الأنسب له كون المدلول التصديقيّ الحكائيّ أيضاً كذلك

30، ب 16) وكلا المضمونين يمتلكان السند التامّ، فالمضمون الأولّ ورد بسند تامّ في الوسائل: ج 1(

 من8، ب 1، والمضمون الثاني ورد بسند تامّ في الوسائل: ح 358، ص 1من الأطعمة المحرمّة ح 

.116، ص 14 و ح 113، ص 2الماء المطلق، ح 



82الصفحة  وإن كان لعله يناسب أيضاً كون المدلول التصديقيّ الحكائيّ عبارة عن
وجود المبدأ في الجامع، بحيث يكون ھنا في الحقيقة وجوب واحد

تخييريّ، لا وجوبان مشروطان. ھذا كلهّ في جانب الإلزام التخييريّ.

وكذلك الأمر في جانب الترخيص التخييريّ، فمن الممكن أن يكون الترخيص ـ بحسب
الإنشاء ـ ترخيصاً في الجامع، ومن الممكن أن يكون ترخيصاً في كلّ واحد منھما

أنمشروطاً بترك الآخر، كما أنـهّ ـ بحسب المدلول التصديقيّ الحكائيّ أيضاً ـ يمكن 
اً،يكون الترخيص في الجامع، بأن يكون ما تعلقّ غرضه الإلزاميّ به أحد الفردين مخيرّ

فيرخّص في الفرد الآخر، كما يمكن أن يكون الترخيص في كلّ واحد منھما على تقدير
مخالفة الآخر، بأن يكون ما تعلقّ به غرضه الإلزاميّ عبارة عن فعل كلّ واحد منھما
رعلى تقدير ترك الآخر، لا أحدھما مخيرّاً، فيرخّص في ترك كلّ واحد منھما على تقدي

فعل الآخر. ھذا كلهّ في الحكم الواقعيّ.

وأمـاّ في الحكم الظاھريّ، فبحسب المدلول الإنشائيّ وإن كان يعقل تارةً التخيير
بمعنى تعليق الحكم بالجامع، واُخرى ذكر حكمين مشروطين، لكن بحسب المدلول
التصديقيّ الحكائيّ لا يعقل سوى التخيير بمعنى تعليق الحكم بالجامع؛ وذلك لما
عرفته ممّا ھو الصحيح في حقيقة الحكم الظاھريّ، فإنّ الحكم الظاھريّ ليس ناشئاً 
من ملاك في نفس الحكم ـ كما يقال ـ حتى يعقل ترخيصان مشروط كلّ منھما بترك

ىالآخر؛ لكون الملاك ھكذا، وإنـمّا ھو ناتج من ترجيح الملاكات الواقعيةّ بعضھا عل
بعض، فإن قدّم الملاك الإلزاميّ على الملاك الترخيصيّ حتى في مرتبة الموافقة

ّ◌ حتىالقطعيةّ اُلزم الاحتياط التامّ، وإن قدّم الملاك الترخيصيّ على الملاك الإلزامي
في مرتبة المخالفة القطعيةّ، رخّص حتى في المخالفة القطعيةّ، وإن قدّم الملاك
الإلزاميّ على الترخيصيّ في مرتبة المخالفة القطعيةّ، والترخيصيّ على الإلزاميّ 
في مرتبة الموافقة القطعيةّ، رخّص في أحدھما المخيرّ، إن لم يكن في البين مرجّح
للترخيص في أحد الجانبين، وإلاّ رخّص في خصوص ذلك الطرف. وأمـاّ الترخيص في

ركهكلّ واحد منھما بشرط ترك الآخر فغير معقول، فإنّ إتيان العبد بكلا الطرفين، أو ت
لھما، أو لأحدھما ليس له أثر في درجة اھتمام المولى بأغراضه.

الأمر الثالث: أنـهّ لو جعل المولى الترخيص الظاھريّ بلسان: رخّصتك في كلّ واحد
منھما إن تركت الآخر، فلا بأس بحمل ذلك على ما عرفته من الترخيص في أحدھما

تخييراً. وأمـاّ إذا جعل الترخيص بلسان كلّ شيء حلال، أو رفع ما لا



83الصفحة  يعلمون، ونحو ذلك ممّا ھو ظاھر في كون مصبّ الترخيص كلّ واحد من
الطرفين تعييناً، فتقييد كلّ من الترخيصين بترك الآخر وإن كان لا بأس

امهبه بلحاظ المدلول الإنشائيّ؛ إذ ليس فيه عدا مؤنة التقييد، لكنهّ لا يتمّ لاستلز
قلب الترخيص في كلّ طرف بعينه بحسب المدلول التصديقيّ الجديّ إلى الترخيص
في الجامع، وھذه مؤنة زائدة لا تستفاد من مجموع دليل الترخيص التعينيّ، وقرينة
عدم إمكان الترخيص في كلّ من الفردين بالإطلاق، فقياس ما نحن فيه في كلام

 لدى بيانه لشبھة التخيير بما لو وفي كلام المحقّق النائينيّ المحقّق العراقيّ 
قال: أكرم كلّ عالم، وعلمنا بعدم وجوب إكرام زيد وعمرو معاً، حيث نستفيد في مثل
ذلك التخيير، يكون من باب الغفلة عن المدلول الجدّيّ الأقصى، وقصر النظر على
المدلول الإنشائيّ، فالواقع أنّ استفادة التخيير في مثل ھذا المثال ھي مقتضى

القاعدة، ولكن في ما نحن فيه تكون على خلاف القاعدة.

وقد تقول في المقام بجواز إجراء الأصل في أحد الطرفين على أساس مبنى ً نقوله
رم كلّ في باب العموم، وتوضيح ذلك: أنـنّا نقول في باب العموم: إنـهّ إذا ورد مثلاً: أك

عالم، وورد مخصصّ ـ ولو متصّلاـً لا يخرج عن تحت ھذا العموم عدا فرد واحد مع
احتمال خروج فردين، وذلك لا بمعنى كون المخصصّ مجملاً مردداً بين الأقل والأكثر،
ويكون المتيقّن منه خروج فرد خاص، بل بمعنى أنّ ھذا المخصصّ لم تكن له قابليةّ

 ّ هإخراج أزيد من فرد واحد، كانت نسبته إلى زيد وعمرو مثلاً على حدّ سواء، أي: أنـ
على تقدير كون الخارج في الواقع كليھما ـ كما ھو محتمل ـ لا يكون لما ھو الخارج
،بھذا المخصصّ تعينّ حتى في الواقع، فعندئذ دليل حجّيةّ الظھور ھنا لا يسقط رأساً 

إنبل نلتزم بالتبعيض في الحجّيةّ بحيث تثبت لنا قضيتّان مشروطتان: إحداھما: أنـهّ 
،كان زيد خارجاً، فعموم العامّ حجّة في عمرو، والاخُرى: أنـهّ إن كان عمرو خارجاً 

لفعموم العامّ حجّة في زيد، ونعلم إجمالاً بحصول أحد الشرطين، فنعلم إجمالاً بحصو
أحد الجزاءين، فنعلم بنحو العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحدھما.

نولا يتوھّم أنّ ھذا الكلام إنـمّا يتمّ في فرض المخصصّ المنفصل، حيث إنّ الظھوري
ثابتان في ھذا الفرض، فيمكن دعوى حجّيةّ كلّ واحد منھما على تقدير كذب الآخر.

صصّوأمـاّ إذا كان متصّلاً فينتفي الظھوران؛ لأنّ ثبوتھما معاً غير معقول لفرض المخ
المتصّل، وثبوت أحدھما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح.



84الصفحة  فإنـنّا نقول في مقام الجواب عن ھذا التوھّم: إنّ ظھور العامّ في عنوان
(الفرد الثاني) محفوظ عرفاً، ودليل الحجّيةّ شامل له، لكن ھذا ـ

ردبحسب التدقيق العقليّ ـ يكون على ظاھره محالاً، لعدم معلوميةّ تعينّ لعنوان (الف
الثاني)، حتى في الواقع، فترجع حجّيةّ الظھور في عنوان (الثاني) ـ بحسب التحليل

الفلسفيّ ـ إلى حجّيتّين مشروطتين.

لاكما أنـهّ لا يرد إشكال: أنّ الحجّيةّ تكون بملاك الكاشفيةّ، ومثل ھذه الحجّيةّ 
أمرتتبعّض عند العرف، فإنّ حجّيةّ الظھور وإن تبعّضت في المقام فلسفياًّ حيث رجع ال

ـ بحسب التحليل الفلسفيّ ـ إلى ما عرفته من حجّيتّين مشروطتين، ولكنھّا لم
أنّ تتبعّض عرفا؛ً لأنّ العرف يرى أنّ للكلام ظھوراً في شمول فرد بعنوان (الثاني)، و

ھذا الظھور حجّة، وھذا ليس فيه أيّ تبعيض واشتراط في الحجّيةّ.

ھذاكلامنا في باب العموم، ونقول بعينه في باب الإطلاق، إذ يمكن إرجاع القيد ـ
بوجه من الوجوه ـ إلى الطبيعة.

نىإذا عرفت ھذا قلنا: إنـهّ قد يتوھّم في المقام أنـهّ يمكن الاستفادة من ھذا المب
رفي باب العموم في ما نحن فيه، لإجراء الأصل في أحد الطرفين، بأن يقال: إنّ الظھو
باق على حجّيتّه، في كلّ واحد من الفردين على تقدير عدم الترخيص في الفرد

الآخر، ونحن نعلم بعدمه في أحد الفردين، فنعلم بحجّيتّه في أحدھما.

 الترخيصينويرد عليه: أولّاً: أنـهّ لا فائدة في حجّية أحد الترخيصين؛ إذ لا نعلم بأنّ أيّ 
ھو الحجّة، ولا يثبت بذلك التخيير في ارتكاب أيّ واحد من الطرفين.

ّ وثانياً: أنّ ھذا ترخيص في أحد الطرفين تعييناً، دون الترخيص في الطرف الآخر، إل ا
أنـنّا لا نعلم ما ھو الطرف المرخّص فيه، في حين أنّ ملاك الترخيص وھو الشكّ، أو

ملاك عدمه وھو حرمة المخالفة القطعيةّ، نسبته إلى الفردين على حدّ سواء.

انعم، يمكننا أن نستفيد من الدليل الترخيصيّ في أحد الفردين إن كان الفرد الآخر ل
يجري فيه الأصل الترخيصيّ في نفسه، كما لو علم إجمالاً في الوقت بأنـهّ إمـاّ لم
يصلّ صلاته، أو أنّ ھذا المائع خمر، أو لأصل إلزاميّ حاكم على الأصل الترخيصيّ،
كما إذا جرى في أحد الطرفين استصحاب النجاسة. أمـاّ الأولّ فواضح، وأمـاّ الثاني
فلأنّ دليل الأصل له ظھور في الترخيص في كلّ ما لم يعلم تفصيلاً حرمته، ولم يكن

طرفاً لعلم إجماليّ، لا يوجد منشأ ـ ولو من الخارج ـ يفھمه العرف؛



85الصفحة  لاختصاص الترخيص به دون الطرف الآخر، فھذه كبرى نستفيدھامن
ظاھر دليل الترخيص، ونستفيد صغراھا من جريان الأصل المثبت في

ذلك الطرف.

وبھذا تنحلّ شبھة القول بأنّ ظھور دليل الترخيص في شمول كلّ طرف معارض
بظھوره في شمول الطرف الآخر، فيحصل الإجمال، وجريان أصل مثبت للتكليف من

الخارج في أحد الطرفين لا يرفع الإجمال.

خر،ومن ھنا يظھر ـ أيضاً ـ أنـهّ لو علم إجمالاً بأحد تكليفين، وأحدھما أھمّ من الآ
فمقتضى القاعدة جريان الأصل في الطرف غير الأھمّ؛ وذلك لما عرفت من ظھور
دليل الترخيص في تلك الكبرى، وھي الترخيص في كلّ ما لم تعلم تفصيلاً حرمته،
ولم يكن طرفاً لعلم إجماليّ لا يوجد منشأ ـ يفھمه العرف ـ لاختصاص الترخيص به

دون الطرف الآخر، ونستفيد الصغرى من أھمّيةّ التكليف في ذلك الطرف.

الةولولا ھذه النكتة، أي: شمول العام بإطلاقه لعنوان (الفرد الثاني)، وكناّ نحن ودل
الدليل على الترخيص في ھذا بالخصوص، وفي ذاك بالخصوص، لأمكنت المناقشة
في إجراء الأصل في الطرف غير ألاھمّ، بأنّ العرف في مقام استظھار المعنى لا
يلتفت إلى ھذه الأھمّيةّ، ويرى الدلالتين متعارضتين متساقطتين، فينتفي الظھور

.)1(رأساً 

) توضيح المقصود: أنّ نكتة دخل الأھمّيةّ في تيقّن سقوط الأصل في طرف الأھمّ مغفول عنھا1(

عرفاً، وھذا يجعل تعينّ خروج ھذا الفرد غير ثابت بقرينة كالمتصّل، في حين أنّ أصل خروج أحدھما

على الإجمال ثابت بقرينة كالمتصّل، وھو عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيةّ عرفاً، وھذا

يؤديّ إلى عدم إمكان انحفاظ ظھور الدليل في الترخيص في خصوص الفرد الآخر، وھو غير الأھمّ،

ولكن يبقى ظھوره في الترخيص في (الفرد الثاني) على الإجمال ـ وھوما عدا ما خرج على الإجمال

نة ھيبالقرينة التي ھي كالمتصّل ـ محفوظاً، فإذا عينّاّ بقرينة منفصلة ذاك الفرد الخارج، وتلك القري

الأھمّيةّ، لحكم العقل بعدم إمكان سقوط الأصل في المھمّ وحده، دون الأھمّ، ضممنا ذلك إلى ظھور

دليل الأصل في الترخيص في (الفرد الثاني)، وثبت بذلك الترخيص في طرف المھمّ، أو قل: ثبتت

حجّيتّان مشروطتان: حجّيةّ الأصل في الأھمّ على تقدير سقوطه في المھمّ وبالعكس، وتكون

الحجّيتّان لغواً لو لم يحرز من الخارج



86الصفحة  نعم لو كان المقيدّ الدالّ على خروج أحد الفردين منفصلاً، ولم يكن
كالمتصّل، فالظھوران كانا محفوظين، كان الظھور في جانب غير الأھمّ 

حجّة؛ لعدم ابتلائه بمعارضة الظھور في جانب الأھمّ؛ للقطع بعدم حجّيتّه وعدم
مطابقته للواقع، لكن الأمر ليس كذلك.

نعم، ھذه المناقشة لا تأتي في إثبات حجّيةّ خبر الأوثق، أو فتوى الأعلم من دليل
نكتةحجّيةّ الخبر، أو الفتوى عند المعارضة لخبر غير الأوثق، وفتوى غير الأعلم؛ لأنّ 

رالحجّيةّ ـ وھي الوثاقة ـ مصرحّ بھا في الدليل، فلا يلغي العرف في مقام الاستظھا
أوثقيةّ أحد الجانبين، كما يلغي في ما نحن فيه أھمّيةّ أحد الجانبين.

 ھونعم، الشيء الذي يمنعنا عن الأخذ بخبر الأوثق بقطع النظر عن الأخبار العلاجّيةّ،
لما نقّحناه في بحث الفقه من عدم حجّيةّ خبر الثقة عند معارضته لأمارة نوعيةّ تبط

.)1(كشفه، خلافاً لما ذكرناه في الاصُول في بحث خبر الواحد

شرط إحدى الحجّيتّين، ولكن أحرزنا أحد الشرطين، وھو سقوط الأصل في طرف الأھمّ، فثبتت

الحجّيةّ في طرف المھمّ.

)1

ضة) اختار اُستاذنا الشھيد ـ في بحث خبر الواحد في الدورة التي حضرتھا ـ حجّيةّ خبر الثقة المعار

بما يبطل كشفه النوعيّ من أمارة غير حجّة، بدعوى أنّ كشفه في مورده وإن بطل، لكن كشفه

بلحاظ كونه جزءاً من مجموعة تورث العلم الإجماليّ بحساب الاحتمالات لم يبطل، واستشھد أيضاً 

591 ـ 585لمدّعاه ببعض الأخبار العلاجيةّ. (راجع الجزء الثاني من القسم الثاني من تقريرنا ھذا، ص 

)، ولكنهّ عدل عن ذلك في بحث الفقه في كتاب الطھارة، ولم يتعرضّ في ذاك البحث للإجابة عن

استشھاده في الاصُول ببعض الأخبار العلاجيةّ، ولكن تعرضّ لما قاله في الاصُول من بقاء الكشف

بلحاظ كونه جزءاً من مجموعة تورث العلم الإجماليّ، فأجاب عنه: بأنّ ظھور دليل الحجّيةّ في

الانحلال، وملاحظة كلّ فرد فرد، وعدم فرض أفراد كثيرة في المقام، كلّ ھذا دليل على أنّ الملحوظ

ّ◌نھو كاشفيةّ خبر الثقة في كلّ مورد مورد، لا كاشفيتّه باعتبار العموم المجموعيّ، وتدخّله في تكو

ذلك العلم الإجماليّ، فإطلاق دليل الحجّيةّ قاصر عن الشمول للخبر المبتلى بالمزاحم في الكشف.

انتھى ما ذكره في الفقه في بحث الطھارة، في مسألة مطھّريةّ ماء الورد عن الحدث وعدمھا.



87الصفحة 
. والأخبار)1(والذي يريحنا عن ھذه الجھة إنـمّا ھو الأخبار العلاجيةّ

العلاجيةّ غير واردة في باب التقليد، فيبقى الإشكال في باب التقليد
مركزّاً.

بخبرنعم إذا كانت الأوثقيةّ أو الأعلميةّ، بنحو بقي لخبره أو لفتواه ـ بعد المعارضة 

، أو فتواه غير المبتلى)2(الثقة أو فتواه ـ الكشف بمقدار خبر أدنى درجات الثقة

.)3(بالمعارض، فلا بأس بالقول بحجّيتّه

وھذا المطلب محذوف في كتابه (رضوان الله عليه) المطبوع باسم (بحوث في شرح العروة الوثقى)،

وھو مثبتّ في تقريرنا الخطيّ لبحثه الشريف.

وعلى أيةّ حال، فالمختار لنا في بحث حجّيةّ خبر الواحد، ھو عدم سقوط خبر الثقة عن الحجّيةّ

ربمعارضته لأمارة ظنيّةّ غير حجّة، لأنّ المقياس ھو الكاشفيةّ النوعيةّ، بمعنى غلبة الصدق في خب

 وھذهالثقة، أو قل: كونه في حدّ ذاته مورثاً للظنّ، لا بمعنى كونه بالفعل مورثاً للظنّ لغالب الناس،

 غيرالكاشفيةّ النوعيةّ لا تبطل بمعارضته لأمارة ظنيّةّ. نعم، مجموع ھذا الخبر مع الأمارة المعارضة

الحجّة ليست له كاشفيةّ نوعيةّ عن المقصود. أمـاّ ذات ھذا الخبر فلا زالت كاشفيتّه النوعيةّ

محفوظة، فيكون حجّة.

ولكن ھذا الكلام لا يأتي في ما إذا كانت الأمارة المعارضة له عبارة عن خبر ثقة مثله، لأنّ نكتة

جردّالحجّيةّ ـ عندئذ ـ ثابتة لكلا المتعارضين، فيرى الفھم العرفي أنـھّما تتزاحمان في التأثير، وم

زيادةأوثقيةّ أحد المخبرين لا يحلّ الإشكال ما لم تكن الزيادة في الوثاقة بقدر وثاقة كاملة؛ لأنّ ال

فيالتي تكون أقلّ من الوثاقة ليست مصداقاً لنكتة الحجّيةّ المصرحّ بھا في الدليل، فيلغيھا العرف 

مقام الاستظھار، ويتمّ تعارض الإطلاقين والإجمال، بل ولا يتمّ إطلاق العامّ حتى لعنوان (الفرد

بمثله،الثاني)؛ لأنّ ملاك الحجّيةّ المفھوم عرفاً غير ثابت في الفرد الثاني، لأنّ أصل الوثاقة مزاحم 

ض إذاوالزيادة ليست بالغة إلى مستوى ملاك الحجّيةّ، إذن فالأوثقيةّ إنـمّا توجب الحجّيةّ رغم المعار

كانت الزيادة في الوثاقة تساوي ـ على الأقلّ ـ أدنى درجات الوثاقة.

)1

) ولعلّ المقصود بذلك: أنّ الأخبار العلاجيةّ حصرت المرجّح في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة،

فالأوثقيةّ ليست مرجّحة.

) ولعلّ الأخبار العلاجيةّ منصرفة عن مثل ھذا الفرض بمناسبة الحكم والموضوع.2(

)3

) لنا بحث حول معارضة فتوى الأعلم بفتوى غيرالأعلم، خاصةّ إذا فرض أنّ غير الأعلم كان كفوءاً 

لقيادة المجتمع، والأعلم لم يكن كفوءاً لھا، لا بأس بالتعرضّ لھذا البحث ھنا



97الصفحة  وعلى أيةّ حال، فالترخيص في جانب غير الأھمّ في ما نحن فيه إنـمّا
يبطله دليل خاصّ وارد في المقام، وھو ما مضت الإشارة إليه من

الأخبار المتفرقّة الواردة في موارد مختلفة في الشبھة المحصورة، كما ورد من لزوم
ذينالاجتناب من الأغنام التي نعلم بكون بعضھا موطوءاً، أو الأمر بإراقة المائين الل

علمنا بنجاسة أحدھما، فما تمّ سنداً من ھذه الأخبار يدلّ على تساقط الأصلين،
وعدم جريان الأصل ولو في أحدھما، فھذه الأخبار تشمل فرض أھمّيةّ أحد الطرفين،
فإنـهّ وإن لم تكن في موردھا أھمّيةّ في أحد الطرفين من حيث المحتمل، لكنھّا
بإطلاقھا تشمل فرض الأھمّيةّ من حيث الاحتمال، فيشكل بذلك إجراء الأصل الواحد

عند عدم الابتلاء بالمعارض من باب أھمّيةّ الجانب الآخر.

نعم، فرض عدم الابتلاء بالمعارض من باب جريان أصل مثبت للتكليف في أحد
الطرفين حاكم على ھذا الأصل، أو من باب كونه في نفسه خارجاً عن مورد الأصل

غير مشمول لإطلاق ھذه الأخبار.

بالموضوع، والثاني أخصّ من الأولّ، أو أعمّ من وجه بلحاظ المحمول، فالجمع العرفيّ يقدّم فيه جان

الموضوع على جانب المحمول على ما ذكر في علم الاصُول.

لينولو لم نقبل بھذا الكلام، قلنا: تنقّح أيضاً في علم الاصُول: أنـهّ متى ما وقع التعارض بين دلي

بالعموم من وجه، وكان أحدھما آبياً عن التخصيص بالآخر عرفاً، بخلاف العكس، عوملت معھما

معاملة العموم المطلق. وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ تخصيص دليل التقليد، بإخراج الفتاوى

كالتي انبنت على خلافھا الأحكام الولائيةّ للوليّ أمر معقول، ولكن تخصيص دليل الولاية بإخراج تل

ى غيرالأحكام ليس عرفياًّ، فإنـنّا إن قبلنا أنّ التفكيك بين منصب الولاية، ومنصب التقليد في الفتاو

يةّ بلحاظالمنبنية عليھا الأحكام الولائيةّ أمر عرفيّ، فمن الواضح جدّاً أنّ التفكيك بين الأحكام الولائ

بقاءمعارضة بعضھا لفتاوى غيره ليس عرفياًّ، ويعتبر شلاًّ لمنصب الولاية، كما أنـهّ ليس من المعقول 

لىتلك الأحكام الولائيةّ على حجّيتّھا مع بقاء فتاوى غيره المخالفة لما انبنت عليه تلك الأحكام ع

الحجّيةّ أيضاً، فإنـھّما متضاداّن ولا يمكن حجّيتّھما معاً.

، فالذيوبھذا البيان يتضّح: أنـنّا حتى لو قلنا بنصب كلّ الفقھاء الكفوئين ولياًّ من قبل الإمام 

يمارس الولاية بالفعل ھو الذي يتبّع في أحكامه الولائيةّ، حتى لو كانت تلك الأحكام على خلاف

فتاوى من يقلدّه المكلفّ من فقيه آخر كفوء.



98الصفحة  فتحصلّ: أنّ اختصاص أحد الطرفين بالأصل؛ لنكتة كون التكليف على
تقدير وجوده في الطرف الآخر أھمّ لا يبررّ جريان الأصل في ذاك الطرف

ريانغير الأھمّ؛ وذلك للرويات الخاصةّ، ولولا الروايات الخاصةّ لكان مقتضى القاعدة ج

.)1(الأصل في الطرف غير الأھمّ بلحاظ حديث الحلّ 

بقي الكلام في دفع شبھة اُخرى تثبت التخيير في أطراف العلم الإجماليّ، وھي أن
يقال: إنـنّا نجري كلا الأصلين في المقام، بلا حاجة إلى تقييد الأصل في كلّ من

يصالجانبين، ولا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعيةّ، وذلك ببيان: أنّ الترخ
في ھذا الجانب بالخصوص، وفي ذاك الجانب بالخصوص، لا ينافي لزوم الإتيان

راتبالجامع وبأحد الفردين، وذلك نظير التخييرات الواقعيةّ، كالتخيير بين خصال الكفا
الثلاث، حيث إنّ الجامع واجب، وبالرغم من ذلك نحن مرخّصون في كلّ طرف من

الأطراف في الترك.

لإلزاموالجواب: أنـنّا إمـاّ أن نختار في باب الواجب التخييريّ بالإلزام بالجامع أنّ ا
يسري من الجامع إلى الأفراد، لكنهّ إلزام مشوب بالترخيص في الترك إلى البدل في

ل،كلّ واحد من الطرفين، أو نختار أنـهّ لا يسري منه إلى الأفراد، فإن اخترنا الأوّ 
فمنافاة الترخيص المطلق في كلّ طرف من الأطراف للإلزام بالجامع واضحة، وإن

اخترنا الثاني، فعندئذ وإن لم تكن منافاة عقلية بينھما، إلاّ أنّ العرف يفھم من

 إلى) لا بلحاظ (رفع ما لا يعلمون)، ولا بلحاظ الاستصحاب. أمّا الأولّ؛ فلما عرفت من أنـهّ لا ينظر1(

 في عدمحلّ التزاحم بلحاظ الإلزام المعلوم إجمالاً. وأمّا الثاني فأظنّ أنّ نظر اُستاذنا الشھيد 

جريانه في المقام إلى أنّ دليل الاستصحاب ورد بلسان الكشف، ومن الواضح عرفاً أن أھمّيةّ

المحتمل وعدمھا ليس لھما دخل في الكشف وعدمه.

أحدأمّا إذا افترضنا أنّ الأھمّيةّ لم تكن للمحتمل، بل كانت للاحتمال، أي: أنّ احتمال التكليف في 

الطرفين كان أقوى، فھنا أيضاً لا يجري حديث الرفع في الطرف الموھوم؛ لما عرفت من عدم علاجه

للتزاحم بلحاظ الإلزام المعلوم إجمالاً، ولكن يجري حديث الحلّ والاستصحاب، لولا ما عرفته من

دمالأخبار الخاصةّ المانعة بإطلاقھا عن ذلك، والفرق بينه وبين فرض أھمّيةّ المحتمل ـ حيث قلنا بع

جريان الاستصحاب في ذاته في مورد أھمّيةّ المحتمل، بخلاف فرض أھمّيةّ الاحتمال ـ واضح، لأنّ 

أھمّيةّ المحتمل أو عدمھا ليس لھا دخل في الكشف، لكن أھمّيةّ الاحتمال أو عدمھا يفھم عرفاً 

دخلھا في الكشف.



99الصفحة  قوله: (ارخّصك في ھذا وارخّصك في ذاك) ـ مع فرض التحفّظ على
الإطلاقين ـ الترخيص في ترك الجامع، ويرى التھافت بين الترخيصين

المطلقين والإلزام بالجامع، فما يمكن أن يستفاد من دليل الأصل لا يمكن التحفّظ
عليه بلا تقييد، ومع التقييد يرجع إلى ما عرفت جوابه.

ـاّوقد تحصلّ إلى ھنا: أنّ الاصُول الترخيصيةّ في أطراف العلم الإجماليّ تتساقط، إم
لمحذور عقليّ، وھو كون حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيةّ تنجيزياًّ كما ھو
مبناھم، أو لقصور في مرحلة الإثبات، وھو ارتكاز المناقضة بين الحكم الواقعيّ 

والترخيص في الأطراف في نظر العرف والعقلاء كما اخترناه.

ّ◌ كلّ إلاّ أنّ ھنا شبھة تأتي على مبنانا دون مبناھم في المقام، وھي أنـهّ لو فرضنا أن
واحد من طرفي العلم الإجماليّ كان مورداً لأصل ترخيصيّ ليس الآخر مورداً له، فلو
كان في الترخيص في المخالفة القعطيةّ محذور عقليّ لتساقط الأصلان، لكن على
مبنانا من كون الوجه في تساقط الاصُول ارتكاز المناقضة للحكم الواقعيّ في نظر
العرف لا وجه لتساقط الأصلين في المقام، وذلك لأنّ الترخيصين لو كانا مستفادين
من دليل واحد، فھذا الدليل كان يبتلى بالإجمال من ناحية الارتكاز، فكانت الاصُول
تتساقط، ولكن حيث إنـھّما مستفادان من دليلين، فكلّ واحد من الدليلين بخصوصه
ليس خلاف الارتكاز، فظھوره محفوظ، وإذا تحقّق الظھوران أخذنا بھما رغم أنـھّما
بمجموعھما خلاف الارتكاز، إذ الظھور حجّة ما لم ترد حجّة على خلافه، والارتكاز
ليس حجّة في المقام على خلافه، وغاية أثره ھي رفع الظھور لو كان على خلافه،
والمفروض انحفاظ الظھورين في المقام لعدم كون واحد منھما بنفسه خلاف الارتكاز.

ملكنّ الصحيح في المقام: أنّ ھذا الارتكاز يولدّ ارتكازاً آخر، وھو ارتكاز استلزا
الترخيص في أحد الطرفين للإلزام في الطرف الآخر، والملازمة العرفيةّ كالملازمة

 منالعقليةّ في توليد الدلالة الالتزاميةّ للكلام، فتصبح لدليل الترخيص في كلّ واحد
الطرفين دلالة التزاميةّ على الإلزام في الطرف الآخر، فيقع التعارض بين الدلالة

.)1(المطابقيةّ في كلّ من الجانبين والدلالة الالتزاميةّ في الجانب الآخر، وتتساقطان

) وقد يجاب عن الإشكال في المقام بجواب آخر غير ما أفاده اُستاذنا الشھيد، وھو أن1(



101الصفحة  تنبيهات العلم الإجماليّ 
تقيدّ أحد الطرفين بعدم الآخر

فھلالتنبيه الأولّ: إذا علم إجمالاً بأحد تكليفين، أخذ في موضوع أحدھما عدم الآخر، 
ـاّ يجب عليهھذا العلم الإجماليّ يكون منجّزاً، أو لا؟ مثاله: ما إذا علم إجمالاً بأنـهّ: إم

جبالوفاء بالدين، فلا يبقى له مال، فلا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحجّ، أو لا ي
جب عليهعليه الوفاء بالدين فيجب عليه الحجّ، ويمثلّ ـ أيضاً ـ بما لو نذر أنـهّ لو لم ي

الوفاء بالدين صام مثلاً، فيعلم إجمالاً بوجوب الوفاء بالدين أو الصوم.

.)1( نقضاً على قوله بالعليّةّ، وأجاب عنهوھذه المسألة ذكرھا المحقّق العراقي 
ومن ھنا جعلنا ذلك أولّ التنبيھات، فإنـهّ وإن كان في نفسه مسألة مستقلةّ ينبغي

إذ يمكنالبحث عنھا، لكنهّ مرتبط أيضاً بأصل مبحث العلم الإجماليّ والعليّةّ والاقتضاء، 
اعتباره نقضاً على العليّةّ أورده المحقّق العراقيّ على مبناه ودفعه.

ويتضّح الوجه في كونه نقضاً على مبناه بالالتفات إلى أمرين:

 في باب العلم الإجماليّ، ھوالأمر الأولّ: ما مضى من أنّ مبنى المحقّق العراقيّ 
أنّ العلم الإجماليّ علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ، وموجب لسقوط الأصل في

أطرافه حتى بقطع النظر عن المعارض. نعم، ھو يقبل جريان

.13 ص 2، وراجع المقالات: ج 316 ـ 315) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



102الصفحة  الأصل الترخيصيّ في بعض الأطراف في موردين:

أنـهّ ھوالمورد الأولّ: ما إذا جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع، أي أن يعبدّنا الشارع ب
الواقع. وھذا ما مضى في ما سبق، ومضى تحقيق الحال فيه.

يّ عندالمورد الثاني: ما إذا انحلّ العلم الإجماليّ. و أحد أسباب انحلال العلم الإجمال
 ھو جريان الأصل المثبت للتكليف في أحد الجانبين، فلا بدّ منالمحقّق العراقيّ 

ريأن يجري أولّاً الأصل المثبت في أحد الطرفين، حتى ينحلّ العلم الإجماليّ، ثمّ يج
معالأصل الترخيصيّ في الجانب الآخر. وھذا ما يأتي بيانه ـ إن شاء الله ـ بعد ھذا، 

الإيراد عليه.

،الأمر الثاني: أنّ الفقھاء التزموا في ھذه المسألة بجريان الأصل في الطرف الأولّ
◌ً ووجوب العمل بالطرف الثاني المترتبّ على عدم الطرف الأولّ، فيجب عليه الحجّ مثلا

دون الوفاء بالدين.

، فإنـهّ وإن فرض وجوبوعليه يتضّح وجه كون ھذا نقضاً على المحقّق العراقي 
نّ الحجّ، لكن ھذا إنـمّا ھو في طول نفي وجوب الوفاء بالدين بالأصل الترخيصيّ، مع أ
المفروض عند المحقّق العراقيّ أنّ الأصل الترخيصيّ إنـمّا يجري بعد أن جعل الطرف

االآخر بدلاً عن الواقع، أو ينحلّ العلم الإجماليّ بأصل مثبت في أحد الطرفين، وھن
جعل البدليةّ مفقود، فلا بدّ أولاً من ثبوت وجوب العمل بأحد الطرفين، حتى ينحلّ 
العلم الإجماليّ، فيجري الأصل الترخيصيّ، لا أن يجري الأصل الترخيصيّ في بعض

الأطراف، ويثبت بعد ذلك وجوب العمل بالطرف الآخر.

 في مقام الجواب عن ھذا النقض: أنـهّ تارةً يفترض أنّ وذكر المحقّق العراقيّ 
وجوب الحجّ موقوف على عدم وجوب أداء الدين واقعاً، واُخرى يفترض أنـهّ موقوف
على مطلق عدم الوجوب ولو ظاھراً، وثالثة يفترض أنـهّ موقوف على مطلق المعذوريةّ

عن أداء الدين، أي: عدم تنجّز ذلك عقلاً عليه.

فإن فرض الأولّ فاستصحاب العدم في جانب الدين محكمّ في المقام، إذ الاستصحاب
يدلّ بالمطابقة على ذات المستصحب، وبالملازمة على آثار المستصحب، فھنا كما
يدلّ على عدم الدين كذلك يدلّ على وجوب الحجّ، ونحن نأخذ أولاً بالدلالة الثانية

فينحلّ بھا العلم الإجماليّ، ثمّ نأخذ بالدلالة الاوُلى.

ولا يرد على المحقّق العراقيّ إشكال تبعيةّ الدلالة الالتزاميةّ في الحجّيةّ



103الصفحة  للمطابقيةّ، بناءً على مبناه من إنكار ھذه التبعيةّ، على أنّ الدلالتين
في المقام عرضيتّان لا طوليتّان.

وإن فرض الثاني، فالكلام ھو عين الكلام على الفرض الأولّ، إلاّ أنـهّ ھنا يمكن
دينالتمسّك بأصالة البراءة أيضا؛ً إذ المفروض أنّ وجوب الحجّ أثر لمطلق عدم وجوب ال

ولو ظاھراً.

وإن فرض الثالث، فھنا نقول: إنّ العلم الإجماليّ يستحيل تنجيزه في المقام، إذ
يشترط في تنجيزه أن يكون كلا طرفيه قابلاً للتنجيز في عرض واحد، وھنا ليس الأمر

نجّزكذلك، إذ لو تنجّز الدين لم يعقل تنجّز الحجّ، لأنّ المفروض أنّ وجوبه فرع عدم ت
الدين.

 في المقام. ويرد عليه:ھذا ما أفاده المحقّق العراقيّ 

لأخذ بدلالتهأولّاً: أنّ التمسّك أولّاً بدلالة دليل الأصل على الأثر، وھو وجوب الحجّ، ثمّ ا
،على نفي وجوب أداء الدين إنمّا يتمّ لو سلمّنا أن دليل الأصل متكفّل لبيان حكمين

وھذا في أصالة البراءة ممنوع عندنا وعندھم، فلا يدلّ الأصل إلاّ على حكم واحد،
،وھو رفع وجوب أداء الدين، ويترتبّ عليه وجوب الحجّ ذاتاً ترتبّ الحكم على موضوعه
لاً من باب أنّ المفروض أنـهّ اُخذ في موضوعه عدم وجوب الدين ولو ظاھراً، فلا بدّ أو
من إثبات عدم وجوب الدين، حتى يثبت وجوب الحجّ، فالنقض في ھذا الفرض وارد

عليه.

، لكن يرد عليه الإشكالنعم، في الاستصحاب لا بأس بھذا الكلام حسب مبناه 
المبنائيّ، حيث إنـهّ سوف يأتي ـ إن شاء اللھـ في بحث الاستصحاب أنّ الصحيح أنّ 
دليل الاستصحاب لا يتكفّل عدا جعل ذات المستصحب، دون آثاره الشرعيةّ، ولا

،)1( ھناكالعقليةّ ولا العاديةّ، لكن الآثار الشرعيةّ تترتبّ ذاتاً بالبيان الذي سوف يأتي
بخلاف الآثار العقليةّ والعاديةّ.

)1

) سوف يأتي في بحث الاستصحاب أنّ معنى التعبدّ بالمستصحب ھو الأمر بالجري العمليّ وفق ما

بيتطلبّه عقلا ً اليقين بالمستصحب، وأنّ أثر الأثر إذا كانا شرعييّن يترتبّ باعتبار كون المستصح

جزء موضوع الأثر الثاني، فيرجع إلى الأثر المباشر.

 المحقّقأقول: إذا رجع الى الأثر المباشر، فترتبّه يكون في عرض ترتبّ الأثر الأولّ، إذن فيتمّ ما يقوله

حدالعراقي من أنّ الحجّ تنجّز فأوجب ذلك انحلال العلم الإجماليّ، بناءً على مبناه من أنّ تنجّز أ

طرفي العلم الإجماليّ يوجب انحلاله. وھذا واضح في ما إذا كان المقصود بالاستصحاب استصحاب

عدم الدين، فيثبت الأثران: وھما عدم وجوب أداء الدين، ووجوب الحجّ في عرض واحد، وكذلك الحال

في ما إذا كان المقصود الاستصحاب الحكمي، أعني: استصحاب عدم وجوب اداء الدين، فإنـهّ ـ

عندئذ ـ يثبت كون الوظيفة ھي الجري العمليّ وفق المستصحب، ووفق أثره، وھو وجوب الحجّ في

عرض واحد.



104الصفحة  وثانياً: أنـهّ لو كان وجوب الحجّ مترتبّاً على مطلق عدم وجوب أداء
 لمانعيةّ العلم الإجماليّ عن جريانالدين ولو ظاھراً، فھنا تسليمه 

،الأصل في نفسه، وحل الإشكال بإثبات وجوب الحجّ أولاً، حتى ينحلّ العلم الإجماليّ 
ثمّ ينفى وجوب الدين بالأصل، في غير محلهّ، فإنّ نفي وجوب الدين يقلب العلم
الإجمالي في المقام إلى العلم التفصيليّ بوجوب الحجّ؛ لأنّ المفروض ترتبّه على
مطلق عدم وجوب الدين ولو ظاھراً، وقد ثبت ذلك فيقطع بوجوب الحجّ، ولا تعقل

نـھّامانعيةّ مثل ھذا العلم الإجماليّ في نفسه عن الأصل؛ إذ ھذه المانعيةّ دوريةّ، فإ
لو سلمّت لكان معناھا توقفّ جريان الأصل على عدم تنجّز ھذا العلم الإجماليّ 
المتوقفّ على عدم ھذا العلم الإجماليّ، مع أنّ ھذا الأصل سبب لانتفاء العلم
الإجماليّ، فعدم العلم الإجماليّ موقوف على ھذا الأصل توقفّ المسببّ على
السبب، وھذا دور، ويمكن التعبير عن ھذا الدور بشيء من المسامحة، بأنّ مانعيةّ
ھذا العلم الإجماليّ موقوفة على تنجّزه، الموقوف على وجوده، وعدم انقلابه إلى
العلم التفصيليّ، الموقوف على عدم نفي وجوب الدين بالأصل، الموقوف على مانعيةّ

ھذا العلم الإجماليّ.

وإن شئت فقل: إنّ مانعيةّ العلم الإجماليّ عن الأصل إنـمّا كانت لاستلزام الأصل
تبّلمحذور عقليّ، وھو الترخيص في المخالفة القطعيةّ مثلاً، وھذا المحذور إنـمّا يتر

عند التحفّظ على أمرين: الأصل، والعلم الإجماليّ، فإن فرض أنّ الأصل يقتضي رفع
العلم الإجماليّ، فمثل ھذا الأصل ليس مخالفاً لحكم العقل، فلا وجه لعدم جريانه.

 علموثالثاً: أنـهّ لو كان وجوب الحجّ مترتبّاً على عدم تنجّز الدين، فھنا ليس لدينا
ااجماليّ يتكلمّ في تنجيزه وعدم تنجيزه، فإنـهّ لو فرض علم إجماليّ في المقام، فم

ھما طرفاه؟



105الصفحة  فإن قيل: إنّ طرفيه عبارة عن وجوب الحجّ ووجوب أداء الدين، قلنا: إنـهّ
لا يعقل تحقّق ھذا العلم الإجماليّ، حتى قبل إجراء الأصل الشرعيّ 

داءوالعقليّ المؤمّن عن وجوب أداء الدين، فإنـهّ وإن فرض أنّ المكلفّ يحتمل تنجّز أ
الدين عليه، ويحتمل عدم تنجّزه، وعلى تقدير عدم تنجّزه يجب عليه الحجّ، لكن ليس
ھنا علم إجماليّ بوجوب أحد الأمرين؛ إذ من المحتمل أن يكون وجوب أداء الدين

ّ◌ةمنجّزاً عليه من دون أن يكون ھذا الوجوب ثابتاً في الوقع، لأنّ التنجّز واللابدي
 لاالعقليةّ، وكذا الشرعيةّ الظاھريةّ لا يستلزم ثبوت الحكم واقعاً. وعلى ھذا الفرض
ءيجب عليه أداء الدين كما ھو المفروض، ولا الحجّ؛ لتوقفّ وجوبه على عدم تنجّز أدا

الدين، والمفروض تنجّزه.

 فيوإن قيل: إنّ طرفيه عبارة عن وجوب الحجّ وتنجّز أداء الدين، قلنا: لا معنى للشكّ 
تنجّز أداء الدين وعدمه بعد أن استقرّ عند كلّ شخص مبانيه في العلم الاجماليّ 

تنجّزه،والشكّ البدويّ، من المنجّزيةّ وعدم المنجّزيةّ وغير ذلك، بل إمـاّ يحصل القطع ب
وإمـاّ يحصل القطع بعدم تنجّزه.

وعلى أيةّ حال، فالصحيح في المقام: أنّ الأصل يجري في الطرف الذي اُخذ عدمه
لوفي موضوع الآخر، ويثبت وجوب الآخر واقعاً إن كان مترتبّاً على عدم وجوب الأولّ و

ا العلمظاھراً، أو عدم تنجّزه، وإمـاّ إن كان مترتبّاً على عدم وجوب الأولّ واقعاً، فھذ
،الإجماليّ لا يمنع عن جريان الاستصحاب في الطرف الأولّ، والتأمين من ناحيته بذلك
وإثبات وجوب الطرف الثاني ظاھراً بإحراز موضوعه بالاستحصاب، بناءً على مبنانا من
بعدم عليّةّ العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ، وعدم مانعيتّه عن الاستصحا

في أحد الطرفين من دون معارض.

 من أنّ العلموفي الختام لا بأس ببيان الحال في ما ذكره المحقّق العراقي 
الإجماليّ يجب أن ينجّز كلا طرفيه في عرض واحد، فإذا لم يمكن ذلك لم يؤثرّ العلم

الإجماليّ في التنجيز.

وھذا صحيح بناءً على ما يحكم به عقلنا من أنّ الموافقة القطعيةّ ـ بما ھي موافقة
قطعيةّ ـ واجبة للتكليف المعلوم بالإجمال. ومن المعلوم أنّ الإتيان بكلّ واحد من
الطرفين جزء للموافقة القطعيةّ والتنجّز الثابت للمجموع، وھو الموافقة القطعيةّ،

ينبسط ـ لا محالة ـ على الأجزاء على حدّ سواء.

وھذا الكلام صحيح حتى على مبنانا: من أنّ العلم الإجماليّ ليس بياناً إلاّ 



106الصفحة  بمقدار الجامع، فإنـنّا لا نلتزم بأنّ تأثيره يجب أن يكون بمقدار بيانيتّه،
بل نقول: بأنـهّ ينجّز الموافقة القطعيةّ للواقع.

 لم يكن من حقّه أن يدّعي أنّ تنجّز طرفي العلم الإجماليّ ولكنّ المحقّق العراقيّ 
يجب أن يكون في عرض واحد؛ وذلك لأنـهّ لا يقول بتنجيز العلم الإجماليّ ابتداءً 

قع، وإذاللموافقة القطعيةّ، بل يقول بأنّ العلم الإجماليّ ينجّز على العبد الإتيان بالوا
جّزتنجّز الإتيان بالواقع تنجّز كلّ واحد من الطرفين من باب أنّ احتمال الواقع المن

،منجّزِ، وعليه ففي المثال الماضي لو كان الواجب الواقعيّ ھو الحجّ لا أداء الدين
 ابتداءً الواقع،فيتنجّز أولّاً وجوب الحجّ؛ لأنـهّ الواقع، والعلم الإجماليّ إنـمّا ينجّز بذاته

وفي طول تنجّز ذلك يتنجّز وجوب أداء الدين، وعندئذ يستحيل أن يكون وجوب الحجّ 
فرع عدم تنجّز أداء الدين المتفرعّ على عدم تنجّز وجوب الحجّ، فإنّ كون وجوب شيء

.)1(فرعاً لعدم تنجّز نفس ھذا الوجه غير معقول

)1

) وعليه فلو دلّ الدليل على كون وجوب الحجّ فرع عدم تنجّز أداء الدين، يجب أن يحمل على كونه

فرعاً لعدم التنجّز الثابت بقطع النظر عن نفس ھذا العلم الإجماليّ، كي لا نتورّط في ھذه

ماليّ الاستحالة، وبما أنـهّ من الواضح أنّ أداء الدين في المقام ـ بقطع النظر عن نفس ھذا العلم الإج

ـ غير منجّز، إذن نعلم تفصيلاً بوجوب الحجّ، ولا يبقى لنا في المقام علم إجماليّ.



107الصفحة  اختصاص الأصل ببعض الأطراف:

وافقةالتنبيه الثاني: أنهّ رتبّ على القول بكون العلم الإجماليّ علةّ تامّة لوجوب الم
اه ـالقطعيةّ ـ كما قال به بعضھم ـ أو كون تأثيره في ذلك بمجرد الاقتضاء ـ كما اخترن

،،انّـهّ على الأولّ لا يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي وان لم يكن معارض
 ذكر على ما فيوعلى الثاني يجري الأصل عند عدم المعارض، والمحقّق النائيني 

: أنّ ھذه الثمرة مجردّ ثمرة فرضيةّ، ولا تتفّق بحسب الخارج، ونحن)1(تقرير بحثه
عقدنا ھذا التنبيه ھنا لنذكر أولاً: ما ھو التحقيق في مسألة جريان الأصل في بعض
امالأطراف بلا معارض في الصور المختلفة التي يتصورّ فيھا ذلك، ونتعرضّ بعد ذلك لكل

 ومناقشته.المحقّق النائينيّ 

فنقول: إنّ اختصاص الأصل ببعض أطراف العلم الاجماليّ يكون في ثلاث صور:

فرض الاختصاص في نفسه:

الصورة الاوُلى: أن يكون ھذا الاختصاص لأجل عدم كون الطرف الآخر مجرىً للأصل
في نفسه، أي بقطع النظر عن محذور الترجيح بلا مرجّح، كما لو علم إجمالاً بأنـهّ

ه،إمـاّ لم يصلِّ صلاته الحاضر وقتھا، وإمـاّ أنّ ھذا الجبن حرام؛ لوجود الميتة في
فالطرف الأولّ ليس مجرىً للاصل المؤمّن في نفسه؛ لأنّ الشكّ فيه شك في الفراغ
لا في أصل التكليف، فھو مجرىً لقاعدة الاشتغال، لا للأصل المؤمّن، وھنا يقول

انالاصحاب ـ حتى القائلون بعليّةّ العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ ـ بجري
هالأصل المؤمّن في الطرف الخاصّ به، لأنّ العلم الإجماليّ ـ حتى بناءً على عليّتّ

لذلك ـ منحلّ بجريان الأصل المثبت في أحد الطرفين، وھو أصالة الاشتغال،

.249 ـ 245، ص 2، وأجود التقريرات: ج 16 ـ 12، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(



108الصفحة  أو استصحابه في جانب الصلاة، فإنّ جريان الأصل المثبت في أحد
الطرفين شرعياًّ أو عقلياًّ موجب عندھم لانحلال العلم الإجماليّ 

انحلالاً حكمياً، كما سيأتي تفصيله ـ إن شاء الله ـ.

ولكن اتضّح في بحثنا مع الأخباريين في وجوب الاحتياط في الشبھات وعدمه: أنّ 
هالأصل المثبت في أحد الطرفين لا يوجب الانحلال الحكميّ، وإنـمّا الذي يترقبّ حلّ 

للعلم الإجماليّ حكماً ھو الأصل النافي في الطرف الآخر، وعليه فلا يمكن تبرير
، وأمـاّالأصل النافي في المقام بالانحلال، فبناءً على العليّةّ لا يمكن إجراء الأصل ھنا
بناءً على ما ھو الصحيح من الاقتضاء، فيجري الأصل وينحلّ به العلم الإجماليّ.

نعم، نحن لا نقول لما قالوا به من عدم منع العلم الإجماليّ عن شيء من الاصُول
المؤمّنة، بل نفصلّ بين الاصُول المؤمّنة الثلاثة التي تبحث في علم الاصُول، وھي

أصالة البراءة، وأصالة الحلّ، والاستصحاب.

وتوضيح ذلك: أنهّ لا مانع ثبوتاً عن جريان شيء من ھذه الاصُول في المقام، لمنع
القول بالعليةّ، ولا إثباتاً من باب معارضة الأصلين لغرض عدم المعارضة، لكن يوجد
مانع اثباتي عن بعضھا، وھو قصور الدليل في نفسه عن إثبات المقصود، من حليّةّ
خصوص ھذا الطرف، وھذا المانع موجود في أصالة البراءة؛ لما مضى من أنـھّا غير

ى منناظرة إلاّ إلى رفع الإلزام من ناحية ذات احتمال التكليف، لا إلى رفع الإلزام حت
ناحية العلم الإجماليّ، واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال.

وأمـاّ الاستصحاب فلا بأس بجريانه في المقام؛ لأنّ دليل الاستصحاب يثبت الحالة
السابقة حتى مع لحاظ العلم الإجماليّ.

وكذلك الحال في أصالة الحلّ، بناءً على ما مضى من أنّ صحيحة عبد الله بن سنان
ىناظرة إلى فرض العلم الإجماليّ، بقرينة كلمة (بعينه)، وأنـھّا ظاھرة في النظر إل

فرض اشتمال الكليّ على أفراد محللة وأفراد محرمّة، أما لو فرضناھا ناظرة إلى فرض
اشتمال الكلّ على الجزء المحلل والجزء المحرم، أو فرضاناھا مجملة، فلا يمكن
التمسّك بھا في المقام؛ وذلك لأنّ الحديث ـ بناء على حمله على النظر إلى الكلّ 
المشتمل على الجزء الحرام ـ إنـمّا يدلّ بمدلوله المطابقي على الترخيص في
المجموع، الذي ھو ترخيص فى المخالفة القطعيةّ، وھذا خاصّ بموارد العلم

الإجماليّ، إلاّ أنـهّ يختصّ بالشبھة غير المحصورة؛ لعدم الترخيص في الشبھة



109الصفحة  المحصورة في المخالفة القطعيةّ، لأنـهّ يصادم الحكم الواقعيّ، إمـاّ
عقلاً أو ارتكازاً عقلائياًّ، ونتعدّى من مورد العلم الإجماليّ إلى

الشبھات البدويةّ؛ إمـاّ لأنـهّ عادة يوجد في أطراف الشبھة غير المحصورة الشكّ 
مالالبدويّ أيضاً، أو لأنّ العرف يتعدّى من الترخيص في احتمال انطباق المعلوم بالإج

إلى الترخيص في الاحتمال البدويّ.

ل علىولا يقال: إنّ الاحتمال البدويّ قد يكون قوياًّ، واحتمال انطباق المعلوم بالإجما
طرف معينّ في الشبھة غير المحصورة ضعيف جدّا؛ً لكثرة الأطراف، فلا يتعدّى العرف

إلى مورد الاحتمال البدويّ.

علومفإنـهّ يقال: إنـهّ في مورد الشبھة غير المحصورة بالإمكان فرض الظنّ بانطباق الم
بالإجمال على ذاك الطرف، بأن يضعف احتمال الانطباق في باقي الأطراف بمقدار ما
تتوجّه قوة الاحتمال إلى ھذا الطرف، ومعه قد رخّص الشارع بمقتضى إطلاق الحديث

نفي ھذا الطرف، فيتعدّى منه إلى مورد الاحتمال البدويّ، وأمـاّ التعدّي إلى ما نح
نفيه، وھو مثل ما لو علم إجمالاً بعدم الإتيان بالصلاة الحاضرة، أو حرمة ھذا الجب

فغير ممكن؛ لعدم تأتيّ شيء من النكتتين؛ لوجود العلم الإجماليّ بنحو الشبھة
المحصورة، فلئن صحّ تعدّي العرف من مورد الشبھة غير المحصورة إلى مورد الشكّ 
البدويّ، فليس من المحتمل تعدّيه منھا إلى مورد الشبھة المحصورة، كما أنّ غلبة
وجود الشكّ البدويّ في أطراف الشبھة غير المحصورة لا يبررّ التعدّي إلى موارد
الشبھة المحصورة، وليس من الغالب وجود شبھة محصورة في بعض أطراف الشبھة

غير المحصورة.

والسرّ في الفرق بين ما إذا حمل الحديث على تحليل الكليّ المشتمل على فرد
حرام، أو على تحليل الكلّ المشتمل على جزء حرام ـ حيث نقول على الأولّ:
بشمول الحديث لما نحن فيه، وعلى الثاني: بعدم شموله أياّه ـ ھو أنـهّ على الأولّ
يكون ھذا الجبن بنفسه مصداقاً من مصاديق ذاك الكليّّ، ومحللّاً بمنطوق الحديث
الذي حللّ الكليّّ المشتمل على مصاديق محللّة ومصاديق محرمّة، من دون فرق
بين افتراض علم إجماليّ في دائرة الجبن بوجود الحرام وافتراض عدمه، كما لو كان

لالالعلم الإجماليّ منحلاّ بوجدان عشرة أفراد محرمّة مثلاً، فإنّ معنى قوله: (فيه ح
وحرام) ليس فرض العلم الإجماليّ، وإنـمّا معناه فرض الشكّ من ناحية اشتمال

الكليّ في نفسه على الفرد الحلال والفرد الحرام، وإن كان ھذا الشكّ بدوياًّ،



110الصفحة  فالحديث ينطبق على ھذا الجبن ويحكم بحليّتّه، وقد جعل ھذا الحكم
مُغيىًّ بالعلم التفصيليّ بالحرمة، فلا ينتفي ھذا الحكم إلاّ بذلك، لا

بالعلم الإجماليّ بعدم اتيان الصلاة، أو حرمة ھذا الجبن.

والخلاصة: أنّ الحديث بمدلوله المطابقي يدلّ على حليّةّ ھذا الجبن، ولو لم يكن
طرفاً لعلم إجماليّ متعلقّ بحرمة بعض أفراد الجبن؛ إذ يكفي في شمول الحديث له
كونه مصداقاً لكليّّ يكون بطبيعته منقسماً إلى حلال وحرام، سواء وجد فعلاً علم

إجماليّ بالحرمة أو لا.

وأمّا على المعنى الثاني فالتحليل منصبّ على المركَّب من الحلال والحرام مع عدم
تمييز الحلال من الحرام، فھو مُختصّ بمدلوله المطابقي بفرض العلم الإجماليّ غير
المنحلّ، باشتمال الجبن على الحرام وتحليل المجموع، وإسراء الحكم إلى ما نحن
فيه يتوقفّ على التعدّي من مورد الحديث إلى ھذا المورد، وتقريب التعدّي ھو أن
يقال: إنّ ما نحن فيه وإن لم يفرض الجبن طرفاً لعلم إجماليّ بحرمة بعض أفراد

بماالجبن، فالشكّ بلحاظ دائرة الجبن قد يكون شكاًّ بدوياً، ولكن التعدّي إليه يتمّ 
أشرنا إليه، من دعوى أنـهّ إنْ صحّ تحليل الجبن لدى طرفيتّه لعلم إجماليّ من ھذا
القبيل، فالعرف يتعدّى إلى فرض الشكّ البدوي، وعدم طرفيتّه لذلك، أو دعوى وجود

شكّ بدويّ من ھذا القبيل عادة وغالباً في أطراف الشبھة غير المحصورة.

ولكننّا قد أوضحنا أنّ ھذا التعدّي في المقام غير ممكن؛ لعدم تأتيّ شيء من
النكتتين، لأنّ الشكّ في المقام ليس شكاً بدوياً صرفاً لاقترانه ـ حسب الفرض ـ
بالعلم الإجماليّ بعدم الإتيان بالصلاة، أو حرمة ھذا الجبن، فھذا يمنع عن تعدّي
العرف، كما أن وجود علم من ھذا القبيل في أطراف الشبھة غير المحصورة ليس

غالبياً.

وقد يقال: إننّا نفترض أولّاً وجود علمين إجمالييّن في المقام: أحدھما: العلم
◌ّ الإجماليّ غير المحصور بحرمة بعض أفراد الجبن في البلد، والثاني: العلم الإجمالي

بعدم الإتيان بالصلاة أو كون ھذا الجبن ھو المنطبق عليه المعلوم بالإجمال بالعلم
الالأولّ، ونفترض أنّ احتمال كون الحرام ھو ھذا الفرد من الجبن كان أقوى من الاحتم
في باقي أطراف العلم الإجماليّ الأولّ، بحيث لم يكن ھناك اطمئنان بالخلاف، لا

مساوياً لھا، كي يلزم من كثرة الأطراف الاطمئنان بعدم كون ھذا الفرد ھو



111الصفحة  ذاك الحرام المعلوم بالإجمال، وبالتالي الاطمئنان بعدم الإتيان بالصلاة،
وعندئذ نقول: إنّ ھذا الجبن حلال بحكم ھذا الحديث؛ لأنـهّ داخل في

رةمنطوق الحديث بكونه طرفاً للعلم الإجماليّ في الجبن،وليس شكاًّ بدوياً بلحاظ دائ
الجبن، ثمّ نتعدّى من ھذا إلى فرض الشكّ البدوي بلحاظ دائرة الجبن بإحدى

النكتتين الماضيتين.

والجواب: أنّ المستفاد من تحليل المجموع المركب من حلال وحرام، حتى يتميزّ
الحرام من الحلال، ھو التحليل وعدم المنع من ناحية العلم بوجود الحرام ضمن ھذا
المركبّ، وبكلمة اُخرى: أنّ الحليّة حكم بھا على المركب من حيث المجموع بلحاظ
تركبّه من حلال وحرام، فالحليّةّ بھذا اللحاظ تسري إلى ھذا الجزء، وھذا يعني
التأمين من ناحية ما في المركبّ من حرام معلوم، وھذا لا ينافي عدم التأمين من
ناحية اُخرى، وھي ناحية العلم الإجماليّ بحرمة ھذا أو عدم الصلاة، ولا يوجد شيء
من النكتتين لتصحيح التعدّي من ذاك التأمين إلى ھذا التأمين، وھذا بخلاف ما لو
فرض أنّ معنى الحديث تحليل الكليّ الذي يوجد فيه بطبعه حلال وحرام، سواء وجد

يربالفعل علم إجماليّ بالحرام أو لا، فھذا ليس تأميناً من ناحية العلم الإجماليّ غ
المحصور في دائرة الجبن فحسب، كي يقال: لا نتعدّى إلى التأمين من ناحية العلم
لالإجماليّ بعدم الإتيان بالصلاة، أو حرمة ھذا الجبن، بل ھو تأمين من ناحية احتما

حرمة ھذا الجبن، ولا قيد لھذا التأمين عدا كون ھذا الاحتمال ناشئاً من كون الشيء
بتركبطبعه فيه حلال وحرام، وھذا القيد ثابت في محلّ الكلام، فإنـهّ وإن علم إجمالاً 
 لمالصلاة أو حرمة ھذا الجبن، لكنهّ لولا كون الجبن بطبعه ممّا فيه الحلال والحرام،

يحتمل حرمة ھذا الجبن، فالاحتمال في المقام ناشيء من كون الشيء بطبعه فيه
حلال وحرام، وقد حكم عليه بالتأمين، وجعلت غاية التأمين ھي العلم التفصيليّ 

بالحرمة، لا العلم الإجماليّ بالحرمة أو ترك الصلاة.

وعلى أيـةّ حال، فالأمر ھينّ بما عرفته سابقاً من استظھار حمل الحديث على النظر
إلى الكليّّ المشتمل على الفرد الحرام، لا الكلّ المشتمل على الجزء الحرام، إذن

فبالإمكان استفادة الحلّ فيما نحن فيه من الحديث بلا إشكال.

حكومة الأصل المثبت في بعض الأطراف:

الصورة الثانية: أن يكون الأصل النافي لو خليّ ونفسه جارياً في كلا الطرفين،



112الصفحة  لكنهّ كان محكوماً في أحد الطرفين لأصل مثبت مثلاً، كما لو جرت
أصالة الحلّ في نفسھا في كلا الطرفين، وكان الاستصحاب في

 ّ ھاأحدھما مثبتاً للحرمة، فيقال عندئذ: إنّ أصالة الحلّ تجري في الطرف الآخر؛ لأنـ
غير مبتلاة بمشكلة المعارضة، لسقوط ما يعارضھا بحكومة الاستصحاب عليه.

وھذا الكلام صحيح، إلاّ أنّ ھنا شبھة تقدّم ذكرھا مع الجواب عنھا بالمناسبة في
بعض الأبحاث السابقة، وھي:

،أنّ معارضة الأصلين في الطرفين كانت بنكتة المحذور العقلي، أو الارتكاز العقلائي
وذلك يكون لوضوحه وبداھته بحكم القرينة المتصّلة، خصوصاً بناءً على كون المحذور

ذھان،ھو الارتكاز العقلائي ـ كما ھو المختار ـ ، فإنّ معنى الارتكاز ھو الوضوح في الأ
وإذا كان الأمر كذلك، حصل الإجمال في دليل الأصل، أي: أنـهّ سقط دليل الأصل عن
الظھور، لا عن حجّيةّ الظھور، وبعد فرض انحفاظ أصل الظھور، فإنّ المخصص إذا كان

دين،متصّلاً مجملاً أوجب إجمال العامّ لصلاحيته للقرينيةّ بالنسبة لأيّ واحد من الفر
بخلاف ما لو كان منفصلاً، فإنـهّ ـ عندئذ ـ لا يوجب الإجمال، بل يبقى الظھور على

حاله لكنهّ يسقط عن الحجّيةّ إن كان المخصصّ مرددّاً بين المتباينين.

وإذا أصبح دليل الأصل مجملاً بلحاظ ھذين الطرفين، وغير ظاھر في الترخيص في
شيء منھما، فمجردّ وجود أصل مثبت حاكم في أحد الطرفين لا يوجب رفع الاجمال

حتى يجري الأصل في الطرف الآخر بلا محذور.

وھذه الشبھة لو تمّت فھي لا تجري في أربعة فروض، وتختصّ بغيرھا:

تصّل،الفرض الأولّ: ما إذا ادعّى أنّ المحذور العقليّ، أو العقلائيّ مخصصّ منفصل لا م
فإنّ الظھور ـ عندئذ ـ يبقى محفوظاً، فيجري الأصل في الجانب الذي لا يوجد فيه
أصل حاكم؛ لوجود المقتضي وھو أصل الظھور، وعدم المانع وھو حجّيةّ الظھور في

الطرف الآخر.

منولكنّ دعوى كون المحذور منفصلاً لا كالمتصّل لا مجال لھا،بناءً على ما اخترناه: 
ھور لاكون المحذور عقلائياً، فإنّ ھذا الارتكاز العقلائيّ إنّ لم يصل إلى درجة ھدم الظ
يةّقيمة له، فإنّ تأثيره فى حسابنا إنـمّا ھو باعتبار ھدمه للظھور، لا أنّ ھناك حجّ 

لھذا الارتكاز بذاته.

إذن فدعوى كون المحذور منفصلاً لا كالمتصّل، إنـمّا يكون لھا مجال بناءً 



113الصفحة  على كون المحذور عقلياًّ، فمن يدّعي إدراك محذور عقليّ في المقام
تارةً يفرض كون ذلك بديھياًّ كالمتصّل، فيھدم الظھور، واُخرى يفرض

عدم كونه كذلك، فلا يھدم الظھور وإن كان ذلك خلاف ما نبني عليه من أنّ أحكام
العقل العملي في غير باب تزاحم المحسّنات والمقبحّات بديھية لا يشكّ فيھا عادةً 

إنسان خال ذھنه عن شبھة وتشكيك علمي ونحوه.

ون دركهوالخلاصة: أنهّ لو ادعّى أحدٌ أنّ ھناك محذوراً عقلياًّ لا يدركه كلّ أحد، أو يك
بعد تروٍّ وتأمل، أصبح ھذا مخصصّاً منفصلاً، ولكن ھذه الدعوى غير صحيحة عندنا؛

ّ◌صل منلإنكارنا للمحذور العقلي من ناحية؛ ولأننّا نرى أنهّ لو كان لكان بديھياًّ كالمت
ناحية اُخرى.

الفرض الثاني: ما إذا كان الأصل الحاكم مدلولاً لنفس دليل الأصل المحكوم، كما لو
علم إجمالاً بنجاسة ھذا الشيء، أو وجوب الإنفاق على ھذه المرأة لكونھا زوجة،
فتعارض استصحاب ذاك الشيء مع استصحاب عدم زوجيةّ ھذه المرأة، ولكن كان
الشكّ في زوجيةّ ھذه المرأة ناشئاً ـ مثلاً ـ من الشكّ في بقائھا حين العقد على
الإسلام، وجرى استصحاب الإسلام، فكان حاكماً عى استصحاب عدم الزوجيةّ،
فيجري ـ عندئذ ـ استصحاب الطھارة في ذلك الطرف بلا محذور؛ لأنّ دليل الأصل في
نفسه ليس له ظھور في الأصل النافي إلاّ بلحاظ ذلك الجانب، وھذا الظھور ليس

ه ولامنافياً للارتكاز العقلائيّ أو المحذور العقليّ حتى ينھدم، فھو ظھور باق على حال
مانع عن حجّيتّه.

الفرض الثالث: أن يكون الأصل النافي في كلّ من الطرفين بدليل غير دليل الأصل
النافي في الطرف الآخر، كما لو جرت في أحد الطرفين أصالة الصحّة، وفي الآخر
أصالة الحلّ، وكانت أصالة الحلّ محكومة لاستصحاب مثبت للحرمة، فنجري أصالة

لةالصحّة بلا مانع؛ لأنّ المحذور العقليّ أو العقلائيّ ليس منافياً لظاھر دليل أصا
ّ◌، كيالصحّة، كي يصبح مجملاً، كما أنـهّ ليس منافياً ـ أيضاً ـ لظاھر دليل أصالة الحل
ذلكيصبح مجملاً، وإنـمّا الارتكاز العقلائيّ أو حكم العقل ينافي مجموعھما، فاُوقع ب

التعارض بينھما، فكانت حجّيةّ كلّ منھما ذاتاً مانعة عن حجّيةّ الآخر، فإذا سقط
أحدھما عن الحجّيةّ خلت حجّيةّ الآخر عن المانع.

كما إذاالفرض الرابع: أن يكون الأصل الثالث رافعاً لموضوع أحد الأصلين، أمـاّ بالورود، 
قلنا: إنّ الاستصحاب وارد على أصالة الحلّ، أو بالحكومة، إذا كان



114الصفحة  مبنانا في الحكومة أنّ روحھا لا ترجع إلى التخصيص، بأن يكون الفرق
بينھما من ناحية التفّنن في التعبير فحسب، بل تخرج الفرد حقيقة

 عادةً أو غالباً تقول بذلك، ولكنعن العام، والظاھر أنّ مدرسة المحقّق النائينيّ 
المختار خلافه، فلو بنينا على ھذا المبنى فدليل الأصل الحاكم يرفع موضوع الأصل

المحكوم حقيقة، ويكون مرجعه إلى الورود.

فلو كان كلّ واحد من الطرفين في نفسه مجرىً لاصالة الحلّ مثلاً، لكن جرى في
أحد الطرفين الاستصحاب المثبت للحرمة، وقلنا بأنـهّ يرفع حقيقة موضوع أصالة
الحلّ، فقد انھدم بذلك ظھور دليل أصالة الحلّ بالنسبة لذاك الطرف لغرض ارتفاع
موضوعه حقيقة، وظھوره بالنسبة للطرف الآخر ليس مخالفاً للارتكاز، كي يصبح

 تتمّ مجملاً، أو غير حجّة، فتجري فيه أصالة الحلّ بلا محذور، فالشبھة لو تمّت فإنـمّا
في غير ھذه الفروض الأربعة.

والجواب عن أصل الشبھة يظھر بالالتفات إلى ما نقوله في تخصيص العامّ بمخصصّ
،» زيداً يجب إكرام العالم ـ أو كلّ عالم ـ إلاّ «متصّل مرددّ بين المتباينين، كما لو قال:

وكان في العلماء شخصان مسمّيان بزيد، فھذا العامّ إنـمّا يصبح مجملاً في قبال
ظھوره في ھذا الفرد بعنوانه، وفي ذاك الفرد بعنوانه، ولكنهّ يبقى ظھوره في عنوان

ـ فييكون ظاھراً ـ لولا التخصصّ » يجب إكرام كلّ عالم«(الفرد الآخر) ثابتاً، فقوله: 
خرجبعد فرض عدم صحة إرداة المعنيين منه إنـمّا أ» إلاّ زيداً « تمام الأفراد، وقوله:

ھذا الكلامواحداً معينّاً عند اللهّ، فبالإمكان أن نشير إلى الفرد الآخر، ونقول: إنّ ظاھر 
كھو وجوب إكرام الفرد الآخر، (أو قل: الفرد الثاني)، وھذا الظھور حجّة، وفائدة ذل

تكونّ العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحد الزيدين.

واستشكلنا في ذلك بان ھذا إنـمّا يتمّ لو كان للفرد الخارج بھذا المخصصّ تعينّ
ورهواقعي، فيكون للفرد الآخر أيضاً تعينّ واقعي، فنشير إليه، ونقول: إنّ الكلام بظه

شامل له، وھذا ثابت في المثال الذي ذكرناه، فإنّ المولى قد أراد من كلمة (زيد)
ذا لم يكنفرداً معينّاً عنده، وشككنا في خروج الفرد الآخر، أمـاّ إ» إلاّ زيداً «في قوله: 

رهالأمر كذلك، أي: لم يثبت تعينّ واقعيّ للفرد الخارج به، فلا معنى للإشارة إلى غي
، وما نحنبعنوان الفرد الآخر، أو الفرد الثاني مثلاً، والقول بحجّيةّ العامّ في ذلك الفرد

علىفيه من ھذا القبيل؛ لأنّ المخصصّ فيه ھو الارتكاز، والارتكاز نسبته إلى الفردين 
حدّ سواء، فلم يثبت تعينّ للفرد الخارج به، فلو كان في الواقع كلاھما خارجاً 



115الصفحة  فإلى أيھّما نشير ونقول: إنّ العامّ حجّة فيه؟!

ناءوقد أجبنا عن ھذا الإشكال ـ بعد تسليم أنّ المفروض خارجاً من قبل العقلاء ھو الب
على حجّيةّ العامّ في الفرد الثاني، حتى في مثل ھذا الفرض، فإنـمّا يجب علينا أن
نتكلمّ في تفلسف ھذا الموقف من العقلاء، وتطبيقه على الفنّ كي لا يرد إشكال

ھذاالأخذ بأمر محال ـ بأنّ الواقع ھو ثبوت حجّيتّين مشروطتين، فھذا العامّ حجّة في 
ذاالفرد على تقدير خروج ذاك الفرد، وحجّة في ذاك الفرد ـ أيضاً ـ على تقدير خروج ه

الفرد.

وھاتان الحجّتان المشروطتان لا ترجعان إلى دعوى حجّيةّ الظھور مع اتصال المخصصّ
 لاالموجب للإجمال؛ إذ ما يحسّ به العقلاء إنـمّا ھو الظھور في عنوان الفرد الثاني،

ظھوران ابتلى أحدھما بالمخصصّ، ولكن الأمر يرجع بالتحليل الفلسفي إلى حجّيتّين
مشروطتين، على أساس أنّ ھذا يكفي لتفسير الموقف فنيّاًّ، وترتفع به الاستحالة،
رهفلا بدّ من سلوك ما يسلكه العقلاء من الأخذ بعموم العامّ من باب أنـھّم يرون ظھو

في الفرد الثاني.

وھذه الحجّيةّ المشروطة في ما نحن فيه لم تكن لھا ثمرة لولا الاستصحاب الحاكم
على أصالة الحلّ في أحد الطرفين مثلاً، لكننّا عرفنا ببركة ھذا الاستصحاب تحقّق
شرط الحجّيةّ في الطرف الآخر، وھو خروج ھذا الفرد، فاصبحت الحجّيةّ في الطرف

الآخر فعليةّ.

وجود المؤمّن الطولي في بعض الأطراف

الصورة الثالثة: أن يوجد في الطرفين أصلان نافيان، فيتساقطان بالتعارض، ويوجد في
أحد الطرفين أصل ناف آخر في طول الأصل الأولّ، حسب ما أفتوا به من الطولية بين

بعض الاصُول وبعض آخر منھا ولو كانا متوافقين.

مثاله: ما لو علمنا إجمالاً بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، وجرى فيھما استصحاب
عدم الوجوب وعدم الحرمة وتساقطا، فوصلت النوبة في جانب محتمل الحرمة إلى
أصالة الحلّ، وھي غير معارضة بأصالة الحلّ في الطرف الآخر؛ لاختصاص أصالة الحلّ 

بالشبھات التحريميةّ دون الوجوبيةّ.

لّ وھذا المثال إنـمّا يتمّ على مبنانا، أمـاّ على مباني الأصحاب فلا يتمّ؛ إذ في ك



116الصفحة  من الطرفين يوجد أصل طولي، وھو أصالة البراءة، فيحصل التساقط،
لكننّا قلنا: إنّ أصالة البراءة في نفسھا غير جارية في أطراف العلم

الإجماليّ بقطع النظر عن التعارض.

ئين،وأمـاّ المثال الذي يتمّ حتى على مبانيھم، فكما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنا
وأحدھما لم تكن له حالة سابقة، وكانت الحالة السابقة للآخر ھي الطھارة، فتعارض
استصحاب الطھارة فيه مع أصالة الطھارة في الآخر، وتساقطا، ووصلت النوبة إلى

.)1(أصالة الطھارة فيما كانت له حالة سابقة

وعلى أيةّ حال، فمھما وجد أصل ناف طوليّ في أحد الطرفين، فقد يقال بتساقط
الأصلين النافيين بالتعارض، والرجوع إلى الأصل النافي الطوليّ في الطرف الذي
يخصهّ، والاحتياط في الطرف الآخر بسبب العلم الإجماليّ، فلا تجب الموافقة

طوليّ القطعيةّ ھنا بالاحتياط في كلا الطرفين بناء على الاقتضاء؛ لأنّ الأصل النافي ال
لا معارض له في مرتبته، وفي المرتبة السابقة على نفسه لا وجود له حتى يسقط

بالمعارض.

وقد خالف في ذلك جملة من المحقّقين، فبعضھم أفتى بلزوم الاحتياط على
الإطلاق، وبعضھم فصلّ بين الموارد بجريان الأصل النافي الطولي في بعضھا دون

بعض، وقد ذكر لعدم جريان ھذا الأصل مطلقاً، أو التفصيل وجوه ثلاثة:

 من أنّ التعارض يكون بين المجعولين، أوالوجه الأولّ: ما عن المحقّق النائينيّ 
المجعول في كلّ من الطرفين شيء واحد وإن اختلفت الأدلةّ، فيتساقط المجعولان،

.)2(ولا يبقى ترخيص في أيّ واحد من الطرفين

:)3( في مقام الاعتراض على ذلك إشكالينوذكر المحقّق العراقي 

الأولّ: منع وحدة المجعول، فالمجعول في استصحاب الطھارة وأصالتھا ليس طھارة
واحدة، بل طھارتان مجعولتان طولياًّ.

)1

) أو قل: إنّ أصالة الطھارة فيما له حالة سابقة تعارضت ـ أيضاً ـ مع أصالة الحلّ في الآخر،

وتساقطت، ووصلت النوبة إلى أصالة الحلّ فيه فيما إذا كانا من الطعام أو الشراب.

.16، ص 4، وفوائد الاصُول: ج 246، ص 2) أجود التقريرات: ج 2(

.321، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 12، ص 2) راجع المقالات: ج 3(



117الصفحة   من وحدة المجعول وحدةأقول: إن كان مقصود المحقّق النائينيّ 
المُنشأ، فالحقّ ھو التعدد، وإن كان مقصوده وحدة لبّ الأمر وأنّ مفاد

كليھما معاً ھوالطھارة مثلاً، فھذا الإشكال غير وارد عليه:

والثاني: أنّ التنافي وإن كان بين المجعولين، لكن ھذا التنافي يوجب أن يكون مصبّ 
المعارضة ھو المجعول من حيثيةّ الدلالة، وھذه جھة تقييديةّ، فالتعارض في الحقيقة
بين الحيثيتّين، فإذا كانت في أحد الطرفين حيثيتّان للدلالة، وسقطت الاوُلى
بالمعارضة في مرتبة سابقة، فمجردّ وحدة المجعول غير كاف لسقوطه؛ لإمكان القول

بلزوم التمسّك بالدلالة الثانية.

وھذا الجواب في غاية المتانة.

 أيضاً، وھو أنّ الأصل النافي الطولي لو جرىالوجه الثاني: ما عن المحقّق النائينيّ 
لزم من وجوده عدمه، فإنـهّ في طول سقوط الأصل الحاكم، الذي ھو في طول
منجّزيةّ العلم الإجماليّ، فمنجّزيةّ العلم الإجماليّ ھي التي تقتضي جريان ھذا
الأصل، فكيف يعقل أن يكون ھذا الأصل رافعاً لھا؟! وليس من المعقول أن يكون

الشيء رافعاً لمقتضيه.

يّ، وھيويرد عليه: أنّ ھذا الأصل إنـمّا يرفع الدرجة الثانية من منجّزيةّ العلم الإجمال
وليداً وجوب الموافقة القطعية، وھو لم يكن وليداً لھذه الدرجة من التنجيز، وإنـمّا كان 

 للتنجيز، مع استحالة الترجيح)1(لحرمة المخالفة القطعيةّ التي ھي الدرجة الاوُلى
بلا مرجّح، فإنّ الأصل الحاكم إنـمّا سقط لأنّ جريانه مع ما في عرضه كان يستلزم

الترخيص في المخالفة القطعيةّ، وجريانه وحده كان

 في المقام ـ حسب ما يعتقده من أنّ العلم الإجماليّ ينحلّ ) قد يقول المحقّق النائينيّ 1(

ل المثبتبالأصل المثبت للتكليف انحلالاً حقيقياًّ لا حكمياًّ ـ : إنّ الانحلال ھنا غير ممكن؛ لأنّ الأص

وليد للعلم الإجماليّ، فكيف يرفعه؟

ولكن المفروض به أن يعترف بالانحلال الحكمي، بمعنى رفع وجوب الموافقة القطعيةّ بعد فرضه

ورلاستحالة الانحلال الحقيقي في المقام؛ لعدم إمكان رفع الأصل المثبت لما كان وليداً له، ولا محذ

في ھذا الانحلال الحكمي بعد فرض استحالة الانحلال الحقيقي، لأنّ العلم الإجماليّ ـ حسب

الفرض ـ إنـمّا ھو مقتضي لوجوب الموافقة القطعيةّ، وليس علةّ تامّة له، فھو يقبل الرفع بوجود

المانع.



118الصفحة  ترجيحاً بلا مرجّح، والآن لا يلزم من إجراء الأصل الطوليّ انتفاء أحد
الأمرين، فلا زالت المخالفة القطعيةّ حراماً، وليس إجراءه مستلزماً 

ل لمللترخيص فيھا، ولا زال إجراء أحد الأصلين العرضيين ترجيحاً بلا مرجّح، فھذا الأص
يصبح رافعاً لمقتضيه.

، وھو قائل بالتفصيل بينما إذا كان الأصلان)1(الوجه الثالث: ما ذكره السيدّ الاستاذ
العرضياّن من سنخ واحد أو من سنخين، ففي القسم الأولّ يجوزّ الرجوع إلى الأصل

كلّ الطوليّ، ومثاله: ما لو علمنا إجمالاً بنجاسة ھذا الماء أو ھذا الثوب، فتوجد في 
منھما أصالة الطھارة، ويوجد في خصوص الماء أصل طوليّ، وھو أصالة الحلّ بناءً 

نعلى تقدّم أصالة الطھارة عليھا، فھنا ذكر السيدّ الاسُتاذ: أنّ الأصلين العرضييّ
المتسانخين في الدليل يتساقطان، ولا يشمل ذاك الدليل شيئاً من الأصلين، ويبقى

في المقام الأصل الطولي بلا معارض.

أقول: ينبغي تتميم المطلب ببيان النكتة الخاصةّ بفرض تسانخ الأصلين العرضييّن،
والتي لا تجري في غير فرض التسانخ، وھي فرض المخصصّ، وھو المحذور العقليّ،
أو العقلائيّ المانع عن الترخيص في المخالفة القطعيةّ، مخصصّاً متصّلاً، فيوجب

إجمال دليل الأصل الحاكم، فيجري الأصل المحكوم بلا أيّ محذور.

يهوأمـاّ القسم الثاني، وھو ما إذا كان الأصلان متخالفين، فلا يمكن إثبات الرجوع ف
إلى الأصل الطوليّ بھذه النكتة؛ لأنّ دليل كلّ واحد من الأصلين في نفسه ليس

احية.منافياً للارتكاز العقلائيّ، أو المحذور العقليّ، فلا يبتلي بالإجمال من ھذه الن

؛نعم يتعارض الأصلان ويتساقطان، وعندئذ يقال: إنـهّ تصل النوبة إلى الأصل الطوليّ 
لأنّ الأصل في الطرف الآخر قد تعارض مع ما في الرتبة السابقة على ھذا الأصل
عوسقط، فوصلت النوبة إلى ھذا الأصل بلا معارض، وھنا ذكر السيدّ الاسُتاذ: أنهّ يق
ت منالتعارض بين الاصُول الثلاثة ويتساقط الكلّ، ودفع ذاك التقريب بأنّ الحجّيةّ ليس

، وإنـمّا ھي حكم زماني)2(أحكام الرتب حتىّ تصحّح بتعدّد الرتب

.360ـ 356، ص 2، ومصباح الاصُول: ج 233 ـ 230، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(

) لم يرد في الدراسات ولا في المصباح ھنا الإشارة إلى أنّ الحجّيةّ ليست من أحكام تعدّد الرتب،2(

، وفي267، ص 3وإنـمّا ورد ذلك في بحث ملاقي الشبھة المحصورة في الدراسات، ج 



119الصفحة  خارجي، والأصل الطولي وإن كان في المرتبة المتأخّرة عن تأثير
المقتضي في جانب الأصل الحاكم، إلاّ أنّ نفس المقتضيين قد وجدا

في زمان واحد؛ إذ قد تمّ إقتضاء المقتضي الطولي بعدم تأثير مقتضي الأصل الحاكم
في نفس زمان ذلك المقتضي، فجميع المقتضيات الثلاثة موجودة في زمان واحد،

كنوتتعارض وتتساقط، فإذا علم إجمالاً بتنجّس ھذا الماء أو بوليةّ ھذا المائع لا يم
الرجوع إلى أصالة الطھارة في الماء، بعد تساقط استصحاب طھارته مع أصالة طھارة

ذاك المائع، بل تسقط أصالة طھارة الماء ـ أيضاً ـ معھما.

نعم، استثنى السيدّ الاسُتاذ من ذلك صورة واحدة، قال فيھا بجريان الأصل النافي
الطولي، وھي ما إذا كان لكلا الأصلين النافيين العرضيين أصل طولي، ولكن أحدھما

كوعناف والآخر مثبت، كما لو علم إجمالاً بزيادة ركوع في الصلاة السابقة، أو نقيصة ر
في الصلاة التي ھو مشغول بھا من بعد تجاوز المحل، فتتعارض قاعدة الفراغ في
الصلاة السابقة مع قاعدة التجاوز في ھذه الصلاة، وتصل النوبة إلى استصحاب عدم
الزيادة في الصلاة السابقة، واستصحاب عدم الإتيان بالركوع في ھذه الصلاة، وھذا
الاستصحاب الثاني أصل مثبت، فينحلّ به العلم الإجمالي، فلا يبقى مانع عن الرجوع

إلى استصحاب عدم الزيادة في الصلاة السابقة.

ولنا في تحقيق الحال في مجموع ما أفاده كلام في جھات ثلاث:

الجھة الاوُلى: فيما ذكره في ھذا الاستثناء الأخير: من الرجوع إلى الأصلين

.418، ص 2المصباح، ج 

م يكنوعلى أيـةّ حال، فالتعبير الذي يناسب البيان المذكور في المقام ھو التعبير: بأنّ تعدّد الرتب ل

بين الأصل الطولي ومعارضه، كما وضحّ السيدّ الخوئي (رحمه اللهّ) ـ أيضاً ـ ذلك في بحث ملاقي

اقيالشبھة المحصورة. أمـاّ أنّ الحجّيةّ ليست من أحكام الرتبة، فلا أثر لذلك في المقام، ولا في مل

بتاً الشبھة المحصورة، فإنـهّ لو سلمّ كون الأصل الطولي متأخراً رتبةً عن معارضه، فلا محالة يكون ثا

وحده دون معارضه؛ لأنـهّ تكونّ في طول سقوط معارضه، فالتعدّد الرتبي ھنا منع عن التعارض

ّ◌ر وحدهالزماني، وبالتالي أوجب حلّ التعارض، والقول بأنّ تعدد الرتبة لا يمكن أن يؤثرّ في بقاء المتأخ

في ظرف الزمان؛ لأنّ الأصلين ليسا من أحكام عالم الرتب مغالطة، كما يتضّح ذلك ببيان لطيف

 فيما يأتي من بحث ملاقي أطراف العلم الإجماليّ فراجع.لاسُتاذنا الشھيد 



120الصفحة  الطوليين، وسقوط الأصلين العرضييّن، فإنّ ھذا الكلام لايناسب مشرب
العليّةّ ولا مشرب الاقتضاء.

أمـاّ على مشرب العليّةّ، فلأنـهّ لا بُدّ من الرجوع إلى قاعدة الفراغ في الصلاة
السابقة الحاكمة -حسب الفرض- على استصحاب عدم الزيادة، لا إلى استصحاب

عدم الزيادة، إذ لا مانع من التمسّك بقاعدة الفراغ إلاّ أحد محذورين:

الأولّ: محذور العليّةّ، والمفروض انتفاؤھا بانتفاء الموضوع، وھو منجّزيةّ العلم
الإجماليّ؛ لانحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت.

ع بأنّ والثاني: محذور المعارضة لقاعدة التجاوز في الصلاة الاخُرى، وھذا ـ أيضاً ـ مدفو
قاعدة التجاوز في ھذه الصلاة غير جارية في نفسھا، أي: بقطع النظر عن المعارضة،

لا قبل الانحلال، ولا بعد الانحلال.

ّ◌ز ھذاأمّا قبل الانحلال فللعليّةّ. وأمّا بعد الانحلال فلأنّ فرض الانحلال ھو فرض تنج
الطرف علينا، فكيف ننفيه بالأصل؟ فإذا لم تجرِ قاعدة التجاوز في نفسھا فقاعدة

الفراغ غير مبتلاة بالمعارض، فتجري لارتفاع كلا المحذورين عن جريانھا.

لّ إن قلت: إنّ ھذا الأصل المثبت وليد لمنجّزيةّ العلم الإجماليّ، فكيف يمكنه أن يح
العلم الإجماليّ ويبطل منجّزيتّه؟!

ّ◌ منجزاً قلت: إنـهّ وليد للمنجّزيةّ اللولائيةّ للعلم الإجماليّ، أي: كون العلم الإجمالي
جودلولا ھذا الأصل- والوجود اللولائي ثابت حتى بعد جريان الأصل والانحلال، وھذا الو

اللولائي كاف في سقوط الأصل الحاكم على ھذا الأصل؛ إذ مع الوجود اللولائي
لتنجيز العلم الإجمالي، أي: وجوده لولا استصحاب عدم الإتيان بالركوع، كيف يجري
الأصل الحاكم وھو قاعدة التجاوز؟ ھل يجري مع جريان الأصل المثبت، أو يجري

غيروحده؟ فالأولّ غير معقول؛ لعدم إمكان اجتماع النفي والإثبات، والثاني ـ أيضاً ـ 
صلمعقول؛ لمنافاته للتنجيز اللولائي للعلم الإجمالي الذي يصبح فعلياً بفرض عدم الأ

المثبت، وبكلمة اُخرى: أنّ الوجود المشروط للعلم الإجمالي يكفي للمنع عن جريان
أصل يكون جريانه مساوقاً لحصول ذاك الشرط، وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ 
وجود العلم الإجماليّ مشروط بعدم الأصل المثبت، وجريان قاعدة التجاوز مساوق

لعدم الأصل المثبت.

وأمـاّ على مشرب الاقتضاء، فما مضى من السيدّ الاسُتاذ من تقريب وقوع المعارضة
بين مجموع الاصُول الثلاثة في غير فرض وجود أصل مثبت طولي في



121الصفحة  أحد الطرفين، يأتي في ھذا الفرض ـ أيضاً ـ حرفاً بحرف، وتقع
المعارضة بين استصحاب عدم الزيادة في الصلاة السابقة وقاعدة

التجاوز في الصلاة الحاليةّ، والأصل المثبت في المقام لا يصنع شيئاً، فإنّ قوام
ا قوامالتعارض لم يكن بالعليّةّ، حتىّ يرتفع بھذا الأصل المثبت لرفعه للعليّةّ، وإنـمّ

التعارض يكون بالتكاذب، والتكاذب موجود حتىّ الآن إذ لا يمكن الجمع بين إجراء
الاستصحاب النافي في الصلاة السابقة وقاعدة التجاوز في ھذه الصلاة، وھنا لا يأتي
ما مضى على مشرب العليّةّ: من أنّ قاعدة التجاوز لا تجري في نفسھا، فإنـهّ على
مشرب الاقتضاء تكون قاعدة التجاوز بقطع النظر عن محذور الترجيح بلا مرجح جارية.

ھذا. وقد تحصلّت ھنا نتيجة غريبة، وھي أنّ حال الاقتضاء في التنجيز أصبحت أشدّ 
جماليّ من العليّةّ، وھذه النتيجة وليدة لما لا نقول نحن به، من قانون انحلال العلم الإ

بالأصل المثبت.

من سنخالجھة الثانية: أنّ ما ذكره السيدّ الاسُتاذ من أنـهّ إذا كان الأصلان العرضيان 
واحد، وجرى الأصل الطولي بلا محذور، ينبغي أن لا يخصصّ بفرض الطوليةّ، بل يعمّم
حتىّ لفرض كون الاصُول الثلاثة في عرض واحد، فإنّ تمام النكتة في المقام ھي
ليةتسانخ الأصلين، واستقلال الأصل الثالث بدليل يخصهّ، و ھذا لا يفرقّ فيه بين الطو

والعرضية. ونمثلّ للعرضية بمثالين:

الأولّ: مثل ما لو كانت في أحد الجانبين أصالة الطھارة، وفي الجانب الآخر أصالة
الطھارة واستصحابھا، بناءً على ما ھو الصحيح من عدم حكومة الاستصحاب على

الأصل إذا كانا متوافقين.

والثاني: ما إذا كان لدينا علمان إجماليان مشتركان في طرف واحد، كما لو علمنا
إجمالاً إجمالاً بنجاسة ما في الإناء الأبيض، أو ما في الإناء الأسود، وعلمنا ـ أيضاً ـ 

صالةبنجاسة ما في ما الإناء الأسود، أو ما في الإناء الأخضر، وكان الأولّان مجرىً لأ
الطھارة، دون استصحابھا، لكنّ الثالث جرى فيه استصحاب الطھارة، وھو في عرض

أصالة الطھارة في الإناء الأسود، وليس مقدماً عليه؛ لأنـھّما في موضوعين.

ولعلّ السيدّ الاسُتاذ يلتزم بھذين النقضين.

لكنْ ھنا نقضٌ ثالث لا يلتزم به، وھو أنـهّ إذا لم يكن الأصلان العرضيان من سنخ
واحد، لكن كان الأصل المحكوم مع معارض الحاكم من سنخ واحد، فھنا يصبح دليل

ذلك الأصل مجملاً، ويجري الأصل الحاكم بلا معارض، وذلك بعين



122الصفحة  النكتة الموجودة في تسانخ الأصلين، واستقلال أصل ثالث بالدليل،
ومثاله نفس ما مثلّ به ھو للقسم الثاني الذي حكم فيه بتساقط

نجميع الاصُول الثلاثة من العلم الإجمالي، بتنجس ھذا الماء، أو كون ذلك المائع عي
النجس، ففي الماء يوجد استصحاب الطھارة، وفي طوله أصالة الطھارة، وفي المائع
لا يوجد إلاّ أصالة الطھارة، فيصبح دليل أصالة الطھارة مجملاً ويجرى في الماء

استصحاب الطھارة.

فيوالخلاصة: أنّ الضابط إنـمّا ھو تماثل أصلين، وتغاير أصل ثالث، سواء كان الجميع 
عرض واحد، أو كان الأصل الثالث محكوماً لأحدھما أو حكم عليه.

وما ذكرناه من النقض الثالث واضح، بناءً على ما ھو الصحيح في الحكومة، من كون
مرجعھا إلى التخصيص، فدليل أصالة الطھارة بذاته يقتضي شمول الماء ـ أيضاً ـ وإن
كان فيه محكوماً لاستصحاب الطھارة، فيقع الإجمال فيه، ونرجع إلى استصحاب

الطھارة بلا معارض.

 الراجعة روحاً إلى الورود لاوأمـاّ بناءً على الحكومة التي يقول بھا المحقّق النائينيّ 
التخصيص، فيمكن أن يناقش في ذلك بأنّ الاستصحاب في الماء يخرج الماء عن مورد
نهأصالة الطھارة، فيشمل دليل أصالة الطھارة ذلك المائع بلا إجمال، فيقع التعارض بي

وبين الاستصحاب.

لكن الصحيح: أنـهّ على ھذا الفرض ـ أيضاً ـ يجري الاستصحاب بلا معارض؛ لأنّ 
تماميةّ ظھور الدليل في أصالة الطھارة في المائع فرع لعدم شمول دليل أصالة
الطھارة للماء الذي ھو فرع الاستصحاب في الماء، فيستحيل أن تعارضه. وبكلمة
اُخرى: أنّ ھذين الأصلين، وھما أصالة الطھارة في المائع واستصحاب الطھارة في

ظر عنالماء، إنـمّا يتعارضان إذا كان المقتضي -وھو الظھور لكل منھما- تامّاً بقطع الن
نالآخر، فيكون جريان كلّ منھما دون الآخر ترجيحاً بلا مرجّح، فيتعارضان، وھنا يكو

مقتضي الاستصحاب في الماء بقطع النظر عن أصالة الطھارة في المائع تامّاً، لكن
مقتضي أصالة الطھارة في المائع بقطع النظر عن ذاك الاستصحاب غير تامّ؛ لعدم
الظھور؛ إذ بقطع النظر عن الاستصحاب يوجد في عرض ھذا الأصل أصل آخر من

سنخه في الطرف الآخر من طرفي العلم الإجمالي.

بقي في المقام إشكال: وھو أنـهّ قد مضى في فرض حكومة الأصل المثبت على
أحد الأصلين النافيين أنّ ھذه الحكومة توجب نجاة الأصل الآخر من المعارضة، ورفع

القصور في دليله؛ لأنّ الدليل شامل لأحد الفردين بعنوان الفرد



123الصفحة  الثاني، وبالتالي حجّة في كلّ من الفردين، بشرط كذب الأصل في
الفرد الآخر، وقد ثبت شرط الأصل الآخر ببركة الحاكم في الطرف

صلالأولّ، فلم لا نقول بمثل ھذا الكلام في المقام؟! وأيّ فرق بينھما؟! عدا أنّ الأ
الحاكم ھناك كان عبارة عن أصل مثبت، وھنا عبارة عن أصل ناف، وھو استصحاب

الطھارة.

والجواب: أنّ فرض أصل مثبت حاكم على أصالة الطھارة في أحد الطرفين يوجد شرط
حُجّيةّ الأصل في الطرف الآخر بالتقريب الماضي، وأمـاّ فرض استصحاب الطھارة
الحاكم على أصالة الطھارة في أحد الطرفين، فلا يجري في إحياء أصالة الطھارة في
الطرف الآخر حتىّ تعارض ذلك الاستصحاب، فإنّ أصالة الطھارة بقطع النظر عن
الاستصحاب غير جارية؛ للإجمال - حسب الفرض -، وبعد فرض الاستصحاب لا يعقل
جريانه؛ لاستلزامه الترخيص في المخالفة القطعية، فلا معارض للاستصحاب، وھذا
فبخلاف ما لو كان الأصل الحاكم مثبتاً، فإنـهّ بعد فرضه يعقل جريان الأصل في الطر

...)1(الآخر

الجھة الثالثة: في تحقيق الحال في فرض عدم تسانخ الأصلين؛ لنرى أنـهّ ھل
يتساقط الأصل الطولي مع العرضيين، كما ذھب إليه السيدّ الاسُتاذ أو لا؟ والصحيح
ھو التساقط، حيث إنـهّ بعد فرض عدم الترخيص في المخالفة القطعية يقع التكاذب
بين الأصل الطولي في ھذا الطرف، والأصل العرضي في الطرف الآخر، فلا محالة
يتعارضان ويتساقطان؛ إذ ليس في المقام ما يُسقط ذلك الأصل العرضي عن صلاحية

المعارضة لھذا الأصل الطولي، عدا وجوه كلھّا مخدوشةٌ:

الوجه الأولّ: أنّ ھذا الأصل الطولي يكون في طول معارضة الأصلين العرضيين
وتساقطھما؛ إذ لولا تعارضھما وتساقطھما لما كانت تصل النوبة إلى ھذا

)1

) وبكلمة اُخرى: أنّ ما مضى من أنّ العام يدلّ عرفاً على شموله لعنوان الفرد الثاني على تقدير

خروج أحد الفردين صحيح، لكنهّ يختصّ بما إذا لم يكن الجمع بين كيفيةّ ذلك التقدير وشمول العامّ 

لعنوان الفرد الثاني مشتملاً على نفس المحذور، الذي كان يشتمل عليه الجمع بين الفردين، وما

نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ الجمع بين كيفية تقدير خروج أحد الفردين، وھي الخروج بحكومة

الأصل النافي، وشمول العامّ للفرد الثاني مشتمل على نفس محذور المخالفة القطعية، وفي مثل

ھذا الفرض لا معنى لظھور العامّ في شموله لعنوان الفرد الثاني على تقدير خروج أحد الفردين، في

حين أنّ الأصل الحاكم لو كان مثبتاً لم يكن ھذا المحذور موجوداً.



124الصفحة  الأصل المحكوم، إذن فھذا الأصل يكون بعد فرض سقوط الأصلين
العرضيين، وفي الرتبة المتأخّرة عن ذلك، وعندئذ فكيف يعقل تعارضه

مع أحدھما؟ والشيء الساقط يستحيل أن يمنع عن شيء لا يتمّ مقتضيه إلاّ بعد
فرض سقوط ذلك الشيء.

وبكلمة اُخرى: أنّ الأصل الطولي يكون في طول سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل
الحاكم يكون في طول معارضة الأصلين العرضيين، فالأصل الطولي يكون في طول
صلمعارضة الأصلين العرضيين، والأصل المفروض المعارضة لا يعارض أصلاً آخر؛ لأنّ الأ

المفروض المعارضة بما ھو مفروض المعارضة لا اقتضاء له.

ومزية ھذا التقريب الثاني على التقريب الأولّ: ھي أنـهّ لم يفرض في ذلك كون
الأصل الطولي في طول التساقط حتىّ يناقش فيه: بأنـهّ إنـمّا ھو في طول سقوط
الأصل الحاكم، لا في طول التساقط، فإنـنّا نقول: إنـهّ يكفينا كونه في طول سقوط
الأصل الحاكم؛ لأنّ ھذا السقوط في طول المعارضة، والأصل المفروض فيه التعارض لا

يصلح للمعارضة؛ إذ لا اقتضاء للأصل المعارض بما ھو معارض.

والجواب: أنّ قولكم: إنّ الأصل الطولي يكون في طول معارضة الأصلين وتساقطھما،
أو في طول المعارضة فحسب خلطٌ بين الكلّ والجزء، ووضع للكلّ مكان الجزء، فإنّ 
المعارضة عبارة عن مصادمتين: مصادمة ھذا لذاك، أي: مانعية مقتضيه عن تأثير
مقتضي ذاك، وبالعكس، والأصل الطولي في الطرف الأولّ إنـمّا ھو في طول مانعية
مقتضي الأصل العرضي في الطرف الثاني عن تأثير مقتضي الأصل الأولّ، وسقوط
الأصل الأولّ، لا في طول مجموع المانعيتين، والتساقط الذي ھو عبارة عن مجموع
سقوطين، وإذا كان الأمر كذلك، فمقتضي الأصل العرضي في الطرف الثاني يمنع عن
تأثير مقتضي الأصل العرضي في الطرف الأولّ، وفي طول ذلك يتمّ مقتضي الأصل
الطولي، ويقع التمانع في التأثير ـ عندئذ ـ بين ھذا المقتضي الجديد في الطرف

ـالأولّ، والمقتضي الثابت في الطرف الثاني، الذي كان متمانعاً مع المقتضي الأولّ 
أيضاً ـ في الطرف الأولّ.

وليالوجه الثاني: ما يأتي مباشرة بعد الوجه الأولّ، وھو أنـنّا عرفنا أنّ الأصل الط
يكون في طول إحدى المانعيتّين والسقوطين، لكن كلّ من المانعيتين أو السقوطين
كانا في عرض واحد، فھذا الأصل الطولي المتأخّر عن أحدھما متأخّر ـ لا محالة ـ عن
الآخر أيضاً، فلا معنى لأن يزاحمه الأصل العرضي في الطرف الآخر؛ إذ الأصل الطولي

في طول سقوطه.



125الصفحة  والجواب: أنّ ھذا مبنيّ على مبنىً قد يدّعى في الفلسفة: من أنّ ما
مع المتقدّم متقدّم، وما مع المتأخّر متأخّر، لكننّا لا نقبل ھذا المبنى

في التقدّم الرتبي، فتأخّر ھذا الأصل عن أحد العرضيين لا يوجب تأخّره عن العرضي
الآخر، فھو في رتبة الأصل الطولي أيضاً، بمعنى عدم وجه لتقدّمه عليه.

ھذا. ولا ينبغي بعد ذلك التمسّك لإثبات المقصود من حجّية الأصل الطولي بمفھوم
قد ينتزع عمّا عرفته من الوجه الثاني، وذلك بأنْ يقال: كيف يعقل أن يعارض الأصل
العرضي في الطرف الثاني الأصل الطولي، مع أنـهّ قد عارض أصلاً متقدّماً رتبة على
الأصل الطولي؟! فإنـهّ لو عارض الأصل الحاكم في رتبته والأصل المحكوم أيضاً في
رتبته، فھذا معناه أنّ ھذا الأصل له عرض عريض، يوجد في رتبتين، مع أنـهّ يستحيل

وجود شيء في رتبتين.

ّ◌روالجواب: أنّ معنى ما ذكرناه من منع قانون (ما مع المتقدّم متقدّم وما مع المتأخ
همتأخّر) أنّ ذاك العرضي الآخر لا وجه لتقدّم له على ھذا الأصل الطولي، كما لا وج

لتقدّم له على ذاك الأصل العرضي، ولا لتأخّره عن أحدِھما، وھذا معنى كونه في
عرض ھذا وذاك، ولا يلزم من العرضية لھما بمعنى عدم وجه للتقدّم وجود الشيء

في رتبتين.

ثم إنّ المشھور في وجه الرجوع إلى الأصل الطولي، وعدم سقوط ما مضى في أولّ
بحث الصورة الثالثة من أنّ الأصل المعارض له قد سقط بالتعارض مع الأصل الحاكم
عليه في مرتبة سابقة، فھذا في مرتبته لا معارض له، والظاھر أنّ ھذا يرجع إلى أحد

ھذين الوجھين بأحد شقوقھما، وقد عرفت الجواب عن الكلّ.

رضيالوجه الثالث: أنـنّا عرفنا أنّ التأخّر عن أحد العرضيين لا يوجب التأخّر عن الع
الآخر، لكننّا نثبت ھنا بالبرھان عدم صلاحية الأصل الطولي لمصادمة الأصل العرضي
في الطرف الثاني، فتبقى المصادمة من طرف واحد، وھي مصادمة ذلك الأصل
العرضي لھذا الأصل الطولي، وإذا كان الصدام بين أصلين من طرف واحد فحسب، فلا
محالة يكون الأصل الصادم مُقدّماً على الأصل المصدوم، ولا يقع التعارض والتساقط؛
لأنّ التعارض فرع صلاحية المنع من الطرفين، فھذا الأصل الطولي يكون في طول ذلك
الأصل العرضي؛ لتقدّم ھذا الأصل العرضي عليه، ومانعيتّه عنه دون العكس، فبعد

سقوطه تصل النوبة إلى ھذا الأصل الطولي بلا مزاحم.



126الصفحة  وذلك البرھان عبارة عن أنّ مقتضي ھذا الأصل الطولي لو منع عن
الأصل العرضي في الطرف الثاني، لرجع الأصل العرضي في الطرف

الأولّ إلى الحياة؛ لأنـهّ مات ما كان يعارضه، وإذا كان الوجه في سقوط أصلين
تعارضھما، فموت أحدھما يستلزم لا محالة حياة الآخر، وإذا رجع ھذا الأصل، ارتفع
الأصل الطولي؛ لانّ ھذا الأصل حاكم عيله - حسب الفرض - وإذا ارتفع الأصل

يلة.الطولي ارتفعت مانعيتّه، فكانت مانعيتّه أمراً يلزم وجوده عدمه، فالمانعيةّ مستح

ثموالجواب: أنّ ھذا الكلام يستبطن اعترافاً مسبقاً باستلزام وجود المانعية لعدمه، 
يقال: إنّ فرض المانعية ھنا فرض للباطل، بدليل ترتبّ فرض أمر باطل عليه، وھو
وجود ما يستلزم وجوده عدمه، في حين أنّ استلزام وجود شيء لعدمه في نفسه
أمرٌ محالٌ، لا أنـهّ ممكن ولكن يستحيل وجود مثل ھذا الشيء، فھذا البيان فيه

مغالطة حتماً.

وحلّ المطلب ھو: أنـنّا لا نسلمّ كون موت الأصل العرضي في الطرف الثاني بھذا
الطريق مستلزماً لحياة الأصل العرضي الآخر؛ لأنّ موته بھذا الطريق عبارة عن موته
في طول تماميةّ مقتضي الأصل الطولي، الذي ھو في طول موت الأصل العرضي

ا لمالآخر، وقولكم: (إنّ موت أحد المتعارضين يستلزم حياة الآخر) إنـمّا يتمّ فيما إذ
يكن موته في طول ذلك الأصل الآخر، أمـاّ إذا كان موت شيء فرعاً لموت شيء آخر،

فيستحيل أن يعطي موت ھذا الشيء فرصة الوجود لذاك الشيء الآخر.

الوجه الرابع: أنّ ھنا علمين إجماليين، أحدھما في طول الآخر: أحدھما: العلم
الإجماليّ بكذب أحد الأصلين العرضيين، وھذا العلم الإجماليّ أوجب بتنجيزه سقوط
كلا الأصلين، فسقط الأصل الحاكم عن الحجّيةّ بسبب ھذا العلم الإجماليّ، وفي
طول سقوطه تولدّ الأصل المحكوم، فحصل علم جديد، وھو العلم الإجمالي بكذب
أحد الأصلين، أي: الأصل الطولي، أو الأصل العرضي في الطرف الثاني، فھذا العلم
الإجماليّ متأخّر رتبةً عن العلم الإجماليّ الأولّ؛ إذ ھو في طول الأصل المحكوم،
الذي ھو في طول سقوط الأصل الحاكم، الذي ھو في طول العلم الإجمالي الأولّ،
وھذان العلمان الإجماليان مشتركان في أحد الأطراف، وھو الأصل العرضي في
الطرف الثاني، وإذا كان الأمر كذلك، فقد سقط العلم الإجماليّ الثاني عن التنجيز،
بناءً على ما يقال: من سقوط العلم الإجماليّ عن التنجيز بفرض كون أحد أطرافه

منجّزاً بعلم إجمالي سابق. إذن فلا مانع من الأخذ بالأصل الطولي،



127الصفحة  فإن لم نقبل ھذا المبنى من رأسه، فلا يبقى موضوع لھذا الوجه.

ھذاوأمـاّ إن قبلنا ھذا الوجه قلنا: إنـهّ يقتنص من مباني السيدّ الاسُتاذ جواب عن 
ليالوجه، وھو أنّ سقوط العلم الإجماليّ إنـمّا يكون في فرض كون تقدّم العلم الإجما

 حجّيةّ ھذاالأولّ تقدّماً زمانياً، لا في فرض كونه تقدّماً رتبيا؛ً وذلك لأنّ التنجيز وعدم
◌ً الأصل الترخيصي، وكذلك عدم التنجيز وحجّيةّ ھذا الأصل الترخيصي إنـمّا يكون أمرا
قال:زمانياًّ لا رتبياًّ، أي: ليس من أحكام الرتبَ، حتى يكون ظرفه عالم الرُتب، كي ي
قة،إنـهّ وجد تنجّز في الرتبة السابقة، ولا تصل النوبة إلى التنجّز في الرتبة اللاح

وإنـمّا ظرفه ھو الزمان، وھما في زمان واحد.

الثاني منوالخلاصة: أنّ ھناك فرقاً بين التنجّز أوالحجّيةّ، وبين التقدّم الرتبي مثلاً، ف
لأحكام الرتب، فيكون ظرفه عالم الرتب، فحينما نقول: إنّ العلةّ مقدّمة على المعلو

يكون ظرف ھذا التقدّم ھو عالم الرتب لا الزمان، وأمـاّ في ظرف الزمان فالعلةّ
 يعقلوالمعلول متقارنان. أمـاّ التنجيز وعدمه أو الحجّيةّ وعدمھا فھي اُمور زمانية لا

.)1(فيھا تقدّم وتأخّر إلاّ في ظرف الزمان

وما مضى من السيدّ الاسُتاذ: من التعبير في الجواب عن شبھة كون الطولية

)1

) ھذا إذا كان المقصود في ھذا الوجه الاستفادة من مجردّ كون العلمين طوليين، وكون أحدھما

معلولاً للآخر.

وأمـاّ إذا كان مقصوده دعوى الطولية بين نفس التنجيزين، فھو يقول: صحيح أنّ التنجيز ليس من

زأحكام عالم الرتب، لكن يوجد بين نفس التنجيزين ترتبّ وطولية، أي: أنّ أحدھما وليد للآخر، فتنجي

ّ◌ المنجّزالعلم الإجماليّ الثاني وليد للعلم الثاني، الذي ھو وليد لتنجيز العلم الأولّ، ومن المعلوم: أن

علمبما ھو منجّز لا يمكن أن يتنجّز مرةّ اُخرى، فالطرف المشترك بين العلمين لا يمكن أن يتنجّز بال

الثاني. فجوابه بعد فرض تسليم كفاية ذلك في انحلال العلم الثاني ھو ما ورد في غاية الفكر

) من أنّ العلم الإجماليّ الثاني ليس في طول تنجيز العلم الإجماليّ الأول1ّ(لاسُتاذنا الشھيد 

للطرف المشترك، وإنـمّا ھو في طول تنجيزه لسقوط الأصل الحاكم، وھو الطرف الآخر، فلا موجب

لفرض كون التنجيز الذي يكسبه الطرف المشترك من العلم الثاني في طول التنجيز الذي يكسبه من

العلم الأولّ.

 حسب الطبعة التي ھي من منشورات الھاشمي المطبوعة بمطبعة نمونه في قم.74 ـ 73) ص 1(



128الصفحة  منجية للأصل في المقام عن التعارض بـ (كون التنجيز أمراً زمانياً لا

(رتبياً) إن قصد به الجواب عن ھذا الوجه، فھو صحيح، وإلاّ فلا موقع له

1(.

اناالوجه الخامس: وھو أحسن الوجوه وأمتنھا، ھو أنّ تعارض الأصلين إنـمّا يكون إذا ك
في ذاتھما متساويين اقتضاءً ومحذوراً. أمـاّ تساويھما اقتضاءً، فبأن يكون انطباق

ّ◌اموضوع دليل الأصل، وھو عدم العلم مثلاً ثابتاً بالنسبة إلى كلّ واحد منھما، وأمـ
تساويھما محذوراً فباعتبار أنـهّ يلزم من مجموعھما الترخيص في المخالفة القطعيةّ
همثلاً، ومن إجراء أحدھما دون الآخر محذور الترجيح بلا مرجح، ومحذور الترجيح نسبت
إلى كليھما على حدّ سواء، فإن كان ممكناً فھو ممكن في كلّ واحد منھما، وإن كان
ذورمحذوراً و محالاً فھو كذلك بالنسبة لكلّ واحد منھما. أمـاّ إذا وجد في أحدھما مح

آخر مستقلّ غير محذور الترجيح بلا مرجّح، فليس الأصلان متساويين محذوراً، فلا
معنى للمعارضة بينھما.

وما نحن فيه من ھذا القبيل؛ لأنّ جريان الأصل العرضي في الطرف الثاني دون الأصل
الطولي في الطرف الأولّ، أو الأصل العرضي فيه، ليس فيه محذور عدا محذور
الترجيح بلا مرجح. وأمـاّ الأصل الطولي فبقطع النظر عن محذور الترجيح بلا مرجح
يستحيل جريانه؛ وذلك لأنـهّ إذا صار البناء على إسقاط الأصل العرضي في الطرف
الثاني في مقابل معارضه، لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجّح، فعندئذ يدور
الأمر بين تقديم الأصل الطولي عليه وتقديم الأصل الحاكم العرضي عليه، ولا يمكننا
أنْ نختار الشقّ الأولّ من ھذين الشقّين، وھو تقديم الأصل الطولي عليه، لا لكون

الأمرترجيحه على الشقّ الثاني مستلزماً لمحذور الترجيح بلا مرجّح، بل لأنـهّ إذا دار 
بين تقديم الأصل الطولي وتقديم الأصل العرضي الحاكم فحتماً يجب تقديم الأصل
العرضي الحاكم، ولا تصل النوبة إلى تقديم الأصل الطولي؛ لأنّ المفروض حكومة
الأصل العرضي عليه، وتقدّمه عليه، فإذا كان الأصل الطولي يختصّ بمحذور مستقلٍّ 
بقطع النظر عن محذور الترجيح بلا مرجح الذي نسبته اليھما على حد سواء، فلا
يصلح للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الثاني، بل يكون الأصل العرضي
مقدّماً عليه، من دون أن يلزم من ھذا التقديم ترجيح بلا مرجّح، فھو في طول
سقوطه، وإذا كان كذلك فبعد سقوطه بالتعارض مع الأصل الحاكم تصل النوبة إلى

ھذا الأصل

) يأتي شرح ذلك ـ إن شاء الله ـ في مسألة ملاقي أحد أطراف العلم الإجماليّ.1(



129الصفحة  الطولي.

والجواب عن ھذا الوجه - وھو جواب عن جملة من الوجوه السابقة ـ أيضاً -: ھو أنّ 
حجّيةّ الظھورات الثلاثة، أعني: ظھور دليل الأصل في الأصل الحاكم، وكذا الأصل

رفتهالعرضي الآخر وكذلك الأصل الطولي، لو كانت أثراً لھا بقوانين تكوينية، لصحّ ما ع
ّ◌ه لومن الوجه، ولأثرّ المؤثرّ الطولي لا محالة بحكم قوانين الطبيعة الصارمة، كما أنـ

سكانت الحجّيةّ أثراً شرعياً يتمشّى مع موضوعاتھا تمشّي التاثيرات التكوينية، بنف
صلالترتيب الدقيق الذي عرفته في ھذا الوجه، كانت ـ أيضاً ـ من المتعينّ حجّيةّ الأ
ابدّ منالطولي، لكنّ الأمر ليس كذلك، وإنـمّا الحجّيةّ أمر ثابت بالارتكاز العقلائي، فل

اتالرجوع إلى الارتكاز العقلائي؛ لنرى أنـهّ لولاحظ العرف والعقلاء مثل ھذه الظھور
الثلاثة فھل يحصلّ منھا شيئاً، ويبني على حجّيتّه، أو يراھا ظھورات متعارضة

ومتكاذبة يتحيرّ فيما بينھا، فيحكم بتعارض الجميع وتساقطھا؟

والصحيح: ھو الثاني، وتأخّر الأصل الطولي عن سقوط الأصل العرضي في الطرف
م، لوالثاني بمثل ھذا التدقيق العقلي، لا يؤثرّ في بناء العرف والعقلاء وارتكازھم. نع

تمّ الوجه الأولّ لكان عرفياً.

وقد تحصلّ من جميع ما ذكرناه أنّ الأخذ بالأصل الطولي بعد رفع اليد عن الأصلين
العرضيين إذا لم يكونا متسانخين، ممّا لا أساس له لبطلان جميع الوجوه في المقام.

إن قلت: أيّ فرق بين الاصُول العملية والاصُول اللفظية، حيث انكرتم الرجوع إلى
الأصل الطولي بعد سقوط الأصلين العرضيين، في حين أنـكّم تبنون على ذلك في

نرجعالاصُول اللفظية، فتقولون: إنـهّ إذا كان لدينا خاصاّن متعارضان مع عموم فوقاني 
بعد تعارض الخاصيّن وتساقطھما إلى العموم الفوقاني، مع أنّ نفس الخارطة
الموجودة في الاصُول العملية موجدة في الاصُول اللفظية، فكما أنـهّ كان فيما نحن
فيه أصلان متوافقان في أحد الطرفين، وأصل مخالف في الطرف الآخر، وأحد الاصلين
المتوافقين طولي، ولم تقبلوا الرجوع إلى الأصل الطولي، بعد سقوط الأصل المخالف

)،بالمعارضة لما في عرضه؛ لذلك لو ورد: (أكرم كلّ عالم)، وورد: (أكرم زيداً العالم
موم،وورد: (لا تكرم زيداً العالم)، ففي أحد الطرفين يوجد الخاصّ الأولّ مع أصالة الع

وھما متوافقان، وفي الطرف الآخر يوجد الخاصّ الثاني، وھو



130الصفحة  يخالفھما، وأصالة العموم أصل طولي، فلماذا قبلتم الرجوع إلى أصالة

؟)1(العموم بعد تعارض الخاصيّن وتساقطھما

قلت: الفرق ھو أنّ الأصل الطولي فيما نحن فيه لم يكن في طول سقوط الأصل
فيالعرضي المخالف، إلاّ بالوجه الخامس، الذي قلنا: إنـهّ ليس عرفياً، وإنـمّا كان 

طول سقوط الأصل العرضي الموافق له، وأمـاّ في مثال الخاصيّن مع أصالة العموم،
فالامر بالعكس، فإن أصالة العموم تكون في طول سقوط الخاصّ المخالف، لا في
طول سقوط الخاصّ الموافق له، وكونه في طول سقوط الخاصّ المخالف له مقبول

 ھناكمناّ، وعرفاً، فإنّ العرف والعقلاء يرون أنّ أصالة العموم إنـمّا تجري لو لم يكن
إذامخصصّ للعامّ حجّة بقطع النظر عن العامّ، ومع وجوده لا تصل النوبة إلى العامّ، و

كان الأمر كذلك، فبعد سقوط الخاصّ عن الحجّيةّ، تصل النوبة إلى العامّ، وترى أنّ 
العقلاء بانون على ھذا، أعني: الرجوع إلى العامّ بعد سقوط الخاصّ بالمعارض،

والنكتة في ذلك ما ذكرناه.

ثمّ إنّ تمام ما ذكرناه إنـمّا يكون له موضوع بناءً على ما ھو مبنى الأصحاب من
حكومة بعض الاصُول على بعض مع كونھا متوافقة. وأمـاّ بناءً على مبنانا -على ما
سيأتي تحقيقه إن شاء الله في بحث تعارض الاصُول، من أنّ الاصُول المتوافقة
ليست لبعضھا حكومة على بعض، وإنـمّا يقدّم بعض الاصُول على بعض في الاصُول
المتنافية، حيث يكون بعضھا قرينة على إرادة خلاف الظاھر من دليل البعض الآخر،
وھذه القرينة غير موجودة لدى الموافقة- فلا يبقى موضوع لھذا البحث، وتصبح

الاصُول الثلاثة النافية كلھّا في عرض واحد، وتتساقط بالتعارض.

وقد تنقّح من تمام ما ذكرناه أنـهّ في الصورة الاوُلى، وھي فرض اختصاص أحد
الأطراف في نفسه بالأصل النافي، لا إشكال ثبوتاً في جريان الأصل النافي، لأنّ 

الحلّ المحذور الثبوتي ھو المعارضة، وھي غير موجودة. وأمـاّ إثباتاً فإنـمّا يجري أصل 
والاستصحاب، ويلحق به كلّ الاصُول التي فيھا جھة الكاشفية كقاعدة الفراغ، واليد،

ة،والتجاوز، وأصالة الصحة، ونحو ذلك، ولا تجري أصالة البراءة ونحوھا كاصالة الطھار
، يكون كقوله:»كلّ شيء طاھر حتى تعرف أنـهّ قذر«فإنّ قوله عليه السلام: 

)1

) على ما ھو المشھور من مرجعيةّ العامّ في مثل ھذا الفرض، وإن مضى مناّ النقاش فيه في

 من ذاك المجلد.208-204المجلدّ السابق، راجع ص 



131الصفحة  ، وليست فيھما جھة كشف،»كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نھي«
وليس لھمانظر إلى جھة العلم الإجماليّ.

ولا يخفى أنـهّ لا فرق في ھذه الصورة بين أن يكون عدم جريان الأصل النافي في
نأحد الطرفين بقطع النظر عن المعارضة، من باب أنـهّ لا يجري فيه الأصل حتىّ لو كا
ةالشكّ فيه شكاًّ بدوياً، كما في مورد الشكّ في الامتثال، كما لو علم إجمالا بحرم

ھذا الشيء، أو عدم الإتيان بالصلاة الحاضرة، ففي طرف الصلاة لا يوجد أصل ناف؛ إذ
حتى لو كان الشك فيه بدوياّ لما جرى أصل ناف؛ لأنّ الشكّ في الامتثال، أو يكون
عدم جريانه بقطع النظر عن المعارضة من باب أنـهّ ليس فيه أصل ناف عدا مثل أصل
البراءة الذي لا نظر له في نفسه إلى فرض العلم الإجماليّ، وكان الطرف الآخر

مجرىً لمثل الاستصحاب أو أصالة الحلّ.

وفي الصورة الثانية: وھي حكومة أصل مثبت على الأصل النافي في أحد الطرفين، لا
يأتي ـإشكال ـ أيضاً ـ ثبوتاً في جريان الأصل النافي في الطرف الآخر. وأمـاّ إثباتاً ف

أيضاً ـ نفس التفصيل الذي عرفته في الصورة السابقة.

وفي الصورة الثالثة: وھي وجود أصل ناف طولي في أحد الطرفين، إذا كان الأصل
العرضي في الطرف الثاني غير متسانخ لأحد الأصلين الآخرين، فمحذور المعارضة
موجود، وإن كان متسانخاً لھما فالكلّ يسقط بالإجمال، وإن كان متسانخاً لأحدھما

الصورتينفالآخر لا محذور ثبوتاً في جريانه. وأمـاّ إثباتاً فيأتي التفصيل الذي عرفته في 
السابقتين.

تأثير الاقتضاء والعليةّ في ھذا البحث:

 في إنكار الثمرة خارجاً بينإذا عرفت ھذا كلهّ نرجع إلى كلام المحقّق النائيني 
العليّةّ والاقتضاء، وھي جريان الأصل الواحد عند عدم المعارض على الاقتضاء دون

قاصرةالعلية، فذكر في المقام ما مقصوده -والله العالم- ھذا، وإنْ كانت عبارة التقرير 
مـاّعن ذلك، وھو: أنـهّ لو اُريد إجراء الأصل النافي في أحد الطرفين، فالطرف الآخر إ
◌ً يكون شكهّ بقطع النظر عن ھذا العلم الإجماليّ شكاًّ في المكلفّ به، أو يكون شكاّ

في أصل التكليف، فإن كان شكاًّ في المكلفّ به، فھو مجرى أصالة الأشتغال، وبھا
ينحلّ العلم الإجمالي، ويبطل أثره من الاقتضاء أو العليّةّ، فيجري



132الصفحة  الأصل في الطرف الآخر على كلّ حال، وإن كان شكاًّ في أصل التكليف
فھو مجرىً للبراءة، فلا يجري الأصل في الطرف الآخر حتىّ على

الاقتضاء لمكان المعارضة.

لعلموھذا الكلام غير تام مبنىً وبناءً. أمـاّ مبنىً فلما أشرنا إليه من عدم انحلال ا
الإجماليّ بالأصل المثبت في بعض أطرافه، وتقدّم تحقيقه في بحثنا مع الأخباريين
في وجوب الاحتياط في الشبھات وعدمه، وأمـاّ بناءً فلأنـهّ مع كون الشكّ في أحد
الطرفين شكاًّ في أصل التكليف يوجد - على ضوء ما قدّمناه - موردان لا يجري فيھما

الأصل في أحد الطرفين بقطع النظر عن المعارضة:

الأولّ: ما لو كان دليل الأصل فيه ممّا لا ينظر إلى فرض العلم الإجماليّ، كحديث
الرفع، ولم يكن ذاك الطرف مورداً لأصل الحلّ أو الاستصحاب، ونحو ذلك، وكان الطرف

اءً الآخر مورداً لذلك، فيجري فيه الأصل بلا معارض، بناءً على الاقتضاء، ولا يجري بن
على العليّةّ.

والثاني: ما لو كان الأصل النافي في أحد الطرفين مسانخاً لأصل ناف في الطرف
الآخر، وكان يوجد في الطرف الآخر أصل ناف غير مسانخ طولي أو عرضي أو مقدّم
على ذلك الأصل النافي، فالأصلان المتسانخان يبطلان بالإجمال، ويجري الأصل غير

المتسانخ بناءً على الاقتضاء دون العليّة.

 ّ ا لاولا يعارض الأصل في الطرف الآخر بالبراءة العقلية في الطرف الأولّ؛ لأنـھّا إمـ
، أو تجري بنحو لاتجري في أطراف العلم الإجماليّ، كما يقول به المحقق النائيني 

يعارض، كما ھو الصحيح بناء على التمسّك بحرفية قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، أي:
أنّ جريانھا يكون بمعنى الأمن من العقاب على ترك الخصوصية، من دون أن يمنع

ضرورة امتثال الجامع، وترك المخالفة القطعيةّ.

رضنعم، لا توجد تلك الثمرة بين القول بالاقتضاء، والقول بالعليّةّ في موردين بعد ف
تسليم مبنى انحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت:

الاوُلى: في الصورة الثانية، وھي صورة حكومة الأصل المثبت على الأصل النافي في
أحد الطرفين.

والثانية: في أحد قسمي الصورة الاوُلى، وھو فرض كون أحد الطرفين غير مورد
نللأصل النافي، حتىّ بقطع النظر عن العلم الإجماليّ، كما إذا كان شكاًّ في الإتيا

بالصلاة الحاضرة.

ولا توجد ـ أيضاً ـ تلك الثمرة في مورد ثالث، بلا فرق بين تسليم مبنى انحلال



133الصفحة  العلم الإجماليّ بالأصل المثبت وعدمه، وذلك في بعض أقسام الصورة
الثالثة، وھو ما إذا لم يكن الأصل العرضي النافي فى الطرف الثاني

مسانخاً لأحد الأصلين في الطرف الأول، وغير مسانخ للأصل الآخر فيه، بل كان
مسانخاً للكلّ أو مغايراً للكلّ.

 يعترف بالثمرة بين العليّةّ والاقتضاء رغم قوله بانحلال العلمثم إنّ المحقّق العراقي 
الإجماليّ بالأصل المثبت، والوجه في قبوله بالثمرة - رغم القول بالانحلال بالأصل
المثبت - ھو بناؤه على أنّ الأصلين النافيين إذا كان في طول أحدھما أصل ناف فبعد
تعارضھما وتساقطھما تصل النوبة إليه، فيجري على الاقتضاء. وقد عرفت ما ھو

تحقيق الحال في ذلك مفصلاً.



134الصفحة  الشبھة غير المحصورة

التنبيه الثالث: في أنـهّ ھل ھناك مرتبة من كثرة أطراف العلم الإجماليّ إذا وصلت
إليھا سقط عن التنجيز، وجاز الارتكاب أو لا؟ والمفروض ھو الكلام بالنظر إلى نكتة
تنبع من ذات الكثرة تمنع عن التنجيز دون نكتة اجتمعت صدفة مع كثرة الأطراف، كما
قد تجتمع مع قلةّ الأطراف، كالاضطرار إلى بعض الأطراف، أو خروج بعض الأطراف عن

ممحل الابتلاء، أو العسر والحرج، ونحو ذلك، ممّا يُدّعى إيجابه لرفع اليد عن العل
الإجماليّ.

د مقداروھنا لا بُدّ من النظر أولّاً إلى دليل انحلال أثر العلم بكثرة الأطراف، ثم تحدي
الكثرة التي لا بُدّ منھا للانحلال على ضوء ذلك الدليل، وتسمية ذلك بالشبھة غير

عنوانالمحصورة مثلاً، لا أنْ نتكلمّ أولّاً فى ضابط الشبھة غير المحصورة، فإنّ ھذا ال
لم يؤخذ في لسان رواية مثلاً في المقام، كي نتكلمّ عن تحديد مفھومه.

ةثم الانحلال تارةً يدّعى بلحاظ أدلةّ الاصُول، واُخرى يُدّعى بقطع النظر عن أدلّ 
الاصُول، فھنا مقامان:

المقام الأولّ: في الانحلال بلحاظ أدلةّ الاصُول.

 إلى أنـهّ إذا كانت الشبھة غير المحصورة، فلا مانع منذھب المحقق النائيني 
امجريان الاصُول في الأطراف؛ لأنّ العبد لا يقدر على المخالفة القطعيةّ بارتكاب تم

الأطراف، وقد كان الوجه في تعارض الاصُول أنّ المخالفة القطعيةّ للتكليف المعلوم
قبيح، ولا يمكن أن يرخّص الشارع في القبيح، فلا يمكن جريان الاصُول في كلّ 
الأطراف، وعندئذ تقع المعارضة بين الاصُول وتتساقط؛ لأنّ جريان بعضھا دون بعض
ترجيح بلا مرجّح، وجريان الجميع يوجب الترخيص في المخالفة القطعيةّ. ففي ما

قبحنحن فيه لمّا لم تكن المخالفة القطعيةّ مقدورة، فإن لم يكن قبح في المقام؛ لأنّ 
الشيء فرع القدرة عليه، فلا محذور في جريان الاصُول.



135الصفحة 
، لكنكّ ترى)1( في المقامھذا ما يظھر من عبارة المحقّق النائينيّ 

أنّ ھذا الكلام بھذا الوجه لا يرجع إلى محصلّ؛ لأنّ القدرة ليست
مقومّة للقبح العقلي.

 ھو أنـهّ لا يلزم من جريان الاصُول في الأطرافولعلّ مقصود المحقق النائيني 
درة،الترخيص في المخالفة القطعيةّ، لأنـھّا غير مقدورة، والترخيص إنـمّا يعقل مع الق

فلم يلزم الترخيص في القبيح.

 على ذلك، بأنّ القبيح ليس ھو الترخيص في المخالفة)2(وأورد السيدّ الاسُتاذ
القطعيةّ فحسب، بل الترخيص القطعي في المخالفة ـ أيضاً ـ قبيح، وھنا يلزم من
الترخيص في تمام الأطراف الترخيص القطعي في المخالفة، وبھذا المبنى دفع

السيدّ الاسُتاذ شبھة التخيير كما مضى.

لوحاصل الخلاف بين السيدّ الاسُتاذ والمحقق النائيني: ھو أنّ ما ھو محذور عقلاً ه
◌ّ ھو الترخيص في المخالفة القطعيةّ فقط، أو أنّ الترخيص القطعي في المخالفة ـ أيضا
ـ محذور؟ وقد عرفت أنـنّا ننكر أصل مبنى ھذا النزاع، ولا نرى محذوراً عقلاً في
الترخيص على خلاف العلم الإجماليّ، بأيّ نحو كان، وإنـمّا المحذور في ذلك ھو
المحذور العقلائي، وھو ارتكاز المناقضة بين الترخيص والحكم الواقعي القائم على
أساس عدم رؤيتھم في تعايشھم وأحكامھم بين الموالي والعبيد ثبوت أھمية
الأغراض الترخيصية من اللزومية، حتى مع العلم الإجماليّ بالغرض الإلزامي، فيجب
أن نحسب حساب ھذا المحذور؛ لنرى أنـهّ ھل يرتفع ذلك بكثرة الأطراف أوْ لا؟
وعندئذ نقول: اُنس ذھنھم بغلبة الغرض اللزومي على غرض الترخيص في كلّ 
الأطراف في تعايشھم وقوانينھم لدى العلم الإجماليّ بالغرض اللزومي، إنـمّا يكون
تھالدى قلةّ الأطراف، وأمـاّ مع كثرة الأغراض الترخيصية فلا يوجد اُنس ذھني بعد غلب

على غرض إلزامي واحد مثلاً مشتبه فيما بينھا، فارتكاز المناقضة ھنا غير موجود،

.)3(فلا مانع من جريان الاصُول

.276، ص 2. وأجود التقريرات: ج 38، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.375 ـ 361 ـ 355، ص 2. وراجع المصباح: ج 243-233-228، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(

)3

) وھذا بخلاف فرض الشبھة المحصورة، حيث إنّ ارتكاز المناقضة ھناك موجود في الترخيص القطعي

وفي المخالفة، وإن لم يلزم ترخيص في المخالفة، كما إذا كانت المخالفة القطعيةّ غير ممكنة، كما ل

علمنا إجمالاً بحرمة الكون في أحد المكانين في وقت واحد، ويستحيل الكون فيھما معاً في ذلك

الوقت.



136الصفحة  نعم، لا بُدّ من التفتيش عن دليل أصل يشمل فرض العلم الإجماليّ،
كأصالة الحلّ لا كأصالة البراءة، وھذا ما مضى تفصيله فيما سبق.

تكازوالخلاصة: أنـهّ مع كثرة الأطراف لا أقلّ من عدم ارتكاز المناقضة، إن لم نقل بار
عدم المناقضة، ويؤيدّ ما ذكرناه حديث أبي الجارود: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
دعن الجبن فقلت: أخبرني مَنْ رأى أنـهّ يجعل فيه الميتة. فقال: (أمن أجل مكان واح

يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟!). وھذا الحديث وإن كان ضعيفاً سنداً 
لكنهّ على أيّ حالِ يؤيدّ غلبة الأغراض الترخيصية في الشبھة غير المحصورة على

ظاھرالغرض الإلزامي، بل كون ذلك موافقاً لطبع العقلاء، وغير مناف لارتكازھم، فإنّ ال
أمن أجل مكان واحد حرم جميع ما في«من قوله بلسان الاستفھام الانكاري: 

نه، ھو ذلك، مضافاً إلى أنّ نفس نقل ھذا الخبر واحداً بعد واحد ـ ولو فرض كو»الارض
غير صادر من الإمام (عليه السلام) ـ وعدم بيان أحد لاستنكاره بمقتضى طبعه

العقلائي مؤيدّ لذلك.

 في دلالة الحديث -بأنـهّ لعلّ المقصود أنـهّ علم في)1(ومناقشة الشيخ الأنصاري 
رمكان بوضع الميتة فيه،فصار ذلك منشأً للاحتمال بالنسبة لأيّ مكان آخر أيضاً، فذك
ع ماالإمام (عليه السلام): أنّ ھذا لا بأس به، وأنـهّ من أجل مكان واحد لا يحرمّ جمي

في الارض، فالرواية أجنبيةّ عمّا نحن فيه- غير صحيحة، فإنّ ھذا خلاف الظاھر،
واللهّ إنيّ لأعترض السوق، فاشتري«خصوصاً بقرينة ما في ذيل الحديث، من قوله: 

نّ ، فإ»اللحم والسمن والجبن، واللهّ ما أظنّ كلھّم يسمّون ھذه البرية وھذه السودان
الظاھر من مثل ھذه العبارة ليس ھو الظنّ بعدم التسمية، بل الاطمئنان بذلك
الناشىء من عدم مبالاة ھؤلاء بالدين، وعدم اطلّاعھم على الأحكام، وكونھم جديدي
العھد بالإسلام، فيحتمل بشأن كلّ واحد منھم عدم التسمية، ويتقوىّ الاحتمال كلمّا

كثرت الأطراف إلى أن يصل إلى مستوى الوثوق.

المقام الثاني: في الانحلال بقطع النظر عن أدلةّ الاصُول، وتوضيح ذلك: أنّ 

 حسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.259) راجع الرسائل: ص 1(



137الصفحة  العلم الإجماليّ قد يبلغ من كثرة الأطراف إلى مرتبة يحصل في كلّ 
طرف من الأطراف الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه؛ لأنّ 

رقم اليقين إذا كانت نسبة العلم إلى جميع الأطراف على حدّ سواء، ينقسم لا
محالة على عدد الأطراف بالسوية، فتكون القيمة الاحتمالية لكل طرف كسراً ضئيلاً،
وكلمّا كثرت الأطراف تضاءلت القيمة الاحتمالية في كلّ طرف، فيرجّح احتمال العدم
فيه، إلى أن يصل الأمر إلى درجة الاطمئنان، ومقصودنا بالاطمئنان ھنا درجة خاصةّ

لممن الظن القويّ التي يراھا العقلاء حجّة، وتثبت حجّيتّه شرعاً بعدم الردع ـ ولو 
تكن واصلة إلى درجة قد تكون معھا حجّة ذاتاً، بمعنى أنّ مولوية المولى قاصرة عن
لزوم امتثال حكمه المطمأن بخلافه بتلك الدرجة ـ ما لم يردعنا ھو عن العمل بھذا

الاطمئنان.

 على الشيخ الأعظم في)2( والسيدّ الاسُتاذ)1(وأمـاّ ما أورده المحقق النائيني 

 - من أنّ الاطمئنان إنـمّا يتبّع في مثل الأغراض الدنيوية،)3(دعواه لحجّيةّ الاطمئنان
مئنانوأمـاّ إذا كان المحتمل بدرجة من الأھمّيةّ كعقاب الآخرة، فلا معنى لحجّيةّ الاط
،في قباله، بل لا بدّ من الاحتياط في قبال احتمال العقاب بالغاً ما بلغ من الضآلة
اريوضآلة الاحتمال ھنا لا تبررّ الاقتحام- فھوغير وارد علينا، سواء قصد الشيخ الأنص

عقاب،معنىً يرد عليه ھذا الاعتراض أو لا، فإنـنّا لا نقصد التمسّك بالاطمئنان بعدم ال
 ھذا، أو لم يكن، وإنـمّا نقصد أنّ الاطمئنان بعدم الحكمسواء كان مقصود الشيخ 

.)4(معذّر عن الحكم المحتمل، ومعه لا يحتمل العقاب أصلاً، ولو بأيً مستوىً ضعيف

ووالكلام في تنقيح ھذا الوجه من الانحلال يتمّ بالكلام تارةً في موضوع القضية، وه
حصول الاطمئنان، واُخرى في محمولھا، وھو حجية ھذا الاطمئنان.

 ھنا إشكالاً: وھو أنّ أمـاّ موضوعھا وھو الاطمئنان، فقد ذكر المحقق العراقي 
حصول الاطمئنان في كلّ طرف من الأطراف بعدم النجاسة

.376، ص 2. وأجود التقريرات: ج 39، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.373، ص 2. والمصباح: ج 242، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(

 من الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.259) راجع الرسائل: ص 3(

، أن يكون ھذا المعنى ھو مقصود الشيخ الأنصاري ) وقد احتمل المحقّق النائيني 4(

.278،ص 2وفرضه أمراً في غاية المتانة. راجع أجود التقريرات: ج 



138الصفحة  مستحيل؛ إذ يناقض ذلك العلم الإجماليّ بالنجاسة؛ لأنـهّ تتشكل
بالجمع بين الاطمئنانات السالبة الكلية، وھي تناقض الموجبة الجزئية

لظنّ التي تعلقّ بھا العلم الإجماليّ، ولا معنى للقطع بموجبة جزئية مع الاطمئنان أو ا
بالسالبة الكليّةّ.

.)1( عن ذلك: بأنـنّا إنـمّا حصل لنا أحد الاطمئنانات على سبيل البدلوأجاب ھو 

أقول: إنّ ھذا الجواب بلا توجيه ليس له معنىً معقول.

وعلى أيةّ حال، فھذا الاستشكال في موضوع القضية غير صحيح، ولو صَحّ ھذا
الاستشكال ھنا لجاء في الشكّ في الأطراف أيضاً، فإنّ العلم بالموجبة الجزئية لا

معيجتمع، لا مع العلم بالسالبة الجزئية، أو الاطمئنان بھا، ولا مع الظنّ بھا، ولا 
ئماً احتمالھا، مع أنّ العلم بالجامع بنحو الموجبة الجزئية في العلم الإجمالي قرين دا

لاحتمالات الخلاف في الأطراف.

وتحقيق الكلام في حلّ المطلب ھو: أنّ انكشاف كلّ واحد واحد من عدّة اُمور إنـمّا
يستلزم انكشاف المجموع بمرتبة من الانكشاف، إذا كانت تلك المرتبة من الانكشاف
ثابتة في كلّ واحد منھا بنحو الإطلاق، أي: حتىّ على تقدير مطابقة الانكشاف في

رتبةالفرد الآخر للواقع، فلو أخبر ثقة بوجود زيد، وثقة آخر بوجود عمرو، انكشف لنا بم
من مراتب الانكشاف وجود كليھما؛ لأنّ انكشاف وجود كلّ واحد منھما بتلك المرتبة
مطلق، أي: يكون حتىّ على تقدير مطابقة الانكشاف في الفرد الآخرللواقع. وأمـاّ
الاطمئنانات فيما نحن فيه، فكلّ واحد منھا ليس اطمئناناً مطلقاً، حتىّ على تقدير
مطابقة الاطمئنان الآخر للواقع، وبطلان احتمال النجاسة فيه، وذلك لنقص في نفس
تكونّ ھذا الاطمئنان، إذ ھو تكونّ على أساس احتمالات النجاسة في سائر الأطراف،

سھمفإنـهّ كلمّا كثر الأطراف وانقسم رقم اليقين بالنجاسة عليھا، قَلّ ـ لا محالة ـ 
نھذا الطرف من الاحتمال، وحصل الاطمئنان بعدمھا فيه، وإذا كان تكونّ ھذا الاطمئنا

إنـمّا ھو على تقدير الاحتمال في سائر الأطراف، فيستحيل أن يكون له إطلاق لتقدير
بطلان ذلك الاحتمال، فھذا النقص في مرحلة تكونّه قد انعكس على مرحلة

انكشافه، ومع ھذا النقص وعدم إطلاق الانكشاف

.89،ص 2.والمقالات:ج 330) راجع نھاية الأفكار القسم الثاني:من الجزء الثالث،ص 1(



139الصفحة  يستحيل أن يكون مجموع الانكشافات مساوقاً لانكشاف المجموع،
حتى تتشكلّ سالبة كليّة، والتي ھي نقيض الموجبة الجزئية.

ووأمـاّ محمولھا، وھو حجّيةّ ھذا الاطمئنان في المقام، فالإشكال الموجود في ذلك ه
تعارض ھذه الاطمئنانات في الحجّيةّ؛ للعلم الإجماليّ بالخلاف، كتعارض سائر
الأمارات عند حصول العلم الإجماليّ بالخلاف، وتساقطھا كتساقط سائر الأمارات
المتعارضة، وكون الحجّيةّ التخييرية على خلاف القاعدة كما ھو الحال في سائر

الأمارات المتعارضة.

ونحن نتكلمّ في حلّ ھذا الإشكال على ثلاثة مستويات، نبدأ بالمستوى النازل
فنقول:

إنّ بالإمكان دعوى كون الحجّيةّ التخييرية في المقام على طبق القاعدة، وفق بناء
رضالعقلاء وإن لم يكن الأمر كذلك في سائر الأمارات العقلائية؛ وذلك لأنـهّ إذا تعا

مخبران لثقتين بالعلم الإجماليّ بكذب أحدھما؛ لإخبار معصوم بذلك مثلاً، فھذا العل
يالإجماليّ يجعل الكشف لكلّ من الأمارتين أنقص منه لولا العلم الإجماليّ، ويزيد ف

25النقص الذاتي للكشفين، فكلّ من الأمارتين كان كشفھا مثلاً ناقصاً ذاتاً بمقدار (
%)، فھذا النقص الإضافي يؤثرّ في عدم بناء50%)، ثم صار ناقصاً مثلاً بمقدار (
العقلاء على الحجّيةّ التخييرية.

وأمـاّ فيما نحن فيه، فالعلم الإجماليّ لا يوجب نقصاً في الاطمئنانات زائداً على
النقص الذاتي الذي كان موجوداً فيھا، فإنّ ھذا العلم الإجماليّ ليس إلاّ تجميعاً 
لنفس تلك الكسور الضئيلة الثابتة في الاطمئنانات، لنقصھا ذاتاً، فإن تلك الكسور
ھي بنفسھا ما ينتج من تقسيم رقم اليقين على عدد الأطراف، فإذا كان ھذا العلم
الإجماليّ تجميعاً لنفس تلك النقائص، فلا معنى لفرض إيجاب ذلك نقصاً جديداً في

الاطمئنانات، فيدّعى بناء العقلاء على الحجّيةّ التخييرية فيھا.

ثم ننتقل من ھنا إلى مستوىً أرفع، وننكر أصل المعارضة بين ھذه الاطمئنانات في
الحجّيةّ، فإنّ تعارض الأمارات بعضھا مع بعض إنـمّا يكون بإحدى نكتتين:

الاوُلى: ما توجد في جميع الأمارات المتعارضة، وھي التكاذب، فلو دلّ خبر على
وجوب صلاة الجمعة، والآخر على وجوب صلاة الظھر، ونحن نعلم إجمالاً بعدم وجوب

كلتا الصلاتين، فكلّ منھما بدلالته الالتزامية يكذّب الآخر فيتعارضان.
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المنجّز بالتكليف، وھي نفس تنجيز العلم الإجماليّ، كما لو دلّ خبر

على حليّةّ شيء، وخبر آخر على حليّةّ شيء آخر، مع العلم الإجماليّ بحرمة
أحدھما.

ة:وھذه الاطمئنانات لا تتعارض في الحجّيةّ، لا بالنكتة الأولى، ولا بالنكتة الثاني

ذبّأمـاّ عدم تعارضھا بالنكتة الاوُلى، فلأنّ كلّ اطمئنان من ھذه الاطمئنانات لا يك
◌ّ الاطمئنان الآخر، لاحتمال كون النجاسة في إناء ثالث، نعم، يمكن أن يتوھّم أنّ كل

ةاطمئنان منھا يعارض مجموع الاطمئنانات الاخُرى، كما يصنع ذلك بالأمارات المتعارض
التي تكون دائرة المعارضة فيھا أوسع من اثنين، فلو أخبر ثقة بوجود زيد، والآخر
بوجود عمرو، والثالث بوجود بكر، فكلّ خبر يعارض مجموع الخبرين الآخرين، لكن ھذا
الكلام ھنا غير صحيح، لما عرفت من أنّ مجموع الاطمئنانات لا تكشف عن طھارة
المجموع، فلا يقع تعارض بين اطمئنان واحد، ومجموع باقي الاطمئنانات؛ إذ لم تُثبت

بمجموعھا طھارة مجموع الباقي المستلزمة لنجاسة ھذا الفرد.

وأمـاّ عدم تعارضھما بالنكتة الثانية، فلوجھين:

أحدھما: ما عرفت من عدم ارتكاز المناقضة عقلائياً بين الترخيص في المخالفة
القطعيةّ، والتكليف المعلوم بالإجمال إذا كانت الشبھة غير محصورة، فكما قلنا في
مثل أصالة الحلّ: إنـهّ لا مانع من جريان الأصل في تمام الأطراف، وإن لزم منه
ال،الترخيص في المخالفة القطعيةّ؛ لعدم مناقضة ذلك ارتكازاً للتكليف المعلوم بالاجم
يكذلك نقول ھنا: إنـهّ لا مانع من حجّيةّ ھذه الاطمئنانات وإن لزم منھا الترخيص ف

المخالفة القطعيةّ، لعدم مناقضة ذلك ارتكازاً للتكليف الملعوم بالإجمال.

فتوثانيھما: ما نقوله في المستوى الثالث الأرفع، وذلك المستوى ھو أنـهّ بعد أنْ عر
ميع،أنّ ھذه الاطمئنانات لا تتعارض بملاك التكاذب نقول: إنـهّ لا مانع من حجّيةّ الج

حتىّ إذا لم نوافق على ارتفاع محذور تنجيز حرمة المخالفة القطعيةّ بكون الشبھة
غير محصورة؛ وذلك لأنـنّا ننكر أصل لزوم الترخيص في المخالفة القطعيةّ من حجّيةّ

نّ ماھذه الاطمئنانات؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء على حجّيةّ الاطمئنان ليس معناه إلاّ أ
في مقابله من الكسر الضئيل ليس منجّزاً أو معذّراً، فحجّيةّ الاطمئنان فيما نحن



141الصفحة  فيه إنـمّا معناھا أنّ احتمال النجاسة بمقدار الواحد من ألف الذي ھو
في قبال أقلّ درجات الاطمئنان -حسب الفرض- ليس منجّزاً، وھذا لا

يعني أنّ احتمال نجاسة أحد إنائين مثلاً من تلك الآنية الذي قيمته اثنان من ألف
يةّليس منجّزاً، فالمكلفّ لا يجوز له شرب إنائين من تلك الآنية، اعتماداً على الحجّ 

العقلائية للاطمئنان، فإنـهّ لو فعل كذلك فقد خالف ـ أيضاً ـ احتمال نجاسة أحد
 وليسالإنائين الذي ھو بمقدار اثنين من ألف، وھو بقطع النظر عن أدلّةّ الاصُول منجّز،

قد خالف فقط احتمالين قيمة كل واحد منھما واحد من ألف، حتى يقال: إنـنّا مأمونون
في قبال كل واحد من ھذين الاحتمالين. وھذه نتيجة النقص الذي كان في أصل
تكونّ الاطمئنان، وانعكس على مرحلة الانكشاف، والآن قد انعكس على مرحلة

.الحجّيةّ أيضاً، وقد تحصلّ: أنّ مقتضى حجّيةّ الاطمئنانات ھو جواز شرب إناء واحد

موھنا كلام: وھو أنـهّ لو فرض كون العلم الإجماليّ مقروناً بالشكّ البدوي، بنحو ل
يحصل الاطمئنان بالطھارة في كلّ فرد من الأفراد، كما لو كناّ نحتمل نجاسة الجميع
احتمالاً منافياً للاطمئنان، وفرض عدم تعينّ واقعي للمعلوم بالإجمال، كما لو كان

نـهّ لاالعلم الإجماليّ وليداً للاحتمالات الثابتة في الأطراف، فعندئذ يمكن أن يتخيلّ أ
ايّ معنى للقول بجواز شرب إناء واحد تمسّكاً بحجية الاطمئنان؛ إذ لا اطمئنان بطھارة 

لإجمالفرد من الأفراد، ولا بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه؛ إذ لا تعينّ للمعلوم با
حتى في الواقع.

 نجّزوحلّ المطلب ھو: أنّ العلم الإجماليّ -لو فرض الجميع مثلاً حراماً في الواقع- قد
ىعلينا حرمةً واحدة بھذا العنوان، أي: بعنوان الحرمة الواحدة، لا بعنوان ينطبق عل
فھيخصوص بعض الأفراد في الواقع، حتى يقال: إنـهّ لا تعينّ له. وأمـاّ باقي الحرمات 
 كانداخلة تحت الاصُول المؤمّنة؛ ولذا لو شرب الجميع لم يعاقب إلاّ بعقاب واحد، وإذا
ً◌ بهالمقدار المنجّز ذلك جاز له شرب إناء واحد، إذ لو شربه لا يحتمل احتمالاً معتدّا

ليهعدم امتثال حرمة واحدة، بل يكون مطمئناًّ بامتثالھا، والمفروض أنـهّ لم يتنجّز ع
أكثر من ھذا المقدار.

ھذا، وقد تحصلّ: أنّ الوجه الصحيح في عدم تنجيز العلم الإجماليّ إذا كانت الشبھة
غير محصورة أمران:

أحدھما: عدم ثبوت محذور ارتكاز مخالفة الترخيص في الاصُول للمعلوم بالإجمال.
والثاني: الاطمئنان بالإمتثال.
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الإجماليّ، كما لو احتيج إلى نفي النجاسة لتصحيح الوضوء به مثلاً،

مع العلم الإجماليّ بالنجاسة في الشبھة غير المحصورة، ولم يوجد استصحاب عدم
تالنجاسة لتوارد الحالتين، أو لكون الحالة السابقة النجاسة، وأصالة الطھارة لوثبت

في مثل ھذا المورد ـ لولا العلم الإجماليّ ـ فحالھا حال أصالة البراءة في عدم
شمولھا لفرض العلم الإجماليّ.

ھذا، وقد ذكر لإثبات عدم وجوب الاجتناب في الشبھة غير المحصورة وجوه اُخرى غير
الوجھين المختارين:

 من عدم القدرة على المخالفة القطعيةّ.منھا - ما مضى عن المحقق النائيني 

ومنھا - ما استدلّ به بعض من الإجماع. وھذا الإجماع وإن كان لعلهّ ممّا يطمأن
ونبوقوعه خارجاً في الجملة، إلاّ أنّ من المحتمل أو من المطمأن به ـ أيضاً ـ أن يك

المستند فيه أحد الوجھين اللذين ذكرناھما، خصوصاً مسألة التمسّك بأدلةّ الاصُول،
كما تمسّك بذلك جملة من الفقھاء كالشيخ الأنصاري، وصاحب الحدائق (قدّس
سرھّما)، وغيرھما ممّن تعرضّ للشبھة غير المحصورة من الاصُوليين والمحدّثين؛

وملأنـھّم بواقع عرفيتّھم وارتكازھم لم يروا ھنا مناقضة بين التكليف الواقعي المعل
بالإجمال وبين الترخيصات في الأطراف، فھذه الذھنية العرفية الخالية من ارتكاز
المناقضة دعتھم إلى التمسّك بأدلةّ الاصُول في الشبھات غير المحصورة، وَنعِمَ ما
صنعوا، فمع فرض الظنّ بأنّ المستند ھو ھذا لا معنى للتعويل على الإجماع في

المقام كحجّة تعبدّيةّ مستقلةّ.

ننعم، يكون الإجماع مؤيدّاً لما ذكرناه من عدم ارتكاز المناقضة؛ إذ ھؤلاء المجمعو
كانوا من العرف والعقلاء، ومع ذلك لم يستوحشوا من الإفتاء بالترخيص، ولم تمنعھم

ذھنيتھم العرفية عن الالتزام بذلك.

ومنھا - ما استدلّ به بعض من قواعد نفي الحرج. وھذا مبتن على ما ھو الصحيح،
كما حققناه في بحث الانسداد من شمول قواعد نفي الحرج لفرض تأتيّ الحرج من

.الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ، خلافاً للمحقق الخراساني 

لكنّ الاستدلال بنفي الحرج فيما نحن فيه في غير محلهّ؛ إذ ليس ثبوت الحرج في
قي، قدالاجتناب عن تمام الأطراف لازماً لبعض مراتب كثرة الأطراف، وإنـمّا ھو أمر اتفّا

يتفّق وقد لا يتفّق، فلو علم مثلاً شخص إجمالاً بنجاسة إناء بنحو الشبھة



143الصفحة  غير المحصورة في بلد ليس من الحرج عليه ترك الذھاب إليه، وترك
جميع أوانيه، فكيف يستدل بنفي الحرج على الترخيص في ذلك؟!

مانعم، قد يلزم الحرج من كثرة الأطراف، لكنهّ ليس بنحو الملازمة، بل ھو اتفّاقي، ك
كازيتفّق الحرج مع قلةّ الأطراف أيضاً، وھذا بخلاف ما ذكرناه من الوجھين من عدم ارت

المناقضة والاطمئنان، فإن كلّ واحد منھما يكون لازماً لبعض درجات كثرة الأطراف،
 من عدم القدرةولزوم العسر والحرج ليس كذلك، بل أنّ ما ذكره المحقق النائيني 

 عنعلى المخالفة القطعيةّ أيضاً، ليس لازماً لبعض درجات الكثرة بعنوانھا بقطع النظر
الخصوصيات الخارجية، فقد يملك الإنسان مثلاً ألآف الأواني، وعلم إجمالاً بنجاسة
واحد منھا، وھو قادر على مساورة الجميع ولو في طول سنوات كثيرة، فليست

 أنّ الشبھة غير المحصورة بعنوانھا ضابطاً لجريان الأصل، إلاّ أن يكون مقصوده 
الغالب، بالنسبة للعلوم الإجمالية، ھو أنـهّ في كلّ مورد مورد توجد خصوصيات
وملابسات، بحيث يكون بعض درجات الكثرة فيه مستلزم لعدم القدرة على المخالفة
القطعيةّ، فيقول بعدم تنجيز العلم الإجماليّ في الشبھة غير المحصورة، في غير
الموارد النادرة، ويجعل عنوان الشبھة غير المحصورة إشارة مثلاً إلى تلك الموارد
الغالبة، والكثرة بعنوانھا ليست ملازمة لعدم التنجيز، كما كان ذلك على الوجھين

المختارين.

بقي ھنا اُمور:

ةالأولّ: أنـهّ ھل المخالفة القطعيةّ في الشبھة غير المحصورة جائزة، كترك الموافق
القطعيةّ أو لا؟

يختلف ذلك باختلاف مدارك عدم التنجيز.

فإن كان المدرك ھو الإجماع، فالمقدار الذي يثبت ابتداء ھو جواز ترك الموافقة
ألةالقطعيةّ؛ لأنـهّ القدر المتيقن من الإجماع الذي ھو دليل لبيّ، وعندئذ تدخل المس

تحت فرض ثبوت الترخيص في بعض أطراف العلم الإجماليّ لا بعينه، فإن قلنا: إنّ 
ذلك مستلزم لثبوت الترخيص في الجميع، قلنا به ھنا، وإلاّ فلا.

قةوإن كان المدرك نفي الحرج، فأيضاً المقدار الذي يثبت ابتداءً ھو جواز ترك المواف
القطعيةّ، فإنّ الحرج ينتفي بما ھو دون المخالفة القطعيةّ، وعندئذ يبتني جواز
المخالفة القطعيةّ وعدمه على ما يختار في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا

بعينه.

وإن كان المدرك عدم القدرة على المخالفة القطعيةّ كما ذھب إليه المحقق
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وإن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة جازت المخالفة القطعيةّ لثبوت المقتضي، وھو
دليل الأصل، وعدم المانع، وھو ارتكاز المناقضة.

ة.وإن كان المدرك الاطمئنان فإنـمّا يجوز الارتكاب بمقدار يطمئنّ معه بعدم المخالف

الثاني: ھل الشبھة الوجوبية كالتحريمية أو لا؟

ھذا يختلف ـ أيضاً ـ باختلاف المباني:

 من عدم القدرة على المخالفة القطعيةّ، نقول: إنّ فعلى مبنى المحقّق النائيني 
القدرة على المخالفة القطعيةّ في الشبھة الوجوبية ثابتة غالباً وإن كانت الشبھة
غير محصورة، فلو علم مثلاً إجمالاً بأنـهّ تجب عليه صلاة في مسجد من المساجد
الكثيرة جدّاً، فبإمكانه أن يترك الصلاة في كلّ المساجد. نعم، عدم القدرة على
الجمع بين الأطراف في الشبھة التحريمية الذي يعني عدم القدرة على المخالفة
القطعيةّ، مستلزم لفرض عدم القدرة على الامتثال القطعي لو بدّلنا تلك الحرمة

بالوجوب، فيدخل ذلك في باب الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، فيلحقه حكمه.

ن،وبناءً على مبنانا تكون الشبھة الوجوبية كالتحريمية سواء كان المدرك ھو الاطمئنا
أو إطلاق دليل الأصل؛ لعدم ارتكاز المناقضة، فإنّ الاطمئنان لا فرق فيه بين كون
الشبھة وجوبية أو تحريمية، وإطلاق دليل الأصل الشامل لمورد العلم الإجماليّ ثابت
في الشبھة الوجوبية أيضاً. نعم، لا بدّ من التفتيش عن أصل شامل للشبھات

الوجوبية في نفسه كالاستصحاب دون أصالة الحلّ.

الثالث: أنّ الأطراف إن كانت في نفسھا مجرىً للاشتغال، كما إذا علم بوجوب إكرام
م،عالم، وترددّ العالم بين أفراد غير محصورة، ولم تكن الأفراد مجرىً لاستصحاب العل

فھل يكون حاله حال ما إذا كانت الأطراف مجرىً للبراءة في نفسھا أو لا؟

يختلف ذلك باختلاف المدارك، فإطلاق الأصل من باب عدم ارتكاز المناقضة لا معنى
للتمسّك به ھنا، لأنّ المفروض أنّ الطرف في نفسه مورد للاشتغال لا للأصل. وأمـاّ
لالاطمئنان فلا يفرقّ في حجّيتّه بين كونه في ميدان التكليف، أو في ميدان الامتثا

والفراغ، فيثبت بذلك جواز ترك إكرام بعض الأفراد بمقدار لا ينافي



145الصفحة  حصول الاطمئنان بصدور إكرام عالم منه.

بة فيالرابع: انـهّ إذا كان المعلوم بالإجمال كثيراً في كثير، بحيث تكون النسبة كالنس
الشبھة المحصورة، فھل يكون العلم الإجماليّ منجّزاً في المقام أو لا؟.

إن كان مدرك عدم التنجيز الاطمئنان، فھو غير ثابت ھنا؛ إذ المفروض كثرة التكليف
المعلوم أيضاً، فكيف يطمأنّ بعدمه في ھذا الفرد؟!. وإن كان مدركه عدم ارتكاز

ثرةالمناقضة، فھنا ارتكاز المناقضة ثابت؛ لأنـهّ وإن كثرت الأغراض الترخيصية، لكن ك
الأغراض الإلزامية أيضاً، والنسبة ھي النسبة. وإن كان مدركه عدم القدرة على

◌ً المخالفة القطعيةّ بارتكاب الجميع، فالأمر يختلف باختلاف الموارد، فإذا علم مثلا
بنجاسة خمسين في مائة ولم يكن قادراً على الجمع بين المائة، فإن كان قادراً على
تارتكاب واحد وخمسين، فھو قادر على المخالفة القطعيةّ ولا تجري الاصُول، وإلاّ جر

الاصُول.

الخامس: إذا شكّ في كون الشبھة محصورة، أو غير محصورة.

فھذا يختلف تقريره باختلاف المدارك:

فإن كان المدرك الاطمئنان، فمعنى ھذا ھو الشكّ في وصول قوةّ الظنّ إلى درجة
الاطمئنان، وعندئذ -سواء كان ھذا الشكّ بنحو الشبھة الحكمية، أو بنحو الشبھة

الموضوعية- لابُدّ له من الاحتياط، إذ ھذا شكّ في المؤمّن.

وإن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة، فالشكّ يتصور على نحوين:

الأولّ: أن يشك الشخص، في أنّ العرف ھل يوجد في ذھنه ارتكاز المناقضة للمعلوم
نبالإجمال ھنا أو لا؟ وھذا مرجعه إلى ترددّ المخصصّ المتصّل، الذي ھو الارتكاز بي

الأقلّ والأكثر، وفي مثله لا يجوز التمسّك بالعامّ.

الثاني: أن يشكّ ھذا الشخص بما ھو فرد من أفراد العرف في ثبوت المناقضة
وعدمه، وھذا معناه عدم ارتكاز المناقضة، وھو يكفي لصحّة التمسّك بإطلاق دليل
الأصل بلا حاجة إلى قطع العرف بعدم المناقضة، فإنّ الذي كان يمنع عن انعقاد

الظھور في الإطلاق ھو ارتكاز المناقضة، وھو منتف في المقام.

وأمـاّ إذا كان المدرك لعدم تنجيز العلم الإجماليّ في الشبھة غير المحصورة ھو ما
: من عدم القدرة على الجمع بين تمام الأطراف، فمعنىذكره المحقق النائيني 

الشكّ في كون الشبھة محصورة أو غير محصورة ھو الشكّ في القدرة على المخالفة
:القطعيةّ بالجمع وعدمھا، وھنا ذكر المحقق العراقي 



146الصفحة  أنـهّ بناءً على ھذا لا تجري الاصُول؛ لأنّ ھذا داخل في باب الشكّ في

.)1(القدرة، وفي باب الشكّ في القدرة لابدّ من الاحتياط

 من الغرائب، فإنّ كون الشكّ في القدرة مورداً للاحتياط إنـمّاأقول: ھذا الكلام منه 
ھو بأحد معنيين:

الأولّ: أنـهّ إذا شكّ الإنسان في قدرته على الامتثال يجب عليه التصدّي للامتثال
والانشغال في ھذا الطريق إلى أن يحصل له اليأس، في قبال فرض احتمال عدم

راً عن ھذا العمل. القدرة على الامتثال معذِّ

والثاني: أنـهّ إذا شكّ الإنسان في قدرته على العصيان، وأنـهّ ھل يقدر مثلاً على
إطلاق الرصاص بھذه الآلة المخصوصة، فيقتل زيداً أو لا؟ فليس له أن يصير في طريق
إطلاق الرصاص، ويحاول إطلاقه بالضغط على تلك الآلة، ونحو ذلك، في قبال فرض

راً ومجوِّزاً لمثل ھذا العمل الذي يحتمل تر تبّاحتمال عدم القدرة على العصيان معذِّ
القتل عليه.

وشيء من ھذين المعنيين غير مربوط بما نحن فيه: أمـاّ الأولّ فواضح، فإنّ المفروض
فيما نحن فيه ليس ھو عدم القدرة على الامتثال، بل ھو قادر على ترك الجميع

ليحصل الامتثال القطعي، وإنـمّا المفروض ھو عدم القدرة على العصيان القطعي.

 بعدوأمـاّ الثاني فلأنّ العصيان القطعي فيما نحن فيه إنْ صدر منه، فإنـمّا يصدر منه
أن يزول الشكّ في القدرة وعدمه، وذلك حيث إنـهّ يرتكب الأطراف بالتدريج إلى أن
يبقى مقدار يرى أنـهّ قادر على ارتكابه، لا أن يبقى الشكّ إلى زمان حصول العصيان

لالقطعي؛ لكون ذلك أمراً مترتبّاً على عمله قھراً، من دون اطلّاع منه على أنـهّ ه
سوف يترتبّ أو لا، نظير مثال ترتبّ القتل على الضغط على آلة الرصاص حتى يقال:

إنّ ھذا الشكّ مؤمّن أو ليس بمؤمّن.

ثم لو فرض دخول ما نحن فيه في باب الشكّ في القدرة على الامتثال، أو في القدرة
على العصيان، فلزوم الاحتياط إنـمّا ھو حكم ظاھري، وليس حاله حال الحكم
الواقعي الذي لم يكن يمكن عقلاً الترخيص في مقابله، فھذا لا يمنع عن جريان
الاصُول في الأطراف؛ إذ ليس محذور عقلي في رفع اليد عن ھذا الاحتياط، كما كان

محذور عقلي حسب ما يقولون في الترخيص في المخالفة القطعيةّ، وھذا

.335، ص 3) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من ج 1(



147الصفحة  الأصل ليس جارياً بلحاظ الشكّ في التكليف من ناحية الشكّ في
القدرة على الامتثال، حتى يكون خلف فرض القول بعدم جريان الأصل

عند الشكّ في القدرة، وإنـمّا يجري بلحاظ الشكّ في التكليف في نفسه في كلّ 
واحد من الأطراف.

 في المقام.ھذا حال ما ذكره المحقق العراقي 

وتحقيق الحال فيما نحن فيه: أنّ الشكّ في القدرة على الجمع بين الأطراف يستلزم
الشكّ فى المعارضة بين الاصُول؛ إذ لا نعلم أنـھّا ھل تؤديّ إلى الترخيص في
المخالفة القطعيةّ فتعارض أو لا؟، ومع عدم إحراز المعارضة يكون الجميع حجّة؛ إذ

ة لنا،الابتلاء بالمعارض واقعاً من دون وصول المعارضة إلينا لا يُسقط الخبر عن الحجّيّ 
وھذا بناءً على كون المقيدّ لأدلةّ الاصُول، وھو المحذور العقلي عندھم، مقيدّاً 
منفصلاً واضح؛ إذ الظھور في جميع الأطراف منعقد، والشكّ يكون في المعارضة، فلا

مانع من حجّيةّ ھذه الظھورات.

مال؛وأمـاّ إذا فرض المقيدّ متصّلاً فقد يقال: إنّ احتمال المعارضة يوجب احتمال الإج
لأنـهّ على فرض المعارضة يحصل الإجمال.

 ومالكن ھذا الكلام لا يتمّ بناءً على التفصيل في باب الإطلاق بين ما يصلح للقرينيةّ
 حيثيصلح للمعارضة، بأنّ الأولّ يضر بالإطلاق ومقدّمات الحكمة والثاني لا يضرّ بذلك،

إنّ مقدمات الحكمة، إنـمّا ھي عبارة عن كون المولى في مقام البيان، وعدم ذكره
لشيء يكون بياناً، أو صالحاً للبيانية، وكلّ ذلك حاصل ھنا.

نّ ھذا، بقطع النظر عن أنّ الشبھة ھنا مصداقية، وإلاّ فالظاھر أنـهّ يشكل الأمر، فإ
إطلاق أدلةّ الاصُول قيدّ بمخصصّ لُبيّ بعدم استلزام جريان الاصُول للترخيص في
المخالفة القطعيةّ، وقد شكّ مصداقاً في ھذا الاستلزام وعدمه، فبناءً على أنّ 
المخصصّ متصّل يحصل الإجمال، وبناءً على أنـهّ منفصل لا يحصل الإجمال، لكنهّ ـ
على أيّ حال ـ يلزم من التمسّك بدليل الأصل ھنا التمسّك بالعامّ في الشبھة

المصداقية.

ھذا إذا لم نقل بجواز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقية في المخصصّ اللبّيّ
منفصلاً، أو مطلقاً، وإلاّ جاز التمسّك ھنا إذا كان المخصصّ منفصلاً أو مطلقاً.

 أن يقول: بأنّ المخصصّ لم يُخرِج من دليل الأصل إلاّ فرضولكنْ للمحقق النائيني 
القطع بلزوم المخالفة القطعيةّ، وذلك لأحد وجھين:

الوجه الأولّ: أنـهّ ذَكَرَ في وجه جريان الأصل في أطراف الشبھة غير المحصورة ما
ظاھره: أنّ المخالفة القطعيةّ غير مقدورة، فھي غير قبيحة.



148الصفحة  ونحن وإن وجّھنا كلامه بأنـهّ لعلّ المقصود أنّ المخالفة القطعيةّ غير
مقدورة، فھي غير مرخّص فيھا، فلا يلزم الترخيص في القبيح، لكن

الآن نفرض أنّ مقصوده ھو ظاھر عبارته، وعندئذ نقول: إنـهّ مع الشكّ في القدرة
نليست المخالفة القطعيةّ قبيحة، لأنّ الحسن والقبح العقليين دائماً يكونان مختصيّ

بفرض وصول الموضوع وصولاً قطعياًّ، والموضوع ھنا -وھو القدرة- غير واصل وصولاً 
قطعياًّ. نعم، قد يحكم العقل العملي عند الوصول الاحتمالي بحسن آخر أو قبح آخر

 من، فإن قيل بذلك ھنا، فھذا مرجعه إلى كلام المحقق العراقي )1(بملاك الاحتياط
لزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة، وقد عرفت الكلام فيه مُفصلّاً.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ المحذور من جريان الاصُول إنـمّا ھو لزوم الترخيص في
المخالفة القطعيةّ، وھذا المحذور غير موجود عند الشكّ في القدرة في المخالفة

فيالقطعيةّ؛ إذ ھذا الشكّ لا يبقى إلى آخر ارتكابه لتمام الأطراف، فلو أجرى الأصل 
الأطراف، و اشتغل بارتكابھا، فإمـاّ أن يظھر له أخيراً عدم القدرة على المخالفة
القطعيةّ، وعندئذ لم تلزم المخالفة القطعيةّ، أو تظھر له أخيراً القدرة على ذلك،

لهوبمجردّ أن يظھر له ذلك يقع التعارض بين الاصُول في الأطراف والتساقط، ولا يجوز 
شرب الباقي، فلم تلزم المخالفة القطعيةّ أيضاً،

وبكلمة اُخرى نقول: إنـنّانقيدّ الأصل في كلّ طرف بفرض الشكّ في إمكان المخالفة
عيةّ إلاّ القطعيةّ، ومع ھذا القيد لا تلزم المخالفة القطعيةّ؛ إذ لا تتحقّق المخالفة القط

بعد زوال الشكّ في إمكانھا.

ولا يتعارض إجراء الأصل في كلّ طرف بقيد الشكّ مع الأصل في الطرف الآخر عند
عدم الشكّ، وحصول القطع بإمكان المخالفة القطعيةّ؛ لأنّ الاصُول في فرض القطع

في أنفسھا متعارضة ومتساقطة.

لا يقال: إنّ الأصل في كلّ طرف في فرض القطع معارض لشيئين: أحدھما: الأصل
في الطرف الآخر مع الشكّ، والآخر: الأصل فيه مع القطع، فھذا حاله حال كلّ دليل

يعارض دليلين.

اً ولافإنـهّ يقال: إنّ مثل ما نحن فيه لا يقع فيه التعارض والتساقط بين الجميع لا فنّ 
عرفاً، بخلاف ما لا يكون من قبيل ما نحن فيه.

ونكتة ذلك: أنـهّ في سائر الموارد إذا عارض دليل دليلين، فتقديم الأولّ منھما

) أو بتوسيع القبح.1(



149الصفحة  عليه بحجّة أنّ ھذا ليس ترجيحاً بلا مرجّح؛ لأنّ ذاك ساقط على أيّ 
حال بمعارض آخر، بخلاف الدليل الأولّ من الدليلين يرد عليه: أنّ ھذا

 عليهيؤديّ إلى الترجيح بلا مرجح فيما بين الدليلين اللذين عارضاه؛ لأنّ تقديم الأولّ
ليس بأولى من تقديم الثاني عليه. إذن فلكي لا نصطدم بمشكلة الترجيح بلا مرجح
دمفيما بين ھذين الدليلين يجب أن نقدّمھما معاً على ذاك الدليل، ولكننّا عندئذ نصط

بمشكلة الترجيح بلا مرجّح من زاوية أنّ تقديمھما معاً على ذاك الدليل ليس بأولى
من تقديم الدليل عليھما معاً، وھذا معنى أنّ دليلاً واحداً قد عارض في المقام

مجموع دليلين.

وأمـاّ فيما نحن فيه، فھنا وإن عارض شيء شيئين، لكن المعارض لشيئين ھنا متعدّد
بتعدّد الأطراف، ولا يمكن تقديمه في جميع الأطراف.

ولأجل التوضيح نفترض طرفين، فالأصل في فرض القطع في الطرف الأولّ يعارض
شيئين وھما: الأصل في الطرف الثاني في فرض القطع، والأصل فيه في فرض
الشكّ، والأصل في فرض القطع في الطرف الثاني ـ أيضاً ـ يعارض شيئين، وھما:
الأصل في الطرف الأولّ في فرض القطع، والأصل فيه في فرض الشكّ، وتقديم الأصل
ـ في فرض الشكّ ـ في الطرف الأولّ مثلاً على الأصل ـ في فرض القطع ـ في الطرف
الثاني بحجّة سقوطه بمعارض آخر، ليس مبتلى بمشكلة الترجيح بلا مرجّح فيما
بينه وبين الأصل ـ في فرض القطع ـ في الطرف الأولّ؛ لأنّ حفظ الأصل في الطرف
الأولّ ـ على تقدير القطع ـ عن السقوط مبتلى بمشكلة تخصهّ، أي مشكلة لا توجد
في حفظ الأصل فيه على تقدير الشكّ، وتلك ھي أنّ حفظ الأصل في الطرف الأولّ ـ
على تقدير القطع ـ عن السقوط لايعني تقديمه على الأصل في الطرف الثاني ـ
على تقدير القطع ـ فحسب، بل يعني إضافة إلى ذلك تقديمه على الأصل في
الطرف الثاني، على تقدير الشكّ، في حين أنّ تقديمه عليه ليس بأولى من تقديم
الأصل في الطرف الثاني ـ على تقدير القطع ـ على الأصل في الطرف الأولّ، ـ على
تقدير الشكّ ـ ، وھذا يعني مشكلة الترجيح بلا مرجّح فيما بين الأصلين في الطرفين
على تقديري القطع، وھذه المشكلة غير موجودة في الأصل في كلّ من الطرفين
على تقدير الشكّ؛ لأنّ بالإمكان تقديم كلا الأصلين على تقديري الشكّ كلّ على ما

ىيعارضه، فلا يلزم بينھما الترجيح بلا مرجح، وتمام النكتة في ذلك: أنّ الأصلين عل
تقديري الشكّ ليسا متعارضين، في حين أنّ الأصلين على تقديري القطع متعارضان.



150الصفحة  انحلال العلم الإجمالي

، أوالتنبيه الرابع: في انحلال العلم الإجماليّ، وذلك: إمـاّ بعلم وجداني آخر تفصيلي
إجمالي أصغر، وإمـاّ بحجّة شرعية أو عقلية:

مُفصلّاً أمـاّ الانحلال بالعلم الوجداني انحلالاً حقيقياً أو حكمياً، فقد مضى البحث عنه 
لدى حديثنا مع الأخباريين في وجوب الاحتياط في الشبھات وعدمه، فلا نعيده.

ناونشير ھنا إلى ما ھو المختار الذي نقّحناه ھناك: فبالنسبة للانحلال الحقيقي فصلّ
بين ما إذا كانت نسبته سبب العلم الإجماليّ إلى الأطراف على حدّ سواء، كما في

إذاتراكم احتمالات الأطراف، أو البرھان على عدم اجتماع أمرين، فيثبت الانحلال، وما 
لم تكن نسبته إليھا على حدّ سواء، فلا يثبت الانحلال.

وحيث يتمّ الانحلال الحقيقي يشترط فيه عدم تأخّر المعلوم التفصيلي عن المعلوم
الإجماليّ على ما مضى بحثه.

؛وبالنسبة للانحلال الحكمي قد قلنا ھناك: إنـهّ بلحاظ الأصل الشرعي يثبت الانحلال
بإذ لا معارض للأصل في الطرف غير المعلوم تفصيلاً، وأمـاّ بلحاظ قاعدة (قبح العقا

و بمقداربلا بيان) فقد مضى أيضاً: أنـهّ إن بني على أنّ العلم الإجماليّ ينجّز الواقع ول
إضافته إلى الجامع، تعقل دعوى تنجيز العلم الإجماليّ في المقام، وإن بني على

تأنـهّ ينجّز الجامع لا يكون للعلم الإجماليّ أثر زائد، إذ ما عدا الواحد داخل تح
التأمين، وواحد معينّ منجّز بالعلم الإجماليّ التفصيلي.

 لعدمھذا. والمتعينّ بناءً على القول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) حرفياً ھو الأخير،
تماميةّ البيان بأزيد من مقدار الجامع، فلابدّ من الانحلال.

وأمـاّ نحن فحيث ننكر قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، فلا ثمرة لنا في البحث عن
الانحلال الحكمي بقطع النظر عن الأصل الشرعي؛ إذ لو وجد أصل شرعي بلا
معارض، قلنا بالانحلال ولو بلحاظ ھذا الأصل الشرعي، وإلاّ فإنّ نفس الاحتمال في

الطرف الآخر يكفي للتنجيز.



151الصفحة  ويشترط في الانحلال الحكمي عدم تأخّر العلم التفصيلي عن العلم
الإجماليّ، زائداً على عدم تأخّر المعلوم التفصيلي عن المعلوم

الإجماليّ على ما مضى بحثه ھناك.

يحصلوأمـاّ الانحلال بالحجّة شرعاً أو عقلاً فلا مورد للانحلال الحقيقي بذلك؛ إذ لم 
علم بالحكم في أحد الطرفين معينّاً، فالعلم بالحكم في أحدھما إجمالاً باق على

ّ◌ةحاله لا محالة، وقد وقعت المحاولة لإثبات الانحلال الحقيقي تعبداً إذا كانت الحج
شرعية، ومجعولة بعنوان جعل الطريقيةّ والعلم، وقد ذكرناھا مع مناقشتھا ـ أيضاً ـ

في ذلك المبحث، فلا نعيد.

ماليّ وأمّا الانحلال الحكمي، فتارة تكون تلك الحجّة التي يتكلمّ في انحلال العلم الإج
بھا حكماً عبارة عن أصالة الاشتغال الناشئة عن علم إجمالي آخر، كما لو علم

وإجمالاً بنجاسة الإناء الأبيض أو الأسود، ثم علم إجمالاً بنجاسة الإناء الأسود أ
لكالأحمر، فقد يقال بانحلال الثاني لتنجيز أحد طرفيه بالعلم الأولّ، واُخرى تكون ت

 فيالحجّة غير ذلك: أمـاّ الأولّ فھو ما سوف نعقد له -إن شاء الله- تنبيھاً مستقلاً 
العلاقات بين العلوم الإجمالية لوجود نكات تخصّ ذلك. وأمـاّ الثاني فإن كانت تلك
الحجّة ممّا يثبت لوازمه، بأن كانت أمارة، وكان من لازمھا عدم التكليف في الطرف

ومالآخر، كما لو علمنا بانحصار التكليف في واحد، أو كانت الأمارة بصدد تعيين المعل
،بالإجمال، كما لو علمنا بنجاسة إناء زيد، ودلتّ الأمارة على أنّ إناء زيد ھو ھذا

فننفي بلازمھا ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، فالعلم الإجماليّ 
ينحلّ بنفس ھذه الحجّة؛ لنفيھا للتكليف في الطرف الآخر.

ية،وأمـاّ إنْ لم يكن الأمر كذلك، فينحلّ العلم الإجماليّ بالنظر إلى الاصُول الشرع
على تحقيق وتفصيل مضى في التنبيه الثاني.

 أنـهّوأمـاّ بالنظر إلى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، فلا يحصل انحلال كامل، وتوضيحه:
ناءلو اجتنب الإناء الذي أصبح مورداً للحجّة المثبتة العقلية، أو الشرعية، وشرب الإ

الآخر، فليس عليه شيء؛ إذ قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) لا معارض لھا، والعلم
ذاالإجماليّ لم ينجّز أكثر من الجامع، والزائد على الواحد داخل تحت التأمين، لكن إ

شرب كلا الإنائين فھو أشّد حالاً من أن يشرب فقط الإناء الذي ھو مورد للحجّة
العلمالمثبتة؛ وذلك لأنّ منجّزيةّ العلم أشدّ من منجّزيةّ الحجّة غير العلم، ومخالفة 

أقبح من مخالفة الحجّة، فالعلم الإجماليّ وإن كان تنحلّ ھنا درجةٌ من



152الصفحة  منجّزيتّه، لكنّ درجة اُخرى من المنجّزيةّ باقية على حالھا مؤثرّة بلحاظ

.)1(المخالفة القطعيةّ

 فيلحقهوعلى أيةّ حال، فالانحلال بالحجّة غير العلم ـ مھما كان ـ يكون انحلالاً حكمياً،
حكمحكمه من اشتراط عدم تأخّر ھذا المنجّزِ عن العلم الإجماليّ، زائداً عدم تأخّر ال

الذي يتنجّز به عن المعلوم بالإجمال.

: من أنّ وجود حجّة منجّزة في)2( في المقاموأمـاّ ما ذھب إليه المحقّق العراقي 
أحد الطرفين يوجب الانحلال الحكمي، فيجري الأصل في الطرف الآخر، مع أنـهّ 

نجّزاً قائل بالعليّةّ التامّة، ففي غير محلهّ، فإنـهّ بناءً على كون العلم الإجماليّ م
للواقع، كما ھو المفروض عنده ـ ولأجل ھذا أمكنه دعوى العليّةّ التامّة ـ لا وجه

: من أنّ العلملانحلال العلم بمجّرد وجود المنجّز في أحد الطرفين، عدا ما ذكره 
 ليسالإجماليّ إنـمّا ينجّز التكليف إذا كان قابلاً للتنجيز على كلا التقديرين، وھنا

 بحثناكذلك؛ لأنّ الطرف المنجّز لا يقبل التنجيز مرةّ اُخرى، وھذا ما أوضحنا بطلانه في
جريانمع الأخباريين في أصالة الاحتياط، فالانحلال يتوقفّ على منع العليّةّ التامّة، و

الأصل الشرعي المؤمّن في الطرف الآخر، حتى يسقط الواقع عن تنجّزه بمرتبة
الموافقة القطعيةّ.

المنجّز فينعم، بناءً على أنّ العلم الإجمالي لا ينجّز إلاّ الجامع يتوجّه الانحلال بوجود 
أحد الطرفين، بالتفصيل الذي عرفتَ.

) بل يأتي نفس ھذا البيان ـ أيضاً ـ في فرض حلّ العلم الإجماليّ بالأصل النافي الشرعي في1(

 لحرمةالطرف الثاني، بعد قيام الحجّة على الالزام في الطرف الأولّ، بناءً على عليّةّ العلم الإجماليّ 

المخالفة القطعيةّ.

.252-251، ص3،ونھاية الافكار:القسم الثاني من ج67-66،ص2) راجع المقالات:ج 2(



153الصفحة  تداخل العلمين في بعض الأطراف

التنبيه الخامس: في علاقات العلوم الإجمالية بعضھا مع بعض حينما تكون النسبة
بين أطراف العلمين عموماً من وجه، أي: أنـھّما يشتركان في بعض الأطراف.

الي،فبالإمكان أنْ يقال: إنـهّ إذا تنجّز بعض الأطراف بأصالة الاشتغال بلحاظ علم إجم
فھذا يوجب انحلال العلم الإجماليّ الثاني، كما قد يقال في مورد أصالة الاشتغال
،الثابتة بلحاظ علم تفصيلي في أحد طرفي العلم الإجماليّ: بانحلال العلم الإجماليّ 

 صلاة الوقتمن قبيل ما لو علم إجمالاً بأنـهّ إمـاّ لم يُصَلِّ صلاة الوقت الحاضر، أو فاتته
الماضي، فإنّ صلاة الوقت الحاضر مورد لأصالة الاشتغال بلحاظ العلم التفصيلي
بوجوبھا، حيث إنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراع اليقيني، وليس في المورد

أصل مؤمّن.

أمّا الكلام في الأمر الثاني -وھو انحلال العلم الإجماليّ في مورد جريان أصالة
الاشتغال في أحد الطرفين بلحاظ العلم التفصيلي- فقد ظھر حاله ممّا مضى، ولم

نعقد ھذا التنبيه لتفصيل الكلام فيه.

إلاّ أنّ خلاصة الكلام فيه ھي: أنـهّ تارة يفترض أنّ مورد أصالة الاشتغال لم يكن
مجرى لأصل مؤمّن في نفسه، كما في المثال المذكور، وعندئذ يجري الأصل المؤمّن

في الطرف الآخر بلا معارض، وينحلّ العلم الإجماليّ بذلك.

واُخرى يفترض: أنّ مورد أصالة الاشتغال كان في نفسه مجرى لاصُول مؤمّنة سواء
فرضت طولية أو عرضية.

وعندئذ إنْ فرض بعض تلك الاصُول مسانخاً للأصل الجاري في الطرف الآخر، وبعضه
غير مسانخ له، جرى الأصل غير المسانخ بلا معارض، وانحلّ العلم الإجماليّ بذلك.

وإن لم يكن كذلك، بأن كانت كلّ تلك الاصُول مسانخة للأصل الجاري في الطرف
الآخر، أو كانت كلھّا غير مسانخة له، لم يجرِ الأصل، ولم ينحلّ العلم الإجماليّ:



154الصفحة  مثال الأولّ: أعني فرض كون بعض تلك الاصُول مسانخاً لذاك الأصل
وبعضھا غير مسانخ ـ : ما لو علم إجمالاً بوقوع خلل في إحدى

صلاتين؛ إحداھما حاضرة، والاخُرى فائتة، وكانت تجري في كلّ واحدة منھما قاعدة
الفراغ، فتتعارض القاعدتان، ونرجع بالنسبة للصلاة الحاضرة إلى أصالة الاشتغال،
اءوبالنسبة للصلاة الفائتة إلى الأصل غير المتسانخ، ولنفرضه أصالة البراءة عن القض

مثلاً.

ومثال الثاني: ما لو صلىّ صلاة الوقت الحاضر بالطھارة الاستصحابية عن الحدث، ثم
 الوقتعلم إجمالاً بأنـهّ إمـاّ لم يكن طاھراً عند صلاته في الوقت الحاضر، أو أنّ صلاة

الماضي كان فيھا خلل، فھنايقول الأصحاب: إنـهّ بعد تعارض الاستصحاب في ھذه
الصلاة، وقاعدة الفراغ في الصلاة الماضية، يرجع إلى أصالة الاشتغال في ھذه
اً الصلاة، والبراءة عن القضاء في الصلاة الماضية، لكن الصحيح سقوط ھذه البراءة أيض

بالتعارض، كما يظھر وجھه من مراجعة التنبيه الثاني.

ھذا، والأصحاب يقولون في جميع ھذه الفروض الثلاثة بالانحلال، ويختلفون في وجه
الانحلال حسب اختلافھم في وجه الانحلال الحكمي بشكل عامّ، فوجه الانحلال

 ھو أنـهّ إذا وجد منجّز في أحد طرفيالحكمي بشكل عامّ عند المحقّق العراقي 
االعلم الإجماليّ فقد تنجّز به، فالمعلوم بالإجمال على تقدير كونه في ھذا الطرف ل

ز بذاك المنجّزِ، ويشترط في منجّزيةّ  العلميقبل التنجيز بالعلم الإجماليّ؛ إذ ھو منجَّ
امّ الإجماليّ كون المعلوم بالإجمال قابلاً للتنجز به على كلّ تقدير، فھذا الوجه الع

طبقّه في المقام أيضاً، وقد مضت مناّ فيما سبق مناقشة ھذا الوجه.

 ھو أنّ قوامووجه الانحلال الحكمي بشكل عامّ عند مدرسة المحقّق النائيني 
تنجيز العلم الإجماليّ يكون بتعارض الاصُول، فإذا كان أحد الطرفين مجرى لمنجّزِ،
فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فيطبقّ ھذا الوجه في المقام أيضاً،

وتحقيق ھذا الوجه يظھر بمراجعة التنبية الثاني.

والنتيجة: ھي التفصيل بين الفروض الثلاثة بالنحو الذي عرفت.

فاً لعلموأمـاّ الكلام في الأمر الأولّ، وھو أنـهّ إذا كان أحد أطراف العلم الإجماليّ طر
إجمالي آخر، فھل يوجب ھذا انحلاله حكماً بتنجّز أحد أطرافه، أو حقيقةً بواسطة

طرفيةّ ذاك الطرف لعلم إجماليّ آخر أو لا؟

فنقول: إن فرض أنّ العلمين متقارنان معلوماً وعلماً، فلا إشكال في عدم



155الصفحة  انحلال أحدھما بالآخر، كما لو علم بنجاسة الإناء الأبيض أو الأسود،
وعلم ـ أيضاً ـ في نفس الوقت بنجاسة الإناء الأسود أو الأحمر في

نفس زمان المعلوم الأولّ، فإنّ العلمين عندئذ في عرض واحد، ونسبتھما إلى
أطرافھما على حدّ سواء، فلا معنى لانحلال أحدھما بالآخر، وإن شئت فقل: إنّ لدينا

الانائينعلماً واحداً، أو يمكن أن يعبرّ عن العلمين بعلم واحد، بنجاسة الإناء الأسود أو 
الإناءالآخرين، ولا إشكال في منجّزيتّه، فھذا من قبيل ما لو علم ابتداءً بأنـهّ إمـاّ 

الأسود نجس، أو الإناءان الآخران نجسان.

اث:وأمـاّ إذا فرض أحد العلمين مُقدّماً على الآخر معلوما أو علماً، فھنا نظريات ثل

حققالاوُلى: انحلال ما ھو متأخّر معلوماً بما ھو متقدّم معلوماً، وھو ما قال به الم

.)1(النائيني 

معلوميالثانية: انحلال ما ھو متأخّر علماً بما ھو متقدّم علماً، من دون أثر للتقدّم ال
لدراساتوتأخّره، وأظنّ قوياًّ أنّ ھذا ما قال به السيدّ الاسُتاذ، وإن كان الموجود في ا

.)2(ھي النظرية الاوُلى

الثالثة: إنكار الانحلال رأساً في جميع الفروض، وھو التحقيق كما يظھر من خلال
الكلام.

 في مقام بيانھا أولّاً بمثال فرض فيهأمـاّ النظرية الاوُلى، فمثلّ المحقق النائيني 
أحد العلمين مقدّماً على الآخر معلوماً وعلما؛ً ليكون الانحلال فيه أوضح، ويساعد
على توضيح المطلب، ثم أفرز تقدّم العلم عن تقدم المعلوم، وعمّم مدّعاه وبرھانه.

الونحن نتبّعه في ذلك في مقام بيان مقصوده، ونأتي أولّاً بالمثال الأولّ، أعني: مث
م فيتقدّم العلم والمعلوم معاً، فنقول: إذا علم إجمالاً في أولّ الظھر، بوقوع قطرة د

الإناء الأبيض أو الأسود، وبعد مضيّ ساعتين مثلاً علم بأنـهّ وقعت الآن قطرة من
شيئاً فيالدم، إمـاّ في الإناء الأسود أو الأحمر، فھذا العلم الإجماليّ الثاني لا ينجّز 

المقام، لأنـهّ ليس علماً بالتكليف على كلّ تقدير، بل علم بشيء على بعض التقادير
يكون تكليفاً، وعلى بعض التقادير لا يكون تكليفاً، فإنـهّ

.249- 248 ص 2، واجود التقريرات: ج 14-13، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(
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156الصفحة  على تقدير وقوع القطرة في الإناء الأحمر، أو في الإناء الأسود، مع
فرض كون النجس الأولّ ھو الأبيض لا الأسود، قد ولدّت القطرة في

لدّالمقام تكليفاً، لكن على تقدير وقوعھا في الأسود، مع كونه ھو النجس الأولّ لم تو
تكليفاً، فليس لنا علم إجمالي بالتكليف، والمنجّز ليس ھو مطلق العلم الإجماليّ،
وإنـمّا ھو العلم الإجماليّ بالتكليف، ففي عالم التكليف يكون العلم الإجماليّ في

المقام منحلاّ حقيقة.

جمالاً ثم نأتي إلى صورة إفراز تقدّم العلم عن تقدّم المعلوم، كما لو فرضنا أنـهّ علم إ
ىبعد ساعتين من الظھر بنجاسة الإناء الأسود أو الأحمر من الآن، ثمّ بعد ساعة اُخر

علمعلم بأنـهّ من أولّ الظھر كان الإناء الأسود أو الأبيض نجساً، فھنا نقول: إنّ ال
كنبنجاسة الإناء الأسود أو الأحمر، حينما حصل كان علماً بالتكليف، وكان منجّزاً، ل

 ّ هبعد حصول العلم بنجاسة الإناء الأسود أو الأبيض سقط ذلك العلم عن التنجيز؛ لأنـ
اعتين منخرج بقاءً عن كونه علماً بالتكليف؛ لأنـنّا عرفنا الآن أنّ القطرة الواقعة بعد س

نالظھر ـ على تقدير وقوعھا في الإناء الأسود ـ لم تؤثرّ شيئاً في كونه ھو النجس م
إذا خرج عنأولّ الظھر، والعلم الإجماليّ إنـمّا يكون منجّزِاً ما دام ھو علماً بالتكليف، و

كونه علماً بالتكليف سقط عن المنجّزية.

وقد ظھر بما ذكر أنّ فرض كون العلم الإجماليّ الثاني متعلقّاً بتكليف آخر من غير
، ولا يقول فيهسنخ التكليف الأولّ الذي لا يتكرر، خارج عن كلام المحقّق النائيني 

◌ً بالانحلال، فلو علم أولّاً بنجاسة أحدھما، ثمّ علم بأنـهّ أصبح الآن أحدھما ملكا
لشخص آخر، وحرم شربه من باب حرمة شرب مال الغير، فھنا لا ينحلّ العلم الثاني
بالعلم الأولّ؛ لأنـهّ علم بتكليف جديد غير التكليف الأولّ، إذ حرمة الغصب حرمة
اُخرى، غير حرمة شرب النجس، فھو يعلم بالتكليف على جميع التقادير، حتىّ على
تقدير كون المغصوب ھو الإناء الأسود، مع كونه ھو النجس من أولّ الأمر، فإنـهّ ـ

عندئذ ـ يحرم بحرمة اُخرى، غاية الأمر أنـهّ تتجلىّ ھذه الحرمة في لباس التاكدّ.

.ھذا تمام الكلام في ذكر مقصود المحقّق النائيني 

أقول: إنّ ھذا الكلام لا يرجع إلى محصلّ في المقام، فلو علم من أولّ الظھر بوقوع
نالدم في أحد الإنائين: الأبيض أو الأسود، ثمّ علم بعد ساعتين بوقوع قطرة اُخرى م

 بعدم كون العلمالدم الآن في الأسود أو الأحمر، فماذا يقصد المحقّق النائيني 
الثاني علماً بالتلكيف؟



157الصفحة  إن كان يقصد بذلك أنـنّا لا نعلم بكون ھذه القطرة الثانية سبباً 
للتكليف، فھذا صحيح؛ إذ على تقدير وقوعھا في الإناء الأسود، مع

كونه نجساً من أولّ الامر ليست سبباً للتكليف، لكنْ لا يشترط في حصول العلم
بالتلكيف حصول العلم بكون ھذه القطرة سبباً للتكليف، بل حصول العلم بكونھا

ھذهملازمة للتكليف ـ أيضاً ـ يساوق العلم بالتكليف، ولا إشكال في أنـنّا نعلم بأنّ 
القطرة ملازمة للتكليف على كلّ تقدير، فإنـھّا إمّا واقعة في إناء نجس في نفسه
نكون مكلفين بالاجتناب عنه، أو في إناء طاھر في نفسه، فأوجبت تكليفاً بالاجتناب
عنه. ولو اشترط في التنجيز حصول العلم بالسببية، للزم الانحلال حتىّ بشكّ بدوي،

لأسودفلو احتمل بدواً نجاسة الإناء الأسود، ثمّ علم إجمالاً بوقوع القطرة في الإناء ا
 علىأو الأحمر، لا يكون ھذا منجّزا؛ً إذ لا نعلم بكون القطرة سبباً للتكليف؛ لأنـھّا

رى.تقدير وقوعھا في الإناء الأسود، وكونه نجساً من قبل، لا يؤثرّ شيئاً. وھذا كما ت

وأمـاّ إنْ اعترف بحصول العلم بعد ساعتين من الظھر بما يلازم التكليف المساوق
ـللعلم بالتكليف، لكن كان مقصوده أنـهّ لم يحصل العلم بحدوث تكليف، فھذا ـ أيضاً 

صحيح؛ إذ على تقدير وقوع القطرة فيما كان نجساً من قبل، لم يحدث تكليف جديد،
لكن لا يشترط في تنجيز العلم الإجماليّ كونه علماً بتكليف حادث.

ونحووھكذا الحال لو كان مقصوده أنـهّ ليس ھذا علماً بتكليف آخر غير التكليف الأولّ، 
منذلك من العناوين، فإنّ المنجّز إنـمّا ھو العلم بالتكليف بلا حاجة إلى أيّ واحد 

ھذه العناوين، كعنوان الآخر أو الحادث، أو نحو ذلك، بل يكفي العلم بأصل التكليف،
علمسواء كان حدوثياً أو بقائياً، ولا إشكال في أنـهّ بوقوع القطرة الثانية حصل لنا 
ر، غايةبثبوت التكليف: إمـاّ بالاجتناب عن الإناء الأسود، أو بالاجتناب عن الإناء الأحم
لذيالأمر أنـهّ يحتمل كون ھذا التكليف بقائياً، كما ھو الحال ـ أيضاً ـ في المثال ا

ذكرناه من فرض الشكّ البدوي في نجاسة الإناء الأسود، والعلم الإجماليّ بوقوع
قطرة بعد ذلك فيه أو في الأحمر؛ إذ التكليف على تقدير وقوعھا في الأسود وكونه

.)1(نجساً من قبل بقائي لا محالة

 أنّ ھذا العلم ليس علماً بتكليف آخر، غير التكليف الأولّ، ونحو ذلك) وكذلك لو كان مقصوده 1(

واحد منمن العناوين، قلنا: إنّ المنجّز إنـمّا ھو العلم بالتكليف، بلا حاجة إلى فرض تعلقّ العلم بأيّ 

ھذه العناوين، كعنوان الآخر أو الحادث أو نحو ذلك.



158الصفحة  وأمـاّ النظرية الثانية، وھي النظرية القائلة: بأنّ الميزان في الانحلال
ھو تقدّم أحد العلمين بنفسه، فالمدّعى في ھذه النظرية: ھو أنّ 

منجّز أحد أطراف العلم الإجماليّ بعلم إجمالي سابق يوجب انحلال العلم الإجماليّ 
ظھر بنجاسةالمتأخّر، سواء كان بمعلومه ـ أيضاً ـ متأخّراً أو لا، مثلاً إذا علم في أولّ ال

ر،الإناء الأبيض أو الأسود، ثمّ علم في أولّ الغروب بنجاسة الإناء الأسود أو الأحم
انيسواء كان علماً بالنجاسة من الآن، أو من أولّ الظھر مثلاً، فالعلم الإجماليّ الث

منحلّ بتنجيز أحد طرفيه من قبل، ومن المعلوم أنّ المدّعى ھنا ليس ھو الانحلال
الحقيقي؛ إذ لا معنى لدعوى الانحلال الحقيقي للعلم الإجماليّ بمجردّ تنجّز أحد

طرفيه بعلم إجمالي آخر، وإنـمّا المدّعى ھو الانحلال الحكمي.

وقد عرفت أنـهّ في الانحلال الحكمي يوجد على العموم مسلكان:

: من أنـهّ مع تنجّز أحد الطرفين بمنجّزِ آخر لاأحدھما: مسلك المحقق العراقي 
العلميقبل المعلوم بالإجمال التنجيز بالعلم الإجماليّ على كلّ تقدير، فلا يمكن تأثير 

الإجماليّ.

: من أنـهّ عند تنجز أحد الأطراف لا تتعارضوالآخر: نظرية مدرسة المحقّق النائيني 
الاصُول، ففي ما نحن فيه يجب أن يكون ما قد يتوھّم من الانحلال على أحد ھذين

المسلكين:

دأمـاّ الانحلال على أساس المسلك الأولّ، فيمكن أن يتوھّم في المقام بلحاظ أنّ أح
لمعلومالطرفين قد تنجّز من السابق بالعلم الأولّ، فلا يقبل التنجّز ثانياً، فلا يكون ا

بالعلم الثاني قابلاً للتنجّز به على كلّ تقدير، فيسقط العلم عن التأثير.

لكن التحقيق بعد غضّ النظر عن بطلان ھذا المسلك في نفسه: أنـهّ غير قابل
جيزللتطبيق على ما نحن فيه؛ وذلك لأنّ العلم الإجماليّ في كلّ آن إنـمّا يؤثرّ التن
اني،بوجوده في ذلك الآن، ولا يكون وجوده في الآن الأولّ مؤثرّاً للتنجيز في الآن الث

ففي وقت الغروب قد اجتمع على الإناء الأسود منجّزان في عرض واحد: أحدھما:
العلم الإجماليّ الأولّ بوجوده البقائي، والآخر: العلم الإجماليّ الثاني بوجوده
الحدوثي، وليس أحدھما قبل الآخر حتىّ يرجَّح في تأثيره على الآخر، فيصبح

سمجموعھما منجّزاً واحداً لھذا الإناء الأسود، فكأنّ فكرة الانحلال على ھذا الأسا
 بمنجّزِمبنيةّ على تخيلّ أنّ العلم السابق بوجوده الابتدائي نجّز ھذا الإناء، فھو منجّز

سابق. وأمـاّ توھّم الانحلال على ھذا الأساس عند وجود منجّزِ تفصيلي في أحد



159الصفحة  الطرفين فھو بإعتبار ركاكة أن يقال: إنّ الذي أثرّ ھو المنجّزِ بالحدّ 
الإجماليّ دون المنجّزِ بالحدّ التفصيلي مثلاً، أو يقال بكلمة اخرى: إنّ 

العقلاء الذين ھم المدركون لمسألة التنجيز والتعذير وخصوصياّتھما يأبون عن تقديم
جّز، ولامنجّزِ الحدّ الإجماليّ، على منجّزِ الحدّ التفصيلي، دون العكس، فيوثرّ ھذا المن

يبقى مجال لتأثير ذاك المنجّز.

وھذا البيان -كما ترى- على فرض تماميته في نفسه لا يأتي في المقام، فإنـهّ يوجد

.)1(في المقام منجّزان إجمالياّن في عرض واحد

 لا يقول في مورد تعلقّ علم تفصيلي بأحد طرفي العلم) لا يخفى أنّ المحقّق العراقي 1(

الإجماليّ بالانحلال الحكمي، بنكتة تقديم تأثير العلم التفصيلي في التنجيز على تاثير العلم

ن تامّتينالإجماليّ فيه، وإنـمّا يقول بذلك بنكتة أنّ العلم الإجماليّ والتفصيلي لا يمكن أن يبقيا علتّي

للتنجيز، وإلاّ لزم اجتماع علتّين على معلول واحد في متعلقّ العلم التفصيلي، فيتحولّ كلّ منھما

إلى جزء علةّ، ويكون المجموع علةّ واحدة للتنجيز، وبھذا يسقط التنجيز في الطرف الآخر، لأنـهّ

اختصّ بأحد جزئي العلةّ.

ن فيوقد يقال: إنّ نظير ھذا البيان يأتي فيما نحن فيه أيضاً، فكلّ من العلمين الإجماليين المتداخلي

يزأحد الطرفين - سواء فرضنا أحدھما متقدّماً زماناً، أو فرضناھما متعاصرين- يصبح جزء علةّ في تنج

الطرف المشترك؛ لاستحالة اجتماع علتّين على معلول واحد، ويسقط التنجيز في الطرفين الآخرين؛

لاختصاص كلّ واحد منھما بأحد جزئي العلةّ.

فوقد يجاب عن ذلك: بأنـهّ فيما نحن فيه قد تكونّ في الحقيقة العلم الإجماليّ: إمـاّ بنجاسة الطر

المشترك، أو بنجاسة الطرفين الآخرين، وھذا العلم ھو المنجّز لكلّ الأطراف.

يز،وقد يورد على ذلك: بأنّ ھذا العلم الإجماليّ الثالث مع العلمين الأولّين تشترك جميعاً في التنج

◌ّ ويصبح كلّ منھا جزء علةّ للتنجيز في الطرف المشترك، ويبقى الطرفان الآخران بلا تنجيز؛ لأنّ كلا

منھما اختصّ بجزئي العلةّ من بين أجزاء ثلاثة للعلةّ.

ثة،وقد يجاب عن ذلك: بأنّ العلمين الآخرين مندكاّن في العلم الثالث، ولا توجد في الحقيقة علوم ثلا

وإنـمّا العلمان الآخران كلّ منھما جزء تحليلي من العلم الثالث.

فصيليوقد يورد على ذلك: بأنـهّ لمَِ لا تقولون بمثل ھذا في مورد العلم الإجماليّ مع تعلقّ العلم الت

بأحد طرفيه، بأنّ يقال: إنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين مع العلم التفصيلي



161الصفحة   بنفسه اعترف بعدم تأتيّ نظرية الانحلالھذا، والمحقّق العراقي 

.)1(ھنا

أنّ وأمـاّ الانحلال على أساس المسلك الثاني، فقد يتوھّم ـ أيضاً ـ في المقام بلحاظ 
ماالإناء الأسود ليس مورداً للأصل؛ لتساقط أصله مع أصل الإناء الأبيض من قبل، فحين

يوجد العلم الثاني يكون الأصل في الإناء الأحمر خالياً عن المعارض.

وھذا قد انقدح جوابه ممّا ذكرناه بالنسبة للمسلك الأولّ، فھنا ـ أيضاً ـ نقول:

المقام بمنزلة العلمين المتعاصرين.

ينعم، لو كناّ نفترض أنّ العلم الأولّ بوجوده الحدوثي، يوجب التنجيز إلى الأبد، لتمّ الانحلال ف

المقام؛ لأنّ أحد الطرفين قد تنجّز بالعلم السابق، فيبقى الطرف الآخر بلا منجّز.

يكون بأنْ أقول: إنّ توجيه ھذا الكلام ـ وھو الانحلال على تقدير كفاية العلم الأولّ للتنجيز إلى الأبد ـ 

لثانييقال: إنّ العلم الأولّ، وإن كان في قطعته الوجودية المعاصرة للعلم الثاني مندكاًّ ھو والعلم ا

في علم ثالث، وھو العلم بنجاسة الثاني أو الأولّ والثالث، وھذا العلم يقتضي تنجيز كل الأطراف،

ولكنهّ في قطعته الوجودية السابقة ليس مندكاًّ في العلم الثالث، لعدم معاصرته إياّه، فلو فرضنا

تنجّزاً كفاية تلك القطعة الوجودية للتنجيز إلى الأبد، فإمّا أن يكون معنى ذلك أنّ ما تنجّز بھا يبقى م

إلى الأبد، ولا يعقل تأثير منجّز آخر عليه؛ لأنـهّ تحصيل للحاصل، أو يكون معنى ذلك: أنّ القطعة

ملةالوجودية الاوُلى للعلم الأولّ، تصبح ھي مع أيّ علةّ للتنجيز ـ فرضت في الزمان الثاني- علةّ كا

للتنجيز، فيكون كلّ منھما جزء علةّ، سنخ ما يقال في سائر موارد اجتماع علتّين على معلول واحد.

جّزا بالعلمفإن قلنا بالأولّ فالنتيجة ھي: أنّ الإناء الأولّ والثاني اللذين ھما طرفان للعلم الأولّ قد تن

 قد سقط عنالأولّ، ويبقى الإناء الثالث بلا منجّز؛ لأنّ العلم الإجماليّ بتنجّز الثاني أو الأولّ والثالث

التأثير في بعض أطرافه، فسقط عن التاثير في كلّ الأطراف حسب ما ھو المفروض في مبنى

المحقّق العراقي. من عدم إمكان تاثير العلم الإجماليّ في بعض الأطراف دون بعض.

ي، والجزءوإن قلنا بالثاني فقد أصبح ھذا العلم الإجماليّ الثالث جزء علةّ في تنجيز الإناء الأولّ والثان

، فيسقطالآخر ھو القطعة الوجودية الاوُلى للعلم الأولّ، ويبقى الإناء الثالث مختصاًّ بأحد جزئي العلةّ

ـ أيضاً ـ عن التنجّز بعدم وجود علةّ تامّة توجب التنجيز فيه.

.337) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



162الصفحة  إنّ تعارض الاصُول وتساقطھا في كلّ آن فرع تنجّز حرمة المخالفة
القطعيةّ في ذلك الآن، المتفرعّ على وجود العلم الإجماليّ في نفس

ذلك الآن؛ ولذا لو زال العلم في أيّ زمان، واحتمل أنّ ما تخيلّ نجاسته لم يكن
،نجساً، يرتفع التنجّز، ويتمسّك بإطلاق دليل الأصل بالنسبة لھذه القطعة من الزمان
فالمنجّز في ساعة الغروب لحرمة المخالفة القطعيةّ بالنسبة للإناء الأبيض والأسود

ِ◌زاً لھاليس ھو وجود العلم الإجماليّ الأولّ في أولّ الظھر، وإنـمّا يكون ذلك العلم منجّ 
زبوجوده البقائي الآن، وھو في عرض الوجود الحدوثي للعلم الإجماليّ الثاني، المنجّ 
اءلحرمة المخالفة القطعيةّ بالنسبة للإناء الأسود والأحمر، وتعارض الأصلين في الإن

الأسود والأبيض وتساقطھما في ھذا الآن يكون بملاك تنجّز حرمة المخالفة القطعيةّ
في ھذا الآن، لا فيما سبق، فيكون للأصل في الإناء الأسود معارضان في عرض

.)1(واحد: أحدھما: الأصل في الإناء الأبيض، والآخر الأصل في الإناء الأحمر

فتحصلّ: أنّ ھذه النظرية الثانية ـ بأيّ لحاظ كانت ـ بالنسبة للمسلك العامّ في
الانحلال الحكمي لا ترجع إلى مُحصَّل.

قولوقد ظھر من تمام ما ذكرناه: أنّ المتعينّ ھو المصير إلى النظرية الثالثة، وھي ال
بعدم الانحلال رأساً.

 ـ في التنبيه الثاني عشر جواب آخر عن شبھة جريان الأصل في) سيأتي ـ إن شاء الله منه 1(

الطرف الثاني للعلم الثاني، بسبب سقوط الأصل في طرفه الأولّ مسبقاً، بالتعارض مع الأصل في

الطرف الآخر للعلم الأولّ.



163الصفحة  الأثر المختصّ ببعض الأطراف

التنبيه السادس: فيما إذا كان أثر مشترك في جانبي العلم الإجمالي، وأثر زائد في
أحدھما.

: أنـهّ إذا كان كذلك، كما لو علم بنجاسة ھذا الماء، أو ذاك )1(ذكر المحقق النائيني
المضاف، فھنا أثر مشترك في كلا الجانبين، وھو حرمة الشرب، وأثر مختصّ بالأولّ،
وھو عدم جواز الوضوء، فالعلم الإجمالي يؤثرّ بالنسبة للأثر المشترك، ويكون الأثر

 في بيان المطلبالزائد شكاًّ بدوياً، فلا مانع من جريان الأصل بلحاظه. واكتفى 
بھذا البيان الساذج.

: أنّ الصحيح ھو تنجّز الأثر الزائد أيضا؛ً وذلك لأنّ الأثر الزائد كان)2(وذكر في الدراسات
ينفيه نفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك، وھو أصالة الطھارة، والمفروض

سقوطه في المقام، فيبقى احتمال عدم صحة الوضوء به بلا مؤمّن.

 خروج ھذا الأثر عن دائرة العلموھذا ظاھره: أنـهّ يسلمّ مع المحقّق النائينيّ 
لالإجماليّ، وإنـمّا يقول مع ذلك بلزوم مراعاته من باب عدم المؤمّن بعد سقوط الأص

اً بنفسبتنجّز الأثر المشترك، وعليه فينبغي أنْ يفصِّل بين ما لو كان الأثر الزائد منفي
نالأصل النافي للأثر المشترك، كما في ھذا المثال، فتلزمه مراعات ذلك الأثر، أو كا
نمنفياًّ بأصل مستقلّ كما لو علم إجمالاً بأنـهّ استقرض من زيد خمسة دنانير، أو م
اةعمرو عشرة دنانير، فإنـهّ تجري أصالة البراءة عن الزائد مستقلاً، فلا تلزمه مراع

ذلك الأثر؛ لأنّ احتماله لم يبقَ بلا مؤمّن، إذ له أصل مستقلّ عن الأصل الساقط
بتنجّز الأثر المشترك.

.250، ص 2. وأجود التقريرات: ج 16، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.367، ص 2. المصباح: ج 238، ص 3) الدراسات: ج 2(



164الصفحة  والصحيح ھو كون الأثر الزائد داخلاً في دائرة العلم الإجماليّ، وتوضيح
ذلك: أنـهّ تارة يفرض الأثر المشترك، والأثر الخاصّ في موضوع واحد،

ويكون العلم الإجماليّ بالنسبة للأثر المشترك بلحاظ السبب، كما لو علم إجمالاً 
ةبأنـهّ استدان من زيد خمسة دنانير، أو نذر أن يعطيه عشرة دنانير، وھذا في الحقيق

قلخارج عمّا نحن فيه، ولا إشكال في جريان البراءة عن الزائد، لدوران الأمر بين الأ
ة بلاوالأكثر، فإنْ فرضا استقلالييّن، كما في الدين والنذر الانحلاليّ، فالبراءة جاري

كلام، وإن فرضا ارتباطييّن، كما في النذر ونحوه، إذا كان بنحو العموم المجموعيّ،
ينفأيضاً تجري البراءة على ما يأتي (إن شاء الله) من أنّ التحقيق في دوران الأمر ب

الأقلّ والأكثر الارتباطييّن ھو جريان البراءة.

واُخرى يفرض الأثر في موضوعين، كما في مثال الماء والمضاف، ومثال الاستدانة من
مثالزيد أو من عمرو، وعندئذ إن كان الأقلّ والأكثر غير ارتباطييّن، كما ھو الحال في 
الي،الدين، ومثال الماء والمضاف، فقد يتوھّم خروج الأثر الزائد عن دائرة العلم الإجم

ويمكن استقراب ذلك بھذا الوجه الصوريّ، وھو أنْ يقال: إنـنّا نعلم بخطاب لا يكون
العمل بالزائد دخيلاً في امتثاله، وھو الخطاب بالأثر المشترك المرددّ بين ھذا

الموضوع وذاك الموضوع، ولا نعلم وجود خطاب آخر غيره يكون ذلك دخيلاً في امتثاله.

وضوءلكن ھذا غير صحيح، فإنـهّ كما يمكن أنْ يقال: إنـنّا نعلم بخطاب لا يكون لترك ال
بھذا الماء دخل في امتثاله، وھو الخطاب بترك الشرب فى أحدھما، كذلك يمكن
يعكس المطلب، بأنْ يقال: إنـنّا نعلم إجمالاً بخطاب لا يكون لترك شرب الماء دخل ف
دامتثاله، وھو الخطاب بترك شرب المضاف، أو بترك الوضوء بذلك الماء، ولا نعلم بوجو

خطاب آخر غيره يكون ترك شرب الماء دخيلاً في امتثاله.

وھذا يكشف عن أنـهّ يوجد في الحقيقة عندنا علمان إجمالياّن مشتركان في طرف
 فيواحد، وھو الأثر المشترك في الجانب الذي لا يوجد فيه الأثر الزائد، والطرف الآخر

أحدھما ھو الأثر المشترك فى الجانب الذي يوجد فيه الزائد، وفي الآخر ھو الأثر
.الزائد فيه، و قد مضى أنـهّ في مثل ذلك لا ينحلّ أحد العلمين الإجمالييّن بالآخر

لعامّ وأمـاّ إن كان الأقلّ والأكثر ارتباطييّن، كما لو علم إجمالاً بأنـهّ نذر بنحو ا



165الصفحة  المجموعيّ، إمـاّ إعطاء خمسة دنانير لزيد، أو إعطاء عشرة دنانير
لعمرو، فالأثر الزائد داخل في دائرة العلم الإجماليّ، حتى لو قلنا بعدم

دخوله فيھا في الفرض الأولّ؛ وذلك لعدم تأتيّ ذلك الوجه الصوري ھنا، بأنْ يقال:
نعلم إجمالاً بخطاب لا يتدخّل الزائد في امتثاله، ونشكّ في خطاب آخر يتدخّل ذلك

جمالاً في امتثاله، فإنّ المفروض أنّ الزائد مرتبط مع الأقلّ في أحد الطرفين فلا نعلم إ
بخطاب لا يتدخّل الزائد في امتثاله.

وقد تحصلّ أنّ الصحيح ھو عدم جريان الأصل بلحاظ الأثر الزائد، بلا فرق بين كون
ترك،الأقلّ والأكثر ارتباطييّن، أو استقلالييّن وبين كون أصل الزائد ھو عين أصل المش

أو مستقلاًّ في نفسه.

نعم يتجّه عندنا التفصيل: بين ما لو كان للأثر الزائد أصل مستقلّ غير مسانخ لأصل
الأثر المشترك وما لو لم يكن كذلك، ففي الثاني لا يجري الأصل، ولكن في الأولّ
ريجري الأصل؛ لأنّ دليل أصل الأثر المشترك أصبح مجملاً، فلا يبقى معارض لأصل الأث

الزائد.

بقي في المقام شيء: وھو أنـهّ مضى مناّ أنّ الموضوع إن كان واحداً جرى الأصل
ا وجدبالنسبة للأثر الزائد، ونقول ھنا: إنّ السيدّ الاسُتاذ استثنى في الدراسات ما إذ

أصل حاكم على الأصل الترخيصي في الأثر الزائد. وھذا الكلام من القضايا التي
،قياساتھا معھا، وإنـمّا ذكرناه ھنا لأجل التطبيق الذي وقع منه، وھو في غير محلهّ

متنجّساً حيث مثلّ لذلك بما لو علمنا بنجاسة الثوب: إمـاّ بالدم وإمـاّ بالبول، فإذا كان 
بالبول وجب غسله مرتّين، وإذا كان متنجساً بالدم وجب غسله مرةّ واحدة، فوجوب
الغسل الثاني في المتنجّس بالبول أثر زائد، ولكن لا يمكننا الرجوع إلى أصالة عدم
وجوبه، لوجود أصل حاكم، وھو استصحاب النجاسة بعد الغسل الأولّ، وقبل الغسل

الثاني، فالمرجع ھو ھذا الاستصحاب.

أقول: يرد عليه إشكالان: أحدھما: ما ذكره في جانب الأصل المحكوم، والآخر: في
جانب الأصل الحاكم.

 ليسأمـاّ الأولّ: فلأنـهّ لا معنى لإجراء أصالة البراءة عن وجوب الغسلة الثانية، إذ
تين.لذلك وجوب تكليفيّ، وإنـمّا وجوبه وضعيّ، بمعنى أنـهّ لا يطھر إلاّ أذا غسله مرّ 

وأمـاّ الثاني: فلأنّ استصحاب بقاء النجاسة ھنا محكوم باستصحاب آخر، بناءً 



166الصفحة  على ما يسلمّه ھو من وجود عموم فوقانيّ، يدلّ على أنّ المتنجّس
يطھر بالغسل بالماء مرةّ واحدة، ولكن قيدّ ذلك بما ورد من أنّ 

المتنجّس بالبول لابدّ من غسله مرتّين، فإنـهّ بناءً على ھذا يجري ھنا استصحاب
موضوعيّ ينقّح موضوع الطھارة؛ لأنّ موضوع حصول الطھارة بغسلة واحدة قد أصبح
له جزءان: أحدھما: ما يستفاد من الدليل العامّ، من كون الشيء متنجّساً، وھذا

دمثابت بالوجدان، والآخر: ما يستفاد من المقيدّ، وھو عدم كون ما لاقاه بولاً، أو ع
ملاقاته للبول، ومدخول العدم على الأولّ منحلّ عرفاً إلى ملاقاة شيء، وكون ذلك
الشي بولاً، وعليه فبناءً على استصحاب العدم الأزليّ، يمكننا الرجوع إلى استصحاب
عدم بوليةّ الملاقى، وبناءً على أنّ الجزء الثاني ھو عدم ملاقاته للبول، يوجد
استصحاب العدم النعتيّ أيضاً، وھو استصحاب عدم ملاقاته للبول، ولا يعارض ذلك

د منباستصحاب عدم دميةّ الملاقى، أو عدم ملاقاته للدم؛ لأنـهّ لا أثر لذلك؛ إذ لو قص
ذلك نفي النجاسة، فنحن نقطع بالنجاسة، ولو قصد نفي أثر زائد، فليس للدم أثر

زائد.



167الصفحة  العلم الإجماليّ في الأحكام الظاھريةّ

،التنبيه السابع: قد عرفت حتى الآن حكم العلم الإجمالي الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ 
سةوأمـاّ العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم الظاھريّ، كما لو قامت البينّة على نجا
ً◌ يكونأحد الإناءين، أو قل: العلم التعبدّيّ بالحكم الواقعيّ، فھذا على قسمين: إذ تارة

العلم الإجمالي في طول قيام الحجّة على فرد معينّ، كما لو شھدت البينّة بنجاسة
سأحد الإناءين معينّاً، ثمّ ترددّ عندنا بين ھذا وذاك، واُخرى يكون الإجمال فى نف

لاالبينّة، أي: أنّ البينّة بنفسھا تشھد من أولّ الأمر بنجاسة فرد مرددّ، بشرط أن 
نعلم أنـھّا في الحقيقة تعلم بنجاسة فرد معينّ عنده، وإنـمّا ترديده يكون من باب

الإجمال في البيان فقط، وإلاّ فھو داخل في القسم الأولّ.

العلم الإجماليّ في طول قيام الحجّة

أمـاّ الكلام في القسم الأولّ وھو ما لو قامت البينّة على نجاسة فرد معين وترددّ
ّ◌زعندنا بين فردين ـ فلا إشكال في أنّ ھذا كالعلم الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، وينج
فنيّةوجوب الموافقة القطعيةّ، فضلاً عن حرمة المخالفة القطعيةّ، إلاّ أنّ ھناك فوارق 
ياناً بين ھذا العلم الإجمالي والعلم الإجمالي الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، قد تؤديّ أح
◌ّ إلى ثمرة عملية، فلابدّ من التدقيق في إبراز تلك الفوارق، حتى يُرى أنـهّ على أي

منھما تترتبّ ثمرة عمليةّ فنقول:

الفارق الأولّ: وھو فارق جوھري بين علاقات الاصُول بعضھا مع بعض في ھذا العلم
الإجماليّ، وعلاقات الاصُول بعضھا مع بعض في العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم

طرافالواقعيّ، كما لو رأينا وقوع قطرة دم في أحد الإناءين، وذلك ھو أنّ الاصُول في أ
الأصلالعلم الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، كان بابھا باب تعارض الحجّة بالحجّة؛ لحجّيةّ 

ل،في كلّ من الطرفين لولا الأصل الآخر، وأمـاّ فيما نحن فيه، فھنا قسمان من الاصُو
قسم يجري بلحاظ التأمين عن الواقع، كأصالة الطھارة



168الصفحة  واستصحابھا، والتي ھي مؤمِّنات في عرض المنجّزِ، فھي تؤمّن عن
الواقع، والبينّة تنجّز الواقع، لكنّ البينّة تقدّم على الأصل على ما ثبت

هفي الفقه، وھذه الاصُول ليس بابھا باب تعارض الحجّة بالحجّة، بل بابھا باب اشتبا
اسةالحجّة باللاحُجّة؛ لأنّ أحد الأصلين معينّاً قد قامت في مورده البينّة على النج

ناالمفروض تقدّمھا عليه، فھو غير حجّة، وقد اشتبه بالآخر، ولا ندري ما ھو، فقد علم
بعدم حجّيةّ واحد منھا معينّ عند الله مرددّ عندنا، وعندئذ نشكّ في كلّ واحد من

ي منالأصلين أنـهّ ھل ھو حجّة أو لا، فيأتي دور إثبات حجّيتّه بالتمسّك بالقسم الثان
مالاصُول، وھي الاصُول التي تكون في طول المنجّزِ، وتؤمّن عن ذلك المنجّزِ، والحك

الظاھري كاستصحاب عدم قيام البينّة على النجاسة، وھذه الاصُول تتعارض فيما
ن، ونسبةبينھا تعارض الحجّة بالحجّة، لأنـنّا نعلم إجمالاً بقيام البينّة في أحد الجانبي

ھذه الاصُول إلى ھذا العلم ھي نسبة الاصُول المؤمّنة عن الواقع إلى العلم
الإجمالي الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، وكما كناّ نقول ھناك: إنّ الاصُول المرخّصة

كمضادةّ بحسب الارتكاز العقلائيّ للغرض الإلزاميّ الواقعيّ المعلوم بالإجمال. كذل
نقول ھنا: إنّ الاصُول المرخِّصة مضادةّ بحسب الارتكاز العقلائي؛ لاھتمام الشارع

المعلوم بالإجمال بغرضه الإلزامي عند التزاحم في عالم المحركّيةّ.

جّةھذا. ولا يفترق فيما ذكرناه من كون القسم الأولّ من الاصُول بابھا باب تعارض الح
ل بهباللاحجّة؛ لقيام البينّة في مورد واحد منھا معينّاً، وحجّيتّھا فيه، بين ما يقو

الأصحاب من أنّ تنافي الأحكام الظاھريةّ العرضيةّ يكون بوجودھا الواصل، و ما ھو
اھريةالمختار عندنا من أنّ تنافيھا يكون بوجودھا الواقعي. توضيح ذلك: أنّ الأحكام الظ
يالتي تكون في مرتبة واحدة، اي: ليس أحدھا ناظراً إلى حال الآخر نفياً وإثباتاً ف

حال الشكّ فيه، إنـمّا تتنافى عند الأصحاب في صورة الوصول، فأصالة الطھارة مثلاً 
مع حجّيةّ البينّة على النجاسة إنـمّا تتنافيان في فرض الوصول، إذ ھي في فرض

 ّ ا فيالوصول تؤثرّ في التنجيز والتعذير، ويستحيل اجتماع التنجيز والتعذير معاً، وأمـ
أنفسھما فلا تنافي بينھما؛ إذ الأحكام الظاھرية ليست إلاّ مجردّ إنشاءات مثلاً،
يهوعليه فلو شكّ بدوياًّ في مورد تجري فيه أصالة الطھارة في أنـهّ ھل قامت بينّة ف

على النجاسة أو لا، فھذا الشكّ لا يمنع عن التمسّك ابتداءً بأصالة الطھارة، سواء
يقعفرض دليل حجّيةّ البينّة مخصصّاً أو حاكماً أو وارداً، لأنّ البينّة لم تصل حتى 

التنافي بين أصالة الطھارة وحجّيةّ البينّة،



169الصفحة  وتقدّم البينة عليھا بالتخصيص أو الحكومة أو الورود، ولا معنى لتقدّم
انشاء على انشاء، فلا مانع من حجّيةّ أصالة الطھارة أصلاً.

ملوأمـاّ نحن فلمّا اخترنا أنّ الأحكام الظاھرية ليست مجردّ انشاءات جوفاء، بل تشت
على روح وحقيقة تكون عبارة عن شدّة الاھتمام بالفرض الواقعي، وعدم الاھتمام

مبه، قلنا عندئذ: إنّ التنافي بينھا ثابت بوجودھا الواقعي، لتنافي الاھتمام مع عد
ورالاھتمام ذاتاً، وعليه ففي ھذا المثال إنـمّا نتمسّك بأصالة الطھارة بعد رفع محذ

أواحتمال وجود البينّة التي تقدّم بحجّيتّھا عليھا، سواء كان بالورود أو بالحكومة 
بالتخصيص، باستصحاب عدم قيام البينّة، ولكن فيما نحن فيه، لا يفترق الحال بكون
◌ّ التنافي بين الأحكام الظاھرية بوجودھا الواقعي أو بوجودھا الواصل؛ إذ المفروض أن
، لأنّ البينّة واصلة إلينا ولو بالعلم الإجمالي، وھذا المقدار من الوصول كاف في المقام
نجيزالمفروض أنّ البينّة تنجّز، ولو علمت بنحو العلم الإجمالي، فيقع التنافي بين الت

والتعذير.

وھذا الفارق الجوھريّ الذي بينّاه بين علاقات الاصُول بعضھا مع بعض في ھذا العلم
يؤدِّ الإجماليّ، وعلاقاتھا في العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم الواقعي حتى الآن لم 

إلى ثمرة عمليةّ، لكن ينتھي إلى ثمرة عمليةّ بلحاظ بعض ما يترتبّ عليه من
الفوارق كما سوف يظھر ـ إنْ شاء الله ـ .

الفارق الثاني: ما يترتبّ على الفارق الأولّ، وھو أنـهّ إذا كان أحد طرفي العلم
الإجمالي مورداً للأصل المثبت، والطرف الآخر مورداً للأصل النافي، كما لو قامت
البينّة على نجاسة أحد الإناءين معينّاً، واشتبه بإناء آخر، وكان أحدھما مورداً 
لاستصحاب النجاسة، والآخر مورداً لاستصحاب الطھارة، فھنا كما نقول في فرض
العلم الوجدانيّ بنجاسة أحد الإناءين بالرجوع إلى استصحاب الطھارة في الإناء
المسبوق بالطھارة، كذلك نقول بذلك ھنا، لكن يختلف الأمر في فلسفة الموقف
ضالفنيّّ، فھناك كناّ نقول: إنّ استصحاب الطھارة في ھذا الطرف غير مبتلىً بالمعار

فيجري، وھنا نقول: إنّ استصحاب الطھارة في الإناء المسبوق بالطھارة يحتمل عدم
حجّيتّه. لقيام البينّة على خلافه، فنرجع إلى استصحاب عدم قيام البينّة على
النجاسة في ذلك المورد، ولا يعارض باستصحاب عدم قيام البينّة على النجاسة في
الطرف الآخر، فإنّ الطرف الآخر في نفسه مستصحب النجاسة، فإن بنينا على أنّ 

لآخرالبينّة لا تقدّم على الأصل المطابق لھا، بل يجريان معاً، فالاجتناب عن الإناء ا
ز ـ منجَّ
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ز لا أثر له، فالبينّة في ذلك الجانب، وجودھا وعدمھا على حدّ  المنجَّ

سواء، فلا يجري استصحاب عدم البينّة ھناك حتى يعارض استصحاب عدم البينة
، فإنـهّھنا، وإن بنينا على أنّ البينّة تقدّم على الأصل الموافق لھا، فالأمر أيضاً كذلك

وإن كناّ لا نعلم عندئذ بجريان استصحاب النجاسة في الطرف المسبوق بالنجاسة،
حابلكننّا على أيّ حال نعلم تفصيلاً بتنجّز الاجتناب عنه، إمـاّ لكونه مورداً لاستص

النجاسة، أو لكونه مورداً لقيام البينّة على النجاسة، فلا يجري استصحاب عدم
البينّة، وعليه فاستصحاب عدم البينة في الطرف الأولّ يكون ـ على أيّ حال ـ بلا
معارض، وبعد إجرائه نتمسّك باستصحاب الطھارة أو أصالتھا، فالنتيجة ھي عين

ثرالنتيجة في فرض العلم الوجدانيّ بالتكليف الواقعيّ، إذن فإلى ھنا لم ننتهِ إلى أ
عملي للفرق بين العلمين.

ّ◌ةالفارق الثالث: ما يترتبّ ـ أيضاً ـ على الفارق الأولّ في فرضيةّ اُخرى غير فرضي
الفارق الثاني، ويتجلىّ فيه الأثر العمليّ، وذلك كما إذا فرض في الطرفين أصلان
عرضياّن نافيان مع أصل طولي ناف، كما إذا فرض أنـهّ يجري في كلّ من الطرفين
استصحاب الطھارة، وفي أحد الطرفين توجد في طول ذلك أصالة الحلّ، وفي الطرف
الآخر لا يوجد أصل ناف طوليّ في عرض أصالة الحلّ، وعندئذ إن كان العلم علماً 

دوجدانياًّ بالحكم الواقعي، كناّ نقول بالرجوع إلى أصالة الحلّ في الطرف الذي يوج
 من أنـهّ بناءً على الاقتضاء يتعارضفيه ھذا الأصل، إمـاّ لما يقوله المحقق العراقي 

الأصلان العرضياّن ويتساقطان، وتصل النوبة إلى الأصل النافي الطوليّ، ولا يسقط
ً◌؛بالمعارضة لكونه طولياًّ، أو لما يقوله السيدّ الاسُتاذ من إجمال دليل الاستصحاب

لعدم شموله لكلا الاستصحابين، وكون شموله لأحدھما دون الآخر ترجيحاً بلا مرجّح،
وعدم إجمال دليل أصالة الحلّ؛ لاختصاصھا في نفسھا بأحد الطرفين،

وأمـاّ في فرض العلم الإجمالي بقيام البينّة على نجاسة أحدھما المعينّ، فلا يمكن
الرجوع إلى أصالة الحلّ في الطرف الذي يكون مورداً لأصالة الحلّ، سواء كان الوجه

، أوفي الرجوع إلى أصالة الحلّ في العلم الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ ھو البيان الأولّ
كان ھو البيان الثاني.

آخر غيرُ أمـاّ على الأولّ فلأنـهّ ھنا لم يتعارض الأصلان العرضياّن، بل أحدھما حجّة، وال
حجّة، ونعلم إجمالاً بان مورد أصالة الحلّ إمـاّ يوجد فيه الاستصحاب
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جريان أصالة الحلّ.

يسوأمـاّ على الثاني، فلأنّ دليل الاستصحاب ليس مجملاً، لما قلنا من انّ الأصلين ل
كلّ منھما في نفسه حجّة، بل أحدھما حجّة والآخر غير حجة، فبناءً على أنّ 
استصحاب الطھارة مقدّم على أصالة الحلّ نعلم ـ أيضاً ـ تفصيلاً بعدم جريان أصالة

حلّ الحلّ، إمـاّ للاستصحاب، أو للبينّة، وبناءً على عدم تقدّمه عليه، تكون أصالة ال
حالھا حال استصحاب الطھارة في ھذا الطرف في الدخول في دائرة اشتباه الحجّة

حجّة؛باللاحجّة، فإنـهّ نعلم إجمالاً بأنـهّ إمّا أن لا يكون الاستصحاب في ذاك الطرف 
لقيام البينة على الخلاف، أو لا يكون الاستصحاب ولا أصالة الحلّ في ھذا الطرف

حجّة؛ لقيام البينّة على الخلاف.

قيام الحجّة في طول العلم الإجماليّ:

اوأمـاّ الكلام في القسم الثاني: وھو ما لو كانت الحجّة في طول العلم الإجماليّ ل
العكس، كما لو شھدت البينّة بنفسھا على نجاسة أحد الإناءين بنحو الترديد، فيقع

في مقامين:

أحدھما: في أنّ مثل ھذه البينّة ھل تكون حجّة في نفسھا، أو لا؟ وھل تكون
ا؟حجّيتّھا بحيث تقتضي الموافقة القطعيةّ، وتدفع البراءة العقلية في الأطراف، أو ل

وثانيھما: في أنـهّ بعد الفراغ عن حجّيتّھا في نفسھا، ھل تقدّم على الاصُول
الشرعيةّ في الأطراف ـ كما تقدّم على الأصل في موردھا فيما لو شھدت البينّة
على نجاسة شيء معين، حيث لا إشكال في تقدمھا على أصالة طھارته ـ أو لا؟

ّ◌ة فھمأمـاّ المقام الأولّ: فلا إشكال في حجّيةّ البينّة في المقام على مبنانا في كيفي
والحكم الظاھريّ من أنـهّ مھما كان لونه ولسانه من حكم تكليفيّ أو جعل التنجيز، أ
الطريقية أو غير ذلك، فواقعه ھو إبراز الاھتمام بالواقع على تقدير ثبوته في حال
الشكّ، كاھتمامه به في حال العلم، فعلى ھذا المبنى كما نقول في البينّة القائمة
على نجاسة شيء معينّ: بأنّ دليل حجّيتّھا يدلّ على أنـهّ وإن كان يوجد احتمال
مخالفة البينّة للواقع، لكن يھتمّ المولى بالواقع على تقدير مصادفتھا حتى في ظرف
وجود ھذا الاحتمال، كما لو لم يوجد ھذا الاحتمال، وكان يعلم تفصيلاً بنجاسة ھذا
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دليل حجّيتّھا يدلّ على أنـهّ وإن كان يوجد احتمال مخالفتھا للواقع،

لكن يھتمّ المولى بالواقع على تقدير المصادفة، حتى مع وجود ھذا الاحتمال، كما لو
نلم يكن موجوداً، وكان يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الشيئين، وعليه، فكما أنـهّ لو كا

يعلم بنجاسة أحدھما كان ذلك موجباً لوجوب الموافقة القطعيةّ، كذلك الأمر في فرض
قيام البينّة على أحدھما؛ إذ العلم باھتمام المولى بغرضه المرددّ ـ حتى مع الشكّ 
في أصل الغرض، كما لو لم يكن شكّ فيه ـ يحتمّ بحكم العقل على العبد الموافقة
القطعيةّ. كما كان يحتمّ عليه ذلك العلم بنفس الغرض المرددّ، وھذا واضح على

مبانينا.

ولكن جملة من مباني مدارس الأصحاب الآخذة في حقيقة الحكم الظاھريّ ببعض
ألسنة بيان الحكم الظاھريّ تواجه المشكلة في ھذا المقام، ونذكر على سبيل

المثال جملة منھا:

 في بحث الجمع بين الحكمفمنھا ـ ما يظھر من كلام المحقّق الخراسانيّ 

 من أنّ الحكم الظاھريّ عبارة عن التنجيز والتعذير، فعلى ھذا)1(الظاھريّ والواقعيّ 
 الطرفالمبنى يشكل الأمر في المقام، فإنّ دليل حجّيةّ البينّة إن قيل بأنـهّ ينجّز ھذا

بالخصوص، أو ذاك الطرف بالخصوص، فھو ترجيح بلا مرجّح، ونسبة البينّة إليھما على
لخصوص،حدّ سواء، والدليل إنـمّا دلّ على تنجيز مفاد البينّة، وليس مفاد البينّة ھذا با

أو ذاك بالخصوص، بل نفرض أنّ البينّة بنفسھا لا تعلم أنّ ھذا بالخصوص نجس أو
 اتجّهذاك، والفرد المرددّ ليس شيئاً حتى ينجّز بالبينّة، وإن قيل بأنهّ ينجّز الجامع،

التخيير، ولا وجه لوجوب الموافقة القطعيةّ، بل يجوز شرب أحدھما، بقاعدة (قبح
، ولا يقاس ذلك بما يقوله العقاب بلا بيان) التي يُؤمن بھا المحقق الخراساني 

ينجّزمن منجّزيةّ العلم الإجماليّ للواقع إن قيل بأنّ العلم متعلقّ بالجامع، ومع ذلك 
يح ـالواقع، فإنّ منجّزيةّ العلم حيث كانت بحكم العقل أمكن أنْ يُدّعى ـ كما ھو الصح
مـاّ في: أنّ العلم الإجمالي بالرغم من تعلقّه بالجامع يحكم العقل بمنجّزيتّه للواقع، أ

المقام فھل نُسري التنجيز من الجامع إلى الواقع بحكم العقل، أو بحكم الشرع؟ فإن
:قيل بالأولّ، فھو خلف فرض أنّ أصل التنجيز ھنا شرعيّ، وإن قيل بالثاني، يرد عليه

أنّ دليل حجّيةّ البينّة، إنـمّا يدلّ على تنجيز مفاد

 حسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.44، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(



173الصفحة  البينّة لا أكثر، والبينّة إنـمّا شھدت بمقدار الجامع.

 على فرق دقيق بين)1( من جعل الطريقيةّ ومنھا ـ ما ذھب إليه المحقّق العراقيّ 
 مضى ذكره في بحث الجمع بين الحكمطريقيتّه وطريقيةّ المحقق النائيني 

 يقول بأنّ العلم الإجمالي إنـمّا ينجّز الواقع؛ لأنـهّ يتعلقّالواقعيّ والظاھريّ، وھو 
بالواقع.

رفوعليه، نقول في المقام: إنّ ھذه البينّة ھل تنجّز ھذا الطرف بعنوانه، أو ذاك الط
فاد البينّة،بعنوانه، أو الواقع، أو الجامع؟ فالأولّ والثاني ترجيح بلا مرجّح، وتنجيز لغير م

بةوالثالث لا يتمّ فيما إذا احتمل كذب البينّة، لا مجردّ خطئھا واشتبھاھا؛ لأنّ نس
البينّة إلى الواقع ـ لو كان ھناك واقع ـ وغيره على حدّ سواء، وليس الحال في ذلك

لقهھو الحال في العلم الإجماليّ الذي فرض المحقّق العراقيّ أنـهّ ينجّز الواقع؛ لتع

، فيتعّين الرابع، ويلزم جواز الاكتفاء بترك أحدھما تخييراً، وعدم وجوب)2(بالواقع 
الموافقة القطعيةّ.

 منّ أن العلم الإجمالي يتعلقّ بالجامع، ومعنعم، على مبنى المحقّق النائينيّ 

 ببيان مضى في محلهّ، لا يرد ھذا الإشكال، فإنهّ قد)3(ذلك ينجّز كلا الطرفين 

 يقول بالطريقيةّ في باب الأحكام الظاھرية بمعنيين:) لا يخفى أنّ المحقّق العراقيّ 1(

دصيغةالأولّ ـ ما يقوله في خصوص الأمارات من جعل العلم وتتميم الكشف، إلاّ أنـهّ لا يرى ھذاإلامّجرّ 

من الصيغ،لا يختلف روح الحكم الظاھريّ به،عن روحه من موارد الاصُول العمليةّ.

ةوالثاني ـ ما يراه عبارة عن روح الحكم الظاھريّ، وھو كونه إنشاءً حاكياً عن لبّ الإرادة القائم

تصّ بالواقع،بالمتعلقّ وإبرازاً لھا، وتكون دائرة إنشائھا أوسع من دائرة لبّ الإرادة الواقعيةّ، فإنـھّا تخ

في حين أنّ الحكم الظاھريّ قد يخطىء الواقع.

 والقسم20 ـ 18. ونھاية الافكار: القسم الأولّ من الجزء الثالث، ص19 و 6، ص 2راجع المقالات: ج 

.327الثاني من الجزء الثالث، ص 

 بوجوب الموافقة القطعيةّ، حسب ما ورد في نھاية) نعم على الوجه الثاني من وجھي قوله 2(

، يمكن حلّ الإشكال في المقام، حيثُ ادعّى309 و 300الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 

نـهّفي ھذا الوجه: أنّ العلم الإجماليّ حتى لو فرض تعلقّه بالجامع، لابُدّ من موافقته القطعيةّ؛ لأ

إنّ ينظر إلى الجامع مفروغاً عن انطباقه وتحصصّه، وھذا ـ كما ترى ـ لو تمّ يأتي في المقام أيضاً، ف

البينّة تشھد بالجامع مفروغاً عن انطباقه وتحصصّه ولو شھادة كاذبة.

.345، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 3(



174الصفحة  ثبت في المقام العلم بالجامع تعبدّاً، وذلك ينجّز كلا الطرفين بنفس
البيان الذي اختاره ھناك.

 من أنّ الحكم الظاھريّ ومنھا ـ المذھب التقليديّ الموروث عن الشيخ الأعظم 
عبارة عن جعل حكم مماثل للمؤدىّ، على شرط احتمال مطابقته للواقع، وعليه ـ
أيضاً ـ يشكل الأمر في المقام؛ إذ لو فرض جعل الحكم في ھذا الطرف بالخصوص، أو
ذاك الطرف بالخصوص، لم يكن ذلك مماثلاً للمؤدىّ، ولو فرض جعل الحكم بالجامع لم
تجب الموافقة القطعيةّ، مضافاً إلى أنّ ھذا خلف فرض اشتراط احتمال المطابقة

، ومن ھنا كان)1(للواقع لأنـاّ نعلم أنّ الواقع إمـاّ ھذا بالخصوص، أو ذاك بالخصوص
الإشكال على ھذا المذھب أشدّ منه على ما مضى.

ثم لو فرضنا عدم احتمال كذب البينّة، وإنّ احتمال الخلاف كان منحصراً في احتمال
مع، فعندئذالخطأ و الاشتباه، وسلمّ ـ أيضاً ـ أنّ العلم الإجماليّ يتعلقّ بالواقع لا بالجا

 بأن يقال: إنّ الشارع جعل لنايمكن رفع الإشكال على مبنى المحقّق العراقيّ 
ّ◌ز عليھاالعلم بما تعلم به البينّة، والمفروض تعلقّ علمھا بالواقع، وأنّ علم البينّة ينج

قةوجوب الموافقة القطعيةّ، فإذا جُعِلَ لنا علم كعلمھا نجّز ذلك علينا وجوب المواف
القطعيةّ.

إنّ ولكن لا يمكن رفع الإشكال بذلك على مبنى جعل المنجّزيةّ والمعذّريةّ، بأن يقال: 
وجدالشارع جعل المنجّزية للواقع، فإنـنّا نحتمل خطأ البينّة، وعلى تقدير الخطأ لا ي
افواقع ينجّز، كما لا يوجد مفاد للبينّة يقتضي تنجيزه الموافقة القطعيةّ، وھذا بخل

فرض قيام البينّة على نجاسة شيء معينّ، فإنّ الشارع قد جعل ھناك مفاد البينّة
منجّزاً، وتنجيز ذاك المفاد يوجب الموافقة القطعيةّ ولو فرضت بينّة خاطئة.

كما لا يمكن أيضاً رفع الإشكال بذلك على مبنى الشيخ الأعظم من جعل الحكم
 ّ نا لو علمناالمماثل، بأنْ يقال: إنّ الشارع حكم بالواقع حكماً مماثلاً لمفاد البينّة، فإنـ

لبينّة،بعدم خطأ البينة، فقد علمنا وجداناً بنجاسة أحد الإناءين، ولا حاجة إلى حجّيةّ ا
ولو احتملنا خطأھا، فما معنى حكم الشارع بالواقع؟!

وعلى أيـةّ حال، فھذا إشكال تواجھه ھذه المدارس؛ لانشغالھا بالألفاظ عن

)1

لى) قد يقال: نكتفي في احتمال المطابقة للواقع بالمقدار الموجود في المقام، فإنّ مؤدىّ البينّة ع

تقدير صدقھا وعدم خطئھا مطابق للواقع بمقدار الجامع؛ لأنّ الجامع موجود ضمن الفرد.



175الصفحة 
،)1(الواقع، وأخذھا في حقيقة الحكم الظاھري ببعض ألسنة بيانه 

والصحيح ھو ما

نة) الواقع: أنّ سقوط البراءات العقليةّ في الأطراف، ووجوب الموافقة القطعيةّ وعدمه لدى قيام بيّ 1(

على الجامع بين الحكمين، يرتبط بما ھو المبنى في حقيقة العلم الإجماليّ، ومدى تنجيزه أكثر ممّا

ھو مرتبط بفھم حقيقة الحكم الظاھري.

لعلموتوضيح المقصود: أنـنّا بعد فرض الإيمان بأصل قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) تارةً نبني في باب ا

ي علىالإجمالي على أنـهّ متعلقّ بالواقع، ومن ثمّ ينجّز الواقع، فتجب الموافقة القطعيةّ، واُخرى نبن

قهأنـهّ رغم تعلقّه بالجامع تجب موافقته القطعيةّ؛ لأنّ الجامع منظور إليه بما ھو مفروغ عن انطبا

وتحصصّه، وثالثة نبني على أنـهّ تجب الموافقة القطعيةّ؛ لتعارض البراءات العقلية وتساقطھا في

الأطراف ولو فرض تعلقّ العلم بالجامع، ورابعة نبني على أنّ العلم الإجمالي رغم تعلقّه بالجامع

عقاب بلايقتضي تنجيز الواقع، أي: أنّ تنجيزه أوسع بما تعلقّ به؛ لأنـنّا لا نؤمن بحرفيةّ قاعدة (قبح ال

انبيان) ونرى أنّ العلم بالجامع يكفي لانتفاء موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بناءً على الإيم

 فيما مضى، وخامسة نبنيبأصل ھذه القاعدة، وھذا المبنى الرابع ھو مختار اُستاذنا الشھيد 

على أنّ العلم الإجمالي لا تجب موافقته القطعيةّ؛ لأنـهّ لم ينجّز أكثر من مقدار الجامع.

فعلى الأخير لا مورد للبحث ھنا، إذ حتى على تقدير العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم الواقعي لا

ىتجب موافقته القطعيةّ، فضلاً عن فرض قيام البينّة على الجامع، وإنـمّا يقع الكلام في المقام عل

المباني الاخُرى.

نحتملفعلى المبنى الأولّ نقول في المقام: إنّ البينّة إمـاّ نقطع بعدم كذبھا وإن احتملنا خطأھا، أو 

كذبھا، فإن قطعنا بعدم كذبھا إذن ھي تعلم علماً إجمالياًّ بأحد الحكمين، وعلمھا متعلقّ بالواقع

شھدحسب الفرض، أي: أنّ المعلوم بالفرض لھا ھو مقدار الواقع لا مقدار الجامع، والبينّة ـ طبعاً ـ ت

بما تعلم، إذن فبأيّ قدرة قادر نفذ علمھا إلى مقدار الواقع نفذت شھادتھا ـ أيضاً ـ إليه، فتجب

مموافقتھا القطعيةّ، كما وجبت الموافقة القطعيةّ للعلم الإجماليّ بالواقع، وإنْ شئت فقل: إنّ عل

 ّ ا إنْ احتملناالبينّة حُجّة لنا، وھو متعلقّ بالواقع، فقد تنجّز الواقع علينا، ووجب موافقته القطعيةّ، وأمـ

اي: أنـنّاكذبھا وعدم علمھا بالواقع، قلنا: إنّ البينّة ھي تشھد بأنـھّا عالمة، وھذه الشھادة حُجّة لنا، 

بنعمل كما كناّ نعمل لو كانت عالمة، ومن المعلوم انّ علمھا لو كان فھو نافذ إلى مقدار الواقع حس

قع،الفرض، فقد تنجّز علينا الواقع، وإن شئت فعبرّ بأنّ الشھادة بالعلم بالواقع دعوى للشھادة بالوا

وھذه الدعوى حجّة لنا.

قت بالجامعوعلى المبنى الثاني أيضاً تكون البينّة موجبة لتنجيز الموافقة القطعيةّ؛ لأنّ البينّة وإن تعلّ 

لك،فنجّزت الجامع، لكنھّا قد تعلقّت به بما ھو منظور إليه مفروغاً عن انطباقه وتحصصّه، فتنجّزت كذ

فوجبت الموافقة القطعيةّ.



176الصفحة  اخترناه. وعلى مبانينا لا يرد أيّ إشكال في المقام.

ثم إنـهّ يمكن الجواب عن ھذا الإشكال حتى بناءً على ھذه المدارس، وذلك بأنْ 
إن لميقال: إنّ المدلول المطابقيّ للبينّة، وھو شھادتھا بالعلم بنجاسة أحد الإناءين و

تتمّ حجيتّه بالنحو المقصود، لكنْ توجد لذلك مداليل التزامية، وھي دلالتھا على
ينّةالعلم بقضايا شرطيةّ بعدد الأطراف، فلو كان عدد الأطراف اثنين مثلاً، فشھادة الب

ّ◌ه إنْ كانتدلّ بالملازمة على أنھّا تعلم بأنهّ إنْ كان ھذا الإناء طاھراً فذاك نجس، وبأنـ
منذاك طاھراً فھذا نجس، فيشمل إطلاق دليل حجّيةّ البينّة ھذه الدلالات الالتزامية 

اھرا؛ً إذدون إشكال، وذلك ينتج لنا العلم بأنّ أحد الإناءين نجس حتماً، إمـاّ واقعاً أو ظ
لالا يخلو الحال من أنـهّ يوجد في البين طاھر في الواقع أو لا، فعلى الثاني يكون ك

الإناءين نجساً واقعاً، وعلى الأولّ يوجد في البين نجس أيضاً بحكم الدلالتين
الالتزاميتّين.

لجامعوعلى المبنى الثالث ـ أيضاً ـ تجب الموافقة القطعيةّ؛ لتعارض البراءات العقلية، لتنجّز مقدار ا

بالبينّة.

 فھونعم، على المبنى الرابع، وھو أنّ العلم الإجمالي رغم تعلقّه بالجامع ينجّز أكثر ممّا تعلقّ به،

ان)منجّز للواقع رغم عدم كشفه للواقع بحدوده؛ وذلك لعدم إيماننا بحرفيةّ قاعدة (قبح العقاب بلا بي

فواعتقادنا بكفاية العلم بالجامع؛ لانعدام موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) يمكن القول باختلا

النتيجة حسب اختلاف المباني في حقيقة الحكم الظاھري.

فعلى مبنى اُستاذنا الشھيد من عدم الوقوف على ألسنة الحكم الظاھري، والنفوذ إلى عمقه، وھو

اھتمام المولى بغرضه على تقدير وجوده، بقدر الاھتمام على تقدير العلم تجب الموافقة القطعيةّ،

فإنـهّ على تقدير العلم الوجداني بالحكم كانت الموافقة القطعيةّ واجبة، حسب الفرض.

زفي حين أنـهّ على مبنى كون حقيقة الحكم الظاھري عبارة عن التنجيز والتعذير قد يقال: إنّ التنجي

يقف على مقدار لسان الأمارة، ولسان الأمارة في المقام إنـمّا ھو الشھادة بالجامع، وكذلك على

مبنى جعل الحكم المماثل قد يقال: إنّ الحكم المماثل جعل بمقدار لسان الأمارة، ولسانھا في

المقام ھو الشھادة بالجامع.

 من جعل العلم قد يقال: إنّ جعل العلم بالجامع يؤديّ عقلاً نعم، على مبنى المحقّق النائينيّ 

إلى تنجيز الواقع، كما فرضناه في العلم الوجدانيّ.

أمـاّ لو فرضنا جعل العلم مجردّ صيغة ولسان، وقلنا: إنّ الحكم الظاھريّ تكون طريقيتّه التي ھي

امعروحه بمعنى حكايته للإرادة المتعلقّة بالواقع، فقد يقال: إنّ الحكاية ھنا اقتصرت على مقدار الج

حسب الفرض، فلا مبررّ لوجوب الموافقة القطعيةّ.



177الصفحة  لكنّ التحقيق: أنّ ھذا الجواب لا يتمّ دائما؛ً لأنّ ما كان يقول به
المحقّقون من الاصُولييّن إلى يومنا ھذا من أنّ العلم الإجماليّ 

افيستلزم دائماً علوماً بقضايا شرطيةّ بعدد الأطراف، تاليھا ثبوت طرف من ھذه الأطر
وومقدّمھا انتفاء باقي الأطراف غير صحيح؛ لأنّ العلم الإجمالي قد ينتج عن برھان أ

، فيتمّ فيه ما ذكر، وقد ينتج عن حساب الاحتمالات في الأطراف،)1(ما بحكم البرھان 
كما لو علمنا بنجاسة إناء من أواني ھذا المسيحي نتيجة لتراكم احتمالات المساورة

ّ◌هالثابتة في تلك الأواني، وفي مثل ذلك لا يستلزم العلم الإجمالي تلك العلوم؛ لأنـ
على تقدير انتفاء باقي الأطراف لا يوجد لنا احتمالات نضمّ بعضھا إلى بعض، حتى
تولدّ علماً في المقام، فليس لنا علم على ھذا التقدير، ففي مثل ذلك لا يتمّ ھذا
الجواب مع أنـھّم يلتزمون بوجوب الاجتناب ولو فرض كون منشأ العلم للبينّة ھو

حساب الاحتمالات.

وامـاّ المقام الثاني: فيوجد ھنا إشكال في تقديم إطلاق دليل حجّيةّ البينة، بعد
الفراغ عن صحّتھا في نفسھا في المقام الأولّ على إطلاق دليل الأصل؛ وذلك لأنـهّ
لا يمكن قياس ذلك بفرض قيام البينّة على نجاسة شيء معينّ، فإنـهّ ھناك قد عبدّنا
الشارع بنجاسة ھذا الإناء، وفرض أنّ الأصل إنـمّا يجري مع عدم العلم بالنجاسة

مـاّ فيماواقعاً أو تعبدّاً، فدليل البينّة ناف لموضوع دليل الأصل بالحكومة أو الورود، وأ
نحن فيه ففي كلّ واحد من الإناءين يكون موضوع دليل الأصل تاما؛ً لعدم العلم

بالقضيتّينبنجاسته واقعاً ولا تعبدّاً، غاية الأمر أنـنّا نعلم بجامع النجاسة تعبدّاً، أو 
،الشرطيتّين بالنحو الذي عرفت، فتقع المعارضة بين دليل حجّية البينّة ودليل الأصل
ّ◌ كانولا يقاس ما نحن فيه بالعلم الوجدانيّ بنجاسة أحد الإناءين، فإنّ العلم الوجداني

ف ما يفرضمنجّزِاً عقلاً أو عقلائياًّ، فدليل الأصل لو أراد إبطال ھذه المنجّزيةّ، فھو خل
العقلائيّ من عدم تعليقيةّ منجّزيةّ العلم الإجمالي عقلاً، أو القرينية المتصّلة للارتكاز 

لم،في المقام، ولو أراد رفع النجاسة واقعاً، فھو خلف عدم التصويب، ولو أراد رفع الع
ليلفھو خلف مفروض المسألة، وأمّا في المقام فمنجّزيةّ البينّة إنـمّا ثبتت بإطلاق د

شرعي، فيقع التعارض بين ھذا الاطلاق

 بما بحكم البرھان حساب الاحتمالات في مرحلة اُخرى غير احتمالات نفس) كأنّ مقصوده 1(

الأطراف، كما لو شھد من نقطع بصدقه، وعدم خطأه بحساب الاحتمالات بأنـهّ رأى بعينه نجاسة أحد

الإناءين.



178الصفحة  وإطلاق دليل الأصل، وھذه المشكلة أثارھا في المقام المحقّق

.)1( العراقيّ 

 عنھا بأنـهّ يوجد لدينا في المقام سنخان من الشكّ والاحتمال:وأجاب 

(الأولّ) أنـهّ في كلّ واحد من الإناءين نحتمل طھارته مطلقاً، أي: حتى على تقدير
ىطھارة الآخر، وإجراء أصالة الطھارة بھذا اللحاظ؛ ليثبت طھارة ھذا الإناء، ولو عل
كلّ تقدير طھارة الآخر، محكوم للبينّة الدالةّ على أنـهّ ليس ھذا الإناء طاھراً على 

تقدير، أي: حتى على تقدير طھارة الآخر على حدّ محكوميةّ أصالة الطھارة في مورد
للبينّة الدالةّ على النجاسة في نفس ذلك المورد تفصيلاً.

ر(الثاني) احتمال الطھارة في كلّ واحد من الإناءين بدلاً عن الآخر، وعلى غير تقدي
:طھارة الآخر، وقد كان الثابت عندنا بقطع النظر عن البينّة الاحتمال الأولّ، أعني
سطةاحتمال الطھارة على كلّ تقدير، وإنـمّا تبدّل ھذا الاحتمال بالاحتمال الثاني بوا
 تقدير،حكم البينّة ببطلان الاحتمال الأولّ، وإثباته ظاھرا؛ً لعدم ثبوت الطھارة على كلّ 

انوإذا أردنا إجراء أصالة الطھارة بلحاظ ھذا الاحتمال، فالأصلان في الطرفين يتعارض
ويتساقطان، ويكون إطلاق دليل حجّيةّ البينّة في منجى عن دائرة المعارضة؛ لأنّ 

عقلموضوع الأصل الذي ھو ھذا الاحتمال الثاني قد تولدّ في طول حجّيةّ البينّة، فلا ي
تعارض الأصلين مع حجّيةّ البينّة.

تمالأقول: إنّ ھذا الكلام غير صحيح، فإنـهّ لم يتبدّل بحجّيةّ البينّة احتمال إلى اح
الإناءآخر، وإنـمّا واقع المطلب ھو أنـهّ كان لنا احتمالان: أحدھما: احتمال طھارة ھذا 
 علىبالفعل، وكذلك احتمال طھارة ذاك الإناء بالفعل. والآخر: احتمال طھارة ھذا الإناء

تقدير طھارة ذاك الإناء، وكذلك العكس، ولنفرض أنّ ھذا الاحتمال الثاني تبدّل إلى
ولّالعلم بنجاسة ھذا الإناء على تقدير طھارة ذاك الإناء وبالعكس، لكنّ الاحتمال الأ

باق على حاله، ويجري الأصل بلحاظه في عرض حجّيةّ البينّة، فيتعارضان، فرجع
الإشكال على حاله.

لأصحاب،والتحقيق في المقام: أنّ ھذا الإشكال ـ أيضاً ـ إنـمّا يتأتىّ بناءً على مباني ا
:حيث يقولون بتقديم البينّة والأمارات على الأصل بالحكومة أو الورود، فيقال عندئذ

إنـهّ لا حكومة فيما نحن فيه ولا ورود؛ لانحفاظ موضوع الأصل في كل واحد من
الطرفين بخصوصه، ولا مورد لھذا الإشكال بناءً على مبنانا الذي سوف

.328 ـ 326) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



179الصفحة  ننقّحه ـ إن شاء الله ـ في بحث تعارض الأمارات والاصُول في آخر
الاستصحاب، وھو أنّ تقدّم الأمارات على الاصُول يكون من باب كون

دليل حجّيةّ الأمارة أخصّ، أو ما بحكم الأخصّ بالنسبة لدليل الأصل، فعلى ھذا
المبنى نقول فيما نحن فيه: إنّ إطلاق دليل حجّيةّ البينّة مقدّم على إطلاق دليل
الأصل تقدُّم إطلاق الأخص، أو ما بحكم الأخص على إطلاق الاعمّ، فيقع التعارض لا
محالة بين الأصلين؛ إذ تقدّمت البينّة على مجموعھما، فلابدّ من سقوط واحد منھما،

ولا مرجح لأحدھما على الآخر.

وقد يمكن الجواب عن الإشكال بناءً على مباني القوم أيضاً، بأنْ يقال: إنّ مجموع
بينّة،الأصلين مقيدّ عقلاً أو عقلائياًّ بعدم العلم بالحكم، وقد علمنا بالحكم ببركة ال

فھذا حاكم على مجموع الأصلين، فيقع التعارض ـ عندئذ ـ بين الأصلين.

لعلمإلاّ أنّ ھذا الجواب حسب مباني القوم لا يتمّ؛ إذ لو كان المراد بالعلم بالحكم ا
الوجدانيّ بالحكم الظاھريّ، فالأصلان ليسا نافيين لھذا الحكم الظاھريّ، حتى تكون

، بلنسبتھما إلى ھذا العلم نسبة الاصُول النافية للواقع إلى العلم الإجماليّ بالواقع
ھما في عرض ھذا الحكم الظاھريّ، فيقع التعارض بين الجميع، ولو كان المراد بذلك

 العلم،العلم التعبدّيّ بالحكم الواقعيّ، فيدّعى أنّ المجعول في دليل حجّيةّ البينّة ھو
فيكون حاكماً على مجموع الأصلين على حدّ حكومة البينّة القائمة على مورد خاصّ 
على الأصل في مورده، ورد عليه: أنّ الأصل في مورد البينّة القائمة على مورد خاصّ 
مامقيدٌ في نفس لسان دليله بعدم العلم، فيقال بحكومة دليل البينّة عليه. وأمـاّ في

نحن فيه فليس مجموع الأصلين في نفس لسان الدليل مقيدّاً بعدم العلم بالخلاف،
ومة بينوإنـمّا يكون مقيدّاً بذلك بالارتكاز العقليّ أو العقلائيّ، وھم يفصلّون في الحك
ت فيكون قيد عدم العلم لفظياًّ في لسان الدليل أو لبيّاًّ، فيقولون بأنّ الحكومة تثب

حابالأولّ دون الثاني، وبھذا دفعوا شبھة أنـهّ لماذا تكون الأمارة حاكمة على الاستص
دون العكس، مع أنّ حجّيةّ الأمارة أيضاً مقيدّة بعدم العلم بالخلاف، حيث يقال في
مقام الجواب عن ذلك: إنّ الاستصحاب كان مقيداً بعدم اليقين في نفس لسان دليله،

ً◌.لكنّ حجّيةّ الأمارة ليست مقيدة في نفس لسان دليلھا، وإنـمّا ھي مقيدة بذلك لباّ



180الصفحة  العلم الإجماليّ في التدريجياّت

التنبيه الثامن: في العلم الإجمالي في التدريجياّت.

لو علم إجمالاً بأحد حكمين، أحدھما: بلحاظ الزمان الحاضر، والآخر: بلحاظ الزمان
المستقبل، من قبيل علم المرأة إجمالاً بحيضھا في ھذا الزمان، فيحرم عليھا الدخول
في المسجد مثلاً بالفعل، أو في الزمان الآتي فيحرم عليھا ذلك في الوقت الآتي،

فھل يكون مثل ھذا العلم الإجمالي منجّزاً، أو لا؟

لاكاً،إنّ ارتباط الحكم بالزمان المستقبل تارةً يكون بمعنى كونه استقبالياًّ خطاباً وم
واُخرى بمعنى كونه استقبالياًّ خطاباً، كما لو علم بوجود الملاك بالفعل في العمل

لالكذائيّ الاستقباليّ، ولكن رأينا أنـهّ ليس الخطاب ثابتاً الآن ولو من باب القو
بباستحالة الواجب المعلقّ، وثالثة بمعنى تأخّر زمان الواجب وإن كان الملاك والخطا

يقصدثابتاً بالفعل، وذلك إذا قلنا بإمكان الواجب المعلقّ، ورابعة بمعنى أنّ المكلفّ 
صدفةً تأخير امتثاله.

ا إشكالونحن نتكلمّ أولّاً في القسم الأولّ، فإن ثبتت فيه منجّزيةّ العلم الإجماليّ، فل
في منجّزيتّه في الأقسام المتأخّرة، وإلاّ وصلت النوبة إلى البحث عن الأقسام

المتأخّرة.

وبما أنـنّا سوف نثبت التنجيز في ھذا القسم، فلا تصل النوبة إلى البحث عن سائر
الأقسام، ونقصر البحث على ھذا القسم، فنقول:

إنّ ھنا شبھة في منجّزيةّ ھذا العلم الإجماليّ تنشأ من الصيغة المذكورة في مقام
اً إذا كانبيان ضابط منجّزيةّ العلم الإجماليّ، وھي أنّ العلم الإجمالي إنـمّا يكون منجّزِ

بحكممتعلقّاً بحكم فعليّ على كلّ تقدير، فيقال فيما نحن فيه: إنـهّ لم يتعلقّ العلم 
اً ـفعليّ عل كلّ تقدير؛ إذ لو حرم عليھا الدخول في المسجد الآن مثلاً ـ لكونھا حائض

فھذا حكم فعلي قابل للتنجيز بحكم العقل، ولو كان يحرم عليھا الدخول فيما بعد،
فھذه الحرمة غير فعليةّ الآن، وغير قابلة للتنجيز فعلاً بحكم العقل، والجامع بين

القابل للتنجيز وغير القابل له غير قابل للتنجيز.

وھذه الشبھة دعت الشيخ الأعظم إلى القول بعدم التنجيز في بعض الشقوق ـ



181الصفحة 
 إلى إبراز علم)1(على ما في التقريرات ـ ، ودعت المحقّق العراقيّ 

إجماليّ آخر منتزع عن ھذا العلم الإجمالي يكون بين حكمين فعلييّن،
حدفينسب التنجيز إلى ھذا العلم الإجمالي الثاني. وذلك ببيان أنّ العلم الإجمالي بأ

الحكمين الآن أو مستقبلاً وإنْ لم يكن علماً بالحكم الفعليّ على كلّ تقدير، ولكن
ليهيتولدّ من ذلك علم اجمالي بأنـهّ إمـاّ يجب عليه الحكم الأولّ الفعليّ، أو يجب ع

بالفعل حفظ القدرة للواجب الثاني؛ لأنـهّ قد ثبت بوجه من الوجوه وجوب حفظ القدرة
للواجبات الاستقباليةّ، وبه يتغلبّ على مشكلة المقدّمات المفوتّة، وھذا العلم

الإجمالي يكون علماً بين حكمين فعلييّن، ويكون منجّزاً.

ھو أقول: يردُ على ذلك: أولّاً ـ أنّ وجوب المقدّمات المفوتّة حكم عقليّ كما يعترف 
بذلك، وذلك من باب حكم العقل بالتنجيز، فلا يجب حفظ القدرة للواجب الاستقباليّ 

كإذا لم يكن منجّزاً، كما إذا لم يكن طرفاً للعلم الإجماليّ، بل كان مشكوكاً بالش
ّ◌ل،البدويّ، فوجوب حفظ القدرة في المقام فرع تنجّز ھذا الحكم بالعلم الإجماليّ الأو

 مسألةفإن لم يكن منجّزِاً لم يتولدّ العلم الثاني، وإن كان منجّزِاً فلا حاجة إلى دسّ 

 ليس ھو ذلك. في المقام، فملاك ما ھو المركوز في ذھنه )2(حفظ القدرة 

.325) راجع القسم الثاني من الجزء الثالث من نھاية الأفكار، ص 1(

 ھناك ـ أيضاً ـ وجھاً آخر لحلّ إشكال عدم تعلقّ العلم الإجمالي بتكليف فعليّ على كلّ وذكر 

 فعليةّ منذ البدء، وإنـمّا كما ھي في رأي اُستاذنا الشھيد تقدير، وھو أنّ الأحكام في رأيه 

الذي يتأخّر إلى حين مجيء الشروط ھو فاعليتّھا، إذن فالعلم الإجمالي في المقام علم إجمالي

بتكليف فعليّ على كلّ تقدير.

يّ إنـمّا يكونأقول: إنّ ھذا الوجه غيرصحيح، فإنـنّا لو أردنا أن نتكلمّ بھذه اللغة، قلنا: إنّ العلم الإجمال

أن يكونمؤثرّاً إذا كان علماً بتكليف فاعل على كلّ تقدير، أمّا إذا كان علماً بتكليف فعليّ مرددّ بين 

فاعلاً بالنسبة لي أو غير فاعل بالنسبة لي إلى الأبد؛ لعدم تحقّق موضوعه فيّ، فأيّ قيمة لھذا

العلم الإجمالي؟ إذن فالمھمّ في الجواب توضيح أنـهّ تكفي فعليةّ الحكم أو فاعليته (على اختلاف

لغات المدارس الاصُولية) في وقته، وإن كان مستقبلاً.

 بأنّ العلم الإجمالي المرددّ بين حكم العقل) ويمكن الإيراد ـ أيضاً ـ على المحقّق العراقيّ 2(

،وحكم الشرع لا يقبل التنجيز؛ لأنّ حكم العقل المحتمل بنفسه لا مؤمّن له، فاحتمال التنجيز منجّز

ويبقى الطرف الآخر، وھو الحكم الشرعي مشكوكاً بالشكّ البدويّ، ومجرىً لقاعدة (قبح العقاب بلا

بيان).



182الصفحة  وثانياً: أنّ ھذا لا يأتي في غير موارد وجوب حفظ القدرة، وذلك في
موردين:

الأولّ: ما إذا فرضت القدرة على الواجب في زمانه دخيلة في الملاك، ففي مثل ھذا
الفرض لا يجب حفظ القدرة، ولذا نقول بجواز إراقة الماء قبل الوقت مع القطع بعدم
إمكان تحصيل الماء للوضوء في الوقت؛ لأنّ القدر المتيقّن من ثبوت الملاك ھو فرض

القدرة في نفس الوقت.

والثاني: ما إذا فرض عدم تمكنّه قبل الوقت من التعجيز عن العمل حين الوقت، كما
ّ◌ن فيهلو علم أنـهّ نذر أن لا يأكل الجبن في ھذا اليوم أو غداً، ونحو ذلك ممّا لا يتمك

عادة من تعجيز نفسه عن الامتثال في الوقت، وإذا لم يجب حفظ القدرة في ھذين
 الموردين لم يتشكلّ العلم الإجمالي بوجوب حفظ القدرة أو الواجب الأولّ، مع أنـهّ

يقول بالتنجيز، ولزوم الإتيان بكلا العملين في جميع الموارد.

إجمالي الثانيوثالثاً: أنـهّ لو سُلمّ أنّ العلم الإجمالي الأولّ ليس منجّزِاً، وأنّ العلم ال
يتموجود ومُنجّزِ، فھو إنـمّا يصلح للتنجيز بمقدار سدّ باب العصيان الناشىء من تفو

ِ◌زالقدرة قبل الوقت، فإنّ ھذا ھو المقدار الذي وقع طرفاً للعلم الإجمالي، ولا ينجّ 
بلحاظ سدّ باب العصيان الناشىء من التصميم على الترك بعد دخول الوقت.

، وھو أنّ الحكم الاستقبالي)1(وبعد ھذا نرجع إلى أصل الإشكال في المقام 

) يمكن أن يشقّ الإشكال إلى تقريبين:1(

 بتكليفالأولّ ـ تلحظ فيه فعلية الحكم أو فاعليتّه، فيقال: إنّ العلم الإجمالي إنـمّا ينجّز إذا تعلقّ

فعلي، أو فاعل على كلّ تقدير، وھنا أحد التكليفين ليس فعلياًّ أو فاعلاً في الوقت الحاضر.

ويجاب عنه: بأنـهّ تكفي فعليةّ أو فاعليةّ الحكم الثاني في ظرفه.

 لاوالثاني ـ أن يقال: إن الحكم المستقبليّ يستحيل تنجّزه من الآن لأنّ المرددّ بين ما يتنجّز وما

يتنجز لا يتنجز.

ويجاب عنه بما في المتن، وبالإمكان أن يصاغ الإشكال بصياغة النقض، بأنْ يقال: إنْ كان المقياس

 معھو فعليةّ الحكم في ظرفه فَلمَِ لا يُؤثرّ العلم الإجمالي بتكليف مردد بين ما مضى وما ھو حاضر،

أنّ ما مضى حكم فعليّ في ظرفه؟ وإن كان المقياس قابليةّ التنجيز، بمعنى قبح المخالفة الثابت

اليّ بتكليفأزلاً، حتى قبل القدرة، فكذلك ھو ثابت أبداً حتى بعد زوال القدرة، فلمَِ لا يُؤثرّ العلم الإجم

مرددّ بين ما مضى وما ھو حاضر؟

إجماليوالجواب: انّ المقياس ھو قابليةّ التنجيز، والحكم لا يقبل التنجيز، إلاّ بعلم معاصر، والعلم ال

بل،بتكليف فعليّ أو مستقبليّ ينجّز الطرفين؛ لأنـهّ يعاصرھما، لأنّ العلم سيبقى إلى الزمان المستق

ضوكذلك الحال لو بدّلنا لغة التنجيز بلغة ارتكاز التضادّ بين الترخيص الشامل لكلّ الأطراف والغر

ر،الإلزامي المعلوم بالإجمال، فإنّ ھذا الارتكاز أيضاً مشروط بمعاصرة العلم للتكليف على كلّ تقدي

والعلم الإجماليّ بتكليف حاليّ، أو مستقبليّ معاصر للتكليف على كلّ تقدير؛ لأنـهّ سيبقى إلى

الزمان المستقبل، أمـاّ العلم الإجمالي بتكليف ماض أو تكليف فعلي، فھو غير معاصر للتكليف

الماضي حسب الفرض.



183الصفحة  ليس فعلياًّ الآن، فلا يقبل حكم العقل بالتنجيز، فنقول: إنـنّا لا نفھم
من ھذا الكلام معنىً متحصلّاً، وإنـمّا نتفوهّ به كألفاظ، فإنّ حكم العقل

وعهبالتنجّز ليس واقعاً عبارة عن الحكم والإلزام، حتى يقال: إنّ ھذا حكم وإلزام موض
حكم الشارع وإلزامه، ولا يتقدّم عليه، كما يقال في المقدّمة ـ بناءً على وجوبھا
ةشرعاً ـ : إنّ وجوب المقدّمة لا يتحقّق قبل ذيھا، ولا يترشّح من وجوب ذي المقدّم
كونھاقبل وجوبه، وإنـمّا المقصود بحكم العقل بالتنجّز ھو إدراكه لقبح ھذه المخالفة؛ ل

مخالفة لما ھو داخل في حقّ المولى ودائرة مولويته، ومن المعلوم أنّ قبح القبيح
: بأنّ ثابت أزلياً، وإنـمّا الشيء الذي يتأخّر ھو نفس الإتيان بالقبيح، فلا معنى للقول
لتنجّزھذا الحكم حيث إنـهّ ليس بفعليٍّ، فلا يقبل التنجّز الآن، بل نقول: إنـهّ يقبل ا
نتالآن، بمعنى أنـهّ تقبح مخالفته بحكم العقل، ويكون قبحھا ثابتاً بالفعل، وإنْ كا

 كما أنّ قدرة العبد على الإتيان بھذا القبيح متأخّرة زماناً، وغير ثابتة الآن، وبالجملة:
المعلوم بالعلم الإجماليّ في غير التدريجيّ يدخل في دائرة حقّ المولى، كذلك

المعلوم بالعلم الإجماليّ في التدريجيّ يدخل في تلك الدائرة، وليس في ذلك محذورٌ 
أصلا؛ً إذ دخوله فيھا عبارة عن قبح المخالفة، وقبح المخالفة ثابت بالفعل على كلّ 

حال.

لبيانھذا، ويمكن إثبات عدم منجّزِيةّ العلم الإجماليّ في التدريجياّت ببيان آخر غير ا
 لهالذي ذكرناه وأبطلناه، وذلك بأنْ يقال: إنّ العلم الإجماليّ في التدريجياّت ليست

قابليةّ التنجيز للطرف المتأخّر، كما يظھر ذلك بمقدّمتين:

لعلم بهالمقدّمة الاوُلى: أنّ العلم الإجمالي لا ينجّزِ حكماً متأخّراً عن زمان تعلقّ ا
لكبوجوده الحدوثيّ، وإنـمّا ينجّزه بوجوده البقائيّ ولذا لو تبدّل العلم في زمان ذ

الحكم إلى الشكّ الساري، لا يكون ذلك الحكم منجّزاً.

تنجيزالمقدّمة الثانية: إنّ العلم الإجماليّ بوجوده البقائيّ فيما نحن فيه غير قابل ل
الحكم المتأخّر؛ لأنـهّ في زمان الحكم المتأخّر يكون متعلقّاً بما يترددّ بين



184الصفحة  الخارج عن محلّ الابتلاء، وھو الحكم الماضي الداخل في محلّ 
الابتلاء، وھو الحكم الفعلي، ولذا لو تعلقّ ابتداءً علم إجمالي بحكم

مردد بين ما مضى وقته وسقط، وما يكون ثابتاً بالفعل، لم يكن منجّزِاً.

وبالجمع بين ھاتين المقدّمتين يظھر أنّ العلم الإجماليّ فيما نحن فيه غير قابل
ل فھو خلفلتنجيز المتأخّر، إذ ھل ينجّزه بوجوده الحدوثيّ أو بوجوده البقائيّ؟ أمـاّ الأوّ 
نـمّا ينجّزهالمقدّمة الاوُلى من أنّ العلم لا ينجّز شيئاً متأخّراً عنه بوجوده الحدوثيّ، وإ

مبلحاظ بقائه إلى ذلك الوقت، وأمـاّ الثاني فھو خلف المقدّمة الثانية من أنّ العل
قالإجمالي فيما نحن فيه يكون بوجوده البقائيّ حاله حال العلم الإجماليّ الذي تعلّ 

ليّ قابلاً ابتداءً بالمرددّ بين الماضي والحاضر، وھو غير منجّزِ. وإذا لم يكن العلم الإجما

.)1(لتنجيز الطرف المتأخّر، فھو غير قابل للتنجيز أصلاً 

يحة،والجواب: أنّ المقدّمة الاوُلى وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ المقدّمة الثانية غير صح
فإنّ قياس العلم الإجماليّ بوجوده البقائيّ ـ فيما نحن فيه ـ بالعلم الإجماليّ 
الحدوثيّ المرددّ بين الماضي والحاضر قياس مع الفارق، وتوضيحه: أنّ التحميل الذي
ينشأ من قبِلَ العلم على المكلفّ يستحيل أنْ يتقدّم على نفس المحمّل، وھو

ّ◌فالعلم، والعلم الإجماليّ الحدوثيّ لو ترددّ بين الماضي والحاضر، وحمّل على المكل
العمل بالحكم الأولّ قبل حدوثه، لزم منه تقدّم التحميل على المحمّل الذي ھو

لحكمالعلم. وأمـاّ فيما نحن فيه فالعلم ثابت في كلا الحالين، وعاصَرالحكم الأولّ، وا
حمّل،الثاني، فينجّز الحكم الأولّ؛ لكونه معاصراً له وعدم لزوم تقدّم التحميل على الم

وينجّز الحكم الثاني أيضا؛ً لكونه معاصراً له.

اھذا والجواب بھذا اللسّان إنـمّا يناسب مذھب الأصحاب من كون المحذور عقلياًّ، ول
يناسب مسلكنا، وإن شئت تعميم الجواب قلت: إنـهّ في العلم الإجماليّ الحدوثيّ 
المرددّ بين الماضي والحاضر لا معارض للأصل النافي، لاحتمال انطباق المعلوم
بالإجمال على الحاضر، لعدم جريان أصل ناف لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على
الماضي، لا بلحاظ زمان الماضي؛ لعدم معلوم بالإجمال فيه، ولا بلحاظ ھذا الزمان؛

لمضيّ ذلك وخروجه عن محلّ الابتلاء. وأمـاّ فيما نحن فيه

)1

) مضى مناّ في بحث الانحلال الحكمي في الردّ على إثبات الاحتياط بالعلم الإجماليّ شرح لعدم

قابليةّ الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله للتنجيز.



185الصفحة  فالأصل النافي للحكم الثاني بلحاظ زمانه معارض للأصل النافي
للحكم الأولّ بلحاظ زمانه.

ھذا، والنكتة في كلّ ما ذكرناه ھي تعاصر العلم الإجماليّ لكلا الحكمين، سواء فرض
علماً إجمالياًّ واحداً، كما كان ھو المفروض حتى الآن، أو فرض علمين، كما لو علم

سوفإجمالاً بثبوت حكم عليه: إمـاّ في اليوم الأولّ أو في اليوم الثالث، وعلم أنـهّ 
يزول علمه الإجمالي في اليوم الثاني، ويرجع في اليوم الثالث، فالطرفان في مثل

ھذا الوجه يتنجّزان.

ليستولا يقال: إنّ العلم الأولّ ليست له قابليةّ تنجيز الحكم الثاني، والعلم الثاني 
له قابليةّ تنجيز الحكم الأولّ، فيسقط كلاھما عن التأثير.

لومفإنـهّ يقال: إنّ غاية الأمر ھي كون تأثير العلم الإجماليّ مشروطاً بقابلية المع
بالإجمال للتنجيز في أيّ واحد من الطرفين، ولا يلزم أنْ يكون ذلك بعلم واحد، بل

نّ الأصلينالعلم الأولّ ينجّز الطرف الأولّ، والعلم الثاني ينجّز الطرف الثاني، أو تقول: إ
في الطرفين ينفي كلّ واحد منھما بلحاظ زمان مجراه احتمال انطباق التكليف
المعلوم بالإجمال، ويلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعيةّ القبيح عقلاً، أو

المناقض للغرض الإلزاميّ عقلائياًّ، فيتعارضان ويتساقطان.

بقي في المقام شيء وھو أنـهّ إذا علم الشخص بوجوب أحد شيئين عليه، مع تأخّر
يّ أحد الحكمين، فتارةً يفرض له العلم بأنـهّ سيبقى له ھذا العلم الإجماليّ التدريج

إلى زمان الحكم الآخر، واُخرى يفرض له العلم بأنـهّ سوف يزول منه ھذا العلم
الإجمالي، فھو يدري على سبيل الترديد أنـهّ تحصل له إحدى حالات ثلاث: فإمـاّ

خرجتظھر له حال الحكم الآخر ويعلم بثبوته، أو تظھر له حاله، ويعلم بعدم ثبوته، أو ي
حكمعن طرفيتّه للعلم الإجماليّ، ويشكّ فيه شكاًّ بدوياًّ بأن يعلم تفصيلاً بثبوت ال

الأولّ، ويشكّ بدوياًّ في ثبوت الحكم الثاني، وثالثة يفرض له الشكّ في أنـهّ ھل
سيبقى له ھذا العلم الإجماليّ، أو يزول، فھذه ثلاثة أقسام:

يأمـاّ القسم الأولّ: فھو القدر المتيقّن ممّا مضى من منجّزيةّ العلم الإجماليّ ف
التدريجياّت.

فيوأمـاّ القسم الثاني: فالصحيح ھو عدم منجّزيةّ العلم الإجماليّ فيه؛ لأنّ الأصل 
طرف الحكم الأولّ ليس له معارض بحسب اعتقاد العالم؛ لأنّ الأصل في طرف الحكم

الثاني بلحاظ زمان الحكم الأولّ غير جار؛ إذ لا أثر له، وبلحاظ زمان الحكم



186الصفحة  الثاني إمـاّ أنـهّ غير جار لعلمه بذلك الحكم في ذلك الزمان إثباتاً أو
نفياً، أو أنـهّ جار بشكل غير معارض؛ لعدم كونه بلحاظ احتمال

ليّ الانطباق الذي ھو عدل احتمال الانطباق الحاليّ؛ لأنّ المفروض تبدّل العلم الإجما
في ذلك الظرف إلى العلم التفصيليّ، والشكّ البدوي، فالآن له أن يجري الأصل في
ھذا الطرف، ويخالف الحكم الأولّ المحتمل، ثمّ يأتي عليه زمان الحكم الثاني، فيرى

نتفاءه،ماذا حصل له من تغيرّالحال، فإن رأى أنـهّ صار عالماً بثبوت الحكم الثاني، أو با
إنْ عمل وفق عِلمه، وإنْ رأى أنـهّ صار شاكاًّ في ذلك بالشكّ البدويّ نفاه بالأصل، و
ً◌،تبينّ له أنّ ما كان يتخيلّه ـ من أنـهّ سوف ينحلّ علمه الإجماليّ ـ كان اشتباھا

وبقي علمه الإجماليّ على حاله، فأيضاً لا بأس بأنْ يجري الأصل، ويترك العمل بھذا
 يكونالحكم؛ لأنّ العلم الإجماليّ في الزمان الأولّ لم يؤثرّ في تنجيز الطرفين، والآن
ثر له.علماً إجمالياً مردداً بين ما مضى وقته وما لم يمض ِ وقته، فالآن ـ أيضاً ـ لا أ

الأولّإنْ قلت: إنـهّ بعد أنْ رأى بقاء العلم الإجماليّ انكشف له أنّ الأصل في الزمان 
كان جزءاً من الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فبناءً على مبنى الأصحاب من قبح
الترخيص في المخالفة القطعيةّ قد انكشف: أنّ ھذا كان جزءاً من القبيح فلم يكن

جارياً.

قلت: المفروض أنـهّ في الزمان الأولّ كان يقطع بأنّ ھذا الأصل ليس جزءاً من
ھوالترخيص في المخالفة القطعيةّ، فلم يكن قبيحاً وترخيصاً في القبيح، فإنّ القبيح 

المخالفة القطعيةّ الواصلة بالعلم أو بمطلق الوصول.

ريانوأمـاّ القسم الثالث: فالعلم الإجمالي فيه منجّزٌِ بناءً على أنّ الوجه في عدم ج
الاصُول في الأطراف ھو حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فإنـهّ ـ
عندئذ ـ يشكّ في أنّ جريان الأصل في الطرف الفعليّ ھل ھو جزء من القبيح أو لا؟
وقد تقيدّ دليل الأصل بأنْ لا يلزم من إجرائه الترخيص في المخالفة القطعيةّ في
أطراف العلم الإجمالي، فالتمسّك بدليل الأصل ھنا يكون تمسّكاً بالعامّ في الشبھة
المصداقيةّ بناءً على ما لا يبعد أنْ يقال ـ على القول بقبح الترخيص في المخالفة

أنـيّالقطعيةّ ـ من أنـهّ يكفي في قبحه كونھا واصلة ولو احتمالاً، وأقول: (لا يبعد) ل
لم أدركْ أصل قبح الترخيص في المخالفة القطعيةّ.

ولا يتوھّم أنّ ھذا البيان بعينه يجري في القسم الثاني؛ إذ يحتمل أنهّ سوف يشكّ 
بدوياًّ في الطرف الآخر، وينفيه بالأصل، فيلزم نفي كلا الطرفين بالأصل، فإنـهّ



187الصفحة  ھناك لم تلزم المخالفة القطعيةّ من إجراء الأصلين في طرفي العلم
الإجمالي، وإنـمّا لزمت من نفس إجراء الأصل الأولّ؛ لتبينّ وجوب ما

اننفاه به، وھذا من قبيل ما إذا احتمل بدوياًّ وجوب شيء، ونفاه بالأصل، مع أنـهّ ك
يحتمل أنْ سوف يحصل له العلم بأنهّ كان واجباً، ثمّ حصل له ذلك العلم فلزمت

المخالفة القطعيةّ، وھذا لا بأس به.

ھذا، وأمّا إذا قلنا: إنّ الوجه في عدم جريان الاصُول في الأطراف ليس ھو المحذور
مالعقليّ، وإنـمّا ھو الارتكاز العقلائيّ للمناقضة بين الترخيصات والإلزام المعلو

كازبالإجمال، فعندئذ يجب أنْ نرجع إلى سعة دائرة ھذا الارتكاز وضيقھا؛ لنرى أنّ ارت
المناقضة ثابت حتى في مثل ھذا الفرض الذي يحتمل أداء إجراء الأصل إلى الترخيص
في المخالفة القطعيةّ في أطراف العلم الإجمالي، وذلك بأن يبقى العلم الإجماليّ 
على حاله، ويحتمل عدم أدائه إلى ذلك، وذلك بأن لا يبقى العلم الإجمالي على

،)1(حاله، أو أنّ الارتكاز في مثل ذلك غير ثابت؟ فان ثبت فلا يجري الأصل، وإلاّ جرى 
ومع الشكّ في ذلك ـ أيضاً ـ لا يمكن إجراء الأصل.

مانثم إنّ كلّ ما ذكرناه إنـمّا ھو فيما إذا لم يكن للحكم الثاني أثر لزوميّ في الز
جرىالأولّ، بأن كان من الممكن تفويت القدرة في زمانه عليه في الزمان الأولّ، وإلاّ 

الأصل النافي لذلك الحكم في الزمان الأولّ، وأصبح معارضاً للأصل النافي للحكم
آخرالأولّ، ويتساقطان، كما أنـهّ إذا كان ذلك الحكم في الزمان الثاني موضوعاً لحكم 

في الزمان الأولّ، حصل العلم الإجمالي بالحكم الأولّ، أو ھذا الحكم المترتبّ على
الحكم في الزمان الثاني، ومنع ذلك عن نفي الحكم الأولّ بالأصل النافي.

ثم إنـهّ يمكن أنْ يفترض أنّ العالم بالإجمال في التدريجياّت يعلم بأنّ ھذا

)1

) لا يبعد التفصيل في ذلك بين ما إذا كان احتماله لزوال العلم الإجمالي في المستقبل بنحو يبطل

جزمه بكون الأصل الذي يجريه فعلاً لنفي الطرف الحالي جزءاً من الترخيص في المخالفة القطعيةّ،

يفوما إذا لم يكن كذلك، ففي الفرض الأولّ لا يكون الارتكاز ثابتاً، ويجري الأصل فعلاً لنفي التكل

الحاليّ، وذلك كما لو احتمل زوال العلم الإجمالي في المستقبل بحصول العلم التفصيليّ بالحكم

لالثاني، وفي الفرض الثاني يكون الارتكاز ثابتاً ولا يجري الأصل في المقام، وذلك كما لو لم يحتم

زوال العلم الإجماليّ في المستقبل بحصول العلم التفصيلي بالحكم الثاني، وإنـمّا احتمل زواله

بحصول العلم التفصيليّ بالحكم الأولّ، أو بالشكّ الساري في أصل المعلوم بالإجمال.



188الصفحة  العلم سيزول في الزمان الثاني بالشكّ الساري، وعندئذ:

تارةً يفرض أنّ عدم جريان الاصُول في أطراف العلم الإجماليّ يكون بملاك القبح
العقلي للترخيص في المخالفة القطعيةّ، فھنا لا بأس بجريان الاصُول؛ إذ لا تلزم

انمخالفة قطعيةّ لا في الزمان الأولّ؛ لأنهّ لم يحن وقت الحكم الثاني، ولا في الزم
الثاني؛ لأنـهّ يتبدّل علمه في ذاك الزمان إلى الشكّ في أصل التكليف.

نعم، إذا كان الحكم المتأخّر له أثر في زمان الحكم السابق، وھو وجوب حفظ القدرة
متثلوالإتيان بالمقدّمات المفوتّة، فعندئذ إنْ احتمل أنـهّ لو حفظ قدرته الآن فسوف ي

انالحكم الثاني في زمانه بالرغم من تبدّل علمه إلى الشكّ، فالآن لابدّ له من الإتي
لبالواجب الأولّ، وحفظ القدرة للواجب الثاني، ثم إذا جاء زمان الواجب الثاني، وزا
يعنه علمه جاز له ترك ذلك الواجب، وأمّا إنْ علم بأنـهّ سوف لا يمتثل الحكم الثان

في زمانه، بل يتركه اعتماداً على الأصل، فعلمه الآن لا ينجّز عليه شيئاً.

ولو لم يعلم بأنـهّ سوف يتبدّل علمه إلى الشكّ الساري، ولكن احتمل ذلك، جاء ھنا
ما مضى من شبھة التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ.

واُخرى يفرض أنّ عدم جريان الاصُول يكون بملاك ارتكاز المناقضة، فلعلهّ يمكن أنْ 
علميقال ـ عندئذ ـ بأنّ الارتكاز ھنا غير موجود، فإنّ صيرورة الحكم الثاني طرفاً لل

 بأعظمَ من القطع بثبوت حكم في زمان متأخّر، مع العلم)1(الإجمالي ليست 

)1

) صحيح أنّ ھذه ليست بأعظم من ذاك، ولكن في فرض القطع بثبوت حكم في زمان متأخّر يكون

وجدمصبّ المحذور ـ لو كان ـ ھو الأصل المتأخّر وحده، والمفروض أنّ ذاك الأصل غير جار بلحاظ زمان ي

ائمفيه العلم، إذن فلا محذور فيه. وأمّا فيما نحن فيه، فالمحذور ـ لو كان ـ ھو محذور الارتكاز الق

بمجموع الأصلين بسبب كون أحدھما جارياً بلحاظ زمان يوجد فيه العلم، وھو الأصل الأولّ، والظاھر

ّ◌ة،أنّ ھذا كاف في ثبوت الارتكاز ما دام الأصل الأولّ يعتقد تأثيره في الترخيص في المخالفة القطعي

وھذا الارتكاز لا يؤديّ إلى سقوط كلا الأصلين؛ وذلك لأحد أمرين:

معاً (الأولّ): أنّ الارتكاز إنـمّا يحكم بعدم جريان مجموع الأصلين، وإنـمّا يؤديّ ذلك إلى سقوطھما 

بنكتة أنّ التمسّك بدليل الأصل في أحدھما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، وھذه النكتة غير موجودة

في المقام؛ لأنّ احتمال سقوط خصوص الأصل الملحوظ فيه زمان زوال العلم، وبقاء الأصل الملحوظ

فيه زمان العلم غير موجود، بخلاف العكس، وبھذا يتعينّ الأصل الملحوظ فيه زمان العلم للسقوط،

ونتمسّك بإطلاق دليل الأصل لإثبات الأصل الآخر، سنخ ما مضى سابقاً، بقطع النظر عن بعض

ر،النصوص الخاصةّ من أنّ أحد طرفي العلم الإجماليّ إن كان على تقدير كونه ھو الواقع أھمّ من الآخ

فمقتضى القاعدة التمسّك بإطلاق دليل الأصل في الطرف غير الاھم، ومن المعلوم أنّ تلك النصوص

الخاصةّ لا علاقة لھا بما نحن فيه.

نّ ھذا(والثاني): أنـنّا إنْ لم نقبل ما مضى في الأمر الأولّ فانتھينا إلى التعارض والتساقط، قلنا: إ

التعارض والتساقط إنـمّا يكون في أصل يشمل بإطلاقه لولا التعارض أطراف العلم الإجماليّ، ويبقى

مثل حديث الرفع الذي لا يشمل أطراف العلم الإجماليّ، فھذا لا يجري في الطرف الأولّ لمكان

العلم، ويجري في الطرف الثاني لأنّ العلم سيزول.



189الصفحة  بأنـهّ سوف يتبدّل في ذلك الزمان ھذا القطع إلى الشكّ، وفي ھذا
الفرض نحكم بالفعل بشمول إطلاق دليل الأصل للشكّ في الزمان

المتأخّر، إذن فلا بأس بجريان الاصُول.

ھذا ما يمكن أنْ يقال في المقام، لكن المسألة بحاجة إلى ما لم يسعني الآن من
مزيد من التفكير، ويشكل إجراء الأصل للعلم بأنهّ سوف يتبدّل العلم الإجماليّ إلى

الشكّ الساري، وأشكل منه إجراءه لاحتمال ھذا التبدّل.



190الصفحة  الاضطرار في بعض الأطراف

التنبيه التاسع: في الاضطرار إلى المخالفة في أحد الأطراف، والكلام فيه يقع في
.مقامين؛ لأنّ الاضطرار تارةً يكون في أحدھما المعينّ، وأُخرى في أحدھما لا بعينه

الاضطرار في طرف معينّ

المقام الأولّ: في الاضطرار إلى أحدھما المعينّ، وھذا الاضطرار تارةً يحصل قبل
سبب الحكم، وقبل العلم بالحكم، ونحوه فرض المقارنة للسبب أوْ له وللعلم، وأُخرى
يحصل بعدھما، وثالثة يحصل بعد السبب وقبل العلم أو معه، فالاضطرار إلى الماء
مثلاً تارةً يحصل قبل وقوع قطرة دم في واحد من إنائي الماء والدبس، وأُخرى يحصل

بعد وقوعھا وبعد العلم بذلك، وثالثة يحصل بعد وقوعھا وقبل العلم بذلك.

الأمـاّ القسم الأولّ ـ وھو حصول الاضطرار قبل سبب التكليف أو مقارناً له، فلا إشك
 فيهفي عدم التنجيز فيه؛ لعدم العلم بالتكليف، لأنّ أحد الطرفين ـ وھو الماء ـ مرخّص

، والطرف الآخر)1(ومباح إمّا بالعنوان الأولّي أو بالاضطراري

وارد) قد تقول: إنّ ما نحن فيه ـ بناءً على عدم دخل القدرة في الملاك ـ مورد للاحتياط؛ لأنـهّ من م1(

كون الشكّ في التكليف ناتجاً من الشكّ في القدرة، وفي مثل ھذا الفرض يحكم العقل ـ بناءً على

عدم دخل القدرة في الملاك ـ بالاشتغال، ولا تجري البراءة العقليةّ، وينصرف عنه إطلاق البراءة

وماالشرعية، وأيّ فرق بين ما لو علمنا تفصيلاً بتكليف ما على تقدير عدم العجز ولكن احتملنا العجز 

لو علمنا إجمالاً بأحد تكليفين على تقدير عدم العجز، ولكن قطعنا بالعجز عن أحدھما المعينّ؟ ففي

كلا الفرضين يكون الشكّ في التكليف ناتجاً من الشكّ في القدرة، فإذا وجب الاحتياط في الفرض

الأولّ لغرض عدم دخل القدرة في الملاك وجب في الفرض الثاني أيضاً.

علىوالجواب: أنّ مصبّ البراءة في مورد العلم التفصيليّ ھو نفس ما علمنا بالملاك فيه، وبمطلوبيتّه 

ليفتقدير القدرة، فيقال فيه بحكم العقل بالتنجيز، وانصراف أدلةّ الاصُول الشرعيةّ عنه، ويكون التك

دارفيه قابلاً للتنجيز على كلا التقديرين، أمّا على تقدير ثبوت القدرة، فالتكليف يقبل التنجيز بمق

لامتثال،الامتثال، وأمّا على تقدير العجز فلأنّ العجز غير محرز، فالتكليف قابل للتنجيز بمقدار محاولة ا

ا يقبلوأمّا في المقام فالمعلوم ھو الجامع بين ما لا يقبل التنجيز يقيناً، وھو الطرف المضطر إليه، وم

عارض؛التنجيز، وھو الطرف الآخر، وھذا العلم لا ينجّز عقلاً، كما أنّ الاصُول الشرعية غير ساقطة بالت

ھولعدم التعارض، وغير منصرفة عن المورد؛ لأنـنّا نجريھا عمّا شككنا في التكليف وفي الملاك فيه، و

رة،الطرف غير المضطرّ إليه، لا عمّا علمنا بالملاك وبالطلب فيه على تقدير القدرة مع الشكّ في القد

كما في مورد العلم التفصيليّ.



191الصفحة  مشكوك الحرمة.

وأمـاّ القسم الثاني: وھو حصول الاضطرار بعد العلم بالحكم، فيمكن أن يتخيلّ فيه
عنالانحلال، وجريان الأصل بعد طروّ الاضطرار؛ إذ قد خرج أحد طرفي العلم الإجماليّ 

الطرفيةّ بعد حصول الاضطرار بالقطع بالترخيص والإباحة، فليس ھنا علم إجماليّ 
اك،بالتكليف، نعم كان يوجد لنا قبل الاضطرار علم إجماليّ بالتكليف مرددّ بين ھذا وذ

ولكن ذاك العلم الإجماليّ لا ينجّز الطرف غير المضطرّ إليه في زمان الاضطرار إلى
ثيّ،الطرف الآخر، لأنّ العلم الإجمالي لا ينجّز الحكم في الزمان الثاني بوجوده الحدو

وإنـمّا ينجّزه بوجوده البقائيّ.

)1( في حاشيته على كفايته، وأوضحهويرد عليه: ما ذكره المحقّق الخراسانيّ 

 من أنّ ھذا يكون من قبيل العلم الإجماليّ بأحد تكليفين:المحقّق العراقيّ 
اعةأحدھما طويل، والآخر قصير، فإنـاّ علمنا إجمالاً بوجوب الاجتناب عن الماء من الس

الاوُلى إلى الساعة الثانية التي جاء فيھا الاضطرار، أو وجوب

 ذكر في المقام: أنّ المسألة تدخل في العلم الإجمالي تدريجياّت، راجع) المحقّق العراقيّ 1(

)،68 ـ 67 و 91، ص 2، والمقالات: ج350 و 254نھاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 

 ھو أنّ ولكنهّ لم يذكر ذلك بعنوان توضيح كلام المحقّق الخراسانيّ، فلعلّ مقصود اُستاذنا 

فيالمحقق العراقي وضحّ أصل المطلب، لا أنـهّ وضحّ كلام المحقّق الخراسانيّ، أو لعلهّ وقع اشتباه 

 أو في قلمي بين المحقّق العراقيّ والمحقّق الاصفھانيّ، فإن المحقّق الاصفھانيّ ھوعبارته 

الذي شرح في تعليقته على الكفاية ما أورده المحقّق الخراسانيّ في تعليقته عليھا، فراجع المجلدّ

.251 ـ 250الثاني من تعليقة المحقّق الاصفھانيّ على الكفاية، ص



192الصفحة  الاجتناب عن الدبس إلى ما بعد الساعة الثانية، وھذا علم إجمالي
حدث من زمان التكليف القصير، وبقى إلى آخر زمان التكليف الطويل،

فأثره باق إلى الآخر ببقائه.

منعم، ھنا شيء، وھو أنّ القول بالتنجيز ھنا ھل يتوقفّ على القول بالتنجيز في العل
الإجماليّ في تدريجياّت، أو لا؟

وتحقيق الحال في ذلك: أنـهّ إن فرض التكليف واحداً مجموعياًّ لا ينحلّ إلى أحكام
 لاعديدة، كما لو كان ترك الشرب في مجموع الزمان حكماً واحداً، فالقول بالتنجيز ھنا
يتوقفّ على القول بالتنجيز ھناك، بل يمكن تسليمه ھنا مع فرض عدم تسليمه
ھناك، وأمـاّ إذا كان أحكاماً عديدة، فالمنجّزِ للحكم الثاني الذي ھو حكم ما بعد
الاضطرار إنـمّا ھو العلم الإجماليّ بوجوب الشيء في الزمان الأولّ المضطرّ إلى
مخالفته في الزمان الثاني، أو وجوب الشيء الآخر في الزمان الثاني، فإن فرضت
الأحكام العديدة التي انحلّ التكليف إليھا وجوبات متدرجّة زماناً في نفس الوجوب،

ات،فالقول بالتنجيز فيه يتفرعّ على القول بالتنجيز في العلم الإجماليّ في التدريجيّ 
ةبمعنى كون التدريج في نفس الوجوب، وإنْ فرض أنّ تلك الأحكام متعاصرة وكلھّا ثابت

ه يتفرعفي الزمان الأولّ، وإنـمّا التدرجّ في الواجب ومتعلقّ العلم، فالقول بالتنجيز في
على القول بالتنجيز في العلم الإجمالي في التدريجياّت، بمعنى التدرجّ في نفس

الواجب على نحو الواجب المعلقّ لا في نفس الوجوب.

ووأمـاّ القسم الثالث: وھو تأخّر الاضطرار عن سبب التكليف وتقدّمه على العلم به أ
مقارنته أياّه، فھل يلحق بالقسم الأولّ، وھو تقدّمه عليھما في عدم تنجيز العلم
الإجمالي فيه، أو بالقسم الثاني، وھو تأخّره عنھما في تنجيزه فيه؟ نقل في

 كان يبني في الدورة السابقة على التنجيز ثمّ التقريرات: أنّ المحقّق النائينيّ 
عدل إلى عدم التنجيز.

وشبھة التنجيز تقربّ بتقريبين:

 من أنـهّ بعد طروّ الاضطرار قد)1(التقريب الأولّ: ما ذكره السيدّ الاسُتاذ في الدراسات
علم بثبوت تكليف عليه قبل الاضطرار، ولا يدري ھو الفرد القصير الذي انقضى

بالاضطرار، أو الفرد الطويل الباقي، فيجري استصحاب الكليّّ من

.388 ـ 386، ص2. وراجع ـ أيضاً ـ مصباح الاصُول: ج 249 ـ 248،ص3) راجع الدراسات: ج1(



193الصفحة  القسم الثاني، نظير استصحاب الحدث بعد الوضوء عند الترددّ بين
الحدث الأصغر والأكبر، وھذا وإن كان لايثبت ذاك التكليف الطويل؛ لأنّ 

ذلك تعويل على الأصل المثبت، لكنهّ بعد أن ثبت بالاستصحاب توجّه تكليف إلى
لتكليفالعبد، فالعقل يحكم بلزوم الخروج عن عھدته جزمياًّ، وھذا لا يكون إلاّ بالعمل با

الطويل.

ذاثم أجاب عن ھذه الشبھة بأنّ استصحاب الكليّّ من القسم الثاني إنـمّا يتمّ فيما إ
لم يمكن نفي الفرد الطويل بالأصل المؤمّن، كما في مثال الحدث، حيث إنّ 
استصحاب عدم الحدث الأكبر معارض باستصحاب عدم الحدث الأصغر، فيرجع إلى

يل لااستصحاب الكليّّ. وأمـاّ فيما نحن فيه فأصالة البراءة الجارية في طرف الفرد الطو
معارض لھا؛ إذ التكليف في الطرف ساقط قطعاً بعد الاضطرار، وقبله كانت الشبھة
بدويةّ غير مقرونة بالعلم الإجماليّ، والأصل في طرف الفرد الطويل حاكم على
استصحاب الكليّّ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الكليّّ ناشىء من الشكّ في الفرد الطويل،

ن بعدوبھذا ندفع شبھة استصحاب الكليّّ في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّ
الإتيان بالأقلّ.

 ھناأقول: إنّ ھذا الكلام كلهّ ممّا لا يناسب السيدّ الاسُتاذ، فإنّ استصحاب الكليّّ 
في نفسه غير جار بقطع النظر عن وجود حاكم عليه، إذ الجامع بين التكليف الطويل

 القدرة لا يقبل التنجيز؛ لأنـهّ جامع بين ما يقبل)1(والتكليف القصير الخارج عن تحت 
ىالتنجيز، وھو التكليف الطويل، وما لا يقبل التنجيز ولا يدخل تحت دائرة حقّ المول
مولو صرحّ المولى به، وھو التكليف بغير المقدور، ولھذه النكتة ـ أيضاً ـ نقول بعد
 أو دورانجريان استصحاب الكليّّ في دوران الامُر بين الأقلّ والأكثر بعد الإتيان بالأقلّ،
 الأكثر،الأمر بين المتباينين بعد الإتيان بأحدھما؛ لأنّ الجامع بين ما يقبل التنجيز وھو
م بعدأو الفرد الآخر، وما لا يقبل التنجيز وھو الحكم الممتثل غير قابل للتنجيز، والحك

ثالالامتثال لا يعقل أن يكون داخلاً في دائرة حقّ المولى لامتثال ثان، وھذا بخلاف م
الحدث، فإنـهّ في مثال الحدث نستصحب الكليّّ لا لتنجيز وجوب الغسل، بل لإثبات

الأثر الشرعي الذي أُخذ في موضوعه جامع الحدث،

كلمّ في) أفاد رحمه الله: أنّ الكلام فعلاً نفرضه في الاضطرار البالغ حد العجز عقلاً أو شرعاً، ثمّ نت1(

أحد تنبيھات بحث الاضطرار في الاضطرار المنفي شرعاً بمعنى مجردّ الترخيص في الخلاف.



194الصفحة  وھو حرمة مسّ الكتاب مثلاً.

والخلاصة: أنهّ مھما كان استصحاب الكليّّ من القسم الثاني لأجل ترتيب أثر شرعي
مترتبّ على الجامع، فھو جار، ومھما لم يكن للجامع أثر شرعي، وإنـمّا كان المقصود
تنجيز الطرف الآخر لا يجري، وأمّا استصحاب ذات الإلزام الواقعيّ على ما ھو عليه،
فھو استصحاب للفرد المردد بين ما يقطع بزواله ومايقطع بعدم زواله، وذلك غير جار،
ولو جرى لجرى ـ أيضاً ـ في فرض سبق الاضطرار على سبب التكليف، غاية الأمر أنـهّ
يجري فيه بنحو الاستصحاب الموضوعي، فيستصحب عدم طروّ الاضطرار على واقع

ما ھو متعلقّ الحرمة.

وقد تحصلّ بما ذكرناه: انـهّ لا يجري فيما نحن فيه استصحاب الكليّ في نفسه.

ثمّ على تقدير جريانه لا يحكم عليه الأصل في طرف الفرد الطويل؛ إذ الكليّّ ليس
حكماً للفرد الطويل ينفى ظاھراً بنفي موضوعه بالأصل، فإنّ الكليّّ إنْ فرض عين
الفرد فلا تعدّد في المقام، حتى بفرض سببيةّ أحدھما للآخر، وموضوعية أحدھما
للآخر، وإنْ فرض غير الفرد ومسببّاً عن الفرد، فھذا مسببّ عقليّ لا أثر شرعيّ 

 بنفيينفى ظاھراً بنفيه بالأصل، على أنـهّ لو كان أثراً شرعياًّ له، فإنمّا يمكن نفيه
موضوعه بمثل الاستصحاب، لا البراءة التي لا تنفي الموضوع، وإنـمّا شأنھا التأمين

من قبِلَ ما يجري بلحاظه.

تاذولعلهّ وقع ھنا في الدراسات خلط واشتباه، فإنهّ على ما أتذكرّ يقول السيدّ الاسُ
في باب الاستصحاب بعدم حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب

الكليّّ، فكيف يقول ھنا بحكومة البراءة عن الفرد الطويل عليه؟!

 من أنـهّ قد علم بعد حصول الاضطرارالتقريب الثاني: ما ذكره المحقّق النائينيّ 
بتحقّق التكليف واشتغال الذمّة، وشكّ في سقوط التكليف، ومع الشكّ في السقوط

لا في أصل التكليف تجري أصالة الاشتغال.

وھذا ـ أيضاً ـ غير صحيح، وتوضيح ذلك: أنـهّ لو علم الإنسان بتكليف وشكّ في
سقوطه لاحتمال إتيانه به، أو احتمال طروّ العجز عنه، فھنا يحكم العقل بلزوم
الاحتياط، وأمـاّ لو علم بطروّ العجز عن شيء، وثبوت القدرة على شيء، وشكّ في
أنّ تكليفه ھل ھو تكليف لما طرأ العجز عنه يقيناً، فھو ساقط، أو تكليف بالشيء

الآخر الثابت تحت قدرته، فھو باق حتى الآن، كما ھو الحال فيما نحن فيه، فھذا



195الصفحة  يكون مجرىً للبراءة عن التكليف الآخر، لا لأصالة الاشتغال. ھذا إذا
كان مقصوده في المقام التمسّك بقاعدة الاشتغال. وأمّا إذا كان

مقصوده التمسّك بالاستصحاب، فالاستصحاب إنـمّا يجري في مثل ما إذا وجب
الجلوس في المسجد إلى أن ينزل المطر مثلاً، فشكّ في نزول المطر، وأمـاّ في مثل

ما نحن فيه فلا يجري على ما عرفته آنفاً في مناقشاتنا لما في الدراسات.

الاضطرار في طرف غير مُعينّ

المقام الثاني: في الاضطرار إلى المخالفة في أحد الطرفين لا بعينه.

 الترخيص التخييريّ الثابت بواسطة الاضطرار إلى)1( إلى أنّ ذھب صاحب الكفاية 
فعأحد الأطراف لا بعينه ينافي التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، فيرتفع ذلك، فيرت

العلم، فلا تنجيز في المقام، وبعد أنْ رفع الاضطرار بارتكاب أحد الطرفين ارتفع
الترخيص التخييري، وجاء احتمال التكليف في الطرف الآخر، لكنهّ شكّ بدويّ ينفى

بالأصل.

 بفرض عدم تأخّر طروّ الاضطرار عن العلم.ھذا، وينبغي تقييد كلامه 

 كون الترخيص ھنا واقعياًّ ينافي التكليف الواقعيّ،وعلى أيّ حال، فليس مُدّعاه 
وإنـمّا ھو ترخيص ظاھريّ؛ إذ لم ينشأ من محض الاضطرار، بل تدخّل فيه الجھل

ى ھو بالحرام، ولو كان عالماً لم يجز له ارتكابه، وكان عليه رفع الاضطرار بالآخر، وير
ذكر: أنّ ھذا الترخيص الظاھريّ ينافي ذلك التكليف الواقعيّ المعلوم بالإجمال، ولم ي

.)2(في عبارته النكتة في ھذه المنافاة

 حسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكينيّ.212، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(

: أنّ الترخيص ينافي فعليةّ الحكم الواقعيّ بالمعنى) الظاھر أنّ مقصود المحقّق الخراسانيّ 2(

فيالذي يقول به من الفعليةّ، فيسقط العلم الإجماليّ عن كونه علماً إجمالياًّ بالتكليف، كما يقول 

ا نكتةمورد الشكّ البدويّ أيضاً، وبأنّ البراءة الشرعيةّ تسقط فعليةّ التكليف، ومن ھنا يتضّح أنـهّ ل

 بفرض عدم تأخّر طروّ الاضطرار عن العلم.لتقييد كلامه 

 في المقام، فقد أورد عليه اُستاذناوعلى أيـةّ حال، فإنْ كان ھذا ھو مراد المحقّق الخراسانيّ 

 بأنّ ھذا الكلام لا يتمّ لا في مورد العجز التكوينيّ، ولا في مورد العجز التشريعيّ، أمـاّالشھيد 

 ؛الأولّ ـ وھو ما لو اضطر بمستوى العجز التكوينيّ إلى مخالفة أحد طرفي العلم الإجمالي تخييراً ـ

 وأمـاّفلأنّ الترخيص فيه عقليّ، ويشبه البراءة العقليةّ لا البراءة الشرعيةّ، ولا ينافي فعلية الحكم،

الثاني؛ فلأنّ ھذا الحكم ھنا وإن لم يكن فعلياًّ من جھة العجز الشرعيّ، أي: في قبال الوجوب

الاھمّ، وھو وجوب حفظ النفس مثلاً، بمعنى أنّ المولى لا يريد صرف العبد إليه، حتى عن الأھمّ،

منلكنّ فعليتّه من سائر الجھات تكفي لمنجّزيةّ العلم بمقدار فعليتّه، ومقصود المحقّق الخراسانيّ 

شرط الفعليةّ من جميع الجھات لا تسقط الفعليةّ، بمعنى فقدان المطالبة الحقيقة بجھة من الجھات

كالجھل.



196الصفحة   ذھب في تقرير الشيخ محمد علي الكاظميّ والمحقّق النائينيّ 
 إلى منع المنافاة بين ھذا الترخيص وذاك التكليف الواقعيّ؛ لأنّ )1(

 التكليفالمنافاة إمّا أنْ تُدّعى بينه وبين التكليف الواقعي بما ھو، أو تدّعى بينه وبين
الواقعيّ المعلوم، فإنْ ادعّي الأولّ فھذا ما اُبطل في جواب شبھة المنافات بين

ييناً منالأحكام الواقعيةّ والظاھريةّ، وتبينّ أنـهّ مع الشبھة البدويةّ يمكن الترخيص تع
دون أنْ ينافي الحكم الواقعيّ على تقدير وجوده، وإنْ ادعّي الثاني فالترخيص في
المخالفة الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي لا بأس به، سواء كان تعيينياًّ أو

تخييرياًّ.

كليفإذن فلا منافاة بين التكليف الواقعيّ والترخيص التخييريّ، فالعلم الإجماليّ بالت
قطعيةّ،ثابت على حاله، غاية الأمر أنـهّ ھنا لا يمكنه أنْ ينجّز بدرجة وجوب الموافقة ال

لفرض الترخيص في ارتكاب أحدھما، لكنْ يبقى على تنجيزه لدرجة حرمة المخالفة
القطعيةّ، وھذا ما يسمى بالتوسّط في التنجيز.

 إلى أنّ الترخيص التخييريّ في المقام لا ينافي التكليفوذھب المحقّق العراقيّ 
المفروض أنـهّالمعلوم إجمالاً بناءً على الاقتضاء، وأمـاّ بناء على العليّة، فھو ينافيه لأنّ 

لا يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ بالتكليف؛ لكونه خلف العليّةّ التامّة
لوجوب الموافقة القطعيةّ، فيكشف الترخيص عن رفع اليد عن التكليف، لكنّ ھذا لا

 المنافاةيوجب رفع اليد عن أصل التكليف رأسا؛ً لأنـنّا إنـمّا قلنا برفع اليد عنه باعتبار
بينه وبين الترخيص التخييريّ، فلابدّ من أنْ نقتصر فيه على مقدار المنافاة، وھذا

 علماً الترخيص إنـمّا ينافي إطلاق التكليف لا أصله، فيتقيدّ التكليف، وبذلك يصير العلم
بالتكليف المقيدّ بذلك القيد، ومنه يسري النقص إلى مرحلة التنجيز أيضاً، وھذا ما

.)2(يسمى بالتوسّط في التكليف، إذ النقص طرأ ابتداءً على نفس التكليف

.32 ـ 31، ص 4) فوائد الاصُول: ج 1(

.352 ـ 351. ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص91، ص 2) راجع المقالات: ج 2(

.155والقسم الأولّ من الجزء الثالث: ص 



197الصفحة  أقول: أمّا ما ذكره ـ من تسليم المنافاة في الجملة بين التكليف
الواقعي وھذا الترخيص؛ لكون العلم الإجماليّ علةّ تامّة لتنجيز وجوب

 وجوبالموافقة القطعيةّ ـ فيرد عليه: أنّ معنى كون العلم الإجماليّ علةّ تامّة لتنجيز
دونالموافقة القطعيةّ ھو كونه كالعلم التفصيليّ فيما له من أثر في مقام التنجير من 
وأنْ يكون أثره معلقّاً على عدم مجيء الترخيص، لكنّ العلم ـ سواء كان تفصيلياًّ أ
ز أيضاً،إجمالياًّ ـ وإن كان دخيلاً في التنجيز، إلاّ أنـهّ يوجد شيء آخر دخيل في التنجي

وھو القدرة، فلو كلفّ المولى عبده بما لا يقدر على بعض مراتب امتثاله، أو تمامھا
امھا؛ إذعقلاً أو شرعاً، وعلم العبد بذلك لم تتنجّز عليه تلك المرتبة من الامتثال، أو تم

لا حقّ للمولى على العبد في خارج نطاق قدرته، وفيما نحن فيه لا يقدر العبد على
رفينمرتبة الامتثال القطعيّ إما عقلاً وإمـاّ شرعاً، كما إذا كان ترك ارتكاب أحد الط

مؤديّاً إلى ھلاك النفس، وكان حفظ النفس واجباً أھمّ ومقدّماً على ھذا التكليف،
فيوعليه فالتكليف ھنا موجودٌ، ولا يتنجّز بمرتبة وجوب الموافقة القطعيةّ، لا لنقص 

نجّز ھذهتأثير العلم حتى يقال: إنّ العلم علةّ تامّة للتنجيز، بل لانتفاء الشرط الآخر لت
وسّطالمرتبة، وھو القدرة عليھا، فيتنجّز بمرتبة حرمة المخالفة القطعيةّ، وھذا ھو الت

في التنجيز.

فيوأمـاّ ما ذكره من أن ھذا الترخيص ينافي إطلاق التكليف لا أصله، فيتجّه التوسّط 
 مع كلام المحقّق النائينيّ التكليف، فھذا ما يلتقي فيه كلام المحقّق العراقيّ 

، حيث يختار ھناك التوسّط في التكليف، لكنهّ لوجه آخر غير)1(في أجود التقريرات
 للتوسّط في، فإنّ الوجه فيما اختاره المحقّق العراقيّ وجه المحقّق العراقيّ 

◌ّ التكليف ھو مسألة عليّةّ العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيةّ، كما عرفت، لكن
 لا يقول بالعليّةّ، إلاّ أنهّ يقول ھنا بأنّ الاضطرار وإنْ كان متعلقّاً المحقّق النائينيّ 

ةبالجامع، لكن أيّ فرد اختاره المكلفّ، فكأنّ العرف يرى أنّ الاضطرار ثابت بالنسب
لذلك الفرد، فيكون الترخيص الواقعي فيه، فيقع المنافاة بينه وبين

. واختاره أيضاً المحقّق العراقيّ لإثبات التوسّط في التكليف،271 ـ 270، ص 2) أجود التقريرات: ج 1(

حتى على مسلك الاقتضاء، حسب ما ورد في نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص

353.



198الصفحة  إطلاق التكليف، فيحصل التوسّط في التكليف.

 الإجماليّ،أقول: أمّا الوجه الأولّ للتوسّط في التكليف، وھو العليّةّ التامّة لتنجيز العلم
فقد عرفت ما فيه، وأمـاّ الوجه الثاني، وھو فرض انطباق الاضطرار على ھذا الفرد

يانهعرفاً، فھو أيضاً ممنوع، ولا يكون الاضطرار إلاّ بمقدار الجامع، ولا وجه لفرض سر
إلى الفرد، فالتكليف الواقعيّ ثابت على حاله، ويكون التوسّط في التنجيز.

ثمّ على تقدير المنافاة في الجملة بين التكليف الواقعيّ وھذا الترخيص في أحد
الفردين، يقع الكلام في أنهّ ھل يبقى مقدار من التكليف يوجب العلم به التنجيز
بالنسبة للفرد الآخر، أو لا؟ وكيف نتصور بقاء ذلك؟ قد اختلف ھنا تصورّ المحقّق

. في أجود التقريرات، وتصورّ المحقّق العراقيّ النائينيّ 

، فقد ذھب في المقام إلى أنّ التكليف يصبح مشروطاً بعدمأمـاّ المحقّق النائينيّ 
 في استلزام ذلك لتنجّز الفرداختيار الحرام الواقعيّ في مقام دفع الاضطرار، وفصلّ 

رامالآخر بين ما لو فرض ھذا الشرط شرطاً متأخّراً ـ أي: أنـهّ مھما اختار الفرد الح
لدفع الاضطرار يكشف ذلك عن أن ھذا لم يكن حراماً عليه من أول الامر ـ أو فرض

نجيز فيشرطاً مقارناً ـ اي: أنـهّ من آن الاختيار ترتفع حرمته ـ، فإنْ فرض الأولّ فلا ت

، وإنْ فرض الثاني فأصل)1(البين؛ للشكّ في التكليف بالشكّ في ثبوت شرطه 
التكليف معلوم بلحاظ ما قبل الاختيار، غاية الأمر ھي الترددّ بين الفرد الطويل

 الفرض الثاني، أعني كونه شرطاً مقارناً، حيثوالقصير، فيثبت التنجيز، واختار ھو 
إنّ القدر المتيقّن من سقوط التكليف ھو آن الاختيار، وأمـاّ قبله فيتمسّك بإطلاق

دليل التكليف.

 أشكل على الفرض الثاني، وھو كونه شرطاً مقارناً، وظاھره أنـهّ)2(والسيدّ الاسُتاذ
 بالنسبة للفرض الأولّ في أنـهّ لا يثمر التنجيز، وإشكالهيوافق المحقّق النائينيّ 

ف إنـمّاعلى الفرض الثاني ھو أنـهّ لا يتعقّل تكليف مغيىًّ باختيار مخالفته، فإنّ التكلي
،يكون لتوجيه اختيار المكلفّ، وعدم اختياره، فلو جعل مغيىًّ باختيار مخالفته يلغو

)1

رات:) فيما إذا كان الاضطرار قبل حدوث التكليف، أو قبل العلم به، كما جاء ھذا القيد في أجود التقري

.271، ص 2ج 

.392، ص 2، والمصباح: ج 252، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(



199الصفحة  ويصبح غير صحيح.

اأقول: إنّ الصحيح: أنّ كلاًّ من الفرضين يفيد التنجيز، ولا يرد على شيء منھما ھذ
الإشكال، إلاّ أنّ ذلك بعد توجيه، وذلك بأنْ يكون المقصود بالشرط (وھو شرط عدم

رضاختيار الفرد الحرام واقعاً) ھو عدم اختياره وحده، بأنْ تثبت الحرمة في فرضين: ف
اختيار الآخر، وفرض اختيارھما، وھذا مساوق لكون الشرط عدم اختيار الفرد الآخر،
وھذا التوجيه يرفع من الفرض الأولّ جھة عدم التنجيز، وجريان الاصُول، إذ جريان
طعالاصُول يصبح ترخيصاً في المخالفة القطعيةّ؛ لأنّ مخالفة تمام الأطراف تساوق الق

بحصول الشرط، وبالتالي القطع بثبوت التكليف ومخالفته كما يرفع من الفرض الثاني
ه،إشكال كون الحكم مغيىًّ باختيار مخالفته، فإنّ ھذا مغيىًّ بحصةّ خاصةّ من مخالفت
وھي مخالفته مع عدم ارتكاب الفرد الآخر، وإنْ شئت فقل: إنـهّ مغيىًّ بعدم ارتكاب
الفرد الآخر، وھذا لا يوجب سقوط التكليف عن كونه توجيھاً لاختيار المكلف، وعدم
ااختياره، وبقطع النظر عن ھذا التوجيه الذي ذكرناه يرد ما ذكره من الإشكال على كل

الفرضين، لا على الفرض الثاني فقط.

 في المقام.ھذا تمام الكلام حول ما أفاده المحقّق النائينيّ 

 فلم يذھب إلى جعل التكليف مشروطاً، بل أورد القيد علىوأمـاّ المحقّق العراقيّ 
متعلقّ التكليف، فمتعلقّ وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ليس ھو سدّ جميع
أبواب عدمه، بل ھو سدّ بعض أبواب عدمه، بنحو كأنـهّ ينقلب وجوب الاجتناب ـ وإنْ 

 بھذا التعبير ـ من التعيينيةّ إلى التخيير، ومنكان لا يرضى المحقّق العراقيّ 
رالخطاب بالفرد المعينّ إلى الخطاب بالجامع، فالعبد مخاطب بترك أحد الأمرين الطاه
أو النجس، فيتنجّز عليه ترك أحدھما، في حين أنـهّ يجوز له شرب أحدھما. وكأنـهّ 

لم يذكر الصورة التي ذكرھا المحقّق النائينيّ من جعل التكليف مشروطاً فراراً من
إشكال إنقلاب الوجوب المطلق إلى الوجوب المشروط، والانتھاء إلى شكّ بدويّ 
ناوعدم التنجّز، أو من إشكال عدم صحّة تقيدّ التكليف باختيار المكلف، ونحن قد عالج

ھاتين المشكلتين.

كنوعلى أيّ حال، فرجوع الخطاب التعيينيّ إلى الخطاب التخييريّ أمر معقول ثبوتاً، ل
يبقى الكلام في أنـهّ ما ھو الدليل على ذلك إثباتا؟ً فإنّ الخطاب الذي دلّ عليه
الدليل خطاب تعيينيّ، وقد سقط بمنافاته للترخيص التخييريّ، والخطاب التخييريّ 

خطاب آخر يحتاج إلى دليل مستقلّ غير موجود، وھذا بخلاف ما اختاره



200الصفحة   من جعل التكليف مشروطاً، فإنّ ھذا على طبقالمحقّق النائينيّ 
القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل خاصّ؛ إذ إطلاق التكليف سقط قطعاً 

لمنافاته للترخيص، ووجود أصل التكليف في الجملة أمر محتمل، فيثبت ذلك بنفس
دليل التكليف.

 لكنّ أكبر الظن أنـهّ لو أورد عليه،وھذا الإشكال وإنْ لم يعالجه المحقّق العراقيّ 
ىلأجاب بأنّ الدليل عليه ھو نفس دليل الوجوب التعيينيّ، لأنـهّ بالمطابقة يدلّ عل

الوجوب التعيينيّ، وبالالتزام يدلّ على الملاك، وقد سقطت دلالته المطابقيةّ عن
يةّ، فدلالتهالحجّيةّ، لكنّ الدلالة الالتزاميةّ غير تابعة عنده في الحجّيةّ للدلالة المطابق

على ثبوت الملاك باقية على حالھا، وعندئذ يستكشف من الملاك خطاب يسدّ بعض
أبواب العدم، بعد أنْ وجد مانع عن الخطاب الذي يسدّ جميع أبواب العدم. وھذا نظير
ما يقال في جملة من الموارد التي لا يكفي المدلول المطابقي للدليل، لتحصيل
الملاك من استكشاف الخطاب من ناحية فعليةّ الملاك، كما يقال بذلك في خطاب

وجوب حفظ القدرة.

قيّ إنْ قلت: إنّ البراءة في أطراف العلم الإجماليّ إنـمّا لم تجر عند المحقّق العرا
اً للمحذور العقليّ، وھو قبح الترخيص في مخالفة العلم، لا لكون الملاك يھتمّ به حتم

ة أنّ بنحو لا تجري في مورده البراءة، وإلاّ فكثيراً ما يتفّق في مورد الشبھات البدويّ 
المولى يعلم بوجود الملاك والحكم، ومع ذلك يجعل البراءة، فليكن الملاك الثابت

.بالدلالة الالتزامية فيما نحن فيه ممّا لا يھتمّ به بدرجة يمنع عن جريان البراءة

،قلت: الدليل الأولّيّ للخطاب قد دلّ على أُمور: فقد دلّ على ثبوت الملاك في نفسه
وقد دلّ على الاھتمام به في مقابل عدم سدّ شيء من أبواب العدم، وقد دلّ على
ا؛ًالاھتمام التامّ به في مقابل جعل بعض أبواب العدم مفتوحاً، وھذا الأخير ساقط قطع
لفرض انفتاح أحد أبواب العدم بالترخيص التخييريّ، لكنّ الأولّ والثاني لم يثبت
سقوطھما، فنبني على ثبوتھما بظاھر الدليل، ومع العلم بثبوت الملاك والاھتمام به

 فيبھذا المقدار، لا معنى لجريان البراءة، ويثبت ھنا ـ أيضاً ـ نفس المحذور العقليّ 
الترخيص في المخالفة القطعيةّ لمثل ھذا الملاك المھتمّ به ـ لو كان محذور عقليّ 
في الترخيص في سائر الموارد ـ والمفروض تقديم ظھور دليل المعلوم بالإجمال على

ودليل البراءة، وإلاّ لأخذ بدليل البراءة في سائر موارد العلم الإجمالي مطلقاً ول
باستكشاف رفع اليد عن أصل الحكم؛ لمكان المنافاة بينه وبين
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البراءة، إمّا لكون دليل البراءة ظاھراً في كونه مبينِّاً للوظيفة في طول

الحكم الواقعي، فلا يمسّ نفس الحكم الواقعي، أو لأيّ سبب آخر، كذلك يقال ھنا
بتقديم دليل المعلوم بالإجمال على دليل البراءة.

ثمّ لا يخفى أنـهّ لا حاجة إلى ھذا الخطاب الجديد بعد ما عرفت من سلامة فكرة
ةتقييد إطلاق التكليف؛ وذلك لأنّ ثبوت أصل التكليف بعد القطع بارتفاع إطلاقه لصور

اختيار الحرام وحده، أو لصورة عدم شرب الآخر يكون على القاعدة، وإذا ثبت أصل

؟!)1(التكليف على القاعدة فأي حاجة الى فرض خطاب جديد

 لم يذكر تبديل فكرة تقييد الإطلاق بفكرة كون الحكم سدّاً ) لا يخفى أنّ المحقّق العراقي 1(

لبعض أبواب العدم؛ لالتمام الأبواب فيما نحن فيه، وإنـمّا ذكر ذلك في باب التزاحم بين الضدين

. حيث ذكر: أنـه367ّ. ونھاية الأفكار: الجزء الأولّ والثاني، ص 120، ص 1الواجبين. راجع المقالات: ج 

إذا لم يمكن اجتماع الأمرين بالضدين على شكل الأمر بأمرين متغايرين غير متضاديّن، فقد يعالج

اباً الموقف بتقييد كلّ منھما بفرض عدم الإتيان بالآخر، وقد يعالج الموقف بجعل كلّ من الإيجابين ايج

م،ناقصاً، فليس أحدھما مقيدّاً بفرض عدم الإتيان بالآخر، لكنهّ في نفسه ناقص يسدّ بعض أبواب العد

 العلاج الثانياي يصرف المكلف عن سائر الامُور إلى المأمور به إلاّ عن ذاك الضد الواجب، واختار 

ايةعلى العلاج الأولّ، وعللّ ھذا الاختيار في نھاية الأفكار بغير ما عللّه به في المقالات، ففي نه

ءالأفكار عللّ ذلك بأنّ تقييد كلّ من الأمرين بفرض عدم الآخر لايعالج مشكلة الأمر بالضدين، لبقا

المطاردة بملاحظة تحقق القيد قبل الإتيان بواحد منھما، على تحقيق وتفصيل مذكور في نھاية

الأفكار.

للّهوھذا ـ كما ترى ـ تعليل بمحذور ثبوتي، وأمـاّ في المقالات، فلم يعللّ الأمر بمحذور ثبوتي، بل ع

ي لابمحذور إثباتي، وھو أنّ التقييد خلاف الإطلاق، ولا داعي إليه بعد امكان توجّه الطلب الناقص الذ

يوجب سدّ جميع أبواب العدم، بما فيھا باب الضدّ الواجب، وبه يرتفع المحذور.

 إمـاّ يرى أنّ تفسير الطلب بالطلب الناقص أقلّ محذوراً في مرحلة الإثبات منوھذا يعني أنـهّ 

 ـ يجعلمحذور التقييد، أو يرى أنّ كون الطلب ناقصاً أمر لا بدّ منه على كلّ حال؛ لأنّ التقييد ـ أيضاً 

فلةً الطلب ناقصاً، فدار الأمر بين الاكتفاء بنقص الطلب أو التقييد، والثاني منفيّ بالإطلاق، وذلك غ

منه عن أنّ نقص الطلب بسبب التقييد ليس فيه محذور زائد على أصل التقييد، فالأمر دائر بين

محذورين متباينين.

وعلى أيةّ حال، فھل من الضروري لمن يُؤولّ الأمر في المتزاحمين إلى الطلب الناقص،



202الصفحة  وقد تحصل من تمام ما ذكرناه أنّ الصحيح ھو التوسط في التنجيز،
وبعد التنزّل عنه بفرض المضادةّ بين الترخيص والتكليف الواقعي في

الجملة تصل النوبة إلى التوسط في التكليف، وأمـاّ عدم التنجيز رأساً فضعيف جداً.

أنْ يقولَ بمثل ذلك فيما نحن فيه أيضاً أو لا؟

رة القولالواقع ھو أنـنّا لو أخذنا بالمحذور الثبوتي، الذي ذكره في نھاية الأفكار، فھذا لا يوجب بالضرو

يلزمبذلك فيما نحن فيه أيضاً، لأنهّ لو قيد تحريم النجس مثلاً في المقام، بفرض شرب الماء الآخر لم 

يمنه محذور الأمر بضدين، أي أنّ ذاك المحذور الثبوتي غير موجود ھنا، ولو أخذنا بالمحذور الإثبات

مالذي ذكره في المقالات، فمن الضروري أنْ يقال بمثل ذلك في المقام أيضاً، لأنّ التقييد في المقا

أيضاً خلاف أصالة الإطلاق.

 لا يرى الأمر الذي يسدّ بعض أبواب العدم لا جميعهوبھذا العرض اتضّح أن المحقّق العراقي 

ن ھوخطاباً جديداً حتى يقال في مقابله في المقام: إنّ بقاء الخطاب الأولّ لا محذور فيه وأنّ المتيق

سقوط إطلاق الخطاب الأولّ، ولكنْ لا وجه لفرض سقوط أصله، فلا نحتاج إلى اكتشاف ھذا الخطاب

الجديد، بل يرى أنّ ھذا الخطاب ھو نفس الخطاب السابق، ولذا يرى في المقالات أنـهّ لا داعي إلى

 أنّ ارتكاب محذور التقييد، ما دام يمكن فرض الخطاب ناقصاً، أمـاّ لو فرض خطاباً جديداً، فمن الواضح

 داخلة فيمحذوره الإثباتي اشدّ من محذور التقييد، وعليه فليست المسألة في نظره 

استكشاف الملاك، بعد سقوط الخطاب من باب عدم استتباع الدلالة الالتزمية للمطابقية في

الحجّية.

ولم يكن له نظر أصلاً إلى العدول عن التقييد إلى الطلب الناقص، بنكتة الفرار من إشكال الوجوب

المطلق إلى الوجوب المشروط، المستتبع للشكّ البدوي، وعدم التنجّز، أو إشكال عدم صحة تقييد

التكليف باختيار المكلفّ.
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تنبيھات

بقي التنبيه على أُمور:

أقسام الاضطرار

الأمر الأولّ: إنّ الاضطرار يكون على ثلاث درجات:

 ـ العجز التكويني.1

 ـ العجز التشريعي. كما لو اضطر إلى شرب النجس، لأجل حفظ النفس الذي ھو2
واجب أھم.

 ـ فرض الترخيص من دون عجز، لنكتة كالحرج والضرر.3

والقسم الأولّ غير قابل للترخيص الشرعي أصلاً، وإنـمّا الترخيص فيه عقلي نعم
يمكن للشارع التصرف في الترخيص بصرفه إلى طرف معينّ.

القسم الثاني: وإنْ كان يكفي فيه علم العبد بالمزاحمة للاھم، ولا حاجة مع ذلك
إلى الترخيص الشرعي، لكنهّ قابل للترخيص الشرعي، ولو بداعي إيصال اھمّيةّ

المزاحم إلى المكلفّ.

والقسم الثالث: لا يكون الترخيص فيه إلاّ شرعياًّ.

وكلامنا حتىّ الآن كان في القسم الأولّ والثاني، والمقصود ھنا أنْ نرى أنـهّ ھل
يتأتىّ في القسم الثالث كلّ ما مضى من النكات والخصوصياّت في القسمين

خرى إلىالأولّين، أو لا؟ فنقول: إنّ الاضطرار بھذا النحو تارةً يكون إلى طرف معينّ، واُ 
أحد الطرفين تخييراً.

رأمـاّ الاضطرار إلى طرف معينّ، كما لو اضطر إلى شرب الماء للعطش البالغ حدّ الضر
والحرج، وعلم إجمالاً بنجاسة الماء أو الدبس، فھذا حاله في تمام النكات
والخصوصياّت حال الاضطرار في القسمين الأولّين، وإذا كان الاضطرار سابقاً على

صالتكليف فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي؛ لانتفاء التكليف قطعاً في الطرف المرخّ 
ددّ بينفيه، وإذا كان متأخّراً عن العلم بالتكليف كان ذلك لا محالة علماً بالتكليف المر

الطويل والقصير، وھو منجّزِ، وإن كان متوسّطاً بين التكليف
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استصحاب كليّّ التكليف، ويأتي الجواب بأنهّ مرددّ بين ما يقبل التنجيز

عنهوما لا يقبله؛ وذلك لأنّ التكليف في الطرف المضطرّ إليه وان كان العبد غير عاجز 
إلىعقلاً أو شرعاً حتىّ يخرج عن دائرة حقّ المولويةّ من ھذه الناحية، لكنهّ قد وصل 

العبد الترخيص الشرعيّ فيه، والتكليف الذي يصل إلى العبد الترخيص الشرعيّ في
خلافه ليس من حقّ المولى عليه امتثاله.

ربوأمـاّ الاضطرار إلى غير المعينّ، كما لو كان كلا الطرفين ماءً، وھو مضطرّ إلى ش
الماء بدرجة الضرر والحرج، فھنا يكون الكلام في مقامين: أحدھما: في أنّ ھذا
الاضطرار ھل يوجب الترخيص، أوْ لا؟ والثاني: في أنّ ھذا الترخيص إن ثبت ھل يكون

حاله حال الترخيص في القسمين الأولّين، أو لا؟

أمـاّ المقام الأولّ: وھو في جريان دليل نفي الضرر والحرج عند الاضطرار إلى بعض
أطراف العلم الإجمالي لا بعينه، فھذا ما مضى تفصيل الكلام فيه في بحث الانسداد،

 بنى ھذه المسألة ھناك على كون مفاد دليل نفيحيث إنّ المحقّق الخراسانيّ 
العسر والحرج والضرر نفي الحكم الناشىء منه الحرج، كما ھو مبنى الشيخ الأعظم

أو نفي الموضوع الحرجيّ بلحاظ نفي حكمه، فعلى الأولّ تجري القاعدة؛ لأنّ الحكم
المعلوم بالإجمال حكم حرجيّ نشأ منه العسر والحرج ولو بواسطة إجماله وعدم
تعينّه، وعلى الثاني لا تجري؛ لأنّ موضوع الحكم الشرعيّ ليس فيه أيّ حرج وضرر،
وما يكون في الإتيان به حرج وضرر ھو تمام الأطراف الذي ھو موضوع حكم

العقل،والقاعدة إنما تحكم على الأحكام الشرعية لا الأحكام العقليةّ.

.ھذا ما ذھب اليه المحقّق الخراسانيّ 

وقد يقال: إنّ ھنا إشكالاً في رفع الحكم الشرعيّ بالقاعدة، حتى بلحاظ مبنى
، وھو أنّ الحكم الشرعيّ ھنا إنـمّا يكون منشأ للحرج إذا قلنا: إنّ الشيخ الأعظم 

 الحرجالعلم الإجماليّ علةّ تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ، وإلاّ فالجزء الأخير لعلةّ
والضرر ھو عدم الترخيص في بعض الأطراف، والقاعدة إنـمّا تنفي الأحكام الوجوديةّ

الحرجيةّ، لا عدم الحكم الحرجيّ من قبيل عدم الترخيص في المقام.

وعلى أيةّ حال، فقد قلنا ھناك أنّ الصحيح عندنا مبنىً آخر في القاعدة، غير مبنى
 وھو أنّ دليل نفي الضرر ينفيالشيخ الأعظم، ومبنى المحقّق الخراسانيّ 
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مورد الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجماليّ، وأنـھّا لا تنفي

الحكم، وإنـمّا تنفي عدم الترخيص في بعض الأطراف، وتنقيح الكلام في ھذا المقام
مضى ھناك فلا نعيده.

وأمـاّ المقام الثاني: فقد مضى في القسمين الأولّين ما ذكره المحقّق الخراسانيّ 
 فسّر المنافاةمن منافاة الترخيص للحكم الواقعيّ، ومضى أنّ المحقّق العراقيّ 

وافقةبلحاظ كون العلم الإجماليّ علةّ تامّة للتنجيز، قد أجبنا عنه بأنّ عدم تنجّز الم
القدرة،القطعيةّ ھنا إنـمّا يكون مستنداً إلى انتفاء جزء آخر من أجزاء علةّ التنجز وھو 
ب لاولا يكون ذلك نقصاً في كون العلم الإجمالي علةّ تامّة لأثره، إلاّ أنّ ذلك الجوا
علىيأتي ھنا؛ لأنّ القدرة العقليةّ، وكذا الشرعيةّ موجودة ھنا، فيقع التنافي بناءً 

 ھلالعليّةّ بين الترخيص والحكم الواقعيّ، ويتأتىّ ـ عندئذ ـ ما مضى من أنّ التنافي
ھو مع أصل الحكم الواقعي فيرتفع رأساً، أو مع إطلاقه فيحصل التوسّط في التكليف؟

نا أنْ نغيرّھذا. وبما أنـنّا لا نؤمن بعليّةّ العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيةّ، فعلي
صيغة الإشكال المؤديّ إلى القول بالتوسّط في التكليف بأن نقول بدلاً عن الاعتماد

علمفي إثبات التنافي بين الترخيص والتكليف المعلوم إجمالاً في المقام على عليّةّ ال
الإجماليّ للتنجيز: إنّ المفروض لدى إجراء قاعدة نفي الحرج في المقام، ھو البناء
على مبنى الشيخ الأعظم من أنّ المرفوع ھو التكليف الناشىء منه الحرج؛ إذ لو كناّ

 من نفي الموضوع الحرجيّ بلحاظ نفينبني على مبنى المحقّق الخراسانيّ 
حكمه، لما انتھينا إلى جريان قاعدة نفي الحرج في المقام، وإذا بنينا على أنّ 
المرفوع ھو التكليف الناشىء منه الحرج، وقعت المنافاة بين نفي الحرج والتكليف
فعالمعلوم بالإجمال في المقام، وبذلك يرتفع التكليف، فيأتي الكلام في أنـهّ ھل ارت
لأصل التكليف أو إطلاقه، ويتعينّ الثاني، وھو ارتفاع إطلاق التكليف تمسّكاً في أص

التكليف بدليل ذلك التكليف، وثبوته من دون إطلاق لا يوجب الحرج، فيتجّه ھنا
التوسّط في التكليف.

تنفيإلاّ أنـنّا حيثُ اخترنا في تلك القاعدة أنـھّا تجري في أطراف العلم الإجمالي، و
عدم الترخيص في بعض الأطراف، لا التكليف، فنحن نلتزم ھنا ـ أيضاً ـ بالتوسط في

التنجيز.
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سقوط التكليف بغير الاضطرار

لفالأمر الثاني: أنـهّ إذا تحقّق في أحد الطرفين سقوط التكليف بغير الاضطرار، كالت
 كانوالامتثال أو العصيان، فھذا حاله حال تحقّق الاضطرار في ذلك الطرف، في أنـهّ إنْ 

لاحظناذلك قبل العلم، أو مقارناً له، فلا يتحقّق العلم بالتكليف، وإنْ كان بعده، فإنْ 
معلومنا الفعليّ فليس لنا علم بثبوت التكليف بالفعل؛ لفرض سقوط التكليف على

يف في كلّ أحد التقديرين، لكنْ لنا أنْ ننتزع فى المقام علماً إجمالياًّ يكون علماً بالتكل
وتقدير، وھو العلم بالتكليف في الطرف الذي وقع فيه التلف مثلاً إلى زمان التلف، أ

التكليف في الطرف الآخر إلى ما بعد التلف.

 فصلّ في الكفاية بين التلف والاضطرار إذا كان بعد العلمإلاّ أنّ المحقّق الخراسانيّ 
ديربالتكليف، فاختار في الاضطرار عدم التنجيز؛ لأنّ الاضطرار قد رفع التكليف على تق
ذكركونه في الطرف المضطر إليه، فلا علم بالتكليف، واختار في التلف التنجيز. ولكنهّ 

في حاشيته على الكفاية في الاضطرار ذاك العلم الإجماليّ الذي انتزعناه في
المقام المرددّ بين الطويل والقصير، وبنى عليه القول بثبوت التنجيز حتىّ في فرض

 يقول: بأنـهّ في الكفاية وحاشيتھا: أنـهّ الاضطرار، فيظھر من مجموع كلاميه 
 فيبالنظر إلى ذاك العلم الإجمالي المنتزع المرددّ بين الطويل والقصير يكون التكليف
لىالمقام منجّزاً بلا فرق بين الاضطرار والتلف، وأمـاّ بقطع النظر عن ذلك، وقصره ع
ني دونمعلوماتنا الثابتة بالفعل، فيتجّه التفصيل بين الاضطرار والتلف بالتنجيز في الثا
لطويلالأولّ، وھو في الكفاية لم يكن متوجّھاً إلى العلم الإجمالي المرددّ بين الفرد ا
اشيةوالقصير، وإنـمّا كان ناظراً إلى المعلومات الفعليةّ، ففصلّ بين الموردين، وفي ح
◌ّ الكفاية إنـمّا لم يقبل التفصيل؛ لالتفاته إلى وجود علم إجماليّ بالتكليف على كل

تقدير مرددّ بين الطويل والقصير.

رضوالتحقيق: ما ذكرنا من أنـهّ لا فرق بين الاضطرار والتلف، فأيّ واحد منھما إذا ع
العلمبعد العلم، ونظرنا إلى العلم الإجماليّ المنتزع، ثبت التنجيز، ولو غفلنا عن ذاك 

الإجماليّ، ونظرنا إلى معلوماتنا الفعليةّ نرى عدم التنجيز في كلا البابين.
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 فنيّ ـ)1(ھذا، والاضطرار إذا كان إلى حدّ العجزالعقليّ لم يوجد بيان 

ولو صورياًّ ـ للفرق بينه وبين مثل التلف، فإنّ ملاك سقوط التكليف
يكونفيھما شيء واحد، وھو العجز وعدم القدرة عقلاً، غاية الأمر أنّ عدم القدرة تارةً 

لقصور في العبد، واُخرى لعدم وجود موضوع في الخارج يُعمِل العبد قدرته فيه،
والاضطرار بملاك العجز الشرعيّ ملحق بالعجز العقليّ.

وأمـاّ إذا كان الاضطرار بمثل العسر والضرر المنفييّن شرعاً، فھنا يمكن دعوى

) البيان الموجود في الكفاية عبارة عن أنّ فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده،1(

، حسب الطبعة المشتملة على تعليقة218بخلاف الاضطرار. راجع الجزء الثاني من الكفاية: ص 

المشكينيّ.

وھذا الكلام يمكن توجيھه ـ بنحو يشمل حتى العجز العقليّ ـ بوجھين:

 سنخ ماالأولّ ـ أن يكون المقصود بذلك أنّ فقد الحرام لا يسقط فعليةّ الحرمة، وإنـمّا يسقط فاعليتّھا،

 في الامتثال من أنـهّ لا يسقط فعليةّ الحكم، وإنـمّا يسقط فاعليتّه، وھذايقول اُستاذنا الشھيد 

بخلاف الاضطرار إلى فعل الحرام فإنـهّ يسقط فعليتّه.

 في الظرفويرد عليه: أولّاً ـ أنّ التكليف إنـمّا تُعقل فعليتّه مع سقوط فاعليتّه إذا كانت له الفاعليةّ

 من أنّ الامتثال يسقط الفاعليةّ، ولا يسقطالمناسب، كما ھو الحال فيما يقوله اُستاذنا الشھيد 

لالفعليةّ، فإنّ الحكم العقليّ كانت له الفاعليةّ في الظرف المناسب، وبھا أثرّ في تحقيق الامتثا

ده لاالذي أسقط الفاعليةّ، وأمـاّ الحرام الذي يكون ارتكابه في كلّ آن حراماً بحرمة مستقلةّ فعند فق

معنى لفعليةّ الحرمة التي تخصّ آن الفقد؛ إذ لا فاعليةّ لھا في أيّ ظرف من الظروف.

 واجد للفاعليةّوثانياً ـ أنـهّ بعد التسليم، نقول: إنّ العلم الإجماليّ إنـمّا يكون منجّزاً إذا تعلقّ بتكليف

بانتھاءعلى كلّ تقدير؛ ولذا لو علم إجمالاً بأحد تكليفين، بعد سقوط أحدھما من الفاعليةّ بالامتثال أو 

وقته، لم يكن العلم الإجماليّ منجّزاً.

والثاني ـ أن يكون المقصود بذلك: أنّ فقد الموضوع المحرمّ يستحيل أن ينھي روح الحكم من

المبغوضية والملاك، بمعنى مفسدة الفعل؛ لأنّ حاله حال الخروج عن محلّ الابتلاء، الذي سيبينّ

 استحالة تأثيره في عالم الملاك؛ لعدم محصصّيتّه لفعل المكلف، وھذا بخلافاُستاذنا الشھيد 

الاضطرار إلى الارتكاب الذي يأتي فيه احتمال إنھائه للمبغوضيةّ والمفسدة؛ لأنـهّ يحصصّ فعل

الملكف إلى حصةّ اضطراريةّ في قبال الحصةّ غير الاضطراريةّ.

ويرد على ھذا التوجيه نفس النقض الذي سيأتي من اُستاذنا الشھيد من أنـهّ لو تمَّ ھذا لجرى في

فرض التلف قبل العلم أيضاً، مع أنّ المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله ) لا يلتزم بذلك.

 تعارضوالواقع: ھو انحلال العلم الإجماليّ ـ ولو حكماً ـ بناءً على كون وجوب الموافقة القطعيةّ نتيجة

الأصلين.
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بينھما من فارق موضوعيّ، وھو أنّ المخصصّ لدليل التكليف في الأولّ

شرعيّ، وفي الثاني عقليّ، فيدّعى أنّ ھذا الفارق الموضوعيّ يوجب الفرق في
الحكم فيما نحن فيه؛ لما يقال من أنـهّ مع المخصصّ الشرعي لا يثبت الملاك بدليل
التكليف، ومع المخصصّ العقليّ يثبت الملاك، على اختلاف في تقريب ثبوته بين

.المحقّق العراقيّ والمحقّق النائينيّ 

وعليه ففي ما نحن فيه، إذا كان ما حصل بعد العلم ھو الاضطرار إلى طرف مّا، فليس
لنا بحسب معلوماتنا الفعليةّ علم بالتكليف، لا التكليف الخطابيّ ولا التكليف

رة فيالملاكيّ، أو قل: ليس لنا علم بالتكليف ولا بالملاك، وأمـاّ إذا كان ھو فقد القد
طرف مّا، فھنا نعلم بوجود التكليف الملاكيّ، وإنـمّا نشكّ في الحكم بلحاظ الشكّ 
في القدرة، فنرجع في ذلك إلى ما ينقّح في محلهّ من دعوى لزوم الاحتياط في

موارد العلم بالملاك مع الشكّ في القدرة.

ضاً ـلكنكّ ترى أنّ ھذا لو تمّ لجرى في فرض التلف قبل العلم أيضا؛ً لأنّ المخصصّ ـ أي
عقليّ، وقد عرفنا بعد التلف ثبوت الملاك، وشككنا في القدرة والعجز، فلا بُدّ من

القول بالتنجيز حتىّ مع فرض التلف قبل العلم، ولا يلتزم المحقّق الخراسانيّ 
بذلك.

على أنّ ھذا التقريب في نفسه باطل؛ لأنّ ما نقّح في محلهّ ـ في باب الشكّ فى
يه.القدرة ـ إنـمّا ھو عدم مؤمّنيةّ احتمال عدم القدرة في مورد يقطع بوجود الملاك ف
يّ وأمـاّ مع احتمال عدم الملاك في المورد المقدور فلا بأس بالرجوع إلى الأصل العقل
نأو الشرعيّ، وما نحن فيه من ھذا القبيل، لأنـنّا نعلم بعدم القدرة في أحد الطرفي

بالخصوص، ونعلم بالقدرة في الطرف الآخر، ونشكّ في أنّ الملاك ھل ھو في ھذا أو
ذاك؟ فالطرف الأولّ نعلم بعدم لزوم الإتيان به؛ لفرض عدم القدرة، والطرف الثاني
نشكّ في أصل ثبوت الملاك فيه، لا أنـهّ يعلم بثبوت الملاك فيه، ويشكّ في القدرة،
حتىّ يتنجز بذلك، وفي مثل ذلك لا بأس بالرجوع إلى المؤمِّن العقليّ والشرعيّ،

داخلاً والعلم الإجماليّ بالجامع بين ما يكون داخلاً تحت دائرة حقّ المولى وما لا يكون 
 بالشيءفيھا ليس منجّزِاً، ويكون حاله حال العلم الإجماليّ بأنـهّ إمّا كَلَّفنا المولى

الفلاني، أو كَلَّفنا زيدٌ به.
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طروّ الاضطرار بعد العلم بالتكليف

ينّ، فلاالأمر الثالث: إذا طرأ الاضطرار بعد العلم بالتكليف، فإنْ كان اضطراراً إلى المع
إشكال في أنـهّ يرفع التكليف على تقدير كونه في ذاك الطرف، وقد مضى أنّ العلم

كليفالإجماليّ ـ عندئذ ـ باق على تنجيزه للطرف الآخر؛ لأنـهّ يعلم إجمالاً بثبوت الت
إمّا في الطرف الأولّ قبل الاضطرار، أو في الطرف الثاني حتىّ بعد الاضطرار.

اضطراروأمـاّ إذا كان اضطراراً إلى غير المعينّ، فقد عرفت أنّ الترخيص الثابت بلحاظ ال
 ذھبإلى غير المعينّ لا ينافي أصل التكليف الواقعي أصلاً، بل ولا إطلاقه، خلافاً لما

 من منافاته للتكليف الواقعيّ، وأنـهّ بالاضطرار ينتفيإليه المحقّق الخراسانيّ 
التكليف رأساً، ثمّ بعد ارتكاب أحد الطرفين يحتمل عود التكليف؛ لكونه في الطرف

الآخر مع زوال الاضطرار.

قعي،والمقصود ھنا أنْ نرى أنـهّ على تقدير التنزلّ وتسليم منافاته لأصل التكليف الوا
إذاھل يتشكلّ ھنا ـ أيضاً ـ علم إجمالي منجّزِ نظير العلم الإجماليّ بالتكليف فيما 
طراركان الاضطرار إلى المعينّ، أو لا يكون حال الاضطرار إلى غير المعينّ ھو حال الاض

إلى المعينّ في ذلك؟

والتحقيق: ھو التفصيل في المقام بينما إذا علم من أولّ الأمر بأنـهّ بعد حصول
نـهّالاضطرار سوف يرفع اضطراره بأحد الطرفين المعينّ عنده الآن وبينما إذا لم يعلم أ

ھل سوف يدفع اضطراره بھذا أو بذاك.

؛ لأنـهّففي القسم الأولّ لا يجوز له ارتكاب الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار بالفرد الأولّ
يه الفردكان يعلم إجمالاً بأنـهّ إمـاّ يحرم عليه الفرد الأولّ قبل الاضطرار، أو يحرم عل

الثاني بعد رفع الاضطرار.

أنـهّ لموفي القسم الثاني يجوز له ارتكاب الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار بالفرد الأولّ؛ ل
أحديكن له من أولّ الأمر مثل ھذا العلم الإجماليّ، وإنـمّا كان يعلم إجمالاً بحرمة 

ءالفردين قبل الاضطرار، وكان يشكّ أنّ الحرمة على كلّ واحد من التقديرين، أي: سوا
كانت في ھذا أو في ذاك ھل ھي حرمة مختصةّ بما قبل الاضطرار، أو ثابتة بعد رفع

الاضطرار أيضاً، وھذا ترددٌّ بين الأقلّ والأكثر، فيأخذ
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 الآخرنعم، بعد أن رفع الاضطرار بأحدھما يعلم إجمالاً بأنـهّ إمـاّ أن يكون الآن الفرد
ا العلمحراماً عليه، أو أنّ الفرد الذي ارتكبه فعلاً كان قبل الاضطرار حراماً عليه، وھذ

غير منجّزِ؛ لمضيّ أحد أطرافه، ويجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض.

ع الذيإنْ قلت: إنـهّ من أولّ الأمر كان بالإمكان أنْ يشير إلى الفرد المعينّ في الواق
يّ الآن،سوف يرفع الاضطرارية، ويقول: إنـيّ أعلم إجمالاً بأنـهّ إمـاّ ذاك الفرد حرام عل

أو الفرد الآخر حرام عليّ بعد رفع الاضطرار.

قلت: إنّ الأصل النافي لحرمة الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار ليس معارضاً للترخيص

 للفرد الأولّ الآن؛ لأنّ الترخيص في المخالفة القطعيةّ للفرد)1(في المخالفة القطعيةّ 
الأولّ الآن يكون عبارة عن الترخيص في كلا الفردين الآن؛ إذ ذاك الفرد الذي سوف
يرفع اضطراره به عنوان إجمالي، لا يعلم أنـهّ ھل ھو ھذا أو ذاك، ومن المعلوم أنّ 
ھذا الترخيص في نفسه مبتلىً بالمحذور العقليّ أو العقلائيّ؛ لكونه ترخيصاً في
المخالفة القطعيةّ للتكليف المعلوم، فلا يصبح طرفاً للمعارضة مع الأصل النافي

لحرمة الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار.

ماليّ نعم، بناءً على عليّةّ العلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيةّ يكون العلم الإج
ّ◌ز أحدالمذكور في (إنْ قلت) منجّزاً، إلاّ إذا قبلنا بانحلال ھذا العلم الإجماليّ بتنج

طرفيه، وھو الفرد الأولّ بعلمه الإجمالي بلحاظ الآن الأولّ بحرمة أحد الطرفين.

) أمـاّ الترخيص في واقع الفرد الأولّ المجھول عندي فلا أثر له.1(

عولعلّ الأولى في مقام الجواب الاكتفاء بھذا؛ لأنّ دليل البراءة إنـمّا يدلّ على الترخيص في واق

المخالفة للفرد، لا في المخالفة القطعيةّ للفرد.
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التنبيه العاشر: في فرض خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء قبل العلم أو مقارناً 
ر،له، لا بمعنى الخروج عن تحت القدرة نھائياًّ الذي ظھر حاله في ذيل تنبيه الاضطرا

بل بمعنى كون عدم الارتكاب من قبل المكلفّ مضموناً بحسب الطبع الأولّيّ 
للمطلب، وبقطع النظر عن جھات اُخرى بما فيھا الجھات المولويةّ، وذلك يكون لأحد

أمرين:

الأولّ: أنْ يوجد في قدرة العبد عليه خفاء ناشىء من صعوبته الناشئة من كثرة
الرجلمقدّماته الطويلة العسرة، فكأنـهّ يتراءى للنظر العرفيّ أنـهّ غيرُ قادر عليه، ف
بطةالعادي الذي يزارع مثلاً يتراءى أنـهّ غير قادر على نيل الحكومة، والامُور المرت

بمقاماتھا رغم أنـهّ قد يكون عقلاً قادراً على ذلك.

طبعه،والثاني: أنْ يفترض عدم الخفاء في القدرة عليه، لكنهّ ممّا يتنفّر الإنسان منه ب
وذلك من قبيل أكل الخبائث.

وتختلف كلمات الأصحاب في ظھورھا في إرادة أيّ قسم من ھذين القسمين،

. ولكنّ كلمات)1( يريد من الخروج عن محلّ الابتلاء القسم الأولّ فالمحقّق العراقيّ 

 تلائم التعميم، وإرادة)3(  وفاقاً لكلمات الشيخ الأعظم )2( المحقق النائيني 
جامع الخروج عن محلّ الابتلاء بكلا قسميه.

والأصحاب ربطوا ھذا البحث بمسألة اُخرى، وھي: أنـهّ ھل يكون التكليف مشروطاً 
بالدخول في محلّ الابتلاء، أو لا؟ فمَنْ قال باشتراطه بذلك اختار في المقام

.349 و 338. ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص92، ص 2) راجع المقالات: ج 1(

 فصريح في تخصيص256 ـ 255، ص 2. وأمـاّ أجود التقريرات: ج 22، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 2(

المسألة بعدم القدرة العاديةّ.

 حسب الطبعة المشتملة على تعليق رحمة الله.251) راجع الرسائل: ص 3(



212الصفحة  عدم التنجيز، ومَنْ قال بعدم اشتراطه بذلك اختار ھنا التنجيز، ومن ھنا
تركزّ البحث والنقاش في أنّ التكليف ھل يكون مشروطاً بالدخول في

ك،محلّ الابتلاء، أو لا؟ فالمشھور اختاروا عدم التنجيز؛ لاشتراط التكليف عندھم بذل

.)1(والسيدّ الاسُتاذ أنكر اشتراط التكليف بذلك، فأثبت التنجيز في المقام

اً مداروالصحيح أنـهّ لا علاقة بين المسألتين، وأنّ التنجيز في المقام يدور وجوداً وعدم
نكتة اُخرى، فعلى بعض التقادير يكون العلم الإجماليّ منجّزاً، سواء قلنا باشتراط

قاً،التكليف بالدخول في محلّ الابتلاء أو لا، وعلى بعض التقادير لا يكون منجّزاً مطل
والمختار ھو عدم التنجيز، وعدم اشتراط التكليف بالدخول في محلّ الابتلاء،
ففالمشھور أصابوا في القول بعدم التنجيز، ولكنھّم أخطأوا في القول باشتراط التكلي

بالدخول في محلّ الابتلاء، وجعل ذلك مدركاً للقول بعدم التنجيز، الأمر الذي أدىّ
بالسيدّ الاسُتاذ إلى القول بالتنجيز في المقام، حيث رأى عدم اشتراط التكليف

بالدخول في محلّ الابتلاء.

وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ دخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء يتصورّ فى مقامات
أربعة:

الأولّ: الملاك.

والثاني: الخطاب بعد فرض الفراغ عن عدم دخله في الملاك.

عد فرضوالثالث: التنجيز بوقوعه طرفاً للعلم الإجماليّ، أو بتعلقّ العلم التفصيليّ به ب
الفراغ عن عدم دخله في الملاك والخطاب، أو في خصوص الملاك.

بوالرابع: المورديةّ للأصل المؤمّن الشرعيّ بعد فرض الفراغ عن ثبوت الملاك والخطا
ن محلّ أو الملاك وحده مع قابلية التنجيز عقلاً. فإنْ قلنا بمورديةّ ھذا الطرف الخارج ع

اءالابتلاء للأصل المؤمّن الشرعيّ كان الأصل في الطرف الآخر الداخل في محلّ الابتل
مبتلىً بالمعارض، فيتساقط الأصلان ويتمّ التنجيز، وإلاّ جرى الأصل المؤمّن في

الطرف الداخل في محلّ الابتلاء بلا معارض.

أمـاّ المقام الأولّ: فالصحيح أنّ وصف الدخول في محلّ الابتلاء يستحيل دخله في
الملاك، وليس من قبيل وصف القدرة الذي يمكن عقلاً دخله في الملاك بان ينتفي

الملاك عند عدم القدرة، وضرورة صدور الفعل، أو استحالته. والفرق

.255 ـ 254، ص 3. والدراسات: ج 396 ـ 395، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 1(



213الصفحة 
 المتحقق من العبد إلى حصتين:)1(بينھما أنّ القدرة تحصصّ الفعل

الحصةّ الناشئة بلا قدرة، كحركة يد المشلول القھرية، والحصة
الناشئة عن القدرة كحركة يد الانسان السالم الاختيارية، فمن المعقول أنْ تكون
اءالحصةُ الاوُلى ذات مفسدة، دون الحصة الثانية. وأمـاّ وصف الدخول في محلّ الابتل

فلا يحصصّ فعل العبد إلى حصتين، حتى يفرض أنّ إحداھما مشتملة على
المفسدة، والاخُرى غير مشتملة عليھا، إذ فرض تحقق الفعل مساوق لفرض دخوله
في محلّ الابتلاء، لأنّ خروجه عنه عبارة عن عدم ترقبّ وقوعه من العبد، وفرض
وقوعه مساوق لفرض ترقب وقوعه بتحمل الصعاب، أو بعدم تنفر النفس من الخبائث

.)2(مثلا، أو باجبار النفس على الاقدام على ما تتنفر منه، ونحو ذلك

)1

) قد تقول: إنّ القدرة أو عدمھا ـ بمعنى ضرورة صدور الفعل ـ ھي التي تحصصّ الفعل إلى حصتّين:

حصةّ تصدر عن اختيار، وحصةّ تصدر بلا اختيار. أمّا القدرة في مقابل العجز عن الفعل، واستحالة

صدور الفعل، فلا تحصصّ الفعل إلى حصتّين، فبناءً على استحالة دخل الدخول في محلّ الابتلاء في

الملاك يستحيل أيضاً دخل العجز التكويني عن الفعل في الملاك.

والجواب: أنّ ذات القدرة، التي ليس لھا إلاّ معنى واحد ـ وھي السلطنة على الفعل والترك معاً ـ

تحصص الفعل بوجودھا وعدمھا إلى حصتين: فعل مقترن بالقدرة، وفعل مقترن بعدمھا، ومعنى دخل

قدرةالقدرة في الملاك: انّ حاجة المولى لا تتقومّ بخصوص الترك مثلاً، بل تتقومّ بالجامع بين عدم ال

والترك، فمع فرض حصول عدم القدرة ترتفع الحاجة إلى الترك، فعدم القدرة وإن كان قد يتجسّد في

العجز عن الفعل وضرورة الترك، لكنّ معنى دخل القدرة في الملاك: أنّ المولى لم يكن بحاجة إلى

◌ً ھذا الترك ما دامت القدرة مفقودة، لأنّ عدم القدرة أشبع حاجة المولى، فلو كان ينتفي الترك فرضا

◌ّ رغم عدم القدرة لم يكن يضرّ ذلك بالمولى شيئاً، وفرض انتفاء التركِ لا يساوق فرض القدرة، إذ أن

فانتفاء الترك له مصداقان: فقد يتجسّد بالفعل عن قدرة، وقد يتجسّد بالفعل لا عن قدرة، وھذا بخلا

ء، فلاالخروج عن محلّ الابتلاء، مع ثبوت القدرة، فإنّ انتفاء الترك ھنا مساوق للدخول في محلّ الابتلا

يمكن أنْ يقال: إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء أشبع حاجة المولى، إلاّ بمعنى أنّ الخروج عن محلّ 

ءالابتلاء ضمن الترك للمولى، أمّا اشباعه لحاجة المولى، بمعنى أنـهّ لا يھمه صدور الفعل، وانتفا

الترك، فلا معنى له، لأنّ صدور الفعل أو انتفاء الترك يستبطن في احشائه عدم الخروج عن محلّ 

الابتلاء.

)2

ل)قد تقول: إنّ ھذا الكلام إنمّا يأتي فيما إذا فرضت المفسدة في الفعل، فعندئذ لايعقل كون الدخو

في محلّ الابتلاء دخيلاً في الملاك، لأنهّ لايحصص الفعل إلى حصتين، أمّا إذا افترضت المصلحة في

الترك، فمن الواضح أنّ دخول الفعل في محلّ الابتلاء يحصص الترك إلى حصتين:



214الصفحة  وأما المقام الثاني ـ ھو دخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء في
الخطاب وعدمه فالواقع أنّ ھذا غير مربوط بغرض الاصُولي أصلا؛ً لأنّ ما

يستھدفه الاصُوليّ من ھذا البحث إنْ كان ھو كشف الملاك وعدمه، حيث إنّ 
ماالخطاب لو ثبت كشفَ عن الملاك، وإلاّ فلا دليل على الملاك، فھذا لا موقع له بعد 

عرفنا في المقام الأولّ من استحالة دخل ھذا الوصف في الملاك، فالملاك ثابت على
لمكلّ حال، وإنْ كان ھو بيان عدم قابلية الخارج عن محل الابتلاء للتنجّز، لأنّ الع

ابالملاك وحده لا يوجب التنجيز، ويشترط في التنجيز ثبوت الخطاب، ورد عليه: إنّ ھذ
إنـمّا يتمّ حينما يكون انتفاء الخطاب من باب قصور الملاك عن تحريك المولى نحو
ز عليه ليس ھو الاھتمام العملي الخطاب، فإنّ المطلوب من العبد عقلاً، والمنجَّ
باغراض المولى، أكثر من اھتمام المولى نفسه بانجاز مقاصده عن طريق الخطاب
والتشريع، أمـاّ إذا كان انتفاء الخطاب لمانع خارجي، كعدم القدرة على التكلمّ أو
استھجان الخطاب، كما يُدّعى فيما نحن فيه، في حين أنّ الملاك في ذاته لا قصور

فيه، فھنا يحكم العقل

حصة ناشئة عن اختيار الترك، رغم سھولة الفعل على العبد، وحصة مقترنة بصعوبة الفعل على

العبد، ويمكن افتراض اختصاص المصلحة بخصوص الحصة الاوُلى.

والجواب: أنهّ إنْ قُصد بافتراض اختصاص المصلحة بخصوص الترك المقترن بسھولة الفعل كون ھذا

القيد من قبيل قيد الواجب، بحيث يجب على العبد أنْ يسعى في سبيل إدخال ماھو خارج عن محلّ 

ابتلائه في محلّ ابتلائه، ثم يتركه، فھذا أمر معقول، ولكنْ ليس ھذا ھو المفروض في المقام.

فلاأما إذا فرض أنهّ ليس المطلوب إدخاله في محلّ الابتلاء، وأنّ المصلحة إنمّا ھي في جامع الترك، 

يعقل افتراض كون الدخول في محلّ الابتلاء دخيلاً في الملاك؛ لأنّ ھذا يعني أنّ حاجة المولى

ليست في خصوص الترك، بل في الجامع بين الخروج عن محلّ الابتلاء والترك، فالخروج عن محلّ 

الابتلاء أشبع حاجة المولى، فلا يھمّه ـ عندئذ ـ التركُ أو إنھاء الترك.

وھذا ـ كما ترى ـ لامعنى له؛ فإنّ الخروج عن محلّ الابتلاء إنمّا يشبع حاجة المولى بمعنى ضمانة

للترك، لابمعنى كونه بديلاً عن الترك، بحيث لايغيظ المولى كسر الترك، فإنّ كسر الترك يتضمّن في

احشائه معنى الدخول في محلّ الابتلاء، وإنْ شئت فقل: إنّ اختصاص المصلحة بخصوص الترك

المقترن بدخول الفعل في محلّ الابتلاء، إنْ كان بمعنى وجوب إدخاله في محلّ الابتلاء فھو خلف

المفروض، وإنْ كان بمعنى تضييق في الوجوب، لافي الواجب، فھذا التضييق لابُدّ أنْ يؤديّ إلى

تحصيص في الضد العام المبغوض أيضا؛ً لأنّ تضييق الوجوب يضيقّ ـ لامحالة ـ حرمة الضدّ العامّ،

جوالضدّ العامّ للترك ـ وھو الفعل ـ لايقبل التحصيص إلى حصتين، بالدخول في محلّ الابتلاء والخرو

عنه كما عرفت.



215الصفحة  بوجوب الامتثال. إذن فدخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء في
الخطاب وعدمه غير مرتبط بغرض الاصُولي أصلاً.

نعم، يبقى أن نتكلمّ في ھذا الأمر في ذاته، وھذا ما سنبحثه بعد الانتھاء عن
المقامات الأربعة.

وأمـاّ المقام الثالث: وھو دخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء في قبوله للتنجز
وعدمه ـ فالصحيح أنّ دخله في ذلك محال، بمثل ما مضى من برھان استحالة دخله
في الملاك، بيان ذلك: أنّ التنجّز معناه حكم العقل باستحقاق العبد للعقاب على
المخالفة، والوجه في ھذا الحكم ھو دخول تلك المخالفة في دائرة حقّ المولى
هالمقتضي لتركھا، فإذا كان الشيء محصصّاً للمخالفة كالعلم، أمكن أنْ يقال: إنّ ھذ

الحصةّ من المخالفة يكون من حقّ المولى تركھا، والحصة الاخُرى لا يكون من حقّ 
ةالمولى تركھا، فيقال: إنّ المخالفة المقترنة بالعلم داخلة في دائرة حقّ المولويّ 

الموجب للترك، ولكنّ المخالفة غير المقترنة بالعلم ليست داخلة في تلك الدائرة،
وفيما نحن فيه لا توجد لدينا حصتّان من المخالفة إحداھما المخالفة مع الدخول في

امحلّ الابتلاء، والاخُرى المخالفة مع الخروج عن محلّ الابتلاء، حتىّ يقال: إنّ م
يستحق المولى تركه إنـمّا ھو القسم الأولّ لا الثاني.

وأمـاّ المقام الرابع: وھو كون الدخول في محلّ الابتلاء دخيلاً في مورديةّ الشيء
للأصل المؤمّن الشرعي وعدمه ـ فالصحيح ھو دخله في ذلك، وانصراف أدلةّ الاصُول

عمّا ھو خارج عن محلّ الابتلاء، وذلك بارتكاز العقلاء.

نـھّاتوضيح ذلك: أنّ الذي يفھم عرفاً من أدلةّ الأحكام الظاھريةّ ھو ما مضى مناّ من أ
تكون في مقام بيان شدّة الاھتمام وعدمھا بالأغراض الواقعيةّ لدى تزاحم الأغرض
الإلزاميةّ والترخيصيةّ، أعني: مصلحة كون المكلفّ في سعة وحريّة فى تصرفه، ففي

لاصُول لامورد لا يتعقّل العرف التزاحم تنصرف عنه أدلةّ الاصُول، ولھذا قلنا: إنّ أدلةّ ا
يدلّ شيء منھا على إجراء الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي؛ لأنّ العرف لا
يتعقّل قابلية الغرض الترخيصي لمزاحمة الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، فلا
نجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي بالرغم من أنـنّا لا نرى استحالة الترخيص
ملفي تمام أطراف العلم الإجماليّ، ونقول فيما نحن فيه أيضاً: إنّ دليل الأصل لا يش
لغرضالطرف الخارج عن محلّ الابتلاء؛ لأنـهّ لا يتعقّل العرف تزاحم الغرض الإلزامي وا

الترخيصي فيه، فالتزاحم وإنْ كان معقولاً في المقام بحسب التدقيق العقلي بين
الغرضين؛ إذْ لو رخّص المولى فى شرب الإناء المحتمل



216الصفحة  نجاسته، الذي ھو في آخر الصين، ويكون العبد قادراً عقلاً على
تحصيله، فھو بالدقةّ العقليةّ قد فتح باباً لتفويت الغرض اللزومي، وإن

حمأوجب الاحتياط بالنسبة له، فھو بالدقةّ العقليةّ ضيقّ على العبد، لكنّ ھذا التزا
الدقيّ العقلي غير مفھوم عند العرف، فالعرف يرى أنّ الغرض الإلزامي في نفسه
مضمون الحصول، وانّ مصلحة كون العبد في سعة لا تفوت بعدم الترخيص في ارتكاب
ھذا الإناء، ولا يحصل من ذلك أيُّ ضيق على العبد، ومن ھنا يصبح دليل الأصل

 فيجري الأصل في الطرف الآخر)1(منصرفاً عن الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء

)1

) قد تقول: إنّ تخصيص الترخيص في المخالفة بفرض كون المخالفة داخلة في محلّ الابتلاء غير

معقول؛ لأنّ الدخول في محلّ الابتلاء لا يحصصّ المخالفة إلى حصتّين كي يرخّص في أحداھما،

 من أنّ شرطيةّ الدخول في محلّ الابتلاء في تنجيز حرمةوھذا سنخ ما قاله اُستاذنا الشھيد 

لالمخالفة غير معقول؛ لأنـهّ لا يحصصّ المخالفة إلى حصتّين، أو أنّ دخله في وجود الملاك في الفع

غير معقول؛ لأنـهّ لا يحصصّ الفعل إلى حصتّين.

والجواب عن ذلك ھو: أنّ متعلقّ التنجيز ھو ذات المخالفة، ولا يمكن فرض ضيق فيه إلاّ بضيق

متعلقّه، فلا يمكن فرض اختصاص التنجيز بصورة الدخول في محلّ الابتلاء، إلاّ بتحصيص المخالفة،

وكذلك متعلقّ الملاك يفترض ذات الفعل، ولا يمكن فرض ضيق فيه إلاّ بضيق متعلقّه، فلا يتعقّل فرض

اختصاصه بصورة الدخول في محلّ الابتلاء، إلاّ بتحصيص الفعل. وأمّا الترخيص الشرعي فھو أمر يكون

قوامه بجعل الشارع، وھو أمر اختياري للشارع، وتخصيصه بفرض الدخول في محلّ الابتلاء لا يتوقفّ

على تحصيص الفعل أو المخالفة؛ لإمكان تضييق الجعل مباشرة من دون تقييد المتعلقّ، وذلك بأنْ 

يجعل الترخيص مشروطاً بالدخول في محلّ الابتلاء، لا أنْ يجعل الترخيص مخصوصاً بالحصةّ الداخلة

في محلّ الابتلاء. نعم، حينما يكون المتعلقّ قابلاً للتحصيص فتضييق الجعل يؤديّ لا محالة إلى

تحصيص المتعلقّ، فلو قيدّ الجعل وجوب الصلاة بزوال الشمس أصبح الواجب ـ لا محالة ـ ھي تلك

الصلاة المقترنة بتحقّق زوال الشمس، لكنّ المفروض فيما نحن فيه أنّ المتعلقّ غير قابل للتحصيص.

وبكلمة اُخرى: أنّ الترخيص لم يكن نابعاً من ضعف في ذات الملاك الإلزامي الموجود في المتعلقّ،

كي يقال: إنّ ذلك لا يعقّل إلاّ في فرض تحصصّ المتعلقّ إلى حصتّين، حتى يمكن تصوير ضعف

 ھذاالملاك في إحداھما، وإنـمّا كان نابعاً من التزاحم الحفظي بين الملاكين، فانصرف إلى ما إذا كان

التزاحم ملحوظاً عرفاً، وھو في فرض الدخول في محلّ الابتلاء.

عنوقد تقول: لا شكّ في أنـهّ لو أراد شرب ما كان خارجاً عن محلّ ابتلائه جاز له ذلك، بقطع النظر 

الأصل المعارض، وذلك لأنّ إرادته لذلك تساوق دخوله في محلّ ابتلائه، وھذا يعني



219الصفحة 
.)1(بلا معارض 

لا معارض له؛ لأنـهّ حتىّ لو فرض جريان الأصل في الإناء الأبيض تلزمُ من الجمع بينھما مخالفة

الارتكاز؛ لمضمونيةّ عدم حصول المخالفة القطعيةّ، على أساس مشروطيةّ الأصل في الإناء الأسود

◌ً بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء، ولكنّ الترخيص في الإناء الأبيض غير جار، لا مطلقاً ولا مشروطا

 فلأنّ بخروجه عن محلّ الابتلاء. أمّا الثاني؛ فلعدم معقولية ھذا الشرط؛ لعدم التحصيص. وأمـاّ الأولّ؛

الترخيص المطلق في الإناء الأبيض يعارض الترخيص المطلق في الإناء الأسود. نعم، الترخيص في

الإناء الابيض أيضاً جار مشروطاً بخروج الأسود عن محلّ الابتلاء.

ول؛والخلاصة: أنّ الترخيص في كلٍّ منھما جار مشروطاً بخروج الآخر عن محلّ الابتلاء، وھذا أمرٌ معق

لأنّ خروج أحدھما عن محلّ الابتلاء وعدمه يحصصّ شرب الآخر إلى حصتين: حصةّ مقارنة لخروج

الأولّ عن محلّ الابتلاء، وحصةّ مقارنة لعدم خروجه. وھذان الترخيصان المشروطان لا يؤديّان إلى

معرضّيةّ الغرض الإلزامي للفوت القطعي، كي يصطدما بالارتكاز المانع عن ذلك.

ولا يرد على ھذا ما سبق إيراده على شبھة المحقّق العراقي، وھي شبھة التنجيز القائلة بأنـهّ لو

قيدّ إطلاق الأصل في كلّ من الطرفين بفرض ترك الآخر لم تلزم مخالفة قطعيةّ، حيث سبق الإيراد

على ذلك بأنّ ھذا يؤديّ بحسب المدلول التصديقي الجدّي إلى الترخيص في الجامع، لا إلى

ترخيصين مشروطين، وھذه مؤونة زائدة، ففي المقام ليس الأمر كذلك، وإنـمّا ھما ترخيصان

مشروطان.

)1

) وقد اتضّح بھذا العرض أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يستحيل تأثيره على الملاك، وكذلك يستحيل

تأثيره على التنجيز العقلي، ولكنهّ يؤثرّ ـ حسب رأي اُستاذنا الشھيد ـ على الدخول في إطلاق

التأمين الشرعي.

عليه.وأمـاّ الخروج عن تحت القدرة، فقد عرفت إمكان تأثيره على الملاك، كما أنّ بالإمكان عدم تأثيره 

و لا؟فلو فرض عدم تأثيره على الملاك، بأن كان الملاك ثابتاً حتى مع العجز، فھل يؤثرّ على التنجيز، أ

التحقيق في ذلك: أنّ عدم القدرة إنْ كان بمعنى العجز عن الامتثال، فمن البديھي تأثيره على

لالتنجيز، فالملاك الذي يعجز العبد عن تحقيقه لا يتنجّز عليه، وكذلك الخطاب الصادر من مولىً جاه

بعجز العبد لا يتنجّز على العبد العاجز عن العمل به، والعجز عن الامتثال يحصصّ المخالفة إلى

حصتّين: وھي الحصةّ المقارنة للاضطرار، والحصةّ المقارنة للاختيار، والثانية ھي التي تدخل تحت

دائرة حقّ المولوية دون الاوُلى.



221الصفحة  وأظنّ أنّ ھذه النكتة كانت موجودة ارتكازاً أو إجمالاً في اذھان العلماء
(قدس الله اسرارھم ) ورأوا بارتكازھم العرفيّ أنّ دليل الأصل شامل

للجانب الداخل في محلّ الابتلاء من العلم الإجمالي، وأنـهّ لا يعارضه الأصل في
لوا أنْ الطرف الآخر، أي: أنّ دليل الأصل لا يشمل ذات الطرف الآخر، إلاّ أنـھّم لمّا حاو

يفلسفوا الموقف ربطوا ذلك بمسألة كون التكليف مشروطاً بالدخول في محلّ الابتلاء
وعدمه؛ إذ رأوا أنـهّ مع فرض ثبوت التكليف حتىّ في مورد الخروج عن محلّ الابتلاء

نيكون الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء أيضاً مورداً للتكليف، وموضوع الأصل عبارة ع
احتمال التكليف وعدمه، وھذا الموضوع ثابت في المقام، فيتعارض الأصلان
ويتساقطان، فصاروا بصدد بيان عدم ثبوت التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء

توجيھاً لعدم جريان الأصل في ذلك الطرف.

تاذ ـونحن نجعل ھذا الإجماع من قبلھم إلاّ نادراً ـ من قبيل ما ذھب إليه السيدّ الاسُ
لأصلمؤيدّاً لما بينّاه، من الارتكاز العقلائي، فكأنـهّ ناشىء من ارتكاز شمول دليل ا

للطرف الداخل في محلّ الابتلاء، دون الطرف الآخر، ووقع الاشتباه في تفلسف
المطلب.

نحلالوقد ظھر بما نقّحناه: أنـهّ على تقدير قصر النظر على الاصُول العقليةّ لا وجه لا
لىالعلم الإجماليّ، ويكون حاله حال سائر العلوم الإجماليةّ، وعلى تقدير الالتفات إ

الاصُول الشرعيةّ ننتھي إلى الانحلال الحكمي، لاختصاص المؤمّن الشرعي بالطرف
الداخل في محلّ الابتلاء.

بقي علينا ما وعدناه من البحث في اشتراط التكليف بالدخول في محلّ الابتلاء
وعدمه، فنقول: ـ

إنّ بعض كلماتھم في مقام بيان وجه اشتراط التكليف بالدخول في محلّ الابتلاء يرجع
بعد التحليل إلى الحديث عن ذات الخطاب بما ھو كلام، وعبارة

ن أنّ الترخيص من الخارج عن محلّ الابتلاء لضئالة التزاحم الموجود بين الغرضين، أو آمناّ بما قلناه م

الترخيص فى الطرف الداخل في محلّ الابتلاء، بشرط خروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، لا يعارضه

◌ْ شيء؛ لضمان عدم المخالفة القطعيةّ، فإنْ آمناّ بالثاني فھو يأتي في مورد العجز حرفاً بحرف. وإن

آمناّ بالأولّ فھو يأتي في مورد العجز بأوضحَ منه في مورد الخروج عن محلّ الابتلاء؛ إذ في مورد

،الخروج عن محلّ الابتلاء، كان يقال: إنّ التزاحم الضئيل العقليّ الموجود لا يراه العرف لضئالته

فينصرف إطلاق دليل الترخيص عن مورده، في حين أنـهّ في مورد العجز الكامل لا يوجد تزاحم، حتى

بالمستوى الضئيل العقليّ.



222الصفحة  صادرة عن مولىً مقيدّ بالآداب العرفية، والالتزامات العقلائيةّ، من قبيل
ما يقال: إنّ المولى إذا ذھب إلى شخص من الناس المستضعفين

وقال له: لا تظلم الناس بجباية الضرائب بغير الوجه الشرعيّ، فالعقلاء يستھجنون

.)1(ھذا الكلام منه، ويستھزئون به، بسبب ھذا الكلام

وھذا ـ كما ترى ـ يرجع إلى إشكال في نفس الخطاب بما ھو عبارة صادرة من
ـ ولوالمتكلمّ الملتزم بالجھات العرفية والعقلائية، ولذا ترى أنّ ھذا الاستھجان ثابت 

بشكل أخفّ ـ فيما لو وجّه الخطاب إلى ذلك الانسان الضعيف، مشروطاً بشرط
الدخول في محلّ الابتلاء، بأنْ قال: إذا أصبحت سلطاناً فلا تظلمْ الناسَ بجباية
الضرائب، وذلك بوجود نفس نكتة الاستھجان فيه، بالرغم من كونه تكليفاً مشرطاً 

بالدخول في محلّ الابتلاء.

ولھذا ترى أيضاً أنّ ھذا الاستھجان غير ثابت في الخطاب إذا كان بالعموم والإطلاق
وإن شمل ھذا الشخص، بأنْ يقول: لا يجوز أنْ يظلم أحدٌ أحداً بجباية الضرائب بغير

وجه شرعيّ.

والخلاصة: أنّ ھذا الإشكال قشريّ غير راجع إلى مدلول الخطاب، وينبغي غضّ النظر
عنه، وعطف عنان الكلام إلى أنـهّ ھل يوجد وجه لاشتراط مدلول الخطاب بالدخول

في محلّ الابتلاء، أو لا؟

فنقول: إنّ من المداليل التصديقية للخطاب ثبوت مبادىء الحكم من الملاك والحب
والبغض، وقد ظھرت في المقام الأولّ استحالة دخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء
فيه، فھل يوجد ھنا مدلول تصديقي آخر للخطاب كي يرى أنـهّ ھل ھو مشروط
بالدخول في محلّ الابتلاء، أو غير مشروط، أو لا يوجد شيء من ھذا القبيل؟
ائدالصحيح: أنّ ھذا يختلف باختلاف المورد، والغالب في الأدلةّ اللفظية وجود مدلول ز

على المبادىء، فليست الخطابات من قبيل مجردّ الأخبار عن ثبوت المبادىء، بل تدلّ 
على شيء آخر، وھو كون المولى في مقام التحريك المولوي، وخلق الباعث
المولوي لمن تمّت بشأنه تلك المبادىء؛ ولذا نقول بعدم شمول الخطاب للعاجز، ومن

ھنا نقول بعدم معلوميةّ ثبوت الملاك بشأن العاجز؛ لانتفاء

،339 ـ 338، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 92، ص 2) راجع المقالات: ج 1(

.18 و 17، ص 4وفوائد الاصُول: ج 



223الصفحة 
، وعندئذ نقول: إنـهّ توجد في كلماتھم)1(الكاشف عنه، وھو الخطاب

(قدّس الله أسرارھم) في مقام بيان اشتراط التكليف بالدخول في
محلّ الابتلاء ما يمكن حمله بالتحليل على ھذا المدلول للخطاب، وذلك من قبيل ما
يقال من اشكال اللغوية، فيقال مثلاً: إنّ المقصود من تحريك المولى للعبد ھو أنْ 
يتحرك العبد نحو تحصيل المبادىء، فإذا كان تحركّه نحو ذلك مضموناً بحسب طبع
المطلب أصبح ذلك لغواً، وبلا فائدة، فھو عبث، والعبث لا يصدر من المولى؛ لقبحه
مثلاً، فالإشكال ھنا ليس عبارة عن القبح العقلائي، كما في التقريب الأولّ، بل ھو

.)2(عبارة عن المحذور العقلي بلحاظ لغويةّ نفس مدلول الخطاب

، فإنـهّ لو اُريدت مجاراة ھذا الطرز من ال تفكير،والتحقيق: أنّ ھذا التقريب غيرُ تامٍّ
والمشي معه، للزم أنْ يقال بشرائط كثيرة في التكليف، دون خصوص شرط الدخول

نـهّ مافي محلّ الابتلاء، وذلك كأنْ يقال: إنـمّا يحرم القتل على من بيده آلة القتل، لأ
لم تكن بيده آلة من آلات القتل يكون عدم القتل مضموناً، فيكفي في ردع الناس عن
القتل تحريمه على من بيده آلة من آلاته، ويكون تحريمه على من ليست بيده لغواً 

وعبثا؛ً لأنّ القتل لا يكون إلاّ بعد أخذھا بيده مثلاً.

والواقع: أنّ ھذا الطرز من التفكير ليس بصحيح لوجھين: ـ

ذاالأولّ: أنّ ھذا لو تمّ فإنـمّا يتمّ في الخطاب الجزئي، كتوجيه الخطاب إلى شخص ه
المستضعف بقوله: لا تظلمْ الناس بجباية الصدقات؛ إذ ھذا صرف جھد، وإيجاد فعل

قال:من دون فائدة وأثر، وھو لغوٌ وعبث، أمـاّ لو كان ذلك بنحو الحكم العامّ، كما لو 
يحرم الظلم بجباية الضرائب، فلا مورد فيه لھذا الإشكال، فإنّ إطلاق الكلام ليس

تبّمؤونة زائدة، وفعلاً زائداً صدر من المولى، حتى يقال: إنـهّ لغوٌ وعبثٌ، لعدم تر
فائدة عليه.

 في المقام ـ)3(والثاني: أنّ الغرض من التكاليف ـ كما نبهّ عليه السيدّ الاسُتاد 

)1

) إنْ كان الملاك عبارة عن مصلحة فيما عجز عنه، لا عن مفسدة في نقيضه، استحال زوال الملاك

بالعجز؛ لأنّ العجز عن شيء لا يحصصّ ذلك الشيء إلى حصتّين، كي يفترض اختصاص الملاك

بإحدى الحصتين.

 بحسب الطبعة المشتملة218، ص 2، وراجع الكفاية: ج 251، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 2(

على تعليق المشكيني.

.296 ـ 295 ص 2، ومصباح الاصُول ج 254 ص 3) راجع الدراسات ج 3(



224الصفحة  ليس خصوص تحريك العبد نحو تحصيل المبادىء، بل يوجد ھنا غرض
آخر أيضاً، وھو أنْ يتمكنّ العبد من التقربّ إلى مولاه، بكون عمله

 ّ هبداعي أمر المولى وطلبه، فتكمل بذلك روحياّته ومعنوياّته، وقد ثبت في الفقه أنـ
تكفي في قصد القربة المحركّيةّ التامّة للداعي الإلھي في نفسه وإنْ انضمّ إليه
صدفة داع آخر غير الرياء، فأصبح بالفعل كلّ منھما جزء العلة، وقد ورد في وصيةّ

)1( لأبي ذر: ( ليكن لك في كل شي نيةّ حتىّ في النوم والأكل )رسول الله 

ويوجد في الكلمات تقريب آخر أيضاً في المقام، يذكر لبيان اشتراط التكليف بالدخول

 عن إشكال تحصيل الحاصل المحال عقلاً، لأنّ تحريك المولى)2(في محل الابتلاء 
للعبد الذي ھو روح الحكم، مع فرض تحركّ العبد في نفسه، عبارة عن تحصيل

الحاصل المحال.

ويرد عليه: ـ مضافاً إلى ما عرفته في الجواب الثاني من جوابي التقريب السابق، من

 ـ أنّ )3(عدم انحصار الغرض في مجردّ التحريك نحو تحصيل الملاك

0 82، ص77) راجع البحار: ج1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني، أو نھاية الافكار:218، ص 2) راجع الكفاية: ج2(

0 252، ص 2ج

)3

)ينبغي أن يكون مقصود مَنْ يعترض بإشكال لزوم تحصيل الحاصل: أنّ خلق الداعي في نفس العبد

الذي يكون المورد خارجاً عن محلّ ابتلائه محال؛ لأنّ تكونّ الداعي في نفسه بسبب التكليف تحصيل

للحاصل، لا أن يكون مقصوده أنّ تكونّ داعي التحريك للعبد في نفس المولى تحصيل للحاصل، فھذا

الإشكال ينبغي أن يختلف عن إشكال اللغويةّ في أنّ إشكال اللغويةّ كان ينصبّ ابتداءً على الداعي

دالمتكونّ في نفس المولى لتحريك العبد، فيقال: ھذا عبارة عن داعي العبث واللغو؛ لأنّ تحركّ العب

مضمون، وعندئذ كان من المعقول أنْ يجاب عنه بأنـهّ قد لا يكون الداعي المتكونّ في نفس المولى

عبارة عن داعي تحريك العبد، بل يكون عبارة عن داعي تمكين العبد من قصد القربة، أمّا إشكال

دتحصيل الحاصل، فينبغي أنْ ينصبّ أولّاً على تكونّ الداعي في نفس العبد، فيقال: إنّ الداعي موجو

في نفسه بطبعه، وداعويةّ التكليف له تعني تحصيل الحاصل، فإذا استحالت داعويةّ التكليف للعبد

استحال تكونّ داعي التحريك في نفس المولى، فإذا كان ھذا ھو المقصود فھذا ـ كما ترى ـ لا يمكن

تالجواب عنه بأنّ المولى قد لا يقصد تحريك العبد، وإنـمّا يقصد تمكينه من قصد القربة؛ إذ لو كان

ربةداعويةّ التكليف للعبد تحصيلاً للحاصل ومحالاً استحال تمكين العبد من قصد القربة، فإنّ قصد الق

يعني محركّيةّ



225الصفحة  تحصيل الحاصل عبارة عن تحصيل أمر في طول حصوله، وھو المحال،
والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك، وإنـمّا ھو تحصيل في عرض تحصيل

آخر، فيصبح كلّ منھما بالفعل جزءاً للعلةّ، فالعبد يوجد له محركّ إلى ترك جباية
الضرائب في نفسه، والمولى يوجد محركّاً آخر لذلك في عرض المحركّ الأولّ، وھو

تكليفه بذلك، ولا علاقة لھذا بباب تحصيل الحاصل.

ھذا تمام الكلام في أصل مسألة الخروج عن محلّ الابتلاء. ولنكمل ھذا البحث بذكر
اُمور: ـ

الخروج عن الابتلاء في موارد الايجاب

 ذكر: أنّ التكليف التحريمي مشروط بعدم كونالأمر الأولّ: أنّ المحقّق العراقي 
فعلالفعل أجنبياًّ عن المكلفّ، وفسّر الأجنبيةّ ـ كما مضتِ الإشارةُ إليه ـ بكون ال

متوقفّاً على مقدّمات طويلة وصعبة، بحيث يعدّ الفعل عرفاً وعادة خارجاً عن تحت
لكالقدرة، وذكر: أنـهّ كما يشترط في التحريم عدم كون الفعل أجنبياً عن المكلفّ، كذ
يريشترط في الإيجاب عدم كون الفعل أجنبياً عن المكلفّ، فكما لا يصحّ أنْ يقال للفق

المستضعف لا تأخذ الضرائب من الناس، كذلك لا يصحّ أمره بأخذ

ّ◌هالتكليف وداعويتّه، والمفروض استحالتھا، والجواب ينحصر ببيان أنّ ھذا ليس تحصيلاً للحاصل؛ لأنـ

تحصيل في عرض تحصيل آخر، وليس تحصيلاً في طول الحصول.

عيةّ،ھذا كلهّ إذا قلنا: إنّ الحكم عبارة عن داعي البعث والتصدّي له، أو قل: إرادة الفعل إرادة تشري

: فينصبّ الإشكال ابتداءً )1(أمـاّ إذا قلنا: إنّ الحكم بنفسه بعث كما يقوله المحقّق الأصفھانيّ 

على نفس الحكم، فيقال: إنـهّ تحصيل للحاصل، ولكن عندئذ ـ أيضاً ـ لا يمكن الجواب عنه بأنّ ھدف

المولى تمكين العبد من قصد القربة، فإنّ أصل البعث يجب أنْ يصبح ممكناً حتىّ يقال بعد ذلك: إنّ 

الھدف من ھذا البعث ھو تمكين العبد من قصد القربة، في حين أن صاحب الإشكال يقول: إنّ أصل

البعث غير ممكن؛ لأنـهّ تحصيل للحاصل، فينحصر ـ أيضاً ـ جوابه في القول بأنّ ھذا تحصيل في عرض

تحصيل آخر، وليس تحصيلاً في طول الحصول، كي يكون مستحيلاً.

.43 ـ 42، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 1(



226الصفحة 
.)1(الضرائب منھم، وكما يقبح الأولّ ويستھجن كذلك الحال في الثاني

أقول: تارةً يفترض أنـهّ حيث كان الفعل متوقفّاً على مقدّمات طويلة وصعبة، يحصل
للإنسان الجزم بعدم قدرته على إحدى المقدّمات في ظرفھا إجمالاً، فھذا ينبغي أنْ 
يةيفترض خارجاً عمّا نحن فيه، لأنـهّ في الحقيقة رجوع إلى عدم القدرة العقليةّ، غا

الأمر أنّ حصول القطع بعدم القدرة يكون ھنا بملاك حساب الاحتمالات، فقد يحصل
لأحد مثل ھذا العلم الإجمالي بلحاظ كثرة المقدّمات وصعوبتھا، وعندئذ يقطع بعدم
القدرة عقلاً على الفعل، وسقوط التكليف بھذا السبب، واُخرى يفترض أنّ جميع
المقدّمات على كثرتھا وصعوبتھا داخلة تحت القدرة عقلاً، بحيث لو عمل العبد في
سبيل تحصيلھا، حصل على المطلوب في نھاية الشوط، فھنا لا نسلمّ عدم صحّة
ايجاب ذلك عليه، فإنّ صحّة ذلك وعدمھا تدور مدار مولويةّ المولى في مثل ھذا
العمل، وثبوت حقّ الطاعة له على عبده، فإنْ فرض ثبوت حقّ الطاعة له على العبد
احتىّ في العمل المتوقفّ على مقدّمات كثيرة بعيدة وصعبة، ما دام قادراً عليھا، كم
ھو ثابت للمولى الحقيقي ـ جلّ شأنه ـ فله أنْ يأمر بذلك، وھو يأمر بذلك في فرض

 بنشر الدين، وفتح العالم، بالمقدار الذيشدّة الاھتمام بالفرض، كما أمر نبينّا 
، مع أنـهّ في بداية الأمر لو تصورّ أحدٌ شخصاً اُمّياًّ، في جزيرة العرب يفكرصدر منه 

في فتح العالم، وإذلال كسرى وقيصر، لاستھزأ به، وإنْ فرض عدم ثبوت مثل ھذا
الحقّ له لم يصحّ مثل ھذا التكليف، من باب عدم المولويةّ رغم القدرة، لا من باب

 الطاعةعدم القدرة، وھذا ھو الحال في المولوياّت العرفيةّ، فالأب مثلاً له مولويةّ وحقّ 
على الإبن في أمره بسقيه الماء، لكن ليست له المولويةّ وحقّ الطاعة في عمل
موقوف على مثل ھذه المقدّمات الصعبة البعيدة المدى، فلا يصحّ منه أنْ يأمر ابنه

تخيلبذلك، إلاّ من باب الإرشاد والنصح، فلعلّ ملاحظة حال المولوياّت العرفيةّ أوجبت 
القبح والاستھجان على الإطلاق

الشكّ في الخروج عن الابتلاء

الأمر الثاني: إذا شكّ في بعض الأطراف في خروجه عن محلّ الابتلاء أو دخوله فيه،
فھل العلم الإجماليّ يكون منجّزاً للطرف المقطوع دخوله في محلّ 

.339) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



227الصفحة  الابتلاء، أو لا ـ بعد البناء على عدم التنجيز في فرض القطع بالخروج
عن محلّ الابتلاء ـ ؟.

الصحيح: أنّ الأمر يختلفُ باختلافِ المباني في وجه سقوط العلم الإجمالي عن
التنجيز بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء:

على المبنى المختار

فإن بنينا على المبنى المختار: من أنّ الوجه في جريان الأصل في الطرف الداخل
في محلّ الابتلاء، ھو سقوط الأصل في الطرف الآخر بالارتكاز ـ بالتقريب الذي عرفت
ـ ، فالصحيح ھنا ھو التفصيل بين عدّة فروض للشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء،

فإنّ الشكّ في ذلك يمكن افتراضه بعدّة أنحاء: ـ

الأولّ: أنْ يكون الشكّ على أساس الشبھة المصداقيةّ، كما لو شككنا في أنّ ھذا
الإناء ھل ھو موجود في مكان قريب يسھل تناوله، أو ھو موجود في الصين ويصعب
تناوله، بحيث يتمّ الانصراف العادي عنه، وفي ھذا القسم يجري الأصل في الإناء

؛المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء بلا معارض، لأنّ الأصل في الإناء الآخر غيرُ جار
و كانلابتلاء الإطلاق فيه باحتمال القرينة المتصّلة، وھي الارتكاز؛ لأنّ ذاك الإناء ل

لخارجاً عن محلّ الابتلاء فھو خارج عن إطلاق دليل الأصل بالارتكاز، فما دمنا نحتم
ل،خروجه عن محلّ الابتلاء إذن نحتمل خروجه عن الإطلاق بالقرينة الارتكازية كالمتصّ

واحتمال القرينة المتصّلة لا ينفى بالأصل، فإذا سقط ھذا الأصل باحتمال القرينة
المتصّلة جرى الأصل في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء بلا معارض.

حاً لدىالثاني: أنْ يكون الشكّ مفھومياًّ، بمعنى أنّ ثبوت الارتكاز ونكتته وإنْ كان واض
◌ّ العرف وجوداً أو عدماً، ولكننّا شككنا فيما ھو فھم العرف في المقام، فلم نعرف أن

ھذا المقدار من البعد عن معرضيةّ التناول ھل يكفي في انتفاء فرض التزاحم بين
الأغراض اللزوميةّ والترخيصيةّ لدى العرف، فيوجب ذلك عندھم انصراف دليل الأصل

 فيعن المورد أو لا؟ وھذا يعني أنـنّا إذن نحتمل أنّ العرف يرى التعارض بين الأصلين

، ومع)1(المقام ثابتاً، وبالتالي يرى دليل الأصل مُجملاً 

فيه ھذا) ھذا فيما إذا كان دليلُ الأصلين واحداً، أمّا إذا كان دليل أحد الأصلين غير الآخر، فلا يأتي 1(

الكلام؛ لعدم الإجمال عند انفصال المعارض.



228الصفحة  احتمال الإجمال لا معنى للتمسّك بإلاطلاق، إذن لا يجري الأصل ـ
عندئذ ـ في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء.

الثالث: أنْ يكون الشكّ مفھومياًّ أيضاً، ولكن لا بمعنى شكنّا في فھم العرف، بل
بمعنى شكّ العرف نفسه في الارتكاز ونكتته، وذلك بأنْ يشكّ العرف في ثبوت
التزاحم وعدمه في المقام بين الأغراض اللزوميةّ والترخيصيةّ، على أساس أنّ ذلك
أمر مشكك في الخفاء والجلاء، فقد ينتھي في الخفاء إلى شكّ العرف في ذلك على
ءحدّ شكهّ فيما ھو من أوضح المفاھيم العرفيةّ من قبيل الماء، فالمعنى العرفي للما
وإن كان له تعينّ واقعي، ولكن نفس العرف حينما ينظر في درجة من درجات اختلاط
الماء مع التراب بالنسبة إلى مفھوم الماء يشكّ في أنـهّ ھل ينطبق على ھذا
المصداق أو لا؟ فإنْ كان الشكّ في الارتكاز من ھذا القبيل جرى الأصل في الطرف

تكازالمقطوع دخوله في محلّ الابتلاء؛ لعدم ابتلائه بالمعارض؛ لأنّ احتمال العرف للار
في الطرف الآخر يمنعه عن التمسّك بإلاطلاق فيه على أساس أنّ احتمال القرينة

.)1(المتصّلة يبطل الإطلاق ولا يُنفى بالأصل

ماً الرابع: أنْ يشكّ العرف في نكتة الارتكاز وھي التزاحم، بمعنى أنّ العرف يرى تزاح
في المقام بين الأغراض ـ ولو ضئيلاً ـ وليس شاكاًّ في أصل صدق التزاحم، كما ھو
الحال في القسم السابق، ولكنهّ يحتمل على أساس ضئآلة التزاحم أنّ المولى لا
يرى ھذا تزاحماً، ولا يلحظه، أي أنْ تكون نسبة المولى إلى ھذا التزاحم الضئيل،
كنسبة العرف إلى ما ھو أضأل من ھذا من التزاحم الموجود في مورد القطع بالخروج

عن محلّ الابتلاء، والذي لا يلحظه العرف ولا يراه.

وفي ھذا القسم لا يجري الأصل في الطرف المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء؛
لابتلائه بالمعارض، وھو الأصل في الطرف الآخر؛ لعدم انصراف الإطلاق عنه؛ لأنّ 
الشكّ ليس في أصل الارتكاز العرفي، بل الارتكاز الموجب للانصراف منتف عند
مالالعرف، غاية ما ھناك أنّ العرف احتمل وجود نكتة الارتكاز لدى المولى، وھذا الاحت

لايمنع عن التمسّك بالإطلاق.

)1

) وإنْ شئت فقل: إنّ ھذا داخل في احتمال قرينيةّ المتصّل، على أساس أنّ ھذا المستوى من البعد

عن معرضيةّ التناول حالة مكتنفة بالكلام صالحة للقرينيةّ، ولئن شككنا في أنـهّ ھل يجوز نفي

، أواحتمال القرينة المتصّلة بالأصل أو لا، فلا خلاف بينھم في عدم جواز نفي احتمال قرينيةّ المتصّل

صلاحيتّه للقرينيةّ بالأصل.



229الصفحة  قد تقول: لا ينبغي التفريق بين القسم الأولّ والقسم الثاني من ھذه
الأقسام الأربعة في الحكم، فإمّا أنْ نقول بجريان الأصل في الطرف

المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء في كلا القسمين، أي: سواء كانت الشبھة
مصداقية أو كانت الشبھة مفھومية، بمعنى شكنّا في أنّ العرف ھل يرى تزاحماً 

تمالوارتكازاً لانصراف الإطلاق بالنسبة للفرد الآخر، أو لا؟ ففي كلا القسمين يكون اح
اوجود المعارض للأصل الجاري في الفرد المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء ثابتاً، أمّ 
بتلاءفي الشبھة المصداقية، فلأنـهّ على تقدير دخول الفرد الآخر ـ أيضاً ـ في محلّ الا
هيكون الإطلاق بالنسبة له تامّاً، ويكون معارضاً لإطلاق الأصل للفرد المقطوع دخول
بھةفي محلّ الابتلاء، والمفروض أنـنّا نحتمل دخوله في محلّ الابتلاء، وأمـاّ في الش

المفھومية بالمعنى الذي عرفت، فلأنـهّ على تقدير جزم العرف بعدم الارتكاز يكون
الإطلاق أيضاً ثابتاً في الفرد الذي شككنا في دخوله في محلّ الابتلاء، فيتعارض

الأصلان، والمفروض أنـنّا نحتمل جزم العرف بعدم الارتكاز.

ىوعندئذ، فإنْ قلنا بأنّ احتمال المعارض المتصّل كاحتمال القرينة المتصّلة لا ينف
بالأصل، فلا بدّ من القول بسقوط الأصل في كلا القسمين، وإنْ قلنا بأنّ احتمال
المعارض المتصّل ينفى بالأصل، وليس كاحتمال القرينة المتصّلة، فلا بدّ من إجراء
الأصل في الفرد المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء في كلا القسمين، فلا مبررّ

للتفصيل بينھما.

ولنا عن ھذا الإشكال جوابان: ـ

المتصّلةالجواب الأولّ: أنـنّا لا نرى أنّ احتمال وجود المعارض المتصّل كاحتمال القرينة 
يبطل التمسّك بالظھور مطلقاً، ولا نرى أنـهّ لا يبطل التمسّك بالظھور مطلقاً، بل
نفصلّ بين مورد الشبھة المفھوميةّ والشبھة المصداقيةّ، ففي مورد الشبھة
االمصداقية يُتمسّك بالعموم أو الإطلاق، ولكنْ في الشبھة المفھومية يكون حاله فيه
حال احتمال القرينة المتصّلة، ويكون مضرّاً بالظھور، فبھذا يثبت الفرق بين القسم
ّ◌كالأولّ والقسم الثاني، ففي القسم الأولّ لمّا كانت الشبھة مصداقية جاز لنا التمس

بالإطلاق لإثبات الترخيص الشرعي في الإناء المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء، وفي
القسم الثاني لمّا كانت الشبھة مفھومية، بمعنى شكنّا نحن فيما ھو المفھوم لدى

العرف، لم يمكن التمسّك بالإطلاق، ولا نفي احتمال المعارض بالأصل.

نعم، في القسم الثالث حينما كان الشكّ المفھومي شكاًّ للعرف نفسه كان ھذا
ملحقاً بالقطع بعدم المعارض، فنحن نقصد ھنا بالشبھة المفھوميةّ ـ التي لا يمكن



230الصفحة  التمسّك فيھا بالعموم أو الإطلاق ـ خصوص القسم الثاني دون الثالث.

أمـاّ ما ھو السرّ في التفصيل بين الشبھة المصداقية والمفھومية بإمكان التمسّك
بالإطلاق في الاوُلى دون الثانية، فھذا ما يتضح بالبيان التالي: ـ

إنّ مقتضى الطبيعة الأصليةّ عقلائياًّ في المتكلمّ ھو أنـهّ إنْ لم يرد معنىً من
المعاني فھو يختار أحد اُمور ثلاثة: ـ

 ـ أنْ يسكت عنه، ولا يتكلمّ بكلام له ظھور أولّي في ذلك.1

2
ـ أنْ يتكلمّ بكلام له ظھور أولّي في ذلك، ولكنهّ ينصب قرينة على خلافه، ويبطل

بذلك الظھور.

3
ـ أنْ يتكلمّ بكلام له ظھور أولّي في ذلك، من دون أنْ ينصب القرينة على الخلاف،

ولكنهّ ينصب ـ على الأقلّ ـ معارضاً لذلك الظھور، كي يفني الظھور بذلك.

ادتهفإنْ لم يفعل شيئاً من ھذه الامُور الثلاثة، وتكلمّ بكلام ظاھر في معنى، فعدم إر
لذلك المعنى يعني مخالفته للطبع العقلائي، فيحمل كلامه على كون ظاھره مراداً 

له.

وھذه الامُور الثلاثة ليست في عرض واحد، بل الأولّ والثاني منھا أوفق بالطبع
العقلائي من الثالث، فإنّ مقتضى الطبع العقلائي لدى عدم إرادة معنىً من المعاني

تيانھو السكوت عن ذلك المعنى، أو الإتيان بالقرينة على الخلاف، وأمـاّ الاكتفاء بالإ
المعارض فھو انحراف عن الطبع العقلائي، وإن كان ترك القرينة والمعارض معاً أقوى

انحرافاً عنه.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ الشكّ في المعارض المتصّل يكون على ثلاثة أقسام: ـ

القسم الأولّ: ما يكون من قبيل الشكّ في اكتناف الكلام بمعارض لم نسمعه أو
سمعنا ھمھمة منه، فاحتملنا كونه نصباً للمعارض.

وفي ھذا القسم يُتمسّك بالظھور الأولّي للكلام، وينفى احتمال المعارض المتصّل
صاربالأصل، ولا يكون حاله حال احتمال القرينة المتصّلة، وذلك لما عرفت من أنّ الاقت

على نصب المعارض لدى عدم إرادة المعنى الأولّ، وإنْ كان خيراً من السكوت في
الطبع العقلائي، لكنهّ في نفسه انحراف عن الطبع العقلائي، لأنّ الطبع العقلائي
يقتضي السكوت عن ذاك المعنى، أو نصب القرينة على الخلاف، وبما أنـهّ لم يفعل

ضشيئاً من ھذين الأمرين كان الظھور الأولّي لكلامه حُجّة لنا، وكان احتمال المعار
نفىالمتصّل منفياًّ بالأصل العقلائي، وھذا بخلاف احتمال القرينة المتصّلة، فھو لا ي

بأصل عقلائي، لأنّ عدم إرادة المعنى مع نصب القرينة على خلاف ذاك
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القسم الثاني: ما يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ المفھومي، كما لو فرضنا فيما
نحن فيه الشكّ في دخول أحد الإناءين في محلّ الابتلاء بنحو الشبھة المفھوميةّ،
بمعنى شكنّا في فھم العرف في مدى ما يكفي من البُعد عن معرضيةّ التناول

لصدق الخروج عن محلّ الابتلاء، أو لعدم تصوير التزاحم بين الأغراض.

كنوھنا الصحيح: أنّ احتمال المعارض المتصّل ملحق باحتمال القرينة المتصّلة، ولا يم
فيه التمسّك بالعامّ؛ لعدم إمكان نفي المعارض بالأصل؛ وذلك لأنّ نفي المعارض ھنا
يعني نفي دخول ذاك الإناء في محلّ الابتلاء في نظام العرف، وإثبات ذلك بالتمسّك

 بتلكبالظھورات والاصُول العقلائية اللفظية غير ممكن؛ لأنّ القانون العامّ في التمسّك
الاصُول والظھورات يقتضي أنـهّ مھما كانت جھة الشكّ مربوطة بنطاق آخر غير نطاق
ّ◌كنفس إرادة المتكلمّ، كنطاق اللغة أو العرف لم يتمسّك فيه بالظھور، ولھذا لا يتمس

باصالة الحقيقة في موارد الشكّ في الاستناد رغم أنّ ظاھر الحال ھناك أيضاً كون
الاستعمال حقيقياً، لا مجازياً.

القسم الثالث: ما يكون الشكّ فيه من قبيل الشبھة المصداقيةّ، كما لو فرضنا فيما
نحن فيه الشكّ في دخول أحد الإناءين في محلّ الابتلاء بنحو الشبھة المصداقية،
كما لو لم نعلم أنّ ھذا الإناء: ھل ھو قريب مناّ، أو ھو واقع في الصين وخارج عن
معرضيةّ التناول بالنسبة لنا؟ وفرضنا أنّ الارتكاز العرفي قائم على المناقضة بين
الحكم الواقعي والترخيصين، ولو فرض عدم وصول أحدھما إلى العرف، فھنا وإن كان
أحد الترخيصين مشكوكاً فيه؛ للشكّ في الدخول في محلّ الابتلاء، لكن على تقدير

ثبوته واقعاً يعارض الترخيص الآخر، فالشكّ في ذلك شكّ في المعارض المتصّل.

علوموالصحيح ھنا: جواز التمسّك بالعامّ والأخذ بالظھور الأولّي للكلام في الإناء الم
الدخول في محلّ الابتلاء؛ وذلك لا لنكتة التمسّك بأصالة عدم المعارض، لكي يرد
عليھا ما ورد في القسم السابق من أنّ منشأ الشكّ مربوط بنطاق آخر، وھو ھنا
نطاق وضع الإناء المشكوك دخوله في محلّ الابتلاء، بل لنكتة اُخرى وھي أنـهّ حتىّ
لو كان الإناء المشكوك داخلاً واقعاً في محلّ الابتلاء، فالظھور الأولّي الحاكم
بالترخيص في الإناء الآخر لم يجعل المولى له معارضاً ظاھر المعارضة؛ لأنّ الكلام

ليس له ظھور في رفع الشبھة المصداقيةّ.

نعم، على تقدير كون ذاك الإناء داخلاً في محلّ الابتلاء يكون للكلام ظھور



232الصفحة  في الترخيص فيه، وھذا الظھور يكون معارضاً، لكن ھذه المعارضة
مخفيةّ حتىّ على نفس المولى بما ھو مولى، لأنّ المولى ليس

المفروض فيه ـ بقطع النظر عن علم الغيب ـ أنْ يكون مطلّعاً على حال المصداق،
وھذا بخلاف الشبھة المفھوميةّ التي يكون الشكّ فيھا شكاًّ لنا، لا للعرف، فإنّ 

المولى ھناك على تقدير المعارضة قد نصب معارضاً واضح المعارضة، ومن الواضح: أنّ 
الطبع العقلائي الذي يتطلبّ نصب المعارض ـ على أقلّ تقدير ـ لدى عدم إرادة
المعنى الذي كان للكلام ظھور أولّيّ فيه لا يكتفي بمعارض مخفيّ المعارضة حتىّ
على نفس المولى، وإنـمّا المقصود بذلك نصب معارض يعلم المتكلمّ نفسه
بمعارضته، وما دام المعارض في مورد الشبھة المصداقيةّ غير معلوم المعارضة حتىّ

ء،لدى المتكلمّ، فلنا أنْ نأخذ بالإطلاق في الإناء المعلوم الدخول في محلّ الابتلا
وليس ارتكاز المناقضة بين الواقع والأصلين قرينة على خروج ھذا الإناء عن إطلاق
مدليل الأصل، حتىّ يدخل ذلك في احتمال القرينة المتصّلة، وإنـمّا ھو قرينة على عد
إرادة الأصلين معاً، فيقع التعارض بين الأصلين، فھو داخل في احتمال المعارض،
وحيث إنـهّ لا يحتمل معارض نصبه المولى، وھو عالم به بما ھو مولىً، إذن يؤخذ

طرفبظاھر الكلام في الإناء الداخل يقيناً تحت الابتلاء، ويثبت بذلك أنّ الأصل في ال
الآخر مقيدّ بفرض العلم بالدخول في محلّ الابتلاء، فإنـهّ وإنْ كان دخل العلم
بالموضوع في الحكم خلاف الإطلاق، لكنّ ظاھر حال المولى حينما يفرض بنحو

◌ّ القضيةّ الحقيقيةّ العلم بدخول أحد الطرفين في محلّ الابتلاء والشكّ في الآخر أن
ردالإطلاق بالنسبة للأولّ مراد له، وبالنسبة للثاني ليس مراداً له؛ لأنـهّ إن لم ي

دالثاني فعلى الأقلّ اعتمد على جعل المعارض، وھو الأصل في الأولّ، ولكن إنْ لم ير
الأولّ لم يعتمد حتى على جعل المعارض؛ لأنّ فرض الشكّ في الدخول في محلّ 
الابتلاء مساوق لفرض شكّ نفس المتكلمّ في ذلك، المساوق لفرض شكهّ ھو في

.)1(جعل المعارض

دم) قلت لاسُتاذنا الشھيد (رضوان الله عليه): إنّ بالإمكان التمثيل بمثال عرفيّ واضح يجسّد لنا ع1(

الفرق بين الشبھة المفھومية للمعارض المتصّل والشبھة المصداقية له في عدم جواز التمسّك

 إذابالعامّ، فلا يبقى ـ عندئذ ـ شيء عدا التفتيش عن النكتة الفنيّةّ لذلك، وذلك المثال عبارة عمّا

معارض متصّل لعموم» لا تكرم الفسّاق«، فقوله: »اكرم العلماءَ، ولا تكرم الفساقَ «قال المولى: 

موم، وليس قرينة متصّلة؛ لأنـهّ ليس أخصّ من الأولّ، وإنـمّا النسبة بينھما ع»اكرم العلماء«قوله: 

من وجه، فإذا شككنا في فسق عالم من العلماء نجد أنـهّ ليس من الصحيح
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ھو عدم جواز التمسّك بالعامّ، وأنّ حال احتمال المعارض المتصّل ھو

حال احتمال القرينة المتصّلة، كما وضحّنا ذلك في الجواب الأولّ.

فإن لم نفرقّ في الأمر بين الشبھة المفھومية للمعارض المتصّل والشبھة المصداقية
له، وألحقنا الشبھة المصداقية بالشبھة المفھومية في عدم جواز التمسّك فيھا

ى الآنبالعامّ تنزلّاً عن الجواب الأولّ، كان لدينا في المقام جواب آخر وھو: أننّا حتّ 
فرضنا ارتكاز المناقضة عرفاً بين الحكم الواقعي والأصلين، حتىّ إذا فرض عدم وصول

الواقعيأحدھما إلى العرف، لكننّا نقول الآن: إنّ ارتكاز المناقضة إنمّا يكون بين الحكم 
والترخيص الشامل الواصل شموله إلى العرف بما ھو عرف لكلّ الأطراف، فإذا كان
أحد الترخيصين غير واصل إلى العرف بما ھو عرف، فمجردّ وجوده الواقعي منضمّاً 
إلى الترخيص الآخر الواصل لا يناقض عرفاً الحكم الواقعي، فلا بأس إذن بالتمسّك

بإطلاق دليل الأصل في كلّ واحد من الطرفين لإثبات

لدى الفھم العرفي التمسّك فيه بعموم (اكرم العلماء)، من دون فرق بين فرض الشبھة مفھوميةّ،

بأنْ كان مرتكباً للصغيرة، وشككنا في شمول مفھوم الفاسق لمن يرتكب الصغيرة، وفرضھا مصداقية

 بالتفكير في ذلك إنْ سنحت لهبأنْ شككنا في اقترافه للذنب وعدمه. فوعدني الاسُتاذ الشھيد 

الفرصة، ثمّ لم يذكر لي شيئاً حول ھذا الموضوع.

تمسّكأقول: واقع المطلب ھو أنـهّ إذا كان العامّ بنحو القضية الحقيقية، لم يبقَ فرقٌ في عدم جواز ال

به بين الشبھة المفھومية لمعارضه المتصّل، والشبھة المصداقية؛ وذلك لأنـهّ صحيح أنّ المولى لا

يعلم في فرض الشبھة المصداقيةّ بنصبه للمعارض، لكنهّ في نفس الوقت ـ أيضاً ـ لا يعلم بأنهّ ھل

م،أراد العموم في الفرد المشكوك، أو لا؟ إذ لو لم يكن ذاك الفرد مصداقاً للمعارض، فقد أراد العمو

د أنـهّوإن كان مصداقاً له، لم يرد العموم، وھو يعلم أنـهّ إن لم يرد العموم، فقد نصب المعارض، فلا ير

كيف اعتمد في المقام لإسقاط الظھور على نصب المعارض مع جھله ھو بنصب المعارض، فإننّا

 ولانقول: إنـهّ يعلم بأنـهّ على تقدير عدم إرادته للظھور قد نصب المعارض، ففي مثال (اكرم العلماء،

تكرم الفسّاق)، وإنْ لم يكن يعلم في العالم المشكوك فسقه بنحو الشبھة المصداقية بنصب

نحنالمعارض، لكنهّ يعلم بأنهّ لو لم يكن مراداً من العموم؛ لكونه فاسقاً، فقد نصب المعارض، وفيما 

فيه وإنْ لم يكن يعلم بنصب المعارض، وھو الأصل في الطرف المشكوك دخوله في محلّ الابتلاء

بنحو الشبھة المصداقية، لكنهّ يعلم بأنّ الأصل في الطرف المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء لو لم

يكن مرادا؛ً لكون الفرد الآخر داخلاً في محلّ الابتلاء، فقد نصب المعارض.
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.)1(الترخيص المقيدّ بقيد عدم وصول فعليةّ الترخيص الآخر إلى العرف
وبھذا يتضّح الفرق في المقام بين الشبھة المصداقيةّ والشبھة

المفھوميةّ؛ لأنـهّ في مورد الشبھة المصداقيةّ، لم يصل الترخيص في الفرد المشكوك
دخوله في محلّ الابتلاء إلى العرف بما ھو العرف؛ إذ ليس المفروض في العرف بما
ھو عرف أنْ يكون مطلّعاً على حال المصداق، إذن فالترخيص في الطرف المقطوع
دخوله في محلّ الابتلاء لا معارض له، في حين أنـهّ في فرض الشبھة المفھومية
نقول: إنّ المفروض في العرف بما ھو عرف أنْ يكون مطلّعاً على حال المفھوم، وقد
فرضنا أنـنّا صدفة شككنا في المفھوم شذوذاً عن العرف، وأنّ المفھوم واضح لدى
العرف، إذن فنحتمل وصول المعارض إلى العرف بما ھو عرف، وقد فرضنا أنّ احتمال

المعارض المتصّل في غير القسم الأولّ من الأقسام الثلاثة لا ينفى بالأصل.

نعم، لو لم نقبل أصل فكرة: أنّ احتمال المعارض المتصّل لا ينفى بالأصل في الشبھة
يالمفھومية، وقلنا: إنّ احتمال المعارض المتصّل لا يمنع عن التمسّك بالعامّ حتى ف

الشبھة المفھومية، لم يبقَ فرق ـ عندئذ ـ بين فرض الشبھة المفھومية والمصداقية؛
لأنـهّ ينتفي بذلك أساس كلا الجوابين اللذين شرحناھما، ويتجّه ـ عندئذ ـ جريان
الأصل في الفرد المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء؛ لعدم إحراز المعارض، سواء كان

الشكّ مفھومياً أو مصداقياً.

ھذا تمام الكلام بناءً على المبنى المختار في وجه سقوط العلم الإجمالي عن
التنجيز لدى خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء.

لّ ) لا يخفى: أنـهّ على تقدير أنْ يكون الفرد المشكوك دخوله في محلّ الابتلاء داخلاً حقّاً في مح1(

االابتلاء تكون أدلةّ الاصُول التي لا تشمل في ذاتھا أطراف العلم الإجماليّ ساقطة في المقام، ول

شتملتبقى في المقام إلاّ أصالة الحلّ وأصالة الحلّ ـ أيضاً ـ بناءً على كون مفادھا تحليل الكلّ الم

على الحرام لا تقبل تقييدھا في الأجزاء بقيد ما، على ما مضى شرحه من قبل اُستاذنا الشھيد

في بحث الجواب على شبھة التخيير في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي التي طرحھا

 فعندئذ يشكل تقييد كل من الأصلين بقيد عدم وصول فعلية الترخيص الآخرالمحقّق العراقيّ 

إلى العرف.

 اختار ھناك أنّ الظاھر من حديث أصالة الحلّ أنّ مفاد كلمةنعم، بما أنّ اُستاذنا الشھيد 

(الشيء) الوارد فيه ھو الكليّ وليس الكل، فھذا الإشكال غير وارد عليه.
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على المبنى المشھور

علمأمـاّ إذا بنينا في ذلك على المبنى المشھور القائل بأنّ الوجه في عدم منجّزية ال
الإجمالي في فرض خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، ھو دورانه بين تكليف
فعليّ وتكليف مشروط لم يحصل شرطه، فيمكن أنْ يقال في بداية الأمر: إنـهّ يكفي
في عدم العلم بالتكليف الفعليّ احتمال خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء؛ إذ
يحتمل ـ عندئذ ـ عدم فعليةّ التكليف على تقدير ثبوته في ذاك الطرف وإنْ كان يقطع
بفعليتّه على تقدير ثبوته في الطرف الآخر، ومن الواضح: أنّ احتمال عدم الفعليةّ
على أحد التقديرين المحتملين كاف في عدم الجزم بالفعلية؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ 

المقدّمتين.

إلاّ أنـهّ يُذكرُ في المقام مانعان عن التمسّك بالأصل:

 عنه،المانع الأولّ: إطلاق دليل التكليف؛ لأنّ المفروض أننّا لم نقطع بخروج ذاك الطرف
ناً فنتمسّك بإطلاق دليل التكليف، ويتشكلّ لنا علم إجماليّ بتكليف يكون فعلياًّ وجدا

على أحد التقديرين، وفعلياًّ تعبدّاً على التقدير الآخر.

وقد ظھرت مواقف ثلاثة تجاه التمسّك بھذا الإطلاق:

 وھو الموافقة على التمسّك بھذا الإطلاق مطلقاً،الأولّ: موقف المحقّق النائينيّ 

.)1(أي: سواء كانت الشبھة مصداقيةّ أو مفھوميةّ

.)2( وھو عدم التمسّك به مطلقاً والثاني: موقف المحقّق الخراساني 

 وھو التفصيل بين الشبھة المفھومية، فيتمسّكوالثالث: موقف المحقّق العراقي 

.)3(فيھا بالإطلاق، والمصداقية فلا يتمسّك فيھا به

 العامّ علىوالموقف الأولّ والأخير تطبيق لمبنى المحقّق النائيني والعراقي 
المقام، حيث إنّ المحقّق العراقي بنى في المخصصّ المنفصل على التفصيل بين
لكالشبھة المفھومية والمصداقية، بالتمسّك بالعامّ في الاوُلى دون الثانية، فطبقّ ذ

على المقام، والمحقّق النائيني بنى على التمسّك بالعامّ حتىّ في الشبھة
المصداقية إذا كان المخصصّ لبيّاًّ، فطبقّ ذلك على المقام.

ويقع الكلام في وجه القول الوسط، حيث يبدو عدم ملائمته للمباني

.21 ـ 19، ص 4، وفوائد الاصُول: ج 255 ـ 253، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.223، ص 2) راجع الكفاية: ج 2(

.343 ـ 342) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 3(



236الصفحة  المختارة في سائر موارد شبھات المخصصّ، فما ھي النكتة الثابتة
فيما نحن فيه التي جعلته يشذّ عن سائر الموارد، وأوجبت عدم

التمسّك بالإطلاق فيه مطلقا؟ً وقد ذُكرَِ لذلك تقريبان: ـ

 في الكفاية، وھذا التقريب ـ إذاالتقريب الأولّ: ما في كلام المحقّق الخراساني 
 إمكانأخذنا بعبارة الكفاية على بساطتھا وإجمالھا ـ يكون عبارة عن أنـهّ لو تمّ ثبوتاً 

إطلاق الحكم، وشككنا في التقييد والإطلاق، بنينا على الإطلاق في عالم الإثبات،
قأمـاّ مع الشكّ في أصل إمكان كون الحكم مطلقاً ثبوتاً، فلا معنى للتمسّك بالإطلا

إثباتاً، فإنّ مقام الإثبات فرع مقام الثبوت، ومع الشكّ في إمكان الشيء لا يمكن
إثباته بالإطلاق.

 حلاّ ونقضاً:وأجاب عن ذلك المحقّق النائيني 

ده ثبوتاً أمـاّ الحلّ: فبأنـهّ ليس من شرائط الأخذ بإطلاق الكلام إثباتاً إحراز إمكان مفا
مسبقاً على الأخذ به، بل بمجردّ احتمال الإمكان يأتي احتمال صدق الإطلاق

دلولالإثباتي، ومع احتمال الصدق يصبح حُجّة بدليل حجّيةّ الظھور، ويثبت تعبدّاً بالم
الالتزامي لذاك الظھور إمكان مفاده ثبوتاً.

يعوأمـاّ النقض: فبأنهّ لو كان من شرط الأخذ بالإطلاق إحرازُ إمكان مفاده، لبطل جم
 لإثبات جعل صحّة البيع﴾ أحل الله البيع﴿الإطلاقات، فمثلاً لا يمكن الأخذ بإطلاق 

المعاطاتي، مع احتمال كون جعل صحّته مشتملاً ثبوتاً على مفاسد قبيحة على
المولى، ولا يصدر القبيح من المولى، فقد شككنا في أصل صحّة ھذا الجعل ثبوتاً،

فكيف نتمسّك بالإطلاق في مقام الإثبات؟!

 نقضاً وحلاّ متينٌ، ووارد على ھذا الوجه، بناءً علىوما أفاده المحقّق النائيني 
الأخذ فيه بنفس البيان الساذج الذي ذكرناه.

 عبارة المحقّق الخراساني ببيان آخر أعمق،)1( فسّرإلاّ أنّ المحقّق العراقي 
يسلم عمّا أورده عليه المحقّق النائيني، وھو: أننّا إنمّا نأخذ بالإطلاق لدى فرض
جعل الحجّية للإطلاق، وجعل الحجّية حكم ظاھري، حاله حال الحكم الواقعي في
كونه مشروطاً بالدخول في محلّ الابتلاء، وأيّ فرق في ذلك بين وجوب الاجتناب
الواقعي ووجوب الاجتناب الظاھري؟! فمع الشكّ في الدخول في محلّ الابتلاء يشكّ 

في أصل معقوليةّ جعل الحجّيةّ للإطلاق في المقام.

.346 ـ 345) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



237الصفحة   تفسيراً لكلام المحقق الخراسانيھذا ما أفاده المحقّق العراقي 
.

لولو اُورد على ھذا الكلام: بأنـنّا نحرز في المقام إمكان الحكم الظاھري بنفس دلي
الحكم الظاھري؛ لأنـهّ دليل قطعي، وھذا ھو الحال في كلّ حكم ظاھري، فمع
احتمال قبحه ثبوتاً، وكون المصلحة في عدم جعله تثبت صحّته ثبوتاً بنفس دليله،
والمفروض في الأحكام الظاھرية أنـهّ يجب انتھاؤھا إلى دليل قطعي، وبه ينتھي

الإشكال.

أجبنا عن ذلك بأنهّ في المقام لا يوجد دليل قطعي على حُجّيةّ ھذا الظھور، لأنّ 
خولدليله ھو السيرة العقلائية وبناء العقلاء، والعقلاء إذا لاحظوا فرض الشكّ في الد

في محلّ الابتلاء الذي ھو شرط إمكان الحكم وصحّته ثبوتاً، فقد شكوّا في جعل
الحجّيةّ ھنا.

نعم، إذا ورد من المعصوم نصٌّ قطعي يدلّ على صحّة الجعل ھنا، ثبت به دخول ذلك
الشيء في محلّ الابتلاء، وإمكان الحكم الواقعي في نفسه، وخرج عن محلّ الكلام.

هثم، انّ المحقق العراقي بعد أنْ فسّر كلام المحقّق الخراساني بما عرفت، أورد علي
إشكالاً ـ حسب تعبير وارد في تقرير بحثه ـ يحتمل أنْ يكون المقصود منه ما يلي:
وھو أنّ الحكم الظاھري ليس حاله حال الحكم الواقعي، بحيث يكون احتمال الخروج
عن محلّ الابتلاء مساوقاً لاحتمال عدم إمكانه، كما ھو الحال في الحكم الواقعي،
فإنّ روح الحكم الظاھري عبارة عن شدّة الاھتمام بالحكم الواقعي، وعدم الرضا
بمخالفته على تقدير ثبوته، ومن المعلوم أنّ تقدير ثبوته ھو تقدير الدخول في محلّ 
الابتلاء، والمفروض أنّ نفس العلم بشدة الاھتمام بالحكم على تقدير ثبوته يكفي
في حكم العقل بالتنجيز الفعلي، فإشكال احتمال الخروج عن محل الابتلاء يفترض
إخلاله بأي شيء؟ إن افترض إخلاله بالحكم الظاھري، قلنا: إنّ الحكم الظاھري عبارة
معن شدّة الاھتمام المقيدّة بفرض الدخول في محلّ الابتلاء، وإنْ افترض إخلاله بحك
العقل بالتنجيز، قلنا: إنّ المفروض أنّ نفس العلم بشدّة الاھتمام على تقدير وجود

الواقع منجّز بالفعل عقلاً.

زبل إنّ الجواب لا يختصّ بفرض الالتفات إلى أنّ واقع الحكم الظاھري عبارة عن إبرا
شدّة الاھتمام بالفرض الواقعي على تقدير وجوده، فحتىّ لو افترضنا أنّ الحكم
الظاھري عبارة عن جعل الحكم المماثل، أو نحو ذلك، وغفلنا عن أنّ ھذا مجردّ

صياغة للمطلب، وأنّ روح المطلب ھو ذاك الاھتمام، فعلى أيةّ حال ما دمنا لا



238الصفحة  نؤمن بالسببيةّ في الحكم الظاھري، وأنّ المطلوب في المقام ھو
الترك في ذاته، لا نبتلي بإشكال تحصيل الحاصل أو غيره، على

اأساس أنّ ذاك الفرد لو كان واقعاً خارجاً عن محلّ الابتلاء، فالترك مضمون، وإنمّ
نتيجة الحكم الظاھري المفسّر ـ بأيّ تفسير فرض في المقام ـ ھي الانتھاء إلى
تنجيز الواقع على تقدير وجوده، وفائدة ذلك وإن كانت لا تظھر إلاّ على تقدير دخول

نّ الفرد واقعاً في محلّ الابتلاء، لكن ليس ھذا بدعاً في باب الأحكام الظاھريةّ، فإ
الأحكام الظاھرية بطبيعتھا تختصّ فائدتھا بفرض المصادفة للواقع، وأُطلقت من باب
عدم إمكان التمييز بين المصادف وغير المصادف، ولو تمَّ التمييز لانتفى موضوع

الحاجة إلى الحكم الظاھري.

 ـ سواء اُخذ على بساطتهوقد اتضّح بھذا العرض أنّ كلام المحقّق الخراساني 
 في تفسيره ـ غيرُ تامّ في المقام.وسذاجته أو وجّه بما ذكره المحقّق العراقي 

: من أنّ المخصصّ في المقام يكونالتقريب الثاني ـ ما في تقرير المحقّق النائيني 
ّ◌كلبيّاًّ كالمتصّل، وعند دوران المخصصّ المتصّل بين الأقلّ والأكثر لا يجوز التمس

.)1(بالعامّ 

: بأنهّ لو سلمّ كون المخصصّ ھنا كالمتصّل ـ مع)2(وأجاب المحقق النائيني عن ذلك

 ـ قلنا: إنـهّ رغم ھذا يجوز التمسّك بالعامّ في المقام؛ إذ ليس)3(أنـهّ ليس كذلك
الخارج من العامّ بھذا المخصصّ المتصّل مفھوماً من المفاھيم، مع الشكّ في دخول
أمر ما في مفھومه وعدمه، كما في (اكرم العلماء إلاّ الفساق) لدى الشكّ في
فسق مرتكب الصغيرة، بل يكون الخروج عن محلّ الابتلاء مفھوماً ذا مراتب قطع

بخروج بعض مراتبه العالية من العامّ، ويتمسّك في الباقي بالعامّ.

 بتخيلّ أنّ  على تقدير بحث المحقّق العراقي وكأنـهّ ضاع مراد المحقّق النائيني 
المقصود ھو أنّ مفھوم الخارج عن محلّ الابتلاء أمر ذو مراتب، وقد خرج عن العامّ 

بجميع مراتبه، وشكّ في أنّ المرتبة الضعيفة من أين تبدأ؟ وأنّ ھذا

.20 ـ 19، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.254 ـ 252، ص 2. واجود التقريرات: ج 20، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 2(

)3

) لأنّ المخصصّ في نظر المحقّق النائيني ليس ضرورياً مرتكزاً في الأذھان كالمتصّل. وأضاف في

أجود التقريرات: أنّ المخصصّ العقلي ھنا يكون من سنخ استكشاف الملاك الذي يكون أمر تمييزه

بيد المولى، لا من سنخ حكمه على العناوين، وفي مثل ذلك يجوز في رأي المحقّق النائيني 

التمسّك بالعامّ ولو فرض حكم العقل ضرورياً.



239الصفحة  المصداق داخل في المرتبة الاوُلى الضعيفة أو لا؟ فأورد عليه بأنّ ھذا
خلف فرض عدم جواز التمسّك بالعامّ، مع إجمال المخصصّ المتصّل،

.)1(ولا يفترق عن سائر موارد إجمال المخصصّ المتصّل

 ليس ھو ھذا، وإنمّا مقصوده أنّ الخروج عن محلّ إلاّ أنّ مقصود المحقق النائيني 
الابتلاء له مراتب، فبعض مراتبه يفترض خروجه عن العامّ بالمخصصّ المتصّل؛ لكون
بعدم صحّة الحكم فيه واضحاً عند العقل، بحيث يُعَدُّ المخصصّ متصّلاً، وتضعف مرات

الخروج عن محلّ الابتلاء إلى أنْ ينعدم وضوح عدم صحّة الحكم عند العقل، فلا يكون
ثُ خارجاً بالمخصصّ المتصّل قطعاً، فإنْ كان خارجاً فھو خارج بالمخصصّ المنفصل، وحي

.)2(إنـنّا شككنا في خروجه نتمسّك فيه بالعامّ 

والذي تحََصَّل من البحث إلى ھذا الحدّ ھو أنّ ما نحن فيه حاله حال سائر موارد
دوران الأمر في التخصيص بين الأقلّ والأكثر، مع عدم اتصّال الكلام بمخصصّ تحتمل

ةقرينيتّه على خروج الأكثر، فلا بُدّ من أنْ تطبقّ في المقام نفس القواعد المختار
ھناك، ففصلّ المحقّق العراقيّ بين فرض كون الشبھة مفھوميةّ وكونھا مصداقية؛

 اختارللخروج عن محلّ الابتلاء تطبيقاً لمبناه على محلّ الكلام، وكذلك السيدّ الاسُتاذ

 تطبيقاً لمبناه على ما نحن فيه، وقال المحقّق النائيني بجواز)3(نفس التفصيل
ّ◌يالتمسّك بإطلاق دليل التكليف مطلقاً، تطبيقاً لمبناه ـ أيضاً ـ في المخصصّ اللبّ

على المقام.

 من عدم التمسّكإلاّ أنّ الصحيح مع ھذا ھو ما اختاره المحقّق الخراساني 
بإطلاق دليل التكليف مطلقا؛ً وذلك لعدّة تقريبات ترجع بحسب الحقيقة إلى روح

واحدة: ـ

التقريب الأولّ: أنّ الخارج عن تحت العامّ ليس ھو الخارج عن محلّ الابتلاء

.344) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(

لنحو،) لا يخفى أنّ المخصصّ اللبيّ كالمتصّل لا يعقل ترددّه مفھوماً بين الأقلّ والأكثر إلاّ بھذا ا2(

سواء كان الشكّ من ناحية الاختلاف في المراتب، أو من أيّ ناحية اُخرى، فإنّ الزائد المشكوك لا

قلمحالة لا يكون حكم العقل بالنسبة له ضرورياً كالمتصّل، وإلاّ لما شكّ فيه، فإذا لم يكن حكم الع

يبالنسبة له ضرورياً كالمتصّل، جاز التمسّك فيه بالعامّ. إذن فالتسليم بكون ترددّ المخصصّ اللبّ 

ذهكالمتصّل بين الأقلّ والأكثر مفھوماً مانعاً عن التمسّك بالعامّ، ثم إخراج مثل ما نحن فيه عن ه

القاعدة تھافتٌ.

.257 ـ 256، ص 3، والدراسات: ج 399 ـ 398، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج3(



240الصفحة  بھذا العنوان، فإنهّ لم يرد مخصصّ لفظي يدلّ على خروج الخارج عن
محلّ الابتلاء عنه، وإنمّا المخصصّ ھو العقل، وقد حكم بخروجه عن

تحت العامّ من باب قبح التكليف بالخارج عن محلّ الابتلاء مثلاً، فالخارج عن تحت
اءالعامّ في الحقيقة ھو عنوان ما يقبح التكليف به، لا عنوان الخارج عن محلّ الابتل

بما ھو، ومن المعلوم أنّ الشبھة المفھومية للخروج عن محلّ الابتلاء شبھة مصداقية
لعنوان القبيح، فيكون التمسّك فيه تمسّكاً بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ.

 بالعامّ التقريب الثاني: ما نترقىّ فيه عن التقريب الأولّ، ونقول: إنـهّ لا يجوز التمسّك
ھنا، ولو فرضت الشبھة مفھومية، وغضّ النظر عَمّا سبق؛ وذلك لما مضى في بحث
العامّ والخاصّ من أنّ نكتة التفصيل بين الشبھة المفھومية والشبھة المصداقية
بالتمسّك بالعامّ في الاوُلى دون الثانية ھي أنّ نسبة المولى ـ بما ھو مولى ـ
ونسبة العبد إلى الجھة الدخيلة في الحكم المشكوكة، على حدّ سواء في الشبھة
المصداقية، فلا يجوز فيھا التمسّك بالعامّ، وھذا بخلاف الشبھة المفھومية، فإنّ 
عالمولى أعرف بأنهّ ھل يكون عدم ارتكاب الصغيرة مثلاً دخيلاً في حكمه أو لا، فيرف

احتمال دخله بالإطلاق لدى خروج الفاسق بالتخصيص، وترددّه مفھوماً بين مرتكب
الكبيرة ومطلق العاصي، ولكن لو شَكّ في أنّ زيداً ھل ھو مرتكب للكبيرة أو لا،
فالمولى بما ھو مولى ليس بأعرف مناّ بالحال، وعلى ھذا، فإنْ اتفّق في مورد في
الشبھة المصداقية أنّ نسبة المولى بما ھو جاعل للحكم، ونسبة العبد لم تكن على
حدّ سواء، اُلحقَ ذلك بموارد الشبھة المفھومية، وإنْ اتفّق في مورد في الشبھة

المفھومية أنّ النسبتين على حدّ سواء اُلحق ذلك بموارد الشبھة المصداقية.

وعليه نقول فيما نحن فيه: إنّ المولى بما ھو جاعل ومشّرع حاله حال العبد في
جھة الشكّ في الحكم عند الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء، فإننّا حتىّ لو فرضنا
أنّ الخارج عن تحت العامّ ھو عنوان الخروج عن محلّ الابتلاء المشكوك ھنا مفھوماً 
يكون حال المولى ھو حال العبد في جھة الشكّ في الحكم، فقد يشكّ المولى كما

يشكّ العبد، فلا مجال ھنا للتمسّك بالعامّ.

التقريب الثالث: ما نترقىّ فيه أكثر من ذي قبل، وھو أنّ غاية ما يمكن تحصيله
بإطلاق الخطاب ھي اعتقاد المولى، لكنّ اعتقاد المولى بما ھو مولى للدخول في
محلّ الابتلاء ليس ھنا مساوقاً لإمكان جعل الحكم واقعاً، فلا يمكن التمسّك في
إثبات الحكم بإطلاق دليل الحكم، وھذا مبنيّ على فرض كون المحذور في التكليف

فيما ھو خارج عن محلّ الابتلاء عبارة عن استحالة تحصيل الحاصل، مع فرض أنّ 



241الصفحة 
،)1(الحكم بنفسه تحصيل وتحريك، كما ذھب إليه المحقّق الأصفھاني
لا أنـهّ تصدٍّ للتحريك والتحصيل، فنقول عندئذ: إنّ الحكم في الخارج

عن محلّ الابتلاء بنفسه تحصيل للحاصل ومحال، واعتقاد الخلاف لا يجعله ممكناً،
فمع احتمال الخروج عن محلّ الابتلاء لا يمكن التمسّك بالعامّ في إثبات الحكم.

اولا يقال: إنـهّ لو كشفنا بالإطلاق عن اعتقاد المولى فعلى أساس علمنا بأنّ مولان
سبحانه لا يخطأ، ولا يشتبه، نستكشف بذلك أنّ ذاك الطرف ليس خارجاً عن محلّ 

الابتلاء.

نفإنـهّ يقال: إنّ مقصودنا ممّا ذكرناه كان عبارة عن أنـهّ حيث لا تكون ملازمة بي
اعتقاد المولى ـ بما ھو مولى ـ والواقع، ولا يمكن أنْ يكشف الكلام في المحاورات
نالعرفية بين الموالي والعبيد عن أزيد من الاعتقاد، أي لا يمكن أنْ يكشف الكلام ع

الحكم في الواقع، لا يستكشف العرف نفس الاعتقاد أيضاً.

ھذا. وجميع ھذه التقريبات الثلاثة ترجع إلى روح واحدة، وھي أنـهّ مھما كان القيد
بوجوده الاعتقادي للمولى دخيلاً في الحكم، أمكن التمسّك بالعامّ، ونسبة المولى ـ
بما ھو جاعل ـ إلى جھة الشكّ في الحكم ليست ـ عندئذ ـ كنسبة العبد إليھا،
ومھما كان القيد بوجوده الواقعي دخيلاً في الحكم لم يمكن التمسّك بالعامّ، وكانت
نسبة المولى ـ بما ھو جاعل ـ إلى جھة الشكّ كنسبة العبد إليھا، وفي الشبھات
المصداقية يكون الدخيل في الحكم وھو القيد بوجوده الواقعي وھو عدم الفسق
مثلاً، ونسبة المولى والعبد فيھا إلى جھة الشك على حدّ سواء، فلا يتمسّك فيھا
بالعامّ، وفي الشبھات المفھومية ـ كما لو ترددّ معنى الفاسق بين خصوص مرتكب
الكبيرة ومطلق العاصي ـ يكون الدخيل في الحكم بوجوب اكرام من ھو مرتكب
للصغيرة اعتقاد المولى بكون إكرامه ذا مصلحة، لا ثبوت المصلحة واقعاً، ونسبة
المولى تختلف عن نسبة العبد إلى جھة الشكّ في الحكم، فيُتمسّك فيھا بالعامّ،
وكلّ شبھة مصداقية تشارك الشبھة المفھومية في النكتة التي عرفتھا، يلحقھا

حكمھا، وكذلك العكس.

 في المقام، بيانه: أنّ العلم الإجمالي )2(المانع الثاني: ما ذكره المحقّق العراقي
ھنا وإن لم يكن علماً بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير، لكنهّ فعليّ على

.43 ـ 42 ص، 2) راجع نھاية الدراية: ج 1(
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242الصفحة  تقدير، وموضوع لحكم العقل بالتنجيز على تقدير آخر، فيكون العلم
علماً بما يقبل التنجيز على كلّ تقدير، فينجّز. والوجه في ذلك ھو أنّ 

التكليف على تقدير كونه في الطرف الداخل حتماً في محلّ الابتلاء فھو فعليّ، وعلى
تقدير كونه في الطرف المشكوك دخوله في محلّ الابتلاء فھو مشكوك الفعلية، لكنّ 

الشكّ في فعليتّه نشأ من الشكّ في القدرة، بناءً على تفسير المحقق العراقي 
للخروج عن محلّ الابتلاء بعدم القدرة العرفية، واحتمال القدرة منجّزِ.

، ومن ھنا لم يفصلّ بين كون الشبھة مفھوميةھذا ما ذھب إليه المحقّق العراقي 
أو مصداقية، وقال بالتنجيز مطلقاً، لعدم اختصاص ھذا التقريب بالشبھة الحكمية.

،وبھذا البيان الذي ذكرناه ظھر عدم صحّة النقض الذي أورده الشيخ الكاظمي 

: إنّ شيخنا الاسُتاذ كان يبني على التنجيز؛ لكون)1(حيث يقول في حاشية تقريره
 فىالشكّ شكاًّ فى القدرة، لكننّا أوردنا عليه: بأنـهّ لو تمّ ذلك للزم التنجيز حتى

فرض القطع في بعض الأطراف بالخروج عن محلّ الابتلاء؛ إذ الملاك معلوم إجمالاً،
والشكّ يكون في القدرة، حيث لا ندري أنّ الملاك ھل ھو ثابت في ھذا الطرف،
حتى نقدر عليه، أو فى ذاك الطرف، حتى لا نقدر عليه؟ فنعلم بالملاك ونشكّ في

القدرة.

 ـ خلط )2(أقول: إنّ ھذا قياس مع الفارق؛ لأنـهّ ـ كما أورد عليه المحقق العراقي
بين فرض الشكّ في القدرة على شيء فيه الملاك والشكّ في كون الملاك فيما
يعلم بالقدرة عليه، أو فيما يعلم بعدم القدرة عليه، وليس واحد من الشيئين مشكوك

ثاني،القدرة عليه، والفرض المنجّز باحتمال القدرة ھو الأولّ، كما فيما نحن فيه، لا ال
كما في فرض القطع في بعض الأطراف بالخروج عن محلّ الابتلاء.

 من منجزيةّ العلم الإجمالي؛ولكن مع ھذا لا يتمُّ ما ذھب إليه المحقّق العراقي 
لدخول ذلك في باب الشكّ في القدرة، فإنّ فيه خلطاً بين الشكّ في القدرة على

لالامتثال والشكّ في القدرة على العصيان، فإنّ الذي يوجب التنجّز إنـمّا ھو احتما
القدرة على الامتثال، كما لو شكّ في قدرته على الغسل وعدمھا، ومعنى تنجيزه

أنـهّ يوجب لزوم التصدّي لتحصيل الغسل إلى أن يغتسل أو يتبينّ له عدم

.19، ص 4) في ج 1(
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243الصفحة  القدرة على الغسل، فإذا وقع ذلك طرفاً للعلم الإجمالي، كما لو علم
إجمالاً: إمـاّ بوجوب الدعاء لرؤية الھلال، أو وجوب الغسل عليه، إلاّ أنـهّ

يحتمل سقوط الخطاب بالغسل؛ لعدم القدرة مع فرض عدم دخل القدرة في الملاك،
كان عليه الاحتياط بالدعاء والتصدّي للغسل، ولكنّ ما نحن فيه ليس من قبيل الشكّ 
في القدرة على الامتثال، وإنـمّا ھو من قبيل الشكّ في القدرة على العصيان، فإنّ 
موافقة التكليف بترك الشرب تحصل حتى مع فرض الخروج عن محلّ الابتلاء، وإنـمّا
الكلام في أنـهّ ھل يقدر على الشرب الذي ھو مخالفة للتكليف أو لا؟ واحتمال
القدرة على العصيان لا معنى لكونه منجّزِاً، كما كان احتمال القدرة على الامتثال
منجّزاً، بمعنى لزوم التصدّي للامتثال ما لم ينكشف له عدم القدرة عليه، فھل يقال

ّ◌بھنا مثلاً: إنـهّ يلزم التصدّي للعصيان ما لم ينكشف له عدم القدرة عليه، أو يترت
محذور المخالفة لو بنى على أنـهّ غير قادر على العصيان، كما كان يترتبّ ذلك لدى

الشكّ في القدرة على الامتثال لو بنى على عدم القدرة على الامتثال.

نعم، لو كان الشكّ في القدرة على العصيان، بنحو يحتمل أنْ يلزم من تصدّيه لبعض
مقدّمات العصيان والاتيان بھا زوال قدرته على الامتثال، فاحتمال عدم قدرته على

◌ّ الامتثال على فرض الاتيان بتلك المقدّمة ينجّز عليه ترك تلك المقدّمة، كما لو شك
في القدرة على قتل مؤمن، من باب الشكّ في أنـهّ لو أطلق ھذا الرصاص فھل

.يصيبه أو لا؟ فلا يجوز له الإطلاق؛ لاحتمال كون ذلك مفوتّاً للقدرة على الامتثال

وقد تحََصَّل من تمام ما ذكرناه: أنـهّ بناءً على مبنى الأصحاب من كون الوجه في
سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بخروج بعض الأطراف ھو عدم تعلقّ التكليف به،

: منيتجّه القول بعدم التنجيز عند احتمال خروجه عن محلّ الابتلاء، وبناءً على مبنانا
كون الوجه في ذلك انصراف دليل الأصل عن ذاك الطرف بالارتكاز، يتجّه التفصيل في

المقام بالنحو الذي مَضَى.

الخروج عن الابتلاء شرعاً:

 ألحقَ بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاءالأمر الثالث: أنّ المحقّق النائيني 
عادة خروجه عن محلّ الابتلاء شرعاً، ومثلّ لذلك بما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد

الإناءين، مع العلم تفصيلاً بغصبيةّ أحدھما، فالمغصوب خارج عن محلّ 



244الصفحة 
.)1(الابتلاء شرعاً، ويبقى الطرف الآخر مؤمّناً عليه بأصالةِ الطھارة

 ؛ إذ لو فُرض التكليفان)2( وھذا الكلام غير صحيح كما نبهّ عليه المحقّق العراقي 
من سنخين، كما في ھذا المثال فحرمة شرب النجّس تكليف مستقلّ، وضيق جديد،
غير حرمة شرب المغصوب، وھو أمر مفھوم للعرف، وموجب لتعدّد العقاب لو ارتكبه،
حدوھذا المقدار كاف في ارتفاع القبح والاستحالة، وقد علم ھذا التكليف إجمالاً في أ

الطرفين، ولا مانع من منجّزية ھذا العلم الإجمالي، ولا مانع من إجراء الأصل في
نفسه عن حرمة اُخرى للشيء غير حرمته المعلومة، فيعارض الأصل النافي للحرمة
في الطرف الآخر. ولو فرض التكليفان من سنخ واحد كما لو علم إجمالاً بنجاسة
اكأحدھما، وعلم تفصيلاً بنجاسة أحدھما المعينّ، اتجّه جواز ارتكاب الطرف الآخر بمل

ما مضى من الانحلال حقيقة أو حكماً، وليس في المقام شيء زائد باعتبار الخروج
عن محلّ الابتلاء شرعاً.

علموما ذكرناه على مبنى القوم واضح، وأمـاّ على مبنانا ـ من أنّ الوجه في انحلال ال
الإجمالي بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ھو انصراف دليل الأصل عن ذاك

 إنّ الطرف بالارتكاز، وجريانه في الطرف الآخر بلا معارض ـ فيمكن أنْ يقال في المقام:
ددليل الأصل منصرفٌ عن الإناء المغصوب بالارتكاز، فإنـهّ وإن كان بحسب الدقةّ يوج

بحرمةھنا أيضاً تزاحم بين ملاك الترخيص وملاك الإلزام؛ لأنـهّ إذا كان الإناء حراماً 
◌ّ اُخرى يوجد نحو اشتداد في الضيق، لكنّ العرف لا يقبل مثل ھذا التزاحم، ويقول: إن

المفروض شرعاً ھو أن لا يشرب ھذا الإناء على أيّ حال لمغصوبيتّه، وأيّ معنى
لىللتزاحم بين ملاك الإلزام وملاك أنّ العبد لو أراد أنْ يعصي حرمة الغصب، فليكن ع

الأقلّ مستريحاً من حرمة شرب النجس، ومرخّصاً فيه من ھذه الناحية.

 علمإلاّ أنّ الصحيح أنّ العرف لا يرى دليل الأصل منصرفاً عن حرمة زائدة محتملة، فلو
بغصبيةّ شيء، وشكّ في نجاسته، تمسّك العرف في رفع حرمة شرب النجس بدليل
الأصل، ولا يوجد ارتكاز على خلافه، وإذا شربه لا يعاقب إلاّ بعقاب واحد وإن فرض

وجود نكتة الارتكاز في المقام، والسّر في ذلك أنّ قاعدة

.22، ص 4، وفوائد الاصُول: ج 255، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 1(
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245الصفحة  (قبح العقاب بلا بيان) مركوزة في ذھن العرف في المولوياّت العرفية،
وھذا يوجب اُنس الذھن بكون ھذه الحرمة المشكوكة مستحقّة للرفع

.)1(بالأصل، ويوجب عدم الانصراف والالتفات إلى جھة التسھيل

) قد تقول: ليكن الأمر كذلك في مثال الخروج عن محلّ الابتلاء أيضاً، فاُنس الذھن لنكتة البراءة1(

العقلية، وبكون الحرمة المشكوكة مستحقّة للرفع يوجب الالتفات إلى جھة التسھيل وعدم انصراف

دليل التأمين.

والجواب: أنّ نكتة عدم التفات العرف إلى جھة التسھيل في مورد الخروج عن محلّ الابتلاء كانت

عبارة عن ضئآلة مصلحة التسھيل إلى حدّ لا تُرى بعين العرف، ومركوزيةّ البراءة العقليةّ لا تجعل

مصلحة التسھيل الضئيلة كبيرة ومرئية، كي ينتھي انصراف الدليل عن موردھا. أمّا ھنا فالتسھيل

قويّ ومنظور بعين العرف، ونكتة الانصراف إنـمّا ھي أنّ العبد العاصي كأنـمّا لا يستحقّ فرض

نيالتسھيل له على تقدير عصيانه، بأنْ يقال له: لو أردتَ أنْ تعصي، فلتكن مستريحاً من العقاب الثا

لاً المحتمل، ولكن مركوزيةّ قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) تجعل ھذا التسھيل في نظر العرف أمراً مقبو

ومناسباً، فيبطل بذلك الانصراف.



246الصفحة  استصحاب التكليف بعد الموافقة الاحتماليةّ:

التنبيه الحادي عشر: قد عرفت حتىّ الآن قاعدة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب
الموافقة القطعيةّ، ويمكن استبدال ھذه القاعدة بأمر آخر يؤديّ دورھا، وھو
تىاستصحاب بقاء التكليف بعد الموافقة الاحتمالية، فيثبت لزوم الموافقة القطعيةّ، ح

 نطاقإذا أنكرنا قاعدة تنجيز العلم الإجمالي للموافقة القطعيةّ. وھذا لو تمّ يؤثرّ في
طأوسع من نطاق تأثير تلك القاعدة؛ لأنكّ عرفت أنّ العلم الإجمالي إذا وجد بعد سقو

التكليف في بعض الأطراف بامتثال اتفّاقي أو عصيان اتفّاقي أو نحو ذلك، لم تتمّ 

، وقد مضى ذكر)1(قاعدة منجّزيتّه، ولكنّ الاستصحاب لو تمََّ يجري في المقام أيضاً 
ھذا الاستصحاب في بعض جزئياّته، وھو في فرض طروّ الاضطرار إلى أحد الطرفين
بعينه بعد التكليف وقبل العلم، حيث مرتّ ھناك شبھة التنجيز بھذا الاستصحاب،
وقلنا ھناك: إنـهّ إن اُريد استصحاب واقع الحكم المعلوم بالإجمال، فھو استصحاب
للفرد المرددّ بين ما يقطع بزواله وما يقطع بعدم زواله، وھو غير جار، وإن اُريد
عاستصحاب الجامع، فھو جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، فيثبت الجام
لبين حكم المولى القابل للتنجيز وطيران الطير في الھواء مثلاً، ولا يمكن تنجيز مث

ھذا الجامع.

)1

وب) ومن ناحية اُخرى يكون تأثير ھذا الاستصحاب أضيق نطاقاً من تأثير منجّزيةّ العلم الإجمالي لوج

لاء،الموافقة القطعيةّ؛ لأنـهّ لا يحرمّ مخالفة بعض الأطراف في حين بقاء الطرف الآخر في محلّ الابت

العلمفمثلاً لو علمنا بحرمة أحد الإناءين، وكلاھما كانا داخلين في محلّ الابتلاء، وقلنا بعدم تنجيز 

الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيةّ، حلّ شرب أحدھما، ولا استصحاب في المقام، ولو كان، فلم يكن

ةأحسن حالاً من العلم نفسه. نعم، يفيد ھذا الاستصحاب لو تمََّ بعد خروج أحد الطرفين عن المورديّ 

وعهبعصيان، أو زوال موضوع، أو بالامتثال، وھذا الثالث ـ وھو سقوط أحد الطرفين بالامتثال ـ يغلب وق

رىفي الشبھات الوجوبية، كما لو علم إجمالاً بوجوب الظھر أو الجمعة، فصلىّ الجمعة، وكأنـهّ لھذا ن

أنّ المحقق العراقي ( رحمه الله) إنـمّا ذكر شبھة الاستصحاب في الشبھات الوجوبية، ولم يذكرھا

في الشبھات التحريمية.



247الصفحة   محاولة فنيّةّ لتصحيح ھذاونقول ھنا: إنّ للمحقّق العراقي 

 لا يقصد بھذا الاستصحاب مجردّ إثبات، وذلك أنـهّ )1(الاستصحاب
ل بحدّهالجامع، كي يرد عيله أنّ الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يقب

التنجيز، بل يقصد إثبات الوجوب في خصوص الطرف الذي لم يسقط بمثل الامتثال، أو
العصيان، أو غيرھما، فلا يرد عليه ھذا الإشكال، كما أنـهّ ليس مقصوده إثبات ھذا
دالفرد باستصحاب الجامع من باب إثبات أحد المتلازمين باستصحاب الآخر؛ لتلازم الفر

مع الجامع في الواقع، بعد القطع بعدم الفرد الآخر، كي يرد عليه إشكال المثبتيةّ.

ونوضحّ ذلك بعد استذكار شيء من بحث الاستصحاب، وھو: أنّ الشيء الذي يلازم
واقع المستصحب لا يثبت بالاستصحاب، لعدم حُجّية مثبتات الاصُول، وأمـاّ إذا كان
الشيء ملازماً للثبوت الظاھري للمستصحب، فھو يثبت بالاستصحاب؛ إذ ھو في

الحقيقة من لوازم مفاد دليل الاستصحاب الذي ھو أمارة، ولوازم الأمارة حُجّة.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ ثبوت الفرد ھنا ملازم للثبوت الظاھري للجامع، فإنّ الحكم
ّ◌االظاھري بالصلاة مثلاً بعد أنْ صَلىّ الجمعة، ثم علم بوجوب الظھر أو الجمعة، إمـ

يتمثلّ في الحكم الظاھري بالجمعة، أو في الحكم الظاھري بالظھر، ويستحيل أنْ 
يوجد الجامع بين الحكم بالظھر والحكم بالجمعة لا في ضمن وجود الفرد.

وھذا الكلام يشبه ما نقوله في بحث الماء النجس المتمّم كراً بطاھر، من أنّ 
استصحاب حالة كل منھما يعارض استصحاب الآخر؛ لعدم تعقّل العرف لتحمّل ماء
واحد حكمين، سواء كانا واقعييّن أو ظاھرييّن، فتثبت باستصحاب نجاسة نصفه
نجاسة الباقي، وباستصحاب طھارة نصفه طھارة الباقي، فيتعارضان، فلو انتھينا إلى
أصالة الطھارة في النصف الذي كان طاھراً، ثبتت طھارة الجميع، وإنْ قلنا بعدم
جريانھا في النصف الآخر، بناءً على اختصاص أصالة الطھارة بما لا يكون مسبوقاً 

بالنجاسة.

،ولكنّ التحقيق: أنّ ما نحن فيه ليس من قبيل مثال الماء النجس المتمّم كراً بطاھر
ولا يثبت بالاستصحاب وجود الفرد غير المأتيّ به؛ وذلك لما يرد عليه: ـ

.369 ـ 368) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



248الصفحة 
 ً : أنّ ھذا مبنيّ على القول بجعل الحكم المماثل، حيث يقال)1(أولّا

بناء عليه: إنّ المقطوع به ھو الجامع بين وجوب الظھر ووجوب الجمعة،
وباستصحاب ھذا الجامع يجب أنْ يثبت حكم ظاھري مماثل، وھذا الحكم الظاھري لا

يسيكون متعلقّاً بالجامع بين الظھر والجمعة، لأنّ وجوب الجامع بين الظھر والجمعة ل
جامعاً بين وجوب الظھر ووجوب الجمعة، وليس فرداً لھذا الجامع حتى يقال: إنّ 
ظھرالجامع موجود في ضمنه، فلا يكون مماثلاً للمقطوع به، فيجب أنْ يكون متعلقّاً بال

بالخصوص، أو بالجمعة بالخصوص، ولا يعقل أنْ يوجد الجامع بين الحكم الظاھري
بالظھر والحكم الظاھري بالجمعة، لا في ضمن أحدھما؛ إذ الجامع يستحيل أنْ يوجد
مستقلاّ عن الأفراد، فتعينّ أنْ يوجد الجامع في ضمن أحد الفردين، والمفروض القطع

بعدم وجوب الجمعة لأنـهّ أتى بھا، فتعينّ وجوب الظھر.

اوھذا البيان: كما ترى ـ لا يتأتىّ بناءً على ما ھو المختار من أنّ الاستصحاب مھم
كان لسان دليله، من جعل الحكم المماثل، أو جعل العلم واليقين، أو غير ذلك، فروحه

كونعبارة عن الاھتمام بالواقع على تقدير وجوده، فإنـهّ من المعلوم أنـهّ يعقل أنْ ي

 لا أكثر، وھذا لا يستلزم وجوب صلاة الظھر، كما لا)2(الاھتمام بالواقع بمقدار الجامع
يخفى.

 ّ هوثانياً: أنّ ھذا الكلام لا يتمُّ حتىّ بناءً على جعل الحكم المماثل، وذلك لأنـ

 لھذا الإشكال وذكره في نھاية الأفكار، ولكن وفق لغته ومتبنيّاته) وقد تفطنّ المحقّق العراقي 1(

ونالاصُولية، لا وفق لغة اُستاذنا الشھيد ومتبنيّاته، فذكر: أنّ إجراء ھذا الاستصحاب مبنيّ على ك

مفاد الاستصحاب جعل المماثل، أمّا بناء على ما ھو المختار ـ يعني مختاره ـ من كون نتيجة

الاستصحاب عبارة عن مُجردّ الأمر بالتعامل مع المشكوك معاملة المتيقّن في لزوم الجري العملي

على وفقه، من دون جعل مماثل، فمفاد الاستصحاب في المقام إنـمّا ھو لزوم الجري العملي وفق

الجامع المعلوم، لا وفق خصوص الفرد الذي لم يأت به، فإثبات خصوص ذاك الفرد به تمَسّك بالأصل

المثبت، ولا يبقى إلاّ إثبات لزوم العمل بالجامع المعلوم، وھذا لغو، فيسقط الاستصحاب. وذكر في

هتوضيح لغويتّه: أنّ الفرد غير المأتي به تكون مصداقيتّه للجامع مشكوكة، وھذا جريٌ منه على مبنا

في معنى الجامع المعلوم بالإجمال، حيث لا يفسّر الجامع بالمعنى المنطبق على كلّ من الفردين،

بل يفسّره بمعنى صورة منطبقة على الواقع فحسب، مع وجود إجمال وغبش في تلك الصورة.

) وبما أنّ ھذا الجامع جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، فيلغو استصحابه.2(



249الصفحة  إنـمّا يعقل إثبات شيء زائد على المستصحب بالاستصحاب لملازمته
للوجود الظاھري للمستصحب إذا لم يكن ضمّ ذلك الشيء الزائد إلى

المستصحب موجباً لخروجه عن عموم دليل الاستصحاب، ومباينته للمدلول
المطابقي لدليل الاستصحاب، وذلك نظير استصحاب الطھارة أو النجاسة في مثال

تالماء المتمّم كراًّ، حيث إنّ إثبات طھارة النصف الآخر أو نجاسته لا يجعل ما يثب
ثبتبالاستصحاب أمراً مبايناً للمدلول المطابقي لدليل الاستصحاب، غاية الأمر أنـهّ ي

المدلول المطابقي له مع زيادة.

وأمـاّ فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك. وتوضيح ذلك: أنّ الظاھر من دليل الاستصحاب
ھو الحكم ظاھراً بواقع ما كان، لكن في مرحلة البقاء، بحيث لا ينقص عن البقاء
الحقيقي القطعي إلاّ في كون البقاء مشكوكاً وتعبدّياً، فلو اُبدل التعبدّ بالقطع

حنالوجداني لثبت بقاء واقع ما كان حدوثاً، ومن المعلوم أنّ وجوب صلاة الظھر فيما ن
ةفيه محتمل المباينة لواقع ما كان؛ إذ على تقدير أنّ ما كان حدوثاً ھو وجوب الجمع

ليس وجوب الظھر عبارة عن واقع ما كان وزيادة، كما في مثال الماء النجس المتمم
واقع ما كانكراًّ بطاھر، بل ھو مباين لما كان، ولو اُبدل التعبدّ به بالقطع، لما ثبت بقاءً 

حدوثاً، فتحصلّ: أنّ الاستصحاب فيما نحن فيه لا مورد له.



250الصفحة  ملاقي بعض الأطراف

التنبيه الثاني عشر: في ملاقي بعض أطراف ما علم إجمالاً بنجاسته والمقدار
المفروض في ھذه المسألة علمان إجماليان: ـ

الأولّ: العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو مايقابله.

والثاني: العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو ما يقابل الملاقى.

وقد يفترض علم ثالث، وھو فيما إذا وجد لكلّ من الطرفين ملاق، فيعلم أيضاً بنجاسة
أحد الملاقيين، وعندئذ لا إشكال في تنجّز وجوب الاجتناب عن الملاقيين، ولو بسبب
العلم الثالث؛ إذ لا تأتي فيه أيّ شبھة تأتي في تنجيز العلمين الأولّين للملاقي،
وإنـمّا وقع الكلام في تنجّز حرمة الملاقي وعدمه في غير ھذا الفرض، والكلام ھنا
يقع في مقامين: أحدھما: في تنجّز حرمة الملاقي بالعلم الأولّ بالنجاسة وعدمه،

والثاني: في تنجّزھا بالعلم الثاني بالنجاسة وعدمه.

العلم الإجمالي في الملاقى

أمـاّ المقام الأولّ: فقد ذھب الأصحاب (قدّساللھأسرارھم) إلى عدم تنجّز حرمة
الملاقي بمجردّ العلم الأولّ، فالعلم بنجاسة الملاقى أو مايقابله لا يمنع عن شرب

 ماالملاقي أو التوضوّء به، ونحو ذلك، وذلك تطبيقاً لقانون بينّوه في مقام ذكر ضابط
يتنجّز من الاححكام بالعلم الإجمالي بشيء.

كوحاصل ھذا القانون ھو: أنـهّ متى ما كان الشيء المعلوم إجمالاً تمام الموضوع لذل
الحكم ـ كما في حرمة الشرب المترتبّة على الخمرية المعلومة إجمالاً بين مائعين ـ
كان العلم بذاك الموضوع مقتضياً لتنجيز الحكم، ومتى ما لم يكن الشيء المعلوم
بالإجمال تمام الموضوع لذلك الحكم، بل كان جزء الموضوع له، فالعلم به لا يقتضي
تنجيز الحكم، فلو أنّ شخصاً شرب أحد المائعين اللذين علمنا بخمرية أحدھما لم

يتنجّز علينا حكم ايقاع الحدّ عليه، لأنّ الخمرية المعلومة



251الصفحة  بالإجمال ليست تمام الموضوع لوجوب ايقاع الحدّ، بل يكون موضوعه
مركبّاً من خمرية الشيء وشربه، ففي ھذا المثال ـ أعني مثال العلم

بخمرية أحد المائعين ـ يكون العلم الإجمالي منجّزاً لبعض أحكام متعلقّه، كحرمة
مالشرب، وغير منجّز لبعض أحكامه الاخُرى كوجوب إجراء الحدّ؛ لأنّ متعلقّه كان تما

الموضوع لبعض تلك الاحكام، وكان جزء الموضوع للبعض الآخر ولو كان جزء الموضوع
لتمام أحكامه لما تنجّز شيء منھا.

ففي ما نحن فيه لو فرض أنّ المعلوم إجمالاً نجاسته كان ماءً مثلاً، فقد نجّز ھذا
العلم بعض أحكامه، كحرمة شربه أو التوضوّء به؛ لأنّ نجاسته تمام الموضوع لذلك،
ولكن لا ينجّز ھذا العلم حرمة الملاقي، لأنّ نجاسة المعلوم ليست تمام الموضوع
لھذه الحرمة، بل موضوعھا مركبّ من النجاسة والملاقاة، والعلم الإجمالي قد تعلقّ
بالجزء الأولّ فحسب، فقد حصل ھنا التبعيض في أحكام المعلوم بالإجمال، فتنجّز

مبعضھا ولم يتنجّز البعض الآخر، كما إنـهّ قد لا يتنجّز بھذا العلم شيء من الأحكا
أصلاً، كما لو فرض متعلقّ العلم الإجمالي بالنجاسة عبارة عن أحد الدرھمين، فھذا

يسالعلم لا ينجّز شيئاً من الحرمات، لأنّ معلومه ليس إلاّ جزء الموضوع لأحكامه، ول
يموضوعاً تامّاً لحكم من الأحكام؛ إذ ليس الدرھم مأكولاً أو مشروباً أو ملبوساً ف

الصلاة. نعم إنْ لاقى لباسٌ الدرھمَ النجسَ برطوبة، حرمت الصلاة فيه، وإن لاقاه
شيءٌ مأكولٌ أو مشروب حرم أكله أو شربه، ونجاسة الدرھم النجس لم تكن إلاّ جزء

الموضوع لھذه الحرمات، وكان الجزء الآخر عبارة عن الملاقاة.

وھكذا الحال لو فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين كان تمام الموضوع
لحكم، ولكن في الطرف الآخر لم يكن كذلك، فمثل ھذا العلم الإجمالي لا أثر له؛
ملأنـهّ لم يثبت العلم بشيء يكون تمام الموضوع للحكم، فلو كان أحد الطرفين المعلو

يتنجّزإجمالاً نجاسة أحدِھما ماءً، والآخر درھماً، حلّ شرب الماء أو التوضوّء به، ولم 
علينا أيّ حكم من الأحكام، إذ لم يحصل العلم بحكم، ومن ھنا يحكم في الماءين
المسبوقين بالكريّةّ، إذا نقص أحدھما غير المعينّ عن الكرّ، ثم لاقى أحدُھما
النجاسة بطھارة ذلك الماء بحكم استصحاب الكريّةّ، من دون أن يكون ھذا

لعلمالاستصحاب معارضاً باستصحاب كريّةّ الآخر، إذ لا أثر فعلي لكريّةّ الآخر، وليس ا
بعدم كرية أحدھما علماً بالتكليف بالفعل.



252الصفحة  أقول: إنّ القانون الذي ذكروه في المقام ـ من أنّ تنجيز العلم بشيء
للحكم المتعلقّ به مشروطاً بكونه تمام الموضوع له ـ في غاية

خلط بينالمتانة، إلاّ أنّ ھنا اشتباھاً عامّاً في تطبيقه في كثير من الموارد، نشأ من ال
اكالحرمة التكليفيةّ والحرمة الوضعيةّ، وسوقھما مساقاً واحداً. وتوضيح ذلك: أنّ ھن

فرقاً بين الحرمة التكليفيةّ المتعلقّة بالماء النجس ـ وھي حرمة الشرب ـ والحرمة
يةّالوضعيةّ المتعلقّة به ـ وھي حرمة التوضوّء به مثلاً ـ فالحرمة الاوُلى ليست فعل

قبل وجود الماء النجس، سواء قدر العبد على إيجاده أو لم يقدر، فإن لم يقدر فمن
المستحيل ثبوتاً فعليةّ حرمة شرب الماء النجس عليه؛ لخروجه عن تحت القدرة، وإن
قدر على ذلك، فالمانع الثبوتي وإن كان مرتفعاً عندئذ، لكن ظاھر دليل حرمة شرب
النجس ھو كون الحرمة مشروطة بوجود النجس خارجاً، فحرمة الشرب غير فعليةّ

. وأمـاّ حرمة التوضوّء به، وكذا حرمة لبس اللباس النجس)1(قبل وجود الماء النجس
في الصلاة،

)1

) لعلّ ھذا الكلام نتج من قياس مثل (لا تشرب النجس) بمثل (أكرم العالم)، فكما يقال في (أكرم

العالم): إنّ الحكم ليس فعلياًّ قبل وجود موضوعه؛ ولذا لو لم يوجد عالم لم يجب على المكلفّ أنْ 

يوجد العالم كي يكرمه، كذلك يقال في، (لا تشرب النجس): ليس الحكم فعلياًّ قبل وجود موضوعه.

 ـ فيولكننّا نرى أنّ الفھم العرفي يفرقّ بين باب الأوامر وباب النواھي، ففي باب الأوامر يحمل عرفاً 

الأعم الأغلب ـ متعلقّ المتعلقّ على أنّ الحكم معلقّ عليه، لا على كونه قيداً للمتعلقّ، كي يجب

اكإيجاده مقدّمة لإيجاد المتعلقّ، ولعلّ السبب في ذلك أنّ الغالب في الأوامر العرفية اختصاص المل

م، يكون الملاك في الإكرا»أكرم الضيف«بفرض وجود متعلقّ المتعلقّ، فلو قال المولى العرفي مثلاً: 

إذا وجد الضيف، فلا يطلب استضياف أحد مقدمةً لإكرامه. أمّا في باب النواھي فالأمر على العكس

لدىمن ذلك تماماً، أي: أنّ الملاك في النھي ـ الذي ھو المفسدة في الفعل ـ غالباً يكون ثابتاً حتى 

عدم وجود متعلقّ المتعلقّ، فالسمّ مثلاً ـ الذي فرضنا أنّ المولى العرفي نھى عن شربه، لما فيه

من الضرر ـ لا يختصّ اتصافه بالضرر بفرض وجوده، ولذا ترى أنّ العقلاء يبغضون شرب السمّ، سواءً 

كان السمّ موجوداً، أو غير موجود.

ً◌: قدولا أقصد بھذا الكلام استحالة عدم فعلية الحكم في باب النواھي قبل فعليةّ الموضوع، فإنـهّ أولا

يتفّق اختصاص الملاك بفرض وجود الموضوع، كما لو فرضنا أنّ ملاك الحكم كان في الجامع بين عدم

الموضوع وترك ارتكابه، فلدى عدم الموضوع لا يوجد ملاك لحرمة الارتكاب؛ لأنّ المولى مرتو بتحقق

الفرد الآخر من فردي الموضوع، فلا يطلب الفرد الآخر.



254الصفحة  فھي أمر منتزع من تضيقّ دائرة الواجب بعدم كونه في اللباس
النجس، أو بكون الوضوء بالماء الطاھر، أو عدم كونه بالماء النجس،

لاومن المعلوم أنّ وجوب الصلاة في اللباس الطاھر مثلاً، أو وجوبھا بالتوضوّء الذي 
يحصل إلاّ بالماء الطاھر، فعليّ سواء وجد الثوب النجس أو لا، فوجود الماء النجس
ليس شرطاً للحرمة، كما كان كذلك في الحرمة التكليفيةّ، وإنـمّا ھو شرط للحرام،
وإذا كان الأمر كذلك، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد شيئين علم بموضوع حرمة
ّ◌،الصلاة في ملاقيه الفعلية، أو حرمة الوضوء بملاقيه الفعلية، فھو علم بتكليف فعلي
◌ّ فإذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الماءين فھذا العلم الإجمالي كما ينجّز حرمة شرب كل

واحد منھما، وحرمة الوضوء بكلّ واحد منھما، كذلك ينجّز حرمة الوضوء بملاقي
أحدھما، أو الصلاة فيه قبل حصول الملاقاة. والعلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرھمين
ينجّز حرمة الوضوء بملاقي أحدھما، أو الصلاة فيه قبل حصول الملاقاة، وكذلك العلم
◌ّ الإجمالي بنقصان أحد الماءين عن الكرّ علمٌ بحرمة الوضوء بالفعل بما نقص عن الكر

إذا لاقى النجاسة، فتنجّز تلك الحرمة قبل حصول الملاقاة، وھذا التنجّز للحرمة
الوضعيةّ يمنع عن إجراء البراءة العقليةّ، أو قل: ھذا العلم الإجمالي يرفع موضوع

 بابقاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، لو آمـناّ بتلك القاعدة، وكانت الحرمة الوضعيةّ من
ةمانعيةّ النجاسة حتىّ تكون انحلاليةّ، ومجرىً للبراءة في نفسھا، لا من باب شرطيّ 

الطھارة.

لم بنجاسةثمّ لو قلنا: إنّ العلم الإجمالي علةّ تامّة للتنجيز فقد تمّ التنجيز بمجردّ الع
اءأحد الشيئين لحرمة الوضوء بملاقي أحدھما أو الصلاة فيه، وأمـاّ إنْ قلنا بالاقتض

فبعد ما اتضّح لك من وجود المقتضي، يجب التفتيش عن وجود المانع، وھو الأصل
الشرعي وعدمه، وعندئذ نقول: إنّ الاصُول الشرعية في المقام على قسمين: ـ

أحدھما: ما يكون مجراه ھو الملاقى، فيؤمّن عن الملاقي أيضاً، وھو أصالة طھارة
الملاقى، وھذا الأصل ساقط بمعارضته لأصالة الطھارة في الطرف الآخر، ولو

بالعلم الإجمالي الثاني، وھو العلم بنجاسة الملاقي، أو طرف الملاقى، ولو حصلت الملاقاة بعد

ل ھذهخروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، ولكننّا كناّ نعلم قبل خروجه عن محلّ الابتلاء بأنـهّ ستحص

الملاقاة للطرف الأولّ تنجّز حكم الملاقي أيضاً بالعلم الثاني، رغم عدم فعليةّ الحكم في الزمان

الأولّ، وذلك على أساس الايمان بمنجّزية العلم الإجمالي في التدريجيات.



255الصفحة  فرض الطرف الآخر من قبيل الدرھم؛ لما عرفت من أنـهّ يوجد بالفعل
أثر لنجاسة ذاك الدرھم، وھو حرمة الوضوء بملاقيه أو الصلاة فيه.

ومن ھنا يظھر أيضاً تعارض استصحابي الكريّةّ في مثال العلم بنقصان أحدھما عن
الكريّةّ وتساقطھما.

والثاني: ما يكون مجراه ھو الملاقي مباشرة، وھو أصالة طھارة الملاقي، وھذا الأصل

؛)1(رأيضاً سقط بمجردّ العلم الأولّ قبل الملاقاة بالمعارضة، لأصالة طھارة ملاقي الآخ
لما عرفت من فعليةّ الحرمة الوضعيةّ لأحد المتلاقيين قبل الملاقاة.

دومن ھنا ظھر أنـهّ يحرم الوضوء بالملاقي والصلاة فيه، حتىّ إذا كانت الملاقاة بع
خروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، فلم يتشكلّ العلم الإجمالي الثاني الذي سوف

ينوضحّ إن شاء الله تنجيزه، وذلك لأنّ ھذا الحكم تنجّز بمجردّ حصول العلم الإجمال
الأولّ.

نعم، إذا فرض الملاقي ماءً مضافاً، فلم يكن له حكم وضعي، فتكلمّنا في حكم شربه
مةأو فرض ماءً مطلقاً، لكننّا نظرنا إلى حكم شربه لا حكم التوضوّء به، لم تتنجز حر
خرشربه بمجردّ العلم الإجمالي الأولّ بالنجاسة، فلولاقى أحد الإناءين بعد خروج الآ

يكنعن محلّ الابتلاء جاز شربه، لعدم تنجّز حرمة شربه، لا بالعلم الأولّ؛ لأنـهّ لم 
خلعلماً بتمام موضوع الحرمة، ولا بالعلم الثاني؛ لأنـهّ علم إجمالي مرددّ بين الدا

، فتجري)2(فى محلّ الابتلاء والخارج عنه بتلف ونحوه قبل العلم

لّ ) إلاّ إذا كانت الملاقاة غير ممكنة، وغير مقدورٌ للمكلف إيجادھا، أو كان إيجادھا خارجاً عن مح1(

الفروضالابتلاء، وھي لا توجد بطبعھا، أو كان ما يترقبّ أنْ يلاقيه خارجاً عن محلّ الابتلاء، ففي ھذه 

لا يكون للعلم الإجمالي أثر، وذلك لخروج الحكم الشرعي في أحد طرفيه عن محلّ الابتلاء.

ھذا. والتحقيق: ما وضحّناه في التعليق السابق من أنّ الحرمة الوضعيةّ لواقع الملاقي ليست فعلية

 فيقبل الملاقاة، والحرمة الوضعيةّ لعنوان الملاقي غير ثابتة أصلاً، لأنّ الحرام إنـمّا ھو الصلاة

النجس، لا الصلاة في ملاقي النجس، ولو كان ملاقي النجس غير نجس ـ فرضاً ـ لما حرمت الصلاة

فيه، والحرمة الوضعيةّ لعنوان الصلاة في النجس ثابتة، لكن ھذا العنوان لا يفنى في عنوان الصلاة

في ملاقي النجس.

)2

) ولا بالعلم الإجمالي بالحرمة التكليفيةّ للملاقي الفعلي، أو الحرمة الوضعيةّ للملاقي الفرضي

 ؛ لأنـھّاللطرف المنعدم؛ لأنّ تلك الحرمة الوضعيةّ وإن كانت فعلية حسب نظر اُستاذنا الشھيد 

تعود إلى تحديد دائرة واجب فعلي، لكنھّا خارجة عن محلّ الابتلاء، فلا يجري الأصل بشأنھا.



256الصفحة  أصالة الطھارة في الملاقي من دون معارض.

نعم؛ لولاقى أحدَ الإناءين قبل خروج الإناء الآخر عن محلّ الابتلاء تشكلّ العلم
الإجمالي الثاني، ولم تجر أصالة الطھارة في ھذا الملاقي، ولا أقول ذلك لأجل
معارضتھا لأصالة الطھارة في طرف الملاقى، فإنّ ھذا ما سنبحثه في المقام الثاني،

فيومفروضنا الآن غضّ النظر عنه، بل لأجل أنـهّ لا أقلّ من معارضته لأصالة الطھارة 
ملاقي الآخر، لنفي حرمته الوضعيةّ الفعلية قبل الملاقاة.

ولو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد شيئين، وكان أحدھما على تقدير نجاسته لا ينجّس ما
سيلاقيه؛ لكونه متنجّساً بالواسطة، وغير مائع، وكان الثاني على تقدير نجاسته ينجّ 

، فلاما يلاقيه. فإن فرض أنّ الأولّ ليس مأكولاً، ولا مشروباً، ولا ملبوساً في الصلاة
أومعارض لأصالة الطھارة في الثاني، وإنْ فرض أنّ الأولّ كان مأكولاً، أو مشروباً، 

ملبوساً في الصلاة، فأصالة الطھارة في الثاني ساقطة بالمعارضة؛ لأصالة الطھارة
في الأولّ، فإنّ أصالة الطھارة في الأولّ تثبت عدم حرمته، وفي الثاني تثبت عدم
حرمته أو عدم حرمة ما يلاقيه وضعاً، لكن يبقى الكلام في أصالة الطھارة في ملاقي

الثاني.

أنّ وأمـاّ ملاقي الأولّ فالمفروض عدم نجاسته بالملاقاة. وھنا لا يأتي ما ذكرناه من 
أصالة طھارة ملاقي أحد الطرفين تعارض أصالة طھارة ملاقي الآخر ولو قبل الملاقاة؛

أصالةلأنّ المفروض أنّ ملاقي الآخر لا ينفعل بالملاقاة، فھذا الأصل لا معارض له إلاّ 
الطھارة في نفس الطرف الآخر، فھذا يبتني على ما سيأتي في المقام الثاني، من

أنّ الأصل في الملاقي ھل يقع طرفاً للمعارضة للأصل في طرف الملاقى أو لا؟

عليةوإلى ھنا قد عرفنا أنّ أصالة الطھارة ـ بلحاظ الأحكام الوضعيةّ في الملاقي قبل ف
الملاقاة ـ تصلح للمعارضة لأصالة الطھارة فيما لاقى الآخر بالفعل، وكذلك الأصلان

في الملاقيين للطرفين يتعارضان قبل فعلية الملاقاة.

وھنا يأتي إشكال: وھو أنّ فعليةّ جريان أصالة الطھارة مشروطة بوجود شيء بالفعل
شكّ في نجساته، فكيف يمكن فعليةّ جريان الأصل في الملاقي قبل فعليةّ



257الصفحة  الملاقاة، في حين أنـهّ لا يوجد شكّ فعلي في نجاسة أمر موجود
خارجا؟ً نعم، لو حصلت الملاقاة في أحد الطرفين، وعلمنا أنھّا سوف

تحصل فى الطرف الآخر، فبالإمكان القول بأنّ الأصل الاستقبالي في الملاقي
الاستقبالي يعارض الأصل الحالي في الملاقي الحالي، كما ھو الحال في تعارض

◌ّ الأصلين في موارد العلم الإجمالي التدريجي، ولكن إذا افترضنا أنـنّا لا نعلم بأن
الملاقاة الاستقبالية ستتحقّق، فكيف نوقع المعارضة بين أصل سيصبح فعلياًّ لو
ّ◌هتحقق موضوعه والأصل الجاري بالفعل؟ أفليس ھذا من قبيل ما لو علمنا إجمالاً: بإنـ
كوّنأمـاّ أنْ تجب علينا الصلاة بالفعل، أو يجب علينا التصدّق لو نزل المطر، ونحن شا

في أنـهّ ھل سينزل المطر أو لا؟ ومن الواضح في ھذا المثال أنّ أصالة البراءة عن
الصلاة لا تعارض بأصالة البراءة عن التصدّق التي ستجري لو نزل المطر.

والتحقيق: أنّ قياس ما نحن فيه بمثال الصلاة والتصدّق على تقدير نزول المطر قياس
 أنْ مع الفارق؛ إذ في ھذا المثال لا يوجد لدينا علم بتكليف فعليّ؛ لأنـهّ من المحتمل

لا ينزل المطر، وأن يكون الصحيح من طرفي العلم الإجمالي ھو وجوب التصدّق على
أمـاّتقدير نزول المطر، لا وجوب الصلاة فعلاً، وعلى ھذا الفرض لا تكليف فعلي أصلاً. و
بوتفيما نحن فيه، فقد وضحّنا أنّ الحرمة الوضعيةّ فعليةّ قبل الملاقاة، فھو عالم بث

التكليف بالفعل قبل الملاقاة، وفعلية جريان أصل الطھارة في الشيء وإنْ كانت
مشروطة بحصول الملاقاة، لكنّ فرض جريان أصل الطھارة على تقدير الملاقاة في
ظرفه يُثبت الترخيص بالفعل، ونفي الحرمة الوضعيةّ المعلومة من الآن، لأنّ الحرمة
الوضعيةّ الآن للوضوء بالماء ليس موضوعھا نجاسة ذلك الماء في ھذا الآن، ولو طھر

، فإن فرض أنـهّ في ظرفه وعلى)1(عند الوضوء، وإنـمّا موضوعھا نجاسته في ظرفه
ينتقدير الملاقاة يجري أصل الطھارة، فالحرمة الوضعيةّ منتفية فعلاً فيقع التعارض ب

الأصلين والتساقط رغم عدم فعليةّ أحدھما أو كليھما، وعدم الجزم بالفعلية
الاستقبالية.

ھذا تمام الكلام فيما ھو المختار بالنسبة لمنجّزيةّ العلم الإجمالي الأولّ

)1

) قد عرفت فيما مضى: أنّ الحرمة الوضعيةّ بالقياس إلى واقع الملاقي ليست فعلية قبل الملاقاة،

ناوبالقياس إلى عنوان الملاقي لا توجد لنا حرمة وضعيةّ، وبالقياس إلى عنوان الماء النجس لا شكّ ل

في حرمته، ولا بحث لنا عنه، ولا يفنى ھذا العنوان في عنوان الملاقي.



258الصفحة  بالنجاسة، وقد عرفت التفصيل في ذلك بين الحرمة التكليفيةّ
والوضعيةّ بالبيان الذي مضى.

الثاني علىويظھر أثر تنجيز الحرمة الوضعيةّ بالعلم الأولّ مع أنـنّا نقول بمنجّزيةّ العلم 
روجأيّ حال كما ستعرف إن شاء الله، فيما إذا لاقى الثوب أو الماء أحد الطرفين بعد خ

الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء بانعدامه أو تطھيره أو غير ذلك كما مرّ.

ّ◌ةإلاّ أنّ الأصحاب (قدّس الله أسرارھم) لم يفرقّوا في المقام بين الحرمة التكليفي

 ولم يفرعّوا منجّزيةّ العلم الإجمالي بالنجاسة لحرمة الملاقي وعدمھا)1(والوضعيةّ

ن له) قد يقال: إنّ التفصيل بين الحرمة التكليفيةّ والحرمة الوضعيةّ ـ بالتقريب الذي عرفت ـ إنْ كا1(

أمرمجال بحسب التدقيق العقلي، فلا مجال له بالنظر العرفي، فإنّ الالتفات إلى أنّ الحرمة الوضعيةّ 

اتاً منتزع من تحديد دائرة الواجب بالوجوب التكليفي الفعلي إنـمّا ھو التفات عقليّ دقيّّ، وليس التف

عرفياًّ، ويشھد لذلك عدم خطور ھذا التفصيل في ذھن أحد من العلماء قبل اُستاذنا الشھيد بحدود

ما وصلتنا من الأبحاث.

س بالرجوع إلىإلاّ أنّ ھذا الكلام لو تمََّ فلا مجال له بالنسبة للبراءة العقليةّ، فإنـھّا أمر عقلي، ولا بأ

تدقيق عقلي في معرفة مورد جريانھا.

وأمّا بالنسبة للاصُول الشرعية، فإن كان المقصود بھذا الإشكال دعوى أنّ شمول إطلاق دليل الأصل

لهلنفي الحرمة الوضعيةّ للملاقي قبل الملاقاة غير مفھوم عرفاً، قلنا ـ بعد تسليم ذلك ـ : إنّ شمو

له على تقدير الملاقاة زائداً الأصل النافي في الملاقي الفعلي للطرف الآخر ينتج الترخيص الفعلي

 من توضيح فعليةّ الحرمة الوضعيةّللتكليف المعلوم بالإجمال، بالبيان الذي مَضَى من اُستاذنا 

على أساس مُجردّ النجاسة على تقدير الملاقاة.

وإنْ كان المقصود بذلك غفلة العرف عن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، أو غفلته عن كون مجموع

ھذا الأصل التقديري زائداً ذاك الأصل الفعلي مستلزماً بالفعل نفي الإلزام المعلوم



259الصفحة  على كون الحرمة تكليفيةّ أو وضعيةّ، ولكن فرعّوھا على مسألة
فقھيةّ، وھي أنّ نجاسة الملاقي ھل ھي بالسببيةّ أو بالانبساط؟

 إلى أنـهّ إن قلنا بالسببيةّ ـ بمعنى أنّ نجاسة)1( فذھب المحقّق النائينيّ 
الملاقي فرد آخر للنجاسة مستقلّ تحدث بسبب الملاقاة للنجس ـ فھذه النجاسة لا

اُولىتتنجّز بالعلم الإجمالي الأولّ، لأنـهّ لم يتعلقّ به، وإنـمّا تعلقّ بالنجاسة ال
 ـالمرددّة بين الملاقى وطرفه. وإن قلنا بالانبساط ـ أي أنھّا عين النجاسة السابقة

توسعت وانبسطت بعد ما كانت منكمشة، وواقفة على الملاقى، وإذا أردنا تقريب
في جسمذلك بالتشبيه بالامُور التكوينية قلنا: إنّ ھذا نظير التياّر الكھربائي الموجود 

رعلى أساس اتصّاله بجسم آخر حامل لھذا التيار، حيث يُرى عرفاً أنّ نفس ذاك التياّ
انبسط على ھذا الجسم وتوسّع. فھذه النجاسة عين ما كانت طرفاً للعلم الإجمالي،

 يبني على السببيةّ فلھذا يختار في المقام عدم التنجيز.فھي مُنجّزة به، وبما أنـهّ 

 ذلك أيضاً أقول: إنـنّا لو بنينا على عدم التنجيز بناءً على السببيةّ، فلابدّ أنْ نبني على
بناء على الانبساط بالمعنى الذي ذكرناه. وتوضيح ذلك بعد غضّ النظر عن تحليل

أصل فكرة الانبساط في النجاسة وأنھّا ھل تتعقّل ثبوتاً أو لا:

أولّاً: أنّ المعلوم بالإجمال ھو أصل النجاسة لا حدّھا وسعتھا، وحدّ النجاسة

ّ◌ةبالإجمال. قلنا ـ بعد تسليم ذلك ـ : إنّ غفلة العرف عن فعلية العلم الإجمالي بالتكليف، أو فعلي

ليننفي الأصلين للإلزام المعلوم بالإجمال لا تنفي تساقط الأصلين، فإنـنّا إنْ قلنا بأنّ سقوط الأص

، فمن المعلوم أنّ عدمالنافيين للإلزام المعلوم بالإجمال أمرٌ عقلي، كما عليه المحقق العراقي 

رى ھيوضوح ذلك لدى العرف لا يضرّ به. وإن قلنا بأنـهّ من الارتكازيات العرفية كما ھو المختار، فالكب

لم الإجماليالمرتكزة عرفاً، والصغرى قد تدرك بالدقةّ العقليةّ، أي: أنّ العرف يرَى أنـهّ متى ما تمََّ الع

يبالتكليف الفعلي الذي تكون الاصُول نافية له فالاصُول لا تجري؛ لارتكازيةّ عدم إمكان الترخيص ف

املالمخالفة القطعيةّ. أو قل: ارتكازية التناقض بين الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال والترخيص الش

لتمام الأطراف، ولو فرضنا: أنّ الغرض الإلزامي لم يدركه عامّة الناس، وأدركه شخص بذكائه، أو لم

يدرك عامّة الناس أنّ ھذه الاصُول توديّ إلى مخالفته القطعيةّ، وأدرك ذلك شخص بذكائه، فھذا كاف

في تعارض الاصُول وتساقطھا لدى ھذا الشخص الذكيّ، فھو يأخذ من العرف كبرى عدم جريان

ولالاصُول النافية للتكليف المعلوم بالإجمال، ويطبقّھا على ما يعلمه، وبكلمة اُخرى: أنّ العرف يق

بنحو القضية الشرطية: متى ما أوجبت الاصُول الترخيص في المخالفة القطعيةّ فھي لا تجري، وقد

بين ذاتأدركنا الشرط بالدقةّ العقليةّ، فيثبت الجزاء، وذلك لأنّ المرتكز عند العرف إنـمّا ھو التناقض 

الترخيص الشامل والتكليف المعلوم بالإجمال، لا بين ما يدركه العرف منھما، وإن كان لو لم يدركھا

العرف لم يعرف وجود التناقض بالفعل.

 ما وضحّناه في التعليقات السابقة من أنّ إذن فالعمدة في الإشكال على اُستاذنا الشھيد 

 أنّ الحكمالتفصيل بين الأحكام الوضعيةّ والتكليفيةّ ليس في محلهّ حتى بالدقةّ العقليةّ؛ لأنـهّ: أولّاً:

 توجبالتكليفي في المحرمات فعليّ قبل فعليةّ الحرام. و ثانياً: أنّ تلك الفعليةّ في كلا الموردين لا

منجّزية العلم الأولّ، لأنھّا غير ثابتة بالنسبة لواقع الملاقي.
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260الصفحة  وسعتھا أمرٌ زائدٌ على أصل النجاسة، حاله حال فرض نجاسة
مستقلةّ، فإنْ كانت الثانية لا تتنجّز بالعلم الأولّ، فكذلك السعة

والزيادة لا تتنجّز به.

وثانياً: أنّ مصبّ التنجيز بتعلقّ العلم به بحسب الحقيقة، ھو حرمة شرب النجس، أو
التوضوّء به، أو الصلاة فيه، لا نجاسته، ولو سلمّنا أنّ نجاسة الملاقي متحّدة مع
نجاسة الملاقى فمن الواضح أنّ حرمة الملاقي حكم آخر غير حرمة الملاقى، وطرف

العلم الإجمالي الأولّ كان ھو الحكم الأولّ دون الثاني.

أولّ،نعم، ھنا تفسير آخر للانبساط، يتمّ بناءً على القول بالتنجيز بالعلم الإجمالي ال
: إنّ إلاّ أنّ الانبساط بھذا التفسير ليس إلاّ خيالاً شعرياً، وذلك عبارة عن أنْ يقال

الشريعة أمرتنا بالاجتناب عن النجس، وإنّ الاجتناب عن النجس يكون بمعنىً لا
يتحقق إلاّ بتركه وترك ملاقيه، وإنّ ھذا الاجتناب ليس ھو عين التركين أو منطبق
عليھما، كي يقال بالانحلال: إلى ما ھو طرف للعلم الإجمالي الأولّ، وما ليس طرفاً 
له، وإنـمّا ھو أمر بسيط متحصلّ بالتركين، والشكّ في أحدھما شكّ في المحصلّ،
فلا بدّ من ترك الملاقى والملاقي معاً، كي يحصل له القطع بالعمل بما تنجّز عليه

من الاجتناب عن النجس.

ولكن لم يرد علينا في الشريعة الأمر بتحصيل عنوان بسيط متحصلّ من ترك النجس
 عنوترك ما يلاقيه، وإنـمّا الذي ورد في الأخبار عبارة عن النھي عن التوضوّء والنھي

الشرب، ونحو ذلك، ومن المعلوم أنّ عدم التوضوّء به أو عدم شربه مغاير لعدم

.)1(التوضوّء بملاقيه وعدم شربه، والنھي المتعلقّ بھذا غير النھي المتعلقّ بذاك

العلم الإجمالي في الملاقي

وأمـاّ المقام الثاني ـ وھو تنجيز العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة لحرمة الملاقي
وعدمه ـ فلا إشكال في عدم تنجيزه إذا حصل بعد خروج طرف الملاقى عن محلّ 

الابتلاء بانعدامه، أو تطھيره، أو غير ذلك، وإنـمّا الكلام يقع في غير ھذا

)1

) ولو سلمّنا دخول المقام في الشكّ في المحصلّ، لزم وجوب الاجتناب عن كل ما احتملنا ملاقاته

لنجس متنجز علينا بالعلم الإجمالي أو التفصيلي.



261الصفحة  الفرض، والأصحاب (قدّس الله أسرارھم) بين قائل بعدم التنجيز مطلقاً،
وقائل بالتفصيل في ذلك. والصحيح ھو التنجيز مطلقاً.

رازوھذا العلم الإجمالي في حدّ ذاته تامّ الجھات، فلا بدّ في دعوى عدم تنجيزه من إب
نكتة أوجبت عدم التنجيز. وللأصحاب وجوه عديدة في إبراز نكتة عدم التنجيز نبحثھا

تباعاً في المقام:

بيان السيدّ الاسُتاذ

، وھو مختصّ بفرض تقدّم العلم)1(الوجه الأولّ: ما اعتمد عليه السيدّ الاسُتاذ
الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه زماناً على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو
طرف الملاقى، ويفرض فى ھذا الوجه أنّ العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة

القطعيةّ، وليس علةّ تامّة له.

وبيانه: أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى مسبوق زماناً بالعلم
الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه، وھذا يوجب صحّة التمسّك بأصالة الطھارة في
لالملاقي، لا لدعوى انحلال العلم الإجمالي الثاني بالأولّ حقيقة، ولا لدعوى انحلا

الثانيالأثر العقلي للعلم الثاني ـ بمعنى زوال عليّتّه أو اقتضائه للتنجيز ـ بل العلم 
باق حقيقة، وباق على صفة اقتضائه للتنجيز، إلاّ أنّ تأثير الاقتضاء خارجا مشروط
بعدم المانع ـ وھو جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين وحده ـ والمانع ھنا

موجود، وھو أصالة طھارة الملاقي، ولا تعارض بأصالة الطھارة في طرف الملاقى، لأنّ 
ھذا الأصل قد سقط في الزمان السابق بالمعارضة لأصالة طھارة الملاقى، فأصالة

الطھارة الجارية في الملاقي الآن خالية عن المعارض.

 من أنّ المانع عن جريان)2(ويرد عليه: أولّاً: ما مضى في بعض الأبحاث السابقة
 العلمالأصلين السابقين بقاءً إنـمّا ھو العلم الإجمالي بوجوده البقائي، ولذا لو انحلّ 

ر،الإجمالي بعد حدوثه بالعلم التفصيلي: بأنّ الإناء الشرقي كان نجساً من أولّ الأم
والشكّ البدوي في نجاسة الإناء الآخر، فلا إشكال في جريان الأصل فيه بقاءً،
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) مضى ذلك في التنبيه الخامس.2(



262الصفحة  وعليه نقول: إنّ العلم الإجمالي الأولّ بوجوده البقائي مقارن زماناً 
لحدوث العلم الإجمالي الثاني، فلا وجه لاختصاص المانعيةّ والتأثير

بأحدھما دون الآخر، فھما يمنعان في عرض واحد عن جريان الاصُول، فأصالة الطھارة
في طرف الملاقى لھا معارضان في عرض واحد، وھما: أصالة الطھارة في الملاقى،

.)1(وأصالة الطھارة في الملاقي، فيتساقط الجميع 

بقاءً وثانياً ـ أنّ ھذا الكلام غير صحيح حتىّ لو فرض أنّ المانع عن الأصلين السابقين 
ھو العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي. وتوضيح ذلك: أنّ ھناك خطأ في أصل سير
التفكير الذي أدىّ بصاحبه إلى القول بأنّ الأصلين السابقين تعارضا وتساقطا، وھذا
الأصل الجديد خال عن المعارض، ونحن في الجواب الأولّ جارينا ھذا السير في
التفكير، وحافظنا على مباني الإشكال، ومع ذلك أبطلنا الإشكال بما عرفت من تعاصر

ثاني.العلمين، لأنّ العلم الأولّ إنـمّا يؤثرّ بقاءً بوجوده البقائي المعاصر للعلم ال

والآن نريد أنْ نبرز الخطأ في مبنى التفكير الذي وقع في المقام، فنقول: إنّ فرض
عدم ابتلاء الأصل الثالث بالمعارض بمجردّ أنّ ما كان يعارضه قد سقط في زمان

سابق بمعارض آخر له، إنـمّا يعقل على أحد تصورّين: ـ

ون منالأولّ: أنْ يجردّ من كلّ واحد من الاصُول الثلاثة كلام خاصّ، فيتصورّ أنـھّا تك
قبيل ما إذا صدر من المولى في أولّ الصباح كلامان متعارضان، وصدر بعد ذلك كلام
آخر مستقلّ يطابق أحد الكلامين الأولّين، ويخالف الآخر، فيؤخذ ھنا طبعاً بالكلام

نتالثالث، ولا يجعل طرفاً للمعارضة لما خالفه من الكلام المتصّل بالكلام الآخر، وأ
لترى أنّ ھذا قياس مع الفارق، ففي مثال الكلمات الثلاث قد ابتلى الأولّان بالإجما

على أساس الاتصال والتھافت، وبقى الثالث غير المجمل بلا معارض، أمـاّ في المقام
فھذه الاصُول الثلاثة نسبتھا إلى كلام المولى من حيث الصدور على حدّ سواء، كما

ھو واضح.

ثير) وكذلك الحال لو فرضنا أنّ العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي يسقط الأصل بقاءً، بمعنى تأخّر التأ1(

وجودهعن المؤثر، فيصبح تأثير العلم الأولّ في عرض العلم الثاني، أمّا لو فرضنا أنّ العلم الإجمالي ب

الحدوثي أسقط في زمانه الأصل المتأخّر، فعندئذ يأتي مورد لتوھم بقاء الأصل الآخر بلا معارض على

.أساس الغفلة عن الجواب الثاني الذي سيبينّه اُستاذنا 



263الصفحة  الثاني: أنْ يتصورّ أنّ المعارضة بين الاصُول تكون بلحاظ زمان الفعلية،
فالأصلان الأولّان حينما أصبحا فعلييّن تعارضا وتساقطا، والأصل الثالث

أصبح فعلياًّ في وقت لا يوجد أصل فعلي آخر يعارضه، والمخصصّ لدليل الأصل في
لأصلھذا الزمان المتأخّر لم يدلّ على أزيد من أنـهّ لا يتمّ جريان الأصل الثالث مع ا

في طرف الملاقى معاً، وھذا المخصصّ لا أثر له في المقام بعد أن علمنا أنّ الأصل
في طرف الملاقى غير جار من قبل.

وھذا ما نوضحّ بطلانه بذكر أمرين:

الأمر الأولّ: أنّ الخطابات الشرعية المجعولة على نھج القضايا الحقيقيةّ على
اء آمـناّالموضوعات المقدّرة الوجود إنـمّا تتكفّل مرتبة الجعل، وأمـاّ فعليةّ الحكم ـ سو

بھا بالمعنى المشھور، أو قصدنا بھا طرفيةّ الشيء للحكم ـ فھي تبع لفعليةّ
ّ◌ةالموضوع، وحيث إنّ تلك الخطابات إنـمّا تتكفّل مرحلة الجعل، وبقطع النظر عن فعلي

الموضوع خارجاً فھي تنظر إلى تلك الموضوعات في عرض واحد، وإنْ فُرض تدرجّھا
زماناً بحسب الوجود الخارجي.

 فيالأمر الثاني: أنّ التعارض الواقع في مفاد دليل بلحاظ فردين منه إنـمّا ھو تعارض
نفس عالم الجعل ومنذ البدء، وليس يحدث بعد فعليةّ فردين من موضوع بعد أنْ لم

ـمّايكن ھناك تعارض، فإنّ ھذا غير معقول، لأنّ التعارض يكون في الدلالة، والدلالة إن
تتكفل ـ كما مضى في الأمر الأولّ ـ مرحلة الجعل والحكم على تقدير الموضوع لا

مرحلة الفعلية.

إذنوبكلمة اُخرى: أنّ المنافاة بين الحكمين إمـاّ أنْ يفرض أنّ مصبھّا ھو الجعلان، 
فالمعارضة تكون في نفس مرحلة الجعل، وقبل وجود الموضوعين، أو يفرض أنّ مصبھّا
ھو الفعليتّان، وعندئذ تسري ـ لا محالة ـ المعارضة من مرحلة الفعليةّ إلى مرحلة
الجعل؛ إذ فرض جعل حكم على تقدير موضوع لا يصير فعلياً عند فعليةّ موضوعه ممّا

لا محصلّ له.

وبكلمة ثالثة: أنّ دليل الأصل يدلّ على تمام الأفراد في عرض واحد، والدليل
المخصصّ الدالّ على عدم جريان الأصل في مجموع أطراف العلم الإجمالي ـ أيضاً ـ

يقتطف كلمّا يقتطف في عرض واحد.

إذا عرفت ھذين الأمرين قلنا: إنّ فكرة تعارض الأصلين السابقين وتساقطھما، وبقاء
الأصل المتأخّر بلا معارض ـ بعد فرض الاعتراف بأنھّا ليست من قبيل كلامين



264الصفحة  متعارضين متصّلين وكلام آخر منفصل ـ مبنيةٌّ على تخيلّ أنّ المعارضة
وإخراج أحد الفردين تكون من حين الفعليةّ، مع أنّ الأمر ليس كذلك،

بل المعارضة تكون في زمان الجعل، والجعل ينظر إلى الأفراد في زمان واحد،
والمخصصّ ـ أيضاً ـ يقتطف كما يقتطف في عرض واحد، ولا أثر لتقدّم بعضھا على
بعض زماناً بحسب الخارج أصلاً، فالوجود البقائي للأصل في طرف الملاقى يوجد له
معارضان في عرض واحد في أصل مرحلة الجعل، أحدھما الأصل في الملاقى، والآخر

الأصل في الملاقي فيتساقط الجميع.

ا الصلاةإنْ قلت: بناءً على ذلك يلزم القول: بأنـهّ لو علم إجمالاً بأنهّ إمـاّ تجب علين
ا، لمبالفعل، أو يجب علينا التصدّق لو نزل المطر، ولم يعلم أنـهّ ھل سينزل المطر او ل

تجر أصالة البراءة عن وجوب الصلاة، لأنـھّا تعارض أصالة البراءة عن وجوب التصدّق
على تقدير نزول المطر؛ لأنـهّ لو وجد شرط فعليةّ وجوب التصدّق، وھو نزول المطر
فتمّ بذلك شرط فعليةّ الترخيص الظاھري مع فرض بقاء العلم الإجمالي على حاله،
يقع التعارض بين الأصلين لا محالة، وقد فرضتم أنـهّ مھما كان تعارض بين الفردين

ل،في فرض الفعلية فحتماً يكون التعارض ثابتاً بدون الفعليةّ ـ أيضاً ـ في نفس الجع
فيقع التعارض بين أصالة البراءة عن وجوب التصدّق المشروطة بنزول المطر، وإنْ لم
يوجد شرطھا فعلاً، ولم تصبح فعلية، وأصالة البراءة عن وجوب الصلاة، وھذا ممّا لا
يلتزم به، ويقال: بما أنّ أصالة البراءة عن وجوب التصدّق ترخيص مشروط غير فعلي

في مخالفة التكليف فھي لا تعارض أصالة البراءة عن وجوب الصلاة.

قلت: إنّ مُجردّ وجود أصلين فعليين يلزم منھما الترخيص في المخالفة القطعيةّ ليس
فيه محذور، ولا يوجب التعارض بينھما، ويشترط في ثبوت محذور الارتكاز ووقوع

عل، أوالتعارض بينھما أنْ يكون المكلف عالماً لدى إجراء الأصل بأنّ ھنا أصلاً آخر بالف
في زمان مستقبل يلزم من إجرائه مع إجراء ھذا الأصل الآن الترخيص في المخالفة
نالقطعيةّ لتكليف فعلي، فإنّ ھذا ھو الذي منع عنه الارتكاز العقلائي، والتعارض بي

أصلين فعليين من ھذا القبيل يلازم ثبوت التعارض بينھما في مرحلة الجعل كما قلنا،
والمفروض في ھذا المثال أنّ المكلف لم يعلم في زمان فعلية الأصل الأولّ بوجود
أصل آخر فعلي في ذاك الزمان أو في زمان متأخّر يلزم من مجموعھما الترخيص في

المخالفة القطعيةّ.



265الصفحة  ھذا. ويرد على القائل بسلامة أصل الملاقي عن المعارض لمجردّ
تعارض الأصلين الآخرين فيما سبق بعلم إجمالي سابق النقضُ بفرض

 مثلاً، وورود خبر آخر عن الإمامتعارض خبرين صادرين في زمان الإمام الصادق 
 مثلاً يوافق أحد الخبرين الأولّين، ويخالف الآخر، فالخبران الأولّان بمنزلةالعسكري 

ينالأصلين الأولّين، والخبر الثالث بمنزلة الأصل الثالث، ويجب أنْ يقال بأنّ الخبر
الأولّين تعارضا وتساقطا، وبقي الخبر الثالث بلا معارض وھذا ممّا لا يلتزم به.

بيان الشيخ الأعظم

الوجه الثاني: أنْ يقال ـ بعد تسليم أنّ العلم الإجمالي الثاني لم ينحلّ بالعلم
ّ◌ أصالةالإجمالي الأولّ، ولا انحلّ حكمه العقلي من العليّةّ أو الاقتضاء للتنجيز ـ : إن

الطھارة في الملاقي تكون في طول أصالة الطھارة في الملاقى، فأصالة الطھارة في
الملاقي تتعارض في الرتبة السابقة مع أصالة الطھارة في طرفه، ويسقط الأصلان،
وتصل النوبة إلى أصالة الطھارة في الملاقي، من دون معارض، وكأنّ ھذا الوجه ھو

 المتسلسل بعده في أبحاث)1( الوجه المشھور، وھو الموروث عن الشيخ الأعظم 
المحقّقين.

دم ابتلاءوھذا الوجه مبتن: أولّاً على القول بالاقتضاء؛ إذ بناءً على العليّة لا يفيدنا ع
الأصل في الملاقي بالمعارض؛ لأنّ المفروض أنّ الأثر العقلي للعلم الإجمالي من

العليّةّ غير منحلّ، فلا يمكن الترخيص في المخالفة ولو في بعض أطرافه.

وثانياً على القول بأنّ الأصل الذي يكون في طول أحد الأصلين المتعارضين يبقى
سليماً عن التعارض، رغم فرض مخالفته للأصل الآخر، ولا يسقط بالمعارضة مع

الأصل الذي يكون في عرض الأصل الحاكم عليه.

وثالثاً على القول بأنّ أصالة الطھارة في الملاقي في طول أصالة الطھارة في
الملاقى، حتىّ تتحقق صغرى ما فرض في الأمر الثاني، من كون طوليةّ الأصل

موجبة لنجاته عن المعارضة.

رابعاً على القول بعدم وجود أصل آخر في طول أصالة الطھارة الجارية في

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.254 ـ 253) راجع الرسائل: ص 1(



266الصفحة  طرف الملاقى، وإلاّ لوقع التعارض بين ذاك الأصل وأصالة الطھارة في
الملاقي، فھذا الوجه لا يتمّ إلاّ بعد فرض تماميةّ ھذه الامُور الأربعة.

ھذه الامُورأمـاّ الأمر الأولّ ـ وھو القول بالاقتضاء دون العليّة ـ ، فھو الأمر الوحيد من 
الأربعة في كونه تامّاً على ما عرفت فيما سبق من عدم كون العلم الإجمالي علةّ

تامّة لوجوب الموافقة القطعيةّ، وأنـهّ لا يكون مقتضياً لذلك.

وأمـاّ الأمر الثاني ـ وھو كون الأصل الطولي في منجىً عن المعارضة ـ ، فقد أورد

:)1(عليه السيدّ الاسُتاذ بإيرادين

الأولّ: أنّ الأصل الطولي ليس في طول ما يعارضه، وإنـمّا ھو في طول الأصل الآخر،
فلا ينجو عن المعارضة بتعدّد الرتبة؛ لأنّ معارضه في عرضه، فيتعارضان ويتساقطان.

والثاني: أنّ تعدّد الرتب لا أثر له في المقام؛ لأنّ الاصُول في المقام ليست من
ّ◌ةالأحكام العقليةّ التي تحدّدھا الرتب، ويكون ظرفھا الرتب، وإنـمّا ھي أحكام شرعي

ظرفھا الزمان، فإنْ اجتمع أصلان في طرفي العلم الإجمالي في زمان واحد فلا محالة
قام.يتعارضان ويستاقطان، وكون أحدھما متأخّراً عن الآخر رتبةً لا يؤثرّ شيئاً في الم

أقول: إنّ كلّ واحد من الإشكالين في المقام غير صحيح:

أمـاّ الأولّ: فقد مضى في التنبيه الثاني من تنبيھات العلم الإجمالي ذكر وجوه
لصيرورة الأصل الذي في طول أحد الأصلين ويخالفه الآخر في منجىً عن المعارضة،

 الآخرومضى إبطال أكثرھا، وأنّ بعضھا صحيح فناًّ وأنـهّ لا يرد عليه إشكالُ: أنّ الأصل
في عرضه فيتعارضان ويتساقطان، فما رامه السيدّ الاسُتاذ ھنا من إبطال القول
بكونه في منجىً عن المعارضة بالفنّ من ناحية كون الأصل الآخر في عرضه، غير

صحيح.

تحصلّنعم مضى مناّ ھناك: أنّ ذاك الوجه الصحيح فناًّ غير تامّ عرفاً، وأنّ العرف لا ي
عنده من كلام المولى في مثل المقام شيء، فلا يمكن التمسّك في إجراء الأصل
بظاھر كلام المولى، وعليه فنحن متفّقون مع السيدّ الاسُتاذ بحسب النتيجة في

بطلان ھذا الأمر الثاني، وإن خالفناه في وجه البطلان.

وأمـاّ الثاني: فأصل ما ذكره السيدّ الاسُتاذ من أنّ الأحكام الشرعيةّ زمانيةّ،
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267الصفحة  وليست كالأحكام العقليةّ التي تحدّدھا الرتب صحيح، لكن ذكره في
محلّ الكلام وتطبيقه عليه ليس له محصلّ، وإنـمّا يكون ھذا منطبقاً 

في بعض الأبحاث الذي اُجريت فيه آثار تحدّد الحكم بالرتب على الأحكام الشرعيةّ،
وذلك نظير البحث الواقع في مسألة: أنّ الانسان إذا اشترى أحد عموديه ـ الذي لا
يمكنه أنْ يملكه ـ انعتق عليه، حيث يعترض في تلك المسألة إشكال في كيفية
ليهتطبيقھا على القواعد، وھو أنّ ھذا الابن ھل يملك أحد عموديه آناً مّا ثم ينعتق ع

ةأو لا يملكه أصلاً وينعتق عليه؟ فإنْ قيل بالأولّ كان ھذا خلاف قانون عدم مالكيّ 
الشخص لعموديه، ولا فرق بين الملك آناً مّا والملك ساعةً من الزمان، وإنْ قيل
لبالثاني ـ وكان معنى انعتاقه عليه أنّ درك انعتاقه يكون عليه، حيث إنّ الثمن يدخ

في ملك البايع، والعبد لا يدخل في ملك المشتري بل ينعتق ـ ، فھذا خلاف قانون
البيع الذي ھو مبادلة عين بمال، ولا بدّ فيه من دخول لكلّ من العوضين في ملك

الآخر. ففي المقام لم تحصل مبادلة.

ھذا ھو الإشكال في كيفية تطبيق ھذه المسألة على القواعد. وفي تحقيق المطلب
اتجاھات أحدھا ما قصدنا ذكره ھنا من أنـنّا نلتزم بأنّ المشتري يملك ذلك العبد،

ا يخالفولكن لا في زمان ولو آناً مّا، بل رتبةً، وينعتق عليه في الرتبة الثانية، فھذا ل
تهقانون عدم مالكيةّ الشخص لعموديه، ولو آناً مّا، لأنـهّ لم يملكه في زمان، وملكي
ينفي الرتبة لا بأس بھا، ولا يخالف قانون البيع والمبادلة لأنـهّ دخل كلّ من العوض

في ملك الآخر.

وھنا يأتي إشكال وھو: أنـهّ كيف يعقل دخول ھذا في ملكه بالشراء، وخروجه عن
ملكه بالانعتاق في آن واحد، والدخول والخروج متضاداّن لا يجتمعان في آن واحد؟!

كه فيفيجاب عن ذلك بأنـھّما وإنْ اتحّدا زماناً، لكنھّما متعددان رتبة، فقد دخل في مل
رتبة وخرج عن ملكه في رتبة اُخرى.

وھنا يأتي ما ذكره السيدّ الاسُتاذ في المقام: من أنّ الأحكام الشرعيةّ زمانيةّ
وليست رتبيةّ، فالدوخل والخروج في المقام ليسا من قبيل وجود المعلول وعدمه
بالمعنى التحليلي العقلي، حيث يقال: إنّ المعلول غير موجود في مرتبة العلةّ
وموجود في نفس الوقت في المرتبة المتأخّرة عن العلةّ، ولا تنافي بين وجوده وعدم
دوجوده؛ لأنـھّما في رتبتين، ودفع الإشكال بتعدّد الرتب في ذلك صحيح؛ لأنّ المقصو

من الوجود وعدمه كان حكماً تحليلياًّ عقلياًّ ظرفه الرتبة، وتعدّد الرتب



268الصفحة  أوجب تعدّد الظرف وارتفاع المنافاة، وھذا بخلاف الامُور الخارجيةّ
الزمانيةّ كالسواد والبياض اللذين ھما متضاداّن لا يجتمعان في زمان

جواحد ولو فرض أحدھما معلولاً للآخر ومتأخّراً عنه رتبة، والدخول في الملك والخرو
عنه من ھذا القبيل، فإنـھّما حكمان شرعياّن زمانياّن.

يةّ، فإنّ وأمـاّ فيما نحن فيه فلا معنى لتطبيق قانون أنّ الأحكام الشرعيةّ زمانيةّ لا رتب
الشيءالكلام في قانون كليّ عامّ ثابت حتىّ في الامُور التكوينيةّ الخارجيةّ، وھو أنّ 

ضالمتأخّر رتبة يستحيل عقلاً أنْ يزاحم الشيء السابق عليه، ولا معنى لوقوع التعار
والتزاحم بين شيئين أحدھما متفرعّ على عدم الآخر، سواءً كانا عقليين أو شرعيين،

نّ اعتباريين أو خارجيين، زمانيين أو غير زمانيين، وھذا كما ترى لا علاقة له بفھم أ
الأحكام الشرعيةّ ھل يكون ظرفھا الزمان أو الرتبة، وليس من قبيل قانون استحالة
نـهّاجتماع الضدّين، الذي لا بدّ في معرفة انطباقه على أمرين مختلفين رتبة أنْ نرى أ

ھل يكون ظرفھما الزمان والخارج فيلزم اجتماع الضدّين، أو ظرفھما الرتبة، وقد فرض
تعدّدھا فلا يلزم اجتماع الضدين.

وعلى أيـةّ حال، فقد عرفت عدم تماميةّ الأمر الثاني.

وأمـاّ الأمر الثالث: وھو كون أصالة الطھارة في الملاقي في طول أصالة الطھارة في
الملاقى، فھو وإنْ كان صحيحاً عندھم إلاّ أنـهّ غير صحيح عندنا، وذلك لوجھين:ـ

أحدھما: ما يقتضي ـ بشكل عام ـ عدم الطوليةّ بين كلّ أصلين متوافقين، ولو من
قبيل الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببّي، وھذا ما يأتي تحقيقه ـ إن شاء
الله ـ في آخر مبحث الاستصحاب في بيان علاقات الأمارات والاصُول بعضھا مع بعض.

وثانيھما: إنـهّ حتىّ لو قلنا بحكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببّي
ة؛المتوافقين، لا نقول بحكومة أصالة الطھارة السببيةّ على أصالة الطھارة المسببّيّ 

مـاّ بملاكوذلك لأنّ الحكومة تكون بأحد ملاكين: إمـاّ بملاك رفع الموضوع مثلاً تعبدّاً، وإ
النظر، أمـاّ الأولّ فلئن سلمّ في الاستصحاب ـ باعتبار أنّ الشارع جعل في مورده

لااليقين تعبداً ورفع بذلك الشكّ، فيرتفع بذلك تعبداً موضوع الاستصحاب المسببّي ـ 
ـاّنسلمّه ھنا، إذ لا يتوھّم في أصالة الطھاة أنّ المجعول ھو العلم وعدم الشكّ، وأم
امالثاني فإنـمّا يمكن دعوى إثبات الحكومة به لدليل أصالة الطھارة على أدلةّ الأحك

الأولّيةّ، كدليل وجوب الصلاة في الثوب الطاھر، أو حرمة



269الصفحة  شرب النجس، فيقال: إنّ دليل أصالة الطھارة ناظر إلى ھذه الأحكام
والآثار، وأمـاّ بالنسبة لنفس أفراد مفاد الدليل الواحد، وھو دليل أصالة

 فيالطھارة، فلا نظر لبعضھا إلى بعض، وھذا الوجه ـ أيضاً ـ يأتي تحقيقه إن شاء الله
آخر الاستصحاب في بيان علاقات الأمارات والاصُول بعضھا مع بعض.

وأمـاّ الأمر الرابع: وھو عدم وجود أصل طولي في الطرف الآخر كي يعارض أصالة
الطھارة في الملاقى فھذا ـ أيضاً ـ غير صحيح، وذلك لوجھين:

أحدھما: جريان أصالة الطھارة في الملاقي التقديري لطرف الملاقى، وإيجابھا
يةّالترخيص فعلاً بلحاظ الحرمة الوضعيةّ الثابتة للملاقي التقديري؛ لما عرفت من فعل

تلك الحرمة قبل حصول الملاقاة.

 بالشبھة الحيدرية ـ نسبة إلى السيد)1( والثاني: ما أسماه المحقّق العراقي 
 ـ وھو أنـهّ توجد في طول أصالة الطھارة في طرف الملاقى أصالة إباحته،الوالد 

فتتعارض مع أصالة الطھارة في الملاقي، وتتساقطان، وھذا الوجه متين ووارد عليھم،
بناءً على مبانيھم من تسليم الطولية في الاصُول المتوافقة إطلاقاً.

 بأنّ أصالة الإباحة في طرف)2( يدفع ھذا الإشكالھذا. ولكن المحقّق النائيني 
الملاقى وإنْ كانت في طول أصالة الطھارة، لكنھّا تسقط معھا بالمعارضة؛ لأصالة
الطھارة في الملاقى، وھذا بخلاف أصالة الطھارة في الملاقي فھي تنجو عن
المعارضة؛ لكونھا في طول أصالة الطھارة في الملاقى. والفرق بينھما: أنّ ھذا أصل
طولي في موضوع آخر غير موضوع الأصل السابق عليھا رتبة، ولكنّ أصالة الإباحة
أصلٌ طولي في نفس موضوع الأصل الحاكم عليھا، والوجه في تساقط الاصُول

3( ھو ما مضىالطوليةّ جميعاً عند المعارصة لأصل عرضي عند المحقّق النائيني 

من وحدة المجعول، وھذا لا يأتي في فرض كون الأصلين الطوليين في موضوعين،)
لكنكّ عرفت فيما مضى بطلان ھذا الوجه.

)1

) لم ترد في نھاية الأفكار تسمية ذلك بالشبھة الحيدريةّ، وإنـمّا وردت نسبته إلى عنوان (بعض

 ) راجعالأجلةّ المعاصرين) ولكن في عنوان الصفحة كتب (بيان إشكال السيد حيدر الصدر 

.362القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 

.261 ـ 260، وراجع ـ أيضاً ـ ص 246، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 2(

) في التنبيه الثاني.3(



270الصفحة 

بيان المحقق العراقي

، وھو دعوى انحلال أثر أحد العلمين الإجمالييّن)1( الوجه الثالث: للمحقّق العراقي 
ك:العقلي من العليّة أو الاقتضاء بالعلم الإجمالي الآخر إذا كان في طوله. توضيح ذل

أنـهّ تارةً يفرض أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى معلول للعلم
بنجاسة الملاقى أو طرفه، كما لو علمنا بنجاسة أحد شيئين ثم رأينا ملاقاة شيء
لأحد الطرفين، فتكونّ العلم بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى ببرھان نجاسة أحد
،الأولّين، واُخرى بفرض العكس: كما لو علم إجمالاً بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى

مثمّ علم أنـهّ لا منشأ لنجاسة الملاقي إلاّ نجاسة ذلك الملاقى، فتكونّ بذلك العل
الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه، وثالثة يفرض أنّ العلمين في عرض واحد، كما لو

 ذاكأخبره المعصوم ابتداءً بأنـهّ إمـاّ ھذان الشيئان ـ الملاقي والملاقى ـ نجسان أو
الشيء الآخر نجس، ففي الفرض الثالث ينجّز العلمان في عرض واحد، وفي

الفرضين الأولّين ينحلّ العلم المتأخّر رتبة بالعلم الآخر حكماً.

وقد مضى في التنبيه الخامس أنّ الانحلال الحكمي له مسلكان عامّان: أحدھما: ما
: من أنـهّ إذا تنجّز أحد الطرفين بمنجّز آخر سقط العلمذھب إليه المحقق العراقي 

جّزالإجمالي عن التأثير؛ لأنّ معلومه غير قابل للتنجّز به على كلّ تقدير؛ لأنـهّ من

. والثاني: الانحلال بملاك كون الأصل في أحد الطرفين غير مبتلىً )2(بمنجّزِ آخر
بالمعارض.

.94 ـ 93، ص 2، والمقالات: ج359 ـ 357) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(

)2

) على فرق بينما إذا فرض أحد التنجيزين أو العلمين في طول الآخر، وما إذا فرضا عرضيين مع كون

رضالنسبة بين ما ينجّزه المنجز الآخر، لو كان علماً إجمالياًّ، مع أطراف العلم الإجمالي الذي يفت

انحلاله عموماً مطلقاً، لا عموماً من وجه، وھو أنـهّ في الفرض الأولّ يسقط العلم الإجمالي عن

ل العلمالعليّةّ للتنجيز نھائيا؛ً لأنّ المنجّز بما ھو منجّز لا يقبل التنجيز، وفي الفرض الثاني يتحوّ 

جعالإجمالي إلى جزء علةّ، فيسقط عن التأثير بالنسبة للفرد الآخر الخارج عن تحت المنجّز الآخر. را

بصدد استيعاب البحث ما مضى من التنبيه الخامس ھنا، مع ما مضى من بحث الانحلال الحكمي

لدى مناقشة الأخباريين في الدليل العقلي على الاحتياط.



271الصفحة  وھذان المسلكان يختلفان أولّاً: في أنّ الثاني يختصّ بمبنى الاقتضاء؛
إذ على مبنى العليّة لا أثر لوجود المعارض وعدمه، بخلاف الأولّ فھو

 القائل بالعليّة.يناسب مبنى العليّة أيضاً، ولھذا تبناّه المحقق العراقي 

 قد سقطوثانياً: في أنـهّ على الأولّ تجري البراءة العقليةّ أيضا؛ً لأنّ العلم الإجمالي
ّ◌ة؛ لأنّ أثره العقلي من العليّة أو الاقتضاء، وأمـاّ على الثاني فلا تجري البراءة العقلي

اقتضاء العلم الإجمالي ثابت على حاله، وإنـمّا لا تجب الموافقة القطعيةّ للأصل
الشرعي الخالي عن المعارض. وقد عرفت فيما سبق أنّ المختار ھو المسلك الثاني

دون الأولّ.

إذا عرفت ذلك، قلنا: إنّ المقصود ھنا تطبيق المسلك الأولّ للانحلال على ما نحن
 ؛ إذ ھو يقول في الانحلالفيه، وھنا قد يبدو تھافت في كلمات المحقق العراقي 

اً الحكمي بتنجّز بعض الأطراف، بأنـهّ إنـمّا ينحلّ بذلك لو لم يكن ذاك المنجّز علم
إجمالياًّ آخر، نسبته إلى ھذا العلم من حيث الأطراف عموم من وجه، فإنْ كان كذلك،

 حينفھو لا يقول بانحلال أحد العلمين بالآخر ـ ولو فرض أحدھما مقدّماً زماناً ـ ، في
ينأنـهّ يقول في فرض التقدّم الرتبي بانحلال العلم المتأخّر رتبة، فيقال: أي فرق ب
ثاني،التقدّم الرتبي والتقدم الزماني، حيث صار الأولّ موجباً لانحلال المتأخّر دون ال

 لم يذكر في صريح كلامه وجھاً للفرق بينھما، إلاّ أنـهّ يمكن استخلاص فرقوھو 
العلم بقاءً بينھما بالتدقيق في عبائره، وھو أنّ التقدّم الزماني لا يفيد شيئا؛ً لأنّ تنجّز 

يسفرع الوجود البقائي للعلم المعاصر لحدوث العلم الثاني، فانحلال الثاني بالأولّ ل

، وھذا بخلاف العلم المتقدّم رتبة،)1(بأولى من العكس، وھما يؤثرّان في عرض واحد
ر العلمفإنـهّ يؤثرّ في رتبته، ولا يمتدّ إلى رتبة العلم الثاني فيؤثرّ، وعندئذ كيف يؤث

الثاني؟ ھل يؤثرّ في الرتبة السابقة على نفسه أو يؤثرّ في رتبته؟ والأولّ غير
معقول؛ إذ لا يعقل تأثير شيء في الرتبة السابقة على نفس المؤثرّ، والثاني أيضاً 
غير معقول؛ لأنّ أحد طرفي العلم الإجمالي قد أصبح منجّزاً في الرتبة السابقة فلا

كلّ يقبل في ھذه المرتبة تنجيزاً، والمعلوم بالإجمال إنْ لم يكن قابلاً للتنجيز على 
تقدير، لم يؤثرّ فيه العلم.

 لا يتمّ حتى بعد ھذا التوجيه، وذلك:ولكن الواقع أنّ كلامه 

ّ◌لإمـاّ أولّا؛ً فلأنّ العلم الإجمالي الثاني وإنْ كان في طول العلم الإجمالي الأو

.337) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



272الصفحة  لكنهّ في عرض أثره، فإنّ العلم الأولّ علةّ لأمرين: أحدھما: التنجيز،
والثاني: العلم الثاني، فھما معلولان في عرض واحد، وتنجيز العلم

لعلمالثاني يكون متأخّراً رتبة عن العلم الثاني، لكنهّ ليس متأخّراً رتبة عن تنجيز ا
لعلمينالأولّ، لأنّ المتأخّر عن أحد العرضييّن ليس متأخّراً عن الآخر، فتنجّز كلّ من ا
يكون في عرض تنجيز الآخر، فيصبح كلّ واحد منھما جزء العلةّ للتنجيز مثلاً.

رنعم لو كان العلم الثاني في طول تنجيز العلم الأولّ كان ھنا مجال لدعوى عدم تأثي
العلم الثاني، كما لو نذر شخص أنـهّ إذا تنجّز عليه شيء تصدق على فلان، ونسي

علىأنّ من نذر التصدّق عليه ھل ھو زيد أو بكر؟ ثم علم إجمالاً بوجوب التصدّق إمـاّ 
 أوزيد أو على عمرو، فتولدّ من ھذا العلم العلم إجمالاً بوجوب التصدق إمـاّ على زيد
رهبكر، وھذا العلم الإجمالي في طول تنجيز العلم الأولّ، لأنـهّ علم بملاك تحقّق نذ

الذي ھو عبارة عن التنجّز الناشىء من العلم الأولّ، ولكن ما نحن فيه ليس من ھذا
القبيل.

منجّزوأمـاّ ثانيا؛ً فلأنّ الطوليةّ ممنوعة حتى بلحاظ نفس العلمين المنجّزين؛ لأنّ ال
في الحقيقة ليس عبارة عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه، وكذلك العلم
الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، وإنـمّا المنجّزِ ھو العلم بالتكليف
الناشىء من العلم بالنجاسة، والعلمان بالتكليف في عرض واحد، فإنّ العلم الثاني
بالنجاسة في عرض العلم بالتكليف؛ لأنـهّ ليس معلولاً له، بل ھما معلولان للعلم

سالأولّ، والعلم الثاني بالتكليف وإنْ كان في طول العلم الثاني بالنجاسة لكنهّ لي
في طول ما كان في عرضه من العلم الأولّ بالتكليف؛ لما قلناه من أنّ المتأخّر من

أحد العرضييّن ليس في طول الآخر، وما مع المتقدّم ليس متقدّماً.

 لا يستفاد من كتابه نفي قانون: أنّ ما مع المتقدّم متقدّم،ھذا. والمحقق العراقي 
لكنهّ يستفاد ذلك من تقرير بحثه.

ردوعلى أيـةّ حال، فالصحيح ھو ذلك. نعم، لو آمناّ بأنّ ما مع المتقدّم متقدّم لا ي
شيء من ھذين الإشكالين.

ھذاوأمـاّ ثالثا؛ً فلما مضى في الإيراد على أصل ھذا المسلك للانحلال حيث قلنا: إنّ 
ة،يتمّ لو كانت نسبة التنجّز إلى العلم نسبة المعلول التكويني إلى علتّه التكوينيّ 

.)1(وليس الأمر كذلك على ما تقدّم بيانه

) تقدّم ذلك لدى مناقشة الأخباريين في الدليل العقليّ للاحتياط.1(



273الصفحة 

بيان المحقّق النائيني

 تطبيقاً لمبناه في الانحلال)1( في المقامالوجه الرابع: ما ذكره المحقّق النائينيّ 
على ما نحن فيه، فھو يقول بانحلال العلم الإجمالي بقيام منجّزِ في أحد طرفيه، لا
بمعنى مجردّ أنّ الأصل الشرعي في الطرف الآخر بقي بلا معارض، بل بمعنى انتفاء
أصل الاقتضاء العقلي للتنجيز، فمسلكه في الانحلال بقيام المنجّز في أحد الطرفين

 في ذلك في دعوى أنّ أصل الاقتضاءيشارك مسلك الشيخ آقا ضياء العراقي 
تفى،العقلي ـ وھو العليّة للتنجيز لدى آقا ضياء واقتضاء التنجيز لدى الميرزا ـ قد ان

على فرق بينھما في صياغة البرھان على ذلك.

ل يجبفالصياغة الضيائية: عبارة عن أنّ المنجّز لا يتنجز مرةّ اُخرى، والمعلوم بالإجما
حكمي.أنْ يكون قابلاً للتنجيز بالعلم الإجمالي على كلّ تقدير، وبھذا يتمّ الانحلال ال

لموالصياغة الميرزائية: عبارة عن أنـهّ مع تنجّز تكليف في أحد الطرفين لا يكون الع
الإجمالي علماً بحدوث تكليف، فلو علم مثلاً بوقوع قطرة دم في الإناء الأسود أو
الأبيض، ثم علم بوقوع قطرة اُخرى في الإناء الأبيض أو الأصفر، فالعلم الثاني ليس

نيعلماً بحدوث تكليف، لاحتمال كون كلا الدمين واقعين في الإناء الأبيض، فالدم الثا
لم يحدث تكليفاً جديداً، ويسمي الميرزا ذلك بالانحلال الحقيقي.

وعليه، فھذا الوجه كالوجه السابق في امتيازه عن الوجھين الأولّين في أنـهّ يثبت
ن لاجريان البراءة العقليةّ أيضاً، وليس التأمين الشرعي فحسب، بينما الوجھان الأولّا

يثبتان ذلك، وفي ملائمة ھذا الانحلال حتى لمسلك العليّة بخلاف الوجھين الأولّين
فإنـھّما يختصان بمسلك الاقتضاء.

والسرّ في كلتا ھاتين الميزتين ھو الاختلاف الجوھري الثابت بين الوجھين الأخيرين
والوجھين الأولّين، وھو أنّ الوجھين الأولّين لم يركزّا على نفي الاقتضاء

.264 ـ 263 و ص 260 ـ 259، ص 2، وأجود التقريرات: ج 28 ـ 26، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(



274الصفحة  العقلي للعلم الإجمالي، وإنـمّا ركزّا على انجاء الأصل الملاقي عن
المعارض، وصيرورته مانعاً عن وجوب الموافقة القطعيةّ، ومن الطبيعي

 أنـهّـ عندئذ ـ عدم جريان البراءة العقليةّ؛ لأنّ الاقتضاء العقلي ثابت على حاله، كما
من الطبيعي ـ عندئذ ـ اختصاص تمامية التقريبين بفرض اقتضاء التنجيز لوجوب

ه لاالموافقة القطعيةّ؛ إذ بناءً على العليّةّ بعد فرض ثبوت الاقتضاء العقلي على حال
يبقى مجال لجريان الأصل ـ ولو كان واحداً ـ ولا معنى لمنعه عن وجوب الموافقة

القطعيةّ.

وأمـاّ الوجھان الأخيران فيبطلان أصل الاقتضاء العقلي، فلا يبقى مانع عن جريان
 بينالبراءة العقليةّ، ولا يفترق الحال في بطلان أصل الاقتضاء العقلي للعلم الإجمالي

كون ذلك عبارة عن تأثيره بنحو العليّة أو تأثيره بنحو الاقتضاء.

 في المقام لمبناه فيأمـاّ بيان أصل ھذا التطبيق ـ الذي اختاره المحقّق النائينيّ 
 يقول بانحلالالانحلال على مورد ملاقاة بعض أطراف العلم الإجمالي ـ فھو أنـهّ 

 والتأخّرالعلم الإجمالي المتأخّر بالعلم الإجمالي المتقدّم، ويرى أنّ الميزان ھو التقدّم
منبحسب المعلومين، فالمتأخّر معلوماً ينحلّ بالمتقدّم معلوماً، وإنْ فرض تقارنھما 

 في ذلكحيث العلم أو تعاكس العلمين للمعلومين في التقدّم والتأخّر، ولا يفرقّ 
بين التقدّم الزماني والتقدّم الرتبي، وعلى ھذا يقول فيما نحن فيه: إنّ العلم
الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه يوجب دائماً انحلال العلم الإجمالي بنجاسة

معلومالملاقي أو طرف الملاقى؛ لأنّ المعلوم الثاني وإنْ لم يكن دائماً متأخّراً عن ال
 التأخّرالأولّ زماناً لإمكان معاصرة زمان انفعال الملاقى أو طرفه لزمان الملاقاة، ولكنّ 
 أنّ الرتبي ثابت دائماً، ولم يأت في تقرير بحثه بيان لإثبات ھذا التأخّر الرتبي، عدا

نجاسة الملاقي ـ لو كان نجساً ـ مسببة عن نجاسة الملاقى ومتأخّرة عنھا، ففي
ھذه المرتبة المتأخّرة لا علم بحدوث التكليف، إذ لعلّ النجس ھو طرف الملاقى،

وعليه لا يكون ھنا تكليف حادث.

وتقريب الانحلال بھذا النحو في المقام في الحقيقة عبارة عن التطبيق لمباني
 في الانحلال على المقام التي ھي أربعة:المحقق النائيني 

الأولّ: دعوى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجّز في أحد طرفيه.

والثاني: تعميم ھذه الدعوى لفرض كون ذاك المنجّز علماً إجمالياً آخر نسبته إلى
ذاك العلم الإجمالي عموم من وجه.

والثالث: كون العبرة بالتقدّم المعلومي.



275الصفحة  وھذه المباني الثلاثة تقدّمت في الأبحاث السابقة.

ل فيوالرابع: تعميم التقدّم للتقدّم الرتبي، وعدم تخصيصه بالتقدّم الزماني، فكما يقا
فرض التقدّم الزماني: إنـهّ لا علم بحدوث التكليف في ھذا الزمان، كذلك يقال في

فرض التقدّم الرتبي: إنـهّ لا علم بحدوث التكليف في ھذه الرتبة.

أقول: يرد على ھذا الطرز من التفكير نقض واضحٌ، وھو النقض بما لو كان العلم
الإجمالي مسبوقاً بالشكّ البدوي في أحد الطرفين، فإنْ كناّ نشترط في منجّزية
العلم الإجمالي كونه علماً بحدوث التكليف ففي مورد النقض لا علم لنا بحدوث
التكليف، لاحتمال كون التكليف الذي علمناه ھو بقاءً لنفس التكليف الذي احتملناه

باصلسابقاً. وإنْ قلنا: إنـهّ لا يشترط في تنجيز العلم الإجمالي ذلك، فيكفينا العلم 
التكليف، وإن كان بقائياً على بعض التقادير، فلماذا يفترض في المقام أنّ العلم

الإجمالي السابق يحلّ العلم الإجمالي اللاحق؟!

ْ◌ اختلفإلاّ أن يوجّه كلام الميرزا بافتراض أنـهّ بروحه يرجع إلى الصياغة الضيائيةّ وإن
عنھا في التعبير، وسمّاه بالانحلال الحقيقي، فواقع مرامه ھو أنّ المنجّز لا يقبل

ة ـالتنجيز مرةّ اُخرى، فإذا مزجنا بين الصياغة الضيائية ـ في باب الانحلال من ناحي
 لكون العبرة بالتقدّم المعلومي لا العلمي، استنتجنا فيودعوى المحقق النائيني 

المقام: إنّ العلم الإجمالي في الملاقى أو طرفه يحلّ دائماً العلم الإجمالي في
الملاقي أو طرف الملاقى.

ھاوبعد ھذا نقول: إنّ المباني الأربعة التي شرحناھا لإثبات الانحلال في المقام كلّ 
اغةقابلة للنقاش، إلاّ أنّ بعضھا يناقش لو أردنا أن نأخذ في المقام بالمزج بين الصي

 أيالضيائيةّ ودعوى كون العبرة بالتقدّم المعلومي لا العلمي، وبعضھا يناقش مطلقاً ـ
سواءً أخذنا بالصياغة الضيائيةّ أو بالصياغة الميرزائيةّ ـ وتوضيح ذلك بما يلي:

 طرفيه ـأولاً: أنّ المبنى الأولّ ـ وھو انحلال العلم الإجمالي بمجردّ قيام منجّز في أحد
اغير صحيح، لا بصياغته الميرزائيةّ ـ وھي عدم كون العلم علماً بحدوث التكليف ـ ول

بصياغته الضيائيةّ ـ وھي أنّ المنجّز لا يتنجّز على ما مضى بيان ذلك في الأبحاث
السابقة ـ .

تهوثانياً: لو سلمّنا انحلال العلم الإجمالي بقيام منجّز في أحد طرفيه، وذلك بصياغ
الضيائيةّ ـ التي ھي أوجه ـ لا نسلمّ المبنى الثالث ـ أعني كون العبرة بالتقدّم



276الصفحة  المعلومي ـ ؛ لأنـهّ على ھذه الصياغة لا أثر للتقدّم المعلومي، فإنّ 
التقريب ھو أنّ المنجّز لا ينجّز، ومن الملعوم أنّ التنجيز يترتبّ على

العلم والانكشاف، لا على مجردّ ثبوت المعلوم في الواقع، ولا معنى لتقدّم تنجيز
العلم على نفس العلم.

لوم،وثالثاً: لو سلمّنا مع التحفظ على نفس الصياغة الضيائيةّ أنّ العبرة بتقدّم المع
وذلك بأن يقال مثلاً: إنّ التنجّز يترتبّ على العلم بما له من جھة الانكشاف، ومع
نتقدّم المعلوم يكشف العلم عن التكليف في الزمان السابق، فالتنجّز أيضاً يتحقّق م

ذلك الزمان.

أقول: لو سلمّنا كلاماً من ھذا القبيل، وغضضنا النظر عن وضوح بطلانه لا نسلمّ
خر،المبنى الثاني، وھو تعميم الانحلال بالمنجّز لفرض كون المنجّز علماً إجمالياًّ آ

نسبته إلى ذاك العلم الإجمالي من حيث الأطراف عموماً من وجه؛ إذ ھما منجّزان
نمتماثلان ليس انحلال أحدھما بالآخر بأولى من العكس، ولا أثر لتقدّم أحد المعلومي

زماناً أو رتبة.

 بوجودهأمـاّ الأولّ؛ فلأنّ تنجّز المعلوم في الزمان المتأخّر يكون بوجوده المتأخّر، لا
 الثاني؛المتقدّم، فلا معنى لأنْ يقال: إنّ المعلوم لا يتنجّز في الزمان المتأخّر بالعلم

لأنـهّ تنجّز في الزمان السابق بالعلم الأولّ.

الرتبة المتأخّرةوأمـاّ الثاني؛ فلأنـهّ ـ أيضاً ـ لا معنى لأنْ يقال: إنّ المعلوم لا يتنجّز في 
لى أنّ بالعلم الثاني؛ لأنـهّ تنجّز في الرتبة السابقة بالعلم الأولّ؛ إذ مع الالتفات إ

 ھناالتنجّز أمر زمانيّ لا رتبيّ يبطل المبنى الرابع، كما سيأتي إن شاء الله، فنلفرض
الأنـهّ أمر رتبي، كي يتعقّل إلى حدّ ما دعوى كون تقدّم المعلوم رتبة موجباً لانحل

مانع منالعلم الثاني، وعندئذ نقول: يرد على ذلك أنـهّ لو فرض التنجّز أمراً رتبياً، لا 
ي كلّ تنجّز المعلوم في الرتبة السابقة، ثم تنجّزه في الرتبة المتأخّرة، فإنّ تنجّزه ف

انرتبة بوجوده في تلك الرتبة ـ كما قلنا في التقدّم الزماني: إنّ تنجّزه في كلّ زم
،بوجوده في ذاك الزمان ـ ففي الرتبة الثانية يتلقّى التنجيز من كلا العلمين قھراً 

ويصبح كلّ واحد من العلمين جزءاً لعلةّ التنجيز مثلاً.

الضيائيةّ،ورابعاً: لو سلمّنا في الجملة انحلال المتأخّر بالعلم المتقدّم معلوماً بصياغته 
فوھي أنّ المنجّز لا ينجّز، أو بصياغته الميرزائيةّ، و ھي عدم العلم بحدوث التكلي
باً متأخّراً، لا نسلمّ المبنى الرابع، وھو كون التقدّم الرتبي كالتقدّم الزماني موج

للانحلال.



277الصفحة  أمـاّ بلحاظ الصياغة الميرزائية، فلأنّ التكليف أمر واقعي زماني لا حكم
تحليلي عقلي رتبي، فيكـفي في كون العلم علماً بحدوث التكليف

عدم تقدّم التكليف زماناً، إذ ھو أمر في عمود الزمان لا في عمود الرتب، والحدوث
في كلّ عمود يحصل عند عدم الثبوت متقدّماً في ذلك العمود.

وأمـاّ بلحاظ الصياغة الضيائية فلوجھين:

الأولّ: أنّ طولية المعلومين لا توجب طولية ما يعرض عليھما، فلا طولية بين
التنجيزين.

 ّ ماوالثاني: أنـنّا لو سلمّنا أنّ طولية المعروضين توجب طولية ما يعرض عليھما فإنـ
نسلمّ ذلك في العوارض التي يكون ظرفھا نفس ذلك الظرف، فلو كان التنجّز أمراً 

ة يوجب طوليةتحليلياً رتبياً، وكان ظرفه الرتبة، لكناّ نُسلمّ مثلاً أنّ تعدّد المعلومين رتب
ما يعرض عليھما من التنجّز؛ إذ كلّ من العرضين يتحدّد ظرف عروضه بلحاظ معروضه

ّ◌دمثلاً، ولكنّ التنجّز أمر واقعي زماني وظرفه الزمان، وليس أمراً تحليلياًّ، فتعد
المعلومين رتبة لا يوجب طولية التنجيزين. وما مضى من السيدّ الاسُتاذ من الفرق

لمورد.بين الأحكام الزمانيةّ والأحكام الرتبيةّ العقليةّ مناسب لھذا المورد، لا لذاك ا

تمّوما ذكرناه إلى ھنا كلهّ إشكالات على ھذا التقريب بلحاظ مبانيه الأربعة، وما يتح
 إنـمّا ھو الإشكال على المبنى الأولّ والمبنىوروده منھا على المحقق النائيني 

صياغةالرابع، وأمـاّ المبنى الثاني والثالث فإنـمّا إشكالنا عليھما بعد فرض الأخذ بال
الضيائية.

ائيةوبعد، لو سلمّنا كبروياً جميع ھذه المباني لا نسلمّ تطبيق الكبرى بصيغتھا الميرز
على ما نحن فيه، أي: القول بأنّ التقدّم الرتبي لأحد المعلومين أوجب سقوط العلم
ّ◌االآخر عن كونه علماً بحدوث التكليف بلحاظ عالم الرتب، وھذا يعني الانحلال كما كن

نقول بذلك بلحاظ عالم الزمان لدى التقدّم الزماني.

ر فيوتوضيح الإشكال المقصود في المقام: أنـهّ في التقدّم الزماني كان التقدّم المؤثّ 
االانحلال ھو التقدّم في الجانب المشترك، فالمعلوم كان من المحتمل كونه بقائياً ل

حدوثياً في الجانب المشترك، فبالتالي لم يكن لدينا علم بحدوث التكليف، فكان يخرج
يالجانب غير المشترك عن التنجيز، فلو علمنا مثلاً بوقوع قطرة دم في أولّ الصباح ف

أحد الإناءين الأسود أو الأبيض، ثم وقعت قطرة اُخرى عصراً إمـاّ في



278الصفحة  ذلك الإناء الأبيض أو في الإناء الأصفر، فالموجب للانحلال ليس ھو
تقدّم المعلوم في العلم الأولّ زماناً في جانب الإناء الأسود والأصفر،

وإنـمّا الموجب للانحلال ھو التقدّم في الجانب المشترك، وھو الإناء الأبيض حيث
أوجب ذلك احتمال أنْ لا تكون القطرة على تقدير وقوعھا في الإناء الأبيض موجبة

لحدوث تكليف.

 حتى فيما لو فرضولھذا يتمّ الانحلال بالنظرية التي طرحھا المحقق النائيني 
التقدّم والتأخّر في الجانب المشترك فحسب دون الجانب الآخر، كما لو فرض أنـنّا

 إنـهّعلمنا بوقوع قطرة دم في أولّ الصباح في الإناء الأسود أو الأبيض، ثم علمنا عصراً 
 فيإمـاّ وقعت قطرة اُخرى الآن في الإناء الأبيض أو وقعت قطرة اُخرى في أولّ الصباح

 بلا إشكال؛الإناء الأصفر، فھنا يتمّ ملاك الانحلال الذي يقول به المحقق النائيني 
لآنلأنّ العلم الثاني ليس علماً بحدوث التكليف؛ إذ على تقدير وقوع القطرة الثانية ا

في الإناء الأبيض مع فرض كونه ھو النجس من أولّ الصباح لم يحدث تكليف جديد،
إذن فالعلم الثاني ليس علماً بحدوث تكليف.

قولا يتمّ الانحلال أيضاً بتلك النظرية لو فرض التقدّم والتأخّر في جانبي الافترا
فحسب دون الجانب المشترك، كما لو علمنا بوقوع قطرة دم في أولّ الصباح في

 الأصفر أوالإناء الأسود أو الأبيض، ثم علمنا عصراً بأنـهّ إمـاّ وقعت قطرة الآن في الإناء
وقعت قطرة في أولّ الصباح في الإناء الأبيض، فھنا لا تأتي نكتة الانحلال؛ لأنّ 
المعلوم بالعلم الإجمالي على كلا تقديريه يكون حدوثاً للتكليف، ففي جانب الإناء

ليفالأصفر يكون حدوثاً للتكليف لدى العصر، وفي جانب الإناء الأبيض يكون حدوثاً للتك
لدى الصباح.

ّ◌مإذا عرفت ذلك قلنا فيما نحن فيه ـ وھو فرض الملاقاة لاحد الإناءين ـ : إنّ التقد
خّروالتأخّر الرتبي ليس في الجانب المشترك، وھو طرف الملاقى، وإنـمّا التقدّم والتأ
رالرتبي في جانبي الافتراق، وھما الملاقى والملاقي، وقد عرفت أنّ التقدّم والتأخّ 
قدّمفي جانبي الافتراق ولو كان زمانياً لا يؤثرّ في تحقيق نكتة الانحلال، فإلحاق الت

والتأخّر الرتبي بالتقدّم والتأخّر الزماني لا يصنع شيئأً في المقام.

 في تقريب)1( ومن الطريف: أنـهّ جاء في تقرير بحث المحقّق النائيني 

 ونصهّ ما يلي:..... أنّ الشكّ في263، ص 2) ھذا إشارة إلى ما جاء في أجود التقريرات: ج 1(

نجاسة الملاقي حيث كان ناشئاً عن الشكّ في نجاسة ما لاقاه، ففي مرتبة سابقة على الملاقاة

يعلم بنجاسة متنجّزه في الطرفين، فالتكليف في أحد طرفي العلم الثاني، يعني طرف الملاقى وھو

الجانب المشترك، يكون منجّزاً في مرتبة سابقة على العلم، فلا يكون علماً بتكليف مطلقاً.



279الصفحة  الانحلال في المقام: أنّ نجاسة الملاقي معلولة لنجاسة الملاقى
ومتأخّر رتبة عنه، فلا نعلم في المرتبة المتأخّرة بحدوث تكليف،

لاحتمال كون النجس ھو الإناء الآخر الذي كان نجساً من أولّ الأمر.

تنتاجفتراه قد ذكر في المقدّمة التقدّم والتأخّر بلحاظ جانبي الافتراق، وفي مقام الاس
صورّ كون التكليف بقائياً لا حدوثياً في الجانب المشترك، ففي المقدّمة نظر بإحدى
العينين، وفي الاستنتاج نظر بالعين الاخُرى، ولا أدري ماذا كان المقررّ يتصور من
معنى لھذا الكلام؟! أو كان كلام الاسُتاذ مشوشّاً، فانعكس التشويش على كلام

المقررّ.

 في المقام كان تقريباً له صورة، وإنْ كان بحسبولعلّ مقصود المحقّق النائيني 
هالتحقيق ـ أيضاً ـ غير صحيح. وتوضيحه: أنّ المعلوم بالعلم الأولّ على كلا تقديري

ثابت بقطع النظر عن الملاقاة، فھو على ترددّه وإجماله ثابت في المرتبة السابقة
ً◌ ـ أيضاً ـعلى الملاقاة، وأمـاّ المعلوم بالعلم الثاني فھو وإنْ كان على أحد تقريريه ثابتا

بقطع النظر عن الملاقاة، وھو تقدير كون النجس طرف الملاقى، لكنهّ على أحد
التقديرين ـ وھو تقدير نجاسة الملاقي ـ مقيدّ بالملاقاة، فالمعلوم الثاني بما ھو

 ھنامعلوم وعلى ترددّه وإجماله يكون في المرتبة المتأخّرة عن الملاقاة، فإنّ النتيجة
ني بماتتبع أخسّ المقدّمات، إذن فالمعلوم الأولّ على ترددّه مقدّم رتبة، والمعلوم الثا

أولّھو معلوم على ترددّه مؤخّر رتبة، ثم المعلوم الثاني لا يصعد إلى درجة المعلوم ال
وذلكلتقيدّه بالملاقاة، لكن المعلوم الأولّ ينزل إلى درجة المعلوم الثاني بالإطلاق، 

سنخ ما يقال في إبطال الجمع بين الحكم الواقعي والظاھري بتعدّد الرتبة، من أنّ 
الحكم الظاھري وإن كان لا يصعد إلى مرتبة الحكم الواقعي لتقيدّه بالشكّ، لكنّ 
والحكم الواقعي ينزل إلى مرتبته بالإطلاق، وعليه نقول: إنّ المعلوم الثاني الذي ه
ىعلى ترددّه متأخّر رتبة عن المعلوم الأولّ ليس عبارة عن حدوث التكليف، لأنـهّ عل

أحد التقديرين ـ وھو تقدير كون النجس طرف الملاقى ـ يكون ھو المعلوم في



280الصفحة  المرتبة السابقة نزل إلى ھذه المرتبة، فھو بحسب عالم الرتب تكليف
بقائي لا حدوثي، فقد تمّ التقدّم والتأخّر الرتبي بلحاظ الجانب

المشترك، وبه تمّ الانحلال.

اً من ھذهويرد عليه: أولّاً: أنّ المعلوم الأولّ وإنْ لم يكن مقيدّاً بالملاقاة وكان مطلق
ي،الناحية بخلاف المعلوم الثاني، لكنّ ھذا لا يجعله في رتبة أسبق من المعلوم الثان
مرو لافمثلاً زيد ھو بن عمرو مؤخّر من عمرو، لأنـهّ ابنه لكنّ بكراً الذي ليس ھو ابن ع
د بكريكون أسبق رتبة من زيد، باعتبار تقيدّ زيد بالمرتبة المتأخّرة من عمرو وعدم تقيّ 

بذلك.

ىوثانياً: لو فرض المعلوم الأولّ في المرتبة السابقة فلا معنى لمجيئه بالإطلاق إل
المرتبة اللاحقة، كما لا معنى لذلك بالنسبة لمسألة الحكم الواقعي والظاھري، فھذا
الذي يذكر في تلك المسألة لا يصحّ من دون تأويل، فإنـهّ إن كان المراد بذلك وجود
الشيء في مرتبتين بمعنى أن تكون لوجوده مرتبتان، فھذا محال، وإن كان المراد
مرإطلاقه للمرتبتين بحيث يتصورّ ھذا شيئاً في قبال أنْ تكون للشيء مرتبتان، فھذا أ

.)1(لا يتعقّل

 ظاھراً في انحصار الإشكال على التقريب الذي مضى كتوجيه) لم يكن كلام اُستاذنا الشھيد 1(

لكلام المحقق النائيني بھذين الإيرادين.

ويمكن أنْ يرد عليه مضافاً إلى ما ذكر: ـ

ا ھو وبما ھوأولّاً ـ أنّ ما ذكر من أنّ المعلوم الثاني بعد ما كان بأحد تقديريه مقيدّاً بالملاقاة، إذن بم

نـهّ لوعليه من الترددّ مؤخّر رتبة؛ لأنّ النتيجة تتبع أخس المقدّمات، إما غير صحيح وإما غير مفيد، فأ

ْ◌ كان بمااُريد بالمعلوم الجامع بين المقيدّ وغير المقيدّ، أو قل: الجامع بين المقدّم والمؤخّر، فھو وإن

ّ◌مھو معلوم مجمل مؤخراً رتبة، لكن ھذا لا يفيد في المقام؛ إذ الذي يقتضي الانحلال ھو تصوير التقد

د لاوالتأخّر في الجانب المشترك، لا في الجامع، فإنّ المھمّ إثبات أنّ التكليف في الجانب المشترك ق

انبيكون حدوثياً، فليس المعلوم بالإجمال حدوثياً على كلّ تقدير، وأمـاّ لو فرض كون التكليف في الج

بينالمشترك حدوثياً مع أنـهّ في الجانب الآخر ـ أيضاً ـ حدوثي بلا إشكال، فمن الواضح: أنّ الجامع 

الحدوثي والحدوثي الذي ھو المعلوم بالعلم الثاني حدوثي، ولا يوجد أثر فيما ھو المقصود؛ لفرض

 بين المقدّمتأخّر ھذا الجامع رتبة بما ھو معلوم. ولو اُريد بالمعلوم الواقع فمن الواضح أنّ الواقع المرددّ

ديرين،والمؤخّر ليس مؤخراً، بل ھو مرددّ بين المقدّم والمؤخّر، وتابع لواقعه، فھو مقدّم على أحد التق

ومؤخّر على التقدير الآخر.



281الصفحة  ھذه ھي عمدة ما ذكره الأصحاب من وجوه القول بالانحلال، وقد
عرفت عدم تماميةّ شيء منھا.

ھذا تمام الكلام في أصل مسألة ملاقي بعض الأطراف.

وبقي في المقام ذكر اُمور:

التبادل في الحكم بين الملاقي والملاقى

الأمر الأولّ: أنـهّ حاول بعض من قال بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي أنْ يوقع
التبادل بين حكم الملاقي والملاقى في بعض الصور، كما إذا حصلت الملاقاة

يوثانياً ـ لو سلمّنا رتبتين للطرف المشترك فالمفروض أنّ التكليف لو كان في الطرف المشترك فھو ف

ليكلتا الرتبتين، إذن فالعلم الإجمالي المرددّ بينه وبين الطرف المختصّ ـ وھو الملاقي ـ علم إجما

بالحدوث، فإنّ التكليف لو كان في الملاقي فھو حدوثي، ولو كان في طرف الملاقى فھو أيضاً حدوثي

رتبةفي عالم الرتب، أي: أنـهّ حدث في الرتبة الاوُلى واستمر إلى الرتبة الثانية، فلو أردنا قياس ال

ة الإناءبالزمان كان ھذا من قبيل ما لو علمنا إجمالاً: إمـاّ بنجاسة ھذا الإناء في ھذا اليوم، أو بنجاس

الآخر من الأمس إلى اليوم، ولا شكّ في تنجيز ذلك.

ضي،ويمكن بيان الانحلال بالتقدّم الرتبي للمعلوم بتقريب آخر قد يكون أقلّ تعقيداً من التقريب الما

وذلك بأن يقال: إنّ نجاسة الملاقي في طول نجاسة الملاقى؛ لأنـھّا مسببّة عنھا، وأمـاّ نجاسة

طرف الملاقى فھي في عرض كلتا النجاستين، فلھا إطلاق لكلتا المرتبتين، فمن المحتمل أن يكون

المعلوم الثاني بقائياً بحسب عالم الرتب، وذلك بلحاظ طرف الملاقى الذي ھو الطرف المشترك،

وھذا التقريب مشترك مع التقريب السابق في الروح والجوھر.

ويرد عليه: أولّاً ـ أنّ كون نجاسة طرف الملاقى في عرض نجاسة الملاقى، وفي عرض نجاسة

ونالملاقي لا يعني ثبوتھا في مرتبتين؛ لأنّ عرضيتّھا لھما ليست بمعنى تقيدّھا بالمرتبتين بأنْ تك

مثلاً معلولة مع نجاسة الملاقى لعلةّ واحدة، وفي نفس الوقت معلولة مع نجاسة الملاقي لعلةّ

واحدة، فإنّ ھذا مستحيل، وإنـمّا تكون عرضيتّھا لھما معنى تحررّھا من قيد كلّ من المرتبتين.

تركوثانياً ـ الإشكال الأخير الذي أوردناه على التقريب السابق ـ وھو أنـهّ بعد فرض كون الطرف المش

في مرتبتين ـ يكون علمنا الإجمالي مرددّاً بين الطرف المختصّ في مرتبته، وھي المرتبة الثانية

فحسب، والطرف المشترك في كلتا مرتبتيه فھو على كلا تقديريه علم بتكليف حدوثي.



282الصفحة  قبل العلم بالنجاسة، ثم خرج الملاقى عن محلّ الابتلاء، ثم علم
إجمالاً بالنجاسة، وبعد ذلك رجع الملاقى إلى محلّ الابتلاء، فھنا يقال

.)1(بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى، ووجوبه عن الملاقي

وھذا البحث لا موضوع له بناءً على مبنانا من عدم الفرق بين الملاقي والملاقى في
لفرعوجوب الاجتناب، وعدم تماميةّ شيء من وجوه الانحلال، إلاّ أنـنّا نتكلمّ في ھذا ا

مبنياًّ على مبنى القوم.

والكلام في ذلك يقع في جھات ثلاث: الاوُلى: في حكم الملاقي عند حصول العلم
الإجمالي بالنجاسة، وقبل رجوع الملاقى إلى محلّ الابتلاء. والثانية: في حكم
ىالملاقى بعد رجوعه إلى محلّ الابتلاء. والثالثة: في حكم الملاقي بعد رجوع الملاق

إلى محلّ الابتلاء.

انيأمـاّ الجھة الاوُلى: فالحكم فيھا يختلف باختلاف المباني، وقد ذكرنا فيما سبق مب
أربعة للانحلال، وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، وتلك المباني تختلف في جريانھا

وإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ھنا وعدمه.

فالمبنى الأولّ: كان عبارة عن الانحلال بملاك تعارض الأصل في طرف الملاقى في
زمان سابق مع الأصل في الملاقى وتساقطھما، فيبقى الأصل في الملاقي سليماً 
عن المعارض، ويجري وإن لم ينحل بذلك الأثر العقلي للعلم الإجمالي، وھو اقتضاء

رفين،التنجيز لا العليّةّ، فإنّ مجردّ الاقتضاء لا يمنع عن جريان أصل واحد في أحد الط
وھذا المبنى ـ كما ترى ـ لا يثبت ھنا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي؛ لأنّ الأصل
في طرف الملاقى لم يكن في زمان سابق مبتلىً بالمعارض، فالآن يعارض الأصل

في الملاقي.

ضوالمبنى الثاني: كان عبارة عن الانحلال ـ بناءً على الاقتضاء أيضاً ـ بملاك تعار
الأصل في طرف الملاقى مع الأصل في الملاقى في رتبة سابقة، فيبقى الأصل في
الملاقي سليماً عن المعارض، وھذا المبنى يجري في المقام ويثبت عدم وجوب
الاجتناب عن الملاقي، لأنّ الأصل في طرف الملاقى قد ابتلى من الآن بالتعارض مع

الأصل في الملاقى، لأنـهّ أصبح الآن مجرىً للأصل بالرغم من خروجه
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283الصفحة  عن محلّ الابتلاء، وذلك بلحاظ أثر النجاسة للملاقي، فالملاقى يكون
مجرى لأصالة الطھارة النافية لنجاسة ملاقيه، فيقع التعارض بين

الأصلين في الرتبة السابقة، ويتساقطان وتصل النوبة إلى أصالة الطھارة في
الملاقي.

ة أووالمبنى الثالث: كان عبارة عن انحلال أصل الأثر العقلي للعلم الإجمالي من العليّ
الاقتضاء بثبوت علم إجمالي منجّز في المرتبة السابقة لطرف الملاقى، وھو العلم
االإجمالي الأولّ السابق رتبة على العلم الإجمالي الثاني، وھذا المبنى لا ينفع ھن

للترخيص في الملاقي، لعدم وجود علم منجّز في المرتبة السابقة لطرف الملاقى،
فيتنجّز طرف الملاقى مع الملاقي بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدھما.

والمبنى الرابع: كان عبارة عن انحلال الأثر العقلي للعلم الإجمالي من العليّة أو
ز يكون مقدّماً رتبة على ھذا المعلوم، وھذا المبنى أي ضاً لاالاقتضاء بثبوت معلوم منجَّ

يأتي في المقام، إذ ليس ھنا معلوم آخر في الرتبة السابقة على النجاسة المعلومة
ز، حتى يمنع عن تأثير العلم الثاني بالصياغة بين الملاقي وطرف الملاقى منجَّ
الضيائية أو الميرزائية، ومجردّ ثبوت نجاسة اُخرى معلومة في المرتبة السابقة على
ھذه النجاسة المعلومة لا أثر له، فإنّ تلك النجاسة المعلومة بعد فرض عدم تنجّزھا
حالھا حال النجاسة المشكوكة، وإسقاطھا للعلم الثاني عن كونه علماً بتكليف جديد
يكون على حدّ إسقاط النجاسة المشكوكة للعلم الثاني عن كونه علماً بتكليف
جديد، وفي نھاية الأمر لابدَّ لصاحب ھذا المبنى دفعاً لھذا النقض الذي ھو من

الواضحات أنْ يأخذ في المعلوم الأولّ قيد التنجّز.

وأمـاّ الجھة الثانية: فيختلف الحكم فيھا ـ أيضاً ـ باختلاف المباني:

◌ّ فعلى المبنى الأولّ لا يجب الاجتناب عن الملاقى بعد دخوله في محلّ الابتلاء، لأن
الأصل في طرفه قد سقط في الزمان السابق بالتعارض مع الأصل في الملاقي.

وعلى المبنى الثاني قد ظھر أنّ أصالة الطھارة في الملاقى قد سقطت قبل رجوعه
: إنّ إلى محلّ الابتلاء بالتعارض مع أصالة الطھارة في طرفه، إلاّ أنـهّ يمكن أنْ يقال

مـاّأصالة الطھارة إنـمّا سقطت في ذاك الوقت بلحاظ الأثر الثابت بالنسبة للملاقي، وأ
بلحاظ باقي الآثار فلم تكن جارية في نفسھا، فالآن تجري بلا معارض؛ لأنّ أصالة

الطھارة تنحلّ بعدد آثار الطھارة.

إلاّ أنّ التحقيق ھو التفصيل بين ما لو قلنا فقط بالمبنى الثاني ـ وھو الانحلال



284الصفحة  بملاك تقدّم الأصل رتبة ـ أو قلنا بالمبنى الأولّ أيضاً ـ وھو الانحلال
بملاك تقدّم الأصل زمانا؛ً لعدم تناف بين المبنيين ـ فعلى الأولّ يسقط

الأصل في الملاقى الآن حتىّ بلحاظ باقي الآثار بالتعارض مع الأصل في طرفه؛ لأنّ 
الأصل في طرفه ليس مبتلىً بالتعارض مع أصل آخر في المرتبة السابقة على الأصل
في الملاقى، وعلى الثاني يجري الآن الأصل في الملاقى بلحاظ باقي الآثار؛ لأنّ 
الأصل في طرفه قد سقط في زمان سابق بالتعارض مع الأصل في الملاقى بلحاظ

أثره في الملاقي، فالأصل في الملاقى بلحاظ باقي الآثار يجري فعلاً بلا معارض.

وعلى المبنى الثالث والرابع لا يمكن إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بأحد
ّ◌ز فيالمبنيين؛ لأنـهّ لا يوجد علم منجّزِ سابق رتبة على ما ينجّز الملاقى الآن قد نج

الرتبة السابقة طرف الملاقى، فإنّ ما نجّز طرف الملاقى كان ھو العلم الإجمالي
بنجاسته أو نجاسة الملاقي، وھو ليس سابقاً رتبة على ما يقتضي الآن تنجيز

ز سابق رتبة، فإنّ المعلوم المنجّز كان عبارة  عنالملاقى، وكذلك لا يوجد معلوم منجَّ
نجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، وليس ھذا سابقاً رتبة على المعلوم المنجّز الآن،
والتقدّم الزماني في المقام لا يفيد، لأنـهّ ليس في الطرف المشترك حتىّ يمنع عن

كون العلم الثاني علماً بحدوث التكليف مثلاً.

وأمـاّ الجھة الثالثة: فيختلف الحكم فيھا ـ أيضاً ـ باختلاف المباني:

اً عنفبناءً على أنّ العبرة في الانحلال بالتقدّم الزماني للأصل، وبقاء المتأخّر فارغ
المعارض في زمانه لا بدّ ھنا من الاجتناب عن الملاقي بعد رجوع الملاقى إلى محلّ 
الابتلاء؛ لأنّ أصله قد سقط في زمان سابق، وھو زمان خروج الملاقى عن محلّ 

الابتلاء بالتعارض مع الأصل في طرف الملاقى.

ارغاً عنوبناءً على أنّ ميزان الانحلال ھو التقدّم الرتبي للأصل، وبقاء الأصل المتأخّر ف
المعارض في رتبته لا يجب الاجتناب الآن عن الملاقي، كما لا يجب الاجتناب عنه قبل
رجوع الملاقى إلى محلّ الابتلاء؛ لأنّ الأصل في طرف الملاقى مبتلىً بالتعارض مع

.)1(أصل الملاقى في المرتبة السابقة

)1

منھما،) ولو بنينا على أنّ ميزان الانحلال ھو كلّ من التقدّم الرتبي والزماني، بمعنى كفاية كلّ واحد 

فالنتيجة في المقام ھي: أنّ أصل الطھارة في طرف الملاقى قد تعارض مع أصل الطھارة في

الملاقى من قبل رجوعه إلى محلّ الابتلاء ـوذلك بلحاظ ما لھا من أثر إثبات طھارة



286الصفحة  وبناءً على المبنى الثالث - وھو انحلال الأثر العقلي للعلم بمنجّزيةّ
العلم السابق رتبةـ قد عرفت أنـهّ قبل رجوع الملاقى إلى محلّ 

الابتلاء يجب الاجتناب عن الملاقي بالعلم الإجمالي بنجاسته، أو نجاسة طرف
الملاقى، وذلك لعدم وجود علم منجّز سابق رتبة، لكن بعد رجوع الملاقى إلى محلّ 
كالابتلاء يمكن القول بانحلال العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، وذل

 أو طرفه للنجس، وھذا العلم الإجمالي)1(لمنجّزية العلم الإجمالي بملاقاة الملاقى
مقدّم رتبة على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، فإنـهّ لو ارتفع

الآن العلم الإجمالي الأولّ لارتفع الثاني بسبب ارتفاعه.

، وھو العلمولكن يمكن الإيراد على ذلك بأنّ ھنا علماً إجمالياًّ تدريجياًّ منجّزِاً للملاقي
الإجمالي بنجاسة طرف الملاقى في القطعة الاوُلى من الزمان، وھي قطعة

الإجمالي الثاني؛ لتعارض أصله مع أصل طرف الملاقى وتساقطھما.

في أنّ وعليه، فالنتيجة ھي: أنـنّا لو آمناّ بكلا المبنيين، فقبل ولادة العلم الإجمالي الثاني لا شكّ 

الأصل في الملاقي مع الأصل في طرف الملاقى تعارضا وتساقطا، وبعد ولادة العلم الإجمالي الثاني

يخلق أصل الطھارة في الملاقى، وھو لا يحكم على أصل الطھارة في الملاقي، كي يحلّ محلهّ في

التعارض مع أصل الطھارة في الملاقى؛ لأنّ حكومته عليه فرع وجود المحكوم في ذاته، وبقطع النظر

عن الحكومة، في حين أنّ المحكوم غير موجود؛ لأنّ الإيمان بالمبنى الأولّ ـ وھو كفاية التقدّم

الزماني للانحلال ـ يساوق الإيمان بأنّ الأصل الذي مات في زمان سابق لا يحيى مرةّ اُخرى.

)الوجه في تبديل التعبير بالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه، إلى التعبير بالعلم الإجمالي1(

لم ببقاءبملاقاة الملاقى أو طرفه للنجس، ھو أنـهّ لو ذكر الأولّ لورد عليه: أنّ المنجّزِ إنـمّا ھو الع

نجاسة الملاقى أو طرفه، لا بحدوثھا، والعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى إنـمّا ھو

متأخّر رتبة عن العلم الإجمالي بحدوث النجاسة في الملاقى أو طرفه، لا ببقائھا فيه.

ـهّنعم، الصحيح ھو: أنّ العلم الإجمالي بملاقاة الملاقى أو طرفه للنجس أيضاً ليس ھو المنجّزِ؛ لأن

عنعلم بموضوع التكليف لا علم بالتكليف، والمنجّزِ إنـمّا ھو العلم بالتكليف، لكن المفروض الغفلة 

ىھذا الإشكال، وعدم الالتفات إلى أنّ العلم بموضوع التكليف ليس ھو المنجّزِ، وإلاّ لبطل أصل مبن

انحلال العلم بنجاسة الملاقي، أو طرف الملاقى بالتنجّز الحاصل بالعلم السابق رتبة، وھو العلم

بنجاسة الملاقى أو طرفه؛ لأنّ العلم بنجاسة الملاقى أو طرفه أيضاً علم بموضوع التكليف لا

بالتكليف.
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القطعة الثانية من الزمان، وھي قطعة ما بعد رجوع الملاقى إلى محلّ 

الابتلاء، وھذا العلم لا يوجد علم سابق عليه رتبة منجّزِ للطرف الأولّ منه، حتىّ
ّ◌ليبقى الملاقي بلا تنجيز، فإنّ الطرف الأولّ لم يكن منجّزاً بالعلم الإجمالي الأو

المتقدّم رتبة على ھذا العلم، بل كان منجّزاً بالعلم الإجمالي الثاني الذي ھو في
عرض ھذا العلم.

ولكن قد يمكن دفع ھذا الإيراد، وذلك كما لو ادعّى ـ بناءً على ما ھو المفروض من
أثيرمبناھم من أنّ نسبة التنجّز إلى العلم نسبة الأثر إلى المؤثر ـ أنـهّ يشترط في ت

العلم الإجمالي التدريجي لتنجيز الطرف المتأخّر أنْ يكون باقياً إلى زمان الطرف
عالمتأخّر على قابليتّه لتنجيز التكليف على كلّ تقدير، بحيث إنّ الطرف السابق بقط

ُ◌خرى:النظر عن مضيّ أمده، وعدم تعقّل تنجّزه فعلاً يقبل التنجيز بھذا العلم، وبكلمة ا
يشترط في تنجيز العلم الإجمالي التدريجي للطرف المتأخّر أن يكون الطرف المتقدّم

◌ْ بنحو بحيث لو كان متأخّراً لتلقّى التنجيز من ھذا العلم، أو قل: يشترط في ذلك أن
علم،يكون الطرف المتقدّم بحيث لو أمكن محالاً تنجيزه بعلم متأخّر عنه لتنجّز بھذا ال

وما نحن فيه ليس من ھذا القبيل، فإنّ الطرف المتقدّم ـ وھو نجاسة طرف الملاقى
فيما قبل رجوع الملاقى إلى محلّ الابتلاء ـ لو فرض إمكان تلقّيه للتنجيز من علم
قمتأخّر عنه لما تلقّى تنجيزه من ھذا العلم؛ إذ على ھذا الفرض ينجّزه العلم الساب

رتبة على ھذا العلم، وھو العلم بملاقاة الملاقى أو طرفه للنجس.

فرض الشكّ في السراية والسببيةّ

الأمر الثاني: قد فصلّ في المقام ـ كما سبق ـ في الملاقي لأحد أطراف الشبھة بين
القول بالسراية والقول بالسببيةّ، فلا يجب الاجتناب عنه بناءً على السببيةّ؛ لما
مضى عنھم من عدم منجّزيةّ شيء من العلمين، أمـاّ العلم الأولّ فلأنـهّ ليس علماً 
بتمام موضوع الحكم بالاجتناب عن الملاقي، وأمـاّ العلم الثاني فلانحلاله بوجه من
الوجوه ـ ونتكلمّ ھنا فيما نريد أنْ نتكلمّ عنه بناءً على الوجه الثاني من وجوه
الانحلال، وھو أنّ الأصل في طرف الملاقى تعارض مع الأصل في الملاقى في
المرتبة السابقة، وبقي الأصل في الملاقي بلا معارض ـ وھذا بخلاف فرض القول

 ّ ابالسراية، فيجب على ھذا الفرض الاجتناب عن الملاقي؛ لمنجّزيةّ كلا العلمين، أمـ
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إلى الملاقي، فالعلم الأولّ كان علماً بما ھو تمام الموضوع للحكم،

ةوأمـاّ الثاني؛ فلأنـهّ ليست في المقام سببيةّ ومسببيةّ بين نجاسة الملاقى ونجاس
الملاقي، حتى تفرض رتبتان للاصُول، ويفترض تساقط أصل الملاقى مع أصل طرفه

في الرتبة السابقة، ووصول النوبة إلى أصل الملاقي.

ھذا ھو التفصيل الذي يقال في المقام.

والمقصود في ھذا الأمر ھو أنْ نتكلمّ ـ بعد فرض تسليم ھذا التفصيل ـ عن حكم
قفرض الشكّ والترددّ بين السراية والسببيةّ، وإنـمّا نذكر ذلك لأجل اھتمام المحقّ 

 فنقول: إذا ترددّ الأمر بين السراية والسببيةّ بناءً على)1( بالبحث عن ذلكالنائينيّ 
عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي على السببيةّ، ووجوبه على السراية، فالعلم

نىالإجمالي الأولّ لا ينجّز في المقام؛ وذلك لأنـهّ إذا قلنا بالسراية ـ ولو بالمع
المعقول ـ وھو وجوب الاجتناب عن النجس بمعنىً بسيط يحصله ترك استعمال
النجس، وما يلاقيه، ثبتت ھنا مؤونة زائدة غير ثابتة على القول بالسببيةّ، وتلك
المؤونة الزائدة عبارة عن لزوم ترك ملاقي محتمل النجاسة عند العلم الإجمالي
بالنجاسة تحصيلاً للقطع بتحقّق الاجتناب عن النجس، وھذا بخلاف فرض السببية،

ّ◌ة.وإذا كانت السراية مستبطنة لمؤونة زائدة جرت الاصُول المؤمِّنة العقليةّ والشرعي

ابتلاءوأمـاّ العلم الإجمالي الثاني فإذا ترددّنا بين السراية والسببيةّ فقد شككنا في 
الأصل في الملاقي بالمعارض المتصّل، وھو الأصل في الملاقى وعدمه، وھذا الشكّ 
منشأه الشكّ في حكومة أصل الملاقى على أصل الملاقي ـ كما ھو المفروض بناءً 
على السببيةّ ـ وعدم حكومته عليه ـ كما ھو المفروض بناءً على السراية ـ ، إذن
فھذا يبتني على ما يُختار في باب الحكومة: من أنـهّ ھل يحتمل ثبوت الحكومة في

؟ فإنْ قلنا بالثاني فھنا)2(الواقع عند عدم وصولھا، أو أنـهّ لا بدّ من وصول الحاكم
نقطع بعدم الحكومة، لعدم الوصول فيثبت التعارض بين أصل الملاقي والأصل في
كّ طرف الملاقى، وإنْ قلنا بالأولّ فالشكّ في الحكومة ثابت على حاله، وھو يولدّ الش

في المعارض المتصّل، وعندئذ يبتنى الكلام ھنا على ما يختار في

.262 ـ 261، ص 2، وأجود التقريرات: ج 29 ـ 28، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

) ھذا يناسب بحثه في مبحث التعادل والتراجيح.2(
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؟ فإنْ قلنا بالمنع لم يجرِ الأصل ھنا،)1(يمنع عن التمسّك بالكلام، أو لا
وإلاّ جرى.

لو أثمرت إحدى الشجرتين

الأمر الثالث: تعرضّ المحقّقون (قدّس الله أسرارھم) لفرع جعلوه مشابھاً لفرع
الملاقي لأطراف الشبھة المحصورة، وھو فرع الثمرة وذي الثمرة في باب الأموال،
فقالوا: لو استولى شخص على شجرتين مثلاً، وھو يعلم بإنّ أحداھما مملوكة لغيره،
ثم أثمرت إحدى الشجرتين، فالعلم الإجمالي الأولّ: وھو العلم الإجمالي بغصبيةّ
إحدى الشجرتين يكون منجّزاً بلحاظ نفس الشجرتين للأحكام التكليفيةّ، أي: حرمة
التصرفّ ووجوب الردّ إلى المالك، والوضعيةّ، أي: الضمان، فلو تلفت إحداھما لزمه

ولا بالعلمبذلك أداء بدلھا، وأمـاّ الثمرة فلا تتنجّز أحكامھا، لا بالعلم الإجمالي الأولّ 
االإجمالي الثاني، وھو العلم بغصبيةّ الثمرة أو الشجرة الاخُرى، أمـاّ عدم تنجّزه
العلمبالعلم الإجمالي الثاني فللانحلال ببعض التقريبات السابقة، وأمـاّ عدم تنجّزھا ب

الإجمالي الأولّ، فلأنـهّ ليس علماً بتمام الموضوع للحكم بضمان الثمرة وحرمة
التصرف فيھا، فإنّ موضوع الحكم مركبّ من كون الأصل مغصوباً ومن أثماره؛ إذ قبل
وجود الثمرة لا معنى لحرمة التصرفّ فيھا وضمانھا، والجزء الأولّ معلوم بالإجمال،
ولكن الجزء الثاني ليس معلوماً بالإجمال، فحال ھذه الثمرة في ھذا الفرع حال

الملاقي في فرع ملاقاة بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة.

ھذا حاصل ما أفادوه في المقام، مع شيء من النقاش والاعتراض سوف يظھر خلال
الكلام إنْ شاء الله.

بيةّأقول: تارةً نتكلمّ في أصل الشجرتين اللتّين تسالموا على أنّ العلم الإجمالي بغص
إحداھما منجّز لاحكامھا، واُخرى في ثمرة إحدى الشجرتين إذا أثمرت دون الاخُرى،

فالكلام يقع في مقامين:

)1

) ھذا يناسب بحثه في مبحث الظھور، وقد سبق بحثه في مسألة الشكّ في خروج بعض أطراف

العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء.
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حكم الشجرتين

مأمـاّ المقام الأولّ: وھو الكلام في حكم نفس الشجرتين فلا إشكال في تنجّز الأحكا
والتكليفيةّ للشجرة المغصوبة، من قبيل حرمة التصرفّ؛ للعلم بتمام الموضوع لھا، وه

مع تلفمال الغير الذي لا يأذن في التصرفّ، وإنـمّا يقع مھمّ الكلام في الضمان، وأنـهّ 
إحدى الشجرتين ھل يجب ردّ البدل أو لا؟ وكأنـھّم ـ كما مضى ـ فرغوا عن أنّ العلم
◌ْ الإجمالي الأولّ علم بما ھو تمام الموضوع للضمان؛ لأنّ ضمان المال موضوعه ھو: أن
يكون مال الغير، وأنْ يكون تحت يد الإنسان، وكلا الجزءين محرز في المقام بالعلم

الإجمالي الأولّ.

لكن ھذا الكلام مبنيّ على خلط شائع في الصناعة الفقھيةّ بين الضمان وبين الدين،
بمعنى انشغال الذمّة، وأنْ يملك شخص على شخص آخر شيئاً، فقد افترض في
كلماتھم ـ على أساس عدم عزل أحد ھذين المفھوين عن الآخر ـ أنّ الضمان والدين
طبالمعنى الذي قصدناه كأنـھّما مفھوم واحد، ولا فرق بينھما. وھذا الخلط أنتج الخل

بين العُھدة التي ھي وعاء الضمان، والذمة التي ھي وعاء الدين، فلم يميزّ بحسب
زالصناعة الفقھية بين العھدة والذمّة، وإنْ وجد ھناك تمييز فإنـمّا ھو مجردّ تميي

 عبارة عن أنّ العھدةاصطلاحي، فالتمييز الذي فرضته مدرسة المحقّق النائيني 
حد أنْ وعاء الأعيان، والذمّة وعاء الامُور الكليةّ، ومثل ھذا مجردّ اصطلاح يمكن لكلّ أ

يصطلح ذلك.

ري،والتحقيق: أنـهّ يفترق كلّ منھما عن الآخر فرقاً جوھرياًّ بحسب تكوينھما الاعتبا
فھذا الوعاء الاعتباري المسمّى بالعھدة اُنشىء إنشاءً لغرض بحسب الارتكاز
العقلائي، واُمضي شرعاً، والوعاء الآخر اُنشىء نشأة اُخرى لغرض آخر، فھما
مختلفان تكونّاً وغرضاً وعملاً، وبتبعھما يختلف الضمان عن الدين، ولا مجال ھنا
للتوسّع في بحث الصناعة الفقھيةّ للذمّة والعھدة، والضمان والدين، وھو موكول إلى

الذيمحلهّ في الفقه، إلاّ أنـنّا نقول ھنا بنحو الإجمال: إنّ الضمان والدين بالمعنى 
ذكرناه متباينان مفھوماً، والنسبة بينھما عموم من وجه، من حيث المورد الخارجي،
أمـاّ من حيث المفھوم فالضمان مرجعه إلى المسؤولية، والتعھّد والعھدة وعاء

للمسؤوليات، وباب الضمان لا يستبطن الملكيةّ بوجه أصلاً، والدين مرجعه
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الشيء على الآخر تحتاج في الصناعة الفقھيةّ إلى فرضِ وعاء له،

ففرضت الذمة وعاءً لھذا المملوك الذمّي، وھذان المفھومان، أي: الدين والضمان قد
يجتمعان مورداً وقد يفترقان: ـ

أمـاّ موارد الاجتماع فواضحة، كما لو أتلف شخص مال غيره، فقد اشتغلت ذمته
بالمثل أو القيمة، وھذا عبارة عن الدين، ويكون مسؤولاً لا محالة عن أداء ما في

كماذمّته، وھذا عبارة عن الضمان، وفي موارد الاجتماع تارةً تنشأ العھدة من الذمّة، 
ھو الحال في ھذا المثال، واُخرى بالعكس على تفصيل لا يسعه المقام.

يوأمـاّ مورد تحقّق الضمان دون الدين فمصاديقه غير متوفرة كثيراً في الفقه الجعفر
ين،بالخصوص، إلاّ أنّ من مصاديقه باب الكفالة، فإنّ مرجعھا إلى التعھّد بتسليم المد

فيكون ضامناً أمام الغريم لشخص المدين، أي: يكون شخص المدين على عھدته
ومسؤوليته، لابدّ له من إحضاره، ولو قصرّ في ذلك، سجن وعوقب، لكن لا يوجد ھنا

اشتغال للذمّة أصلا؛ً إذ لا يملك على الكفيل شيء.

وأيضاً يثبت الضمان دون الدين في عقد الضمان على بعض الآراء المتبناّة لبعض
نـمّاالعامّة، فانـھّم يرون أنـهّ لا ينتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وإ

الذي يثبت على الضامن ھو التعھد والمسؤولية. وإنْ كانوا ھم لم يعبرّوا بھذه
المصطلحات، بأنْ يقولوا: إنّ الذي انشغل من الضامن ھي عھدته لا ذمّته، وإنـمّا
ذكروا حقيقة مقصودنا من ھذا المصطلح حيث قالوا: إنّ الضامن يكون مطالباً بالدين،

وإنْ كان لا ينتقل الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته.

ومن جملة مصاديق ذلك في الفقه عندنا ھو ما إذا استقرض العبد باذنِ المولى
فالرأي المشھور عندنا أنّ المولى يكون مسؤولاً عن وفاء دين العبد، فالدائن له أن
يرجع إليه ويطالبه بذلك من دون أن تنشغل ذمّته، بحيث لو مات المولى لا ينتقل ھذا
مالدين إلى تركته، وھذا معناه ـ بحسب اصطلاحنا ـ أنّ العھدة انشغلت لكنّ الذمّة ل

تنشغل، فالضمان ثبت على المولى لكن الدين لم يثبت عليه، وله عدّة موارد اُخرى
تظھر بالتتبع في سائر الموارد في الفقه وليس ھنا مجالُ بيانھا.

وأمـاّ مورد تحقق الدين دون الضمان فھذا أوضح من سابقه، كما لو فرض أنّ شخصاً 
امناً،اشترى بثمن في ذمّته فھو مدين للبايع، ولكنهّ ما لم يُدفع إليه المبيع لا يكون ض

ولا يكون مطالباً بتفريغ ذمّته؛ لأنّ قانون المعاوضة يقتضي التوأميةّ في مقام
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ّ◌لإذن فالدين والضمان متباينان مفھوماً، والنسبة بينھما عموم من وجه مورداً، والأو
يملأ وعاء الذمّة والثاني يملأ وعاء العھدة.

ھذه ھي أصل الفكرة التي يمكن أن تبينّ ھنا الصناعة الفقھيةّ لھذه المفاھيم.

 ّ ما ھوفإذا اتضّح لك ذلك قلنا: إنّ الشيء الذي تكون اليد تمام الموضوع بالنسبة له إنـ
الضمان لا الدين، فالغاصب بمجردّ وضع يده على مال غيره يصبح ضامناً ضمان
المسؤوليةّ، وانشغال العھدة التي تنتج وجوب الردّ إلى مالكه، وحرمة تصرفّه فيه،
وأمـاّ الدين بمعنى انشغال الذمّة وتملكّ المغصوب منه شيئاً على الغاصب، فليس
وضع اليد على مال غيره ھو تمام الموضوع له، بل الجزء الأخير من موضوعه ھو

التلف، فالعلم الإجمالي الأولّ ليس علماً بتمام موضوعه.

عةإلاّ أنّ المشھور لم يعزلوا أحد ھذين المفھومين عن الآخر عزلاً منسجماً مع الصنا
تالتي بينّاھا، ولھذا نراھم في مقام بيان ما يحصل عند ما يتلف مال الغير قد اختلف

كلماتھم، فبعضھم أرجع الضمان إلى الدين، والعھدة إلى الذمّة، وقال: بأنّ الضمان
معناه ھو انشغال الذمّة بالبدل من القيمة أو المثل، وبعضھم أرجع الدين إلى
الضمان، والذمّة إلى العھدة، وھم بين من يقول: بأنّ العين ھي التي تكون في
العھدة من حين الغصب وحتى بعد التلف، غاية الأمر أنّ الخروج عن عھدة العين في

يه،حال وجودھا يكون بردھّا إلى المالك، وفي حال تلفھا يكون بردّ مثلھا أو قيمتھا إل
ومن يقول: بأنّ الضمان ھو كون مال الغير في عھدته وحينما يغصب العين تدخل في

 وإذاذمّته كلّ ما لھذه العين من الماليةّ والخصوصياّت النوعيةّ والصنفيةّ والشخصيةّ،
تعذّرت الخصوصياّت الشخصيةّ كما ھو الحال في تلف العين خرجت من العھدة، وبقي

ت بقيتالباقي في العھدة، فعليه إرجاع المثل. وإذا تعذّر ذلك ـ أيضاً ـ كما في القيمياّ
الماليةّ في العھدة فعليه إرجاع القيمة.

ولو تمّت ھذه المباني لم يصحّ ـ أيضاً ـ ما ذكر في المقام من أنّ العلم الإجمالي
الأولّ ھو علم بتمام الموضوع للحكم بالضمان، فلو تلفت إحدى الشجرتين انشغلت

الذمّة في المقام.

الغاصبفمن قال بأنّ الضمان عبارة عن انشغال الذمّة بالبدل لا بدّ له من الالتزام بأنّ 
قبل أنْ تتلف عنده العين المغصوبة ليس ضامناً بالفعل، إذ لا معنى لانشغال الذمّة

بالبدل مع وجوب دفع العين خارجاً، لأنّ الغاصب لا يلزمه الدفع مرتّين: مرة



293الصفحة  بوجوده الخارجي، واُخرى بوجوده البدلي والتغريمي، فلا بدّ له من
الالتزام بأنّ الضمان ھو انشغال الذمّة منوطاً بالتلف، فلم يحرز في

المقام تمام موضوعه بالعلم الإجمالي الأولّ.

وأمـاّ من يرجع الدين وانشغال الذمّة إلى الضمان والعھدة، فھؤلاء ـ كما قلنا ـ
انقسموا إلى فريقين:

فمنھم من قال بأنّ العين بمجردّ أنْ تغصب تدخل في العھدة، وتبقى بتمام
خصوصياّتھا في العھدة حتى بعد التلف، ويجب إخراجھا عن العھدة عند وجودھا

ل: إنّ بردھّا إلى المالك، وعند تلفھا بدفع المثل أو القيمة. وبناءً على ھذا التصور نقو
العھدة وإن كانت فعليةّ للعلم إجمالاً بتمام موضوعھا لكنّ العھدة بما ھي لا تقبل

البدلالتنجّز، وإنـمّا الذي يتنجّز ھي العھدة بلحاظ آثارھا، وأثرھا الذي ھو وجوب دفع 
اممشروط بتلف العين، وليس أثراً لھا مطلقاً، فالعلم الإجمالي الأولّ ليس علماً بتم

موضوعه.

ومنھم من قال بأنّ العين دخلت في العھدة بتمام خصوصياّتھا بمجردّ الغصب، ولدى
تعذّر بعض الخصوصياّت تسقط تلك الخصوصيةّ ويبقى الباقي، فبعد التلف تعذّرت
الخصوصيةّ الشخصيةّ، وخرجت عن العھدة وبقيت العين بما ھي كليّةّ في العھدة،

، ثم يُنزعفكأنـھّم تصورّوا وعاءً واحداً انصبتّ العين فيه من أولّ الأمر بتمام خصوصياّتھا
من ھذه العين بالتدريج رداء الشخصيةّ، وتصبح كليّةّ وھؤلاء أيضاً لا بدّ لھم من

ي كانالاعتراف ھنا بأنّ انشغال الذمّة بالكليّ لم يعلم بتمام موضوعه، فإنّ الكليّ الذ
في عھدته منذ البدء ضمن العين الشخصيةّ لم يكن عبارة عن وجود الكليّ على
الإطلاق، بل كان عبارة عن الكليّ المتحصصّ ضمن العين الشخصيةّ، وإنـمّا يدخل
الكليّ في العھدة ويجب دفعه لدى خروج الخصوصيةّ الشخصيةّ عن العھدة بالتلف،

فلا يكون العلم الإجمالي الأولّ علماً بتمام الموضوع لھذا الانشغال.

إذن فعلى تمام ھذه التصورّات لا بدّ من الالتزام ـ حسب ھذه الصناعة ـ بعدم تنجيز
العلم الإجمالي، فينبغي أنْ يفصل بين ما إذا كانت الاصُول الجارية في كلّ من
الشجرتين في نفسھا تقتضي مالكيةّ الغير لھا، كما لو اشترى إحداھما من الغير، ثم
اشتبه ما اشتراه، فجرى استصحاب مالكيةّ الغير في كلّ من الشجرتين، أو كانت
الاصُول فيھما ترخيصيةّ، كما لو فرض أنّ حالتھما السابقة ھي كونھا من المباحات



294الصفحة  الأصليةّ، أو كان الأصل في إحداھما ترخيصياًّ، وفي الاخُرى إلزامياًّ،
ففي الفرض الأولّ يتنجّز عليه وجوب أداء البدل، لا بالعلم الإجمالي بل

بالاستصحاب، وفي الفرض الثاني لا يتنجّز عليه ذلك، وفي الفرض الثالث يتنجّز عليه
ذلك لدى تلف الشجرة التي تكون مورداً للأصل اللإلزامي، ولا يتنجّز لدى تلف
عالاخُرى؛ لجريان الأصل المؤمّن عنه، ولا يعارضه الأصل في الطرف الآخر؛ لأنّ موضو

الحكم بالضمان في الطرف الآخر لم يتحقّق. نعم، لو تلفتا معاً علم بانشغال الذمّة
إجمالاً.

ـهّ علمولكنّ التحقيق ـ رغم ھذا ـ ھو منجّزيةّ العلم الإجمالي الأولّ، لكن لا من باب أن
دة، التيبتمام الموضوع لانشغال الذمة، فإنـهّ كما بينّاّ، إنـمّا علم بتمام الموضوع للعه

مرجعھا إلى كون العين في مسؤوليةّ صاحب اليد، لا بتمام الموضوع، لانشغال الذمّة
الذي يحصل بعد التلف، بل من باب أنّ العرف حينما يسمع خطاب الذمّة بعدما يسمع
خطاب العھدة يفھم من خطاب الذمّة في المقام أنـهّ تحفّظ على بعض مراتب
المصلحة اللزوميةّ للعھدة، فالموجود في المقام إنـمّا ھو ملاك واحد لزومي علم به

بدّلإجمالاً بمجردّ أخذ الشجرتين، وتنجّز على العبد، وعند تلف مال الغير وإنْ كان يت
الخطاب بخطاب آخر، لكن الملاك ھو نفس الملاك السابق بقي بعضه بعد تعذّر

الاھتمامالبعض الآخر، لا أنّ ھناك ملاكاً آخر إلزامياًّ غير الملاك الأولّ الذي ھو ملاك 
بحقّ شخص آخر، وقمع مادة الفساد، بل ھذا بعض مراتب ذلك الملاك، فما أدركه
ھؤلاء المحقّقون (قدّس الله أسرارھم) بفطرتھم الاصُوليةّ من أنّ العلم الإجمالي
منجّز للحكم بالضمان صحيح، إلاّ أنـهّ لا يقوم على أساس تصورّ إرجاع الذمّة إلى
العھدة، بل يقوم على أساس أنّ خطاب العھدة وخطاب الذمّة بحسب الحقيقة

تعبيران عن ملاك واحد.

علمعلى أنـنّا في غنىً عن إثبات التنجيز بھذا العلم الإجمالي؛ لأنـهّ يكفي عندنا ال
دةالإجمالي الثاني للتنجيز، وھو العلم بانشغال الذمّة ببدل التالف، أو انشغال العه

بضمان الموجود وحرمة التصرفّ فيه، ووجوب تسليمه من قبيل العلم الإجمالي
وجوهبنجاسة الملاقي، أو الإناء الآخر الذي قلنا بمنجّزيتّه في تلك المسألة، وأبطلنا 

الانحلال.

حكم الثمرة

وأمـاّ المقام الثاني: وھو في تنجّز الحكم بضمان الثمرة وانشغال الذمّة بھا إذا



295الصفحة  أثمرت إحدى الشجرتين، فنقول: إنّ تلك الثمرة تقع طرفاً لعلم إجمالي
جديد، وھو العلم بغصبيتّھا أو غصبيةّ الشجرة الاخُرى، وقد أثبتنا في

مسألة الملاقي تنجيز مثل ھذا العلم الإجمالي، ومعه لا حاجة إلى التكلمّ في تنجيز
العلم الأولّ.

أولّ،إلاّ أنّ الأصحاب حيث أنكروا تنجيز العلم الثاني احتاجوا إلى الحديث عن العلم ال
كما فعلوا ذلك في مسألة الملاقي، وقد فصلّوا في كلا المقامين بين الانبساط
والسببيةّ، فكما قالوا ھناك: إنـهّ بناءً على أنّ نجاسة الملاقي انبساط وامتداد
لنجاسة الملاقى يكون العلم الأولّ منجّزاً، وبناءً على أنـھّا مسببّة عن نجاسة

بساطالملاقى لا يكون منجّزاً، كذلك قالوا ھنا: إنـهّ بناءً على أنّ ملكيةّ الثمرة ان
 لا يكونوامتداد لملكيةّ الأصل يكون العلم الأولّ منجّزاً، وبناءً على كونھا مسببّة عنھا

منجّزاً.

ً◌ علىوقد تقدّم مناّ ھناك توضيح عدم تماميةّ ھذا التفصيل، فلو قلنا بعدم التنجيز بناء
السببيةّ، نقول به ـ أيضاً ـ على الانبساط، فلنتكلمّ ھنا على السببيةّ، ھل يكون

إلاّ بطلالعلم الإجمالي الأولّ منجّزاً أو لا؟ فإنْ ثبت التنجيز ثبت على كلا المبنيين، و
ىعلى كلا المبنيين، وقد ذكر المحقّقون أنـهّ ليس منجّزاً، وھذه الدعوى ـ أعني دعو

الأولّعدم التنجيز ـ يمكن بيانھا ببيان ساذَج ابتدائي: ھو أنّ المعلوم إجمالاً بالعلم 
إنـمّا ھو وضع اليد على أحد الأصلين الذي ھو ملك الغير، وھذا لا يكفي في ضمان

وب،الثمرة، بل لا بدّ من العلم تفصيلاً أو إجمالاً بوقوع اليد على ثمرة الأصل المغص
ولم يعلم بذلك.

 من أنّ المختار في مباحث الضمان ھو)1( وھذايرد عليه ما ذكره المحقّق النائينيّ 
أنـهّ لا يشترط في ضمان الثمرة وضع اليد عليھا، بل يكفي وضع اليد على الأصل، فلو
أنّ إنساناً غصب شجرة، ثم غصب إنسان آخر تلك الشجرة منه، وأثمرت عند الغاصب

الثاني، فھنا الثمرة لم تقع تحت يد الغاصب الأولّ لكنھّا داخلة في ضمانه.

 دعوى عدم التنجيز ببيان آخر أعمق، وھو أنّ وضع اليد)2(ولھذا بينّ السيدّ الاسُتاذ
على الأصل المغصوب الذي ھو المعلوم بالعلم الإجمالي الأولّ ليس تمام الموضوع

لضمان الثمرة، بل يشترط في ضمانھا كون الثمرة ثمرة لمملوك الغير

.257، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 1(

.408، ص 2، والمصباح: ج 262، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(



296الصفحة  ومنسوبة إليه، وھذا غير معلوم. نعم لو أثمرت كلتا الشجرتين، لكُناّ
نعلم إجمالاً بأنّ إحدى الثمرتين منسوبة إلى الأصل المملوك للغير

الواقع تحت يد الغاصب، فيكون الموضوع معلوماً.

 وإنّ ولكن يمكن أنْ يقال في المقام بتنجيز العلم الإجمالي الأولّ لضمان الثمرة أيضاً،
تمام الموضوع لضمانھا قد أُحرز بالعلم الأولّ، وھو العلم بغصبيةّ إحدى الشجرتين،
وذلك بناءً على عدم قصر النظر على الوجود الحقيقي الخارجي لثمرة الأصل

يالمغصوب الذي لم يحرز تحقّقه بمجردّ إثمار إحدى الشجرتين، وأنّ الارتكاز العقلائ
وضوعاً يفترض للثمرة قبل وجودھا الخارجي وجوداً تقديرياًّ عنائياًّ، وھذا الوجود يكون م

للأحكام الشرعيةّ، فلو قلنا بھذا فقد يتغيرّ الحساب في النتيجة، ولأجل توضيح ھذا
نبينّ مقدّمةً: ـ

وحاصلھا ھو: أنـهّ قد تفترض مالكيةّ شخص لشيء بالفعل لوجود المالك، ووجود
المال المملوك خارجاً، فكلّ من المالك والمملوك والملكيةّ موجود بالفعل، وھذه ھي

الصورة الاعتياديةّ.

وھناك صور اُخرى تختلف عن ھذه الصورة الاعتياديةّ:

فقد يفترض أنـهّ لا قصور في المالك من حيث كونه مالكاً، لكنّ المال المملوك غير
موجود حتىّ الآن، فالقصور في جانب المملوك، كما في مثال ثمرة الشجرة قبل
وجودھا، فمالك الأصل يُرى بحسب الارتكاز العقلائي أنّ ملاك مالكيتّه تامّ بنفس

كاً ملكيةّ الأصل؛ لأنّ تمام الملاك بالارتكاز العقلائي لملكيةّ المنفعة ھو كونه مال
للأصل، ولكنّ القصور في المملوك؛ لعدم وجوده.

،واُخرى يفترض أنّ المال المملوك موجود بالفعل، ولا قصور فيه من حيث كونه مملوكاً 
وإنـمّا القصور في المالك لعدم وجوده، كما في الوقف على بعض المباني في

تفسيره بالنسبة للبطون المتأخّرة.

وثالثة يفترض أنّ المالك والمملوك موجودان، ولا قصور فيھما بما ھما مالك ومملوك،
إلاّ أنّ الملكيةّ بنفسھا تتوقف على إعمال عناية تكون تحت سلطنة المالك، وإنشاء
مااعتبار يوجب ربط المملوك به، فالملكيةّ مقدّرة، والقصور في نفس الملكيةّ، وذلك ك

لو فرض أنّ الميتّ أوصى بمال إلى شخص، وقلنافرضاً ـ ولا نقول به ـ بأنّ الوصيةّ
تحتاج إلى قبول الموصى له، وأنـھّا عقد لھا إيجاب وقبول، فقبل القبول لا تكون

الملكيةّ فعليةّ بالرغم من أنّ المالك من حيث كونه صالحاً 



297الصفحة  للمالكيةّ موجود، والمملوك من حيث كونه صالحاً للملك موجود، إلاّ أنّ 
نفس الملكيةّ بحاجة إلى عناية، وتلك العناية ھي تحت سلطان

المالك، لأنّ الموصي قد مات وخرج المال عن سلطانه، وليس المال ـ أيضاً ـ تحت
سلطنة الوارث بوجه من الوجوه، فالملكيةّ ھنا محضاً تحت سلطان ھذا المتأھل

القصور يكونللمالكيةّ، فبإمكانه أنْ يُعمل العناية الإنشائيةّ فتصبح الملكيةّ فعليةّ، فھنا 
في جانب الملكيةّ.

ففي ھذه الأقسام الثلاثة يمكن أنْ تدّعى دعوىً نذكرھا ھنا، وتكون من ناحية
السعة والضيق في ذمّة التحقيق؛ إذ يمكن دعواھا في كلّ ھذه الأقسام الثلاثة،
ويمكن دعواھا في خصوص القسمين الأولّين منھا، ويمكن دعواھا في خصوص
القسم الأولّ تبعاً للتدقيق في نكات الارتكاز العقلائي في ھذه الأقسام، وتلك
الدعوى ھي أنْ يقال في أيّ واحد من ھذه الامُور الذي يكون مفروغاً عنه في ظرفه

نتزعوموطنه، ولكنّ الملكيةّ لا تكون فعليةّ بلحاظ قصور فيه: إنّ الارتكاز العقلائي ي
ة منبلحاظ ذلك الوجود المتأخّر حقّاً ثابتاً بالفعل، وإنْ شئت فسمّه بالمرتبة الضعيف

ارالسلطنة، أو المرتبة الضعيفة من الملكيةّ، وقد يصبح ھذا الأمر المنتزع منشأً لآث
بحسب الارتكاز العقلائي، وقد تكون ممضاة شرعاً:

عبرّوافمثلاً بالنسبة للقسم الأولّ ينتزع الارتكاز العقلائي نحواً من الحقّ، إنْ شئتم 
عنه بأنـهّ حقّ أنْ يملك ثمرة الأصل.

آن،وإنْ شئتم قلتم: إنّ الثمرة يقدّر لھا الآن وجود تقديري عنائي تعتبر ملكاً من ال
يويترتب على مثل ھذه العناية المبيع عقلائياً، فإنـهّ من المعاملات العقلائية الت

أنْ أُمضيت شرعاً مع قيود وحدود، فالمبيع إنـمّا ھو الوجود التقديري للثمرة، أو حقّ 

، وإلاّ لزم فيما لو لم تثمر الشجرة صدفة الالتزام إمّا)1(يملك الثمرة لا نفس الثمرة
 وتمليكاً بأنـهّ لا استحقاق للثمن، أو بأنّ المعاملة تستبطن تمليكاً مجّانياًّ على تقدير،

نّ معاوضياًّ على تقدير آخر، مع أنّ كلّ ھذا على خلاف الارتكاز العقلائي الذي يرى أ
البيع في المقام قد تمّ، وأنّ حكم ھذه المعاملة ھو حكم البيع سواءً وجدت بعد ھذا

ثمرة أو لم توجد، فتترتبّ عليه أحكام البيع من حيث الخيار،

ّ◌ة) أو قل: إنّ المبيع نفس الثمرة لكنّ الذي يترتبّ على بيعھا ليس ھو انتقال ملكيتّھا الاستقبالي1(

اً.إلى المشتري، بل ھو انتقال نفس الحقّ المتعلقّ بھا الآن الثابت للبايع، وھو حقّ أنْ يملكھا مثل
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والتمليك المجّاني، فھذه معاملة بيعيةّ منجّزة بحسب الارتكاز

رة، أوالعقلائي، والبيع المنجّز بحاجة إلى بيع منجّزة لا محالة، وھو حقّ أنْ يملك الثم
بتعبير آخر: الثمرة بوجودھا التقديري العنائي، وھو وجود محفوظ سواءً كان ھناك
وجود حقيقي في الخارج أو لا، وھذا الوجود العنائي يشبه الوجود العنائي للمنفعة
المتصّلة، كمنفعة البيت على ما ذھب إليه جملة من الفقھاء في مقام تصوير

حاً الإجارة، من أنّ مالك البيت يملكّ الوجود العنائي لمنفعته ـ وإنْ لم يكن ھذا صحي
عندنا في باب الإجارة ـ .

وبالنسبة للقسم الثاني ـ أيضاً ـ يمكن أنْ يقال بمثل ھذا الكلام ـ إنْ ساعد عليه
الارتكاز ـ ، وقد مَضى أنّ مثاله الوقف على البطون المتأخّرة على بعض المباني في
تصويره، فوجود المال المملوك فعليّ، لكن المالك لم يملك لقصور فيه؛ لأنـهّ غير

ّ◌ةموجود فعلاً، لكن مع ھذا ينتزع له نحو من الحقّ، فتأھّل المال وتھيوّؤه للمملوكي
لشخص سوف يوجد يكون منشأ لاعتبار حقيّ أو لملكيةّ بنحو من الأنحاء، مضافة إلى
كاً الوجود العنائي أو التقديري للمالك، فيكون ھذا المال مملوكاً لمالك تحقيقي ومملو

عتقديرياً أيضاً، ولا مانع من اجتماع مالك تحقيقي مع مالك تقديري، وإنـمّا الممنو
اجتماع مالكين تحقيقييّن، ومن ھنا قال كثير من الفقھاء ـ ومنھم الشيخ الأنصاري 

 ـ بأنّ حقّ البطون المتأخّرة الثابت في الوقف يمنع عن بيع الوقف،)1(في المكاسب
وإنْ استشكل في ذلك المحقّقون المتأخّرون، فبالإمكان تسليم مثل ھذا الحقّ لو

ساعد الارتكاز بمثل ھذا البيان.

وكذلك الأمر بالنسبة للقسم الثالث، فيمكن أنْ يقال بانتزاع نحو من الحقّ للموصى
له والسلطنة، وھذا النحو من الحقّ والسلطنة تكون له ـ أيضاً ـ آثار، ولعل ھذا
يناسب فتوى جماعة من الفقھاء في مثل ھذا الفرض، بأنّ الوارث لا يجوز له أن

علىيتصرفّ في مثل ھذا المال قبل أنْ يتعينّ مصير الوصية قبولاً ورداًّ، حتىّ بناءً 
القول بانتقال المال إلى الوارث قبل القبول، وخروجه بعده؛ لأنّ الملكيةّ بوجودھا
التقديري وتھيوّء المال لكونه مملوكاً للموصى له تھيوّء كاملاً متوقفّاً على محض

سلطنته وإعماله لھذه السلطنة يوجب نحو حقّ له يمنع الوارث عن التصرفّ فيه.

والخلاصة: أنّ ھذه دعوى عريضة في الفقه، ولھا مصاديق كثيرة فيه،

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشھيدي.164) راجع المكاسب: ص 1(
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 وھيإذا عرفت ذلك قلنا: إنـهّ يمكن أنْ يُدّعى في المقام أنّ الثمرة لھا وجود عنائي،
تحت الضمان بالفعل، فالمنفعة التي يصلح للمالك أنْ يبيعھا الغاصب يضمنھا الغاصب
للأصل، إلاّ أنّ ھذه المنفعة ليس لھا ثمن مستقلّ عن ثمن نفس الأصل؛ لأنـهّ تلحظ
في مقام تسعير الأصل ھذه المنفعة المقدّرة، فتوجب زيادة تسعير نفس الأصل،

نه لوولھذا لو أراد المالك بيع الأصل قبل بيع الثمرة المقدّرة الوجود كان أغلى قيمة م
لثمرةأراد بيعه بعد بيع الثمرة المقدّرة الوجود، فھذا يعني أنّ ھذا الوجود التقديري ل

يدخل في تسعير نفس الأصل، فلا تكون له ماليةّ زائدة، بل تكون ماليتّه مندمجة في
ة معماليةّ الأصل، وبعد خروج التقدير إلى الفعليةّ تكون لھا ماليةّ تخصھّا غير مندمج

ماليةّ الأصل.

انوملخص الكلام: أنـهّ لا بأس بأنْ يقال بناءً على ھذا: إنّ الثمرة داخلة تحت الضم
بھامنذ البدء، وقبل وجودھا بھذا البيان، فإنْ ساعد الارتكاز على ذلك ـ وھو قريب ـ ف
.ونعمت، وإلاّ فالعلم الإجمالي غير منجّز، ولكن نحن يكفينا العلم الإجمالي الثاني

ھذا تمام الكلام في دوران الأمر بين المتباينين.
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طييّندوران الأمربين الأقلّ والأكثر الارتبا

مراحل الدوران.• 
الدوران بين الأقـلّ والأكثر في الأجزاء.• 
الدوران بين الأقـلّ والأكثر في الشرائط.• 
الدوران بين التعيين والتخيير.• 
تنبيهات.• 
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عد عدمقد وقع الكلام في جريان البراءة وعدمه عن المقدار الزائد إذا كانا ارتباطييّن، ب

الإشكال في جريان البراءة عنه في غير الارتباطييّن.

لاوواقع الأمر أنـهّ لو فرض دوران الأمر بحسب الروح والجوھر بين الأقلّ والأكثر، ف
محالة ينحلّ العلم، ويكون الزائد مشكوكاً بالشكّ البدوي ومجرىً للبراءة، كما ھو

الحال في الأقلّ والأكثر غير الارتباطيين.

 حتىّوقد أُقيم في المقام بعض الوجوه للزوم الاحتياط، ممّا لو تمّ لثبت لزوم الاحتياط
مع فرض دوران الأمر بحسب الروح والجوھر بين الأقلّ والأكثر، ولكن سيظھر في ثنايا

البحث عدم تماميةّ شيء من ذلك.

ولو فرض رجوع الأمر بحسب الروح والجوھر إلى الترددّ بين المتباينين - وإن كان
ا تجريبحسب الظاھر والصورة مرددّاً بين الأقلّ والأكثر- إذن لا يكون الأمر منحلاًّ، ول

البراءة.

ھاوقد يكون الأمر بحسب بعض العوالم والمراحل دائراً بين الأقلّ والأكثر، وبحسب بعض
مرددّاً بين المتباينين، فنحن ھنا نفرض جميع تلك العوالم أو المراحل التي يمكن

 والأكثردعوى دوران الأمر فيھا بين الأقلّ والأكثر؛ لنرى بعد ذلك أنّ الدوران بين الأقلّ 
 ذاكيتمّ في أيّ عالم من تلك العوالم؟ وأنـهّ ھل يكفي الدوران بين الأقلّ والأكثر في

العالم لجريان الأصل، أو لا؟ فإليك فھرست تلك العوالم كي يساعدنا على بيان
المطلب، وتوضيحه فيما بعد، والمشي حسب مصطلحاتھا:

العالم الأولّ: ھو عالم جعل المولى ولحاظه، فيمكن دعوى أنّ ما في نفس المولى
قداروعالم لحاظه في موارد الأقلّ والأكثر الارتباطيين يكون في الحقيقة مرددّاً بين م

لا شكّ فيه وبين وجود ذاك المقدار مع زيادة شيء آخر وقع الشكّ فيه.
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المولى ولحاظه مرددّ بين المتباينين، ويكون مثلاً في مقابل اللحاظ

الزائد في جانب الأكثر لحاظ آخر في جانب الأقلّ، لكن اللحّاظ الزائد الموجود في
ليسجانب الأكثر عبارة عن الإيجاب والإلزام، واللحاظ الزائد الموجود في جانب الأقلّ 

عبارة عن الإلزام، بل ھو توسعة على العبد، فليس كُلّ ما ھو ثابت في اللحّاظ فھو
ارةتضييق وإلزام، فإذا لاحظ المولى الإطلاق أو قلنا: إنّ الإطلاق أمر لحاظي وليس عب

عن عدم لحاظ القيد، فھذا ـ بالرغم من كونه داخلاً في لحاظ المولى ـ يكون توسعةً 
لا تضييقاً.

ً◌ بينالعالم الثالث: عالم التحميل العقلي، فقد يكون الأمر في العالمين الأولّين دائرا
ثر،المتباينين، لكنهّ بحسب عالم التحميل العقلي يكون الأمر دائراً بين الأقلّ والأك
موذلك كما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، كما إذا دار الأمر بين وجوب إكرا

إنسان، أو وجوب إكرام حيوان، بالمعنى الشامل للإنسان، ففي عالم لحاظ المولى ـ
ظ والملزموكذلك في عالم الإلزام ـ يكون الأمر دائراً بين المتباينين، فإنّ العنوان الملحو

به في وجوب إكرام الإنسان مباين للعنوان الملحوظ والملزم به في وجوب إكرام
ينالحيوان، لكنّ التحميل العقلي مرددّ بين الأقلّ والأكثر، بمعنى أنّ أحد الامتثال

مساوق لامتثال الآخر دون العكس، فالأمر دائر في التحميل العقلي بين التخيير في
الامتثال والتوسعة بلحاظ إكرام الإنسان، أو غيره من الحيوانات، وبين تضييق ھذه

الدائرة للامتثال بتعيين إكرام الإنسان.

ين الأقلّ العالم الرابع: ھو عالم التطبيق الخارجي والامتثال، فقد يكون الأمر فيه دائراً ب
إذا ضمّ إليهوالأكثر، بمعنى: أنّ مقداراً ممّا وقع في الخارج يصلح امتثالاً للأمر بالأقلّ، ف
مر بينالزائد صار امتثالاً للآخر على كلّ تقدير، وقد لا يكون كذلك، فمثلاً: لو دار الأ

وجوب تسعة أجزاء أو عشرة، بضمّ جزء عاشر إلى تلك الأجزاء التسعة، فكما أنّ الأمر
بيقبلحاظ عالم التحميل العقلي دائر بين الأقلّ والأكثر، كذلك الأمر بلحاظ عالم التط

وإذا ضمّ الخارجي دائر بين الأقلّ والأكثر، فالأجزاء التسعة تصلح امتثالاً للأمر بالأقل، 
ار الأمرإليھا الجزء العاشر كان العمل امتثالاً للأمر على كلّ تقدير، وھذا بخلاف ما لو د

بين وجوب إكرام إنسان ووجوب إكرام حيوان بالمعنى الأعم من الإنسان، ففي ھذا
لكنهّالمثال وإن كان الأمر بحسب التحميل العقلي دائراً بين الأقلّ والأكثر كما عرفت، 

بحسب التطبيق الخارجي ليس كذلك، فليس ھنا عمل زائد خارجي يضمّ إلى إكرام
الحيوان الصالح لامتثال الأمر بالأقلّ 
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الامتثال على كلّ تقدير، فعلينا أن نضرب صفحاً عمّا صنعناه من إكرام

ر بالأكثر.الحيوان، ونكرم إنساناً، لا أن نضمّ إلى إكرام الحيوان شيئاً يصلح امتثالاً للأم

 العالموبھذا العرض ظھر أنّ أوسع العوالم في قابليةّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ھو
الثالث، وعليه فنجعل ضابط محلّ البحث ھو: أن يدور الأمر بين حكمين يكون امتثال
أحدھما مساوقاً لامتثال الآخر دون العكس، وھذا يشمل فرض دوران الأمر بين الأقلّ 
والأكثر بحسب الأجزاء، وفرض دورانه بينھما بحسب الشرائط، وفرض دوران الأمر بين

خييرالتعيين والتخيير العقلي، أي: الحصةّ والكلي، وفرض دوران الأمر بين التعيين والت
الشرعي.

كثرثمّ إننّا نأخذ المثال الرئيسي في بحثنا ھذا من فرض دوران الأمر بين الأقلّ والأ
بحسب الأجزاء، وبعد ذلك ننظر في مقام تطبيقه على تلك المراحل إلى سائر

الاقسام أيضاً، فنقول:



306الصفحة  الدوران بين الأقـلّ والأكثر في الأجزاء
ئد، أوإذا دار الأمر الواجب بحسب الأجزاء بين الأقلّ والأكثر فھل تجري البراءة عن الزا

لا؟ فيه أقوال ثلاثة:

.)1( في الرسائلالأولّ: القول بجريان البراءة مطلقاً، وھو ما اختاره الشيخ الأعظم 

 في تعليقهوالثاني: القول بعدم جريانھا مطلقاً، وھو ما اختاره المحقّق الخراساني 

.)2(على الكفاية

اُولى، وھووالثالث: القول بالتفصيل بين البراءة العقليةّ والنقليةّ، بجريان الثانية دون ال

.)3( في الكفايةما اختاره المحقّق الخراساني 

والحديث عن البراءة العقليةّ لا أساس له على مبانينا، ويكون مبتنياً على مباني
القوم، لكننّا نتوسّع في الحديث فنتكلمّ على كلتا البراءتين.

ناّونذكر أولّاً بشكل مطلق الموانع التي قد يقال بمنعھا عن جريان البراءة، وسيأتي م
بعد ذلك ـ في حوار مع صاحب الكفاية ـ حديث عن مدى إمكانيةّ التفصيل بين

البراءتين. فنقول:

الموانع العامّة عن جريان البراءة

إنّ أھم الموانع المذكورة عن جريان البراءة في المقام ثلاثة:

 ـ دعوى العلم الإجمالي1

المانع الأولّ: ھو العلم الإجمالي الظاھر في المقام، وھو العلم الإجمالي

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق رحمة اللهّ.274 ـ 273) راجع الرسائل: ص 1(

 بحسب تعليق الماتن.326، ص 2) راجع حقائق الاصُول: ج 2(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.235، ص 2) راجع الكفاية ج3(



307الصفحة  بوجوب التسعة أو العشرة مثلاً، والعلم الإجمالي كما قلنا لا يتصورّ إلاّ 
بإرجاع الأقلّ والأكثر إلى المتباينين، ونقول فعلاً في مقام التصوير

الابتدائي لكيفيةّ إرجاعھما إلى المتباينين: إنّ الوجوب في المقام ارتباطي،
اّ معوالارتباطيةّ تساوق الوحدة، والوحدة تساوق التباين؛ إذ لا يتعقّل أقلّ وأكثر، إل

فرض الكثرة، فنحن حينما ننظر بالعين التي نرى بھا الوجوب الارتباطي المتعلقّ
بالأجزاء وجوباً واحداً نرى بتلك العين ثبوت علم إجمالي متعلِّق بأحد وجوبين

بتدائي،وحدانيين متباينين، والآن يكفينا تصوير إرجاعھما إلى المتباينين بھذا البيان الا
وسيظھر تحقيق الحال في ذلك.

انحلال ھذا العلم

وقد اجيب عن ھذا المانع بدعوى انحلال العلم الإجمالي بأحد وجھين:

الأولّ: إثبات الانحلال بإدخال عنصر ثالث في البحث، وذلك بأن يقال: إنّ العلم
يرياًّ،الإجمالي بوجوب الأقلّ والأكثر ينحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ نفسياًّ أو غ

.)1( في الرسائلواتذكرّ أنّ ھذا ھو ظاھر عبارة الشيخ الأعظم 

وھذا الوجه متوقفّ على تسليم كون الأجزاء مقدّمة داخليةّ، وتسليم أنّ المقدّمة
الداخليةّ كالمقدّمة الخارجيةّ تتصّف بالوجوب الغيري، وكلا الأمرين ممنوع عندنا،
وتحقيقھا مع إبطالھا موكول إلى بحث مقدّمة الواجب، وسوف تأتي في ھذا البحث ـ

إن شاء اللهّ ـ الإشارة إلى بعض نكاتھا.

ثم بعد تسليم مباني ھذا الوجه يرد عليه: أنـهّ إن أُريد بھذا الانحلال الانحلال
الحقيقي، فشرطه أن يتعلقّ العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي، كما لو
علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، ثم علم بنجاسة الشرقي منھما، وھنا لم يتعلقّ
العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي، فإنّ طرفي العلم الإجمالي عبارة عن
الوجوب النفسي للأقلّ، والوجوب النفسي للأكثر، والعلم التفصيلي تعلقّ بالجامع
بين أحد طرفي العلم الإجمالي، وھو الوجوب النفسي للأقلّ، وعنصر ثالث غريب،

وھو الوجوب الغيري له.

وإن أُريد به الانحلال الحكمي فھو موقوف على فرض منجّز ينجّز الأقلّ؛

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق رحمة اللهّ.274) راجع الرسائل: ص 1(



308الصفحة  حتى يقال بالانحلال الحكمي، إمّا من باب عدم جريان الأصل فيه،
وبقاء الأصل في الطرف الآخر سليماً عن المعارض، أو من باب أنّ 

المنجّز لا يتنجّز مرةً اُخرى، فيسقط العلم الإجمالي عن التأثير، على ما يقوله
المحقّق العراقي، لكن ھنا لم يتعلقّ منجّز بالأقلّ؛ لأنّ الوجوب الغيري لا يقبل

التنجيز، فلا مجال ھنا لدعوى الانحلال الحكمي بكلا مبنييه.

ھذا ھو الذي ينبغي أن يقال في إبطال ھذا الانحلال، لا ما أفاده المحقّق العراقي

 ھنا بعد ذكر دعوى انحلال العلم، فقد قال المحقّق العراقي )1(في المقام
اً: إنّ الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ نفسياًّ أو غيريّ 

◌ّ ھذا الانحلال غير صحيح؛ لأنّ ھذا العلم التفصيلي معلول للعلم الإجمالي، فلا ينحل
العمل الإجمالي به؛ لأنهّ أسبق رتبةً منه.

ليفإن كان مراده بھذا الكلام إبطال الانحلال الحقيقي بدعوى أنّ تأخّر العلم التفصي
يرتبةً يمنع عن انحلال العلم الإجمالي به، ففيه ما عرفت من أنّ ھذا العلم التفصيل

بنفسه لا يقتضي انحلال العلم الإجمالي؛ لأنهّ لم يتعلقّ بأحد طرفيه.

وإن كان مراده بذلك إبطال الانحلال الحكمي، فإن قصد به: أنّ الحكم التفصيلي
ه وإلاّ معلول للعلم الإجمالي، فيستحيل أنْ يحلهّ؛ لأنّ المعلول لا يحلّ علتّه، ولا يفني

لأفنى نفسه، ورد عليه: أنّ العلم التفصيلي معلول لذات العلم الإجمالي، وليس
المفروض انحلال ذات العلم الإجمالي، وإنمّا المفروض انحلال أثره؛ لأنّ الكلام في

الانحلال الحكمي لا الحقيقي.

وإن قصد به: أنّ العلم الإجمالي أسبق رتبةً من العلم التفصيلي، فقد أثرّ أثره في
ي،المرتبة السابقة، فالأقلّ قد تلقّى التنجيز في المرتبة السابقة من العلم الإجمال

فيستحيل أن يتنجّز بالعلم التفصيلي، حتى ينحلّ بذلك العلم الإجمالي؛ لقاعدة: أنّ 
 أنّ المنجّز لا يتنجّز، ـ وھذا الوجه ھو الوجه المذكور في نھاية الأفكار ـ ورد عليه:
تبةً عنالعلم التفصيلي وإن كان متأخّراً رتبةً عن العلم الإجمالي، لكنهّ ليس متأخّراً ر

أثرأثره، وھو التنجيز، بل ھما معلولان لعلةّ واحدة، وھي: العلم الإجمالي، فلا يصبح 
تقدّمالعلم التفصيلي متأخّراً عن أثر العلم الإجمالي؛ لعدم صحّة قانون: أنّ ما مع الم

.385 ـ 384، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 98، ص 2) راجع المقالات: ج1(



309الصفحة  متقدّم. وعليه فحال العلم التفصيلي والإجمالي ھنا حال العلم
 في ذلكالتفصيلي والإجمالي في سائر الموارد. والمفروض عنده 

ھو سقوط العلم الإجمالي عن التأثير. فالصحيح في إبطال الانحلال بھذا التقريب ھو
ما ذكرناه.

الوجه الثاني: إثبات الانحلال من دون إدخال عنصر ثالث في المقام، وذلك بأن يقال:
إنّ الأقلّ قد تعلقّ به الوجوب حتماً سواء كان ھو الواجب مستقلاً، أم كان الوجوب
عارضاً عليه مع زيادة، فعلى كلّ تقدير علمنا بعروض الوجوب عليه، وإنمّا الشكّ في

اءة.أنـهّ ھل امتدَّ الوجوب إلى الجزء الزائد، أو لا؟، وھذا شكّ بدويّ تجري فيه البر

إلىومن يريد إنكار ھذا الانحلال لا بُدَّ له ـ كما عرفت ـ من إرجاع الأقلّ والأكثر 
ولالمتباينين، وإبراز عنصر التباين فيه؛ إذ لو تمَّ ھذا الثوب الذي ألبسه صاحب الق

بالانحلال، وھو: ثوب الأقليّةّ والأكثريةّ، فلا إشكال في الانحلال.

إبراز عنصر التباين

ولإبراز عنصر التباين في المقام اتجاھان:

الأولّ: ھو فرض المقابلة بالتباين بين الوجوبين بلحاظ ما لھما من الحدّ.

والثاني: ھو فرض التباين بلحاظ ذات متعلقّي الوجوب، وھما: الأقلّ على إطلاقه،
والأقلّ في ضمن الأكثر.

اين لاأمـاّ الاتجاه الأولّ فحاصله: أنّ الفعل بحدّه الواقف على الجزء التاسع مثلاً مب
محالة للفعل بحدّه الممتدّ إلى الجزء العاشر، والتباين في الحدّ كاف في تباين

الوجوبين.

ويرد عليه: أنـهّ ھل المقصود ھو النظر إلى حدّ ذات الفعل بما ھو في المرتبة
السابقة على الوجوب؟ أو المقصود ھو حدّ الفعل بما ھو معروض للوجوب؟ أو قل: حدّ 

نفس الوجوب؟.

فإن كان المقصود ھو الأولّ، فلا إشكال في أنـهّ إذا علم بعروض الوجوب إمّا على
الفعل بحدّه المفروض في المرتبة السابقة وقوفه على الجزء التاسع، أو عليه بحدّه

جزءالممتدّ إلى الجزء العاشر، فھذا علم بأحد المتباينين، لكن ھذا يعني دوران أمر ال
العاشر بين الجزئيةّ والمانعيةّ، فيكون خروجاً عمّا نحن فيه.



310الصفحة  وإن كان المقصود الثاني، فلا إشكال في أنّ وجوب الأقلّ المحدود بحدِّ 
وقوفه على المقدار الأقلّ، والوجوب الممتدّ إلى الجزء الزائد متباينان

لتباينبما لھما من الحدّين المتبيانين، وقد تعلقّ بذلك العلم الإجمالي، إلاّ أنّ ھذا ا
إنمّا ھو بلحاظ الحدّ، وحدّ وجوب الأقلّ الذي يعني الوقوف على الجزء التاسع وعدم
يھاتعدّيه إلى الجزء العاشر لا يدخل في العھدة، وليس له امتثال، وإنمّا الذي يدخل ف

ويتطلبّ الامتثال ھو ذات الوجوب، وحينما نلحظ ذات الوجوب بقطع النظر عن حدّه لا
نرى وجوبين متباينين، بل نعلم بعروض الوجوب على الأقلّ، ونشكّ في انبساطه

واجبعلى الزائد، وإنمّا الترددّ بين المتباينين في النفس يكون في مرتبة الحدّ غير ال
امتثاله.

وممّا ذكرنا ظھر وجه الخلل ـ فيما مضى من التصوير البدائي لإرجاع الأمر إلى
إنالمتباينين ـ من أنّ الوجوب الارتباطي وجوب واحد، والوحدة تساوق التباين، فإنهّ 

ي يجبلاحظنا الحدّ في المقام صحَّ ذلك، إلاّ أنّ الحدّ غير واجب الامتثال، وإنمّا الذ
تىامتثاله ذات المحدود، وفي مرتبة ذات المحدود ملغياًّ عنه الحدّ لا يُرى وجوبان ح

يقال: إنّ الوحدة تساوق التباين، بل يُرى أنّ الوجوب عرض على الأقلّ، ويشكّ في
امتداده على الزائد وعدمه.

أو ضمناً،وأمـاّ الاتجاه الثاني: فحاصله أننّا وإن علمنا تفصيلاً بوجوب الأقلّ استقلالاً 
لكنّ الأقلّ المعروض للوجوب استقلالاً غير الأقلّ المعروض للوجوب ضمناً.

ولتكن الآن صياغة بيان ذلك: ھي أنّ المعروض للوجوب الاستقلالي ھو الأقلّ بإطلاقه
وبلا قيد، والمعروض للوجوب الضمني ھو حصةّ خاصةّ من الأقلّ، وھي الحصةّ
المقيدّة بالاقتران بالزائد على ما ھو شأن أجزاء الواجب الارتباطي، والمطلق مع

المقيدّ متباينان.

وتوضيح حال ھذا الاتجاه يتطلبّ مناّ الحديث عن أصل حقيقة الواجب الارتباطي
فنقول:

تصوير حقيقة الواجب الارتباطي

إنّ في حقيقة الواجب الارتباطي تصويرات ثلاثة:

التصوير الأولّ: ما يناسب صياغة البيان المذكور آنفاً في إبراز عنصر التباين من



311الصفحة  أنّ الوجوب الارتباطي يتعلقّ بالأجزاء، مع فرض أنّ كلّ جزء جزءٌ في
نفسه، وشرط لغيره من الأجزاء، وأنّ كلّ واحد منھا مقيدّاً بالباقي

واجب.

ولا يرد على ھذا استلزامه للدور؛ لكون الشرط مقدّماً رتبة على المشروط، فيلزم
تقدّم كلّ من الجزءين على الآخر.

فإنّ الجواب عن ذلك: ھو أنّ الشرط له معنيان:

أحدھما: ما يتوقفّ عليه الشيء، كالصعود على الدرج بالنسبة للكون على السطح،
والشرطيةّ بھذا المعنى ھي التي لا يمكن أن تكون من الطرفين للزوم الدور.

وثانيھما: ما قيدّ به الشيء وحصصّ به، والشرطيةّ بھذا المعنى من الطرفين لا
ماتستلزم الدور؛ إذ ليست ذات كلّ من الركوع والسجود مثلاً متوقفّة على الآخر، وإنّ 

تكون نسبة كلّ منھما للآخر، ومقارنته له متوقفّة عليه، فيختلف المتوقفّ على
المتوقفّ عليه.

الباقي،إلاّ أنّ الكلام يقع فيما ھو الدليل على دعوى أخذ كلّ واحد من الأجزاء مقيدّاً ب
والدليل على ذلك يكون أحد أمرين:

ر بما ھوالأمر الأولّ: أنّ الوجوب الارتباطي بما أنـهّ وجوب واحد يستحيل تعلقّه بالمتكثّ 
منھامتكثرّ، فلا بُدَّ من فرض وحدة في متعلقّه، وتوحيد ھذه الأجزاء يكون بتقييد كلّ 

بالباقي، فھذا التقييد المتقابل يكون قضاءً لحقّ وحدة الوجوب.

اً بديھياً والواقع: أنّ استحالة تعلقّ الوجوب الواحد بالمتكثرّ بما ھو متكثرّ، وإن كان أصل
 فيه كما سيأتي إن شاء اللهّ ـ لكنّ ھذا لاعندنا ـ رغم مخالفة المحقّق العراقي 

ثرّة، غايةيفيد شيئاً في المقام؛ لأنّ ھذه التقييدات المتبادلة لا توحّد تلك الامُور المتك
ر الىالأمر أنـهّ بغضّ النظر عن التقييد تكون تلك الامُور ذوات أجزاء متكثرّة، وبالنظ

التقييد تكون مقيدّات متكثرة، وھذا لا يقضي حقّ وحدة الوجوب، والشاھد على ذلك
أنـهّ يمكن فرض ھذه التقييدات المتبادلة بين واجبات مستقلةّ، فمثلاً: يشترط في
صحّة صلاة العصر إيقاعھا بعد صلاة الظھر، ويمكن فرض اشتراط صحّة صلاة الظھر ـ

متعلقّاً أيضاً ـ بإيقاع صلاة العصر بعدھا، من دون أن يلزم من ذلك كونھما واجباً واحداً و
لوجوب واحد.

والخلاصة: أنـهّ يمكن فرض غرضين مستقليّن في أمرين مع افتراض أنّ كلّ واحد من
ةالغرضين لا يحصل إلاّ بحصةّ من أحد الأمرين مقارنة للآخر، وعندئذ يتحقّق لا محال

وجوبان مستقلانّ لھما امتثالان وعصيانان، وفاعلھما يثاب بثوابين،



312الصفحة  وتاركھما يستحق عقابين، مع أنّ كلّ واحد منھما مشروط بالآخر، ولم
يخلق ھذا الاشتراط توحّداً فيما بينھما.

 حتىّفالتقييدات المتبادلة لا توحّد الكثير، بل نفس التقييد يستدعي التكثرّ والتعدّد،
يكون بعضھا قيداً لبعض.

ي دونالأمر الثاني: أنـهّ لا إشكال في أنّ المكلفّ لو أتى ببعض أجزاء الواجب الارتباط
ً◌، وعليهالبعض لم يكن ما أتى به متصّفاً بالمطلوبيةّ والوجوب، وإلاّ لكان واجباً مستقلاّ 

نقول: إنّ كلّ جزء من الأجزاء ھل ھو مقيدّ بالباقي، أو مطلق من ناحية الباقي؛ إذ
يستحيل الإھمال؟ فإن فرض الإطلاق لزم اتصّاف الجزء بالمطلوبيةّ في كلتا حالتيه،
أي: حالة انضمامه إلى الباقي وحالة انفراده عنه، وھذا خلف ما عرفت. وإن فرض

التقييد فھو المطلوب.

ويرد عليه: أنّ ھذا البرھان إنمّا ينسجم مع القول بكون الإطلاق عبارة عن لحاظ
السريان وعدم القيد، فعندئذ يكون إطلاق الركوع مثلاً عبارة عن لحاظ سريان وجوبه
ّ◌فللحصةّ المنضمّة إلى الباقي، وللحصةّ المنفردة، وھذا خلف ما فرضناه من أنّ المكل

ً◌.لو اقتصر على بعض الأجزاء لما كان ذاك البعض مطلوباً، وإلاّ لكان واجباً مستقلاّ 

انلكن الصحيح في باب الإطلاق: أنـهّ عبارة عن مجردّ عدم لحاظ القيد، وعليه فبالإمك
وبيةّأن نلتزم ھنا بالإطلاق، ونقول مع ذلك: إنّ كلّ واحد من الأجزاء غير متصّف بالمطل

ةوالوجوب في حالة انفراده عن الباقي، لا لعدم الإطلاق في الموضوع، بل لعدم قابليّ 
المحمول، وھو الوجوب الضمني لھذا الانبساط؛ لكونه جزءاً من وجوب وحداني ثابت

على المجموع، ومشدوداً ظھره بسائر الوجوبات الضمنيةّ.

فتحصلّ: أنّ كون الوجوب ارتباطياًّ لا يقتضي بوجه من الوجوه تقيدّ الأجزاء بعضھا
ببعض. نعم، نحن لا ننكر إمكان تقيدّ بعضھا ببعض؛ لعدم استلزام ذلك للدور كما

ن دلّ عرفت، لكن ھذا الأمر الممكن ثبوتاً يتبع دلالة دليل ذلك الواجب عليه إثباتاً، فإ
عليه دليله، فھو أمر ثابت لذلك الواجب الارتباطي صدفة، من دون أن يكون دخيلاً في

صميم ارتباطيةّ الوجوب.

تبة عنالتصوير الثاني: أنّ أجزاء الواجب الارتباطي متوحّدة فيما بينھا بوحدة متأخّرة ر
عروض الوجوب، وليست فيما بينھا وحدة معروضة للوجوب،



313الصفحة 
. وبيانه: أنّ وحدة)1( ولعلّ ھذا ممّا امتاز به المحقّق العراقي 

الوجوب وتعدّده إنمّا تتبع وحدة الملاك وتعدّده، لا وحدة معروضه
وتكثرّه.

نعم، لا إشكال في أنّ وحدة الوجوب تستلزم وحدة الواجب، لكن ليست ھذه الوحدة
مأخوذة في معروض الوجوب. وتوضيح ذلك: أنّ الشيء المتكثرّ بذاته قد يصبح واحداً 
وربوحدة عرضيةّ ناشئة من وحدة ما عرض عليه، فمثلاً: اللحاظ الواحد إذا طرأ على أُم
متكثرّة حصلت لھا وحدة عرضيةّ بلحاظ وحدة ما عرض عليھا من اللحاظ، وكذلك
تهالشوق الواحد والملاك الواحد ونحو ذلك. والواجب الارتباطي لا إشكال في أنـهّ بذا

عبارة عن أُمور متكثرّة، لكن قد عرضت عليه توحّدات باعتبار وحدة جملة من عوارضھا
كاللحاظ والوجوب والملاك، وھذه الوحدات يستحيل أخذھا في معروض الوجوب؛ أمـاّ
الوحدة الناشئة من وحدة الوجوب، فھي في طول الوجوب، فلا يعقل أخذھا في
متعلقّه، وأمـاّ الوحدة الناشئة من وحدة الملاك، فھي وإن لم تكن في طول الوجوب،

حدةلكن الوجوب تابع للملاك، فيتعلقّ بما يتعلقّ به الملاك، ومن المعلوم أنّ تلك الو
غير دخيلة في متعلقّ الملاك ومعروضه؛ لأنھّا في طول الملاك، وكذلك أيّ وحدة
اُخرى تفرض في المقام كوحدة اللحاظ، فبما أنـھّا غير مربوطة بمعروض الملاك لا

تؤخذ في معروض الوجوب؛ لأنّ الوجوب يعرض على ما يعرض عليه الملاك.

فقد تحصلّ: أنّ معروض الوجوب ھو الشيء المتكثرّ بما ھو متكثرّ. وأمـاّ الوجه في
وحدة ھذا الوجوب، فھو وحدة الملاك؛ فإنّ الوجوب يستمدّ وحدته من وحدة الملاك،

وإن فرض تكثرّ ما عرض عليه الوجوب.

عروضثمّ إنهّ يرد على ھذا التصوير: أنّ العارض والمعروض لا بُدَّ أن يكونا في ظرف ال
متسانخين في الوحدة والتكثرّ، فلو كان المعروض في ظرف العروض متكثرّاً يكون

العارض متكثرّاً لا محالة، ويدلّ على ذلك أمران:

الأمر الأولّ: أنّ روح الوجوب والحبّ والإرادة ـ وھي من قبيل العلم ـ من الصفات
ا ـالحقيقيةّ النفسيةّ ذات الإضافة، أي: أنّ ھذه الأعراض مضافاً إلى إضافتھا لمحلهّ

وھي النفس ـ لھا إضافة إلى شيء آخر كإضافة العلم إلى المعلوم، وھذه الإضافة
داخلة في صميم ذاتھا، ولا معنى لتصوير حقيقة العلم مثلاً مستقلاًّ ومنحازاً 

.379 ـ 377) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(
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والمجاز، ولذا قد لا يكون ثابتاً في الخارج، ويكون العلم خطأ، ومعه

ينفصل في الوجود عن العلم رغم أنّ إضافته إلى المعلوم داخلة في صميم ذاته،
فلابُدَّ من التفتيش عن معلوم آخر ألصق منه بالعلم، ولا ينفك عنه في صورتي

الصواب والخطأ معاً، وذلك ھو المعلوم بالذات، وھي الصورة الذھنيةّ.

ويكونكما يتبرھن بذلك: أنّ تعدّد العلم والمعلوم بالذات إنمّا يكون بالتحليل العقلي، 
كلاھما موجوداً في الخارج بوجود واحد، وليسا موجودين بوجودين شُدّ احدھما بالآخر
بخيط الإضافة، ـ كما يقال بذلك في نسبة سائر الأعراض إلى محلھا، وإن كان
نالصحيح أنّ العرض والمحلّ فيھا ـ أيضاً ـ متحّدان وجوداً، وأنّ العرض شأن من شؤو
ّ◌رهالمعروض ـ إذ لو كان الأمر كذلك؛ لأمكن إفراز العلم بحسب التحليل التصورّي، وتصو

منحازاً عن إضافته إلى معلوله، ولم تكن الإضافة داخلة في صميم ذاته، في حين
ةأنـهّ ليس الأمر كذلك، وكذا الحال في جميع الصفات الحقيقيةّ النفسيةّ ذات الإضاف

كالحبّ والإرادة، فإذا ظھر اتحّاد الحبّ والمحبوب بالذات ظھر أنّ تكثرّ المحبوب
يستدعي ـ لا محالة ـ تكثرّ الحبّ، ولا معنى لتكثرّ أحدھما ووحدة الآخر؛ لأنھّما

موجودان بوجود واحد.

نعم، ما تبرھن بذلك أنمّا ھو وحدة المحبوب النفسي الموجود في عالم الذھن عند
وحدة الحبّ، دون وحدة المحبوب بالعرض الخارجي، وھذا معنى ما قلناه من أنّ 
العارض والمعروض في ظرف العروض يجب أن يكونا متسانخين في الوحدة والتكثرّ،
فلو أُريد من فرض تكثرّ المحبوب رغم وحدة الحبّ تكثرّ أجزائه الخارجيةّ، وفي ظرف
لاً الخارج، فھذا ليس ھو محلّ الكلام، أي: لم يتوھّم أيّ عاقل توحّد أجزاء الصلاة مث

خارجاً، ولا إشكال في أنـھّا تشتمل على أشياء كثيرة وماھياّت مختلفة، فالمقصود
إنمّا ھو البحث عن المعروض بالذات للحبّ دون المعروض بالعرض، وقد عرفت أنـهّ

متسانخ حتماً مع الحبّ وحدةً وتكثرّاً.

الأمر الثاني: لو غضضنا النظر عن وحدة العارض والمعروض فأيضاً لا محيص عن
الالتزام بأنّ تكثرّ المعروض يستلزم تكثرّ العارض؛ وذلك لأنـهّ إذا عرض عارض على
عدّة أُمور فإن فرض أنّ ذلك العارض بتمامه عرض على ھذا الأمر، وبتمامه عرض على
ذاك الأمر، وھكذا، إذن فھذا العارض لم يعرض بوحدته على أُمور متكثرّة بما ھي

متكثرّة، بل عرض على كلّ واحد من ھذه الامُور مستقلاًّ، وكان
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بتمامه على كلّ واحد من ھذه الامُور مستقلاًّ، بل انبسط على تمام

كلّ أمرھذه الامُور، وعرض على الكلّ المتكثرّ بما ھو متكثرّ، فلا محالة يأخذ ـ عندئذ ـ 
من ھذه الامُور المتشتتّة والمستقلةّ قطعة خاصةّ به من ذاك العارض بالاستقلال،

ويصبح العارض في المقام عدّة وجودات عرضيةّ مستقلةّ ومتشتتّة.

التصوير الثالث: أنّ معروض الوجوب الارتباطي بالذات عنوان وحدانيّ ذھنيّ. وتوضيح
ذلك: أنـهّ قد مضى مناّ في بعض الأبحاث السابقة: أنّ العناوين على قسمين؛
فبعضھا تستورده النفس من الخارج، كعنوان الإنسان الذي تستورده النفس من
الخارج عن طريق أخذ الصورة الذھنيةّ من الأفراد، وتقشيرھا للخصوصياّت الفرديةّ
والمائزة بين الأشخاص، وبعضھا تصنعه النفس في معملھا الخاصّ وتخيطّه وتلبسه
الخارج، كعنوان (أحدھما) المنصبّ عليه العلم الإجمالي. ومن ھذا القبيل عنوان
(المجموع) و (الكلّ)، وعليه نقول: إذا وجد لأحد غرض واحد لا يتحقّق إلاّ بمجموع

حالةاُمور بحيث لو ترك أيّ فرد من تلك الامُور لا ينفعه الباقي في غرضه أصلاً، فلا م
ينقدح في نفسه حبّ واحد وشوق واحد، وبما أنّ ھذا الحبّ والشوق الواحد يجب أن
يعرض في ظرف عروضه ـ وھو الذھن ـ على شيء واحد ـ كما مضى ـ، فلا محالة
تضطرّ النفس إلى اصطناع عنوان المجموع، وإلباسه على ما في الخارج، ليعرض
.الحبّ عليه. نعم، ما في الخارج متكثرّ، لكنهّ في غير ظرف العروض فلا بأس بتكثرّه

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل المطلب؛ لنرى أنـهّ ھل ينجح الاتجّاه الثاني لإبراز
جوبعنصر التباين بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بدعوى أنّ الأقلّ المعروض عليه الو

الضمني غير الأقلّ المعروض عليه الوجوب الاستقلالي، أو لا؟

ھوفنقول: أمـاّ على النظريةّ الثانية القائلة بعروض الوجوب الواحد على الكثير بما 
كثير، فعدم نجاح ھذا الاتجاه واضح؛ إذ الأقلّ بنفسه موجود في ضمن الأكثر، وإنمّا
الشكّ في أنّ الوجوب ھل عرض على الأقلّ فقط، أو عرض على الزائد أيضاً، بأن كان

ذاك الأقلّ مع ھذا الزائد بما ھما متكثرّان معروضاً للوجوب؟.

اء ـ فقدوأمـاّ على النظريةّ الاوُلى ـ وھي النظريةّ القائلة بتقييد كلّ جزء بسائر الأجز
 مطلقيتوھّم نجاح ھذا الاتجاه؛ إذ الأمر دائر بين وجوب الأقلّ المقيدّ بالزائد، ووجوب

الأقلّ، وكذلك الحال على النظريةّ الثالثة ـ القائلة بعروض الوجوب
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الخارج ـ إذ الأمر دائر بين وجوب ھذا المجموع، أو ذاك المجموع،

وھذان عنوانان متباينان، وثوبان مخيطان من قبل النفس متعدّدان، ومختلفان بالسعة
والضيق.

لكنّ الصحيح: عدم نجاح ھذا الاتجاه على ھاتين النظريتين أيضاً.

تلف عنأمـاّ بناءً على النظريةّ الاوُلى القائلة بأنّ الأقلّ المعروض للوجوب الضمني يخ
الأقلّ المعروض للوجوب الاستقلالي بالإطلاق والتقييد. فإن قلنا: إنّ الإطلاق أمر
عدمي، وليس شيئاً وراء عدم التقييد، فمن المعلوم أنـهّ لا يمكن فرض التباين بين
الطرفين بمجردّ الإطلاق والتقييد بوجه من الوجوه، فإنّ الأقلّ المقيدّ المعروض
للوجوب الضمني ھو عين الأقلّ المطلق المعروض للوجوب الاستقلالي، مع إضافة
لحاظ التقييد في المقام، وھذه الإضافة غير موجودة في جانب الوجوب الضمني، لا

أنـهّ وجدت مكانھا إضافة اُخرى.

ماوإن قلنا: إنّ الإطلاق أمر وجودي، وھو لحاظ عدم القيد فھنا يتحقّق التباين بحسب 
ھو معروض الوجوب في عالم ذھن المولى؛ لأنّ المطلق ـ وھو الملحوظ بوجوده
لمالسعي الشامل بما ھو كذلك ـ غير المقيدّ، فھما أمران وجوديان متباينان، لكنّ الع

ك بذِكرالإجمالي الدائر بين المتباينين بھذا النحو لا يفيد الاصُولي شيئاً، كما يظھر ذل
مقدّمة:

وھي أننّا وإن قلنا: إنّ المعروض بالذات للوجوب ھي الصورة الذھنيةّ، لكنھّا ليست
ھي الملقاة على عاتق المكلفّ مولوياًّ بما ھي صورة ذھنيةّ؛ إذ ليس المطلوب أن
يوجد العبد تلك الصورة الذھنيةّ في ذھن المولى، وليس ذلك تحت قدرة العبد، على
أنّ ذلك تحصيل للحاصل، فإنّ المولى حين الإيجاب قد وجدت في ذھنه تلك الصورة،
وإنمّا عرض الوجوب على تلك الصورة بما ھي مرآة وحاكية، فما يكون في عھدة

المكلفّ مولوياًّ إنمّا ھو محكيّ ھذه الصورة.

ورةفإذا عرفت ھذه المقدّمة قلنا: إنهّ لو دار الأمر بين المتباينين بلحاظ محكيّ الص
اً.وذيھا ـ الذي ھو في عھدة المكلفّ مولوياًّ ـ لتسجّل على العبد وجوب الاحتياط حتم
جوبوأمـاّ إذا كان ھذا الدوران بلحاظ عالم الصورة الذھنيةّ للمولى، فلا يقتضي ذلك و

الاحتياط؛ إذ ليست تلك الصورة في عھدة المكلفّ مولوياًّ، والأمر فيما نحن فيه من
 ماھذا القبيل؛ وذلك لأنّ التقييد الثابت في عالم الصور الذھنيةّ للمولى وإن كان له

بإزاء في محكيّ الصورة، لكنّ الإطلاق الثابت في عالم الصور
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أن يجعل الصورة أوسع انطباقاً وحكايةً على ما في الخارج، فتنطبق

على عدّة فروض لم تكن تنطبق لولا الإطلاق، إلاّ على بعضھا.

جموع،وأمـاّ إذا بنينا على النظريةّ الثالثة القائلة بعروض الوجوب على أحد عنواني الم
ّ◌ةوھما عنوانان متباينان، ويختلفان بالسعة والضيق، فقد تبينّ الحال على ھذه النظري

معنونممّا ذكرناه، فإنّ الذي يقع في عھدة المكلفّ مولوياًّ ـ كما اتضّح ـ إنمّا ھو ال
والمحكيّ، لا العنوان والصورة، وھو مرددّ بين الأقلّ والأكثر لا بين المتباينين.

والأكثر غيروقد اتضّح بكلّ ما ذكرناه: أنّ كلتا المحاولتين لإبراز عنصر التباين بين الأقلّ 
ناجحتين في المقام، وھما: إبراز التباين بلحاظ حدّ الوجوب، وإبرازه بلحاظ متعلقّ
الوجوب، وھو الأقلّ الواجـب ضمناً مع الأقلّ الواجب استقلالاً، وقد عرفت أنّ حدّ 
الوجوب لا يقع على عاتق العبد، وكذلك الصورة الذھنيةّ للمولى لا تقع بما ھي صورة

ذھنيةّ على عاتق العبد.

يقيوبھذا يظھر: أنّ من ادعّى الانحلال الحقيقي في المقام، إن أراد به الانحلال الحق
بلحاظ ما في عھدة المكلفّ مولوياًّ، فھو صحيح. وإن أراد الانحلال الحقيقي بلحاظ

)1(تمام عالم التكوين، فھو غير صحيح، ومن ادعّى الانحلال الحكمي كالسيدّ الاسُتاذ

الذي قال: إنّ العلم الإجمالي منحلّ حكما؛ً لجريان الأصل في نفي الزائد من دون
معارض. يقال له: إنهّ لو سلمّ ثبوت العلم الإجمالي حقيقة المرددّ بين المتباينين

افيبلحاظ ما في عھدة المكلفّ مولوياًّ، فلا مجال للانحلال الحكميّ، ويكون الأصل الن
لو لملأحد المتباينين معارضاً للأصل النافي للآخر، ولا بُدَّ من الاحتياط لا محالة، و

هيسلمّ ذلك، ورأى أنّ التباين غير ثابت بلحاظ ما في عھدة المكلفّ، وإن قلنا بثبوت
في الجملة في عالم التكوين، فھذا الانحلال لا بُدَّ من الاعتراف به حتىّ على قول

نينمن لا يؤمن أساساً بالانحلالات الحكميةّ، فإنهّ بعد فرض عدم الدوران بين المتباي
بلحاظ ما في عھدة المكلفّ مولوياًّ لا وجه للزوم الاحتياط.

.434 ـ 433، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج1(
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 ـ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ 2

ّ◌ة: أنـهّالمانع الثاني: العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ استقلالاً أو ضمناً، وتقريب المانعي
الأقلّ لنسلمّ أنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر انحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب 

استقلالاً أو ضمناً، لكنّ نفس ھذا العلم التفصيلي يقين بالاشتغال، ويستدعي
؛ لأنـهّاليقين بالفراغ، ولو اختصرنا على الإتيان بالأقلّ لم نجزم بسقوط التكليف بالأقلّ 

ليفاً وإن كنا نعلم بسقوطه على تقدير كونه تكليفاً مستقلاًّ، ولكنهّ على تقدير كونه تك
 لا بُدَّ ضمنياًّ لا يسقط إلاّ بالإتيان بالأكثر، فلأجل حصول الجزم بسقوط التكليف بالأقلّ 

.من الإتيان بالأكثر. ولعلّ أولّ من ذكر ھذا الوجه ھو صاحب الفصول 

ويرد عليه:

أولّاً: أنّ سقوط التكليف بالأقلّ بمعناه الحقيقي غير ممكن حتىّ باتيان الأكثر،
وبمعنى سقوط فاعليةّ التكليف حاصل بنفس الإتيان بالأقلّ، بلا حاجة إلى الإتيان

بالزيادة.

وتوضيح المقصود: أنـهّ تارة يفترض أنّ المقصود بسقوط التكليف ھو معناه الحقيقي
الذي يكون إمّا بمعنى سقوط الجعل، أو بمعنى سقوط المجعول. فلو أُريد بذلك
سقوط الجعل، فإنهّ لا يكون إلاّ بمعنى النسخ الحقيقي والبداء المستحيل على اللهّ

ه، أوتعالى، ولو أُريد سقوط المجعول وفعليةّ التكليف، فھو لا يكون إلاّ بانتفاء موضوع
أحد أجزاء موضوعه أو قيوده، ومعلوم أنّ الامتثال لا يحقّق سقوط التكليف بشيء من

المعنيين.

وب.أمـاّ الأولّ: فواضح؛ فإنّ امتثال التكليف لا يوجب حصول البداء للمولى ونسخ الوج

بوأمـاّ الثاني: فكيفيةّ تصويره في المقام: ھو أن يفترض أنّ أحد قيود موضوع الوجو
فاءھو عدم إتيان العبد بمتعلقّه، فلو أتى العبد بمتعلقّه سقطت فعليةّ التكليف؛ لانت

موضوعه بالإتيان، ولكن من الواضح أنّ أخذ قيد في موضوع الوجوب ليس أمراً جزافاً،
لوإنمّا ھو باعتبار دخله في محبوبيةّ الفعل ومصلحته، ومن المعلوم أنّ عدم الامتثا

ليس دخيلاً في ذلك، فما صدر من العبد في مقام الامتثال يكون محبوباً للمولى وذا
مصلحة حتىّ بعد صدوره. نعم، قد لايكون تكرار العمل والإتيان بفرد ثان للمتعلقّ

محبوباً وذا مصلحة، ولكن ھذا مطلب آخر، فإنّ وجوب فرد ثان



319الصفحة  عليه تكليف آخر غير التكليف السابق، قد يكون وقد لا يكون، وھذا غير
مسألة سقوط التكليف السابق نعم. الشيء الذي تحقّق بالامتثال:

ھو أنّ المصلحة قد استوفيت، والمطلوب قد تحقّق، والتكليف قد استنفد مقتضاه من
التحريك والفاعليةّ، فانتھت فاعليتّه، وھذا غير سقوط المطلوبيةّ وعدم المصلحة،

 للماءويزداد وضوح ذلك بقياس الإرادة التشريعيةّ بالإرادة التكوينيةّ، فالعطشان المريد
إذا شرب الماء وزال عطشه قد استوفى مراده ومصلحته، وليس ما فعله من شرب
بالماء قد خرج عن المطلوبيةّ والاتصّاف بالمصلحة. نعم، بعد صدور ما أراده من الشر

قد سقطت محبوبيةّ الشرب ومطلوبيتّه عن الفاعليةّ والمحركّيةّ؛ لفرض حصول
محبوبه، وكذلك الحال في الإرادة التشريعيةّ، فالتكليف بالحجّ مثلاً لايسقط بنفسه

معناهبإتيان العبد بالحجّ، وإنمّا تسقط بذلك فاعليتّه ومحركيتّه. إذن فسقوط التكليف ب
الحقيقي لا يحصل حتىّ بالإتيان بالأكثر، فلا معنى لفرض إيجاب الاحتياط بالإتيان

بالأكثر لتحصيل الجزم بسقوط التكليف.

واُخرى يفترض أنّ المقصود بسقوط التكليف ھو سقوط فاعليتّه ومحركّيتّه فيقال: إنّ 
كانوجوب الأقلّ إن كان استقلالياًّ فقد سقطت فاعليتّه بالإتيان بالأقلّ، وأمـاّ إن 

ضمنياًّ فالإتيان بالأقلّ ليس مسقطاً لفاعليته، وھذا ھو معنى الشكّ في الفراغ.

ويرد على ھذا: أنّ فاعليةّ التكليف باتجاه الأقلّ حتىّ إذا كان ضمنياًّ قد سقطت
و نحوبالإتيان؛ إذ بعد الإتيان بالأقلّ لا يعقل تحريك وجوبه الضمني نحو الإتيان به، أ

ليفسدّ باب العدم من قبِلَ الأقلّ؛ لأنّ المفروض حصول ذلك. نعم، تحتمل فاعليةّ التك
حتىّ بعد الإتيان بالأقلّ بلحاظ الزائد، لكن احتمال ذلك يكون ناشئاً من احتمال

انبساط التكليف على الجزء الزائد، فتجري البراءة.

وثانياً: أننّا لو سلمّنا أنّ سقوط التكليف الضمني بالمعنى الحقيقي للكلمة يحصل
بامتثال ما ھو في ضمنه من التكليف الاستقلالي، ولا يحصل بالاقتصار على الإتيان

 وغيره من المحقّقين ـ : إنّ )1(بمتعلقّه، وھو الأقلّ، قلنا ـ كما أفاده السيدّ الاسُتاذ
الواجب عقلاً على المكلفّ ليس ھو عنوان إسقاط التكليف عند تماميةّ شرائط
تنجيزه، وإنمّا الواجب عليه عقلاً ھو الإتيان بمتعلقّ التكليف المنجّز، ففي مورد

يفترض سقوط التكليف ملازماً للإتيان بمتعلقّ التكليف يحصل لا محالة ذلك

.432، ص 2، ومصباح الاصُول: ج 273، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(



320الصفحة  بالإتيان بمتعلقّ التكليف، وفي مورد يفترض عدم ملازمته إياّه يكفينا
الإتيان بمتعلقّ التكليف المنجّز، ولا حاجة لنا إلى إحراز سقوط

التكليف، والمفروض في المقام: أنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر ليس
يءمنجّزا؛ً لانحلاله بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ، إمّا ضمناً أو استقلالاً، فالش

لالي،المنجّز إنمّا ھو الأقلّ الذي قد تنجّز بالعلم التفصيلي بوجوبه الضمني أو الاستق
نجّز،والمفروض أننّا قد أتينا بھذا المتعلقّ للتكليف، وعملنا بالوجوب بالمقدار الذي ت

فلنكن غير محرزين لعنوان سقوط التكليف، وأيُّ ضرر في ذلك؟!!.

كليفإن قلت: إننّا لا نتكلمّ عن عنوان إسقاط التكليف، وإنمّا نتكلمّ عن قبح مخالفة ت
المولى وحسن امتثاله، ونقول: لا بُدَّ من تحصيل الجزم بالامتثال، وعدم مخالفة
التكليف المعلوم، والوجوب الضمني بما أنـهّ مندكّ ضمن الوجوب الاستقلالي وجزء
منه، وليس له وجود مستقلّ، كذلك يكون لا محالة امتثاله بامتثال الوجوب

اً وقدالاستقلالي ومندكاًّ فيه، ومخالفته بمخالفته، وعليه فلو كان الأقلّ واجباً ضمنيّ 
ـهّترك الزائد، فقد خالف ذلك الوجوب الضمني؛ لأنهّ خالف الوجوب الاستقلالي، وبما أن

دَّ يحتمل كون وجوب الأقلّ ضمنياًّ، فھو يحتمل مخالفة ھذا الوجوب بترك الزائد، ولابُ 
من الجزم بترك المخالفة.

قلت بعد غضّ النظر عن أنّ الكلام - أعني: دعوى كون اندكاك الوجوب الضمني في
دالوجوب الاستقلالي موجباً لكون امتثاله عين امتثاله ومخالفته عين مخالفته ـ مجرّ 

فيتنميق من الكلام وشعر وخيال: إنهّ بناءً على ھذا البيان نقول: إنّ الانحلال يقع 
نفس المخالفة. وتوضيح ذلك: أنـهّ إذا ترك الزائد فھو وإن كان يحتمل حصول مخالفة
الوجوب الضمني، لكنّ احتمال المخالفة ھنا ليس من باب أنـهّ يعلم بأنّ الشيء
،الفلاني المعينّ مخالفة، ويشكّ في حصوله، كما لو علم بأنّ عدم قتل الكافر مخالفة
وشكّ في أنّ عدم إطلاق الرصاص الثاني يوجب عدم قتله أو لا؟، أو علم بأنّ ترك
الصلاة مخالفة، وشكّ في أنـهّ ھل ترك الصلاة أو لا؟ حتىّ يكون ذلك مجرىً 
ةللاشتغال، بل ھو من باب أنـهّ لا يدري أنّ وجوب الأقلّ ھل ھو بنحو تكون له مخالف
ىواحدة، وھي ترك الأقلّ، أو بنحو تكون له مخالفتان: إحداھما: ترك الأقلّ، والاخُر

ّ◌ن للعبد كونترك الزائد، فتجري البراءة العقليةّ والنقليةّ؟ أمـاّ العقليةّ فواضح؛ إذ لم يبي
ترك الزائد مخالفة، فالعقاب على ھذه المخالفة عقاب بلا بيان، وھو قبيح حسب ما

ھو المفروض عند القائل بالبراءة العقليةّ، وأمـاّ النقليةّ فينفى بھا



321الصفحة  الوجوب الضمني للأقلّ، فإنهّ الوجوب الذي يوجب المؤونة الزائدة،
بخلاف الوجوب الاستقلالي للأقلّ، فھما أقلّ وأكثر من حيث ما يوجبان

من المؤونة فتجري البراءة عمّا يوجب المؤونة الزائدة.

 ـ العلم بالغرض3

المانع الثالث: مسألة العلم بالغرض، وھذا الوجه مركبّ من مقدّمات ثلاث:

 ـ إنّ الشكّ في المحصلّ للواجب مجرى للاشتغال لا البراءة.1

إذا لاحظنا ـ إننّا إذا لاحظنا متعلقّ الوجوب كان ذلك مرددّاً بين الأقلّ والأكثر، لكننّا 2
الغرض كان من باب الشكّ في المحصلّ؛ إذ لا نعلم أنّ الغرض الوحداني المقصود

حصوله من العلم بھذا المركبّ الارتباطي ھل يحصل بالأقلّ أو بالأكثر؟

3
ـ إنّ حال الغرض حال نفس متعلقّ الوجوب في حكم العقل بلزوم تحصيله على حدّ 

لزوم تحصيل متعلقّ الوجوب.

فينتج من ھذه المقدّمات وجوب الاحتياط في المقام؛ لأنّ الشكّ في المقام بلحاظ
الغرض شكّ في المحصلّ بحكم المقدّمة الثانية، والشكّ في المحصلّ للغرض
كالشكّ في المحصلّ للواجب؛ لأنّ الغرض أيضاً واجب التحصيل كنفس الواجب بحكم
 ـالمقدّمة الثالثة، وقد كان الشكّ في المحصلّ للواجب مجرىً للاشتغال دون البراءة،

كما قلناه في المقدّمة الاوُلى ـ فيتعينّ الاحتياط بإتيان الأكثر.

والجواب عن ذلك يكون بوجھين:

الوجه الأولّ: أنـهّ قد فرض في المقام العلم بغرض وحداني واجب التحصيل غير دائر
ّ◌نا نمنعبين الأقلّ والأكثر، مع الشكّ في حصوله بالأقلّ، فلزم الاحتياط بفعل الأكثر، لكن

ثبوت مثل ھذا العلم؛ إذ من المحتمل كون الغرض المطلوب تحصيله بنفسه مرددّاً 
بين الأقلّ والأكثر، وفي مقام إبداء ھذا الاحتمال نبدي خمس فرضيات:

 حيث أفاد )1( الفرضيةّ الاوُلى: ما يستوحى من كلام المحقّق النائيني 

،وراجع أجودالتقريرات: ج294ـ293، ص2، وأجود التقريرات: ج 57 ـ 54،ص 4)راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.72 ـ 67، ص 1، وفوائد الاصُول: ج 40 ـ 38، ص 1



322الصفحة  في مقام الجواب عن شبھة الغرض: أنّ الغرض إنمّا يجب تحصيله إذا
كانت نسبته إلى المقدّمة التي ھي فعل المكلفّ نسبة المعلول إلى

يالعلةّ، كالإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار، فعندئذ يجب تحصيل الغرض، بل الذ
يفھمه العرف من الأمر بمثل ھذه المقدّمة إنمّا ھو الأمر بتحصيل الغرض، فلو قال
المولى: ألق ِ ھذا الشيء في النار فھم منه الأمر بإحراقه، وأمـاّ إذا كان الغرض
متوقفّاً حصوله على مقدّمات خارجة عن قدرة المكلفّ زائداً على توقفّه على الفعل
الداخل تحت قدرة المكلفّ، وكانت نسبة الغرض إلى فعل المكلفّ نسبة ذي المقدّمة
إلى المقدّمات الإعدادية، كما ھو الحال في المصالح المترتبّة على الواجبات
الشرعيةّ مثل الصلاة، فلا يجب على العبد تحصيله؛ لأنّ تحصيله خارج عن قدرته،
وإنمّا الذي يجب تحصيله في مثل ذلك إنمّا ھو خصوص تلك المقدّمات الداخلة تحت
قدرة العبد، والدليل على كون الغرض في أمثال ھذه الامُور من قبيل القسم الثاني ـ

سأي: الخارج عن قدرة العبد ـ لا القسم الأولّ، ھو تعلقّ الأمر في لسان الأدلة بنف
الأفعال؛ فإنهّ في المورد الذي يشكّ في أنّ الغرض ھل ھو من قبيل القسم الأولّ أو
الثاني، سيتكشف الحال فيه من ظاھر لسان الدليل، فإن كان الأمر في لسان الدليل
متعلقّاً بنفس الغرض فھذا ظاھر في كونه من القسم الأولّ، وعدم توقفّه على أُمور

رضاُخرى خارجة عن قدرة المكلفّ، وإن كان متعلقّاً بنفس الأفعال فھذا ظاھره أنّ الغ

، وإنمّا الذي يكون تحت قدرته ويجب عليه تحصيله)1(ليس بنفسه تحت قدرة المكلفّ
ھو ھذه الأفعال والمقدّمات.

 في المقام.ھذا ما أفاده المحقّق النائيني 

 ذلك لزم) وإلاّ لزم الأمر بالنتيجة أو تقييد الأمر بالمقدّمة بالذي تترتب عليه النتيجة؛ إذ لو لم يفعل1(

نقض غرض المولى؛ لأنهّ بعد إن لم يكن ھناك ظھور عرفي في إرادة المسببّ، كما في مثل الأمر

بالإلقاء في النار الظاھر في إرادة الإحراق يكون إطلاق الكلام موجباً لعدم اھتمام العبد بتحصيل

المسببّ، واقتصاره على فعل المقدّمة، سواء ترتبّت عليھا النتيجة أو لا، ھذا ما يستفاد من كلمات

، ولكن الواقع أنّ تعلقّ الأمر بالمقدّمة دون النتيجة إنمّا يكون ظاھراً في عدمالمحقّق النائيني 

إيجاب حصول النتيجة، سواء كان ذلك من باب خروجھا عن قدرة المكلفّ أو من باب ما سيأتي من

اُستاذنا الشھيد في الفرضيةّ الثانية من عدم اھتمام المولى بالنتيجة بأكثر من سدّ باب العدم من

ناحية تلك المقدّمة.



323الصفحة 
: بأنّ ھذا إنمّا يتمّ في الغرض الأقصى،)1(وأورد عليه السيدّ الاسُتاذ

ولكن ھنا غرض أدنى مباشر لفعل المكلفّ الذي ھو مقدّمة إعداديةّ،
وذلك الغرض ھو نفس حصول الإعداد بمقدار ھذه المقدّمة للغرض الأقصى، وھذا

الغرض نسبته إلى الفعل نسبة المعلول إلى علتّه، فعاد الإشكال.

ھذا ما أفاده السيدّ الاسُتاذ.

ولكننّا نكمل ھنا تسلسل البحث بأن نقول: إنّ الغرض الإعدادي الأدنى لم يثبت كونه
أجزاءأمراً وحدانياًّ يترتبّ على مجموع الأجزاء، فلعلهّ يترتبّ على كلّ جزء من ھذه ال

غرض إعدادي، بأن يكون كلّ واحد منھا مُعِدّاً بقدره للمكلفّ للوصول إلى الغرض
لمباشرةالأقصى، وإنمّا صار المجموع واجباً واحداً ارتباطياًّ بالرغم من تعدّد الأغراض ا

بتعدّد الأجزاء؛ لأنّ تلك الاغراض إنمّا تكون غرضيتّھا لأجل ذلك الغرض الأدنى
الوحداني، فالواجب واحد ارتباطي لوحدة الغرض الأقصى، ولكن مع ذلك تكون

الاغراض المباشرة المترتبّة على نفس الأفعال متعدّدة بتعدّد الأفعال.

وھذا ھو ما قلناه منذ البدء من احتمال دوران الغرض بين الأقلّ والأكثر.

 فرض الغرضإلاّ أنّ ھذه الفرضيةّ فيھا نقطة ضعف: وھي أنّ المحقّق النائيني 
الأقصى بنحو يستدعي الإتيان بكلّ ما له من مقدّمات اختياريةّ، وإنمّا لم يجب

 كذلكتحصيله بإتيان تمام المقدّمات؛ لأنّ بعض مقدّماته غير اختياريةّ، وإذا كان الأمر
فعند الشكّ في كون فعل اختياري خاصّ داخلاً في مقدّمات ذلك الغرض وعدمه يكون
ذلك مجرى للاشتغال، وحكم العقل بوجوب حفظ الغرض بھذا المقدار، أي: بمقدار

سدّ أبواب عدمه، ولو الاحتماليةّ الداخلة تحت قدرة المكلفّ.

ةالفرضيةّ الثانية: ھي عين الفرضيةّ الاوُلى ـ أعني فرضيةّ تعدّد الأغراض المباشر
نالمترتبّة على الأجزاء المتعدّدة ـ لكن بعد تجريدھا عن نقطة الضعف التي عرفت، بأ
يفرض أنّ الغرض الأقصى ليس بنحو يطلب سدّ جميع أبواب عدمه الاختياريةّ،
افالشارع إنمّا أوجب بعض الأفعال الاختياريةّ التي ھي مقدّمة لذلك الغرض؛ لإتمامه

لمصلحة التسھيل، أو غيرھا من النكات، فقد ترى المولى يأمر

.437، ص 2، ومصباح الاصُول: ج 277 ـ 276، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(



324الصفحة  عبده مثلاً بالتفتيش عن كتاب في المكتبة الفلانيةّ لغرض تحصيل ذاك
الكتاب، ولكن ليس اھتمامه بھذا الغرض بدرجة يطلب من عبده

التفتيش في جميع المكتبات حتى المكتبات الموجودة في غير بلده، فيقتصر على
طلب التفتيش في المكتبة الفلانيةّ الموجودة في بلده، وعليه فليس من المحتمّ

صيلافتراض لزوم الإتيان بجميع الامُور الاختياريةّ التي ھي في الواقع الدخيلة في تح
الغرض إعدادياّ؛ً كي لا تجري البراءة في فرض الشكّ في داخل أمر اختياري ما في
ذلك، بل نشكّ في أصل مطلوبيةّ تمام ھذه الإعدادات المتعدّدة وعدمھا، وھذا ھو ما

قلناه من دوران الغرض بين الأقلّ والأكثر.

د،الفرضيةّ الثالثة: أن يفترض أنّ الغرض عبارة عن نفس الأفعال: إمّا بذاتھا كالسجو
ولدّبناءً على أن يكون وجوبه لحسنه الذاتي، وكونه بذاته كمالاً للعبد لا لغرض آخر مت
يكنمنه، أو بعنوان منطبق على تلك الأفعال، كما لو فرضنا أنّ إيجاب الصلاة مثلاً لم 

لأجل غرض متولدّ من نفس متعلقّ التكليف بما ھو، بل لأجل أن يتصّف الإتيان به
بعنوان طاعة المولى، التي ھي بنفسھا كمال للعبد، فالغرض إذن مرددّ بين الأقلّ 
والأكثر. بل لو كان الغرض حصول الطاعة فعند جريان البراءة عن الزائد تحصل الطاعة

بالباقي.

 كأنالفرضيةّ الرابعة: أن يفرض الغرض مرددّاً بين المرتبة الضعيفة والمرتبة الشديدة،
ء،يترددّ الأمر بين أن يكون الغرض ھو الارتواء الضعيف الذي يحصل بكأس واحد من الما
والارتواء الشديد الذي يحصل بكأسين من الماء، بمعنى أن يكون الارتواء الشديد

 الزائدبمرتبته مطلوباً واحداً، لا بمعنى مطلوبيةّ المرتبة الضعيفة مع مطلوبيةّ المقدار
كي ينافي ذلك فرض ارتباطيةّ الواجب، فإذا ترددّ الغرض بين المرتبة الضعيفة لشيء

لوبةوالمرتبة الشديدة له جرت البراءة بلحاظ المقدار الزائد؛ لأنّ المرتبة الضعيفة مط
إمّا استقلالاً أو ضمناً، وكون الزائد مطلوباً غير معلوم.

الفرضيةّ الخامسة: أن يفرض أنّ كلّ جزء من ھذه الأجزاء يترتبّ عليه أثر مستقلّ،
والغرض كان عبارة عن نفس تلك الآثار، فترددّ أمر الغرض بين الأقلّ والأكثر.

ولا ينافي ذلك فرض ارتباطيةّ الواجب؛ وذلك لإمكان افتراض أنّ الغرض عبارة عن
مجموع تلك الآثار، لا عن كلّ واحد منھا، كما لم يكن ينافيه فيما مضى من الفرضية

الثالثة ـ وھي افتراض كون الغرض عبارة عن نفس الأفعال ـ حيث كان



325الصفحة  المقصود ھناك ـ أيضاً ـ كون مجموع الأفعال ھو الغرض، لا كلّ جزء جزء
منھا كي ينافي الارتباطيةّ. فمثلاً: قد يقال: إنّ الجرءة وحدھا ليست

كمالاً، والترويّ وحده ليس كمالاً، ومجموعھما كمال، فلنفترض تلك الأفعال في
الفرضية الثالثة، أو تلك الآثار في ھذه الفرضية من ھذا القبيل.

فھذه فرضيات خمس أو أربع ـ بعد إسقاط الفرضية الاوُلى لما كان فيھا من نقطة
ضعف ـ في صالح ترددّ الغرض بين الأقلّ والأكثر.

ليةّ فظاھر،ومع فرض ترددّه بين الأقلّ والأكثر تجري البراءة العقليةّ والنقليةّ: أمـاّ العق
حفإنّ عقاب العبد تجاه الجزء الزائد من الغرض غير المبينّ عقاب بلا بيان، وھو قبي

عندھم.

تعبيرباعتبار أنّ ال» رفع ما لا يعلمون«وأمـاّ النقليةّ فيمكن أن يستشكل فيھا في مثل 
(بالرفع) يناسب أن يكون النظر إلى ما ھو فعل المولى من الإلزام والتحريك، ونحو
ذلك من العناوين التي ينتزعھا العرف من أمر المولى، لا إلى الغرض فإنّ الرفع

يناسب الفعل الاختياري للمولى الذي يكون بيده وباختياره رفعه ووضعه.

 ـوھذا الاستشكال غير صحيح، إلاّ أنّ الجواب عنه يرجع إلى ما سيأتي ـ إن شاء اللهّ
من الوجه الثاني من وجھي الجواب عن شبھة الشكّ في المحصلّ في المقام، في
حين أنّ المقصود ـ الآن ـ تتميم المطلب بقطع النظر عن ذاك الوجه، فلنقتصر في
المقام على القول بأنّ ھذا الاستشكال لو تمّ في مثل حديث الرفع لم يضرنّا شيئا؛ً
إذ تكفينا في المقام أدلةّ البراءة التي لا تكون بلسان الرفع، بل تكون بمثل لسان

 لو تمَّت)1(﴾وما كُناّ معذّبين حتىّ نبعث رسولاً ﴿عدم العقاب، من قبيل قوله تعالى:
وما كان اللهّ ليضلّ قوماً بعد إذ ھداھم حتىّ يبينّ﴿دلالتھا على البراءة، وقوله تعالى: 

 فمثل ھذه الأدلةّ حالھا حال البراءة العقليةّ، وتنفي العقاب من دون)2(﴾لھم ما يتقّون
 بيان.بيان، ومن المعلوم أنّ العقاب بلحاظ الجزء الزائد من الغرض غير المبينّ عقاب بلا

ن الأقلّ ثمّ إنّ ھناك إشكالاً آخر: وھو أننّا لو كناّ نعلم أنّ الغرض أمر مركبّ مرددّ بي
والأكثر سنخ ما ھو حال أجزاء المتعلقّ لصحّ إجراء البراءة بلحاظ الجزء الزائد

.15، الإسراء، الآية 17) سورة 1(

.115، التوبة، الآية 9) سورة 2(



326الصفحة  المشكوك من الغرض، ولكنّ المفروض أنـنّا لا نعلم بذلك، بل نحتمل
كونه كذلك، ونحتمل أيضاً كونه غرضاً واحداً بسيطاً دار أمره بين الترتبّ

لالعلى الأجزاء التسعة مثلاً، أو الأجزاء العشرة المتعلقّة للتكليف، فلم يثبت الانح
.ودوران الغرض بين الأقلّ وحده، وھو مع الزائد عليه كي تجري البراءة بلحاظ الزائد

ثر،والجواب: أنـهّ إذا دار الأمر مثلاً بين الغرض البسيط الوحداني الموقوف على الأك
ءةوالغرض المركبّ الذي يحرز حصول المقدار المعلوم منه بالإتيان بالأقلّ، جرت البرا

بلحاظ ذلك الغرض البسيط، ولا تعارض بالبراءة بلحاظ الغرض المركبّ المستدعي
ه؛ إذللإتيان بالأقلّ؛ لأنّ إجراء البراءة عن ذاك المقدار من الغرض المركبّ لا معنى ل

ليست فيه مؤونة زائدة غير المؤونة المعلومة بالتفصيل، بخلاف الغرض البسيط
الموقوف على الأكثر.

لأكثر؛فإن قلتَ: على ھذا لا أثر لفرض احتمال كون الغرض مركبّاً ومرددّاً بين الأقلّ وا
إذ حتىّ مع فرض وحدة الغرض وبساطته نقول: إننّا علمنا إجمالاً بثبوت غرض

عارَضوحداني إمّا في الأكثر أو في الأقلّ فتجري البراءة بلحاظ الغرض في الأكثر، ولا ت
نبالبراءة بلحاظ الغرض في الأقلّ؛ لأنّ الأولّ ھو المشتمل على المؤونة الزائدة دو

الثاني الذي ليست فيه مؤونة عدا المؤونة المعلومة بالتفصيل، وھي ضرورة الإتيان
بالأقل.

قلت: إنّ ترددّ الأمر بين غرض بسيط وغرض مركبّ ھو ترددّ بين سنخين من الغرض،
فإنّ تركبّه أو بساطته داخل في ذات الغرض، فيعقل إجراء ا لبراءة عن أحد الغرضين،
ّ◌اوھو الغرض المستدعي لمؤونة زائدة على المكلفّ إضافة إلى المؤونة المتيقّنة، وأمـ

 بالأقلترددّ الأمر بين توقفّ الغرض الوحداني على الإتيان بالأكثر، وتوقفّه على الإتيان
له عبارة عن الأكثر أو الأق لّ فليس ھذا ترددّاً بين سنخين من الغرض، فإنّ كون محصِّ

ليس داخلاً في ذات الغرض، فجھة الشكّ متمحّضة في المحصلّ، أي: أنـنّا نشير إلى
ذاك الغرض الوحداني ونقول: لا ندري ھل يكفي الأقلّ في تحصيله أو لا؟ فعندئذ لا

مجرى للبراءة بقطع النظر عمّا سوف يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ من الوجه الثاني.

نعم، لو كان ھنا شيئان نعلم أنّ أحدھما متوقفّ على الأكثر، والآخر متوقفّ على
، ولكنالأقلّ، ولم ندرِ أنّ غرض المولى ھل ھو الأولّ أو الثاني؟ جرت البراءة عن الأولّ

الأمر ليس كذلك، فأيّ غرض يفترض في المقام يكون مرددّاً عندنا بين



327الصفحة  أن يحصُل بالأقلّ وأن يحصُل بالأكثر.

الوجه الثاني: أننّا لو سلمّنا العلم بغرض وحدانيّ مرددّ أمر تحصيله بين أن يكون
 ـبالأقلّ أو بالأكثر حكمنا مع ذلك بالتأمين بلحاظ البراءة العقليةّ ـ لو قلنا بھا

والشرعيةّ.

عقليةّ عندأمـاّ البراءة العقليةّ فتقريب جريانھا في المقام: ھو أنّ أحد ملاكات البراءة ال
القائلين بھا ھو أخذ المولى على عاتقه بيان المطلب، فمتى ما التزم المولى ببيان
شيء على تقدير وجوبه مثلاً، ولم يصلنا البيان قَبُحَ العقاب على ترك ذاك الشيء،
رغم أننّا نحتمل صدور البيان، وھذا الملاك وإن لم يكن موجوداً في الشبھات

دالموضوعيةّ؛ لأنّ المولى غير ملتزم ببيان حال الموضوع، والمقدار الذي التزم به ق
وصل وھو بيان كبرى الحكم، لكنّ الذي يؤمّن بالبراءة العقليةّ في الشبھات

.)1(الموضوعيةّ يؤمّن بملاك آخر ـ أيضاً ـ يتمّ في الشبھات الموضوعيةّ

ولىوعلى أية حال فكلامنا الآن يدور حول ھذا الملاك الذي بينّاه، فنقول: إذا أمر الم
بتحصيل غرض، كما لو أمر بقتل كافر، ولم يكن بصدد بيان ما ھو المحصِّل لھذا
الغرض، ھل ھو إطلاق رصاص واحد مثلاً أو إطلاق رصاصين؟ بل أوكَلَ ذلك إلى العبد،

و الغرض،فھنا لا تجري البراءة؛ لأنّ الذي التزم المولى ببيانه وإلقائه إلى العبد إنمّا ه
وقد بينّه ووصل البيان، وإنمّا الشكّ في المحصلّ، ولم يكن المولى ملتزماً ببيان

نالمحصلّ، وأمـاّ إذا لم يُلق ِ المولى نفس الغرض إلى المكلفّ، وإنمّا التزم ببيا
نفس الأعمال المباشريةّ للمكلفّ المحصلّة لتلك الأغراض، كما ھو الحال فيما نحن
فيه، لأنّ المولى أخذ يبينّ نفس الأفعال اللازم صدورھا من المكلفّ، من الصلاة
وأجزائھا وغير ذلك، فحينما لم تصل جزئيةّ شيء كالسورة يصبح العقاب على تركه

قبيحاً حسب ھذا المبنى.

فوأمـاّ البراءة الشرعيةّ فقد فرغنا فيما مضى عن أنـهّ لو كناّ نحن ومسألة التكلي
ومتعلقّه، مع غضّ النظر عن إشكال الغرض الوحداني في المقام فلا إشكال في

جريان البراءة عن الإلزام والتحريك الزائد؛ لما عرفته مفصلّاً من انحلال العلم

 في ا لتنبيه الثالث من تنبيھات البراءة والاحتياط دعوى أنّ من) مضى من اُستاذنا الشھيد 1(

براءةيعمّم البراءة العقليةّ للشبھات الموضوعيةّ لا يؤمن بملاك خاص بالشبھات الحكميةّ ويعتقد أنّ ال

في الشبھتين إنمّا تكون بملاك مشترك.



328الصفحة  الإجمالي بالأقلّ والأكثر إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ، والشكّ 
البدوي في وجوب الزائد، وإنمّا الذي لم يوجد لنا مؤمّن تجاھه ـ

فأوجب الإشكال ـ ھو الغرض، وھنا نقول: إنّ نفس ما يؤمّن عن إلزام الشارع وتحريكه
جيزهنحو الزائد ھو الذي يؤمّن عن الغرض، فإنّ التأمين عن إلزام الشارع وتحريكه أو تن

دائماً يكون بلحاظ ما يحفظه ذلك الإلزام من الغرض، ففي الشبھات البدويةّ
الاستقلاليةّ مثلاً حينما نُجري البراءة عن إيجاب شيء والإلزام به تكون نفس تلك

الغرضالبراءة مؤمّنة عمّا يحفظه ذلك الإلزام من غرض، لا أنـنّا نُجري براءة اُخرى عن 
فظهمثلاً، ولا فرق فيما قلناه ـ من أنّ البراءة عن الإلزام ھي بنفسھا تؤمّن عمّا يح

ذلك الإلزام من غرض ـ بين أن يكون ما يحفظه ذلك الإلزام عبارة عن نفس الغرض
رأساً، كما في الشبھات البدويةّ، أو عن توقفّه على شيء زائد، كما في المقام،
فالبراءة في باب الشكّ في المحصلّ للغرض إنمّا لا تجري فيما إذا تعلقّ الإلزام
والتحريك ابتداءً بنفس الغرض، أو تعلقّ بالفعل، وكانت نسبة الغرض إلى ذلك الفعل
بحيث يفھم العرف من كلام المولى أنـهّ في الحقيقة أمر بأصل الغرض، كما يرى

فيه فلاالعرف أنّ أمر المولى بالإلقاء في النار ھو أمر بالإحراق، وأمـاّ في مثل ما نحن 
مانع من جريان البراءة.

ا.ھذه ھي عمدة الوجوه لمنع جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين مع إبطاله
وھذه الوجوه التي ذكرناھا كانت ھي الوجوه المشھورة للمنع، والتي تفيد المنع عن

جريان البراءة في مطلق موارد دوران أمر الأجزاء بين الأقلّ والأكثر.

الموانع الخاصةّ عن جريان البراءة

لّ ولنذكر الآن وجوھاً اُخرى للمنع كلّ منھا يختصّ ببعض أقسام دوران الأمر بين الأق
والأكثر:

 ـ فيما يجب إتمامه:1

، وھو يختصّ بخصوص)1( وأبطلهالوجه الأولّ: ما ذكره المحقّق العراقي 

.418، ونھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 100 ـ 99، ص 2) راجع المقالات: ج1(



329الصفحة  الواجب الذي يجب بالدخول فيه إتمامه ما لم يعص ِ بالإبطال، ويفوت
بالدخول في بعض أجزائه محلّ تدارك ذاك الزائد المتروك، وذلك كما

في الصلاة، فلو شكّ في جزئيةّ السورة مثلاً فھو وإن كان من أولّ الأمر تجري في
حقّه البراءة عن السورة، لكنهّ إذا ترك السورة إلى أن دخل في الركن فلم يمكن
تدراكھا، وبنينا على ما ھو المشھور من عدم جريان قاعدة (لا تعاد) في صورة
الجھل، ولو مع معذّريةّ جھله وعدم تقصيره ـ أو يفترض الكلام بدلاً عن مثل السورة

غيرفيما لا تجري فيه قاعدة (لا تعاد) كالطھارة مثلاً، أو يفترض الكلام في واجب آخر 
يالصلاة فُرِضَ وجوب إتمامه على تقدير الشروع فيه ـ فعندئذ يحصل له العلم الإجمال
ّ◌ةبأنهّ إمّا يجب عليه إتمام ھذا الفرد من الصلاة، وذلك على تقدير صحّته لعدم جزئي

دالسورة، أو استئناف الصلاة بالإتيان بھا مع سورة، وذلك على تقدير بطلان ھذا الفر
لجزئيةّ السورة، فيجب عليه الامتثال القطعي لھذا العلم الإجمالي، بإكمال ھذه

ً◌ علىالصلاة ثم استئنافھا مع السورة، فقد ابتلى بأزيد ممّا كان يبتلي به لو كان بانيا
لاة.الاحتياط من أولّ الأمر، إذ قد ابتلى بذاك الاحتياط زائداً إكمال ما بيده من الص

 صورّ العلم الإجمالي بالشكل التالي: وھو أنـهّ يحصل له بعدوالمحقّق العراقي 
الركوع العلم الإجمالي التالي: إمّا قد انقلب وجوب طبيعي الصلاة إلى وجوب ھذا

 اعتقد أنّ وجوبالفرد بالخصوص، أو يجب عليه طبيعي الصلاة مع السورة، فكأنـهّ 
إتمام الصلاة على تقدير الشروع فيھا مرجعه إلى انقلاب وجوب الطبيعي إلى وجوب

.)1(ھذا الفرد

جه منولكنّ الأولى ھو التقريب الذي بينّاه نحن، فإنّ ھذا الانقلاب وإن كان معقولاً بو
الوجوه: بأن يفرض أنّ الواجب من أولّ الأمر كان ھو الصلاة التي لم يشرع قبلھا في
صلاة، وھذا العنوان بعد الشروع يصبح منحصراً بما تكون بيده من الصلاة، ولكن
المستفاد فقھياًّ ھو أنّ وجوب الإتمام تكليف زائد مستقلّ يتوجّه إلى المكلفّ
بالشروع في الصلاة غير مربوط بوجوب أصل طبيعي الصلاة، فالمكلفّ إذا شرع في
الصلاة فقد وجب عليه الإتمام، مضافاً إلى ما ھو واجب عليه من الإتيان بطبيعي

فردالصلاة، لا أنـهّ انقلب تكليفه بالإتيان بطبيعي الصلاة إلى تكليفه بإتيان ھذا ال
الذي بيده.

 في المقالات لھا ظھور في ذلك، وتقبل التوجيه، ولكن عبارة نھاية الأفكار ساكتة عن) عبارته 1(

ذلك.



330الصفحة   بعد أن ذكر في المقام ھذاوعلى أيةّ حال فالمحقّق العراقي 
الإشكال المانع عن جريان البراءة بعد الشروع في الركوع أجاب عنه

بجوابين، نحن نذكر الثاني منھما أولّاّ، والأولّ ثانياً فنقول:

يالجواب الأولّ: ما يكون حاصل النكتة فيه بعد حذف الزوائد: أنّ ھذا العلم الإجمال
إنمّا حصل في طول عمله بما كان معذوراً فيه من ترك السورة، وما وقع من المكلفّ
ىمعذوراً فيه وخالياً عن القبح يستحيل أن ينقلب في المرتبة المتأخّرة عن وقوعه إل

القبيح وغير المعذور عنه.

ويرد عليه: أنّ ھذا العلم الإجمالي إنمّا ھو في طول تركه للسورة في ھذه الصلاة،
لوما يتكلمّ في أنـهّ ھل ھو معذور فيه أو لا ليس ھو تركه للسورة في ھذه الصلاة، ب
تركه لھا في ھذه الصلاة ليس مخالفاً لأمر المولى بالصلاة مع السورة في نفسه، بلا
حاجة إلى التمسّك بالبراءة؛ إذ يمكنه أن يصليّ بعد ھذه الصلاة صلاة مع السورة،
والأمر بالصلاة مع السورة إنمّا أوجب طبيعيّ الصلاة مع السورة في تمام الوقت، لا
خصوص ھذه الصلاة، فلو كان ھذا العلم الإجمالي في طول ترك السورة في تمام
الوقت، وھو الذي يؤمّننا عنه دليل البراءة، صَحّ ما ذكر: من أنّ العلم الإجمالي
الحاصل في طول ذلك لا يوجب قبح ما تحقّق في السابق خالياً عن القبح في
،المرتبة السابقة، فلا يؤثرّ ھذا العلم الإجمالي إلاّ مع فرض عامل جديد في المقام

ضاء.وھو الأمر بالقضاء، فإنهّ ـ عندئذ ـ يعلم إجمالاً بوجوب إتمام ھذه الصلاة أو الق

نّ الجواب الثاني: أنّ ھذا العلم الإجمالي الحاصل بعد دخوله في الركوع لا ينجّز؛ لأ
لاة ـأحد طرفيه ـ وھو وجوب الاتمام بالإتيان بالركوع وما بعده من الأجزاء إلى آخر الص

كان منجّزاً عليه من قبل؛ لأنهّ قبل أن يركع يُوجد له ـ إضافة إلى علمه الإجمالي
الثابت من قبل الصلاة بوجوب طبيعي تسعة أجزاء أو عشرة في تمام الوقت ـ علم
إجمالي آخر، وھو العلم بوجوب السورة في خصوص ھذه الصلاة وما بعدھا من

ة؛الأجزاء إلى آخر الصلاة، أو وجوب الركوع فيھا وما بعده من الأجزاء إلى آخر الصلا
حلّ وذلك لعلمه بوجوب الاتمام، وھذا العلم الإجمالي مرددّ أيضاً بين أقلّ وأكثر، وين

إلى العلم بالأقلّ، وھو وجوب الركوع وما بعده من الأجزاء إلى آخر الصلاة الذي ھو
في نفس الوقت أحد طرفي العلم الإجمالي الحاصل له بعد الدخول فى الركوع،

والشكّ في الزائد، وھو السورة، فالأقلّ قد تنجّز عليه قبل الركوع،



331الصفحة  ز لا يتنجّزُ مرةّ ثانية، فالعلم الإجمالي الأخير الحاصل في الركوع والمنجَّ
لا ينجّز شيئا؛ً إذ يجب أن يكون تنجيز طرفي العلم الإجمالي في عرض

واحد.

 لا يقول بكبرى الانحلال الحكمي بتنجّز أحد طرفي العلم الإجماليويرد عليه: أنـهّ 
رفيبعلم إجمالي آخر سابقاً زماناً، وإنمّا يقول بذلك لدى تعلقّ منجّز تفصيلي بأحد ط

مع العلمالعلم الإجمالي، أمـاّ إذا كان المنجّز الأولّ ـ أيضاً ـ علماً إجمالياًّ يشترك 
الإجمالي المتأخّر في أحد الطرفين فھو يقول: إنّ العلم السابق بوجوده البقائي،
والعلم الحادث بوجوده الحدوثي يؤثرّان في عرض واحد، وفيما نحن فيه وإن علم

أوتفصيلاً قبل الركوع بوجوب الركوع من ھذه الصلاة عليه وما بعده، إمـاّ استقلالاً 
ضمن وجوب السورة وما بعدھا،لكنهّ بعد أن ركع قد سقط عنه الوجوب الضمني ـ ولو
لاّ بمعنى سقوط فاعليتّه ـ بالمخالفة بترك السورة، فلم يبقَ منجّز للركوع وما بعده إ

طرفيتّه للعلم الإجمالي بالوجوب الضمني أو الاستقلالي، وھذه حالھا حال طرفيتّه
للعلم الإجمالي الجديد الحاصل بعد الركوع، فالعلم الأولّ بوجوده البقائي، والعلم

.الثاني بوجوده الحدوثي يؤثرّان في عرض واحد حسب مبانيه ھو 

 ھونعم، نحن حيث لا نقول بعليّةّ العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيةّ، كما يقول

؛بذلك، يكفينا في حَلّ الإشكال ما ذكره من الجواب بتنجّز أحد طرفي العلم الإجمالي

.)1(لأنهّ عندئذ يبقى الأصل في الطرف الآخر سليماً عن المعارض

 جواب آخر عن الإشكال، وھو مبتن178 ـ 177) وقد ورد في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، ص 1(

: وھو أنّ دليل حرمة قطع الصلاة لا إطلاق لهعلى مبنى فقھي كان يبني عليه اُستاذنا الشھيد 

اللصلاة التي لا يجوز للمكلفّ بحسب وظيفته العمليةّ الاقتصار عليھا في مقام الامتثال، أي: متى م

وجب عليه الاحتياط بالإعادة جاز له قطع ما بيده من الصلاة، إذن ففيما نحن فيه تكون البراءة عن

وجوب السورة ھي الموجبة لاحتمال حرمة القطع؛ إذ لولاھا لم يجز للمكلفّ بحسب الوظيفة العمليةّ

ةالاقتصار على ھذه الصلاة التي ترك السورة فيھا، وبالتالي كان يجوز له قطعھا، وعليه فظرفيةّ حرم

القطع للعلم الإجمالي موقوفة على جريان البراءة عن السورة، فلا معنى لافتراض البراءة عن حرمة

القطع معارضة للبراءة عن السورة بسبب العلم الإجمالي.



332الصفحة 
 ـ في خصوص العبادات2

أقلّ الوجه الثاني: ما كناّ نذكره في قديم الزمان وجھاً للمنع عن جريان البراءة في ال
والأكثر الارتباطيين في العبادات، وكان ذلك في الحقيقة نقضاً على الأصحاب في
مبنى فقھيٍّ لھم في مسألة ما إذا قصد المكلفّ في عبادته خصوصيةًّ في الحكم، أو
في المتعلقّ، فتبينّ خلافھا، فھل تصَحّ عبادته أو لا؟ مثلاً لو أتى بعمل بقصد
الاستحباب فتبينّ كونه واجباً أو بالعكس، أو صلىّ في المسجد بقصد وجوب خصوص
الصلاة في المسجد ثم تبينّ أنّ الوجوب متعلقّ بطبيعة الصلاة لا بخصوص الصلاة في

 فصلّ في ذلك بين ما إذا كان قصده بنحو الاشتباه فيالمسجد، فصاحب العروة 
قعالتطبيق، أو كان بنحو التقييد، بحيث لا داعي له إلى الامتثال على تقدير كون الوا

خلاف ما تخيلّه، فعلى الأولّ يصَحّ عمله، وعلى الثاني يبطل للإخلال بقصد القربة؛
م يقصدلأنّ ما قصد القربة بلحاظه لم يكن ثابتاً في الواقع، وما كان ثابتاً في الواقع ل

وجودالقربة بلحاظه فقد قصد ھو أمراً أو ملاكاً خاصاًّ غير موجود، ولم يقصد ما ھو الم
من أمر أو ملاك. وأكثر المعلقّين على العروة وافقوا المصنفّ على ھذا التفصيل.

وعلى ھذا المبنى نقول في المقام: ليس الأقلّ ھنا إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة
مع سورة أو بلا سورة مثلاً محفوظاً دائماً ضمن الأكثر كي نجري البراءة عن الزائد
المشكوك، بل النسبة بين الأقلّ والأكثر عموم من وجه، فمادةّ الاجتماع ھي: ما إذا

اق منأتى بالأكثر لا بنحو التقييد، فعندئذ قد حصل الأقلّ والأكثر معاً، ومادةّ الافتر
جانب الأقلّ: ھي ما إذا أتى بالأقل بأن صلىّ بلا سورة في ھذا المثال، فقد حصل

 بنحوالأقلّ ولم يحصل الأكثر، ومادةّ الافتراق من جانب الأكثر ھي: ما إذا أتى بالأكثر
لوالتقييد بأن قصد في ھذا المثال وجوب الصلاة مع سورة، بحيث إنهّ لايريد الامتثال 

نحو الجزمكان الواجب واقعاً ھو الأقلّ، ولنفرض أنـهّ قصد امتثال الأمر بالأكثر رجاءً لا ب
والتشريع كي يبطل العمل من ھذه الناحية، فإذا صلىّ بھذا الشكل فقد حصل امتثال

دالأكثر، ولكنهّ لم يحصل امتثال الأقلّ على تقدير وجوبه، فالأقلّ مقيدّ بعدم تقيي
،القصد بالأكثر، بناءً على تصوير تعلقّ الوجوب الشرعي بوجه من الوجوه بقصد القربة

تعارضفالأقلّ لم يعد بالدقةّ أقلّ، بل كلّ منھما مشتمل على زيادة منفيةّ بالبراءة، فت
البراءتان.



333الصفحة  وبما أننّا لانؤمن بما ذكروه من التفصيل، ولا نتعقّل صورتين نسمّي
إحداھما بالاشتباه في التطبيق، والاخُرى بالتقييد، فنحن في فسحة

من ھذا الإشكال، ونجري البراءة في باب الأقلّ والأكثر من حيث الأجزاء بلا مشكلة
في المقام، وأمـاّ شرح الكلام في ھذا التفصيل وتنقيح القول فيه فھو موكول إلى

الفقه.

 ـ في فرض مبطليةّ الزيادة3

رازالوجه الثالث: ما يختصّ بما تكون الزيادة فيه مبطلة كما في الصلاة، فھنا يمكن إب
ةعلم إجمالي مانع عن جريان البراءة، ببيان: أننّا لو شككنا مثلاً في جزئيةّ السور

يةّوعدمھا فقد تشكلّ لدينا علم إجمالي بالتكليف دائر بين المتباينين، أحد طرفيه جزئ
خرى:السورة ووجوبھا، والطرف الآخر مانعيةّ الإتيان بالسورة بقصد الجزئيةّ، وبكلمة اُ 

نعلم إجمالاً بوجوب الصلاة مع السورة، أو وجوب الصلاة الخالية عن السورة قصد بھا
الجزئيةّ.

ةوالجواب: أنّ ھذا العلم الإجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بمبطليةّ الإتيان بالسور
بقصد الجزئيةّ للصلاة في ھذا الفرض ـ أعني فرض الشكّ في جزئيتّھا ـ ؛ وذلك لأنّ 
الإتيان بالسورة بقصد الجزئيةّ مع الشكّ فيھا تشريع ولو كانت جزءاً في الواقع،

والسورة المشرعّ بھا ليست جزءاً، بل ھي زيادة مبطلة.

ھذا تمام الكلام في أصل جريان البراءة في الأقلّ والأكثر من حيث الأجزاء.

محاورات حول ما جاء في الكفاية

 فيبعد ھذا نذكر اُموراً ترجع إلى المطالب التي ذكرھا المحقّق الخراساني 
الكفاية:

حول دعوى الانحلال

 برھن على عدم انحلال العلم الإجماليالأمر الأولّ: أنّ المحقّق الخراساني 
يحبوجوب الأقلّ والأكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ بلزوم الخلف والتھافت، ولتوض

ما ذكره في المقام نقدّم أمرين:

 دمجهالأولّ: أنّ ھنا أمراً مصادراً مفروغاً عنه في نظر المحقّق الخراساني 



334الصفحة  في برھانه وبيانه، ولم يذكره مستقلاّ، ونحن نفرزه ھنا، وھو أنّ 
الواجب الارتباطي يستحيل أن يتبعّض في التنجّز بأن يتنجّز بعض

كلّ أو لاأجزائه، ولا يتنجّز البعض الآخر، بل ھنا تنجّز واحد للمجموع، فإمّا أن يتنجّز ال
يتنجّز شيء منه.

اقعوالثاني: أنّ الانحلال في المقام تارة يفرض حقيقياًّ بلحاظ مجموع ما في عالم الو
ثرحتىّ الحكم، فيقال: إنهّ لا علم إجمالي في المقام، كما ھو الحال في الأقلّ والأك
،الاستقلالييّن؛ إذ نعلم لا محالة فيھما بوجوب الأقلّ بحدّه، ونشك في وجوب الزائد

ولا ينبغي الإشكال في انتفاء ھذا الانحلال في الأقلّ والأكثر الارتباطيين؛ إذ من
بالواضح أننّا لا نعلم تفصيلاً بوجوب الأقلّ بحدّه، كي ينحلّ العلم الإجمالي بوجو

الأقلّ بحدّه، أو وجوب الأكثر بحدّه، ولعلهّ لم يستشكل أحد في نفي ھذا الانحلال،
.وليس ھذا الانحلال ھو المنظور إليه في كلام المحقّق الخراساني 

واُخرى يفرض حقيقياًّ بلحاظ خصوص عالم الإيجاب والعھدة بغضّ النظر عن الحدود،
باعتبار أنّ حدود الوجوب ليست داخلة في العھدة، وإنمّا الذي يدخل في العھدة ھو

ذات الوجوب.

 فيوثالثة يفرض حكمياًّ بلحاظ عالم التنجّز، ويقال: قد علمنا بصلاحية الأمر الموجود
يزه علىالمقام لتنجيز الأقلّ على كلّ تقدير، وأمـاّ الزائد فلا نعلم بصلاحية الأمر لتنج

تكلّ تقدير؛ لاحتمال تعلقّه بالأقلّ، فلم يعلم وجود أمر يقتضى تنجيزه، فھو باق تح
قاعدة (قبح العقاب بلا بيان).

وھذا الانحلال الأخير سنحتاج إليه حتماً فيما بعد في غير فرض كون الدوران بين
ونختارالأقلّ والأكثر بلحاظ الأجزاء، وعندئذ نتكلمّ عنه ـ إن شاء اللهّ ـ بجميع صيغه، 
استطراقاً منھا صيغته الفنيّةّ، والآن لا نحتاج إلى تصوير ھذا الانحلال بأكثر ممّا ذكرناه 

إلى فھم كلام صاحب الكفاية.

 إنمّا يكون ناظراً إلى مناقشة ھذا الوجه الثالثوأكبر الظن أنّ المحقّق الخراساني 
من الانحلال دون الوجه الثاني، فكأنهّ يأخذ حدود الوجوب بعين الاعتبار، فيفرغ عن

بطلان الانحلال الحقيقي، ويتكلمّ عن الانحلال الحكمي بالمعنى الذي عرفت.

 في المقام: ھو أنّ الانحلال يتوقفّ على تنجّز الأقلّ على كلّ تقدير،وحاصل مرامه 
الأقلّ ولووأحد تقديريه ھو تعلقّ الأمر بالأكثر، فلا بُدّ من الفراغ عن تنجّز الأمر بلحاظ 

كان متعلقّاً بالأكثر، وھذا يساوق تنجّز الأمر بالأكثر بلحاظ الزائد



335الصفحة  ـ أيضاً ـ بعد ما عرفت المصادرة المشار إليھا آنفاً في كلامه من
افتراض عدم إمكان تبعّض أجزاء الواجب الارتباطي في التنجّز وعدمه،

إذن ففرض الانحلال في المقام يوجب الخلف والتھافت.

ويمكن أن يقربّ مقصوده بصياغة تصبح إشكالاً حتىّ على الانحلال الثاني فضلاً عن
كانالثالث، وھو أن يقال: إنّ من ترك الصلاة رأساً فلم يأت ِ بالأكثر ولا بالأقلّ، و

الواجب في علم اللهّ ھو الأكثر، فھل يستحق عقاب المعصية أو لا؟ فإن قيل: لا، فھو
خلاف البداھة والضرورة. وإن قيل: نعم، قلنا: على ماذا يعاقب؟ ھل يعاقب على
مخالفة الأمر بالأقلّ؟ والمفروض عدمه، أو يعاقب على مخالفة الأمر بالأكثر؟ وھذا

 منمعناه تنجّز الأمر بالأكثر، ولا يمكن تنجّزه بلحاظ بعض أجزائه دون بعض، فلا بُدّ 

.)1(تنجّز الجميع

أقول: قد عرفت فيما مضى البرھان على الانحلال الحقيقي، ولم نكن بحاجة في
فت،مورد دوران أمر الأجزاء بين الأقلّ والأكثر إلى الانحلال الحكمي بالمعنى الذي عر

 لو أُريد جعله إشكالاً علينا يجب أن نأخذ بالتقريبفكلام المحقّق الخراساني 
الثاني له، وأمـاّ التقريب الأولّ فھو في نفسه غير وارد علينا.

وعلى أيـةّ حال فشيء من التقريبين غير تامّ؛ لعدم تماميةّ الأصل المصادر في
المقام من عدم تبعّض أجزاء الواجب الواحد في التنجيز وعدمه، وعدم تعدّد التنجيز،

فإنهّ لو اُريد بذلك أنّ الواجب الارتباطي الواحد ليست له تنجّزات عديدة

 حتماً ھو إبطال الانحلال الثالث، فالانحلال الثاني إمّا كان) إلاّ أنّ مقصود المحقّق الخراساني 1(

 ذكر وجھاً آخر لتقريب عدمغافلاً عنه، أو كان مفروض البطلان لديه، والدليل على ذلك أنـهّ 

ّ◌ه يلزمإمكانيةّ الانحلال، وھو لا يمكن أن ينظر إلاّ إلى الوجه الثالث للانحلال، وحاصل ھذا الوجه: أنـ

من الانحلال عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فھو باطل في المقام؛ وذلك لأنّ الانحلال يعني عدم

يريه ھوتنجّز التكليف على تقدير تعلقّه بالأكثر المستلزم لعدم تنجّز الأقلّ على كلّ تقدير؛ إذ أحد تقد

وجوبه ضمن الأكثر، والتنجيز لا يتبعّض كما مضى في الأصل المصادر في المقام، وإذا لم يكن الأقلّ 

لالمقطوع التنجيز مطلقاً لزم عدم الانحلال. وھذا الوجه كما ترى ينحصر في أن يكون ناظراً إلى الانح

الثالث دون الثاني، وعلى أيةّ حال، يكفي لبطلان ھذا التقريب ـ أيضاً ـ أنـهّ متوقفّ على تلك

 في المتن.المصادرة، والتي سيبطلھا اُستاذنا الشھيد 



336الصفحة  بعدد أجزائه بمعنى تعدّد العقاب بتعدّد الأجزاء المتروكة، فھذا واضح لا
غبار عليه؛ إذ ھو واجب واحد ذو غرض واحد ليس له إلاّ تنجّز واحد

عدّدواستحقاق واحد للعقاب، ولا معنى لاستحقاق عقوبات متعدّدة، إلاّ أننّا لا ندّعي ت
التنجيز بھذا المعنى، وإنمّا نحلّ الإشكال في المقام عن طريق التبعّض في التنجّز

 يثبتبمعنىً آخر، ولو أُريد بذلك إنكار التبعّض في التنجّز بذلك المعنى الآخر، وھو أن
ذلك التنجّز الواحد للأمر بالأكثر من بعض الجھات دون بعض، فتكون مخالفته عن
طريق ترك الأقلّ موجبة لاستحقاق العقاب، ومخالفته عن طريق ترك الزائد غير

لأنّ موجبة لذلك، فھذا الإنكار نمنعه أشدّ المنع، ولا وجه له، بل البرھان على خلافه؛ 
محالةملاك التنجّز إنمّا ھو الوصول، والوصول يمكن تبعّضه بتعدّد الأجزاء، فتتبعّض لا 

أجزاء الواجب بلحاظ التنجّز بھذا المعنى، ويبقى الجزء غير الواصل تحت التأمين
العقلي، من باب عدم البيان حسب تصورات القائلين بالبراءة العقليةّ.

ى وجوبولا يقاس تنجّز الأجزاء بوجوباتھا، بتخيلّ أنّ الارتباط بين وجوباتھا ورجوعھا إل
واحد يستدعي الارتباط بين تنجّزاتھا بمعنى عدم إمكان تنجّز الأمر بالأكثر من بعض
الجھات دون بعض؛ لأنّ تلك الجھات مترابطة، فإنّ ھذا قياس مع الفارق؛ لأنّ ھذه
ذهالوجوبات ملاكھا الجعل، وبما أنّ الجعل كان واحداً وغير متعدّد ومتبعّض ترابطت ه
علقّالوجوبات واتحّدت، وأمـاّ تنجّزاتھا فملاكھا الوصول، وھو قابل للتبعّض بأن يصل ت

الوجوب ببعض الأجزاء ولا يصل تعلقّه بالباقي.

 ليس إبطالاً لما مضى مناّ فيما سبق من البرھانعلى أنّ التقريب الثاني لكلامه 
على الانحلال الحقيقي، وإنمّا ھو إبراز لمشكلة في المقام في كيفيةّ تصوير
استحقاق العقاب، فلو ضممنا ھذا التقريب إلى ذاك البرھان كانت النتيجة إشكالاً لا
بُدّ للمحقّق الخراساني ـ أيضاً ـ أن يجيب عنه، وحاصله أنّ ھذا الشخص الذي ترك
الصلاة ـ وھو مترددّ بين وجوب الأقلّ ووجوب الأكثر وكان الواجب في علم اللهّ ھو
إنالأكثر ـ ھل يستحق عقاب المعصية أو لا؟ فإن قيل: لا، فھذا خلاف البداھة مثلاً، و

زقيل: نعم، قلنا: ھل يعاقب من ناحية تركه للأقلّ؟، أو من ناحية تركه للأكثر لتنجّ 
الزائد عليه أيضا؟ً

عّضفإن قيل بالأولّ فھذا خلاف المصادرة المفروضة من عدم قابليةّ الواجب الواحد للتب
مفي التنجيز، وإن قيل بالثاني كان ھذا تخصيصاً لقاعدة (قبح العقاب بلا بيان)؛ لعد

تماميةّ البيان بالنسبة للزائد، بعد ما برھناّ عليه من الانحلال الحقيقي،



337الصفحة   ھو إنكار الانحلال الحقيقي.ولعلّ أھون المحاذير له 

طععلى أنّ بالإمكان إيراد نقض على التقريب الثاني، وھو: أنـهّ ماذا يقال فيما لو ق
عدمبعدم جزئيةّ السورة وترك الصلاة، وكانت السورة في علم اللهّ جزءا؟ً فھل يُلتزم ب

 لااستحقاقه للعقاب إلاّ من باب التجريّ؟ فبناءً على إنكار استحقاق المتجريّ للعقاب
عقاب عليه، في حين أنّ استحقاقه للعقاب ھنا أوضح من استحقاق المتجريّ، فمثل

 المنكر لاستحقاق المتجريّ للعقاب لا ينكر استحقاق ھذاالشيخ الأعظم 
الشخص للعقاب، أو يلتزم باستحقاقه للعقاب على مخالفة وجوب الأقلّ، في حين أنّ 

أنـهّالواجب ھو الأكثر لا الأقلّ، أو يلتزم باستحقاقه للعقاب على ترك الأكثر، في حين 
يقطع بعدم وجوب الأكثر، ولا يمكن تبعّض الأكثر بلحاظ أجزائه في التنجيز حسب

الفرض.

التفصيل بين البراءة العقليةّ والشرعيةّ

 فصلّ في الكفاية بين البراءة العقليةّ والبراءةالأمر الثاني: أنّ المحقّق الخراساني 
الشرعيةّ، فمنع عن جريان الاوُلى، واعترف بجريان الثانية. واعترض عليه المحقّقون

و تمّ ـ لاالمتأخّرون عنه كالسيدّ الاسُتاذ: بأنّ وجه المنع عن جريان البراءة العقليةّ ـ ل
 بنفسه ـ أيضاً ـ عدل عن كلامه،يفرقّ فيه بين البراءتين. والمحقّق الخراساني 

وذھب في تعليقته على الكفاية إلى المنع عن جريان كلتا البراءتين.

ةأقول: إنّ ما اعتمد عليه المحقّق الخراساني في الكفاية في مقام منع جريان البراء
العقليةّ وجھان: أحدھما: مسألة الغرض والشكّ في المحصلّ. والثاني: العلم
الإجمالي بالتكليف المرددّ بين الأقلّ والأكثر. ونحن نقتصر في مقام بيان إمكان

التفصيل بين البراءتين وعدمه على التكلمّ على ھذين الوجھين فنقول:

أحد الوجھين: مسألة الغرض والشكّ فيما يحصلّ الغرض، فھل يمكن على أساس
أو أنّ ھذا الوجه التفصيل بين البراءتين، بأن يفترض أنـهّ يبطل البراءة العقليةّ فحسب؟ 

إبطاله للبراءة العقليةّ يستلزم إبطاله للبراءة الشرعيةّ؟

: أنـهّ لا يمكن في المقام التفصيل بين البراءتين؛ إذ بعد)1(ذكر السيد الاسُتاذ

.278، ص 3، والدراسات: ج 440 ـ 439، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 1(



338الصفحة  الالتزام بمشكلة الغرض بلحاظ البراءة العقليةّ لا معنى لحلّ الإشكال
عن طريق البراءة الشرعيةّ؛ لأنّ البراءة الشرعيةّ إنمّا تكون ناظرة إلى

التكاليف لا إلى الأغراض.

ة،وقد أوردت على السيدّ الاسُتاذ: أنكّم ماذا تصنعون إذن في موارد الشبھات البدويّ 
فإنّ البراءة الشرعيةّ حسب كلامكم إنمّا أمّنت عن التكليف، ويبقى احتمال الغرض

عني أنّ الذي يكمن وراء التكليف، فإن قلتم: إنـنّا نتخلصّ عنه بالبراءة العقليةّ، فھذا ي
ة البراءةالبراءة الشرعيةّ يجب أن تنضمّ دائماً إلى البراءة العقليةّ، وتلزم من ذلك لغويّ 

الشرعيةّ.

راءةفأجاب السيدّ الاسُتاذ عن ذلك بأننّا لو اقتصرنا على المدلول المطابقي لدليل الب
لزم عدم تأمينه عن احتمال الغرض في الشبھات البدويةّ، ولكن بما أنّ ھذا يوجب

 باب صونلغويةّ البراءة الشرعيةّ نتمسّك بدلالة الاقتضاء، وتثبت بالدلالة الالتزاميةّ من
 فلاكلام الحكيم عن اللغوية التأمين عن الغرض، وبما أنّ دلالة الاقتضاء لا إطلاق لھا
واردبُدّ من الاقتصار في ذلك على القدر المتيقّن، وھو الشبھات البدويةّ البحتة دون م

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

تجريوأوردتُ عليه ـ عندئذ ـ النقض بأنهّ لئن كانت الاصُول الشرعيةّ في حدّ ذاتھا لا 
لالةإلاّ بالنسبة لذات التكليف دون الأغراض، وأنّ التعدّي إلى الأغراض إنمّا يكون بد

الاقتضاء التي لا إطلاق لھا لزم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة الطھارة في مقام
تصحيح الوضوء بماء مشكوك الطھارة؛ لأنّ التكليف بالتطھّر بالماء الطاھر معلوم،

ينھاوالشكّ إنمّا يكون في الامثتال، فھنا لا تؤمّن أصالة الطھارة عن الغرض؛ لأنّ تأم
واردعن الغرض إنمّا ھو بدلالة الاقتضاء التي لا إطلاق لھا، فيجب الاقتصار فيھا على م

الشبھات البدويةّ، والشكّ في أصل التكليف، كما في جواز الشرب؛ لأنّ ذلك ھو القدر
المتيقّن. وھنا توقفّ السيدّ الاسُتاذ عن الجواب.

وأقول: يلزمه ـ أيضاً ـ أن لا تجري أصالة الطھارة حتىّ بلحاظ جواز الشرب لو علم
إجمالاً بنجاسة أحد الماءين، وكان أحدھما غير مجرىً لأصالة الطھارة بنكتة خاصةّ.

ناھاأمـاّ حقيقة الحال في المقام: فھي أنّ التكاليف تنجيزاً وتعذيراً إنمّا تلحظ بمع
الحرفي، وبما ھي حافظة لما وراءھا من غرض، أو توقفّ؛ لحصول الغرض على الجزء،
وبقطع النظر عن ذلك لا تكون سوى اعتبارات جوفاء لا معنى للتنجيز والتعذير عنھا،

فالبراءة الشرعيةّ الجارية عن التكليف المشكوك بنفسھا تؤمّن بالدلالة



339الصفحة  العرفيةّ الواضحة الابتدائيةّ عمّا وراء التكليف ممّا يحفظه من غرض أو
توقفّ لحصول الغرض على الجزء، بلا حاجة إلى دلالة الاقتضاء، وصون

كلام الحكيم عن اللغويةّ.

يةّوبھذا يظھر أصل إمكان التفكيك بين البراءتين، فلو فرضنا عدم جريان البراءة العقل
في المقام عن الغرض لتماميةّ البيان حسب الفرض؛ لأنهّ غرض وحداني وأصل، لا

حاظيلزم من ذلك عدم جريان البراءة الشرعيةّ؛ لأنّ البراءة الشرعيةّ إنمّا نجريھا بل
ـ عمّاالتكليف، والبيان لم يتمّ بالنسبة للتكليف الزائد، فتجري بلحاظه وتؤمّن ـ عندئذ 

وراءه من توقفّ حصول الغرض على ھذا الزائد.

: ماوالوجه الثاني: مسألة العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر، وعندئذ يقال أيضاً 
الفرق بين البراءة العقليةّ والبراءة الشرعيةّ، حيث جعل المحقّق الخراساني ذلك

!مانعاً عن جريان البراءة العقليةّ، ولم يجعله مانعاً عن جريان البراءة الشرعيةّ؟

 فيوقد فرعّ السيدّ الاسُتاذ والمحقّق النائينيّ إمكان التفصيل بين البراءتين وعدمه
المقام على أنّ البراءة الشرعيةّ عن القيد ھل تثبت الإطلاق فھي كما تنفي أحد

ةطرفي العلم الإجمالي تثبت الطرف الآخر؟ أو لا؟ فإن اخترنا الثاني لم تجرِ البراء
الشرعيةّ بعد فرض عدم انحلال العلم الإجمالي في نفسه في المقام، فإنهّ يمنع

ين فيجريانھا إمّا بعليّةّ العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أو بتعارض البراءت
أولّطرفي العلم الإجمالي وتساقطھما، بناءً على الاقتضاء دون العليّةّ، وإن اخترنا ال
اءة عنجرت البراءة، إمـاّ لعدم المعارض لھا بناءً على الاقتضاء؛ لأنّ المفروض أنّ البر

، أو لأنّ العلم الإجمالي ـ)1(أحد طرفي العلم الإجمالي اثبتت بنفسھا الطرف الآخر
لبراءة عنولو قلنا فيه بالعليّةّ ـ ينحلّ أثره بقيام منجّزِ في أحد طرفيه، والمفروض أنّ ا

أحد الطرفين نجّزت الطرف الآخر.

أمـاّ ما ھو الصحيح من ھذين الفرضين، أي: ھل يثبت الإطلاق بجريان البراءة

 في أيام حضورنا لديه ) نقل لي السيدّ الھاشمي (حفظه اللهّ) عن اُستاذنا الشھيد 1(

ھذه المباحث: أنّ الوجه في عدم وجود براءة اُخرى في الطرف الآخر ھو ما بنوا عليه ـ وإن كان ذلك

غير صحيح عندنا ـ من أنـهّ إذا كان أحد الأصلين نافياً للآخر، دون العكس أوجب ذلك حكومة الأصل

النافي، ولذا تجري أصالة الطھارة في الماء، ولا يجري استصحاب النجاسة في الثوب المتنجّس

المغسول به.



340الصفحة  عن القيد أو لا؟ فقد فرعّ السيدّ الاسُتاذ والمحقّق النائيني ذلك على
أنّ الإطلاق ھل ھو عبارة عن عدم القيد؟ أو ھو أمر وجودي مضادّ 

للتقييد؟ فعلى الأولّ يثبت الإطلاق بأصالة عدم القيد، وعلى الثاني لا يمكن إثبات
أحدھما بأصالة عدم الآخر.

ومن ھنا افترق السيدّ الاسُتاذ والمحقّق النائيني في النتيجة، فبما أنّ السيدّ
ة عدمالاسُتاذ يرى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد انتھى ھنا إلى نتيج
رِ إمكان التفكيك بين البراءتين عن ھذا الطريق، فلو لم تجرِ البراءة العقليةّ لم تج

، وبما أنّ المحقّق النائيني يرى أنّ التقابل بينھما تقابل العدم)1(البراءة الشرعيةّ أيضاً 
والملكة انتھى ھنا إلى نتيجة أنّ البراءة عن القيد تثبت الإطلاق، وبالتالي تكون

.)2(البراءة الشرعيةّ جارية حتىّ على تقدير عدم جريان البراءة العقليةّ

يولا يخفى أنّ ھذا الوجه للتفصيل بين البراءتين ليس ھو ما أفاده المحقّق الخراسان
في المقام، وسيأتي الحديث عمّا أفاده المحقّق الخراساني فيما بعد.

ينأمـاّ تقييم ما أفاده السيدّ الاسُتاذ والمحقّق النائيني ھنا فھو: أنّ التفصيل ب
البراءتين بفرض القول بكون الإطلاق عبارة عن عدم التقييد غير صحيح، ولا فرق في

ھوذلك بين القول بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ھو تقابل العدم والملكة ـ كما 
أو ھومختار المحقّق النائيني ـ أو ھو تقابل التضاد ـ كما ھو مختار السيدّ الاسُتاذ ـ 

تقابل السلب والإيجاب كما ھو مختارنا.

وتوضيح ذلك: أنّ التقييد تارة يكون بلحاظ عالم الجعل والواقع، وھذا ھو الذي يفرض
 عنتعلقّ العلم أو الشكّ به، ويقابله الإطلاق، واُخرى يفرض بلحاظ المرتبة المتأخّرة

الشكّ، بأن يقال: إذا شككت في القيد فقد جعلنا عليك القيد، وذلك بمعنى إيجاب
الاحتياط تجاه احتمال وجود القيد.

توعليه نقول: إنّ الشيء النافي للقيد تارة يفرض عبارة عن أمارة من الأمارات، فيثب
أنّ مثبتاتبذلك ـ لا محالة ـ الإطلاق، حتىّ مع فرض كونه أمراً وجودياًّ مضاداًّ للتقييد؛ ل

 ـالأمارات حُجّة، واُخرى يفرض عبارة عن أصل ناظر إلى وجود القيد في العالم الأولّ
أعني عالم الجعل والواقع ـ وذلك كما في فرض استصحاب عدم التقييد، وعليه يتجّه

التفصيل بين ما إذا كان الإطلاق عبارة عن عدم القيد، فيثبت

.441، ص 2، والمصباح: ج 279، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(

.289، ص 2، وأجود التقريرات: ج 53، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 2(



341الصفحة  بھذا الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب لسانه لسان إبقاء الواقع السابق
على حاله ظاھراً، والواقع السابق عبارة عن عدم التقييد، فيثبت عدم

التقييد ظاھراً، وعدم التقييد بنفسه ھو الإطلاق، فقد ثبت الإطلاق ظاھراً. وثالثة
يفرض عبارة عن أصل يكون لسانه لسان رفع وجود القيد في العالم الثاني، وعندئذ لا

رةيثبت بذلك الإطلاق حتىّ لو كان عبارة عن عدم القيد، فإنّ الإطلاق إنمّا يكون عبا
عن عدم القيد في مقابل وجوده في العالم الأولّ، والأصل إنمّا ينفي وجوده في

إطلاق،العالم الثاني ـ أي أنـهّ ينفي إيجاب الاحتياط تجاھه ـ فلا علاقة لذلك بإثبات ال
 لاوالبراءة تكون من ھذا القبيل، فإنّ متعلقّ الرفع ـ أعني الموصول في قوله: رفع ما
ريةّيعلمون ـ وإن أُريد به الواقع، لكن المفروض أنـهّ ضمّنت كلمة (الرفع) معنى الظاه

بمعنى كونه رفعاً في مقابل إيجاب الاحتياط، والرفع بھذا المقدار لا مساس له
بمسألة الإطلاق الذي ھو في مقابل وجود التقييد في عالم الجعل والواقع.

ھذا. ويمكن توجيه التفصيل بين البراءتين على أساس آخر، ونبينّ ذلك بما يكون في
نفس الوقت شروعاً في الأمر الثالث من الامُور التي وعدنا بيانھا ھنا.

البراءة عن الجزئيةّ لا عن ذات الجزء

الأمر الثالث: أنـهّ ما ھو الوجه في عدول المحقّق الخراساني عن إجراء البراءة عن
نحوالزائد، أو الأكثر إلى إجراء البراءة عن الجزئيةّ؟ يمكن الإجابة عن ھذا السؤال ب

يكون على تقدير تماميتّه جواباً عن السؤال السابق ـ أيضاً ـ عمّا ھو الوجه في
التفصيل بين البراءتين بمانعيةّ العلم الإجمالي عن العقليةّ دون الشرعيةّ.

ونحن نذكر ھذا الجواب عن السؤالين، ونبحث عن صحّته وبطلانه حسب مباني
المحقّق الخراساني في نفسه ـ ولو لم يكن ھو المستفاد من كلام المحقّق

 ـ وبعد ذلك نتعرضّ إلى محتملات كلام المحقّق الخراساني فيالخراساني 
المقام.

فنقول: إنّ ھذا الجواب عبارة عن أنّ البراءة عن وجوب الأكثر تعارضت بالبراءة عن
ةوجوب الأقلّ وتساقطتا، ووصلت النوبة إلى أصالة البراءة عن الجزئيةّ، فجرت البراء

عنھا بلا معارض، بناءً على أنّ الأصل الطولي في أحد الطرفين يجري بلا معارض بعد
تعارض الأصلين العرضييّن وتساقطھما، فإنّ البراءة عن الجزئيةّ في



342الصفحة  طول البراءة عن وجوب الأكثر؛ لأنّ الجزئيةّ أمر منتزع عن وجوب الأكثر،
فالسرّ في العدول عن إجراء البراءة عن وجوب الأكثر إلى البراءة عن

ة عنالجزئيةّ ابتلاء البراءة عن الأكثر بالمعارض وتساقطھما، ووصول النوبة إلى البراء
الجزئيةّ غير المبتلاة بالمعارض، وبھذا تتضح النكتة في التفصيل بين جريان وعدم

عارض بعدجريان البراءة العقليةّ أيضا؛ً وذلك لما عرفت من بقاء البراءة عن الجزئيةّ بلا م
تعارض البراءتين العرضيتين وتساقطھما.

ويرد عليه:

لخراساني أولّاً: أنّ ھذا إنمّا يتمّ على مبنى الاقتضاء دون العليّةّ المتبناّة للمحقّق ا
؛ إذ على ھذا المبنى لا تجري البراءة، ولو لم تكن مبتلاة بالمعارض.

وثانياً: أنّ الأصل في جانب الجزئيةّ ليس في طول الأصل في جانب الأكثر؛ إذ ليس
ه لا يوجبترتبّ الجزئيةّ على وجوب الأكثر ترتبّاً شرعياًّ، وإنمّا تنتزع منه عقلاً، فنفيُ 

نفي الجزئيةّ إلاّ بالملازمة العقليةّ.

بلوثالثاً: أنّ إجراء البراءة عن الجزئيةّ في نفسه غير معقول؛ لأنّ الجزئيةّ لا تق
ن دونالتنجيز، وإنمّا الذي يتنجّز ھو منشأ انتزاعھا، فلو فرض محالاً تحقّق الجزئيةّ م
ضعوجوب الأكثر لم يكن المكلفّ ملزماً بالإتيان بالأكثر، إذن فالجزئيةّ لا تقبل الو

بالظاھري بمعنى إيجاب الاحتياط تجاھھا حتىّ يرفع رفعاً ظاھرياًّ ـ بمعنى نفي إيجا
عھاالاحتياط تجاھھا ـ وإنمّا الذي يقبل الوضع الظاھري والرفع الظاھري ھو منشأ انتزا

من وجوب الأكثر، وأمـاّ الجزئيةّ فليس لھا وضع ووجود إلاّ الوجود الواقعي دون
الظاھري، نعم قد تكون للشيء الجزئيةّ الواقعيةّ للواجب الواقعي تنتزع من الأمر
أمرالواقعي بذلك الواجب، واُخرى تكون له جزئيةّ واقعيةّ للواجب الظاھري تنتزع من ال

الظاھري بذلك الواجب.

وقد يقول الشارع في مقابل الترخيص الظاھري: رفعت عنك جزئيةّ السورة لدى
يجابالشكّ في الجزئيةّ، لكن ھذا الكلام منه يعدّ كناية عن رفع منشأ الانتزاع، ورفع إ

ذلك الجزء، وليس ذلك رفعاً ظاھرياًّ للجزئيةّ بالدقةّ.

 من أنّ البراءة عن الجزئيةّ)1( في المقامورابعاً: ما ذكره المحقّق الاصفھاني 
 عنمُعارضة مع البراءة عن كليّةّ الأقلّ؛ إذ لو صحّتِ البراءة عن الجزئيةّ المنتزعة

.273، ص 2) راجع نھاية الدراية: في شرح الكفاية، ج 1(



343الصفحة  وجوب الأكثر صحّت البراءة عن الكليّةّ المنتزعة من وجوب الأقلّ.

يروبھذا تحصلّ أنـهّ لا يمكن تصحيح الفرق بين البراءة العقليةّ والشرعيةّ، ولا تفس
.الرجوع عن البراءة عن الأكثر إلى البراءة عن الجزئيةّ تفسيراً صحيحاً بھذا الوجه

 وھو أنّ ھذا. وقد مضى توجيه الفرق بين البراءتين من وجھة نظر المحقّق النائيني 
د تقابلالبراءة عن التقييد تثبت بدلالتھا المطابقيةّ الإطلاق؛ لكونه متقابلاً مع التقيي

العدم والملكة، وبإمكان المحقّق النائيني أن يفسّر ـ من وجھة نظره ھذه ـ العدول
لأكثر، أوعن البراءة عن الأكثر إلى البراءة عن الجزئيةّ، وذلك بأن يقال: إنّ البراءة عن ا

عن وجوب الزائد لا تثبت الإطلاق؛ لأنّ عدم وجوب الأكثر، أو الزائد أعمّ من وجوب
الأقلّ أو عدم وجوب شيء عليه أصلاً. نعم، ھو يعلم بوجوب أحدھما عليه، لكن نفي

 علىأحد طرفي العلم الإجمالي لا يثبت بالملازمة الطرف الآخر، إلاّ بناءً على التعويل
الأصل المثبت، وھذا بخلاف البراءة عن الجزئيةّ بعد إرجاعھا ـ حسب ما يستفاد من

 ـ إلى البراءة عن التقييد والتقيدّ، ونحو ذلك من المفاھيم،كلام المحقّق النائيني 
فإنّ المطلق عبارة عن وجوب الأقلّ من دون تقييد، ووجوب الأقلّ ثابت بالوجدان،

وعدم التقييد ثابت بالأصل، فقد ثبت الإطلاق بالأصل.

 كلام فيوأمـاّ تفسير المطلب من وجھة نظر المحقّق الخراساني نفسه، فله 
الكفاية في الجواب عن السؤال الأولّ توجد فيه عدّة احتمالات، وھو على الاحتمال

منالثالث منھا يصلح جواباً عن كلا السؤالين، وعلى الاحتمال الأولّ الذي ھو الظاھر 
ك الكلامعبارته، والاحتمال الثاني لا يصلح إلاّ جواباً عن السؤال الأولّ دون الثاني، وذل

ھو دعوى أنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلةّ الإجزاء نسبة الاستثناء إلى المستثنى
منه، وھذا الكلام فيه احتمالات ثلاثة:

ةالاحتمال الأولّ: ما ھو الظاھر من عبارته في الكفاية، وھو أنّ دليل جزئيةّ السور
مثلاً غير الواصل إلينا على تقدير وجوده في الواقع مطلق، يشمل صورتي العلم
والجھل، كما لو ورد ابتداءً دليل يدلّ على عدم جزئيةّ السورة في حال من الحالات،
ىكحال ضيق الوقت مثلاً، فإنّ ھذا نسبته إلى دليل جزئيةّ السورة نسبة الاستثناء إل
المستثنى منه، ويتعينّ لا محالة ـ بضمّ ھذا الدليل بمدلوله المطابقي إلى دليل
وجوب السورة وجزئيتّھا في كلّ حال ـ وجوب الأقلّ عند ضيق الوقت، فكذلك الأمر في

المقام، فبالجمع بين دليل الإجزاء وحديث الرفع المقيدّ لھا يثبت



344الصفحة  وجوب الأقلّ مطلقاً، ومن دون تقييد بالأكثر.

 دليلويرد عليه: أنّ حديث الرفع لا يصلح لتقييد دليل الجزئيةّ بمدلوله المطابقي؛ لأنّ 
الجزئيةّ يفيد الحكم الواقعي، وحديث الرفع يفيد الحكم الظاھري، فھما في واديين

ةمختلفين، ولا معنى لتقييد الأولّ بالثاني، وجعل الثاني كالاستثناء للأولّ، وبكلم
ث الرفعاُخرى: أنّ مرتبة العامّ وأدلةّ الإجزاء تكون قبل مرتبة الشكّ، ومرتبة جريان حدي

تكون بعد مرتبة الشكّ، وفي مرحلة الحكم الظاھري فكيف يجعل استثناء لتلك
المرحلة؟!

جزئيةّالاحتمال الثاني: أنّ نسبة حديث الرفع ـ بلحاظ دلالته الالتزاميةّ ـ إلى دليل ال
نسبة الاستثناء؛ وذلك لأنّ حديث الرفع وإن كان بمدلوله المطابقي يدلّ على الحكم
الظاھري، لكنهّ بمدلوله الالتزامي ـ حسب تصورّات المحقّق الخراساني من فرض
مراتب للحكم، واستحالة اجتماع مرتبة الفعليةّ مع الترخيص الظاھري ـ يدلّ على
انتفاء الحكم الواقعي بمرتبته الفعليةّ، فھذا نسبته إلى الدليل الدالّ على الحكم
مالواقعي بمرتبته الفعليةّ نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، بمعنى أنّ دليل الحك

تزام علىالواقعي الفعلي كان مجملاً مرددّاً بين الأقلّ والأكثر، ودليل البراءة دلّ بالال
عدم فعليةّ الأمر بالأكثر، فبضمّه إلى دليل وجود أمر فعلي يثبت أنّ الأمر الفعلي

، ولا يعارض ذلك بالبراءة عن الأقلّ، فإننّا لا نحتمل أن يكون الأمر)1(متعلقّ بالأقل

.)2(على تقدير تعلقّه بالأكثر فعلياًّ، وعلى تقدير تعلقّه بالأقل غير فعلي

ويرد عليه: بطلان المبنى حيث عرفت فيما سبق مفصلّاً عدم استحالة اجتماع
الحكم الواقعي الفعلي مع الحكم الظاھري.

 نفيالاحتمال الثالث: دعوى الدلالة الالتزاميةّ العرفيةّ، بأن يقال: إنّ ما يدلّ على
جزئيةّ السورة في حال الجھل مثلاً وإن كان بحسب الدقةّ العقليةّ منسجماً مع فرض
رفع وجوب الأكثر من دون إيجاب الأقلّ ظاھراً، لكنّ المستفاد عرفاً من نفي جزئيةّ
شيء للصلاة في حال، ھو وجوب الباقي عليه، بلا تقيدّ بذلك الجزء في تلك الحال.

)1

) ھذا مبنيّ على القول بأنّ المجمل يمكن رفع إجماله بالمبينّ الذي يدلّ على خلاف أحد المعنيين

المحتملين في المجمل.

) لم يعلم الوجه في عدم احتمال ذلك، واحتمال عكسه.2(



345الصفحة  وھذا الوجه متين لو كان دليل نفي جزئيةّ السورة دليلاً خاصاًّ وارداً في
مثل ھذا المقام، وأمـاّ الدليل الدالّ على (رفع ما لا يعلمون) بنحو

الإطلاق المنطبق صدفة على الجزئيةّ، فلا يدلّ على ذلك.

 ّ ، بأنھذا. ولو تمَّ ھذا الوجه لصلح ـ كما أشرنا إليه ـ جواباً عن السؤال الثاني أيضا
 دونيقال: إنّ ما يستفيد منه العرف وجوبَ الباقي ظاھراً إنمّا ھو لسان رفع الجزئيةّ،

لسان رفع وجوب الأكثر.

حول التفتيش عن منجّز للأقلّ 

 ذكر بعد دعوى جريان البراءة الشرعيةّ عنالأمر الرابع: أنّ المحقّق الخراساني 
جزئيةّ الزائد ما نصهّ:

 دليللا يقال: إنمّا يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، وھو الأمر، ولا«

.)1(»على أمر آخر بالخالي عنه

 عن ھذا الإشكال بجعل نسبة حديث الرفع إلى أدلةّ الأجزاء نسبةوأجاب 
الاستثناء إلى المستثنى منه، وھذا ما فسّرناه بوجوه ثلاثة كما عرفت، وحملناه

نجّزِ آخرعلى بيان المبررّ لإجراء البراءة الشرعيةّ عن جزئيةّ الزائد؛ لأنهّ لو لم يوجد م
لأحد طرفي العلم الإجمالي لاتجري البراءة عن الطرف الآخر.

جّزإلاّ أنّ السيدّ الاسُتاذ حمل ھذا الإشكال والجواب على أنـهّ بصدد التفتيش عن من
ش عنللأقل، بعد فرض جريان البراءة عن جزئيةّ الزائد، فأورد عليه بأنهّ لا وجه للتفتي
 البراءةمنجّز للأقلّ؛ إذ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلاً، فسواءٌ تنجّز الباقي، أم فرض جريان
اسعنه، لا إشكال في تنجّز الأقلّ بالعلم بوجوبه ضمناً أو استقلالاً، وعلى ھذا الأس

ع الجزءذكر السيدّ الاسُتاذ: أنـهّ لعلّ ھذا الكلام كان صادراً من قبل الآخوند بلحاظ رف
المنسيّ، وأنـهّ بعد فرض رفعه ما ھو الدليل على وجوب الباقي، حيث لا يمكن رفع
الجزء المنسيّ إلاّ برفع أصل الأمر؟ فكان جوابه: أنّ نسبة دليل رفع المنسيّ إلى

دليل الواجب ھي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، فوقع

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.235، ص 2) راجع الكفاية: ج1(



346الصفحة  الخطأ في الكتابة فكتب الكاتب ھذا المقطع في مسألة رفع الجزء

.)1(المشكوك

 على المعنى الذي فھمناه نحن منأقول: لو حملنا كلام المحقّق الخراساني 
كلامه، لم يكن موضوع لھذا الإشكال، فھو يفتشّ عن منجّز آخر لأحد الطرفين، وھو

الأقلّ الأقلّ استطراقاً إلى إجراء البراءة عن الطرف الآخر، ولا يفتشّ عن مبررّ لتنجيز 
بعد فرض جريان البراءة عن جزئيةّ الزائد.

إنّ ولو حملنا كلامه على ما فھمه السيدّ الاسُتاذ فأيضاً لا يرد عليه ھذا الإشكال، ف
علمكلامه متجّه حسب مبانيه القائلة بوجود المراتب للحكم، وبأنّ المنجّز إنمّا ھو ال
ذ يقال:الإجمالي بمرتبة الفعليةّ، وبأنّ الإباحة الظاھريةّ تنافي مرتبة الفعليةّ، فعندئ
أوامرإنهّ مع فرض جريان البراءة عن جزئيةّ الزائد يثبت عدم فعليةّ الأمر بالزائد، وال

الضمنيةّ تكون ـ لا محالة ـ مترابطة فيما بينھا في الفعليةّ وعدمھا؛ إذ لو كانت
ة توجدالمصلحة الثابتة في الأكثر بنحو تُوجد الإرادة والحبّ الموجب للفعليةّ، فلا محال

الإرادة نحو الجميع، وإن لم تكن كذلك لم توجد الإرادة نحو شيء منھا أصلاً، ولا
معنى لثبوت الإرادة بلحاظ الأقلّ فقط إلاّ بفرض وجود المصلحة في نفس الأقلّ، إذن

علمفبإجراء البراءة عن الزائد يصبح الأمر بالأكثر غير فعلي، وبذلك ينتفي تكويناً ال
الإجمالي بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير، ولا يقطع بوجوب الأقلّ بدرجة الفعليةّ؛
لاحتمال كون وجوبه ضمن وجوب الأكثر غير الفعلي فلابدّ من التفتيش عن منجّز

للأقلّ.

 في تعليقتهحول ما ذكره الخراساني 

: أنّ )2( ذكر في تعليقته على الكفايةالأمر الخامس: أنّ المحقّق الخراساني 
ليالبراءة الشرعيةّ ـ أيضاً ـ لا تجري في المقام؛ وذلك لأنّ المفروض وجود علم إجما

غير منحلّ في نفسه، ولذا لم تجرِ البراءة العقليةّ، فإن فرض ذلك علماً بالتكليف
الإنشائي فلا أثر له في التنجيز أصلاً، وإن فرض علماً بالتكليف الفعلي استحال

: أنـهّ لعلّ ھذا ناشىء من الخلط بين باب الجھل وباب279، ص 3) الموجود في الدراسات: ج 1(

: أنّ الظاھر أنّ ھذا الإشكال نشأ من442، ص 2النسيان، وكذلك الموجود في مصباح الاصُول، ج 

الخلط بين الجھل والنسيان، والاضطرار والإكراه.

 بحسب تعليق الماتن.326، ص 2) راجع حقائق الاصُول: ج 2(



347الصفحة  جريان البراءة، ولو عن خصوص جزئيةّ الزائد؛ لأنّ المفروض احتمال
وجود أمر فعلي بالأكثر، وعلى تقدير وجوده تكون ھذه البراءة مناقضة

للواقع، فيلزم من إجراء البراءة احتمال المناقضة.

 أكثر انسجاماً مع مبانيه ممّا ذكره في الكفاية ھنا؛ إذ معأقول: إنّ ھذا الكلام منه 
فرض عليّةّ العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيةّ وعدم إمكان الترخيص في
المخالفة الاحتماليةّ من باب المضادةّ بينه وبين الحكم الواقعي الفعلي، لا وجه
لدعوى انحلال العلم الإجمالي، وجريان البراءة عن أحد الطرفين بمجردّ وجود منجّزِ

في الطرف الآخر.

نعم، لو كان مبناه في العليّةّ وعدم إمكان الترخيص في المخالفة الاحتماليةّ مبنى
المحقّق العراقي من المضادةّ بينه وبين حكم العقل بالتنجيز، لا بينه وبين نفس

الحكم الواقعي، أمكن دعوى الانحلال بمجردّ قيام منجّز في أحد الطرفين.

 في مقامثمّ إنهّ لو اخترنا الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي فسّرنا به كلامه 
تفتيشه عن منجّز للأقلّ من جعل نسبة حديث الرفع إلى أدلةّ الأجزاء نسبة
ةالاستثناء إلى المستثنى منه، أتجّه ما اختاره في الكفاية: من التفصيل بين البراء

فيالعقليةّ والشرعيةّ. ولم يرد عليه ما أورده في تعليقته على الكفاية؛ وذلك لأنهّ 
لأمرذلك الوجه تثبت فعليةّ الأمر بالأقل؛ إذ يفرض أنّ دليل التكليف مجمل مرددّ بين ا
لفعليالفعلي بالأقل والأمر الفعلي بالأكثر، ودليل البراءة في طرف الأكثر ينفي الأمر ا

بالأكثر، فتثبت بالملازمة كون الأمر الفعلي متعلقّاً بالأقلّ.

ولّوبكلمة اُخرى: أنّ الاستثناء على ھذا الوجه استثناء واقعي، وأمـاّ على الوجه الأ
والأخير فالاستثناء استثناء ظاھري، فيرد عليه ما في تعليقته على الكفاية من فرض

احتمال المضادةّ بين ھذا الحكم الظاھري والحكم الواقعي الفعلي.

ھذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الأجزاء.



348الصفحة  الدوران بين الأقـلّ والأكثر في الشرائط
وأمـاّ الكلام في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الشرائط فتفصيله ما يلي:

أنّ الشرط المحتمل قد يفرض شرطاً لمتعلقّ التكليف، كما إذا احتملت شرطيةّ
الطھارة لصلاة الميتّ، وقد يفرض شرطاً لمتعلقّ المتعلقّ، كما إذا احتملت شرطيةّ
الإيمان في الرقبة التي تعتق فـي الكفارة. وعلى أيّ حال قد يفرض ھذا الشرط أمراً 
مستقلاًّ عن المشروط، كاحتمال اشتراط الطھارة في الصلاة، واُخرى يفرض أمراً غير

مستقلّ عنه، وحالاً من حالاته، كاحتمال اشتراط التأنيّ في الصلاة.

والمحاولات الماضية لمنع جريان البراءة فيما سبق من بحث الاجزاء يكون جريان

، ويكون)1(بعضھا في المقام ـ لو تمّ في نفسه ـ أخفى منه في المقام السابق

، إلاّ أنـنّا لا نتعرضّ إلى تفصيل)2(بعضھا أخفى فشلاً ھنا منه في المقام السابق
ذلك، ونقتصر في الحديث على جوابنا عن مانعيةّ العلم الإجمالي بالأقلّ أو الأكثر؛
لرجوعه بالدقةّ إلى المتباينين، وھو ما مضى من أنّ فرز الحدود من الحساب يخرج
العلم الإجمالي عن الدوران بين المتباينين، ونوضحّ جريان نفس الجواب حرفاً بحرف

 مع إبطاله.في ھذا المقام أيضاً، ثمّ نتعرضّ لكلام المحقّق العراقي 

فنقول: إن فُرض الشرط المحتمل شرطاً للمتعلقّ سواءً كان من قبيل الطھارة،

)1

) من قبيل مانعيةّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المشكوك في امتثاله على تقدير ترك الزائد، فقد

يخفى جريانه في المقام لعدم إنفراز عينيّ للمقدار المعلوم وجوبه عن الزيادة؛ لأنّ الشرط ليس

محتمل الوجوب في نفسه، وإنمّا ھو مقيدّ ومحصِّص للواجب.

)2

) من قبيل مانعيةّ العلم الإجمالي بالأقلّ أو الأكثر المتوھم رجوعه إلى العلم الإجمالي بأحد

المتباينين؛ وذلك على أساس الغفلة عن إسقاط الحدود التي لا تدخل في العھدة من الحساب،

فالغفلة عن ذلك في باب الشرط تكون أقوى؛ لأنّ الشرط محصصّ للواجب المعلوم وجوبه، فيتخيلّ أنّ 

الحدّ ھنا لا يمكن تفكيكه عن المحدود، وإسقاطه عن الحساب؛ وذلك باعتباره معنى حرفياًّ مندكاًّ 

في المحدود.



349الصفحة  أو من قبيل التأنيّ، فھنا يأتي ما ذكرناه في بحث الأجزاء من أنـهّ إن
لوحظ كلّ ما في عالم التكوين من التكليف بحدوده كان العلم

الإجمالي دائراً بين المتباينين، ولكن الحدود لا تدخل في العھدة، فنسقطھا من
د شككناالحساب، ونلحظ ذات الحكم، فعندئذ نرى الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر، فإننّا ق

في أنّ الوجوب ھل عرض على ذات الواجب بمعناه الاسمي فحسب أو انبسط على
التقيدّ بالشرط بالمعنى الحرفي؟ وھذا ھو دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، كما ھو

نّ الحال في باب الأجزاء، وإنمّا الفرق بين البابين: ھو أنـهّ مضى في باب الأجزاء أ
النفس تخلق في الواجب الارتباطي عنواناً وحدانياًّ، وھو عنوان المجموع والكليّ،
وتُلبِس ھذا العنوان على ما في الخارج استطراقاً إلى أن يعرض عليه وجوب واحد،

ينوقلنا: إنّ العلم الإجمالي وإن كان ـ بلحاظ ھذا اللباس الوحداني ـ أمره دائراً ب
المتباينين، لكنّ الذي يدخل في العھدة إنمّا ھو ذو اللباس لا اللباس، وذو اللباس

نواناً أمره دائر بين الأقلّ والأكثر، أمـاّ فيما نحن فيه فلا حاجة الى أن تخلق النفس ع
وحدانياًّ تلبسه على ما في الخارج؛ وذلك لأنّ الدخيل في الواجب في باب الشروط
إنمّا ھو تقيدّ الفعل بذلك الشرط، وھو معنىً حرفي مندكّ في المعنى الإسمي،
ومتحّد معه في الوجود، فلا حاجة الى عروض لون الوحدة على الواجب باعتبار عنوان
وحداني تخلقه النفس، فھذا فرق بين باب الأجزاء والشرائط، إلاّ أنّ ھذا الفرق ليس

فارقاً فيما ھو المقصود كما ھو واضح.

وإن فرض الشرط المحتمل شرطاً لمتعلقّ المتعلقّ كالإيمان بالنسبة للرقبة فالصحيح
دائراً أنـهّ ـ أيضاً ـ يأتي في ذلك عين ما ذكرناه، من أنـهّ إن لوحظ الحكم بحدوده كان 

بين المتباينين، ولكن الحدود لا تدخل في العھدة، فالمتعينّ ھو لحاظ ذات الحكم،
أو إلىوعندئذ نراه دائراً بين الأقلّ والأكثر، وتوضيح ذلك: أنّ نسبة العتق إلى الرقبة 

الرقبة المؤمنة معنى حرفي واقع تحت الوجوب، ويقع الكلام في أنّ ھاتين النسبتين
ھل ھما متباينتان، أو ھما من قبيل الأقلّ والأكثر؟ وقد حقّقنا في بحث المعاني

 فيهالحرفيةّ: أنّ تباين المعاني الحرفيةّ يكون بتباين بعض الأطراف. وعليه ففيما نحن
يكون تباين ھاتين النسبتين بتباين طرفيھما، وھما: الرقبة والرقبة المؤمنة، فيجب

 وقدنقل الكلام إلى متعلقّ المتعلقّ، وھو الرقبة والرقبة المؤمنة، وھما مطلق ومقيدّ.
حظاعرفت أنّ المطلق والمقيدّ وإن كانا لو لوحظا بحدّيھما كانا متباينين، ولكن لو لو

بذاتيھما وبالمقدار الذي يدخل في العھدة فھما أقلّ وأكثر، حتىّ لو



350الصفحة  فرض الإطلاق أمراً وجودياّ؛ً لما مضى من أنّ الإطلاق ليس له ما بإزاء
في محكيّ الصورة، وإنمّا شغله عبارة عن أن يجعل الصورة أوسع

لىانطباقاً وحكاية عمّا في الخارج، وبھذا يتضّح الحال في نسبة العتق إلى الرقبة وإ
أقلّ الرقبة المؤمنة، فھما مع ملاحظة تلك الحدود متباينتان، ومع إلغاء الحدود تكونان 

وأكثر.

 ذكر في المقام تفصيلاً في فرض دوران الأمر بين الأقلّ ثمّ إنّ المحقّق العراقي 
مّ لجرىوالأكثر بلحاظ شرائط متعلقّ المتعلقّ، لكنهّ يظھر ببيان نكتة التفصيل أنـهّ لو ت

في شرائط المتعلقّ أيضاً، وقبل ذكر ھذا التفصيل نذكر مقدّمتين:

ظ عالمالاوُلى: أنّ تلونّ الشيء بلون الإطلاق تارة، وبلون التقييد اُخرى إنمّا ھو بلحا
ّ◌صفالجعل، وأمـاّ بلحاظ عالم التطبيق فلا يتصّف الشيء بالإطلاق والتقييد، وإنمّا يت

بالفقدان والوجدان، فالرقبة مثلاً في عالم جعل وجوب العتق إمـاّ مطلقة أو مقيدّة
ّ◌ر فيھابالإيمان، وأمـاّ في عالم التطبيق فھي إمّا واجدة للإيمان أو فاقدة له، ولا يتصو

الإطلاق والتقييد.

أمر بينوالثانية: أنّ ھنا اختلافاً جوھرياًّ بين الانحلال الذي نحن اخترناه في دوران ال
 في ذلك؛ فإننّاالأقلّ والأكثر بلحاظ الأجزاء، والانحلال الذي اختاره المحقّق العراقي 

اخترنا الانحلال بلحاظ نفس التكليف، وبحسب عالم العھدة، حيث قلنا: إنهّ لو لوحظ
لأقلّ ذات التكليف ملغياًّ عنه حدوده؛ لأنھّا لا تدخل في العھدة، ترددّ لا محالة بين ا
انحلالوالأكثر، ويكون الزائد مشكوكاً بالشكّ البدوي، لكنّ المحقّق العراقي لا يقول بال

 لم يصرحّ في مقام تقريببھذا المعنى، وإنمّا يقول بالانحلال بمعنىً آخر، وھو 
منالانحلال بذلك، ولكننّا نقتنص ھذا المبنى له من كلامه فيما اختاره فيما نحن فيه 

 لا يقول بالانحلال بلحاظ نفس التكليف باعتبار عالم العھدة، فكأنهّ التفصيل، فھو 
ول بالانحلاليأخذ الحدود بعين الاعتبار مثلاً، فيصبح الأمر دائراً بين المتباينين، وإنمّا يق

لإتيانبلحاظ عالم الامتثال والتطبيق؛ لأنهّ لابدّ له بحسب عالم الامتثال والتطبيق من ا
بالأجزاء التسعة، ويشكّ في لزوم ضمّ جزء آخر إليھا وعدمه، فالأمر بلحاظ عالم

ي ومنفياًّ الامتثال والتطبيق دائر بين الأقلّ و الأكثر، ويكون الزائد مشكوكاً بالشكّ البدو
بالبراءة.

إذا عرفت ھاتين المقدّمتين ظھرت لك نكتة التفصيل فيما نحن فيه، حيث فصلّ
عيالمحقّق العراقي بين ما إذا كان القيد المشكوك بنحو يكون كلّ فرد من أفراد الطبي

قابلاً للاتصّاف به كالإيمان ونحوه بالنسبة للرقبة، وبين ما لا يكون كذلك



351الصفحة  كالھاشميةّ ونحوھا، بالمصير إلى البراءة في الأولّ دون الثاني، وتلك
النكتة: ھي أنـهّ في القسم الأولّ توجد بلحاظ التطبيق رقبة يطبقّ

ّ◌اعليھا الحكم، ويشكّ في لزوم إضافة وصف الإيمان إليھا وعدمه، فتجري البراءة. وأمـ
في القسم الثاني فبناءً على اشتراط الھاشميةّ لابدّ في مقام التطبيق من تبديل

.)1(الفرد غير الھاشمي إلى فرد آخر ھاشمي، لا إضافة الھاشميةّ إلى الفرد الأولّ

 أن يجعل مصبّ التفصيل عنوان قدرة المكلفّ علىوبھذا يظھر أنـهّ كان ينبغي له 
إضافة الشرط إلى الفرد الفاقد وعدمھا، فيلحق مثل الإيمان عند عدم قدرة المكلفّ
على ھداية الرقبة إلى الإيمان بمثل الھاشميةّ، كما أنّ ھذا التفصيل يأتي حتىّ

بلحاظ قيود المتعلقّ.

يةّھذا. وقد ظھر بالبيان الذي بينّاه بطلان ھذا التفصيل في المقام؛ لأنكّ عرفت تمام
الانحلال في نفس التكليف، وبلحاظ ما في العھدة، ولا مساس لما ذكره من التفصيل
بھذا المعنى من الانحلال، فعلى أيّ حال من الأحوال يكون ما وقع تحت التكليف من

د ـنسبة العتق إلى الرقبة أو إلى الرقبة المقيدّة مرددّاً ـ لدى قطع النظر عن الحدو
بين الأقلّ والأكثر فتجري البراءة.

لمعلى أننّا لو تنزلّنا عن الانحلال الذي اخترناه، والتجأنا إلى الانحلال بلحاظ عا
، فھو لا يتمّ إلاّ بإرجاعهالتطبيق والامتثال الذي اقتنصناه من كلام المحقّق العراقي 

إلى بعض ما سوف يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ من وجوه الانحلالات الحكميةّ، حيث سنلجأ
وجهإلى ذلك في مورد لا يتمّ الانحلال الحقيقي الذي اخترناه في باب الأجزاء، وذاك ال

لا يفترق في حسابه بين مثل الإيمان ومثل الھاشميةّ، أو بين قدرة المكلفّ على
إضافة الشرط إلى الفرد الفاقد وعدمھا، إذن فھذا التفصيل ممّا لا أساس له.

.400 - 399) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



352الصفحة  الدوران بين التعيين والتخيير
بقي الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير.

لوبما أنّ التخيير تارة يكون عقلياًّ بأن يأمر بجامع عرفي بين أفراده، فيحكم العق
بالتخيير بينھا؛ لتساوي نسبة الجامع إليھا، واُخرى يكون شرعياًّ، كما إذا لم يكن
جامع عرفي بينھا يُوجّه الأمر إليه، فاستعان المولى في مقام تفھيم التخيير بمثل

العطف بــ (أو). فالكلام يقع في مقامين:

التعيين والتخيير العقلي

اظالمقام الأولّ: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، وھذا تارة يكون بلح
المتعلقّ، كما إذا دار الأمر بين وجوب الإكرام بقول مطلق، أو وجوب إكرام مخصوص،

طعاموھو الإطعام مثلاً، واُخرى بلحاظ متعلقّ المتعلقّ: كما إذا دار الأمر بين وجوب إ
حيوان بالمعنى الشامل للإنسان ووجوب إطعام حيوان خاص، وھو الإنسان مثلاً.

والصحيح في كلا القسمين ـ مادمنا نفترض أنّ الجامع جامع حقيقي، فھو مطلوب ولو
ضمن قسم من أقسامه ـ ھو الانحلال حقيقة، والرجوع إلى البراءة بلحاظ الشكّ في
الزيادة في عالم العھدة، ولا حاجة إلى التنزلّ إلى الانحلال الحكمي بلحاظ عالم

الامتثال والتطبيق.

 إلى عدم الانحلال؛ بناءاً على مسلكه الذي مضى مناّ)1( وذھب المحقّق العراقي 
 كأنهّذكره في فرض دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الشرائط، حيث قلنا: إنهّ 

يرى التباين بلحاظ نفس الوجوب، باعتبار إدخال الحدود في الحساب،

 ـ100، ص 2، والمقالات: ج 399 - 396) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(

101.



353الصفحة  فيقول بالانحلال بلحاظ عالم التطبيق بتقريب أنـهّ إذا دار الأمر بين
وجوب الإكرام من دون شرط زائد ووجوبه متقيدّاً بتعقيبه بالدعاء مثلاً،

ا ضمّ فنحن نشير إلى شخص ھذا الإكرام، ونقول: إمّا أنـهّ يجوز الاكتفاء بھذا، أو يلزمن
شيء آخر إليه، وھو تعقيبه بالدعاء، فتجري البراءة بلحاظ لزوم ضمّ شيء آخر إليه.
نوعليه، ففيما نحن فيه لا مجال للبراءة؛ إذ لو شككنا في أنّ الواجب ھو إطعام حيوا

أو إطعام إنسان لا يمكن الإشارة إلى إطعام حيوان بالخصوص بأن يقال: إمّا يجوز
الاكتفاء بھذا، أو يلزمنا ضمّ شيء آخر إليه؛ حتىّ نجري البراءة عن ذلك الشيء، بل

إمّا يجوز الاكتفاء بھذا، أو يلزمنا تبديله بفرد آخر مباين له.

ئطولكنكّ عرفت فيما مضى من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الأجزاء أو الشرا
ثبوت الانحلال الحقيقي في عالم العھدة، وفي مورد يتمّ ذلك لا نقع في المشكلة

.التي وقع فيھا المحقّق العراقي 

وفيما نحن فيه يتمّ أيضاً ما ذكرناه من الانحلال الحقيقي بلحاظ عالم العھدة على
تمام المباني في باب علاقة النوع بالجنس، ومن دون فرق فيما بين تلك المباني في

الذلك، عدا أنـهّ يقع شيء من الاختلاف في كيفيةّ بيان تماميةّ ما ذكرناه من الانحل
الحقيقي باختلاف تلك المباني، ونقتصر ھنا على ذكر المبنى المشھور في الفلسفة

التقليديةّ، وتوضيح تماميةّ الانحلال الحقيقي مبنياًّ عليه.

وتوضيح ذلك: أنـهّ يوجد إشكال في باب النوع المحدّد بالجنس والفصل كقولھم:
فھوم(الإنسان حيوان ناطق) حيث يقال: إنّ الحدّ عين المحدود، ويقال ـ أيضاً ـ : إنّ م

زاءالنوع بسيط، فعندئذ يظھر الإشكال، وھو: أنـهّ ھل يكون كلّ من الحيوان والناطق بإ
جزء من الإنسان أو يكون كلّ منھما بإزاء تمام الإنسان؟ فعلى الأولّ يلزم تركبّ
مفھوم الإنسان، وعلى الثاني تلزم وحدة مفھوم الحيوان ومفھوم الناطق؛ إذ

المفروض وحدة مفھوم الحيوان مع الإنسان، ووحدة الإنسان مع مفھوم الناطق.

وأجابوا عن ھذا الإشكال: بأنّ ھذا التعدّد الماھوي الموجود في الحيوان الناطق
حدةموجود أيضاً بنحو الكمون والإجمال في الإنسان ـ وھذا التعدّد الماھوي لا ينافي و

الوجود؛ إذ ليست كلّ من الماھيتين متحصلّتين؛ حتىّ يلزم من تعدّدھما تعدّد
الوجود، بل الجنس ماھيةّ بالقوةّ تتحصلّ وتتحصصّ بواسطة الفصل، فلا مانع من أن
تتحصلّ ماھيةّ واحدة ووجود واحد ـ واختلاف مفھوم النوع عن مفھوم حدّه بالوحدة

والتعدّد إنمّا نشأ من اختلاف اللحاظ دون الملحوظ، فتارة يلحظ بلحاظ



354الصفحة  تفصيلي واُخرى يلحظ بلحاظ إجمالي، وذلك يشبه اختلاف الرؤية
بالإجمال والتفصيل، فقد يرى الإنسان الحديقة برؤية الوحدة والإجمال،

وقد يراھا برؤية التفصيل وتعدّد الأشياء المتكثرّة من الأوراد والأشجار والأغصان
وغيرھا.

◌ّ والخلاصة: أنّ الاختلاف ھنا اختلاف لحاظي، لا اختلاف في الملحوظ، ولذا قالوا: إن
الجنس والفصل أجزاء للحدود، دون المحدود. ھذا ما ذھبوا إليه في المقام.

ناوعليه نقول: إنّ الجنس والنوع إذا لاحظناھما بما لھما من حدّ الكمون والتفصيل كا
ملحوظمتباينين، لا أقلّ وأكثر، فالإنسان بما أنـهّ يكمن فيه الحيوان يباين الحيوان ال

بالتفصيل لا بالكمون، لكنّ ھذا الحدّ الإجمالي والتفصيلي ليس ھو الذي يدخل في
االعھدة، وإنمّا الذي يدخل في العھدة ھو ذات المحدود والملحوظ، والنسبة بينھما بم
ھما ذات المحدود والملحوظ ھي نسبة الأقلّ والأكثر، فتأتيّ تلك الماھيةّ التي ھي

لفصلبالقوةّ ـ أعني الحيوان ـ في العھدة قطعيّ، وتأتيّ مقدار زائد عليه فيھا ـ وھو ا
ـ مشكوك.

التعيين والتخيير الشرعي

لفالمقام الثاني: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، وبما أنّ الحال يخت
فيه باختلاف المباني في باب التخيير الشرعي، فلذا نتكلمّ فيه على كلّ واحد من

المباني المھمّة في باب التخيير الشرعي وھي ما يلي:

المبنى الأولّ في باب التخيير الشرعي ھو: القول بأنهّ عبارة عن عدّة وجوبات
مشروطة، فكلّ عِدْل منھا واجبٌ بشرط ترك الباقي، وعليه فمعنى الشكّ في كون

وطاً بفرضالعتق مثلاً واجباً تعيينياً أو تخييرياً: ھو أنـهّ ھل يكون وجوبه مطلقاً أو مشر
عدم الصوم والإطعام؟، وھذا يعني أننّا نعلم تفصيلاً بوجوب العتق في حالة عدم
الصوم والإطعام، ونشكّ في وجوبه في حالة الصوم أوالإطعام، فنجري البراءة عن

وجوبه في تلك الحالة، وبكلمة اُخرى: أننّا نجري البراءة عن إطلاق الوجوب.

ولا يقاس إطلاق الوجوب بإطلاق الواجب، فإنّ إطلاق الواجب لم يكن تكليفاً زائداً 
بخلاف إطلاق الوجوب، والوجوب المشروط مع الوجوب المطلق وإن كانا بحدّھما
المشروطي والإطلاقي متباينين، لكنّ الذي يدخل في العھدة ھو المحدود لا الحدّ،

وذات الوجوبين تكون النسبة بينھما نسبة الأقلّ والأكثر، نظير ما



355الصفحة  مرّ من أنّ الواجب المطلق والواجب المقيدّ متباينان بحدّھما الإطلاقي
والتقييدي، لكنّ العبرة بذات المحدود، وھو مرددّ بين الأقلّ والأكثر،

فالعلم الإجمالي على ھذا المبنى منحلّ حقيقة.

؛ لأنهّ فرض مشروطيةّ ھذه)1( إلاّ أنـهّ ناقش في ھذا الانحلال المحقّق النائيني 
بالوجوبات في مرحلة البقاء دون الحدوث، وأنّ كلّ عِدْل من الوجوبات التخييرية واج

ما لم يأتِ بالآخر، فذكر في المقام: أنـهّ لو صام مثلاً فقد شكّ في سقوط وجوب
العتق عنه، لا في أصل حدوثه، والبراءة إنمّا تجري في الشكّ في أصل حدوث

التكليف، وأمـاّ مرحلة السقوط فھي مرحلة الاشتغال لا البراءة.

ويرد عليه:

ا أقلّ أولّاً: أننّا لا نساعد على أن يفرض جزمياًّ كون الاشتراط في مرحلة البقاء، بل ل
من احتمال كونه في مرحلة الحدوث، فمن صام مثلاً كشف ذلك عن عدم وجوب

العتق عليه من أولّ الأمر، ولو بنحو الشرط المتأخّر.

وطوثانياً: ھبّ أننّا سلمّنا أنّ الاشتراط يكون في مرحلة البقاء، فيقع الشكّ في سق
التكليف وبقائه، لا في حدوثه وعدم حدوثه، لكننّا لا نسلمّ اختصاص دليل البراءة
بالشكّ في الحدوث دون الشكّ في البقاء، بل مھما كان الشكّ في أصل التكليف
سواء كان بلحاظ حدوثه أو بلحاظ انبساطه بقاءً تجري البراءة، بغضّ النظر عن فرض
اتقدّم استصحاب بقاء التكليف على البراءة؛ وذلك لإطلاق دليلھا وعدم مبررّ لتخصيصه

كّ فيبالقسم الأولّ، وأنـمّا نقول في الشكّ في الامتثال بعدم جريان البراءة؛ لأنّ الش
الحقيقة لا يكون في فعليةّ التكليف، بل في فاعليتّه كما مرّ بيانه.

ناءً علىوقد تحصلّ ممّا ذكرناه: أنّ العلم الإجمالي بالأمر التعييني أو الأمر التخييري ب
رجوعه إلى أوامر مشروطة منحلّ انحلالاً حقيقياًّ.

لمحقّقإلاّ أنّ ھذا الانحلال إنمّا ھو بلحاظ العلم الإجمالي الواضح في المقام. ولكنّ ا

، وبلحاظه لا يتمّ ھذا الانحلال)2( أبدى في المقام علماً إجمالياًّ آخرالعراقي 
الحقيقي، وھذا العلم الإجمالي نؤجّل بيانه إلى ذيل المبنى الرابع من

.215، ص 2، وأجود التقريرات: ج 156، ص 3) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.289) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 2(



356الصفحة  ،المباني في الوجوب التخييري الذي ھو مختار المحقّق العراقي 
فإنّ ھذا العلم الإجمالي مشترك الورود بين المبنيين، ونشير ھنا إلى

لىأنـهّ إذا امتنع الانحلال الحقيقي في المقام رجعنا إلى الانحلال الحكمي، بناءً ع
قوانين الاقتضاء، وكون تساقط الاصُول بملاك التعارض.

 في بعض أقسام الواجب التخييريالمبنى الثاني: ما اختاره المحقّق الخراساني 
وھو: أن يفرض ـ أيضاً ـ إرجاعه إلى وجوبات مشروطة بعدد الأطراف، كما في المبنى
الأولّ بفرق أنـهّ في المبنى الأولّ لم يكن إطلاق لا للخطاب ولا للملاك، ولكن في
ھذا المبنى يفرض ثبوت الملاك في كلٍّ من العِدْلين مطلقاً، ولكن المولى لم يأمر

ينبالإتيان بكلا العِدْلين جمعا؛ً لتزاحم في باب الأغراض، إمـاّ من باب أنّ الملاك
متنافيان في مقام التحصيل خارجاً، أو من باب أنّ إيجابھما جمعاً مناف لمصلحة

.)1(التسھيل

وعلى ھذا المبنى لابدّ من الاحتياط؛ للعلم بالملاك الملزِم؛ وتمحّض الشكّ في
القدرة على التحصيل، أو الترخيص في المخالفة لمصلحة التسھيل، ومثل ھذا الشكّ 

.)2(ليس مؤمِناً 

 ويتراءى من كلمات المحقّق النائيني )3(المبنى الثالث: ما اختاره السيدّ الاسُتاذ 
 ـ على تشويش واضطراب في كلماته ـ وھو إرجاع التخيير الشرعي)4(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.226، ص 2) راجع الكفاية: ج1(

)2

) لا يبعد القول بأنّ احتمال عدم مطلوبيةّ تحصيل الملاك لتزاحمه بمصلحة التسھيل كاف في إجراء

ا تكونالبراءة الشرعيةّ، بل لعلهّ كاف في إجراء البراءة العقليةّ أيضاً، وإلاّ للزم عدم إجرائھا حينم

مطلوبيةّ شيء مقطوعاً بھا مع الترددّ بين الوجوب والاستحباب، فإنّ مجردّ كون الشيء ذا ملاك

مطلوب محركّ للمولى لإبرازه كاف في إيجابه لولا التسھيل، مھما فرض الملاك خفيفا؛ً إذ لا داعي

لتفويته لو لم يكن مزاحماً بمصلحة إحساس المكلفّ بالحريّة والتسھيل.

، وأيضاً الدراسات: ج454، ص 2. وراجع ـ أيضاً ـ مصباح الاصُول: ج 40، ص 4) راجع المحاضرات: ج 3(

.284، ص 3

، وفوائد184، ص 1 ينفيه، راجع أجود التقريرات: ج ) لا يخفى أنّ صريح كلام المحقّق النائيني 4(

 من أنـهّ يتراءى ذلك من كلمات المحقّق، ولعلّ مراد اُستاذنا الشھيد 32، ص 1الاصُول: ج 

النائيني على تشويش واضطراب في كلامه ھو أنّ ما اختاره المحقّق النائيني من أنّ حقيقة الوجوب

التخييري ھي تعلقّ الأمر بكل واحد من الشيئين أو الأشياء على وجه البدليةّ، كما ورد في فوائد

، أو أنّ حقيقته ھي تعلقّ التكليف بواقع أحدھما، كما ورد في أجود التقريرات،235، ص 1الاصُول، ج 

، لا يتصورّ له معنىً معقول إن لم يرجع ـ ولو ارتكازاً ـ إلى الأمر بالجامع الانتزاعي.184، ص 1ج 



357الصفحة  إلى التخيير العقلي، بأن يقال: إنّ الواجب عنوان انتزاعي، وھو عنوان
أحدھما. وأجرى السيدّ الاسُتاذ ھنا نفس الانحلال الثابت في دوران

شرائط،الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، أو بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الأجزاء، أو ال
وھو يقول: إنّ ذلك انحلال حكمي، لكننّا قلنا: إنهّ انحلال حقيقي.

فھو يقول ھنا بالانحلال بدعوى أنّ وجوب أحدھما معلوم تفصيلاً على كلّ تقدير،
ووجوب تخصيص أحدھما بخصوصيةّ العتق مثلاً مشكوك تجري عنه البراءة، نظير ما
لاً يقال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي: من أنّ وجوب إطعام الحيوان مث

.)1(معلوم، ووجوب خصوصيةّ إطعام الإنسان غير معلوم، فتجري عنه البراءة

ولكنّ ھذا منه خلط بين عنوان أحدھما وواقع أحدھما.

مفإن فرض أنّ ما ھو المعلوم تفصيلاً وجوبه على كلّ تقدير، والذي أوجب انحلال العل
الإجمالي ھو عنوان أحدھما الانتزاعي. قلنا: إنهّ إنمّا يكون عنوان أحدھما معلوم
الوجوب على أحد التقديرين: وھو تقدير الوجوب التخييري، وأمـاّ على التقدير الآخر

فالواجب ھو ذات العتق، لا عنوان أحدھما الانتزاعي.

وإن فرض أنّ ما ھو المعلوم تفصيلاً وجوبه على كلّ تقدير ھو واقع أحدھما، وھو ذات
 بلالعتق، فمن الواضح ـ أيضاً ـ أنّ ھذا الواقع ليس ھو معلوم الوجوب على كلّ تقدير،

ھوعلى أحد التقديرين، وھو كون الوجوب تعيينياًّ، أمـاّ على تقدير التخيير فالواجب 
عنوان أحدھما الانتزاعي، فتخيلّ وجود شيء واحد معلوم الوجوب على كلّ تقدير به
مينحلّ العلم الإجمالي خلط بين واقع أحدھما وعنوان أحدھما؛ لأنّ الأولّ ھو المعلو

على أحد التقديرين، والثاني ھو المعلوم على

.284، ص 3، والدراسات: ج 454، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 1(



358الصفحة  التقدير الآخر، ولا يقاس ذلك بمسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير
العقلي، فإنّ الجامع ھناك جامع حقيقي، فيكون تحت الوجوب حتىّ

على تقدير تعلقّ الوجوب بإحدى الحصتّين؛ لانطواء تلك الحصةّ في ذاتھا على ذلك
أالجامع، وأمـاّ العنوان الانتزاعي فلا يسري إليه الوجوب من الوجوب المتعلقّ بمنش

الانتزاع.

نعم، لو اُنكرت الجوامع الحقيقيةّ رأساً، وقيل: إنّ مثل كلمة الحيوان وغيرھا من
ران الأمرالكليّاّت ليست إلاّ مجردّ رمز، لا جامعاً حقيقياًّ بين عدّة أشياء، أصبح حال دو

بين التعيين والتخيير العقلي ھو حال دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي،
فھناك أيضاً يبطل ھذا الانحلال.

وعلى أيةّ حال، ففرض رجوع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع الانتزاعي لا يساعد
على الانحلال الحقيقي.

نعم، ھنا شيء: وھو أنّ الأمرين المتباينين اللذين نعلم بدخول أحدھما في العھدة،
نوھما واقع أحدھما ـ أعني العتق ـ والعنوان الانتزاعي، ـ أعني عنوان أحدھما ـ يكو

بينھما في حصول الامتثال عموم مطلق، فالإتيان بواقع أحدھما ـ أعني العتق ـ
يساوق الإتيان بعنوان أحدھما، دون العكس.

لوھنا ينفتح علينا باب العلوم الإجماليةّ التي تكون من ھذا القبيل، أي يكون امتثا
أحدھما غير منفكّ عن امتثال الآخر، بخلاف العكس، من دون وجود قدر متيقّن في
الوجوب موجب لانحلال العلم الإجمالي حقيقة، ويمكن أن تذكر لذلك عدّة أمثلة من

قبيل:

1
ـ ما لو دار الأمر بين وجوب شيء ووجوب عنوان ينتزع منه ومن غيره، كالقيام

 وجوبوالتعظيم حينما يعلم إجمالاً: إمّا بوجوب ذات القيام الذي ينتزع منه التعظيم، أو
التعظيم المنتزع من القيام ومن غير القيام أيضاً.

م ـ ما لو دار الأمر بين أحد عنوانين انتزاعيين يكون أحدھما أخصّ من الآخر في مقا2
ا،الانتزاع، كما لو علم إجمالاً بوجوب إظھار القراءة بالجھر المنتزع، ووجوب إسماعه
 ينفكّ بمعنى أنـهّ لو كان عنده أحد لسمعه، فإنّ الأولّ لا ينفكّ عن الثاني لكنّ الثاني

عن الأولّ؛ إذ يمكن الإسماع مع الإخفات.

ن ـ ما لو دار الأمر بين وجوب المعلول ووجوب أحد أجزاء علتّه، فالأولّ لا ينفكّ ع3
الثاني دون العكس، كما لو علم إجمالاً بوجوب وضع السلمّ أو الكون على السطح.



359الصفحة   ـ ما لو دار الأمر بين وجوب شيء يلازم شيئاً آخر دون العكس4
ووجوب ذاك اللازم، كما لو علم إجمالاً بوجوب إكرام الخادم أو

المخدوم، وفرضنا أنـهّ يحصل بإكرام الخادم إكرام المخدوم ـ أيضاً ـ دون العكس.

حاظ ماوكل علم إجمالي يكون من ھذا القبيل لا يكون منحلاًّ انحلالاً حقيقياّ؛ً لأنهّ بل
إتيان به لوفي العھدة يكون الأمر دائراً بين المتباينين. نعم، بلحاظ ما لابدّ تكويناً من ال
 امتثاله عنأراد حصول الامتثال يكون الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ أحدھما لا ينفكّ 

بدّيةّالآخر بخلاف العكس، لكنّ ھذا انحلال بلحاظ اللابدّيةّ التكوينيةّ، لا بلحاظ اللا
الشرعيةّ وما يدخل في العھدة شرعاً.

وھنا يجب أن ننتقل من الانحلال الحقيقي إلى البحث عن الانحلال الحكمي، لنرى
ھل يوجد في المقام انحلال حكمي أو لا؟

عيةّوالتحقيق: أنـهّ إن فرضنا أنّ العلم الإجمالي ينجّز الواقع بمرتبة الموافقة القط
ق؛ لأنّ تنجيزاً عليّاًّ فلا معنى ھنا للانحلال الحكمي، ولابدّ من الاحتياط باختيار العت

كلاّ من عنوان العتق وعنوان أحدھما يحتمل أن يكون ھو الواقع الذي ھو منجّز حسب
الفرض.

 أو أنّ وإن فرض أنّ العلم الإجمالي إنمّا ينجّز الجامع، أو ينجّز الواقع بمقدار الجامع،
مرتبةتنجيزه للواقع بمرتبة الموافقة القطعيةّ ليس بنحو العليّةّ، وأنّ تنجيزه بھذه ال

نتيجة لتعارض الاصُول في الأطراف، ففيما نحن فيه يتجّه الانحلال الحكمي بجريان
بالبراءة عن وجوب العتق، ولا تعارض بالبراءة عن وجوب أحدھما؛ لأنّ البراءة عن وجو
ينأحدھما غير جارية بقطع النظر عن المعارضة، فإنّ الھدف من إجراء البراءة ھو التأم

عن العقاب، ففي أيّ حال يفترض تأمين ھذه البراءة عن العقاب؟ ھل في حال الإتيان
بأحدھما، أو في حال عدم الإتيان بذلك؟! طبعاً ينبغي أن يطلب منھا التأمين في
الحال الثاني؛ إذ الحال الأولّ ھو حال امتثال عنوان أحدھما، ولا معنى للتأمين عن
عقابه في حال امتثاله، وإنمّا المقصود من إجراء البراءة ھو إثبات عدم استحقاق
العقاب لو خالف، ومن المعلوم أنّ الحال الثاني ـ وھو حال ترك عنوان أحدھما ـ
مساوق لحال المخالفة القطعيةّ للواجب، وترك الجامع رأساً، وثبوت العقاب في ھذا

التقرير قطعيّ، وليس في ھذا الحال عقاب ثان تفرض البراءة مؤمّنة عنه.

وإذا كان المختار في باب العلم الإجمالي التفصيل بين البراءة العقليةّ والبراءة



360الصفحة  الشرعيةّ، بأنّ البراءة العقليةّ لا تجري بقطع النظر عن المعارضة. وأمـاّ
البراءة الشرعيةّ فھي تجري لولا المعارضة اتجّه ھذا التفصيل ھنا،

فالبراءة العقليةّ لا تجري، والبراءة الشرعيةّ عن العتق تجري لما عرفت من عدم
ابتلائھا بالمعارض، وھذا ھو مختارنا. نعم، لابدّ من التفتيش عن دليل يشمل في

نفسه فرض العلم الإجمالي كالاستصحاب.

ھذا. وقد يقال في المقام: إنّ ثبوت العلم الإجمالي من دون انحلال حقيقي بلحاظ ما
في العھدة، وإن كان تامّاً في مثل دوران الأمر بين وجوب القيام ووجوب التعظيم
المنتزع من القيام وغيره؛ لدوران أمر ما علمنا إجمالاً دخوله في العھدة بين
ينالمتباينين، وھما القيام و التعظيم، ولكن في مثل ما نحن فيه ـ وھو دوران الأمر ب

عنوان أحدھما وواحد معينّ منھما، وھو العتق مثلاً ـ لا يتمّ ذلك.

والفرق بين الموردين: ھو أنـهّ فيما نحن فيه لا يتشكلّ علم إجمالي بلحاظ ما في
ع منهالعھدة؛ لأننّا وإن كناّ نعلم إجمالاً بوجوب العتق، أو وجوب أحدھما مثلاً المنتز

نومن الصوم مثلاً، لكنّ الذي يمكن أن يدخل في العھدة إنمّا ھو العتق، وأمـاّ عنوا
أحدھما فلا يمكن أن يدخل في العھدة؛ إذ ھو عنوان يخاط في معمل النفس بوھمھا
وخيالھا ليُلبسه على ما في الخارج، وليس له ما بإزاء في الخارج واقعاً، فليس ھذا

ظيمحاله حال العناوين الانتزاعيةّ التي تنتزع باعتبار مالھا بإزاء في الخارج، فالتع
،المنتزع من القيام يكون بلحاظ شيء ثابت مع القيام لولاه لما انتزع ذلك من القيام
يامفتكونّ العلم الإجمالي بلحاظ ما في العھدة بين أمرين متباينين وھما التعظيم والق

معقول بخلاف الحال فيما نحن فيه.

يوالجواب: أنّ عنوان أحدھما وإن كان عنواناً تخيطه النفس لكنهّ ليس مجردّ أمر وھم
من قبيل أنياب أغوال، بل ھو شيء تصنعه النفس في معملھا الخاصّ لتُري به درجة
من التغيرّ الواقع في العالم الخارجي، فحينما نعرف أنـهّ دخل أحد الشخصين في
الدار فھذا في الحقيقة يكشف عن نوع تغيرّ واقع في العالم الخارجي، وھو عدم
انضمام عدم ھذا الشخص في الدار إلى عدم انضمام ذاك الشخص فيھا، إذن يكون

له نحو ما بإزاء في الخارج وبلحاظه يدخل في العھدة.

 من إرجاع الوجوب التخييري إلى عدّةالمبنى الرابع: ما اختاره المحقّق العراقي 
وجوبات بعدد الأعدال كما ھو الحال على المبنى الأولّ، مع فرض ضيق في جانب

الوجوبات كما ھو الحال أيضاً على المبنى الأولّ، إلاّ أنّ الفرق بينه وبين



361الصفحة  المبنى الأولّ ھو أنـهّ كان يتصورّ الضيق في المبنى الأولّ في نفس
الوجوبات، فكانت الوجوبات تفرض بخطاباتھا وملاكاتھا مشروطة بترك

نالآخر، وأمـاّ على ھذا المبنى فالوجوب مطلق وإنمّا الضيق يكون في المتعلقّ، فيكو
الواجب بعض مراتب الوجود، وبما أنـهّ في جانب الوجود لا تتصورّ مراتب بل الشيء

وابإمـاّ موجود أو معدوم، فصاحب ھذا الوجه يُرجع ارتكازاً متعلقّ الوجوب إلى سدّ أب
العدم، فالواجب التعييني ھو ما وجب سدّ جميع أبواب عدمه، وأمـاّ الواجب التخييري
فھو ما وجب سدّ بعض أبواب عدمه،فصلاة الظھر يوم الخميس مثلاً يجب سدّ تمام
أبواب عدمھا، ولكنّ صلاة الظھر في يوم الجمعة بناءً على التخيير بينھا وبين صلاة
الجمعة يجب سدّ باب عدمه المقارن لعدم صلاة الجمعة، ولا يجب سدّ باب عدمه

.)1(المقارن لوجود صلاة الجمعة

لأنّ وبناءً على ھذا المبنى نقول بالانحلال الحقيقي، كما قلنا به على المبنى الأولّ؛ 
روح المبنيين في الحقيقة شيء واحد، ففي المبنى الأولّ قلنا بالانحلال الحقيقي
بتقريب: أنّ وجوب العتق في فرض الإتيان بالصوم غير معلوم فينفى بالبراءة ويقتصر
على القدر المتيقّن من الوجوب، وھو وجوبه في فرض عدم الإتيان بالصوم، وھنا
نقول: إنّ وجوب سدّ باب عدم العتق المقارن لعدم الصوم معلوم، ولكنّ وجوب سدّ 
ناكباب عدمه المقارن لوجود الصوم غير معلوم فينفى بالبراءة، غاية الأمر أنّ الشكّ ه

كان في وجوب زائد، وھنا يكون في واجب زائد.

أبداهإلاّ أنّ ھذا الانحلال الحقيقي الذي ذكرناه ھنا وھناك إنمّا ھو بقطع النظر عمّا 

 من علم إجمالي في المقام مشترك الورود بين المبنيين،)2( المحقّق العراقي 
ناً، أووتقريبه بلغة المبنى الأولّ ھو أن يقال: إنهّ إذا دار الأمر بين وجوب العتق تعيي
صوم،التخيير بينه وبين الصوم فقد علمنا بأنهّ إمّا أنّ العتق واجب حتىّ على تقدير ال

ّ◌اً فھوأو أنـهّ لا يجوز ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق، فإنّ العتق لو كان واجباً تعييني
واجب حتىّ على تقدير الصوم، لكن لا يحرم ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق، وإنمّا

 بحسب طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة392 - 391، ص 1) راجع نھاية الأفكار: ج 1(

.288المدرسين بقم، وراجع ـ أيضاً ـ نھاية الأفكار، القسم الثاني من الجزء الثالث، ص

.289) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 2(



362الصفحة  ھو ضمّ لترك المباح إلى ترك الواجب، والمحذور إنمّا ھو في ترك
الواجب، ولو كان واجباً تخييرياًّ فھو ليس واجباً على تقدير الصوم، ولكن

يحرم ـ عندئذ ـ ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق. وشبيه بھذا التقريب يأتي ـ أيضاً ـ

.)1(على المبنى الرابع

وھذا البيان لتسجيل الاشتغال متين بناءً على قوانين العليّةّ وكون الاصُول ساقطة
وجوبهبقطع النظر عن المعارضة، فإنّ العلم الإجمالي بوجوب العتق تعييناً وإطلاقاً، أو 

في حالة عدم الصوم وإن كان منحلاًّ حقيقة كما عرفت إلاّ أنّ ھذا العلم الإجمالي
 غير منحل.الذي أبداه المحقّق العراقي 

الانحلالوأمـاّ بناءً على كون تساقطھا بالتعارض، فھذا البيان وإن كان تامّاً بمقدار منع 
الحقيقي، لكننّا ـ عندئذ ـ نتنزلّ إلى ما مضى من تقريب الانحلال الحكمي، ونجري
البراءة عن وجوب العتق عند فرض الصوم، ولا تُعارَض بالبراءة عن حرمة ضمّ ترك

 واحد؛الصوم إلى ترك العتق، فإنّ ھذه البراءة لا تفيدنا تأميناً عن العقاب، لا عن عقاب
ّ◌هلأنّ ھذا العقاب مسلمّ للزوم المخالفة القطعيةّ وترك الجامع،ولاعن عقاب ثان؛ لأن

لم يقل أحد ولا من الصحيح أن يقال بتعدّد العقاب في الوجوب التخييري لدى ترك كل
الأعدال.

نعم، لو قيل بتعدّد العقاب في الوجوب التخييري لدى المخالفة وقعت المعارضة بين
البراءتين ولم يصحّ التمسّك بالانحلال الحكمي بھذا التقريب.

وھنا تقريب آخر للانحلال الحكمي لو تمّ يأتي حتىّ لو التزمنا بتعدّد العقاب في
مخالفة الوجوب التخييري بعدد الأطراف: وھو أنّ العلم الإجمالي بوجوب العتق في
حالة الصوم، أو حرمة ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق لا يمكن مخالفته القطعية؛ لأنّ 
مخالفة الطرف الأولّ إنمّا تكون لدى الصوم وترك العتق، وفي ھذا الفرض لا يتحقّق
ضمّ ترك الصوم إلى ترك العتق الذي ھو مخالفة للطرف الثاني، فبناءً على بعض
المباني الماضية في بحث العلم الإجمالي المرددّ بين المتباينين من أنـهّ إذا لم
يتمكنّ المكلفّ من المخالفة القطعية جرى الأصل في كلا الطرفين بلا معارضة، لا

مانع ھنا من إجراء الأصلين.

ا) بأن يقال حسب لغة المبنى الرابع: إننّا نعلم إجمالاً إمّا بوجوب سدّ جميع أبواب عدم العتق بم1(

فيھا الباب المقارن لوجود الصوم، أو وجوب سدّ باب عدم الصوم المقارن لعدم وجود العتق.
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 فالعمدة ھو)1(إلاّ أنـهّ مضى مناّ في ذلك البحث بطلان ھذا المبنى

الوجه الأولّ للانحلال الحكمي.

لاثة،ھذا تمام الكلام في أصل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بأبوابه الث
ماأعني: الدوران بلحاظ الأجزاء، وبلحاظ الشرائط، والدوران بين التعيين والتخيير. و

تبقّى في المقام من بعض الأبحاث نذكره تحت عنوان التنبيھات.

 يشير إلى أنّ افتراض كون العجز عن المخالفة القطعية موجباً لجريان الاصُول إمـاّ ينشأ) لعلهّ 1(

من دعوى أنّ قبح شيء فرع القدرة عليه، فالمخالفة القطعية لدى عدم القدرة عليھا ليست قبيحة،

فيجوز الترخيص فيھا. وھذا قد مضى الجواب عنه في أوائل البحث عن الشبھة غير المحصورة وھو:

نّ أنّ القدرة ليست مقومّة للقبح العقلي كما مضى ـ أيضاً ـ في أصل مبحث منجّزيةّ العلم الإجمالي أ

إبطاله للاصُول الشرعيةّ ليس على أساس محذور ثبوتي وھو قبح الترخيص، بل على أساس محذور

يؤديّإثباتي، وإمـاّ ينشأ من دعوى أنّ إجراء الاصُول في الأطراف لدى العجز عن المخالفة القطعيةّ لا 

ذا إنإلى الترخيص في المخالفة القطعيةّ؛ لأنّ الترخيص فيھا إنمّا يتصورّ على تقدير القدرة عليھا، وه

سُلمّ فمرجعه إلى بطلان إطلاق كل من الأصلين لفرض ارتكاب الطرف الآخر للعجز عن ارتكابه على

التقدير ارتكاب الطرف الآخر، وھذا يعني أنّ كلاً من الأصلين قيدّ بعدم ارتكاب الآخر. وقد مضى إبط

تقييد كل من الأصلين بعدم ارتكاب الآخر لدى البحث عن شبھة التخيير التي أثارھا المحقّق العراقي

 على القول بالاقتضاء.
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دعوى التمسّك بالاستصحاب

باطيين،التنبيه الأولّ: أنّ كلاً من القائل بلزوم الاحتياط في باب الأقلّ والأكثر الارت
والقائل بعدم لزوم الاحتياط فيه تمسّك في المقام بالاستصحاب.

لعشرةفذكر القائل بلزوم الاحتياط: أنـهّ مع دوران الأمر بين وجوب الأجزاء التسعة أو ا
لاقي،مثلاً قد علمنا بوجوب التسعة وجوباً مرددّاً بين كونه وجوباً للتسعة بحدّھا الإط
بأو وجوباً لھا بحدّھا التقييدي وبعد الإتيان بالتسعة دون العشرة نقول: إنّ الوجو
لفردعلى تقديره الأولّ قد سقط، وعلى تقديره الثاني لا زال باقياً، فالأمر دائر بين ا

الطويل والفرد القصير الذي ھو مجرى القسم الثاني من استصحاب الكلي، فيجري
استصحاب جامع الوجوب.

وأورد على ذلك السيد الاسُتاذ بما يرجع إلى تعبيرين أحدھما غير الآخر وإن وقع

:)1(الخلط بينھما

التعبير الأولّ: أنّ أصالة عدم الفرد الطويل ھنا حاكمة على استصحاب بقاء الكلي،
وإنمّا نرجع في موارد اُخرى إلى استصحاب بقاء الكلي؛ لسقوط الأصل النافي للفرد
الطويل بالتعارض مع الأصل النافي للفرد القصير، من قبيل لو كان متطھّراً فأحدث

ثحدثاً ترددّ أمره بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ثمّ توضأّ، فالأصل النافي للحد
الأكبر يسقط بالتعارض مع الأصل النافي للحدث الأصغر، فنرجع إلى استصحاب بقاء
الحدث، أمـاّ فيما نحن فيه فأصالة عدم وجوب الأكثر غير معارضة حسب الفرض
بأصالة عدم وجوب الأقلّ بلا قيد، أو قل: إنّ أصالة عدم وجوب التسعة بحدّھا

التقييدي غير معارضة بأصالة عدم وجوبھا بحدّھا الإطلاقي.

. أمـاّ في المصباح فقد ميزّ أحد الوجھين من280، ص 3) ھذا الخلط وقع في الدراسات. راجع ج 1(

.444 - 443، ص 2الآخر. راجع ج 



365الصفحة  وھذا الكلام لا ينسجم حتىّ على مباني السيد الاسُتاذ، فإنهّ لو كان
بقاء الكليّ مسببّاً عن حدوث الفرد الطويل، فليس ھو مسببّاً شرعياًّ 

.)1(عنه، بل ھو مسببّ عقلي، فلا مورد للحكومة المذكورة في المقام

ما ھوالتعبير الثاني: أننّا نثبت بالتركيب بين الوجدان والأصل أنّ الجامع الموجود إنّ 
موجود ضمن الفرد القصير؛ وذلك للعلم وجداناً بأصل الوجوب ونفي التقييد بالأصل.

 أنّ المحقّق)2(وھذا الكلام لا ينسجم حتىّ مع طرز تفكيره ھو؛ إذ مضى فيما سبق
 كان يثبت الإطلاق بنفي التقييد بالأصل، والسيدّ الاسُتاذ كان يورد عليهالنائيني 

صاربأنّ الإطلاق أمر وجودي في قبال التقييد، فلا يثبت بالأصل النافي للتقييد، فكيف 
ھنا يُثبت الإطلاق بنفي التقييد بالأصل؟!

أنّ ثمّ لو سلمّ ثبوت الإطلاق بنفي التقييد فإنمّا يثبت وجود الفرد القصير ولا يثبت 
الجامع الموجود يكون في ضمن القصير فإنّ ھذا لازم عقليّ لذلك.

 ما نحن فيه بما إذا كان الشخص محدثاً بالحدث الأصغر)3(ھذا. ونظرّ السيدّ الاسُتاذ
 إلاّ ثمّ صدر منه حدث مرددّ بين الأصغر والأكبر، فھنا لا يشكّ فقيه في أنـهّ ليس عليه
دالوضوء، ولا يتمسّك بعد الوضوء باستصحاب الكليّ مع أنـهّ كان يعلم إجمالاً بالفر

الطويل أو القصير، وما نحن فيه من ھذا القبيل.

والتحقيق: أنّ خصوص ھذا المثال توجد فيه نكتة توجب جواز الاكتفاء بالوضوء: وھي

4(﴾إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم...﴿أنّ لسان الدليل الشرعي كقوله تعالى 

ء ـ المفسّر بالقيام من النوم ـ، قد رتبّ الحكم بالطھارة وارتفاع الحدث على توضوّ)
المحدث بالحدث الأصغر. والنوم المستبطن في قوله: (إذا قمتم) إنمّا ھو من باب

المثاليةّ وكلّ من أصبح محدثاً بالحدث الأصغر يبقى محكوماً 

)1

) جاء في المصباح في مقام بيان ھذا الوجه: أنّ استصحاب عدم الفرد الطويل إمـاّ حاكم على

استصحاب الكليّ أو معارض له، فالاستصحاب الكليّ ساقط على كل حال إمـاّ للمعارضة أو لكونه

محكوماً.

 من ھذا الكتاب.340) ص 2(

.444، ص 2، والمصباح: ج 280، ص 3) راجع الدراسات: ج 3(

.6، المائدة، الآية 5) سورة 4(



366الصفحة  بالحدث الأصغر ما لم يحدث منه ما يوجب التحولّ إلى الحدث الأكبر،

، فإذا)1(﴾وإن كنتم جُنباً فاطھّّروا﴿فعندئذ يصبح موضوعاً لقوله تعالى: 
خرج من المحدث بالحدث الأصغر بلل مشتبه بين البول والمني فقد شكّ في حدوث
ما يوجب تحولّ الحدث إلى الحدث الأكبر، فمقتضى الأصل ھنا كونه محدثاً بالحدث
الأصغر، وقد عرفت أنّ ذلك موضوع للحكم بالطھارة وارتفاع جامع الحدث بالوضوء؛
هولھذا يصح منه الاكتفاء بالوضوء، وھذا بخلاف ما نحن فيه فإنهّ لو سلمّ ما مضى من

من ثبوت الفرد الصغير ھنا بالأصل، فلا إشكال في أنـهّ لم يرتبّ في لسان دليل
شرعي على رفع ذلك الحكم بارتفاع الجامع.

وذكر القائل بعدم لزوم الاحتياط: أننّا نستصحب عدم وجوب التسعة بالحدّ التقييدي.

وأورد عليه السيدّ الاسُتاذ بأنّ ھذا معارض باستصحاب عدم وجوب التسعة بالحدّ 
الإطلاقي؛ فلا يقاس الاستصحاب بالبراءة، فالبراءة عن القيد لا تعارض بالبراءة عن
الإطلاق؛ لأنّ البراءة إنمّا تجري عن الإلزامياّت، والإطلاق أمر ترخيصي يرجع إلى
ّ◌االترخيص في التطبيق على فروض وأفراد متعدّدة؛ فلا معنى لإجراء البراءة عنه، وأمـ

الاستصحاب فليس كذلك فبالإمكان إجراء استصحاب العدم في جانب الوجوب

.)2(المطلق أيضاً 

أقول: لعلّ ھذا التفصيل منه ھنا بين البراءة والاستصحاب قرينة على أنّ ما مضى
منه في ردّ من تمسّك بالاستصحاب لإثبات لزوم الاحتياط من إثبات الإطلاق بنفي

قصدالتقييد بالأصل كان يقصد به التمسّك بأصل البراءة لا بالاستصحاب، أمـاّ لو كان ي
بالأصل فيما مضى ما يشمل الاستصحاب فإثباته للتعارض ھنا يناقض ما مضى منه

من فرض الأصل النافي للتقييد مثبتاً للإطلاق من دون إبداء معارض له.

والتحقيق: أنّ التمسّك بالاستصحاب لإثبات البراءة صحيح، والتمسّك به لإثبات
الاحتياط غير صحيح:

أمـاّ إثبات البراءة بالاستصحاب فلمِا مضى من جريان استصحاب عدم

.6، المائدة، الآية 5) سورة 1(

. والإشارة إلى الفرق بين الاستصحاب445، ص 2، والمصباح: ج 281، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(

والبراءة في المقام موجود في الدراسات، وغير موجود في المصباح.



367الصفحة  وجوب التسعة بحدّھا التقييدي، ولا يعارضه استصحاب عدم الوجوب
بالحدّ الإطلاقي؛ لأنّ ھذا الاستصحاب غير جار؛ إذ لا يؤثرّ تنجيزاً في

المقام ولا تعذيراً، أمـاّ عدم تأثيره للتنجيز فلأنّ استصحاب عدم المطلق لا يثبت
ابالمقيدّ، وأمـاّ عدم تأثيره للتعذير فلأنّ من يترك المطلق لا معنى لتعذيره من عق

واحد ولا من عقاب ثان ؛ لأنّ العقاب الواحد مقطوع الاستحقاق للزوم المخالفة
القطعيةّ ولا عقاب ثان في المقام كي يمكن التعذير عنه.

قاءوأمـاّ عدم إمكان إثبات لزوم الاحتياط بالاستصحاب؛ فلأنّ غاية ما يفيد استصحاب ب
االجامع بين وجوب التسعة بالحدّ الإطلاقي ووجوبھا بالحدّ التقييدي ھو التعبدّ بھذ
جدانيالجامع، والتعبدّ به لا يزيد على العلم الوجداني به، وقد فرغنا عن أنّ العلم الو

 فثبوته تعبدّاً به لا ينجّز القيد ولا يوجب الإتيان بالزائد لانحلاله، وإنمّا ينجّز ذات الأقلّ،
نى لتنجيزبعد الإتيان بالأقلّ ما ذا ينجّز؟! ھل ينجّز ذات الأقلّ، أو ينجّز القيد؟! لا مع

الاً ذات الأقلّ؛ لأنّ المفروض الإتيان به، ولا معنى لتنجيز القيد؛ لأنهّ ليس بأحسن ح
من العلم الوجداني الذي لم ينجّزه.

ھذا بعد فرض المشي على مبناھم من تصوير مجرىً لاستصحاب بقاء الجامع بين
،الوجوبين في نفسه، وأمـاّ على ما عرفته من أنّ الحكم لا ترتفع فعليتّه بالامتثال
ذلكوإنمّا ترتفع فاعليتّه به فلا معنى لاستصحاب فعليتّه، بل نحن نقطع بفعليتّه ومع 
بللا ينجّز ھذا القطع المقدار الزائد؛ إذ حاله في ذلك بعد امتثال الأقلّ ھو حاله ق

امتثاله.

 أبطل في المقام الاستصحاب بعدم جريانه مطلقاً في بابھذا. والمحقّق النائيني 

.)1(الشكّ في بقاء اشتغال الذمّة بعد الإتيان بأحد طرفي العلم الإجمالي

قامإلاّ أنّ الوجه الذي اختاره في ذاك الباب لا يمكن تطبيقه على المقام، فقياسه للم
بذلك الباب قياس مع الفارق، فإنهّ ذكر ھناك: أنّ استصحاب جامع التكليف بالصلاة

جوب الظھرالمعلوم إجمالاً مثلاً بعد الإتيان بالجمعة غير جار ؛ لأنهّ لو اُريد به إثبات و
فھذافھو تعويل على الأصل المثبت، ولو اُريد به إثبات الاشتغال ولزوم الإتيان بالظھر 

ثابت بنفس العلم الإجمالي بالتكليف والشكّ في الامتثال، ولا

.59، ص 2، وأجود التقريرات: ج 296، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(



368الصفحة 
.)1(يتوقفّ على إحراز بقاء التكليف والعلم تعبدّاً بعدم الامتثال

موھذا الوجه ـ كما ترى ـ لا يصلح جواباً لمن يدّعي في المقام إثبات الاشتغال ولزو
الإتيان بالزائد باستصحاب التكليف؛ لأنّ العلم الإجمالي لم ينجّز حسب الفرض إلاّ 

الأقلّ الذي قد أتى به.

الأقلّ والأكثر في المحرمّات

ضالتنبيه الثاني: نحن تكلمّنا حتىّ الآن في الأقلّ والأكثر في الواجبات، وقد يُفر
أنهّ إمـاّدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين في المحرمّات، كما لو علم إجمالاً ب

يحرم تصوير رأس الحيوان أو يحرم تصوير الحيوان بصورة كاملة.

: أنّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين فيوقد أفاد المحقّق النائيني 
 تفاوت،المحرمّات حاله حال دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين في الواجبات بلا

ھناك،وتجري فيه البراءة كما جرت في الواجبات، إلاّ أنّ حال الأقلّ ھنا ھو حال الأكثر 
ووحال الأكثر ھنا ھو حال الأقلّ ھناك، ففي فرض الوجوب كان يجب الإتيان بالأقلّ وه
الصلاة بلا سورة، وكانت البراءة تجري عن الزائد وھي السورة مثلاً، وفي فرض

لأقلّ وھوالحرمة يحرم الإتيان بالأكثر وھو التصوير التامّ مثلاً، وتجري البراءة عن حرمة ا

.)2(تصوير الرأس فقط

: أنّ جريان البراءة ھنا أولى من جريانھا فيما إذا كانتوذكر المحقّق العراقي 
اكالشبھة وجوبيةّ؛ لأنّ أحد وجوه المنع عن جريان البراءة في جانب الوجوب لو تمّ ھن

لا يكون له مجال ھنا، وذاك ھو الوجه الذي ذكره صاحب الفصول من أنّ وجوب الأقلّ 
دعيإمـاّ ضمناً أو استقلالاً معلوم تفصيلاً فھو منجّز حتماً، والاشتغال اليقيني يست

طع بالفراغالفراغ اليقيني، وذلك لا يكون إلاّ بإتيان الأكثر؛ إذ بإتيان الأقلّ لا يحصل الق
يقّنعن وجوب الأقلّ لاحتمال كونه وجوباً ضمنياًّ، وھذا الوجه لا يأتي ھنا؛ لأنّ المت

سحرمته إنمّا ھو الأكثر وھو يقطع بتحقّق ترك الأكثر بترك شيء ممّا عدا تصوير الرأ
مثلاً، فلو صورّ الرأس لم يشكّ في الفراغ عمّا ھو متيقّن

.282، ص 2، وأجود التقريرات: ج 43، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.285، ص 2، وأجود التقريرات: ج 49، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 2(



369الصفحة  الحرمة، فإنّ ما ھو متيقّن الحرمة ھو الأكثر قد تركه حتماً وما لم يتركه

.)1(ھو الأقلّ ليس متيقّن الحرمة

 تصويرأقول: إنّ ھذا الكلام مغالطة؛ فإنّ المتيقّن حرمته ھنا ـ أيضاً ـ ھو الأقلّ أعني
ً◌ بينالرأس، كما أنّ المتيقّن وجوبه ھناك ھو الأقلّ، وكما أنّ وجوب الأقلّ كان مرددّا

فنحنالاستقلاليةّ والضمنيةّ كذلك حرمة الأقلّ ھنا مرددّة بين الاستقلالية والضمنية، 
نعلم حتماً بحرمة تصوير الرأس أمـاّ مستقلاًّ أو في ضمن تصوير تمام الحيوان، ولا
نعلم بحرمة الأكثر؛ إذ على تقدير كون الحرام خصوص تصوير الرأس ليس الأكثر حراماً 

.)2(وإنمّا ھو مشتمل على الحرام

نعم، الأكثر زحمة على المكلفّ في جانب الوجوب كان ھو الوجوب الضمني، والأقلّ 
زحمة عليه كان ھو الوجوب الاستقلالي؛ إذ على الأولّ لابدّ له من ضمّ السورة
بخلافه على الثاني؛ والأمر ھنا بالعكس، فالأكثر زحمة ھي الحرمة المستقلةّ؛ لأنهّ
يضطرّ ـ عندئذ ـ إلى ترك تصوير الرأس بالخصوص، والأقلّ زحمة ھي الحرمة الضمنيةّ؛
.لأنهّ يكفيه عندئذ ترك بعض ما عدا الرأس، ولا يضطرّ إلى ترك تصوير الرأس بالخصوص

وھذا الفرق جاء من اختلاف طبيعة الحرمة والوجوب.

◌ً إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ برھان صاحب الفصول لو تمّ في باب الواجبات يأتي ھنا أيضا
حرمةبعينه؛ إذ نقول: إنهّ يعلم تفصيلاً بحرمة تصوير الرأس إمـاّ حرمة استقلاليةّ أو 

 فلابدّ له من الامتثال القطعي لذلك، وھذا لا يحصل إلاّ بترك تصوير)3(ضمنيةّ

.401 - 400) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(

 في نھاية الأفكار دعوى كون الأكثر) لا يخفى أنـهّ لا توجد في كلمات المحقّق العراقي 2(

حراماً، وإنمّا توجد فيه دعوى عدم ثبوت حرمة الأقلّ على تقدير ترك الباقي.

 أيضاً ليس دقيقاً، وإنمّا الدقيق ما سوف ننقله عننعم، ھذا التعبير من المحقّق العراقي 

اُستاذنا الشھيد في التعليق الآتي من أنّ الحرمة المتعلقّة بالمجموع لا تنحلّ إلى حرمات ضمنيةّ

بلحاظ الأجزاء.

 قد عدل بعد ذلك عن دعوى انحلال حرمة المجموع إلى) لا يخفى أنّ اُستاذنا الشھيد 3(

الحرمات الضمنيةّ بعدد أجزاء الحرام، كما ينحلّ وجوب المجموع إلى وجوبات ضمنيةّ بعدد أجزاء

الواجب. ويتضّح ذلك بمراجعة ما كتبناه في أوائل بحث اجتماع الأمر والنھي



370الصفحة  الرأس، أمـاّ إذا ترك القوائم مثلاً دون الرأس فھو لا يقطع بالامتثال
والفراغ؛ لاحتمال كون حرمته استقلاليةّ، واختلاف طبيعة الحرمة

 في الاشتباه.والوجوب ھو الذي أوقع المحقّق العراقي 

منفالمتحصلّ أنّ جريان البراءة في الأقلّ والأكثر في الشبھة التحريميةّ ليس بأولى 
جريانھا في الشبھة الوجوبيةّ.

 بالنحوونقول ـ أيضاً ـ : إنّ جريان البراءة في الأقلّ والأكثر في الشبھة التحريمية ليس
 بل جريانالمساوي لجريانھا في الشبھة الوجوبيةّ كما تخيلّه المحقّق النائيني 

البراءة في الشبھة الوجوبيةّ أولى من جريانھا ھنا؛ لأنّ ما مضى من الانحلال
الحقيقي لا يأتي ھنا؛ وذلك لاختلاف طبيعة الحرمة والوجوب، ففي جانب الوجوب

فيتمّ يكون ما يأتي في العھدة ھو إتيان الأجزاء والشرائط المرددّة بين الأقلّ والأكثر 

 في المقام من الدورة الاوُلى وما في المقام؛ لأنّ بحثه الذي ھو متأخّر زماناً عن بحثه 

جاهكتبناه ھناك من الدورة الثانية، وقد كتبناه نقلاً عن كتاب أخينا السيد محمد علي حفظه اللهّ وأن

من براثن البعثيين إن كان حياًّ، ورحمه اللهّ إن كان شھيداً.

وحاصل ما ورد ھناك ھو:

ضأولّاً: أنّ حرمة المجموع المركبّ لا تنحلّ إلى حرمات ضمنيةّ للأجزاء، ولا يوجب بغض المجموع بغ

ّ◌ كلّ كل جزء، بخلاف الوجوب أو الحبّ الذي كان ينحلّ بتعدّد الأجزاء، فمن أحبّ شيئاً مركبّاً فقد أحب

جزء منه لا بمعنى تحقّق عدّة أفراد من الحبّ حقيقة، بل بمعنى التعمّل العقلي والتجزئة، أي: أنّ 

ھذا الحبّ الواحد منبسط على الأجزاء، فكل جزء ھو محبوب ضمناً. أمـاّ البغض فھو حينما يعرض

على المركبّ فھو لا ينحلّ على الأجزاء، بأن يصبح كلّ جزء مبغوضاً بالبغض الضمني، وآية ذلك: أنّ 

مقتضى الحبّ وھو التحركّ نحو الفعل منحلّ إلى تحركات ضمنيةّ نحو الأجزاء، في حين أنّ مقتضى

اد عنالبغض وھو الانزجار والترك لا ينحلّ إلى انزجارات وابتعادات ضمنيةّ عن الأجزاء، إذ يكفي الابتع

جزء واحد على سبيل البدل، فالمبغوض إنمّا ھو المجموع من دون أن تصيب كلّ جزء حصةّ من

البغض الضمني.

 ليسوثانياً: لو سلمّنا أنّ البغض ينحلّ إلى عدد من البغض الضمني بعدد الأجزاء، فلا إشكال في أنـهّ

بغضلھذا البغض الضمني أثر عقلي على العبد، أي: لا يدعوه إلى ترك متعلقّه تعييناً وإعدامه؛ لأنّ ال

الاستقلالي الذي كان ھذا من ضمنه لم يكن يقتضي إعدامه المعينّ كما قلنا، فكيف يقتضيه ھذا

البغض الضمني؟



371الصفحة  الانحلال في عالم العھدة، وفي جانب الحرمة يكون ما يدخل في
العھدة مرددّاً بين ترك الأقلّ وترك شيء من الزائد. فھذا يشبه ما

مضى من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، وقد قلنا ھناك: إنّ عنوان
أحدھما المنتزع مباين لعنوان واحد معينّ منھما فيكون ما في العھدة مرددّاً بين

المتباينين فلا انحلال حقيقي ھنا.

نعم، يأتي ما ذكرناه من الانحلال الحكمي، فتجري البراءة عن حرمة تصوير خصوص
الرأس مثلاً، ولا تعارضه البراءة عن حرمة تصوير المجموع؛ لأنّ البراءة عن حرمة
بالمجموع، أو قل: البراءة عن لزوم أحد التروك لا تعذّر من أتى بالمجموع لا عن عقا

واحد؛ لثبوته بالمخالفة القطعية، ولا عن عقاب ثان؛ لانتفائه في نفسه.

الأقلّ والأكثر في الشبھة الموضوعيةّ

التنبيه الثالث: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين من ناحية شبھة
موضوعيةّ.

 لم يتصورّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر: إنّ الشيخ الأعظم قال المحقّق النائيني 

: إنّ ھذا الكلام إساءة للأدب. وقال المحقّق العراقي )1(في الشبھات الموضوعيةّ

.)2( بالنسبة للشيخ الأعظم 

 فيوعلى أيةّ حال، فنحن نعطف عنان الكلام ھنا حول ما يقول المحقّق النائيني 
مرالمقام وھو: إنّ التكليف إن كان له موضوع ـ أي متعلقّ المتعلقّ ـ أمكن دوران الأ

ما ممّا لافيه بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الشبھة الموضوعيةّ، وذلك كما لو علمنا بأنّ ثوباً 
مايؤكل لحمه، وشككنا في ثوب آخر ھل ھو من الغنم أو من الھرّ مثلا؟ً ونعلم مانعيةّ 

ةلا يؤكل لحمه عن تماميةّ الصلاة، فقد دار أمر المانع بين الأقلّ والأكثر من ناحي
الشبھة الموضوعيةّ والاشتباه في أمر خارجي مع كون الحكم الكليّ الإلھي معلوماً،

لأقلّ وأمـاّ إن لم يكن له موضوع كما في وجوب القراءة فلا معنى لترددّ الأمر فيه بين ا
والأكثر بنحو الشبھة الموضوعيةّ، ولا يكون الشكّ إلاّ من ناحية أصل

.300، ص 2، وأجود التقريرات: ج 66، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.409) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 2(



372الصفحة  الحكم، كأن يشكّ في أنّ الواجب ھل ھو الحمد والسورة أو الحمد

.)1(فقط

يماأقول: إنّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بنحو الشبھة الموضوعيةّ يتصورّ حتىّ ف
ليس له موضوع كوجوب القراءة، وذلك بلحاظ نفس المكلفّ، فلو علم بأنّ السورة
تجب على الصحيح دون المريض، وشكّ في أنـهّ ھل ھو صحيح أو مريض؟، فقد شكّ 
في وجوب الحمد عليه فقط أو وجوب الحمد والسورة فدار الأمر بين الأقلّ والأكثر
للشبھة الموضوعيةّ والاشتباه في الأمر الخارجي من دون شكّ في الأحكام الكليّةّ
الإلھيةّ فيدخل في ذلك محل البحث، والخلاف في جريان البراءة ولزوم الاحتياط في

مورد لا يجري فيه أصل موضوعي ينقّح الموضوع كاستصحاب الصحة أو المرض.

الأقلّ والأكثر في المحصلّ

ثالتنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشكّ في المحصلّ. والحدي
عن ذلك وعن دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في غير الشكّ في المحصلّ يكون بعد

الفراغ كبروياًّ عن أمرين:

أحدھما: أنّ الشكّ في أصل التكليف غير المعلوم بالعلم الإجمالي الجامع لشرائط
التنجيز يكون مجرى للبراءة.

والثاني: أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وبالتعبير الفنيّ نقول: إذا علم بفعليةّ التكليف وشكّ في فاعليتّه كان ذلك مجرى
للاشتغال، أمـاّ إذا كان الشكّ في نفس فعليةّ التكليف فھو مجرى للبراءة. إذن

فالشكّ في مورد قاعدة الاشتغال يباين الشكّ في مورد قاعدة البراءة.

وبعد الفراغ عن ھاتين الكبريين نطبقّ الكبرى الاوُلى على مورد الأقلّ والأكثر
ى،الارتباطيين ونقول: إنّ الشكّ فيه في فعليةّ التكليف؛ فتجري البراءة على بيان مض

ونطبقّ الكبرى الثانية على مورد الشكّ في المحصلّ، فإذا علم بوجوب قتل الكافر
وشكّ في أنـهّ ھل يقتل برصاص واحد أو يحتاج قتله إلى إطلاق رصاصين؟ فبعد

.303 - 300، ص 2، وأجود التقريرات: ج 68 - 66، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(



373الصفحة  إطلاق الرصاص الواحد يشكّ في بقاء فاعليةّ التكليف وسقوطھا
بالامتثال، وأمـاّ فعليةّ التكليف فھي مقطوع بھا حتىّ بعد الامتثال كما

مرّ تحقيقه.

وانطباق الكبرى الثانية على مورد الشكّ في المحصلّ بعد الفراغ عن أصل تلك
الكبرى ممّا لا يحتاج إلى بحث، ولم يستشكل الأصحاب في لزوم الاحتياط لدى

الشكّ في المحصلّ.

إلاّ أنـهّ يقع الكلام في خصوص المحصلّ الشرعي الذي نُسِب إلى بعض الأصحاب

.)1( القول بجريان البراءة فيهكالمحقّق السيدّ ميرزا حسن الشيرازي 

ومعنى كون المحصلّ شرعياًّ كون المسببّ أمراً مجعولاً للشارع كالطھارة التي تحصل
بالغسلة أو الغسلتين بناءً على أنّ الطھارة مجعول شرعي، واُلحِق بذلك ما إذا كان

ّ◌ كمالالمسببّ تكوينياًّ، إلاّ أنّ السبب لا يتعينّ بفھم العرف فيبينّه الشارع، كما أن
ة معالنفس مثلاً أمر تكويني، والشارع يرشدنا إلى أنّ الصلاة مثلاً بالكيفيةّ المخصوص

السورة أو بلا حاجة إلى السورة تخلق ذاك الكمال، ومن ھذا القبيل الطھارة التي
تحصل بالغسلة أو الغسلتين لو قلنا إنھّا أمر تكويني لا مجعول شرعي.

: أنـهّ لا فرق بين المحصلّ الشرعي والمحصلّ العرفي)2( وذكر المحقّق النائيني 
في لزوم الاحتياط، وأثبت وجوب الاحتياط في المحصلّ الشرعي بوجوه ثلاثة، وتوضيح

ذلك ھو:

إنّ جريان البراءة يشترط فيه اُمور ثلاثة:

 ـ الشكّ.1

2
ـ كون المشكوك من المجعولات الشرعيةّ حتىّ يكون وضعه بيد الشارع، فيكون رفعه

اّ فيمايدلّ على الرفع التشريعي الذي لا يتصورّ إل» رفع ما لا يعلمون«بيده؛ لأنّ قوله: 
يكون وضعه بيد الشارع.

 ـ كون المشكوك في رفعه توسعة ومنةّ على العباد لا تضييقاً عليھم.3

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم نسبة ذلك إلى360، ص 3) وردت في فوائد الاصُول: ج 1(

بعض الأعلام من دون تسمية السيد ميرزا حسن الشيرازي، ولكن الظاھر أنّ مشياخنا يعلمون أنـهّ

ھو المقصود.

.180 - 178، ص2، وراجع أجود التقريرات: ج 49 - 47 و 55، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 2(



374الصفحة   وجوھاً ثلاثةوعلى ضوء ھذه الشروط يدّعي المحقّق النائيني 
لوجوب الاحتياط في دوران أمر المحصلّ الشرعي بين الأقلّ والأكثر.

رى مصباًّ الوجه الأولّ: أنـهّ إذا دار أمر محصلّ الطھارة مثلاً بين الغسلة والغسلتين لا ن
للبراءة جامعاً للشروط الثلاثة، فإن أردنا إجراء البراءة عن وجوب تحصيل الطھارة
فالشرط الأولّ مفقود؛ لعدم الشكّ في وجوب تحصيلھا، وإن أردنا إجراء البراءة عن
لسببيةّ الأكثر فأيضاً ليست ھذه السببيةّ مشكوكة فالشرط الأولّ مفقود؛ إذ لا إشكا
في حصول الطھارة بغسلتين، وإنمّا الإشكال في حصولھا بغسلة واحدة، وإن أردنا
إجراء البراءة عن سببيةّ الأقلّ فھي وإن كانت مشكوكة، لكنّ الشرط الثالث مفقود
عةفيھا؛ لأنّ في رفعھا ونفي صحّة الاكتفاء بغسلة واحدة تضييقاً على العباد، لا توس

ومنةّ عليھم.

نويرد عليه: أنـهّ مع قطع النظر عن باقي الوجوه، والاكتفاء بھذا المقدار من البيا
يمكن الإجابة عنه بدعوى إجراء البراءة عن سببيةّ الأكثر وھي مشكوكة وليست
مامعلومة، وإنمّا المعلوم حصول الطھارة عند حصول الأكثر، وھذا غير سببيةّ الأكثر ب

ھو أكثر، أو قل: إجراء البراءة عن جزئيةّ الغسلة الثانية للسبب.

: إنهّ لاالوجه الثاني: أننّا لو سلمّنا الشكّ في سببيةّ الأكثر ـ كما نحن اخترناه ـ قلنا
امتجري عنھا البراءة، وكذا عن توابعھا كجزئيةّ الزائد للسبب، فإنّ ھذه الامُور أحك

وضعيةّ غير مجعولة فقد انتفى فيھا الشرط الثاني من الشروط الثلاثة.

 فالمفروض به أن يقول فيويرد عليه: أولّاً: أنّ ھذا لا ينسجم مع سير تفكيره ھو 
ا تنتزعالمقام: بأنّ السببيةّ وإن لم تكن مجعولة بالأصالة، لكنھّا مجعولة بالتبع؛ لأنهّ

 قد أجرى البراءة عن جزئيةّ ماعن جعل الشارع للمسببّ على تقدير السبب، وھو 
فرض الشكّ في جزئيتّه للصلاة، بتقريب أنّ الجزئيةّ: وإن لم تكن بنفسھا مجعولة

شأقابلة للرفع والوضع، لكنھّا منتزعة عن وجوب الأكثر وقابلة للوضع والرفع بلحاظ من
عنانتزاعھا، وعليه نقول فيما نحن فيه: إنهّ لا بأس من ھذه الناحية بجريان البراءة 
شأسببيةّ الأكثر، أو جزئيةّ الزائد للسبب؛ إذ كل ھذا قابل للرفع والوضع باعتبار من

الانتزاع، وھو جعل الطھارة على تقدير الغسل مرتّين.

يوثانياً: أنّ الشرط الثاني وھو كون المرفوع مجعولاً شرعياًّ كي يقبل الرفع الشرع
 كيغير صحيح، فإنّ الرفع في باب البراءة ليس رفعاً واقعياًّ في مقابل الوضع الواقعي

لا يمكن تعلقّه إلاّ بما يقبل الوضع الواقعي، وإنمّا ھو رفع ظاھري في



375الصفحة  مقابل إيجاب الاحتياط، فيشترط فيه تعلقّه بما يمكن إيجاب الشرع
للاحتياط اتجاھه، فإن لم يكن قابلا لإيجاب الاحتياط اتجاھه لم تجرِ 

البراءة عنه ولو فرض قابلاً للوضع الواقعي، ومثال ذلك جزئيةّ السورة للصلاة، حيث
مضى أنھّا وإن كانت قابلة للوضع الواقعي بتبع وضع منشأ انتزاعھا لكنھّا لا تقبل

 إجراءإيجاب الاحتياط اتجاھه؛ لأنھّا ليست شيئاً قابلاً للتنجيز على المكلفّ، فلا يمكن
راءة ولوالبراءة عن الجزئيةّ، وإن كان قابلاً للتنجيز وإيجاب الاحتياط تجاھه جرت عنه الب

لم يكن له وضع واقعي، فالسببيةّ أو جزئيةّ الزائد للسبب لا يكفي لنفي جريان
لالبراءة عنھا افتراض أنـهّ ليس لھا وضع واقعي، وإنمّا المھم أن نرى أنھّا ھل تدخ

في العھدة، وتقبل التنجيز، وإيجاب الاحتياط تجاھھا أو الذي يدخل في العھدة إنمّا
ھو المسببّ؟

ز،وتحقيق الحال في ذلك: أنّ نفس عنوان الجزئيةّ أو السببيةّ لا معنى لقبوله للتنجي
عرفياًّ أو لإجراء البراءة عنه ـ كما أشرنا إلى ذلك ـ لكننّا نقول: إنهّ إن كان المحصلّ 

بد،فنفس كونه عرفياًّ قرينة على أنّ المولى لم يتكفّل بيان السبب، بل أوكله إلى الع
ّ◌ه ھلفإذا قال: اقتل الكافر فكأنهّ صرحّ بأنيّ اُريد منك قتل الكافر، أمـاّ تحقيق أنـ

يحصل ذلك بإطلاق رصاص واحد أو بإطلاق رصاصين، فھو موكول إليك، ولست أنا
ممتكفّلاً لبيانه، وأمـاّ إذا كان المحصلّ شرعياًّ وغير مفھوم عند العرف، فنفس عد

تعينّه عند العرف قرينة عامّة على أنّ المولى ھو الذي تكفّل بيان السبب، ومقدار
اھتمام المولى بغرضه يكون بمقدار بيانه للسبب، فالعقل ھنا لا يحكم بلزوم إحراز
غرضه، بل يحكم بلزوم الإتيان بما بينّه من السبب، فإنّ الغرض الذي لم يبلغ مستوى
يحركّ المولى نحو تحصيله لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به، فالذي يدخل في العھدة
ھنا إنمّا ھو المقدار الذي بينّه المولى من السبب، وعندئذ لو شككنا في بيان
المولى لدخل جزء زائد في السبب وعدمه، فإنهّ تجري عنه البراءة بلا إشكال، لا
بمعنى جريان البراءة عن نفس السببيةّ ودخل ھذا الجزء في السبب، بل بمعنى

جريان البراءة عن بيان المولى لذلك.

والخلاصة: أنّ المجعول الإنشائي للمولى وإن فرض ھو إيجاب الغرض كما لو قال:
ضوعاً طھّر ثوبك للصلاة مثلاً، وسببيةّ الغسلة الثانية للطھارة ليست أمراً مجعولاً ومو

بالوضع الشرعي، لكنّ القرينة العامّة في باب المحصلّات الشرعيةّ تصرف ظھور
الكلام عن كون المقصود تحصيل الغرض على الإطلاق، بأن يكون إحراز سببه على

عاتق العبد، وعندئذ يصبح السبب ھو الذي يتنجّز بمقدار بيانه من قبل المولى،



376الصفحة  ويدخل في العھدة بذلك المقدار، ويكون قابلاً لإيجاب الاحتياط تجاه
بيانه، فتجري البراءة عن بيانه عند الشكّ فيه، كما تجري البراءة عن

وجوب الجزء الزائد المحتمل الدخل في الفرض فيما إذا كان متعلقّ الوجوب والوضع
الشرعي الإنشائي نفس الأفعال.

وقد اتضح بھذا أنـهّ لو شكّ في دخل شيء في الوضوء مثلاً فسوف تجري البراءة
عنه، وإن فرض الإيجاب الإنشائي متعلقّاً بشيء يكون مستقلاًّ عن الوضوء ومسبباً 

عنه وھو الطھارة الحدثيةّ.

لىأمـاّ لو فرض عدم تماميةّ ما ذكرناه فعندئذ يتفرعّ جريان البراءة عن ذلك وعدمه ع
انكون الطھارة عين أفعال الوضوء، أو عنواناً انتزاعياًّ ينطبق على الوضوء نظير عنو
نالتعظيم المنطبق على القيام، أو أمراً مستقلاًّ مسببّاً عن الوضوء، فعلى الأولّي

تجرى البراءة، وعلى الأخير لا تجري البراءة للشكّ في المحصلّ.

 حتىّالوجه الثالث: أنـهّ لو جرت البراءة عن سببيةّ الأكثر فھي لا تثبت سببيةّ الأقلّ 
كثريصحّ الاكتفاء بالأقلّ في تحصيل المسببّ المعلوم الوجوب، فلابدّ من الإتيان بالأ

تحصيلاً للموافقة القطعيةّ للمسببّ.

وھذا قد ظھر جوابه ممّا عرفته في آخر مناقشة الوجه الثاني من أنّ الذي يدخل في
العھدة في باب المحصلّ الشرعي إنمّا ھو السبب بمقدار بيانه لا الغرض أعني
المسببّ بحدوده الواقعيةّ، والمقدار الذي حصل القطع ببيانه ھو الأقلّ، والزائد

مشكوك البيانيةّ ؛ فتجري البراءة عن بيانه.

الشكّ في الجزئيةّ عند النسيان

التنبيه الخامس: فيما إذا علم بجزئيةّ شيء كالسورة مثلاً، وشكّ في أنھّا ھل ھي
جزء في صورة الذكر فقط فتبطل الصلاة بتركھا عمداً دون تركھا نسياناً، أو ھي جزء

حتىّ لدى النسيان فتبطل الصلاة بتركھا ولو نسيانا؟ً

 بحث ھنا زائداً على ما يدخل في بحث الأقلّ والأكثر بعضوالمحقّق الخراساني 
الفروع غير الداخلة في بحث الأقلّ والأكثر، ونحن نعقد ھنا مقامين من البحث:

أحدھما: فيما يدخل في بحث الأقلّ والأكثر، والثاني: فيما ھو خارج عن ذلك.



377الصفحة 
إجراء الأصل المؤمِّن

أمـاّ المقام الأولّ: فھو في إجراء الأصل المؤمّن لدى الشكّ في الجزئيةّ في حال
النسيان، كما كان يجري لدى الشكّ في أصل الجزئيةّ حتىّ في حال الذُكر.

وفي تحقيق ذلك يجب أن نشخّص ھويةّ ھذا الشكّ في المقام؛ لنرى ھل ھو داخل
في الشكّ في التكليف الزائد الذي فرغنا عن إجراء البراءة عنه، أو ھو الشكّ في

السقوط مع العلم بالتكليف الذي فرغنا عن عدم اجراء البراءة عنه؟

فتقريب الأولّ: ھو أنّ الواجب على الناسي قد ترددّ بين أن يكون ھو خصوص الأكثر
رفتالتامّ، أو ما ينطبق على الناقص، وھذا ھو دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الذي ع

كونه مورداً للبراءة.

وفي مقابل ذلك قد يقال: إنّ الأقلّ حتىّ ولو كان واجداً للملاك في حقّ الناسي لا
ذيعقل أن يكون ھو الواجب عليه؛ إذ لا يعقل كون خطاب الناسي بالأقلّ محركّاً له؛ إ

مع فرض عدم التفاته إلى نسيانه لا يرى ھذا الخطاب متوجّھاً إلى نفسه، وفرض
التفاته إلى نسيانه مساوق لخروجه من النسيان، وھذه الشبھة في إمكانيةّ توجيه

)1( في الرسائلالخطاب الخاصّ إلى الناسي مذكورة في كلمات الشيخ الأعظم 

جب عليهويقال مبنياًّ عليھا: إنهّ لا يحتمل إذن أن يكون الواجب عليه ھو الأقلّ، بل الوا
ھو الأكثر، ولكننّا نحتمل سقوط التكليف عنه بإتيانه بالأقلّ على أساس حصول
الملاك بالأقلّ، وھذا شكّ في السقوط لا في أصل التكليف، وھو مورد الاشتغال لا

البراءة.

والكلام في تحقيق الحال في ھذا المقام يقع في جھتين:

الاوُلى: في إمكان توجيه الحكم إلى الناسي بنحو يثمر النتيجة المطلوبة وعدمه.

والثانية: في أنـهّ على كلا تقديري إمكان توجيه ذلك إلى الناسي وعدمه ھل يكون
الشكّ في المقام من الشكّ الذي تجري بلحاظه البراءة، أو يكون من الشكّ الذي

يجري بلحاظه الاشتغال؟
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378الصفحة  أمـاّ الجھة الاوُلى: فالتحقيق فيھا: أنّ عدم إمكان خطاب الناسي
بالأقلّ إنمّا يكون لو لم يتصورّ الخطاب بنحو يكون موضوعه الأعمّ من

الناسي والمتذكرّ، ويكون مع ذلك مثمراً لما ھو المطلوب، في حين أنـهّ يمكن تصوير
ذلك بنحوين:

قلّ الأولّ: أن يخاطب المكلفّ الجامع بين الناسي والمتذكرّ بالإتيان بالجامع بين الأ
ةالمقرون بالنسيان والأكثر، وھذا الخطاب ـ كما ترى ـ يصل إلى الناسي ويحركّه، غاي

لفردالأمر أنّ الناسي يتخيلّ أنـهّ تحركّ نحو الفرد الثاني في حين أنـهّ تحركّ نحو ا
الأولّ، وھذا لا ضير فيه، من قبيل أن يأمر المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد
والصلاة في البيت، ويصلي أحد في البيت متخيلّاً أنـهّ المسجد وأنّ صلاته في

المسجد.

ابوالثاني: أن يخاطب المكلفّ بالإتيان بالمقدار الذي يكون ملتفتاً إليه، وھذا الخط
يحركّ كلّ أحد نحو المقدار الملتفت إليه، وھذا المقدار يختلف باختلاف الأشخاص،

لأجزاء؛وكل أحد يعتقد أنـهّ من أتمّ الناس التفاتاً، فالناسي يتخيلّ أنـهّ يأتي بتمام ا
لأنهّ ملتفت إلى تمامھا، في حين أنـهّ ليس ملتفتاً إلى التمام، ويأتي بالمقدار

الملتفت إليه بتحريك نفس ذلك الخطاب.

ولا فرق في تأتيّ ھذين النحوين من التصوير بين ما لو فرض المكلفّ ناسياً في بعض
ونالوقت وما لو فرض استمرار نسيانه إلى آخر الوقت، غاية الأمر أنـهّ على الأولّ يك

من الواضح أنّ الناسي لو كان مكلفّاً بشي فليس مكلفّاً بخصوص الأقلّ ضرورة جواز
تأخيره للصلاة إلى حين الذكر، ومع فرض التأخير سيأتي بالأكثر.

والقاسم المشترك بين ھذين الوجھين ھو أنّ الناسي ليس محتاجاً إلى خطاب على
حدة حتىّ يستشكل فيه بعدم إمكانيةّ محركيتّه للناسي، بل يمكن تصوير خطاب

واحد عام موضوعه مطلق المكلفّ بأحد النحوين.

والإنصاف: أنّ شبھة عدم إمكان توجيه الحكم إلى الناسي لم تكن تستحق الذكر
والبحث في نفسھا، وإنمّا بحثناھا لاھتمام الأصحاب بھا من زمان الشيخ الأعظم 

إلى زماننا ھذا.

)1( وممّا ذكروه بصدد الجواب عن ھذه الشبھة ھو ما ذكره المحقّق الخراساني 
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379الصفحة 
 حيث أجابا عن ھذه الشبھة)1( وتبعه عليه المحقّق النائيني 

بعقليةّ نفس صاحب الشبھة الذي يتخيلّ الحاجة إلى خطابين، إلاّ أنّ 
صاحب الشبھة كان يفترض أنّ الخطاب الثاني يتوجه إلى الناسي فكان يعترض على

ذاذلك بأنهّ غير قابل لتحريك الناسي؛ لأنّ الناسي إمّا أنـهّ لا يلتفت إلى توجّه ه
الخطاب إليه، أو يخرج عن موضوع النسيان.

والمحقّق الخراساني فرض توجّه الخطاب الثاني إلى الذاكر، فذكر: أنـهّ يوجد ھنا
خطاب عام بالأقلّ متوجّه إلى مطلق المكلفّ فيشمل الذاكر والناسي، والذاكر

يخاطب بخطاب آخر مستقل، وھو الخطاب بضمّ الجزء الزائد إلى الأقلّ.

 في المقام، وعبارته ظاھرة في التكلمّ فيھذا ما ذكره المحقّق الخراساني 
مرحلة الثبوت.

 ـ أيضاً ـ ذكر نفس التصوير، إلاّ أنّ ما وقع في تقرير بحثه منوالمحقّق النائيني 
العبارة مشوشّ غاية التشويش، فيظھر من بعض العبارة أنـهّ ينظر إلى عالم الثبوت
والجعل، فذكر جعلين بنحو يثبت بھما وجوب التمام على الذاكر ووجوب الناقص على
الناسي، ويظھر من بعضھا الآخر أنّ النظر فيه إلى عالم الإثبات وكيفيةّ إيصال

المطلب إلى الناسي مع كونه ناسياً.

فإن كان المقصود ھو الثاني ورد عليه: أنّ ھذا الجواب ليس في مستوى الإشكال،
فإنّ الإشكال يكون في أصل الجعل المختصّ بالناسي؛ لعدم إمكان إيصاله إلى
الناسي بحسب عالم الإثبات، وھذا الاحتيال الإثباتي لا يوصل الجعل المختصّ 

راً.بالناسي إليه، وإنمّا يتخيلّ الناسي توجّه الجعل الآخر إليه؛ لأنهّ يرى نفسه ذاك

وإن كان المقصود ھو الأولّ فھو جواب في مستوى الإشكال؛ لأنهّ يتكلمّ عن عالم
الذيالثبوت ونفس الجعل، لكنهّ غير تامّ؛ فإننّا نتساءل ـ عندئذ ـ عن الخطاب بالأقلّ 
طلق منيعمّ الذاكر والناسي ھل ھو متعلقّ بالأقلّ المقيدّ بضمّ الجزء الزائد إليه، أو م

 في بابھذه الناحية، أو مھمل يخرج من الإھمال بمتمّم الجعل حسب مبانيه 
متمّم الجعل، أو مطلق بالنسبة للناسي ومقيدّ بالنسبة للذاكر؟

فإن فرض الأولّ وھو التقييد، فھو خلف ما ھو المفروض من وجوب الأقلّ 
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380الصفحة  بدون القيد الزائد على الناسي.

ّ◌،وإن فرض الثاني وھو الإطلاق لزم أن يكون الواجب على الذاكر ـ أيضاً ـ مطلق الأقل
وضوأن يكون الزائد بالنسبة للذاكر واجباً في واجب، وھذا ـ أيضاً ـ خلف ما ھو المفر

من وجوب الأقلّ مقيدّاً على الذاكر.

 ھو الفرض الثالث؛ إذ ھو منسجم مع مبانيه في الموارد التي يُحكَمُ ولعلّ مقصوده 
 الخطابفيھا بالاحتياج إلى خطاب ثان، من قبيل باب الواجبات القربيةّ، فيفرض 

الأولّ فيه مھملاً ويقول: إنّ ھذا الإھمال يجب أن يخرج إلى الإطلاق، أو التقييد
بخطاب ثان متمّم له، ويسمّي ذلك نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد.

وعلى أيةّ حال، فإن فرض الثالث وھو الإھمال مع متمّم الجعل، ورد عليه ـ لو تمّ 
مبنى الخطاب المتمّم ونتيجة الإطلاق والتقييد في نفسه ـ: أنّ الإھمال في المقام

 بل يجب أن يخرج إلى التقييديستحيل بقاؤه، وھو على حاله حسب مبانيه 
بخطاب ثان متوجّه إلى الذاكر، والإطلاق بخطاب ثان متوجّه إلى الناسي، فرجعنا إلى

ما فررنا عنه من توجيه الخطاب إلى الناسي بدعوى استحالته.

وإن فرض الرابع وھو كون الخطاب مطلقاً بالنسبة للناسي ومقيدّاً بالنسبة للذاكر
فھذا مرجعه إلى كون الخطاب خطابين: أحدھما خطاب موضوعه الذاكر وھو مقيدّ،

والآخر خطاب موضوعه الناسي وھو مطلق فرجعنا مرة اُخرى إلى المحذور.

فتحصلّ: أنّ دفع الإشكال بفرض خطابين بھذا النحو غير ممكن، وقد عرفت عدم
الحاجة إلى تصوير خطابين وأنـهّ يمكن تصوير خطاب واحد مؤد للمقصود بأحد النحوين

الماضيين.

ال؟وأمـاّ الجھة الثانية: وھي أنّ الشكّ فيما نحن فيه ھل ھو مجرى للبراءة أو الاشتغ
فقد ذھب السيدّ الاسُتاذ إلى التفصيل بين ما إذا قلنا بإمكان توجيه الخطاب إلى

كثر؛الناسي، أو قلنا بعدم إمكانه، فإن قلنا بالأولّ كان الشكّ شكاًّ بين الأقلّ والأ
نلفرض معقوليةّ خطابه بالأقلّ فتجري البراءة، وإن قلنا بعدم إمكانه فالأقلّ لو كا

مجزياً فإنمّا يكون إجزاؤه من باب كونه مسقطاً للواجب؛ لوفائه بالملاك، وليس ھو

.)1(بنفسه واجباً، إذن فالشكّ إنمّا ھو في المسقط وھو مجرىً للاشتغال دون البراءة

.465، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 1(



381الصفحة  أقول: إنّ كلا كلاميه في المقام غير صحيح:

وأمـاّ كلامه الأولّ: وھو أنّ الحال فيما نحن فيه بناءً على إمكان توجيه الحكم نح
ىالناسي ھو حال دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، فيتجّه فيه نفس الانحلال الذي مض

في بحث الأقلّ والأكثر فھو غير تامّ، سواء فرض النسيان مختصاًّ ببعض الوقت بأن
تذكرّ بعد الصلاة وقبل انتھاء الوقت، أو فرض مستمراًّ ومستوعباً لتمام الوقت.

اليأمـاّ في الفرض الأولّ: وھو فرض التذكرّ في الوقت بعد الصلاة، فلأنّ العلم الإجم
ھنا غير منجّز بقطع النظر عن فرض الانحلال الذي مضى في بحث الأقلّ والأكثر،

إنمّافحتىّ لو قلنا بعدم الانحلال ھناك لا مجال للاشتغال ھنا؛ إذ العلم الإجمالي ھنا 
ليتكونّ بعد خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء؛ لأنّ العلم الإجمالي الموجود في حا
النسيان إنمّا ھو علم إجمالي لشخص آخر يلتفت إلى حال ھذا الناسي فيعلم

نفسإجمالاً بوجوب الأقلّ أو الأكثر عليه، وھذا العلم لا أثر له؛ إذ ليس موجوداً في 
الناسي، وأمـاّ الناسي في حال النسيان فلا يعقل أن يحصل له العلم الإجمالي
بوجوب الصلاة مع السورة المنسيةّ مثلاً، أو وجوبھا بلا سورة، وإلاّ لالتفت إلى
السورة وخرج عن كونه ناسياً، نعم، إذا تذكرّ بعد الصلاة أنـهّ نسي السورة حصل له

لجامعالعلم الإجمالي بوجوب الأكثر، أي: الصلاة التامّة في حال الذكر أو الأقلّ ـ أي ا
نبين الصلاة التامّة والناقصة المقترنة بحال النسيان ـ لكن الطرف الثاني قد خرج ع

محل ابتلائه؛ لأنهّ قد أتى بالأقلّ قبل ارتفاع نسيانه.

.نعم، لو تذكرّ في الصلاة بعد مضيّ المحل كان كلا الطرفين داخلاً في محل الابتلاء
وسيأتي مناّ ـ إن شاء اللهّ ـ حكم ذلك.

وأمـاّ في الفرض الثاني: وھو ما إذا استمر النسيان إلى آخر الوقت، فإضافة إلى ما
مضى في الفرض الأولّ من كون العلم الإجمالي متحقّقاً بعد خروج أحد الطرفين عن

كثرمحل الابتلاء نقول: إنّ العلم الإجمالي ھنا خارج عن باب الدوران بين الأقلّ والأ
 فيموضوعا؛ً إذ ھو لا يعلم إجمالاً بأنهّ إمّا يجب عليه الأقلّ في الوقت، أو الأكثر

يفهالوقت؛ لأنهّ في الوقت ليس مكلفّاً بالأكثر حتما؛ً لنسيانه للسورة المانع عن تكل
يه فيبھا؛ لعدم قابليةّ ھذا التكليف للتحريك، وإنمّا ھو يعلم إجمالاً بوجوب الأقلّ عل

الوقت، أو الأكثر في خارج الوقت، وھما متباينان.

لّ فينعم، ھذا العلم الإجمالي ـ كما أشرنا إليه ـ غير منجّز؛ لأنهّ حصل بعد خروج الأق
الوقت عن محل الابتلاء.



382الصفحة  ھذا. وإن لاحظنا عالم الملاك والغرض وجدنا بلحاظه علمين إجماليين:
علم إجمالي مرددّ بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الوقت، وقد خرج كلا طرفيه

عن محل الابتلاء، وعلم إجمالي آخر مرددّ بين المتباينين، بناءً على كون القضاء
بملاك مستقلّ، وقد خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء.

وأمـاّ كلامه الثاني: وھو فرض الاشتغال بناءً على عدم إمكانيةّ توجيه الحكم نحو
الناسي؛ لكون الشكّ في المسقط، فأيضاً نتكلمّ فيه تارة في صورة ارتفاع النسيان

بعد الصلاة وقبل انتھاء الوقت، واُخرى في صورة استيعاب النسيان لتمام الوقت.

 يتمّ أمـاّ في الصورة الاوُلى: وھي ارتفاع النسيان بعد الصلاة وقبل انقضاء الوقت، فلا
ما أفاده من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال؛ للشكّ في مسقطيةّ الأقلّ مع العلم

بالتكليف بالأكثر، إذ يرد عليه:

◌ّ أولّاً: أنّ الشكّ يكون في أصل التكليف لا في المسقط؛ لأنهّ على تقدير كون الأقل
وافياً بالملاك سوف يسقط عند الإتيان به وجوب الأكثر حتىّ وإن لم يمكن إيجابه
على الناسي؛ لشبھة الشيخ الأعظم؛ إذ يصبح عدم الإتيان به في حال النسيان
شرطاً في وجوب الأكثر لا محالة؛ لأنهّ بإتيانه يستوفي الملاك بنحو لا يبقى مجال
لإيجابه، ويكفي في الشكّ في حدوث التكليف احتمال كون ھذا شرطاً للتكليف
بالأكثر حدوثاً، بحيث مھما جاء بالأقلّ في حال النسيان كشف عن عدم وجوب الأكثر

عليه من أولّ الأمر.

موثانياً: نفترض التسليم بأنّ ترك الإتيان بالأقلّ في حال النسيان ـ على تقدير عد
طجزئيةّ السورة في حال النسيان ـ ليس شرطاً للتكليف بالأكثر حدوثاً، وإنمّا ھو شر

له بقاءً، فھو من أولّ الأمر مكلفّ بالأكثر إلى أن يأتي في حال النسيان بالأقلّ،
فيسقط بذلك وجوب الأكثر، فالشكّ في ذلك يكون شكاًّ في المسقط، ولكن مضى
مناّ أنـهّ ليس عنوان كون الشكّ في المسقط ھو المدار لجريان أصالة الاشتغال دون

يتّه،البراءة، وإنمّا المدار لذلك ھو أن يكون الشكّ في فاعليةّ التكليف مع الجزم بفعل
شكّ فيفعندئذ لا تجري البراءة العقليةّ ولا النقليةّ؛ لعدم الشكّ في التكليف، أمـاّ ال

فعليةّ التكليف فھو مجرىً للبراءة ولو فرض شكاًّ في مرحلة البقاء دون الحدوث،
وصَدَقَ عليه عنوان الشكّ في المسقط، فحيث إنّ الشكّ يكون شكاًّ في أصل

التكليف ولو بقاءً يكون مجرىً للبراءة.

نعم، قد يجري عند ذلك استصحاب بقاء التكليف، ويقدّم ھذا الاستصحاب



383الصفحة  على البراءة، لكنّ ھذا غير دعوى أنّ الشكّ ھنا مجرى للاشتغال دون
البراءة، على أنّ السيدّ الاسُتاذ لا يقول بالاستصحاب في الشبھات

الحكميةّ.

اموثالثا: أننّا لو سلمّنا أنّ الشكّ في المسقط مجرى للاشتغال، وأنّ الشكّ في المق
شكّ في المسقط، قلنا: إنّ الشكّ ھنا إنمّا يكون شكاًّ في المسقط بلحاظ عالم
الجعل؛ لأنّ المولى لا يتمكنّ من إيجاب الأقلّ على الناسي؛ لشبھة الشيخ الأعظم

دم تأتيّ، وأمـاّ بلحاظ عالم الملاك والغرض فالأمر دائر لا محالة بين الأقلّ والأكثر؛ لع
 ھناك. وعليه، فلا مانع من إجراء البراءة بلحاظ عالم الملاك،شبھة الشيخ الأعظم 

ك؛فإنّ السيدّ الاسُتاذ وإن كان لا يقول بجريان البراءة الشرعيةّ بلحاظ عالم الملا
لاختصاصھا بالمجعولات الشرعيةّ، لكن لا بأس بالتمسّك بالبراءة العقليةّ حسب

ة فيمبانيه، وإن كان الصحيح عندنا عدم إمكان التمسّك بھا ـ لو قلنا بالبراءة العقليّ 
نفسھا ـ ؛ وذلك لما مضى مناّ من عدم انحلال العلم الإجمالي حقيقة عند دوران

الأمر بين تعيين وتخيير من ھذا القبيل.

)،وقد نقول بالتمسّك بالبراءة الشرعيةّ في المقام؛ وذلك إمّا تمسّكاً بحديث (الرفع
بدعوى أنّ الرفع لا يفھم منه عرفاً الاختصاص بخصوص المجعول الشرعي، بل يشمل
كل تحميل شرعي يكون بفعل الشارع الاختياري، وما نحن فيه من ھذا القبيل، فلئن
لم يمكن للمولى جعل الأقلّ على الناسي؛ لشبھة الشيخ الانصاري يمكنه بيان

اً بأدلةّالملاك والغرض ولو بنحو الإخبار، فنجري البراءة عن الإخبار بالزائد، وإمّا تمسّك
البراءة التي لم تشتمل على مثل كلمة (الرفع) فيمكن التمسّك بھا حتىّ بلحاظ

نفس الملاك.

وأمـاّ في الصورة الثانية: وھي استيعاب النسيان لتمام الوقت فعدم كون الشكّ ھنا
شكاًّ في المسقط أوضح؛ إذ ھو في داخل الوقت لم يجب عليه شيء لا التمام؛
واً لكونه ناسياً لبعض الأجزاء، ولا الناقص؛ لعدم إمكان إيجابه على الناسي، ويشكّ بد
في وجوب القضاء عليه بعد الوقت؛ إذ لو كانت السورة جزءاً في حال النسيان فقد

ليسفاتته الصلاة وعليه القضاء، وإن لم تكن جزءاً في حال النسيان لم تفَُته الصلاة و
عليه قضاء.

ت،نعم، بلحاظ عالم الملاك والغرض يعلم إجمالاً بوجود الغرض إمّا في الأقلّ في الوق
أو في الأكثر في خارج الوقت، وھو علم إجمالي مرددّ بين المتباينين، إلاّ أنّ أحد

طرفيه قد خرج عن محل الابتلاء قبل حصول العلم.



384الصفحة  إلى ھنا نحن تكلمّنا على كل من مبنيي إمكان توجيه الحكم نحو
الناسي، وعدمه في صورتين، وھما: فرض زوال النسيان بعد الصلاة

وقبل مضي الوقت، وفرض استيعاب النسيان لتمام الوقت.

حث.ولا بأس بالإشارة إلى صور اُخرى للالتفات إلى ما فيھا من نكات زائدة تكميلاً للب

دمنھا: أن يفرض تذكرّه للجزء المنسيّ بعد الدخول في الركن، وھنا لا يرد على السيّ 
الاسُتاذ ما مضى من إشكال خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، إلاّ 

ي الذيأنّ ھنا علماً إجمالياًّ منجّزاً لا محيص عن الاحتياط بلحاظه، وھو العلم الإجمال
مضى في باب الشكّ في أصل الجزئيةّ من العلم بأنهّ إمّا يجب عليه إتمام ھذه

.)1(الصلاة أو يجب عليه استئناف صلاة اُخرى

 جوابان عن تنجيز ھذا العلم الإجمالي: أحدھماوقد مضى عن المحقّق العراقي 
زلم يكن تامّاً في نفسه، والجواب الثاني وھو تنجّز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجّ 
ءآخر وإن تمّ على مبنانا من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لدى عدم الابتلا

ذكرّ.بالمعارض، لكنهّ لا يأتي ھنا؛ فإنّ وجوب الإتمام إنمّا كان بعلم تفصيلي زال بالت

ومنھا: أن يفرض تذكرّه بعد التجاوز عن المنسيّ وقبل الدخول في الركن لو احتمل
عدم لزوم التدارك عندئذ، وحينئذ لو لم يكن التدارك على تقدير عدم وجوبه مستلزماً 

للوقوع في زيادة مبطلة، أو لفوات الوقت، كان العلم الإجمالي

إن) إن كان موضوع حرمة الإبطال الصحّة الواقعيةّ، تمّ ھذا العلم الإجمالي، ولابدّ من الاحتياط. و1(

 وبذلككان موضوعھا الصحّة الظاھريةّ ـ أي جواز الاكتفاء بما بيده من الصلاة ـ جرت البراءة عن الأكثر،

عيثبت جواز الاكتفاء بما بيده من الصلاة وبالتالي يحرم قطعھا. وإن كان موضوع حرمة الإبطال الجام

بين الصحّتين، تمّ ـ أيضاً ـ العلم الإجمالي في المقام. وإن كان موضوعھا مجموع الصحّتين جرت

 منالبراءة عن وجوب الإتمام وعن وجوب الأكثر، ولا علم إجمالي في المقام، وتخيرّ بين إتمام ما بيده

الصلاة وبين الاستئناف بإتيان الأكثر.

الوإن فرض أنّ الصحّة الواقعيةّ موضوع لحرمة الإبطال مع كون وجوب الاستئناف مانعاً عن حرمة الإبط

بشرط أن لا يكون وجوب الاستئناف ناتجاً من علم إجماليّ، كان أحد طرفيه نفس ھذه الحرمة تمّ ـ

أيضاً ـ العلم الإجمالي في المقام.



385الصفحة  بوجوب الإتمام، أو التدارك والإتمام علماً إجمالياًّ بالأقلّ والأكثر، فتجري
البراءة.

ولو كان التدارك على تقدير عدم وجوبه مستلزماً للوقوع في زيادة مبطلة فأمره في
اة؛التدارك دائر بين المحذورين، فيصبح مخيرّاً، وأيّ طرف اختار تجب عليه إعادة الصل

ا.لأنّ ما ھو عِدْل لإعادة الصلاة كان مرددّاً بين متباينين، ولم يأتِ إلاّ بأحدھم

ھذا، لو قلنا بحرمة الإبطال في مثل ھذا الفرض وإلاّ جاز له أن يقطع ويعيد.

ولو كان التدارك مستلزماً لفوات الوقت، فإن كان ما حصل من ضيق الوقت مسقطاً 
لذلك الجزء كان عليه التمام من دون تدارك، وإلاّ فأيضاً دار أمره في التدارك بين

.)1(المحذورين، وأيَّ طرف اختار تجب عليه الإعادة

ومنھا: أن يفرض أنـهّ كان متذكرّاً للسورة في أولّ الوقت ولم يصلّ ثم نسي وصلىّ
واستمر نسيانه إلى آخر الوقت، ھنا يتشكلّ له العلم الإجمالي بلحاظين:

دالأولّ: لحاظ مجموع الوقت المفروض انتھاؤه، والثاني: لحاظ زمان النسيان مع ما بع
الوقت.

جامع بينأمـاّ باللحاظ الأولّ: فھو يعلم إجمالاً بأنهّ إمّا وجب عليه خصوص التامّ، أو ال
ملاكالناقص في حال النسيان والتامّ، وھذا العلم الإجمالي إنمّا يتكونّ بلحاظ عالم ال

فقط لو قلنا بعدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي، ويتكونّ حتىّ بلحاظ الخطاب لو
لھذاقلنا بإمكانه، وھذا علم إجماليّ مرددّ بين الأقلّ والأكثر، وعلى أيّ حال لا أثر 

العلم الإجمالي لخروج كلا طرفيه عن محل الابتلاء.

سيان،وأمـاّ باللحاظ الثاني: فھو يعلم إجمالاً بأنهّ إمّا وجب عليه الناقص في حال الن
ونّأو التامّ بعد مضيّ الوقت، وھذا علم إجمالي مرددّ بين المتباينين، وھو إنمّا يتك

بلحاظ عالم الملاك فقط لو قلنا بعدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي، ويتكونّ
بلحاظ الخطاب لو قلنا بإمكانه.

وعلى أيّ حال، فأحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء، وتجري البراءة عن الطرف الآخر.

ور، إلاّ ) بل إنمّا تجب عليه الإعادة لو اختار عدم التدارك، أمـاّ لو اختار التدارك، فھو لم يقع في محذ1(

محذور فوات الوقت، وھو لا يوجب الإعادة.



386الصفحة 
إطلاق دليل الجزئيةّ لحال النسيان

لوأمّا المقام الثاني: فھو البحث عن مدى دلالة الدليل اللفظيّ على الجزئيةّ في حا
النسيان وعدمھا، وإن كان ھذا خارجاً في الحقيقة عن بحث الأقلّ والأكثر الذي عقد

لتوضيح الأصل العملي لدى دوران الأمر بينھما.

ىوبما أنّ الرجوع في المقام إلى الأصل العملي من براءة أو اشتغال كان متفرعّاً عل
عدم وجود دليل لفظي يدلّ على الجزئيةّ، أو عدمھا في حال النسيان، تكلمّوا في

أصل وجود دليل لفظي على أحد الطرفين وعدمه.

والتكلمّ في ذلك يمكن على أحد مستويين:

المستوى الأولّ: التكلمّ حسب الدلالة الخاصةّ في الأبواب المختلفة المقتضية
للجزئيةّ وعدمھا، كأن يتمسّك في باب الصلاة مثلاً بحديث (لا تعاد)، وھذا المستوى
من البحث لا يناسب علم الاصُول، وإنمّا يناسب أبواب الفقه، بأن يبحث في كلّ باب

عمّا ھو مقتضى أدلةّ ذاك الباب.

المستوى الثاني: التكلمّ حسب قواعد عامّة واستنتاج بعض النتائج مبنياًّ على بعض
الفروض، وھذا ما بحثوه في المقام.

وقد فرضوا بھذا الصدد دليلين: أحدھما يدلّ على أصل وجوب الواجب والآخر يدلّ على
سيان،جزئيةّ الزائد، وقالوا: إن كان دليل الجزئيةّ له إطلاق ثبتت الجزئيةّ في حال الن

وإن لم يكن له إطلاق رجعنا إلى دليل الواجب، فإن كان لمادتّه إطلاق لفرض عدم
قط،ھذا الجزء ثبت عدم جزئيتّه في حال النسيان، إذ المقيدّ إنمّا ورد في حال الذكر ف

وإن لم يكن لشيء من الدليلين إطلاق وصلت النوبة إلى الأصل العملي. ثم أُورد
حول ھذا الذي ذكروه شبھات وتكلمّوا فيھا:

فتارة تورد الشبھة بلسان يثبت الجزئيةّ في حال النسيان حتىّ لو لم يكن لدليل
الجزئيةّ إطلاق، واُخرى تورد الشبھة بلسان يثبت عدم الجزئيةّ في حال النسيان

لمانعحتىّ لو كان لدليل الجزئيةّ إطلاق ظاھر؛ وذلك إمّا لمنع الإطلاق بعد التأمّل أو 
خارجي.

 من عدمأمـاّ إيراد الشبھة بالنحو الأولّ فھو مبنيّ على شبھة الشيخ الأعظم 
إمكان إيجاب الناقص على الناسي، وتقريبه: أنـهّ لو لم تكن السورة مثلاً جزءاً في



387الصفحة  حال النسيان، فإمّا أنـهّ يجب على الناسي الصلاة بلا سورة، أو أنّ 
الصلاة بلا سورة مسقط للواجب عنه، فلو صلىّ بلا سورة لم تجب

لعليه الصلاة حتىّ لو تذكرّ بعد ذلك في الوقت. والثاني مناف لإطلاق الھيئة في دلي
الواجب، والأولّ مناف لفرض عدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي.

، والفردوالجواب: أنّ إطلاق المادةّ في دليل الواجب يكون تحته ثلاثة أفراد: الفرد التامّ 
الناقص في حال النسيان، والفرد الناقص في حال الذُكر، ودليل جزئيةّ السورة الذي
لا إطلاق له لفرض ا لنسيان قد أخرج الفرد الثالث فحسب، فبقي تحت إطلاق مادةّ

انعالواجب الفرد الأولّ والثاني، وھيئته إنمّا توجب الجامع بين ھذين الفردين، ولا م
من توجّه ھذا الوجوب إلى الذاكر والناسي معاً، وھذا في الحقيقة راجع إلى ما

 بإمكان الاكتفاء بخطاب واحد عامّ مضى من جوابنا عن أصل شبھة الشيخ الأعظم 
متعلقّ بالجامع بين الفرد الناقص في حال النسيان والفرد التامّ.

وأمـاّ إيراد الشبھة بالنحو الثاني، فتارة يقربّ بدعوى مانع داخلي عن التمسّك
بالإطلاق، واُخرى يقربّ بدعوى وجود المانع الخارجي عن ذلك:

ن الإخبارأمـاّ التقريب الأولّ: فھو مختصّ بما إذا كان دليل الجزئيةّ بلسان الأمر لا بلسا
يدلّ عن الجزئيةّ مثلاً، وھو أنّ الأمر لا يشمل العاجز لاشتراط التكليف بالقدرة، فلا 

على الجزئيةّ في حال العجز، فيرجع إلى إطلاق دليل الواجب لو كان، وإلاّ فإلى
الأصل العملي.

وھذه الشبھة لا تجري فيما إذا كان النسيان في بعض الوقت ولم يستمرّ إلى تمامه؛
لأنّ إيجاب الجزء الزائد بلحاظ مجموع الوقت معقول عندئذ.

اً اختصّ وعلى أيةّ حال، فقد أجابوا عن ھذه الشبھة بأنّ الأمر بالجزء لو كان أمراً مولويّ 
بالقادر، لكنهّ ليس كذلك، وإنمّا يفھم منه الإرشاد إلى الجزئيةّ، وھذا ممكن حتىّ

بشأن العاجز، فيؤخذ بإطلاقه.

أقول: إنّ انسلاخ ھذا الأمر عن المولويةّ ممنوع، ولھذا ترى استھجان التصريح
ال:بالإطلاق بأن يقول المولى: إقرأ السورة في الصلاة ولو كنت عاجزاً، بخلاف ما لو ق

السورة جزء للصلاة ولو كنت عاجزاً، فھذا الأمر مفاده ھو البعث المولوي، نعم ھذا
البعث ليس بداعي ملاك نفسيّ في السورة ضمنيّ أو استقلاليّ، بل بداعي

كقولهالجزئيةّ أو الشرطيةّ، فيكون دائماً مشروطاً بفرض الإتيان بالصلاة إمّا تصريحاً 
، أو بحسب الفھم العرفي من﴾إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم﴿تعالى: 

كمنصرف الكلام، كما إذا قال: اقرأ السورة في الصلاة، فإنّ الذي يفھمه العرف من ذل
حبابيةّھو: أنـهّ إن صليّت فاقرأ فيھا السورة، ولھذا يصحّ ھذا الأمر بلحاظ الصلاة الاست

ـ أيضاً ـ



388الصفحة  على ما ھو عليه من الظھور في البعث الإلزامي، مع أنّ الأمر الضمنيّ 
المتعلقّ بھا في الصلاة الاستحبابيةّ ليس إلزامياًّ.

ففإذا أبطلنا في المقام إرشاديةّ ھذا الأمر ونفي المولويةّ عنه، فلابدّ من استئنا
جواب آخر فنقول: قد يفرض أنّ المولى بصدد بيان أنّ وجوب السورة ملازم لوجوب
الصلاة بحيث كلمّا كانت الصلاة واجبة فالسورة واجبة، ولازم ذلك سقوط وجوب
الصلاة عند سقوط وجوب السورة بالعجز عنھا مثلاً، وھذا المطلب يمكن للمولى
تفھيمه بصيغة العموم بأن يقول: كلمّا وجبت الصلاة فقد وجبت السورة، فيفھم العبد
الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب السورة، ولازم ذلك أنّ سقوط وجوب السورة
يستلزم سقوط وجوب الصلاة، ومن المقبول عرفاً أن يعوضّ المولى عن أدوات العموم

نبمقدّمات الحكمة فيقول: إذا وجبت الصلاة فاقرأ السورة فيھا، وإذا أمكن عرفاً بيا
اقذلك بالإطلاق فمن الممكن أن يُدّعى أنّ المتفاھم عرفاً من الأمر بالجزء ھو الإطل

بھذا المعنى، أي: كونه في مقام بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الصلاة ووجوب
السورة، وھذا الفھم العرفي ثابت وصحيح، ولذا ترى أنّ العلماء لا يزالون يستفيدون
المن الأمر بالجزء الجزئيةّ حتىّ في حال العجز، إلى أن أورد المتأخّرون منھم الإشك
ىبأنّ الأمر يختصّ بالقادر، فاضطروّا في مقام التوفيق بين الفنّ وفھمھم العرفي إل

الجواب بأنّ الأمر ھنا إرشاد إلى الجزئيةّ.

ونحن نستفيد من الأمر بالجزء الإطلاق بھذا المعنى، أي: بمعنى كون الملازمة بين
وجوب الصلاة ووجوب الجزء مطلقة، ولازمهُ سقوط وجوب الصلاة عند العجز عن الجزء،
لا بمعنى ثبوت وجوب الجزء حتىّ في حال العجز عنه، كي يقال: إنّ التكليف مشروط

بالقدرة.

ولا يقال: إنّ ھذا الإطلاق يقطع بخلافه في فرض النسيان إمّا تخصيصاً أو تخصصّاً.

فإنهّ يقال: إننّا لم نفھم من إطلاق الكلام إطلاق ذات وجوب السورة، بل قلنا: إنّ 
الإطلاق إنمّا ھو بداعي بيان الملازمة، وھذا لا يعلم إجمالاً بتخصيصه أو تخصصّه؛
لاحتمال ثبوت الملازمة حتىّ في حال النسيان، فيكون أصل الصلاة ساقطاً عنه،

.)1(والذي قطعنا بخلافه إنمّا ھو ثبوت اللازم أعني وجوب السورة لا الملازمة

)1

كبّ) دعوى أنّ مفاد الإطلاق عرفاً ھو الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب جزئه بعيدة فيما إذا كان المر

دمستحباًّ دائماً، لا واجباً في بعض الاحيان، بأن يقال: رغم عدم وجوب الكل أبداً كان المولى بصد

بيان الملازمة بين وجوب الكل ووجوب جزئه.

ووجوبفالاوُلى دعوى أنّ مفاد الإطلاق عرفاً في الأمر بالجزء ھو الملازمة بين الإتيان بالفعل صحيحاً 

جزئه، ولازمه أنـهّ حينما لا يمكن إيجاب الجزء للعجز عنه يستحيل الإتيان بالفعل صحيحاً.

وبكلمة اُخرى: أنّ الأمر بالجزء مفاده المباشر ھو البعث إلى الجزء الداعي الذي يكشف عنه ھذا

 وھوالبعث ھو الجزئيةّ، والعرف ھنا حَمَلَ الإطلاق لحالة العجز بعد استحالة إطلاق المفاد المباشر ـ

◌ً البعث ـ على كونه بداعي بيان إطلاق الجزئيةّ، وھذا يختلف عن فرض كون الأمر بالجزء إرشاداً محضا

إلى الجزئيةّ كما قال به الأصحاب، والسرّ في استھجان التصريح بالإطلاق أنّ ھذا التصريح يقويّ

ظھور الكلام في ارتباط الإطلاق بنفس المفاد المباشر للأمر وھو البعث.



389الصفحة  وأمـاّ التقريب الثاني: فھو عبارة عن التمسّك بحديث (رفع النسيان)
المقتضي لصحّة الصلاة مثلاً عند فوات جزء منھا كالحمد نسياناً.

وصحّة ھذا التقريب وفساده متفرعّ على المباني الماضية في حديث (الرفع)، فإن
◌ّ اخترنا أنّ المقصود بالنسيان ھو ما نشأ من النسيان وھو ھنا ترك الحمد مثلاً، وأن

الرفع رفع عنائي للوجود الخارجي، أي: فرض ما في الخارج بمنزلة نقيضه، صحّ إثبات
المقصود ھنا بحديث (الرفع)، إذ قد فرض ترك الحمد بمنزلة فعله، وھذا في الحقيقة

لا صلاة إلاّ بفاتحة« حكم بترتبّ آثار الفعل، فحديث (الرفع) حاكم على مثل قوله:
إذ يحكم بثبوت الفاتحة في المقام.» ؛ الكتاب 

وإن فرض أنّ المقصود بالنسيان ھو المنسيّ وھو الحمد في المقام، وجب أن يفرض
أنّ الرفع رفع حقيقي للوجود التشريعي لا رفع عنائي للوجود الخارجي؛ لأنّ المفروض

عدم وجود الحمد خارجاً.

وعلى أيةّ حال، فإن فرض أنّ الرفع رفع حقيقي للوجود التشريعي فسواء فرض أنّ 
المرفوع ھو المنسيّ وھو الحمد في المقام، أو ما نشأ من النسيان وھو الترك،
نقول: إنهّ إن اختصّ النسيان ببعض الوقت فلا مجال للتمسّك بحديث (الرفع)؛ إذ
الحمد في خصوص ذاك الوقت، أو تركه فيه ليس موجوداً بوجود تشريعي حتىّ يرفع،
وإنمّا الموجود بالوجود التشريعي ھو الحمد في مجموع الوقت، أو تركه في جميع

الوقت.



390الصفحة  وإن استمرّ النسيان في تمام الوقت صحّ التمسّك بحديث الرفع، ودلّ 
الحديث على عدم وجوب الحمد، أو حرمة تركه مثلاً، لكنّ ھذا أعمّ من

فرض وجوب الصلاة عليه بلا حمد، أو عدم وجوبھا؛ لأنّ ارتفاع وجوب الحمد يمكن أن
يكون بارتفاع وجوب أصل الصلاة، ويمكن أن يكون مع فرض وجوب الباقي، فلا يثبت

بذلك عدم جزئيةّ الحمد للصلاة في حال النسيان.

وإذا كان لدليل الجزئيةّ إطلاق بالنحو الذي مرّ، ثبت بذلك سقوط وجوب أصل الصلاة
عنه.

وما ذكرناه من الشقوق مرتّ مع تحقيقھا ـ على ما اتذكرّ ـ في حديث الرفع.

حول فرض الزيادة

التنبيه السادس: في فرض الزيادة.

بيلوھنا أبحاث فقھيةّ لا ينبغي التعرض لھا ھنا، بل تُذكر في محالھّا من الفقه، من ق
ةأنّ الزيادة في الصلاة ھل تبطل أو لا؟ وما ھي حدود مبطليتّھا؟ وما ھو حكم الزياد

في الطواف؟ وما إلى ذلك.

ولكننّا نتكلمّ ھنا في الجھات الكليّةّ المرتبطة بشكل مباشر، أو غير مباشر ببحث
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، والبحث يقع في جھات عديدة:

صور مبطليةّ الزيادة

الجھة الاوُلى: في تصوير أقسام الجعل الشرعي التي تُنتج مبطليةّ الزيادة، حتىّ
يرى أنّ الشكّ في أي قسم من أقسامه يكون مجرى للبراءة وھي ما يلي:

لاالأولّ: أن يؤخذ عدم الزيادة شرطاً، ولا إشكال في معقوليةّ ذلك، فإنّ ھذا الجعل 
يكشف عن كيفيةّ غير معقولة في الملاك، ولا يلزم منه تأثير الأمر العدمي في الأمر
،الوجودي؛ إذ لا أقلّ من تصوير كون ملاك الواجب بنحو تكون الزيادة مانعة عن حصوله
فلا محالة يصبح عدمھا شرطاً. وھذا يكفينا في معقوليةّ ھذا القسم. ولو فرض عدم
إمكان فرض آخر للملاك يناسب ھذا القسم، سنشير إليه في القسم الثاني إن شاء

اللهّ.



391الصفحة  الثاني: أن يؤخذ عدم الزيادة جزءاً للواجب، كما جاء في كلام المحقّق

.)1( الخراساني 

؛ لأنّ كلّ نحو من أنحاء)2( استشكل في إمكان ذلكإلاّ أنّ المحقّق الاصفھاني 
الجعل يكشف عن نحو من أنحاء الملاك مناسب له، فالقسم الأولّ وھو شرطيةّ عدم
الزيادة كان يناسب فرض كون الزيادة مانعة عن حصول الملاك، وھذا أمر معقول،
ولكنّ ھذا القسم وھو فرض جزئيةّ عدم الزيادة يناسب كون عدم الزيادة بنفسه أحد
أجزاء علةّ حصول الملاك، وھذا مستحيل لاستحالة تأثير الأمر العدمي في الأمر

الوجودي.

دياًّ ويرد عليه: أولاً: أنّ من الملاك أن يفرض أنّ الملاك في الواجب لم يكن أمراً وجو
خارجياًّ، بل كان عبارة عن حصول الاستعداد للعبد لإفاضة الكمال عليه مثلاً، وليس
من المستحيل تأثير الأمر العدمي في مثل الاستعداد والإمكان. وبھذا تصورّنا الشرط

كانالمتأخّر الذي يؤثر فيما سبق، مع أنـهّ غير موجود، حيث قلنا: إنهّ يؤثرّ في الإم
والاستعداد، ولا بأس به، وھذا ما مضى توضيحه والبرھنة عليه في بحث الشرط

 ولا نعيده ھنا.)3(المتأخّر

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.244، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(

.284، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 2(

)3

) ھذا إشارة إلى الدورة الاوُلى من البحث، إمـاّ ما حضرته من بحث الشرط المتأخّر فقد كان من

 ھناك لا يتأتىّ ھنا، فقد ذكر ھناك في تصوير الشرط المتقدّم ـ الذيالدورة الثانية، وما اختاره 

بُحث ضمن مبحث الشرط المتأخّر ـ إشكال كيفيةّ تأثير الشرط المتقدّم في الملاك الذي يكمن في

المتأخّر مع أنّ ذاك الشرط ينتھي وينعدم لدى وجود المشروط، ونقل جواباً عن ذلك وھو أنّ الشرط

المتقدّم ليس مؤثرّاً كي يستحيل تقدّمه، بل ھو من المقدّمات الإعداديةّ الخالقة للإمكان

 على أنّ ھذا الكلام بظاھره لا يتمّ إلاّ بإرجاعه إلى أنّ الشرط المتقدّم يخلقوالاستعداد، وبرھن 

هأمراً مقارناً له ثمّ ينتھي الشرط ويبقى أثره بقوةّ مبقية إلى زمان تحقّق المشروط، فھو في واقع

شرط مقارن لا متقدّم.

ّ◌موھذا الكلام كما ترى لا يأتي فى المقام، فإنّ العيب في المقام لم يكن ينشأ من عدم التقارن وتقد

ً◌، وھذا كماالمؤثرّ حتىّ يحلّ بھذا البيان، وإنمّا كان ينشأ من كون المؤثرّ رغم تقارنه للأثر أمراً عدمياّ

ّ◌ه لاترى لا ينحلّ بھذا البيان، نعم ينحلّ بما ھو الظاھر من الجواب الذي نقله اُستاذنا ھناك: من أنـ

 قد ناقش ھذا الظاھر ھناكبأس بتأثير الأمر العدمي بمعنى خلقه للإمكان والاستعداد، ولكنهّ 

فراجع.



392الصفحة  ھذا. وإنمّا فرضنا أنّ ملاك الواجب عبارة عن حصول الإمكان
والاستعداد، وعدم الزيادة دخيل فيه، ولم نفرض أنّ ملاك الواجب

عبارة عن أمر وجودي خارجي، وعدم الزيادة دخيل في إمكان ذلك الأمر والاستعداد
لا جزءاً.له؛ لأنهّ إذا فرضنا ھكذا كان عدم الزيادة شرطاً لدخله في قابليةّ القابل مثلاً 

ى أنوثانياً: أنـهّ يمكن أن يفرض أنّ في ملاك الواجب جھة عدميةّ، كما إذا أحبّ المول
يحصل على دينار في حال عدم مرضه، فيفرض أنّ عدم الزيادة دخيل في ذلك الأمر

العدمي.

وقد تحصلّ أنّ ھذا القسم الثاني ممكن ثبوتاً كالقسم الأولّ، ولكنّ المأنوس في
ذھن أھل العرف ھو القسم الأولّ، ـ أعني الشرطيةّ ـ لا الثاني، وھذا الانُس يكون
إلى درجة تُعطي لقول الشارع مثلاً (الزيادة مبطلة) الظھور في الشرطيةّ والانصراف

عن الجزئيةّ، بحيث لو ترتبّت على ذلك ثمرة عمليةّ يُحكم بالشرطيةّ.

ً◌ بعدمالثالث: أن يكون عدم الزيادة مأخوذاً في الجزء، كما إذا كان الركوع مثلاً مشروطا
التكرار.

.)1( أنّ ھذا يرجع إلى النقيصة دون الزيادةوذكر المحقّق الخراساني 

 بذلك إنكار الزيادة موضوعاً فھذا غير صحيح؛ إذ لاتقابل بين حصولفإن كان مقصوده 
الزيادة وحصول النقيصة، فھنا قد حصلت النقيصة إذلم يأت بالركوع الذي ھو جزء

 بلللصلاة؛ لأنهّ كان مقيدّاً بعدم التكرار، وحصلت الزيادة أيضاً، إذ الركوع الثاني
والركوع الأولّ بعد سقوطه عن الجزئيةّ زيادة ـ لامحالة ـ حتىّ على أخصّ الأقوال
◌ً الفقھيةّ في الزيادة وھو كونھا عبارة عن إضافة شيء بقصد الجزئيةّ مع كونه مسانخا

يسلأحد أجزاء الصلاة، فإنّ ھذه الزيادة مسانخة لأحد أجزاء الصلاة وھو الركوع، إذ ل
المراد بالمسانخة ھي المسانخة حتىّ في الحدّ كي يقال: إنّ الركوع الصلاتي كان

محدوداً بحدّ التوحّد والانفراد وھذا الحدّ غير موجود في ھذه الزيادة.

 وجّه كلام اُستاذه وفسّره بتفسير آخر، وھو أنّ مقصودهھذا. والمحقّق الاصفھاني 
ھو إنكار الزيادة حكماً لا موضوعاً، وذلك بمعنى أنّ ما اُخذ عدمه في الجزء

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.244، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(



393الصفحة  لا يعقل أن يؤخذ ذلك الشيء مع ھذا مانعاً في أصل الصلاة مثلا؛ً إذ
المانعيةّ فرع ثبوت الاقتضاء، وقد ارتفع الاقتضاء بزيادة ھذا الجزء

)1(لإبطاله للجزء المزيد عليه

 من أنّ عدم الزيادة يستحيل أن يكون دخيلاً أقول: إنّ ھذا الكلام لا يناسب مبناه 
في الملاك؛ للزوم تأثير المعدوم في الموجود، فإنهّ على ھذا لا يكون معنى دخل

كون للزيادةعدم الزيادة في الجزء إلاّ مانعيةّ الزيادة عن تأثير الجزء، ولا منافاة بين أن ت
حاظمانعيتّان في عرض واحد: مانعيةّ عن التأثير بلحاظ الجزء، ومانعيةّ عن التأثير بل

.)2(المجموع 

ينعم، لو فرض أنّ عدم الزيادة ليس ھو المأخوذ في الجزء بعنوانه، وإنمّا المأخوذ ف
ذ يعقلالجزء ھو عنوان آخر وجودي ملازم له، كعنوان التوحّد والتفردّ إن تصورّناه، فعندئ

حتىّ على مبناه فرض قصور المقتضي بانتفاء ذاك العنوان الوجودي الدخيل في
بالزيادةالاقتضاء، لكنّ ھذا ـ أيضاً ـ لا ينافي فرض المانعيةّ، فإنهّ وإن سقط ھذا الجزء 

عن اقتضائه الضمنيّ، لكنّ بقيةّ الأجزاء باقية على اقتضائھا الضمنيّ، فيمكن فرض
مانعيةّ ھذه الزيادة عنھا، فلا معنى لإنكار إمكان المانعيةّ في

.282، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج1(

)2

) أمّا إذا صار القرار على الخروج من مبناه وافتراض عدم الزيادة جزءاً، فإذن لم يبق موضوع

دةللاستشكال في مانعيةّ الزيادة بعدم معقوليةّ المانعيةّ عند عدم تماميةّ المقتضي؛ إذ ليست الزيا

مانعة، وإنمّا عدم الزيادة جزء من المقتضي، فيمكن فرض انتفاء ھذا الجزء في عرض انتفاء جزء آخر.

: أنّ مجردّ فرض الزيادةھذا. ويمكن أن يكون مقصود المحقّق الخراساني والشيخ الاصفھاني 

مانعة عن صحّة الجزء يكون ملحقاً حكماً بالنقيصة، أي: أنّ معنى ھذا الفرض بطلان الصلاة بفقدان

الركوع الواجد للشرائط مثلاً، لا بطلانھا بالزيادة.

انه للشرطنعم، يمكن فرض بطلانھا بالزيادة ـ أيضاً ـ بأن يكون الركوع الثاني أو الأولّ ـ أيضاً ـ بعد فقد

ھمازيادة مانعة عن الصحّة، لكنّ ھذا يعني الجمع بين أحد القسمين الأولّين لفرض مبطليةّ الزيادة، و

أخذ عدم الزيادة شرطاً أو شطراً في أصل الواجب، والقسم الثالث وھو مبطليةّ الزيادة للجزء، ولم

يكن المقصود استحالة الجمع بين قسمين، وإنمّا كان المقصود أنّ القسم الثالث بما ھو ھو يلحق

 الصلاةحكماً بالنقيصة لا الزيادة، أي: أنـهّ لا يوجب بنفسه بطلان الصلاة بالزيادة، وإنمّا يوجب بطلان

بفقدانھا للجزء الواجد للشرائط.



394الصفحة  المقام حتىّ في ھذا الفرض، إلاّ بمعنى أنّ ھذه المانعيةّ لا أثر لھا؛ إذ
المفروض أنّ تلك الأجزاء مقتضيات ضمنيةّ لا استقلاليةّ، ولم تنضمّ 

.)1(إلى ذلك الجزء الآخر، فلا تؤثرّ شيئاً 

 في المقام من عدم تصوير الزيادة إذا كان الجزءثمّ إنّ ما ذكره المحقّق الخراساني 
بعضمشروطاً بعدم الزيادة؛ لرجوع الزيادة ـ عندئذ ـ إلى النقيصة صار منشأً لتوسيع ال
دمللإشكال وتعميقه؛ وذلك بدعوى أنـهّ لا تتصورّ الزيادة سواء فرض الجزء مشروطاً بع

فلماالزيادة، أو فرض لا بشرط بالنسبة للزيادة، أمـاّ إذا كان مشروطاً بعدم الزيادة، 
 من رجوع الزيادة إلى النقيصة، وأمـاّ إذا كان لا بشرط؛ذكره المحقّق الخراساني 

كوعينفلأنّ الجزء ـ عندئذ ـ يكون ھو الإعمّ من ركوع واحد مثلاً أو ركوعين، فلو أتى بر
كان المجموع جزءاً ولم تكن ھناك زيادة.

وأجاب عن ذلك السيدّ الاسُتاذ: بأنّ الجزء قد يفرض بشرط لا واُخرى يفرض لا بشرط،
لّ بمعنى كون الجزء ھو الجامع بين الركوع والركوعين على حدّ تخيير الوجـوب بين الأق
والأكثر، وفي ھذين الفرضين لا تعقل الزيادة لما ذكره المستشكل، وثالثة يفرض لا
بشرط لكن لا بمعنى أنّ الركوع الثاني إن أتى به أصبح جزءاً للجزء، بل بمعنى أنّ 

ع،ضمّ الركوع الثاني إلى الركوع الأولّ ضمّ للحجر إلى جنب الإنسان لا يضرّ ولا ينف

.)2(ةفصرف وجود الركوع جزء، والزائد عليه ليس جزءاً ولا مانعاً، وعندئذ تتصورّ الزياد

أقول: يمكن ھنا طرح عدّة أسئلة:

ر ـ أصحيح ما ذكره من أنّ الجزء إذا كان بشرط لا لم تتصورّ فيه الزيادة، أو تتصوّ 1
ولّالزيادة لعدم منافاتھا للنقيصة، فما أتى به من الركوع الثاني بل وكذا الركوع الأ

زيادة لا محالة؟!

2
ـ أصحيح ما ذكره من أنـهّ إذا أخذ الركوع لا بشرط بمعنى الجامع بين الركوع

والركوعين لم تتصورّ الزيادة؟ فلو أضاف أحد غرفة إلى غرف بيته أفلا يصدق أنـهّ

)1

) الظاھر أنّ من يقول بأنّ عدم النتيجة لدى عدم المقتضي لا يسند إلى المانع، وإنمّا يسند إلى

عدم المقتضي لا يفرقّ بين كون المقتضي مفقوداً بجميع أجزائه أو ببعض أجزائه، فھو يقصد أنّ 

المقتضي ما لم يتمّ باجتماع كلّ ما له دخل في الاقتضاء لا يسند عدم النتيجة إلى وجود المانع.

.467 - 466، ص 2، والمصباح: ج 293، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(



395الصفحة  زاد في بيته غرفة لا لشيء إلاّ لأنّ البيت يكون لا بشرط من ناحية
كون غرفه ثلاثاً أو أربعاً مثلاً بمعنى أخذ الجامع فيه؟!

3
ـ أصحيح ما ذكره من أنـهّ إذا كان الركوع لا بشرط بمعنى أخذ صرف الوجود جزءاً،

ع،وكون الزائد نسبته إلى الفرد الأولّ نسبة الحجر إلى جنب الإنسان لا يضرّ ولا ينف
باً آخر،صَدَقَتِ الزيادة؟ فلو أنّ أحداً طبع كتاب الكفاية وطبع خلفه في نفس المجلدّ كتا
ة كتاباً قيل عنه أنـهّ زاد في الكفاية لا لشيء إلاّ لأنهّ ضمّ في ذاك المجلدّ إلى الكفاي

آخر كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان؟!

كونولو أنّ أحداً صنفّ في الاصُول كتاباً وكتب خلفه كتاباً آخر في علم النحو الذي ت
نسبته إلى الاصُول نسبة الحجر إلى الإنسان، صَدَقَ أنـهّ زاد في الاصُول شيئا؟ً!

قد يتبادر إلى الذھن من ھذه الأسئلة أنّ الحقّ يكون على العكس ممّا ذكره السيدّ
الاسُتاذ تماماً، ففي كلّ فرض نفى الزيادة يكون الصحيح ھو إثباتھا، وفي كل فرض

علىأثبتھا يكون الصحيح ھو نفيھا. إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك وإنمّا ھذه الإسئلة مشيٌ 
إلىمنھج كلامه من الخلط بين الزيادة الحقيقيةّ والزيادة التشريعيةّ، وعدم الالتفات 

نكات الزيادة الحقيقيةّ.

وتحقيق المطلب: ھو أنّ الزيادة على قسمين ولا يتمّ كلامه سواءٌ حمل على القسم
الأولّ، أو على القسم الثاني، أو على الجامع بينھما:

أمـاّ القسم الأولّ: فھو الزيادة الحقيقيةّ، وصدق الزيادة الحقيقيةّ لشيء في شيء
آخر له شرطان:

دة كماالشرط الأولّ: أن يكون المزيد فيه مطاّطاً ومَرِناً يمكن أن يشتمل على تلك الزيا
يمكن أن لا يشتمل عليھا، وذلك كما في مثال البيت الذي يصدق على البناء
المخصوص بما فيه من غرف، سواء فرضت ثلاثاً أو أربعاً مثلاً، ولو لم يكن كذلك لم

ته؛تصدق الزيادة فيه، فمن بنى خلف داره بستاناً أو حانوتاً لا يصدق أنـهّ زاد في بي
لأنّ مفھوم البيت لا يشتمل على بستان أو حانوت خلفه، ولھذا لا تصدق الزيادة في
الكفاية، أو في الاصُول على طبع كتاب خلف الكفاية، أو تأليف كتاب خلف كتاب

الاصُول؛ لعدم مطاّطية الكفاية، أو الاصُول ومرونته بلحاظ تلك الزيادة.

ّ◌ىالشرط الثاني: أن يكون ھناك حدّ ـ خارج حقيقة المزيد فيه ـ ينافي تلك الزيادة حت
بيتيتحدّد المزيد فيه بذلك، ويجعل في قبال الزيادة، وذلك كما لو أمر البناّء ببناء 

واُعطي بيده خارطة لذلك البناء، وفي تلك الخارطة لا توجد إلاّ 



396الصفحة  ثلاث غرف ثمّ بنى أربع غرف، فإنهّ يصدق ھنا أنـهّ زاد في البيت غرفة،
وأمـاّ لو لم يحدّ من أولّ الأمر بھذا الحدّ فبنى بيتاً ذا غرف أربع فلا

باً ـيصدق أنـهّ زاد في البيت غرفة، ولو قيل: إنـهّ زاد في البيت غرفة لسُئِل ھل ـ عج
تكان القرار أن يكون البيت ذا ثلاث غرف فزاد في البيت غرفة؟ نعم، إذا كان ھناك بي
 :فيه موضع ـ بوضعه الخارجي ـ ثلاث غرف، ثمّ بنى فيه غرفة اُخرى قيل عنه ـ أيضاً ـ
أنـهّ زاد في بيته غرفة؛ لوجود الحدّ المنافي لتلك الزيادة، وذلك ھو نفس الوضع

الخارجي للبيت.

نوالآن علينا أن نرى أنـهّ في أيّ قسم من الأقسام تصدق الزيادة في الصلاة بالإتيا
بالركوع الثاني، وفي أيّ قسم منھا لا تصدق الزيادة فيھا بالإتيان به.

فنقول: تارة يتكلمّ في الزيادة في مسمّى الصلاة، واُخرى يتكلمّ في الزيادة في
الواجب.

أمـاّ الزيادة في مسمّى الصلاة ففي القسم الثالث: وھو فرض مسمّى الصلاة لا
بشرط بالمعنى الثاني، لا تصدق الزيادة؛ وذلك لانتفاء الشرط الأولّ؛ إذ مسمّى
الصلاة ليس ـ حسب الفرض ـ مطاّطاً يمكن اشتماله على الركوع الثاني، كما أنّ 
الإنسان ليس مطاّطاً يمكن اشتماله على الحجر المنضمّ اليه، فلو أنّ شخصاً أخذ
بيده حجراً لا يصدق أنـهّ زيد في الإنسان شيء، وكذلك الحال في القسم الأولّ: وھو
فرض الجزء بشرط لا، فإنّ مسمّى الصلاة ـ أيضاً ـ لا يمكن أن يشتمل على الركوع

الثاني، فالشرط الأولّ مفقود.

وأمـاّ في القسم الثاني: وھو فرض كون المأخوذ في مسمّى الصلاة الجامع بين
نالركوع الواحد والركوعين فالشرط الأولّ ثابت، كما ھو الحال في البيت الذي يمكن أ
يشتمل على ثلاث غرف، ويمكن أن يشتمل على أربع غرف، لكنّ الشرط الثاني غير
ثابت، إن فرض أنّ الدخيل في الواجب ھو الجامع بين ركوع واحد وركوعين، كما كان
الدخيل في مسمّى الصلاة ذلك؛ لأنهّ لا يوجد حدّ مناف للركوع الثاني، فلا تصدق

لاالزيادة عندئذ، وإن فرض أنّ الدخيل في الواجب ھو الركوع بشرط لا عن الزيادة، أو 
وعبشرط بالمعنى الثاني من اللا بشرطيةّ، فالشرط الثاني ـ أيضاً ـ موجود؛ لأنّ الرك

الثاني زيادة في مسمّى الصلاة على حدّ الواجب.

لاةوبھذا ظھر أنـهّ إن كان نظر السيدّ الاسُتاذ إلى الزيادة الحقيقيةّ في مسمّى الص
لم يصحّ ما أفاده، بل لا تصدق الزيادة في القسم الذي ذكر صدق الزيادة فيه وھو
القسم الثالث، وقد تصدق الزيادة وقد لا تصدق في القسم الثاني الذي أنكر فيه

صدق الزيادة، ولا تصدق الزيادة وفاقاً للسيدّ الاسُتاذ في القسم الأولّ.



397الصفحة  ويُحتمل أن يكون مقصود السيدّ الاسُتاذ الزيادة في المسمّى كما
فرضناه حتىّ الآن، لكن ما ذكره من الأقسام الثلاثة يكون بلحاظ

الواجب، بمعنى أنـهّ لو اُخذ الركوع بلحاظ الواجب بشرط لا لم تعقل الزيادة في
المسمّى؛ لما ذكره المستشكل من رجوع الزيادة ـ عندئذ ـ إلى النقيصة، وكذلك

ذ ـالحال لو فرض الواجب ھو الجامع بين الركوع والركوعين؛ لأنّ الركوع الثاني ـ عندئ
رطسيكون جزءاً ولا توجد زيادة في المقام، أمـاّ لو اُخذ الركوع بلحاظ الواجب لا بش

من حيث الزيادة بالمعنى الثاني للابشرطيةّ تعقّلت الزيادة في المسمّى.

فإن كان ھذا ھو مقصود السيدّ الاسُتاذ في المقام صحّ كلامه في القسم الثاني
والثالث، ولكن لا تبقى صورة لتماميةّ كلامه في القسم الأولّ، وھو فرض كون الركوع

بشرط لا عن الزيادة.

وتوضيح ذلك: أنّ صورة الإشكال في ھذا القسم في صدق الزيادة كانت عبارة عمّا
ذكره المستشكل من أنةّ مع فرض الركوع بشرط لا، ترجع الزيادة إلى النقيصة، ـ لا

ةلأننّا نفقد الركوع الصحيح، وھذا ما أوردنا عليه بأنهّ لا منافاة بين صدق الزياد
كال لاوالنقيصة معاً، ولنفترض الآن أنّ ھذا الإيراد غير وارد عليه ـ ولكن أصل ھذا الإش
ب لايأتي في المقام ولو صورة؛ وذلك لأنّ الزيادة إنمّا رجعت إلى النقيصة بلحاظ الواج

ى.بلحاظ المسمّى، فيُلتزم بلزوم النقيصة بلحاظ الواجب، ولزوم الزيادة بلحاظ المسمّ 

الثلاثةوبكلمة اُخرى: أنّ السيدّ الاسُتاذ لو أراد الزيادة بلحاظ المسمّى وذكر الأقسام 
بلحاظ الواجب، فلا تقابل بين الزيادة والنقيصة؛ لأنّ الزيادة تكون بلحاظ المسمّى
والنقيصة بلحاظ الواجب، ولو حمل كلامه بقرينة جعل المقابلة بين الزيادة والنقيصة
 ماعلى اتحّاد المقسَم والمزيد فيه، فإمّا أن يكون المقصود الزيادة في الواجب، وھذا

سيجيء البحث عنه، وإمـاّ أن يكون المقصود الزيادة في المسمّى، وھذا ما عرفت
الإشكال فيه.

 لاوأمـاّ الزيادة في الواجب فغير معقولة أصلا؛ً لأنهّ لو فرض أخذ الركوع في الواجب
بشرط عن الزيادة بالمعنى الثاني من اللا بشرطيةّ، فالشرط الأولّ من شرطي صدق

ضالزيادة منتف ؛ لعدم قابليةّ شمول الواجب بما ھو واجب للركوع الثاني، وكذا لو فر
ّ◌ل وھوأخذه بشرط لا، وأمـاّ لو فرض أخذه بنحو التخيير بين الأقلّ والأكثر، فالشرط الأو

عدمالمرونة والمطاّطيةّ بلحاظ الركوع الثاني موجود، لكنّ الشرط الثاني غير موجود؛ ل
وجود حدّ ينافي الركوع الثاني، إلاّ أن يفرض أمر



398الصفحة  استحبابيّ بالاقتصار على الركوع الأولّ، أو نھي تنزيھي عن الركوع
الثاني، فعندئذ تصدق الزيادة، لكنّ ھذه الزيادة غير مبطلة جزما؛ً لأنھّا

يّ لا تضرّ بأصل ما كُلفّنا به من الصلاة، وإنمّا تضرّ بامتثال ھذا الحكم الاستحباب
الجديد، فمثل ھذه الزيادة خارجة عمّا نحن فيه.

نوأمـاّ القسم الثاني: فھي الزيادة التشريعيةّ، وھي عبارة عن الإتيان بشيء لا يكو
جزءاً بقصد جزئيتّه تشريعاً، فإن كان نظره إلى ھذه الزيادة، فھي تتصورّ في القسم
الأولّ وھو المأخوذ بشرط لا، وفي القسم الثالث وھو المأخوذ بنحو اللا بشرط

ر؛بالمعنى الثاني، ولا تتصورّ في القسم الثاني، وھو فرض التخيير بين الأقلّ والأكث
لأنهّ إذا أتى بالركوع الثاني كان جزءاً فلا يكون تشريعاً.

يةّ؟ فھذاھذا. وأمـاّ أنـهّ ھل الزيادة المبطلة ھي الزيادة التشريعيةّ، أو الزيادة الحقيق

.)1(بحث موكول إلى الفقه. والصحيح ھو مبطليةّ الجامع بين الزيادتين

الشكّ في مبطليةّ الزيادة

الجھة الثانية: فيما إذا شكّ في مبطليةّ الزيادة.

والصحيح: أنـهّ تجري البراءة ـ عندئذ ـ على جميع الفروض المتصورّة في مبطليةّ
الزيادة. نعم، يقع التفصيل بينھا بحسب بعض المباني غير المرضيةّ، من قبيل مبنى
الفرق بين الشكّ في الجزئيةّ والشكّ في الشرطيةّ بجريان البراءة في الأولّ دون
الثاني، فإنهّ على ھذا المبنى يجب أن يفصلّ بين ما إذا احتمل أخذ عدم الزيادة

شرطاً، أو لم يحتمل عدم أخذه جزءاً بجريان البراءة على الثاني دون الأولّ.

يةّوأمـاّ على المختار فتجري البراءة من دون فرق بين الفروض المتصورّة إذاعلم بمبطل
الزيادة في حال الذكر وشكّ في مبطليتّھافي حال النسيان،فالحال ھو الحال في

الشكّ في جزئيةّ الزائد في حال النسيان الذي مضى البحث عنه في التنبيه
السابق.

زم) لا إشكال في مبطليةّ الزيادة التشريعيةّ، وأمّا مبطليةّ الزيادة الحقيقيةّ على الإطلاق فتستل1(

ه،مبطليةّ القنوت والأذكار المستحبةّ والأدعيةّ الجائزة؛ لأنّ مسمّى الصلاة لا يأبى عن دخولھا في

وھي خارجة عن حدّ الوجوب، فكلا شرطي صدق الزيادة الحقيقيةّ ثابتان. إذن فلا يبعد حمل رواية

،على زيادة الركعة ـ كما رواھا في الوسائل في باب زيادة الركعة» من زاد في صلاته فعليه الإعادة«

 ـ أو على الزيادة التشريعيةّ.332، ص 2 من أبواب الخلل من المجلدّ الخامس، ج 19وھو الباب 



399الصفحة  بقي شيء: وھو أنـهّ في المركبّات الارتباطيةّ التي يعتبر فيھا الترتيب
بين الأجزاء يكون الشكّ في جزئيةّ شيء فيھا مساوقاً للشكّ في

الزيادة بالنسبة للجزء الذي بعده لدى ترك ذاك الجزء المشكوك، فلو شكّ في كون
يھا وھو الصلاةالشھادة الثانية مثلاً جزءاً أو لا فَتَرَكھا اعتماداً على البراءة، وأتى بما يل

، فمن المحتمل أن تكون ھذه زيادة؛ إذ على تقدير جزئيةّعلى محمد وآله 
 بمقتضى الترتيب بعد تلكالشھادة الثانية يجب أن تكون الصلاة على محمد وآله 

الشھادة وليست الصلاة عليھم قبلھا جزءاً، ومع ھذا الشكّ لو أتى بالصلاة عليھم
صلاةبقصد الجزئيةّ لكان تشريعاً، والبراءة لا تثبت الإطلاق، فلا محيص عن أن يأتي بال

عليھم رجاءً لا بقصد الجزئيةّ، كما ھو الحال في كل موارد دوران الأمر بين الأقلّ 
ونه ھووالأكثر، فمتى ما أجرى البراءة عن الزائد يجب أن يأتي بالأقلّ رجاءً لا بعنوان ك

ه خلافالواجب بحدّه وإلاّ لزم التشريع، إلاّ بناءً على كون البراءة تثبت الإطلاق، لكنّ 
التحقيق كما مضى.

شبھة التشريع في الزيادة

الجھة الثالثة: في مبطليةّ الزيادة في العمل العبادي لا من ناحية شرطيةّ عدم
يةّالزيادة أو جزئيتّه، بل من ناحية التشريع والإضرار بقصد القربة حينما يقصد الجزئ

.)1(وھو ليس بجزء

وھذا القصد تارة يكون بمعنى التصرفّ في أمر المولى، واُخرى يكون بمعنى الخطأ
في حين أنـهّ يريد العمل بواقع الأمر المولوي.

أمـاّ التصرفّ في أمر المولى فھو على ثلاثة أنحاء:

)1

) ھذه الجھة من البحث تكون من الجھات المرتبطة بنحو غير مباشر ببحث دوران الأمر بين الأقلّ 

والأكثر، وھي ترتبط ببحث الدوران والشكّ بينھما بدمج ما دمجه فيھا صاحب الكفاية من البحث عن

قصد الجزئيةّ لدى فرض الشكّ في الزيادة بعد فرض أنھّا لو كانت زيادة لكان ھذا القصد مبطلاً 

 ترك ھذا المقطع فكأنمّا يبدو أنّ ھذه، وبما أنّ اُستاذنا الشھيد )1(للتشريع وللإضرار بقصد القربة

الجھة غير مربوطة بما نحن فيه.

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.244، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(



400الصفحة  النحو الأولّ: أن يغضّ النظر عن الأمر المولوي المتعلقّ بالعمل من دون
تلك الزيادة ويستبدله بفرض أمر مولوي متعلقّ به مع تلك الزيادة،

اه،وھنا لا إشكال في البطلان من جھة التشريع، فإنهّ لم يعبد ربهّ ولم يمتثل أمر مول
وإنمّا كان المحركّ له نحو عمله ھو تشريعه وداعيه على الجري وفق الأمر الذي

صنعه.

زيادةالنحو الثاني: أن لا يغضّ النظر عن الأمر المولوي المتعلقّ بالعمل من دون تلك ال
مجموعولا يفرضه كالعدم، بل يفرض إلى جانب ذلك الأمر أمراً آخر ـ تشريعاً ـ متعلقّاً ب
 نحوالعمل مع الزيادة، وعندئذ إن كان الأمر الأولّ كافياً في الداعويةّ المستقلةّ له

العمل صحّ عمله، ولا يبطله اشتماله على التشريع المحرمّ؛ لعدم مضريتّه بقصد
له.القربة، وإن لم يكفِ إلاّ بمقدار جزء الداعي، أو لم تكن له داعويةّ أصلاً بطل عم

النحو الثالث: أن يمدّد نفس الأمر الموجود المنبسط على ما عدا ھذا الزائد بحيث
لاً يشمل ھذا الزائد، وذلك إمّا بأن يفرض أنّ مجموع الركوع الأولّ والركوع الزائد مث

جزء، أو بأن يفرض أنّ الجامع بين القليل والكثير جزء، فتشريعه إنمّا ھو في تمديد
قصدالأمر إلى ھذا الزائد ولا بأس بصحّة عمله عندئذ؛ إذ قد أتى بالأجزاء الواقعيةّ ب

ذاالأمر الواقعي، وإنمّا شرعّ في جزء زائد بتمديده لذلك الأمر وتكميله بحيث يشمل ه
الجزء بأحد النحوين.

ھذه ھي الشقوق الأساسيةّ للمطلب مع أحكامھا، ويمكنك التشقيق والتفريع.

وأمـاّ الخطأ في القصد فقسّموه إلى قسمين:

الأولّ: ما يسمّى بالخطأ والاشتباه في التطبيق، وذلك بأن يقصد امتثال نفس الأمر
زائدالواقعي الموجود خارجاً لكنهّ يعتقد اشتباھاً وخطأً أنـهّ متعلقّ بالمجموع من ال

والمزيد عليه.

وھنا قالوا بصحّة العمل؛ إذ لم يكن أيّ خلل في قربته وتحركهّ عن الأمر الواقعي،
غاية ما ھناك أنـهّ طبقّه خطأً على المجموع.

قالثاني: ما يسمّى بالخطأ بنحو التقييد، وذلك بأن لا يدري المكلفّ أنـهّ ھل متعلّ 
الأمر خصوص الركوع الواحد أو مجموع الركوعين، أو يعتقد أنّ متعلقّه مجموع
الركوعين، وعلى أيّ حال يأتي بالصلاة مع الركوعين، ويتحركّ عن الأمر الواقعي لو

نه.كان متعلقّاً بالركوعين، وأمـاّ لو كان متعلقّاً بالركوع الواحد فھو لا يتحركّ ع



401الصفحة  وھنا قالوا بالبطلان؛ لأنهّ تحركّ عن ذلك الأمر على تقدير غير متحقّق،
فالتحركّ عن الأمر لم يتحقّق.

قعيأقول: إنّ التحركّ في الحقيقة لا يكون حتىّ في الصور الاعتياديةّ عن الوجود الوا
لا التحركّللأمر، وإنمّا ھو عن وجوده الواصل علمياًّ أو احتمالياًّ، وھذا ھو معنى القربة. 

عن ذات الأمر الواقعي الذي لا يعقل، وھذا الشخص قد تحركّ عن الوجود الواصل
ولم يتحركّعلمياًّ أو احتمالياًّ إليه للأمر بالمجموع، لا أنـهّ تحركّ عن الأمر على تقدير 

عنه على تقدير آخر.

نعم، تارة يفرض أنـهّ يكون المحركّ له ھو الجامع بين الأمر بالمجموع من الزائد
ّ◌ل،والمزيد عليه، والأمر بخصوص المزيد عليه وھو يعتقد إنطباق الجامع على الفرد الأو

وھذا ما نسمّيه بالخطأ في التطبيق، واُخرى يُفرض أنّ محركّه ھو خصوص الوجود
نّ العلمي أو الاحتمالي للأمر بالمجموع، وھذا ما نسمّيه بالخطأ في التقييد ونقول: إ

أوعمله أيضاً صحيح إذ ھذا التحركّ تحركّ قربيّ، وإن كان ما تخيلهّ من الأمر علماً 
احتمالاً لم يكن موجوداً فى الواقع ولا يشترط في صحّة العمل عدا كون تحركّ العبد

طيننحوه تحركّاً قربياًّ وكونه ممّا يصحّ في نفسه التقربّ به إلى المولى، وكلا الشر
موجود ھنا.

الشكّ في الجزئيةّ عند العجز

التنبيه السابع: إذا شككنا في أنّ جزئيةّ الجزء الفلاني ھل ھي مطلقة أو ھي في
غير حالة العجز فما ھو مقتضى الأصل؟ ھذا البحث يشبه من حيث العنوان تماماً 
البحث الذي مضى في التنبيه الخامس، ففي كلا البحثين يبحث عن الشكّ في كون

بحثالجزئيةّ مطلقة أو مقيدّة بغير صورة العذر، إمّا بمعنى العذر النسياني كما في ال
السابق، وإمّا بمعنى العذر العجزي كما في ھذا البحث. ولكنّ ھنا فروقاً بين
المبحثين من عدّة جھات تنشأ من الفرق التكويني بين طبيعة النسيان وطبيعة
العجز، وبذكر تلك الجھات (أعني جھات الفرق) يتجلىّ ما ھو الموقف الصحيح في

ھذا البحث، فلنذكر تلك الجھات.



402الصفحة 
إمكان الالتفات إلى العجز

الجھة الاوُلى: أنـهّ مضى في البحث السابق إبداء شبھة أنّ الناسي لا يمكن أن
هيوجب عليه الباقي؛ لأنهّ لو التفت إلى نسيانه خرج عن كونه ناسياً، وإلاّ فلا يصل

الخطاب، وقد مضى حلّ ھذه الشبھة، ومضى أنّ بعضھم ربطوا بحث جريان البراءة
اءة، وإنوعدمه نفياً وإثباتاً بھذه الشبھة، فإن تمّت فلا مجال للبراءة، وإلاّ فتجري البر
كناّ نحن بينّاّ أنّ جريان البراءة وعدمه غير مرتبط بھذه الشبھة وجوداً وعدماً.

لاوأمـاّ ھنا فلا موضوع لتلك الشبھة رأسا؛ً إذ لا مانع من توجّه العاجز إلى عجزه و
يخرج بذلك عن كونه عاجزاً، فيمكن توجيه الخطاب إليه بإتيان الباقي، وھذا الفرق
بين المبحثين بناءً على تسليم تلك الشبھة في نفسھا ھناك، وإن كان لا يثمر على

ّ◌ه يثمر علىمبنانا من عدم ارتباط جريان البراءة وعدمه بتلك الشبھة نفياً وإثباتاً، إلاّ أنـ
مبنى من يربط جريان البراءة وعدمه بتلك الشبھة نفياً وإثباتاً.

وجه الارتباط ببحث الأقلّ والأكثر

الجھة الثانية: أنـهّ مضى في ذلك البحث أنّ السيدّ الاسُتاذ يرجع البحث إلى بحث
يةّ مطلقةجريان البراءة وعدمه في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، ببيان: أنـهّ إن كانت الجزئ

 فيفالواجب خصوص الفرد التامّ، وإن كانت مقيدّة فالواجب ھو الجامع بين الفرد التامّ 
حال الذكر والفرد الناقص في حال النسيان.

طيينوقلنا ھناك: إنّ ھذا البحث خارج عن مبحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتبا
رتفعحكماً في بعض الموارد، كما أنـهّ خارج موضوعاً ـ أيضاً ـ في البعض الآخر، فإذا ا
 وبينالنسيان في أثناء الوقت فھنا وإن كان يعلم إجمالاً بوجوب التامّ، أو الجامع بينه

الناقص في حال النسيان، لكنّ ھذا العلم الإجمالي إنمّا حصل بعد خروج أحد طرفيه
بينعن محل الابتلاء، فجريان البراءة ھنا غير مربوط بجريان البراءة عند دوران الأمر 
 فيالأقلّ والأكثر الارتباطيين، فھذا خارج عن ذاك المبحث حكماً.وإذا استمرّ النسيان
◌ً تمام الوقت فالعلم الإجمالي إنمّا ھو علم إجمالي بين المتباينين؛ إذ يعلم إجمالا

ربوجوب الناقص في الوقت أو التامّ في خارج الوقت، فھذا خارج عن بحث الأقلّ والأكث
ي إنمّاموضوعاً، ومع كون الأمر دائراً بين المتباينين تجري البراءة؛ لأنّ العلم الإجمال

حصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء.



403الصفحة  وأمـاّ فيما نحن فيه، ففي فرض ارتفاع العجز في الأثناء يكون جريان
البراءة وعدمه مرتبطاً بجريان البراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

رالارتباطيين وعدمه؛ لأنّ العلم الإجمالي حاصل من أولّ الأمر؛ إذ ھو من أولّ الأم
ملتفت إلى عجزه، وفي فرض استمرار العجز في تمام الوقت يكون العلم الإجمالي

ى عجزه.منجّزا؛ً لأنهّ علم إجمالي دائر بين المتباينين ثابت من أولّ الأمر، لالتفاته إل

نعم، إذا لم يكن لذلك الواجب قضاء فلا يتشكلّ علم إجمالي، بل يشكّ بدواً في
وجوب الباقي وتجري البراءة.

فيثمّ إنّ ھذا العلم الإجمالي وإن كان منجّزاً على مبانينا، لكنهّ يمكن الاستشكال 
 الذي يقول: إنّ منجّزيتّه على بعض المباني كما على مباني المحقّق النائيني 

تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيةّ يكون بمعارضة الاصُول، ومعارضتھا
تكون باستلزامھا للترخيص في المخالفة القطعيةّ بحيث يمكن للعبد الوقوع في

: بعدم تنجيز العلم الإجمالي فيالمخالفة القطعيةّ منه مرخصاً فيھا، ولذا يقول 
الشبھة غير المحصورة من باب عدم إمكان الجمع بين الإطراف، وعلى ھذا فنقول:

لمإنهّ فيما نحن فيه لا تلزم مخالفة قطعيةّ مرخّصاً فيھا بما ھي مخالفة قطعيةّ للع
إنالإجمالي؛ وذلك لأنهّ إن أتى بالصلاة الناقصة في الوقت لم تلزم مخالفة قطعيةّ، و

ترك الصلاة في الوقت رأساً حصل له العلم التفصيلي بوجوب القضاء.

استصحاب وجوب الباقي

الجھة الثالثة: ما يظھر في فرض ثالث غير الفرضين الماضيين ـ من استمرار العجز
رتإلى أثناء الوقت أو إلى آخر الوقت ـ وھو ما إذا كان العجز من أثناء الوقت فقد ذك

فى المقام مسألة الاستصحاب، أي: استصحاب وجوب الباقي، ووقع البحث عنه، ولا
أقصد أنّ التمسّك بالاستصحاب ھنا صحيح، وإنمّا المقصود أنّ شبھة الاستصحاب

)1(جاؤوا بھا ھنا، ولكن لا يوجد لھم أيّ ذكر عن الاستصحاب في مبحث النسيان

والصحيح ھو ما صنعوه، فإنّ الاستصحاب على تقدير تماميتّه في المقام

 للاستصحاب في فرض النسيان.102، ص 2 قد تعرضّ في مقالاته ج ) المحقّق العراقي 1(



404الصفحة  لا مجال له في مبحث النسيان.

مّ فھنا نتكلمّ في مقامين: الأولّ في أنـهّ على تقدير تماميةّ الاستصحاب ھنا، ھل يت
ھناك، أو يوجد ھناك فرق بين المقامين في ذلك؟ والثاني في أنـهّ ھل يتمّ 

الاستصحاب فيما نحن فيه أو لا؟

النسيان؛أمـاّ المقام الأولّ: فالصحيح أنـهّ لو تمّ الاستصحاب ھنا فإنهّ لا يتمّ في باب 
إذ في حال النسيان لا يُوجد شكّ لاحق، فإنّ الناسي يرى نفسه ذاكراً وملتفتاً لا

اقيناسياً، وبعد أن صلىّ ناقصاً ثمّ تذكرّ لا مجال لأن يُثبت وجوب ما أتى به من الب
في حال النسيان بالاستصحاب؛ لأنّ الحكم الظاھري على ما مضى مناّ إنمّا ھو
لحفظ الملاكات الواقعيةّ عند التزاحم، والاستصحاب ھنا ليس له أيةّ حافظيةّ لملاك
الباقي لو كان، بل انحفظ بنفسه في المرتبة السابقة على الحكم الظاھري، فأي

مجال للحكم الظاھري؟!

ولا يقال: إنهّ بناءً على إجزاء الأحكام الظاھريةّ سوف تترتبّ ثمرة على ھذا
الاستصحاب: وھي الإجزاء وعدم لزوم القضاء، فلا يكون الاستصحاب لغواً.

ثمرتهفإنهّ يقال: إنهّ لم يكن إشكالنا عبارة عن اللغويةّ وعدم الثمرة حتىّ يجاب بأنّ 
يالإجزاء بناءً على القول به، وإنمّا إشكالنا عبارة عن أنّ حقيقة الحكم الظاھري ه
االأحكام الحافظة لملاكات الأحكام الواقعيةّ عند التزاحم في باب الشكّ، وھذا ما ل
،يتصورّ في المقام، والإجزاء إنمّا ھو فرع تحقّق الحكم الظاھري في نفسه وتماميتّه

وھنا لا يتمّ الحكم الظاھري؛ لأنّ الملاك الواقعي انحفظ في المرتبة السابقة على
الحكم الظاھري لا بالحكم الظاھري.

وأمـاّ المقام الثاني: فالإشكال المتبادر إلى الذھن في اولّ النظر في ھذا
الاستصحاب ھو أنّ الوجوب المتيقّن سابقاً للباقي ھو الوجوب الضمني، والمشكوك
لاحقاً ھو الوجوب الاستقلالي له، فكيف يستصحب الوجوب السابق مع القطع

بارتفاعه؟ وفي مقام دفع ھذا الإشكال تذكر عدّة تقريبات للاستصحاب في المقام:

التقريب الأولّ: أن يحولّ مركز الاستصحاب من الفرد إلى الجامع فيُستصحب جامع
الوجوب الضمني والاستقلالي للباقي.

ويرد عليه: أولّا: أنّ ھذا من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكليّ، وھو
استصحاب الجامع بين الفرد المقطوع الارتفاع والفرد المشكوك الحدوث، وھو غير



405الصفحة  صحيح على ما سوف يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ بيانه في بحث
الاستصحاب.

اوثانياً: أنّ الجامع بين الوجوب الضمني للباقي والوجوب الاستقلالي له جامع بين م
رةيقبل التنجّز وما لا يقبل التنجّز، فإنّ الوجوب الضمني للباقي ـ مع فرض عدم القد
،على الجزء الآخر الذي لابدّ من ضمّه إلى ھذا الباقي حتىّ يفيد ـ لا يقبل التنجّز
يفومثل ھذا الجامع لو علم بالعلم الوجداني لا يترتبّ على ھذا العلم أثر التنجيز فك
دبالاستصحاب! ھذا إذا اُريد من استصحاب الجامع إثبات الجامع فقط، وأمـاّ إذا اُري

بذلك إثبات خصوص الوجوب الاستقلالي، كان ذلك تعويلاً على الأصل المثبت.

 مضافاً إلى الإيراد الأولّ على ھذا التقريب أورد إيراداً آخر:ثمّ إنّ المحقّق العراقي 
وھو أنّ استصحاب بقاء الوجوب محكوم لاستصحاب جزئيةّ ذلك الجزء؛ لأنّ الشكّ في
بقائه مسببّ عن الشكّ في كون جزئيةّ ذلك الجزء مطلقة، فإن كانت جزئيتّه مطلقة

.)1(فالوجوب قد ارتفع، وإلاّ فالوجوب باق 

ويرد عليه: أنـهّ إن كان المراد باستصحاب الجزئيةّ استصحاب جزئيتّه بمعنى دخله
في عالم الملاك فھذا سبب عقلي لسقوط الوجوب لا سبب تشريعي له حتىّ
يُستصحب ويُجعل استصحابه حاكماً على استصحاب الوجوب، وإن كان المراد
استصحاب جزئيتّه بمعنى كونه واجباً بالوجوب الضمني، فھذا مقطوع العدم، فإنهّ مع
عدم القدرة عليه غير واجب جزماً، وإن كان المراد استصحاب جزئيتّه للواجب بمعنى

مةالملازمة بين وجوب الصلاة وكون ھذا الجزء واجباً ضمنياًّ في الصلاة فثبوت الملاز
بين طبيعة وجوب الصلاة والوجوب الضمني لھذا الجزء مشكوك من أولّ الأمر، نعم
الثابت ھو الملازمة بين وجوب الصلاة في خصوص حال القدرة على ھذا الجزء

والوجوب الضمني لھذا الجزء، وھذه الملازمة مقطوعة البقاء.

ھذا، مضافاً إلى أنّ الملازمة في عرض عدم وجوب الباقي وھما معلولان لشيء ثالث
وھو كون الملاك قائماً بالمجموع من ھذا الجزء وبقيةّ الأجزاء، وليست ھنا سببيةّ
ذاومسببيةّ حتىّ السببيةّ والمسببّية التكوينيةّ، وإن كان المراد استصحاب جزئيةّ ه

 ففيه: أنـهّ)2(الجزء لمسمّى الصلاة كما ھو الذي يظھر من تقرير بحثه 

.450) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(

.451) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 2(



406الصفحة  من الواضح أنّ ھذا ليس حكماً شرعياًّ ولا موضوعاً لحكم شرعي،
وإنمّا الواجب علينا ھو واقع الصلاة لا مسمّى الصلاة بما ھو مسمّى

الصلاة.

الذي يعدّ التقريب الثانيّ: ھو التفصيل بين الجزء الذي يعدّ ركناً ومقومّاً للصلاة والجزء 
وجوده وعدمه من حالات الصلاة لا مقومّاً لھا بحيث يتبدّل بانتفائه الموضوع.

وذلك بتقريب أنـهّ قد حقّق في بحث الاستصحاب التفصيل بين انتفاء ما يعدّ جھة
؛ لعدمتعليليةّ وما يعدّ جھة تقييديةّ، فمع انتفاء الجھة التقييديةّ لا مجال للاستصحاب

جودالشكّ اللاحق والجزم بالارتفاع، ومع انتفاء الجھة التعليليةّ يجري الاستصحاب؛ لو
اليقين السابق والشكّ اللاحق، فنطبقّ ھذه القاعدة على ما نحن فيه، ونقول في
اً موارد العجز عن الأجزاء التي تعدّ جھة تعليليةّ باستصحاب وجوب الباقي؛ لأنهّ عرف
عين الموضوع السابق قد علم سابقاً بوجوبه وشكّ لاحقاً في وجوبه فيستصحب

وجوبه.

وتوضيح بطلان ھذا التقريب يكون بشرح فكرة التفصيل بين الجھة التعليليةّ
لجھةوالتقييديةّ، وھذا موكول إلى بحث الاستصحاب، إلاّ أننّا نقول ھنا إجمالاً: إنّ ا
 دخيلة فيالمنتفية التي يراد أن يُرى أنھّا تعليليةّ أو تقييديةّ تارة يُفرض القطع بكونھا

 آخرشخص الحكم المعلوم حدوثاً وبقاءً، غاية الأمر أنـهّ يحتمل بعد انتفائھا ثبوت حكم
مماثل للحكم الأولّ، وفي ھذا القسم لا مجال للاستصحاب ولو فرضت الحيثيةّ

لحكم عندتعليليةّ لا تقييديةّ فإنھّا سواء كانت تقييديةّ أو تعليليةّ نحن نعلم بانتفاء ا
 لا مجالانتفائھا ولو لأجل انتفاء علتّه، وإنمّا نحتمل حكماً آخر غير الحكم الأولّ، فھنا
للاستصحاب؛ لعدم الشكّ اللاحق في بقاء الحكم السابق والقطع بارتفاعه.

واُخرى يفرض الشكّ في كونھا دخيلة في الحكم المعلوم وعدمه، أو الجزم بدخلھا
حدوثاً والشكّ في دخلھا بقاءً، وعندئذ يتحقّق الشكّ اللاحق في بقاء الحكم السابق

فياً،سواء كانت الجھة تعليليةّ أو تقييديةّ؛ إذ على تقدير دخلھا بقاءً يكون الحكم منت
موعلى تقدير عدم دخلھا بقاءً أو عدم دخلھا لا حدوثاً ولا بقاءً يكون شخص ذلك الحك

ض كونباقياً، إلاّ أنـهّ لا نقول ـ عندئذ ـ بجريان الاستصحاب مطلقاً، بل نفصلّ بين فر
نشير إلىالجھة تعليليةّ وكونھا تقييديةّ؛ لأنهّ إذا كانت الجھة تقييديةّ فلا يُمكننا أن 

شخص الباقي ونقول: إنّ ھذا كان ذا حكم كذائي والآن كما كان؛ لأنّ ھذا يعدّ غير
الشيء السابق الذي كان ذا حكم كذائي، فمثلاً إذا جاز تقليد المجتھد ثمّ زال
اجتھاده فلا يصحّ أن يقال: إنّ ھذا الشخص بما ھو ھذا الشخص كان يجوز تقليده

فيما سبقفالآن كما كان؛ لأنّ الاجتھاد يعدّ حيثيةّ تقييديةّ لجواز التقليد، فيقال: إنهّ 



407الصفحة  كان يقلَّد المجتھد بما ھو مجتھد وھذا ليس مجتھداً. وھذا بخلاف ما
إذا كانت الجھة تعليليةّ بمناسبات الحكم والموضوع في نظر العرف

نجساً كالتغيرّ في الماء المتغيرّ مثلا فيشار إلى الموضوع المعينّ ويقال: إنّ ھذا كان 
والآن كما كان بحسب الاستصحاب. وتوضيح ما ذكرناه وتفصيله موكول إلى بحث

الاستصحاب.

مإذا عرفت ذلك قلنا: إنّ ما نحن فيه من قبيل القسم الأولّ، فإنّ المفروض أنّ الحك
ن ذلكالمتيقّن إنمّا ھو وجوب تمام الأجزاء، فھو ينتفي حتماً بتعذّر بعض الأجزاء، ويكو
بوجوبالجزء دخيلاً في الحكم حدوثاً وبقاءً ولو فرض كون الجھة تعليليةّ، وأمـاّ الحكم 

الباقي فھو حكم آخر، ولا مجال لإثباته بالاستصحاب، فدعوى دخول ما نحن فيه في
ليليةّ؛قاعدة التفصيل في الاستصحاب بين موارد الحيثيةّ التقييديةّ وموارد الحيثيةّ التع

توھّم باطل، وقد نشأ ذلك من الاشتباه الصادر منھم في مبحث الاستصحاب عند
أنّ كونالتفصيل بين موارد الحيثيةّ التقييديةّ وموارد الحيثيةّ التعليليةّ حيث تخيلّوا 

االحيثيةّ تعليليةّ يساوق تحقّق الشكّ اللاحق وعدم الجزم بزوال الحكم السابق، وھذ
يوجب التفصيل، مع أنـهّ ليس كذلك، بل ھما شيئان مختلفان لايرتبط أحدھما بالآخر،
فقد تكون الحيثيةّ تعليليةّ ومع ذلك لا يوجد شكّ لاحق، بل يقطع بانتفاء الحكم

ّ◌ةالسابق، فلا مجرى للاستصحاب، وقد يكون الشكّ اللاحق ثابتاً لكنّ الحيثيةّ تقييدي
فلا يجري الاستصحاب أيضاً، على ما يأتي تفصيله في محلهّ إن شاء اللهّ.

عذّرالتقريب الثالث: ھو أنّ وجوب الباقي بعد تعذّر أحد الأجزاء ھو عين وجوبه قبل الت
الزائد،إلاّ أنـهّ يختلف عنه في الحدّ؛ لأنّ الوجوب كان قبل التعذّر منبسطاً على الجزء 

والآن انكمش عنه ووقف على سائر الأجزاء، ونحن نستصحب ذات المحدود بقطع
النظر عن الحدود من قبيل استصحاب ذات الحمرة بعد القطع بزوال شدّتھا.

لأقول: إن اُريد تصوير حركة الانبساط والانقباض في عالم الحبّ وما فوقه، فھو محتم
 فھوالبقاء حتىّ بلحاظ الجزء المتعذّر، وإن اُريد تصويرھا في عالم التكليف والاعتبار

أمرغير معقول؛ فإنّ التكليف والاعتبار ليست له حركة الانبساط والانقباض، وإنمّا ھو 
ساكن وثابت على النحو الذي اُنشِىء واعتُبرِ، والتكليف بالباقي مباين للتكليف

بالمجموع.

نعم، يمكن استصحاب وجود مبادىء الحكم من الحبّ وما فوقه في الباقي لولا ما
سيجيء من إشكال الدوران بين قبوله للتنجّز وعدم قبوله له.

ھذا، وقد تحصلّ إلى ھنا عدم تماميةّ شيء ممّا ذكروه من الأجوبة عن



408الصفحة  الإشكال الرئيسي الماضي الذي ذكره الأصحاب في المقام، وھو أنّ 
المشكوك اللاحق غير المتيقّن السابق؛ لأنّ المتيقّن السابق ھو

الوجوب الضمني للباقي، والمشكوك اللاحق ھو الوجوب الاستقلالي له.

إلاّ أنّ ھذا الإشكال مبنيّ على تصورّ خاطىء في المقام: وھو تخيلّ أنّ الباقي لو
كان واجباً عليه عند العجز عن الجزء الزائد فإنمّا يجب عليه ذلك بخطاب مستقلّ،
وھذا التصورّ غير صحيح، فإنهّ مضى في مبحث النسيان إمكان تصوير الخطاب من أولّ
الأمر بنحو يُوجب الإتيان بالأقلّ عند النسيان، وكذلك الأمر فيما نحن فيه، فمن

انالممكن تصميم الخطاب من أولّ الأمر بنحو يوجب الإتيان بالتامّ عند القدرة والإتي
بالناقص عند العجز؛ وذلك بأن يوجب المولى من أولّ الأمر الجامع بين التامّ عند
بالقدرة والناقص عند العجز، فلو كان الخطاب في الواقع ھكذا فالباقي بعد العجز واج
بنفس الوجوب السابق، إذن فقد شككنا في بقاء وجوب الباقي الثابت عليه فيما
سبق وعدمه، فإنهّ إن كان ذلك الوجوب وجوباً للتامّ فھو غير باق، وإن كان وجوباً 
للجامع بين وجوب التامّ في حال القدرة ووجوب الناقص في حال العجز فھو باق،

فاستحصاب وجوب الباقي لا يرد عليه الإشكال الذي ذكره الأصحاب.

،نعم، يرد عليه: أنّ الوجوب السابق على أحد التقديرين غير قابل للتنجيز حين العجز
وھو تقدير كونه وجوباً للتامّ، فاستصحاب الوجوب السابق استصحاب للجامع بين ما

جامع لايقبل التنجّز وما لا يقبل التنجّز، فإن اُريد بذلك إثبات ھذا الجامع فقط فھذا ال
 فھويتنجّز بالعلم الوجداني فضلاً عن الاستصحاب، وإن اُريد بذلك إثبات التقدير الآخر

تعويل على الأصل المثبت.

وبمثل ھذا نجيب عن التقريب الذي أشرنا إليه للاستصحاب من استصحاب بقاء
مبادىء الحكم في الباقي، فإنهّ على تقدير كونھا منبسطة على الجزء غير المقدور
كما كانت كذلك قبل العجز لا تقبل التنجّز، وعلى تقدير انكماشھا ووقوفھا على

م يترتبّالباقي تقبل التنجّز، فإن اُريد إثبات التقدير الثاني كان الأصل مثبتاً، وإلاّ ل
على ھذا الاستصحاب تنجيز.

وجوب الباقي بقاعدة الميسور

الجھة الرابعة: أنةّ قد يثبت في المقام وجوب الباقي بعد العجز عن الزائد بدليل
اجتھادي وھو ما يسمّى بقاعدة الميسور.



409الصفحة  قـاعدة الميسور
والدليل عليھا من الأخبار روايات ثلاث:

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما: «أحدھا: الرواية العاميةّ: عن رسول اللهّ 

.)1(»استطعتم

.)2(»ما لا يدرك كلهّ لا يترك كلهّ«وثانيھا: الرواية العلويةّ: 

.)3(»الميسور لا يسقط بالمعسور«وثالثھا: الرواية العلويةّ الاخُرى: 

وھذه الروايات لا يمكن الاعتماد على شيء منھا من حيث السند؛ فإنّ الروايتين
الأخيرتين مرسلتان مذكورتان في غوالي اللئالي لم يُرَ لھما عين ولا أثر في كتب
◌ّ الأخبار المتقدّمة، فلا يحتمل فضلاً عن أن يُطمأن باعتماد السابقين الذين ھم أشد

بصيرة مناّ بخصوصياّت الخبر من حيث الصدق والكذب على ھذين الخبرين، فلا ينجبر
ىسندھما بذلك بناءً على قبول كبرى الانجبار بعمل السابقين، وأمـاّ الرواية الاوُل

افھي عاميةّ مرويةّ عن أبي ھريرة ليس لھا عين ولا أثر في كتب أخبار الخاصةّ، ولھذ
ليس ھنا مزيد حاجة إلى التكلمّ تفصيلاً في دلالة ھذه الأخبار والإشكالات التي

لأنّ »؛ الميسور لا يسقط بالمعسور«اُوردت عليھا، إلاّ أننّا نتكلمّ عن خصوص حديث 
ىالبحث فيه أكثر فنيةّ، وبالتكلمّ فيه يظھر حال جملة من الإشكالات التي تتطرقّ إل

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما«الحديثين الآخرين ثمّ نتكلمّ ـ أيضاً ـ عن حديث 

.)4(»استطعتم

، باب فرض4، وصحيح مسلم: ج 326، ص 1، باب وجوب الحج مرةّ واحدة، ح 4) سنن البيھقي: ج 1(

.102، ص 1الحج مرةّ في العمر، ح 

.58، ص 207، ح 4) غوالي اللئالي: ج 2(

.205) نفس المصدر: ح 3(

 أحسّ بأنّ بعض الحضّار يحبّ أن) كأنّ البحث عن ھذا الحديث كان نتيجة أنّ اُستاذنا الشھيد 4(

يبحث عن ھذا الحديث أيضاً، وإلاّ فھو كان مصمّماً على الاقتصار على بحث الميسور.



410الصفحة  أمـاّ حديث الميسور لا يسقط بالمعسور فقد اعترض على دلالته بعدّة
إشكالات كل واحد منھا يبتني على بعض التفاسير في ھذا الحديث،

فلنذكر أولّاً التفاسير التي قد تحتمل في ھذا الحديث وھي ثلاثة:

نھياً بلسان النفي من قبيل» لا يسقط بالمعسور«التفسير الأولّ: أن يفرض قوله: 

. على بعض تفاسير الآية ومن)1(﴾لا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الحَج﴿قوله تعالى
قبيل الأمر بلسان الإخبار كما يقال: (يسجد سجدتي السھو) بمعنى: اسجد

سجدتي السھو.

مالتفسير الثاني: أن يفرض ھذا الكلام نفياً تشريعياًّ بأن يقصد بنفس ذلك جعل الحك

. المقصود به تشريع حليةّ الربا لا)2(»لا ربا بين الوالد وولده«والتكليف من قبيل قوله: 
الإخبار بعدم وجوده تكويناً.

التفسير الثالث: أن يحمل على النفي الحقيقي الإخباري كقولنا: الإنسان لا يمشي

.)3(﴾ما جَعَلَ عليكُم في الدينِ من حَرَج﴿على يديه وقوله تعالى 

وأمـاّ الإشكالات فھي اُمور:

 من تعارض ظھور ھيئة (لا يسقط) في وجوبمنھا: ما ذكره المحقّق الخراساني 
الإتيان بالباقي مع ظھور (الميسور) في الإطلاق وشموله للمستحباّت، فإنّ الميسور

.)4(من المستحبّ لا يجب الإيتان به عند تعذّر بعض أجزائه

وھذا الإشكال مبتن على التفسير الأولّ من التفاسير الثلاثة، وھو حمل النفي على
إخبارالنھي، إذ لو قلنا: إنهّ جعلٌ لبقاء الحكم الثابت قبل العجز عن بعض الأجزاء، أو 

عن ذلك كما ھو الحال في التفسير الثاني والثالث لم يكن موضوع لھذا الإشكال كما
ھو واضح.

.197، البقرة، الآية 2) سورة 1(

.136، ص 3، و ح135، ص 1 من الربا، ح 7 بحسب طبعة آل البيت، ب 18) راجع الوسائل: ج 2(

.78، الحجّ، الآية 22) سورة 3(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.252، ص 2) راجع الكفاية: ج 4(



411الصفحة  والصحيح: أنّ التفسير الأولّ خلاف الظاھر؛ إذ:

بحسب ظھوره الأولّيّ يكون نفياً حينما» لا يسقط«أولّاً: أنّ حرف السلب في قوله: 
لا قرينة على إرادة النھي.

اهثانياً: لا يصحّ حمل الرواية على النھي، لا لمجردّ عدم القرينة على ذلك كما ذكرن
في الوجه الأولّ، بل لخصوصيةّ في سياق الحديث، وھي أنّ حرف السلب لم يدخل
على ما ھو فعل المكلفّ حتىّ يقبل حمله على النھي، وإنمّا دخل على ما ھو من
أفعال المولى، وھو سقوط الميسور، والتعبير (بالسقوط) يكون باعتبار وجوده

واستقراره في العھدة كما يقال: كان عليه دين فاسقطه.

إن قيل: يمكن أن يراد السقوط من حيث العمل الخارجي بمعنى ترتيب آثار السقوط
حيث يحمل على ترتيب آثار» لا تنقض اليقين بالشكّ «فيتصورّ النھي، وذلك كما في: 

النقض، وإلاّ فأصل اليقين منقوض ومقطوع جزماً.

قلت: أولّاً: إنّ ھذا إنمّا يصار إليه حيث لا يمكن حمل اللفط على معناه الحقيقي،
فيُحمل على إرادة آثار ذلك المعنى كما في حديث: (لا تنقض)، وھذا بخلاف مثل ما

نحن فيه الذي يمكن حمله على معناه الحقيقي.

ظروثانياً: أنّ النقض من الأفعال التي يمكن إضافتھا إلى المكلفّ في نفسھا بغضّ الن
عن خروجه عن قدرة المكلفّ، والسقوط ليس ھكذا، وإنمّا الذي يقابل النقض في
ھذه الجھة ھو الإسقاط، وأمـاّ السقوط فھو مقابل الانتقاض؛ ولذا اُسند في الحديث

إلى الميسور لا إلى المكلفّ.

نعم، لو قُرىء الحديث ھكذا: (الميسور لا يُسقَط) بصيغة المجھول، صحّ من ھذه
الناحية قياسه بالنقض في حديث: (لا تنقض).

ثمّ لو سلمّ حمل الحديث على النھي قلنا: إنّ ھذا الحديث إنمّا يدلّ على المنع عن
إسقاط الميسور من المستحبّ من جھة تعذّر بعض الأجزاء، وأمـاّ إسقاطه من جھة
كونه من المستحباّت لا من الواجبات، فلا يدلّ على المنع عنه، فلا معارضة بين

الھيئة والإطلاق.

 علىثمّ لو سلمّ التعارض بين ظھور النھي في اللزوم والإطلاق، قلنا: إنّ الأولّ يقدّم
جوازالثاني على ما قررّ في محلهّ، فلو ورد مثلاً: (لا تكرم الفاسق) وورد الدليل على 

إكرام زيد الفاسق، يجعل الثاني مخصصّاً للأولّ لا قرينة على حمل النھي على
الكراھة، بأن يقال بجواز إكرام كل فاسق لكن مع الكراھة.



412الصفحة  نعم، لو قلنا: إنّ تقييد كلمة (الميسور) بخصوص الواجبات يوجب
تخصيص الأكثر وھو غير جائز، لم يكن وجه لھذا الإشكال، ولكنّ ھذا

رمجردّ فرض وتقدير، فإنّ إخراج أفراد كثيرة بعنوان واحد تدخل تحته جميعاً غير ضائ
ا أكثرفيما لو كان الباقي أفراداً عرفيةّ، خصوصاً مع فرض كون الأفراد الباقية مع قلتّه

مجلاءً وبروزاً في نظر العرف لما ھي عليھا من الوجوب واللزوم المؤديّ إلى الاھتما
له على نحو أشدّ وأقوى.

 وبعد ما تبنىّ التفسير)1(ومنھا: ما أورده السيدّ الاسُتاذ على ما في الدراسات

 في الرواية وھو حملُھا على النفي وإرادة التشريع.)2(الثاني

وحاصله: أنّ ھذا الحديث إن حُمل على باب الكليّ والفرد فدلَّ على وجوب إكرام
، فإنّ باقي العلماء إذا وجب إكرام كلِّ عالم وتعذّر إكرام بعضھم، كان الحديث إرشادياًّ 

عدم سقوط بعض الأفراد بتعذّر بعض آخر أمر ثابت تكويناً يدركه العقل؛ إذ المفروض
كونھا واجبات استقلاليةّ.

ّ◌روإن حُمل على باب الكل والجزء فدلّ على ما ھو المقصود في المقام من أنـهّ لو تعذ
وجوببعض أجزاء المركبّ الارتباطي وجب الإتيان بالباقي كان ھذا حكماً مولوياّ؛ً لأنّ 

الباقي وجوب جديد مستقلّ لابدّ له من حكم مولوي جديد، ولا جامع بين الحكم
الإرشادي والحكم المولوي، فلا يمكن حمل الحديث على كلا الأمرين، فيترددّ بينھما

ر بينويصبح مجملاً، ولا يمكن رفع إجماله بإجراء قانون أصالة المولويةّ عند دوران الأم
ر الأمر بينالمولويةّ والإرشاديةّ، فإنّ ھذا الأصل إنمّا يجري فيما لو اُحرز الموضوع ثمّ دا

 مولوياًّ أوكونه مولوياًّ أو إرشادياًّ، كما لو قال: (لا تأكل الرمّان) ودار الأمر بين كونه
بين أنإرشاداً إلى وجود المفسدة فيه، فيحمل على المولويةّ، وأمـاّ لو دار الأمر مثلاً 

اً، فلايكون مقصود المولى الأمر بالصلاة فيكون مولوياًّ، أو الإخبار بشيء فيكون إرشاديّ 
أصل يقتضي المولويةّ، وما نحن فيه من ھذا القبيل.

أقول: إنّ التفصيل الذي ذكره في أصالة المولويةّ صحيح ولم يذكر نكتته،

.482، ص 2، راجع ـ أيضاً ـ المصباح: ج 304 - 303، ص 3) ج 1(

، ص2 في الدراسات تفسيراً معينّاً للحديث، وتبنىّ في المصباح: ج ) لم يتبنَّ السيدّ الخوئي 2(

 تفسيره بالإخبار عن عدم سقوط الواجب والمستحبّ، أو عدم سقوط وجوبه، أو استحبابه.484



413الصفحة  ونحن نذكرھا ھنا فنقول: إنّ نكتة الفرق بين الموردين ھي: أنّ الكلام
في الصورة الثانية يكون محفوفاً بما يصلح للقرينيةّ على خلاف الأصل؛

هلأنهّ مرددّ بين معنيين يكون أحدھما قرينة على عدم المولويةّ، وقد تقررّ في موضع
أنّ الأصل لا يجري في مثل ذلك.

 مع أنـهّ جار)1(ثمّ إنّ السيدّ الاسُتاذ بنى ھذا التقريب على التفسير الثاني للرواية
حتىّ على الوجه الأولّ في تفسيرھا، وھو حمل الرواية على النھي. نعم، لا يجري
على الوجه الثالث، وھو حملھا على الإخبار الصرف، فإنهّ يكون ـ عندئذ ـ إرشاداً 

ريةّ لاوإخباراً على كل تقدير مع قطع النظر عمّا سنبينّه ـ إن شاء الله ـ من أنّ الإخبا
تنافي المولويةّ.

وعلى أيةّ حال فھذا الإشكال ـ أيضاً ـ غير وارد، فإنهّ يرد عليه:

مر أنـهّ بناءً أولّاً: أنّ الكلام يكون مولوياًّ حتىّ إذا حمل على باب الكليّ والفرد، غاية الأ
على حمله على الكليّ والفرد يكون الحكم المولوي بإتيان الميسور بعد سقوط

 معنىالمعسور مبينّاً بنفس الخطاب الأولّ أيضاً، ويكون الخطاب تكراراً وتأكيداً، وليس
بھذا أنـهّ أصبح إرشادياًّ لا مولوياًّ، وإنمّا الفرق بين الخطاب الإرشادي والخطا

المولوي ھو أنّ الخطاب المولوي يبينّ حكماً يصدر عن المولى بما ھو مولى، سواء
ي يبينّ حكماً كان ذلك بياناً مكرراً وتأكيداً، أو بياناً ابتدائياً وتأسيساً، والخطاب الإرشاد

لا يصدر عن المولى بما ھو مولى وليس من شؤون مولويتّه، كما لو بينّ مضارّ الجبن
همثلاً، أو أمر باطاعته تعالى ونھى عن معصيته، فإنّ وجوب الإطاعة وحرمة المعصية ل
تعالى إنمّا ھو من مدركات العقل العملي، وليس أمراً يصدر عن المولى بما ھو

مولى.

والخلاصة: أنّ الفرق بين باب الكليّ والفرد وباب الكلّ والجزء في المقام إنمّا

 ذكر ھذا الإشكال في حديث (ما لا يدرك) وعطف عليه في الدراسات حديث) السيدّ الخوئي 1(

(الميسور)، وعلى أيّ حال فھو لم يخصصّ الإشكال بالتفسير الثاني، بل عمّمه للتفسير الأولّ

ّ◌دوالثاني على اختلاف بين التفسير الأولّ والثاني في كلامه عنھما في كلام اُستاذنا الشھيد. فالسي

 يجعل التفسير الأولّ كون (لا) ناھية حقيقة لا نافية قُصد بھا النھي من سنخ قصدالخوئي 

الإنشاء بالإخبار في مثل (اسجد سجدتي السھو) كما ذكر اُستاذنا الشھيد، ويكون التفسير الثاني

عنده عين التفسير الأولّ عند اُستاذنا الشھيد.



414الصفحة  ھو بكون الخطاب تأكيداً أو تأسيساً لا بالمولويةّ والإرشاد، ومن الواضح
أنّ التأكيد والتأسيس ليسا من مداليل الألفاظ حتىّ يلزم من الجمع

ربينھما استعمال اللفظ في معنيين مثلاً، وإنمّا ھما أمران ينتزعان من سبق بيان آخ
يلھذا الحكم على ھذا البيان وعدمه، فلا يلزم من الجمع بين باب المركبّ وباب الكلّ 

أيّ محذور في المقام.

اب المركبّوثانياً: أننّا لو سلمّنا أنّ الحكم في باب الكليّ والفرد يكون إرشادياًّ، وفي ب
ا اللفط،يكون مولوياًّ، قلنا: إنّ المولويةّ والإرشاديةّ ليستا من المداليل المستعمل فيه

فصيغة الأمر في قوله: (أقم الصلاة)، وفي قوله: (اطع اللهّ) مثلاً قد استعملت في
اممعنى واحد وھو النسبة البعثيةّ والتحريكيةّ، وإنمّا المولويةّ والإرشاديةّ من مق

المدلول التصديقي لا التصورّي، فلا يلزم من الجمع بين باب الكليّ وباب المركبّ
ةمحذور، ولا يكون استعمالاً للفظ في معنيين، غاية الأمر أنـهّ اُريد من ھذه الجمل

مدلولان تصديقياّن، ولا محذور في ذلك إذا كان بين المدلولين التصديقييّن سنخيةّ
بحيث يُناسب أن يكون كلاھما معاً مراداً من ھذه الجملة.

ومنھا: إشكال يبتني على حمل الحديث في المقام على النفي الحقيقي الإخباري،
ئهوھو أنّ ھذا النفي في باب الكليّ مع أفراده يكون حقيقياً، وفي باب الكلّ مع أجزا

يكون مسامحياّ؛ً لأنّ وجوب الكلّ يسقط بتعذّر أحد الأجزاء، ولو وجب الباقي فھو
وجوب جديد، والمسامحة تحتاج إلى قرينة وھي مفقودة في المقام، فيحمل الحديث

على باب الكليّ والأفراد.

دأقول: إنّ ھذا الكلام إنمّا يكون بناءً على التصوير المشھور ـ في وجوب الباقي عن
ا وجوبتعذّر أحد الأجزاء ـ من أنّ الوجوب الأولّ تعلقّ بالكلّ، وسقط بالتعذّر، وأنّ ھذ

جديد. وأمـاّ بناءً على التصوير الذي مضى مناّ من فرض تعلقّ الوجوب بالجامع بين
الفرد الكامل عند التمكنّ والفرد الناقص عند العجز، فلا يأتي ھذا البيان.

وجوببل التحقيق: أنّ ھذا الكلام لا يتمّ حتىّ بناءً على التصورّ المشھور من تعلقّ ال
بالكلّ وسقوطه بتعذّر الجزء؛ وذلك لأنهّ لو قدّر في المقام كلمة (الحكم) وكان
المعنى: (أنّ حكم الميسور لا يسقط بالمعسور)، تمّ ھذا الكلام، وقلنا ـ كما في

: إنّ عدم السقوط ھنا عنائي؛ لأنّ وجوب الكلّ قد سقط حتماً، ولكنّ )1(الدراسات ـ
التقدير خلاف الأصل. وظاھر الحديث إسناد السقوط إلى نفس الميسور باعتبار ما له

.485 - 484، ص 2، وراجع ـ أيضاً ـ المصباح: ج 305 - 304، ص 3) ج 1(



415الصفحة  من نوع ثبوت في العھدة وھو ثبوت استعلائي، فنقول: إنّ ھذا
الميسور لا يسقط من مكانه بسقوط المعسور، وبحسب النظر الدقيّ

وإن كان الثبوت في العھدة تابعاً لثبوت الحكم، فيسقط الواجب بسقوط الوجوب، لكن
يةّ،في نظر العرف يُرى الحكم حيثيةّ تعليليةّ لثبوت الشيء في العھدة لا حيثيةّ تقييد

من قبيل الشيء الذي يكون ثابتاً في الرفّ لأجل اتكّائه على خشبة مثلاً، فإذا
اُستبدلت الخشبة بخشبة اُخرى قيل إنّ ھذا الشيء لم يسقط من الرفّ؛ لأنهّ
اسندته خشبة اُخرى، وكذلك في المقام إذا اُستبدل الوجوب بوجوب آخر متعلقّ

بالميسور، قيل: إنّ الميسور لم يسقط عن العھدة.

 ذكر: أنّ عدم السقوط منسوب إلى نفس الميسور لاھذا. والمحقّق الاصفھاني 
 ذكر أنّ نسبة عدم السقوط عليه تكون باعتبارإلى حكمه كما ذكرنا، إلاّ أنـهّ 

موضوعيتّة للحكم فمفاد الحديث: أنّ الميسور لا يسقط عن كونه موضوعاً للحكم

.)1(بسقوط المعسور

أقول: إنّ ھذا ممّا لا يساعد عليه البحث العرفي، فإنّ السقوط يحتاج إلى فرض نحو
ارتفاع للساقط بحيث يھوي ويسقط، ومجردّ كون الميسور موضوعاً للحكم لا يوجب
نحو ارتفاع له ما لم تكن موضوعيتّه لھذا الحكم مساوقة لوجوده في العھدة على

والمكلفّ؛ ولذا لو ارتفعت إباحة شرب الماء مثلاً لا يقال: إنهّ سقط شرب الماء، ول

.)2(ارتفع وجوب الصلاة قيل: إنهّ سقطت الصلاة

فلو كناّ نحن وھذه الجملة،» إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«وأمـاّ حديث 
لكانت دلالتھا على المقصود واضحة، فإنّ ظاھرھا أنـهّ كلمّا وجب شيء ثمّ 

.299، ص 2) نھاية الدراية: ج 1(

)2

◌ّ ) وكأنّ المتحصلّ من ھذا البحث: أنّ حديث الميسور عيبه ھو ضعف السند، ولو كان تامّاً سنداً لصح

الاستدلال به على قاعدة الميسور. ولكن لا يبعد القول بأنّ ھذا الحديث حتىّ لو فرضت تماميتّه

ن فرضسنداً فھو غير تامّ دلالة؛ وذلك لأنّ قاعدة الميسور قاعدة مركوزة عقلائياًّ لا في مورد البحث م

عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منھا، بل في مورد فرض سقوط الميسور من الأفراد

لىبالمعسور منھا، وھذا الارتكاز العقلائي يصرف النصّ إلى مفاده المرتكز، ولا تبقى للحديث دلالة ع

.ما ھو خارج من دائرة ذاك الارتكاز، وبھذا تبطل ـ أيضاً ـ دلالة (ما لا يدرك كلهّ لا يترك كلهّ)



416الصفحة  تعذّر بعضه فلابدّ من الإتيان بالبعض الآخر، وھذا ھو تمام المقصود في
المقام.

إلاّ أنـهّ استشكل في دلالة الحديث من ناحية أنّ ھذه الصيغة طبقّت على مورد
 أنـهّ ھل يجب الحجّ فيالكليّ والفرد؛ إذ وردت في قصة: وھي أنّ صحابياًّ سأله 

لو« وضاق بھذا الإلحاح، وقال:  إلى المرةّ الثالثة، فانضجر كلّ عام؟ فلم يجب 
ثمّ » قلت: نعم، لوجب الحجّ في كلّ عام، ولو وجب، لما استطعتم ولو تركتم لكفرتم

».إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«قال بعد ذلك: 

ّ◌ة أووكلمة ( مِن ) وإن كانت ظاھرة في التبعيض إلاّ أنـهّ لابدّ من حملھا على البياني
اعلى معنى الباء مثلاً، حتىّ ينسجم مع المورد، فكأنهّ يقول (فأتوه، أو فأتوا به م

استطعتم)، وحملھا على معنيين غير صريح.

 عن ذلك بأننّا لا نسلمّ كون ( من ) موضوعة للتبعيضوأجاب المحقّق الاصفھاني 
بالمعنى الذي لا يناسب الفرد بالنسبة للكليّ، بل معنى كونھا دالةّ على التبعيض

قتطاعأنھّا دالةّ على الاقتطاع والاستخراج والإفراز بنحو من الأنحاء، وھو كما يناسب ا
الجزء من المركبّ كذلك يناسب اقتطاع الفرد من الكليّ بحسب النظر العرفي باعتبار
هأنّ الكليّ له نحو إحاطة وشمول على الأفراد، فيكون إخراج الفرد منه نحو اقتطاع ل

 في غاية الوجاھة.. وھذا الذي أفاده )1(منه

 ليس بصدد تصحيح دلالة الرواية على المقصود بھذا البيان، بل بصدد بيان) الشيخ الإصفھاني 1(

مكنأنّ كلمة (مِن) التبعيضيةّ لا توجب اختصاص مفاد الرواية بالمقصود من وجوب الإتيان بالمقدار الم

من المركبّ لدى تعذّر بعض الأجزاء؛ وذلك لأنّ كلمة (مِن) ھنا لا تحمل على التبعيض بعنوانه

بالمعنى الذي ينسجم مع الكلّ والبعض، ولا ينسجم من الكليّ والفرد؛ إذ لو حملت على ھذا

المعنى لما أمكن تطبيق النصّ على مورده وھو الكليّ والفرد، بل ھي لمجردّ اقتطاع مدخولھا عن

ً◌؛متعلقّه، وھذا وإن كان يوافق التبعيض في المركبّ ولكنهّ في نفس الوقت يناسب الكليّ والفرد أيضا

منلأنّ الفرد منشعب من الكليّ ويصحّ اقتطاع الفرد المستطاع من الكليّ، فلا تتعينّ إرادة المركبّ 

.299، ص 2الحديث، والمتيقّن بحسب مورد الحديث ھو الكليّ دون المركبّ. راجع نھاية الدراية: ج 

 يقصد إبطال دلالة الحديث على المدّعى على أساس مسلك كون وجود القدر المتيقّنوكأنهّ 

فلافي مقام التخاطب يضرّ بالإطلاق، وبما أنّ القدر المتيقّن بلحاظ مورد الحديث ھو الكليّ والفرد، 

يمكن إثبات المقصود بإطلاق الحديث.



417الصفحة  إلاّ أنـهّ لابدّ بعد ھذا من التكلمّ في فقه الرواية، باعتبار أنّ الرواية لا
تخلو من إشكالات قد تؤديّ إلى الالتزام بإجمالھا، أو بوقوع سقط

فيھا، او تفسير للرواية يوجب سقوطھا عن الاستدلال بھا، والإشكالات التي قد تخطر
بالبال ھي اُمور:

نالأولّ: أنـهّ يبدو من الحديث أنّ السؤال كان بنفسه قوةّ محركّة للتشريع، فكان م
المحتمل أن يتحركّ التشريع الإسلامي بمنبھّيةّ السؤال فيوجب الحجّ في كلّ عام.

امّاً وھذا عجيب، فإنّ الأحكام تتبع المصالح والمفاسد الواقعيةّ، فلو كان ملاك الحكم ت
فلابدّ من تشريعه سواء سأل السائل وألحّ على السؤال أوْ لا، وإلاّ فلا معنى

لتشريعه سواء سأل أو لم يسأل.

لو قلت: نعم، لوجب الحجّ في كلّ عام، ولو وجب لما« قال: الثاني: أنـهّ 
، فلو أنھّم لم يستطيعوا فكيف يجب؟! وكيف يكلفّون بما لا»استطعتم ولكفرتم...

يُستطاع؟! ثمّ كيف يُعقل أن يفرضھم كفاراً لأنھّم لم يأتوا بما لا يستطيعون؟!

: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ماالثالث: أنّ ھذه القاعدة ـ المستفادة من قوله 
استطتعم ـ لو خصصّناھا بمورد الكلّ والجزء لم يناسب مورد الحديث، ولو طبقّت على

باب الكليّ والفرد، فتصوير تطبيقھا عليه يكون بأحد أنحاء ثلاثة:

1
ـ أن تحمل على الأمر بالكليّ بنحو صرف الوجوب، فيصير المعنى: إذا أمرتكم بشيء
بنحو صرف الوجود، فأتوا من أفراده بمقدار استطاعتكم، وھذا كما ترى تناقض واضح،

فإنّ الأمر المتعلقّ بصرف الوجود لايقتضي أزيد من الإتيان بصرف الوجود.

ّ◌ي ـ أن تحمل على الأمر المتعلقّ بالكليّ بنحو مطلق الوجود، فيقول: إذا أمرتكم بكل2
بنحو مطلق الوجود من قبيل: أكرم العالم مثلاً، فأتوا من أفراده ما استطعتم.

وھذا أولّاً: لا يناسب المورد؛ لأنّ الحجّ لم يؤمر به بنحو مطلق الوجود.

 بصدد تخليص عكاشةوثانياً: أنّ ھذا ھو المحذور الذي كان رسول اللهّ 
والمسلمين منه، فإنّ عكاشة وبقية المسلمين لم يكونوا يحتملون أكثر من ھذا
المقدار، وھو وجوب الحجّ قدر المستطاع، وظاھر سياق الحديث أنـهّ في مقام

صيانتھم عن ھذا المحذور.

 ـ أن يكون المقصود ضرب قاعدة في مقام الاستفادة من الأدلةّ: وھي أنـه3ّ



418الصفحة  متى أمرتكم بكليٍّّ فاحملوا ھذا الأمر على مطلق الوجود لا صرف
الوجود.

 يراد منهوھذا أيضاً غريب، فإنهّ أولّاً: لا ينطبق على مورد الكلام؛ لأنّ الأمر بالحجّ لا
مطلق الوجود.

وثانياً: أنّ مثل ھذه القاعدة غريبة عن لسان الشارع في مجموع خطاباته؛ لأنّ أغلب
الأوامر الشرعيةّ مبنيةّ على صرف الوجود لا على مطلق الوجود، فتأسيس قاعدة

تقتضي حمل كلّ أمر وارد في لسان الشرع على مطلق الوجود غريب.

ھذه ھي الإشكالات الثلاثة في المقام.

والجواب عن الإشكال الثالث يكون بالحمل على معنى معقول في المقام: وھو أنّ 
ّ◌ أمرھذه القاعدة مضروبة للحدّ الأقصى للتكاليف الشرعيةّ لا للحدّ الأدنى، أي: أنّ كل

الأدنى؟يصدر منيّ لا يلزم امتثاله بأكثر من المقدار المستطاع، وأمـاّ أنـهّ ما ھو حدّه 
فھذا يتبع دليله، فقد يكون بنحو صرف الوجود وقد يكون بنحو مطلق الوجود مثلاً،
والمقصود من المقدار المستطاع الذي جعل حدّاً أقصى للتكاليف الشرعيةّ ليس ھو
الاستطاعة العقليةّ، بل الاستطاعة التي تقابل الحرج والمشقّة، فإنّ بعض مراتب
الحرج والمشقّة يوجب بالمسامحة العرفيةّ صدق عنوان غير المستطاع، فالمقصود
ھو أنّ الحدّ الأقصى ھو المقدار المستطاع بحسب النظر العرفي الخالي من تلك

المرتبة العالية من الصعوبة والمشقّة التي قد تُزيل عنوان الاستطاعة عرفاً.

لو قلت نعم لوجب الحجّ «والقرينة على حمل الاستطاعة على ھذا المعنى قوله: 
فإنّ الاستطاعة ھنا تكون» في كلّ عام، ولو وجب لما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم...

بالمعنى الذي قلناه؛ لوضوح استحالة التكليف بغير المقدور، وعدم الكفر بترك غير
فقرةالمقدور، وبما أنّ الوضوح يكون كالقرينة المتصّلة بالكلام، فالاستطاعة في ھذه ال

تكون ظاھرة في إرادة المشقّة الشديدة، فيكون ھذا قرينة على أنّ الاستطاعة فى
قة،القاعدة ـ أيضاً ـ تكون بھذا المعنى، فيكون ھذا الكلام جواباً لعكاشة بحسب الحقي

ولا يرد عليه الإشكال الثالث.

وبھذا البيان يظھر اندفاع الإشكال الثاني وھو أنـهّ كيف يعقل إيجاب ما لا يستطاع
وتكفير من ترك ما لا يستطيع؟ فإنكّ عرفت حمل الاستطاعة على ما يقابل المشقّة

الشديدة.

وأمـاّ الإشكال الأولّ: وھو أنـهّ كيف يمكن أن يكون السؤال منبھّاً للتشريع؟



419الصفحة  فنقول: من المعقول افتراض جملة من الأحكام واجدة للملاك اللزومي
في الواقع، مع فرض وجود محذور عن إبداء ذاك الحكم ومصلحة في

إخفائه فيقع التزاحم بين ملاك الحكم ومصلحة الإخفاء، وقد تغلبّت مصلحة الإخفاء
على ملاك الحكم، والإخفاء له مراتب، فقد تكون المصلحة في بعض مراتبه
بالخصوص، ولا توجد في بعضھا الآخر مصلحة، فمثلاً يكون شخص عطشاناً لكنهّ
يخفي عطشه عن أصدقائه لكي لا يكلفّھم بإتيان الماء، ولكن ھذه مصلحة في بعض

 عليهمراتب الإخفاء: وھي أن لا يتصدّى ابتداءً للبيان، أمـاّ لو سُئل عن عطشه أو ألحّ 
ِ◌ فيلبينّه، ھذا مثال للتقريب إلى الذھن، والمقصود أنـهّ يمكن افتراض أنّ وجوب الحجّ 

كلّ عام مثلاً فيه ملاك لزومي، لكن توجد مصلحة في بعض مراتب الإخفاء، فقد يكون
السؤال أو الإلحاح ببعض درجاته يوجب البيان؛ لعدم مصلحة في الإخفاء بتلك المرتبة
بأن يسكت، أو يجيب بما يُفھم منه العدم عند الإصرار في السؤال بتلك المرتبة،
فالسؤال يحقّق موضوع ھذه المرتبة من الإخفاء التي ليس فيھا مصلحة، ولعلّ ھذا

يا أيھّا الذّينَ آمَنوا لا تسَألوا عن﴿ھو المشار إليه في الآية الكريمة في سورة المائدة 
 الله عنھاأشياءَ إن تُبدَ لكم تسَؤكم وإن تسَألوا عنھا حينَ يُنزلّ القرآن تُبدَ لكم عَفا

 وھذه الآية الكريمة لا تخلو عن إجمال، إلاّ أنّ أظھر ما فيھا ھو)1(﴾واللهّ غَفورٌ حَليم
حملھا على ما ذكرناه من كون السؤال موجباً لإظھار الحكم.

َ◌هويوجد في الآية الكريمة احتمال أن يكون المراد من تلك الأشياء المعاجز كما حَمَل
على ذلك جملة من المفسّرين، فكأنھّم كانوا يقترحون معاجز ويشتھونھا، ومن

ّ◌ب علىالسنن الإلھيةّ أنـهّ إذا أُبديت المعجزة الاشتھائيةّ والمقترحة ولم يؤمنوا؛ ترت
 لا تسألوا عن أشياء إن﴿ذلك العقاب على المقترحين والمشتھين؛ ولذا تقول الآية: 

.﴾تبد لكم تسؤكم

ھكذا يفسّر بعض المفسّرين، لكنّ ھذا خلاف الظاھر؛ فإنّ الخطاب في لسان الآية
بمتوجّه إلى المؤمنين، وتعدية السؤال بـ( عن ) والتعبير بــ (الإبداء) وربط المطل

بحال تنزلّ القرآن كلّ ھذه تبعّد ھذا الاحتمال، وتقربّ كون تلك الأشياء أشياء
يستخبرون عنھا، لا أنـهّ يطلبون إيجادھا، وتلك الأشياء ھي أحد أمرين: إمـاّ ھي

الأحكام فھذا ھو المقصود، وإمـاّ ھي اُمور واقعيةّ تكوينيةّ كانوا يستخبرون عنھا

.101، المائدة، الآية 5) سورة 1(



420الصفحة   مَن أبي؟كما يوجد في بعض الروايات: أنّ أحدھم سأل النبيّ 

.)1( شخصاً آخر غيرهوكان أبوه بحسب الظاھر شخصاً وعينّ النبي 
لىوھكذا توجد بعض الحقائق التكوينيةّ التي لو تبد لھم تسؤھم، إلاّ أنّ حمل الآية ع

ھذا أيضاً خلاف الظاھر؛ وذلك بقرينة ربط المطلب بتنزيل القرآن، وليس من عادة
القرآن أن يبينّ مثل ھذه المطالب، فلابدّ أن تكون الأشياء سنخ أشياء تبينّ في

القرآن.

وعلى أيّ حال فلا إشكال في أنّ أقرب المحتملات بالنسبة إلى الآية: ھو حملھا
على السؤال عن الأحكام، وھذه الأقربيةّ تكون مؤيدّة ومعززّة للتغلبّ على المشكلة

الاوُلى في الحديث.

وبذلك نكون قد تغلبّنا على الإشكالات الواردة على الرواية. ولكن سقط الحديث عن
◌ّ الاحتجاج به في المقام؛ إذ غاية ما يستفاد منه بعد ھذا ھو بيان قاعدة عامّة للحد

 الروايةالأقصى للامتثال، وأنّ الامتثال لا يترقبّ إلاّ بمقدار لا يلزم منه الحرج، فتكون
خارجة عن محل الكلام.

الدوران بين (الشرطيةّ أو الجزئيةّ) و(المانعيةّ)

 الشيخالتنبيه الثامن: إذا دار أمر شيء بين كونه شرطاً او جزءاً وكونه مانعاً، فقد ذكر
 أنهّ ينفى كلاھما بالأصل، ولا يتعارض الأصلان لعدم لزوم المخالفةالأعظم 

ظيرالقطعيةّ، فإنهّ إمّا أن يأتي في ھذه الصلاة التي يصليھا بھذا الجزء أو يتركه، ن

.)2(دوران أمر شيء بين الوجوب والحرمة

 والسيدّ الاسُتاذ بأنّ المخالفة القطعيةّ للجزئيةّ، أووأورد عليه المحقّق ا لنائيني 
اطالمانعيةّ في المقام تكون بترك الصلاة رأساً، إذن فيتساقط الأصلان، وعليه الاحتي

.)3(بتكرار الفعل إن وسع الوقت

أقول:إنّ ھذاالكلام غير صحيح؛لأنهّ لو ترك أصل العمل فقدخالف شخص الأمر

 من سورة المائدة.101 في ذيل الآية 888، ص 1) راجع تفسير علي بن إبراھيم: ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة اللهّ.297) راجع الرسائل: ص 2(

،2 بحسب طبعة مكتبة المصطفوي، وراجع أجود التقريرات: ج 90، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 3(

.487، ص 2، وراجع مصباح الاصُول: ج 316ص 



421الصفحة  المعلوم إجمالاً مخالفة قطعيةّ تفصيليةّ بتركه للأجزاء الاخُرى
المعلومة، والأمر المتعلقّ بالجميع واحد، والأجزاء ارتباطيةّ حسب

الفرض، والأصل لا يرخّص في المخالفة التفصيليةّ، ولا تلزم من الجمع بين الأصلين
 تكنمخالفة قطعيةّ إجماليةّ؛ لأنهّ لو لم يصلِّ كانت المخالفة تفصيليةّ، ولو صلىّ لم

المخالفة قطعيةّ.

نعم، بما أننّا لا نشترط في تساقط الاصُول لزوم المخالفة القطعيةّ، نبني ھنا على
التساقط ولزوم الاحتياط بتكرار الفعل مع سعة الوقت.

، فقال: العجيب من الشيخثمّ إنّ السيدّ الاسُتاذ أورد نقضاً على الشيخ الأعظم 
أنهّ ذھب الى ذلك! مع أنهّ في موارد دوران أمر الصلاة بين القصر والتمام يفتي
مبوجوب الاحتياط في حين أنهّ بالدقةّ داخلٌ تحت ھذه المسألة؛ إذ قد دار أمر السلا

.)1(بعد تشھّد الركعة الثانية بين الجزئيةّ والمانعيةّ

 بمعنى أنهّ يوجد فرق ظاھريأقول: إنّ ھذا النقض غير وارد على الشيخ الأعظم 
بين المثال والمقام يمكن أن يوجب لمن يلتفت إليه التفصيل بينھما، والشيخ الأعظم

فرقّ بين فتوييه على ھذا الأساس؛ وذلك لأنهّ وإن دار الأمر في ھذا المثال بين
وجوب فعل السلام بعد الركعتين ووجوب تركه، لكنهّ ليس الترك المحتمل الوجوب
مطلق الترك، بل ترك تعقبه ركعتان اُخريان، فھنا يتصورّ شقّ ثالث، وھو أن يترك

ر منهالسلام ولا يأتي بركعتين اُخريين، فھو قد أتى بالأجزاء المعلومة تفصيلاً ولم تصد
: إنّ إلاّ مخالفة قطعيةّ إجماليةّ. فھذا ھو الفرق الموجود في المقام الذي يجعلنا نقول

 لم يقع في تھافت وتناقض في كلامه كما كان يقصده السيدّ الاسُتاذ.الشيخ 

ّ◌ا؛ً لأنّ نعم، الصحيح عندنا أنّ ھذا الفرق ليس فارقاً سواءٌ فرض العمل عبادياًّ أم توصلّي
المخالفة الإجماليةّ في ذلك مقترنة بالمخالفة القطعيةّ التفصيليةّ دائماً.

؛فأمّا في فرض العباديةّ فلأنهّ لا يتمشّى منه قصد القربة فيما يأتي بھا من أجزاء
لقطعه بأنھّا لا تحقّق غرض المولى، إذن فقد ترك الواجب الضمني المعلوم تفصيلاً 

أيضاً.

ى بذاتوأمّا في فرض التوصلّيةّ فقد يقال فيه: إنهّ لم تلزم مخالفة قطعيةّ؛ لأنهّ قد أت
الأجزاء المعلوم وجوبھا تفصيلاً، ولايشترط قصد القربة حسب الفرض، وإنمّا

.487، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 1(



422الصفحة  خالف علمه الإجمالي بأنهّ إمّا يجب عليه السلام، أو يجب عليه ترك
السلام مع الإتيان بركعتين اُخريين.

واجباتإلاّ أنّ ھذا الكلام غير صحيح؛ لأنهّ يعلم تفصيلاً بأنّ ما أتى به ليس مسقطاً لل
ّ◌ةالضمنيةّ المعلومة تفصيلا؛ً ومن ھنا يعتبر عاصياً للتكليف المعلوم تفصيلاً بالحص
 لاالمعلومة؛ لأنّ مجردّ الإتيان بعمل مع القطع بأنهّ لا يُسقط ذلك المعلوم تفصيلاً 

اً يكون مخرجاً للمكلفّ عن عھدة ذلك التكليف المعلوم تفصيلاً عقلا؛ً ولا يكون محقّق
لقيامه بحق المولويةّ.

فةوعليه فھذا يعتبر مخالفة وعصياناً للتكليف المعلوم تفصيلاً، فأيضاً أصبحت المخال
العمليةّ الإجماليةّ مقترنة بالمخالفة التفصيليةّ.

ولوالعمدة ما قلناه من أنا لا نشترط في تعارض الاصُول لزوم المخالفة القطعيةّ، فنق
بالتنجيز في كلّ ھذه الموارد.



423الصفحة  خاتمةفي شرائط الاصُول

 ـ شرط الفحص1• 
 ـ شرط انتفـاء الضرر2• 
 ـ قـاعدة لا ضرر3• 



425الصفحة  شرائط الاُصول
وعمدة المطلب في ھذا البحث ھو شرط الفحص في الاصُول المؤمّنة، فنحن نتكلمّ
أولّاً في ھذا الشرط الذي ھو المقصود الأصلي في المقام، ثمّ ننتقل الى كلام

 الذي جعل من شرائط جريان البراءة عدم استلزامھا للضرر علىالفاضل التوني 
 الى بحث قاعدة (لا ضرر).مسلم آخر، ومنه ننتقل تبعاً للشيخ الأعظم 



426الصفحة  شرط الفحص
والآن نبدأ ببحث شرط الفحص.

فنقول: تارة نتكلمّ في وجوب الفحص في الشبھات الحكميةّ، واُخرى في وجوب
الفحص في الشبھات الموضوعيةّ، فإن ثبت في الشبھات الحكميةّ عدم الوجوب لم
يجب أيضاً الفحص في الشبھات الموضوعيةّ، ولا تصل النوبة الى البحث عن ذلك، وإن
ثبت الوجوب تكلمّنا ـ عندئذ ـ في المقام الثاني وھو وجوب الفحص في الشبھات
الموضوعيةّ وعدمه، ونحن ننظر فعلاً الى خصوص أصالة البراءة، ويأتي الكلام عن

اُصول اُخرى في أحد التنبيھات فنقول:

الفحص في الشبھات الحكميةّ

أمّا المقام الأولّ: وھو وجوب الفحص في الشبھات الحكميةّ وعدمه، فقد تكلمّ
الأصحاب في ذلك تارة في البراءة العقليةّ ايماناً منھم بھا، واُخرى في البراءة

الشرعيةّ.

بلحاظ البراءة العقليةّ

بعضأمّا البراءة العقليةّ: فالمشھور بين المحقّقين اختصاصھا بما بعد الفحص، واختار 
جمالاً عدم اختصاصھا بذلك، ونحن قد مضى مناّ إنكار البراءة العقليةّ رأساً، وھنا نعيد إ

ورما مضى؛ لأنهّ يفيدنا لدى البحث عن حال البراءة الشرعيةّ في مقام بيان بعض الامُ
ذاالتي نريد أن نبينّھا في ھذا الباب، فنقول: إنّ اُبھّة ما اشتھر من دعوى بداھة ه

الأصل تنكسر بمراجعة تاريخ مباحث ھذا الأصل وتطورّاته في خلال تطورّات العلم،
لافلم تكن لھذه القاعدة بصيغتھا المعروفة الآن ـ أعني قبح العقاب بلا بيان ـ عين و

 تقريباً أثر قديماً الى ما قبل مدرسة الوحيد البھبھاني 



427الصفحة  بحسب ما وَصَلنَا من كلماتھم، فكانت البراءة العقليةّ في أزمنة الشيخ
الطوسي الى المحقّق والعلامّة تفسّر باستصحاب حال العقل الحاكم

بعدم التكليف قبل الشريعة، وبعد ھذا جعلت البراءة العقليةّ أمارة من الأمارات من
باب أنّ عدم وجود دليل على الحكم دليل على العدم، وبعد ھذا اُرجِعت البراءة
العقليةّ الى قانون استحالة التكليف بغير المقدور خلطاً بين الجھل بالحكم بمعنى

الإبھام المطلق والشكّ في وجود حكم معينّ وعدمه.

وواقع المطلب: ھو أنّ ھذه القاعدة ـ أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ قاعدة
ّ◌ةعقلائيةّ لا عقليةّ كما تخيلّوا، حيث مضى تقسيم المولويةّ، الى المولويةّ الذاتي

منوالمولوياّت المجعولة، وقلنا: إنّ معنى قبح العقاب بلا بيان: ھو أنّ المولى ليس 
حقّه أن يعاقب على مخالفة حكمه عند عدم العلم به، وھذا يعني أنهّ ليس من حقّه
وجوب الامتثال في أحكامه المشكوكة، ومعنى ذلك: أنّ مولويتّه تختصّ بالأحكام
المعلومة ولا مولويةّ له في دائرة الأحكام المشكوكة، إذن ففي مقام تشخيص صحّة

ھا.البراءة العقليةّ وعدمھا يجب الرجوع الى مدرك المولويةّ لنرى سعة المولويةّ وضيق
وفي المولوياّت المجعولة من قبل العقلاء نرجع الى الجعل ونرى أنهّ غير ثابت في

ةدائرة التكاليف المشكوكة، وأنّ العقلاء بحسب جعولھم وارتكازاتھم يخصوّن المولويّ 
بالتكاليف الواصلة. وھذا معنى قولنا: إنّ ھذه قاعدة عقلائيةّ.

وقد تمركزت ھذه القاعدة العقلائيةّ في أذھان العقلاء، وتعمّقت في نفوسھم الى
بعة مندرجة وقع الاشتباه بينھا وبين القاعدة العقليةّ، وتخيلّ أنّ ھذه قاعدة عقليةّ نا
تهصميم العقل. وإذا رجعنا الى المولويةّ الذاتيةّ فلا بدّ أن نرجع الى مدرك مولويّ 

تعالى، وھو بداھة العقل، فمولويتّه أمر واقعي ثابت يدركه العقل كإدراكه لأصل
وجوده تعالى، ولا يمكن البرھنة على سعة ھذه المولويةّ أو ضيقھا. ونحن يحكم
عقلنا بالبداھة: أنّ مولويةّ المولى تعالى تشمل التكاليف المعلومة والمظنونة

والمشكوكة والموھومة، وأنهّ لا أساس لقاعدة البراءة العقليةّ.

ولويةّھذا. وإذا راجعنا المرتكز العقلائي والقاعدة العقلائيةّ، نرى أنّ حكمھم بعدم الم
وعدم حقّ الامتثال على العبد وحقّ العقاب لدى مخالفته إنمّا يختصّ بما بعد
الفحص، ولا تجري القاعدة بمجردّ عدم تصدّي العبد للفحص عن حكم مولاه وبقائه

شاكاًّ في الحكم، ھذا في أحكام المولوياّت الاجتماعيةّ.



428الصفحة  وأمّا في أحكامه تعالى فحيث عرفت أنّ البراءة عقلائيةّ لا عقليةّ فلا
موضوع للبراءة العقليةّ فيھا حتىّ يقال: ھل تختصّ بما بعد الفحص، أو

تشمل ما قبل الفحص؟ والمشھور لدى القائلين بالبراءة العقليةّ ھو اختصاصھا بما

.)1(بعد الفحص

 ذھب الى أنهّ بعد فرض انحلال العلم الإجمالي لا تختصّ البراءة) والمحقّق الإصفھاني 1(

علومالعقليةّ بما بعد الفحص، فإذا انحلّ العلم الإجمالي بالأحكام لدى العبد بحصوله على المقدار الم

بالإجمال مثلاً، ثمّ شكّ في حكم ما جرت بشأنه البراءة العقليةّ حسب ما يراه المحقّق الاصفھاني

) 1.(

 كلام المحقّق الاصفھاني في المقام، ولكنهّ أخيراً أضربوكان المقرَّر أن يبحث اُستاذنا الشھيد 

صفحاً عن ذلك ولم يبحثه.

 ـ بعد تنقيح وتحسين مناّ مع إسقاط التشويشات الموجودةوحاصل ما ذكره المحقّق الاصفھاني 

في كلامه ومع حمل كلامه على أفضل محتملاته ـ ھو أن يقال:

إنّ اختصاص قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بما بعد الفحص ينشأ من أحد وجھين:

تمالالأولّ: دعوى أنّ البيان القابل للوصول بيان قاطع للعذر ومنجّز للتكليف، فاحتماله يؤديّ الى اح

التكليف المنجّز، واحتمال التكليف المنجّزِ منجّز عقلاً.

ابلاً والجواب عن ذلك: أنّ محركّيةّ البيان إنمّا تكون بالوصول الفعلي، وليس البيان بوجوده الواقعي ق

للتحريك ورافعاً لموضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان).

 عليه،والثاني: أنّ التكليف وإن لم يتنجّز بمجردّ البيان القابل للوصول ما لم يصل فعلاً فيقبح العقاب

لكنّ العقاب يكون على ترك الفحص عن حكم عمل ارتكبه، فَتَرْكُ العبد للفحص عن حكم ما يرتكبه

رغم علمه بأنّ بيان المولى عادة لا يصله إلاّ بالفحص خروجٌ عن زيّ العبوديةّ وظلم للمولى وقبيح

عقلاً.

والجواب عن ذلك: أنهّ بعد فرض عدم تنجّز التكليف الواقعي المحتمل قبل الفحص كما مضى في

الجواب عن الوجه الأولّ لا نحسّ بقبح في عدم الفحص عنه، أو في الإقدام على مخالفته بلا فحص.

: من أنّ المھمّ ھو معرفة مدى سعة دائرةأقول: واقع المطلب ھو ما يقوله اُستاذنا الشھيد 

دىمولويةّ المولى تعالى، فإن فرضنا أنّ مولويتّه تشمل مطلق الحكم ـ الثابت في الواقع ـ المحتمل ل

العبد، أو مطلق احتمال الحكم، ثبت العقاب على الحكم المحتمل، أو احتمال الحكم لدى المخالفة،

ولا يبقى مورد لقاعدة (قبح العقاب بلا بيان).

وإن فرضنا أنّ مولويتّه لا تشمل غير الحكم الواصل وصولاً فعلياّ، أو غير العلم بالحكم

.306 - 305، ص 2) راجع نھاية الدراية ج 1(



429الصفحة 
بلحاظ البراءة الشرعيةّ

 أنهّوأمّا البراءة الشرعيةّ: فالمشھور فيھا أنّ دليلھا له إطلاق لما قبل الفحص، إلاّ 
يوجد مانع عقلي، أو شرعي عن التمسّك بھذا الإطلاق، لكنّ الصحيح عندنا قصور

المقتضي في نفسه.

وعلى أيّ حال، فھنا وجوه عديدة لإثبات اختصاص البراءة بما بعد الفحص، بعضھا
يرجع الى إثبات قصور المقتضي، وبعضھا يرجع الى إثبات وجود المانع العقلي،

وبعضھا يرجع الى إثبات وجود المانع الشرعي كما يظھر ذلك ببياننا لتلك الوجوه:

الوجه الأولّ: ما ھو المختار من عدم تماميةّ المقتضي وعدم الإطلاق في جميع أدلةّ
البراءة. ويظھر ذلك بذكر مقدّمتين:

 كون الأصلالاوُلى: ما تقدّم آنفاً عند إنكار البراءة العقليةّ رأساً من أنّ ما يحسّ به من
الأولّي ھو البراءة إنمّا ھو أصل عقلائيّ بنى عليه جميع المجتمعات البشريةّ في

المولوياّت المجعولة لھم، فأصبح أصلاً أولّياًّ مرتكزاً في أذھانھم.

◌ّ الثانية: أنهّ مھما وجد ارتكاز عقلائيّ بنكتة عامّة في موارد، وورد من الشارع نص
يطابق ذاك القانون العقلائيّ انعقد ظھور عرفي لذلك الكلام في إمضاء نفس ذلك
القانون ونكتته، فيتبعھا في السعة والضيق، وإن فرض أنّ نصوص العبارة كانت تختلف
بحسب المداليل اللغويةّ عن ذلك. وھذا نظير ما نقوله في دليل حجّيةّ خبر الثقة من

ويتبعأنهّ يعدّ إمضاء لما ارتكز في أذھان العقلاء من حجّيةّ خبر الثقة بنكتة معينّة، 
ذلك سعة وضيقاً.

وعليه نقول فيما نحن فيه: إنّ دليل البراءة منصرف الى إمضاء القانون العقلائيّ 
ونكتته، وھو قانون المعذّريةّ لدى عدم وصول الحكم، ويتبعه سعة وضيقاً،

إذن فقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) تجري حتىّ بعد الفحص.

وإن فرضنا أنّ مولويتّه تشمل الحكم المحتمل، أو احتمال الحكم لدى وجود بيان قابل للوصول

بالفحص، أو لدى احتمال البيان القابل للوصول بالفحص، إذن لا تجري البراءة العقليةّ قبل الفحص

وتجري بعد الفحص، ولا يمكن البرھنة على أيّ فرض من ھذه الفروض.

والصحيح عندنا ھو الفرض الأولّ.

ولو اُريد قياس المولويةّ الذاتيةّ بالمولوياّت العقلائيةّ اتجّه الفرض الثالث.



430الصفحة  ومن المعلوم أنّ ھذا القانون عند العقلاء ليس في فرض كون الحكم

.)1(في معرض الوصول مع عدم تصدّي العبد للاطلّاع عليه

، لكن لا بمعنى)2(الوجه الثاني: ما ھو المختار ـ أيضاً ـ من عدم تماميةّ المقتضي
عدم الإطلاق في جميع أدلةّ البراءة كما ذكرناه في الوجه الأولّ، بل بلحاظ مجموع

أدلةّ البراءة.

ّ وتوضيح ذلك: أنهّ لم يتمّ عندنا من أخبار البراءة من حيث السند والدلالة معاً إل ا
حديث الرفع، وبغضّ النظر عن الوجه الماضي والوجه الآتي يكون ھذا الحديث مطلقاً 

لا يكلفّ﴿شاملاً لما قبل الفحص، وتمّت عندنا من الكتاب آيتان: وھما قوله تعالى: 

وما كان اللهّ ليُضلّ قوماً بعد إذ ھداھم حتىّ﴿ وقوله تعالى: )3(﴾اللهّ نفساً إلاّ ما آتاھا

.)4(﴾يُبينّ لھم ما يتقّون

وھاتان الآيتان تدلانّ بلحاظ المستثنى منه على البراءة، وبلحاظ المستثنى على
 أنعدم البراءة عند ثبوت الإيتاء والتبيين، وليس المفھوم عرفاً من الإيتاء والتبيين

يطرق المولى باب دار كلّ واحد من عبيده ويخبره بالحكم مثلاً، بل يصدق الإيتاء
والتبيين بمجردّ جعل الحكم في معرض الوصول، وھذا أعمّ من فرض الوصول فعلاً 
وعدمه. كما أنّ حديث الرفع أعمّ من عدم الوصول لعدم الفحص وفرض عدم الوصول
بعد الفحص، فالنسبة بينھما عموم من وجه، ومتى ما وقع التعارض بين الكتاب

.)5(والخبر غير القطعي بالعموم من وجه قدّم الكتاب على الخبر

أعني) وھذا البيان بعينه يأتي فيما لو اُريد التمسّك بأدلةّ البراءة التي ھي في المرتبة الثانية ـ 1(

اً ـفي مرتبة البراءة العقليةّ ـ أي التي موضوعھا الشكّ في الواقع وفي وجوب الاحتياط، فإنھّا ـ أيض

منصرفة بنفس النكتة الى ما بعد الفحص عن الواقع وعن إيجاب الاحتياط لا الى خصوص ما بعد

الفحص عن إيجاب الاحتياط، والمفروض أنهّ لم يتمّ بعد في المقام الفحص عن الواقع، ولم يكن

موضوعھا الشكّ في وجوب الاحتياط فقط حتىّ يفترض أنّ إطلاقھا إنمّا ينصرف عن فرض عدم الفحص

عن وجوب الاحتياط، وأننّا لو فحصنا عن وجوب الاحتياط ولم نحصل على دليل عليه تمسّكنا بإطلاق

دليلھا رغم عدم الفحص عن الواقع.

) ويمكن تسمية ھذا الوجه ببيان وجود المانع.2(

.7، الطلاق، الآية 65) س 3(

.115، التوبة، الآية 9) س 4(

اءة)لايقال: إننّا ننفي احتمال الإيتاء والتبيين لدى شكنّا في ذلك قبل الفحص بالاستصحاب، أو بالبر5(

عنه في المرتبة الثانية.

فإنهّ يقال: إنّ ھذا الاستصحاب، أو البراءة بنفسه طرف للمعارضة مع المستثنى في الآيتين؛ لأنّ 

المستثنى يدلّ على أنّ وجود البيان في معرض الوصول كاف لاھتمام المولى بتحصيل غرضه لدى

الشكّ ولو لم يصل، وھذا مساوق لعدم إمكان نفي البيان بالاستصحاب، أو البراءة حينما نحتمله.



431الصفحة  أمّا لو فرض عدم تقديم الكتاب فوقع في المقام التعارض والتساقط
فقد يقال: إنّ النتيجة ھنا ـ أيضاً ـ ھي الاحتياط؛ وذلك لأنّ المرجع بعد

التساقط ـ بناءً على إنكار البراءة العقليةّ ـ ھو الاحتياط العقلي.

إلاّ أنّ الصحيح: أنهّ بعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى البراءة الشرعيةّ في

.)1(المرتبة الثانية، أي: البراءة عن وجوب الفحص والاحتياط

ني فيالوجه الثالث: ما ھو المختار ـ أيضاً ـ من قصور المقتضي ببيان آخر: وھو أننّا نب
موارد الشكّ في وجود القرينة المتصّلة على أنّ أصالة عدم القرينة لا تجري، وأنّ 
احتمال القرينة المتصّلة يوجب عدم إمكان التمسّك بالظھور كما ھو الحال في الشكّ 
ةفي قرينيةّ الموجود، وذلك خلافاً للمشھور الذين فصلّوا بين الشكّ في وجود القرين
نهوالشكّ في قرينيةّ الموجود، فقالوا بعدم إمكان التمسّك بالظھور في الثاني وبإمكا

 ـفي الأولّ، فنحن نقول ـ على ما مضى تحقيقه ـ بأنّ الشكّ في وجود القرينة ـ أيضاً 
موجب لعدم إمكان التمسّك بالظھور؛ لأنّ موضوع الحجّيةّ ھو الظھور الفعلي وھو غير

محرز.

نعم، مضى أنّ احتمال القرينة منفيّ بشھادة الراوي؛ إذ يدلّ سكوت الراوي بظھور
رائنحاله على عدم وجود قرينة، إلاّ أنّ ھذا في القرائن المقاليةّ، وما يشبھھا من الق
هالحاليةّ، وأمّا في قرينة الحال العمومي للنبي، أو الإمام المقتنص من مجموع حيات

 تكويناً وحالاته، فكثيراً ما لا يلتفت إليھا الراوي بالتفصيل أصلاً، وإن كان وجودھا يؤثر
ّ◌ةفي فھم الراوي للظھور. وبكلمة اُخرى: لم يكن مبنى الرواة على ذكر القرائن الحالي

التي تكون من ھذا القبيل، ولذا لم تذكر في شيء من الروايات. نعم،

)1

) المقصود إمّا التمسّك بأدلةّ البراءة التي ھي في مستوى البراءة العقليةّ بعد فرض سقوط دليل

البراءة التي ھي في عرض أصالة الاحتياط بالتعارض المفروض في المقام، أو التمسّك بنفس حديث

الرفع لرفع وجوب الاحتياط بعد أن شككنا في الواقع، وفي وجوب الاحتياط.



432الصفحة  .قد تذكر تلك الحالات في التراجم وأحوال الأئمة 

وعلى ھذا فليس سكوت الراوي شھادة على عدم قرينة حاليةّ من ھذا القبيل، فإذا
احتملت قرينة حاليةّ كذلك سقط الظھور عن الحجّيةّ، وما نحن فيه من ھذا القبيل،
فإنّ من المحتمل وجود قرينة حاليةّ صارفة لإطلاق الكلام عمّا قبل الفحص، وتلك

 بنشر الأحكام وتبليغھا وترويجھا، وحثّ الناسالقرينة: ھي شدّة اھتمام النبي 
على تعلمّھا والاھتمام الشديد الأكيد بالأحكام، فمثل ھذا الحال يصرف ظھور قوله

عمّا قبل الفحص، بل نحن قاطعون بوجود قرينة حاليةّ من» رفع ما لا يعلمون: «
نقول:ھذا القبيل صارفة لظھور الكلام، إلاّ أننّا من باب التنزلّ نفرض الشكّ في ذلك، و

إنهّ لا يمكن ھنا نفي احتمال القرينة بشھادة الراوي.

 من أنّ الحكم الضروري العقلي بوجوب الفحص)1(الوجه الرابع: ما في الدراسات
ولزوم الاحتياط قبل الفحص دليل على عدم إرادة الإطلاق لما قبل الفحص، بل ھو

كالقرينة المتصّلة المانعة عن انعقاد الظھور.

ويرد عليه: أنّ ھذا الحكم العقلي وإن كان ثابتاً، بل نحن نؤمن بحكم العقل بوجوب
الاحتياط حتىّ بعد الفحص، لكنّ ھذا الحكم العقلي تعليقي، أي: أنهّ معلقّ على
عدم ورود الترخيص من المولى كما ھو واضح، فإطلاق دليل البراءة يرفع موضوع ھذا

الحكم العقلي، فكيف يعقل أن يكون ھذا الحكم العقلي قرينة على التخصيص؟!

وكم فرق بين جعل حكم العقل بما ھو حكم عقلي مقيدّاً مع أنهّ حكم تعليقي، وبين
ما صنعناه من جعل الحكم العقلائي وارتكاز العقلاء صارفاً للإطلاق.

مالوجه الخامس: أنّ دليل البراءة وإن فرضناه في نفسه مطلقاً لكنهّ مقيدّ بعدم قيا
الأمارة المعتبرة على خلافھا، فقبل الفحص يكون التمسّك به تمسّكاً بالعام في

الشبھة المصداقيةّ.

وھذا الوجه مبنيّ على القول بأنّ الوجود الواقعي للحجّة مانع عن جريان البراءة،
داتھاوھذا يتجّه على مبنانا من أنّ الأحكام الظاھريةّ كالأحكام الواقعيةّ تتنافى بوجو

الواقعيةّ، فيقع التعارض بين أدلتّھا بمجردّ الوجود الواقعي؛ لأنّ الأحكام

.493، ص 2، راجع ـ أيضاً ـ مصباح الاصُول: ج 309 - 308، ص 3) ج 1(



433الصفحة  الظاھريةّ ناشئة من ملاكات الأحكام الواقعيةّ على تفصيل مضى في
محله.

ّ◌ة؛وأمّا على مبنى المشھور من عدم التنافي بين الأحكام الظاھريةّ بوجوداتھا الواقعي
نافيلكونھا ناشئة من ملاكات في أنفسھا فلا يقع التعارض بين أدلتّھا، وإنمّا يكون الت

ئذ ـ منبينھا بعد الوصول بلحاظ التنجيز والتعذير، فلا يتمّ ھذا الوجه؛ إذ لا مانع ـ عند
التمسّك بدليل البراءة لعدم المنافاة بين البراءة وما يحتمل من وجود حكم ظاھري

آخر على خلافھا بلحاظ وجود خبر ثقة على الخلاف.

لا يقال: إنّ مقتضى ما ذكرتموه من المبنى عدم التمسّك بالأصل حتىّ بعد الفحص؛
 ظاھر في حكم إلزامي ولملاحتمال ورود خبر لم يصل، أو صدور كلام من الإمام 

يصل ذلك الكلام.

لا» ني...ما أديّا إليك ع«فإنهّ يقال: إنّ أدلةّ حجّيةّ خبر الثقة كبناء العقلاء وكقوله: 
تشمل ما ليس في معرض الوصول.

وكذلك الحال في دليل حجّيةّ الظھور، فھو لا يشمل ظھوراً ليس في معرض الوصول؛
بعمللأنهّ مضى مناّ فيما سبق بيان أنّ حجّيةّ ظھور كلام الشارع إنمّا تثبت بالنھاية 

.)1(، وھذا لا يثبت أزيد من حجّيةّ ظھور في معرض الوصولأصحاب الأئمة 

ي مختصّ ) بل الصحيح: أنّ دليل حجّيةّ الأمارة لا يشمل إلاّ الأمارة الواصلة بالفعل، فالارتكاز العقلائ1(

ى: )لا يشمل عدا ما وصل، وقوله تعال» ما أديّا إليك عنيّ...«بالأمارة الواصلة. وقوله عليه السلام: 

) يدلّ مثلاً على أنهّ إن جاءكم عادل بنبأ، أي: إن وصلكم نبأ العادل لم يجب1إن جاءكم فاسق بنبأ ( (

جبلا يدلّ على أكثر من حجّيةّ ما أخذ، وإنمّا ي» خذ عنه معالم دينك«التبينّ، وقوله عليه السلام: 

، أوالأخذ منه ـ بالرغم من أنهّ قبل الأخذ لم يتمّ الوصول ـ لتماميةّ تنجيز الواقع بالعلم الإجمالي

 منبالشكّ قبل الفحص، أو بمجردّ الاحتمال، فلابدّ لنا ـ تحصيلاً للأمن والفراغ ـ من الرجوع والأخذ

ذلكالثقة؛ لكي يتمّ وصول الأمن، فيصبح حجّة بالوصول، ويتحقّق بذلك لنا الأمن عمّا تنجّز علينا، وك

ارتكاز الفحص عن الأمارة المحتملة التي ھي في معرض الوصول يكون من باب وجود منجّز سابق

نفحص عن تأمين من قبله، لا من باب حجّيةّ الأمارة التي ھي في معرض الوصول، وسائر العناوين

المأخوذة في الأدلةّ

.6، الحجرات، آية 49) س 1(

 الخامس.اللفظيةّ من أدلةّ الحجّيةّ ـ أيضاً ـ لا إطلاق لھا لغير الواصل بالفعل، وبذلك ينھار ھذا الوجه

نعم، يكفي الوصول بالعلم الإجمالي، وھو ثابت في الأخبار، لا أنّ ھذا رجوع الى الوجه السادس،

يوالشاھد على ما نقول من أنّ الدليل ليس له إطلاق للأمارة الواصلة: أنهّ حينما يدلّ دليل خاصّ ف

مورد على عدم وجوب الفحص ـ ولو بأقلّ الدرجات كما في باب الطھارة والنجاسة ـ لا نحسّ بكون

 واصلةذلك معارضاً ومقيدّاً لدليل حجّيةّ الأمارة، باعتباره يمنع عن حجّيةّ أمارة في معرض الوصول غير

ابالفعل؛ لعدم الفحص ولو بأقلّ درجات الفحص، كما لو كان أمامنا عدلان نحتمل أننّا لو استفسرناھم

عن حال ھذا الثوب لشھدا بالنجاسة.



434الصفحة  ھذا. ولكنّ الصحيح: أنهّ حتىّ على مبنانا من تنافي الأحكام الظاھريةّ
بوجوداتھا الواقعيةّ يمكن التمسّك بالأصل قبل الفحص بعد غضّ النظر

عن الوجوه الاخُرى، وذلك إمّا بإجراء البراءة عن الواقع بعد نفي قيام الحجّة
بالاستصحاب، فيحرز جزء من موضوع البراءة، وھو الشكّ بالوجدان، والجزء الآخر وھو
عدم قيام الحجّة بالاستصحاب، وھذا ما يجري في كثير من موارد التمسّك بالعام في

براءةالشبھة المصداقيةّ، وذلك إذا كان عنوان المخصصّ مسبوقاً بالعدم. وإمّا بإجراء ال
عن الحجّيةّ، وھذا ـ أعني استصحاب عدم الحجّيةّ أو البراءة عنھا ـ حكم ظاھري في
طول الحكم الظاھري الثابت بحجّيةّ الأمارة، ونسبته إليه كنسبة الحكم الظاھري الى

الواقعي، فلا منافاة بينھما، وھذه البراءة تؤمّن عن الواقع في المرتبة الثانية.

إذن فيجب أن يكون تتميم ھذا الوجه بالعلم الإجمالي بوجود أخبار ثقات المانع عن
إجراء استصحاب العدم، أو البراءة عن الحجّيةّ.

اقعوھذا العلم الإجمالي يتمسّك به ـ أيضاً ـ ابتداءً للمنع عن جريان البراءة عن الو
ميماً وسنذكره ـ إن شاء اللهّ ـ في الوجه السادس، إلاّ أنهّ إذا جعل العلم الإجمالي تت

لھذا الوجه نتوصلّ بذلك الى بعض مزايا ونكات غير موجودة في فرض جعله وجھاً 
مستقّلاً كما سيظھر ـ إن شاء اللهّ ـ في الوجه السادس.

الوجه السادس: العلم الإجمالي قبل الفحص بوجود الواقعياّت الإلزاميةّ ضمن

، أو العلم الإجمالي بوجود أخبار حُجّة ضمن الأخبار، وھي)1(أخبارالثقات

ركما ھو) لا يخفى أنّ المناسب من الناحية الفنيةّ البيانيةّ الآن إنمّا ھو إبراز العلم الإجمالي الكبي1(

،كذلك في لسان الأصحاب،بأن يقال:إنّ العلم الإجمالي بوجودالإلزامات الواقعيةّ ضمن دائرة الشبھات

أو الأخبار الحجّة ضمن تلك الدائرة، ھو الذي أوجب الاحتياط قبل الفحص دون إبراز العلم الإجمالي

و بالأخبارالصغير، فإنّ ھذا العلم الإجمالي الصغير وھو العلم بالألزامياّت الواقعيةّ ضمن أخبار الثقات، أ

ار،الحجّة ضمن الأخبار إنمّا يسقط الاصُول حتىّ في غير موارد أخبار الثقات، أو في غير موارد الأخب

ة ضمنمن باب أنّ أخبار الثقات، أو الأخبار الحجّة غير متعينّة المورد قبل الفحص وتكون مواردھا مرددّ

زموارد كل الشبھات، وھذا يعني في الحقيقة التحولّ الى التمسّك بالعلم الكبير، وإنمّا ينبغي إبرا

العلم الصغير في مقام بيان انحلال العلم الكبير الموجب لجريان البراءة بعد الفحص.



435الصفحة  أخبار الثقات، فھذا العلم الإجمالي بأيّ واحد من تقريبيه يمنع عن
إجراء الاصُول؛ لوقوع التعارض بينھا.

والاعتراض على ھذا يكون باُمور:

مّ الأمر الأولّ: ھو الاعتراض المشھور: وھو أنّ التمسّك بتنجيز العلم الإجمالي إن ت
فكما يُبطل التمسّك بالأصل قبل الفحص كذلك يبطل التمسّك به بعد الفحص؛ لأنّ 
العلم الإجمالي ليس بلحاظ ما ھو في معرض الوصول من أخبار الثقات فحسب حتىّ
لا يبقى مانع عن الرجوع الى البراءة في غير موارد أخبار الثقات بعد الفحص عن تلك

ت، أوالموارد، بل لدينا ـ أيضاً ـ علم إجمالي بإلزامات واقعيةّ ضمن دائرة مطلق الشبھا
على الأقلّ ضمن دائرة مطلق الأمارات الحجّة وغير الحجّة، وھذا لا يعالجه تحصيل
أخبار الثقات، ففرض التمسّك بالأصل بعد الفحص يساوق فرض دفع إشكال تنجيز
العلوم الإجماليةّ في المقام بوجه من الوجوه، فالاصُوليّ الذي حلّ مشكلة العلم
الإجمالي في بحثه مع الأخباريين في البراءة والاحتياط كيف يتمسّك في المقام

بالعلم الإجمالي لنفي البراءة قبل الفحص؟!

كنأمّا الجواب عن ذلك: بأنّ العلم الإجمالي الكبير ينحلّ بالظفر بأخبار الثقات فيم
ّ◌نهالإيراد عليه: بأنّ ھذا عبارة عن وجدان منجّز لبعض أطراف العلم الإجمالي بعد تكو

وتساقط الاصُول بالتعارض، وھذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ورجوع الأصل بعد
سقوطه بالتعارض.

طوخلاصة الكلام: أنّ موقف الاصُوليّ في مقابل الأخباري في مسألة البراءة والاحتيا
بعد الفحص يبدو غير منسجم مع موقف الاصُولي فيما نحن فيه، أعني مسألة

الاحتياط قبل الفحص.



436الصفحة  ولحلّ ھذا التھافت نستعرض عدّة مواقف للاصُوليّ في مقام إبطال
شبھة الاحتياط بعد الفحص؛ لكي يتضّح انسجامھا مع موقفه في

مسألة الاحتياط قبل الفحص.

أخبارالموقف الأولّ: ھو أننّا لا ندّعي انحلال العلم الإجمالي الكبير بما نظفر به من 
بارالثقات، بل ندّعي انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير بالتكاليف الواقعيةّ في ضمن أخ

الثقات، أو بالعلم الإجمالي بوجود أخبار حُجّة، وھي أخبار الثقات ضمن مطلق

.)1(الأخبار، وھذا العلم الإجمالي مقارن زماناً للعلم الإجمالى الكبير

وھذا الموقف ينسجم تمام الانسجام مع موقف الاصُولي ھنا؛ لأنهّ أجاب ھناك عن
العلم الكبير المقتضي للاحتياط حتىّ بعد الفحص: بانحلاله بالعلم الصغير، وھنا

تمسّك بالعلم الصغير لإيجاب الاحتياط قبل الفحص.

إلاّ أنّ ھذا الموقف في نفسه لم يكن موقفاً صحيحاً.

 الثقات، فھنافإنهّ إن اُريد حلّ العلم الكبير انحلالاً حقيقياً بالعلم الصغير في دائرة أخبار
العلم صغير ـ أيضاً ـ في دائرة الشھرات مثلاً، وكذا في دوائر اُخرى، ولا وجه لانحل

العلم الكبير ببعضھا دون بعض، أو قل: إننّا نعلم إجمالاً بتكاليف مائة في مادةّ
الاجتماع بين الشھرات وأخبار الثقات، أو مائتين في مادتّي الافتراق مثلاً على ما

مضى شرحه وتنقيحه في محله.

عارضوإن اُريد حلّ العلم الكبير بفرض علم صغير بالحجّة في دائرة الأخبار؛ لإيقاع الت
بين الأصل في بعض موارد الخبر بالأصل في البعض الآخر، فكون الأصل في مورد

الخبر الذي ھو مورد للشھرة ـ أيضاً ـ معارضاً بالأصل في مورد الخبر الذي

)1

) والعلم الإجمالي بالتكاليف الواقعيةّ ضمن ما في معرض الوصول من أخبار الثقات يحلّ الإشكال

لحتىّ لو لم يفرض مقارناً للعلم الإجمالي الكبير؛ وذلك لأنهّ يوجب الانحلال الحقيقي، لا الانحلا

ير فيبملاك تعلقّ المنجّز التعبدّي ببعض أطراف العلم الإجمالي، ولا أثر لتقارنه للعلم الإجمالي الكب

ي أطرافالمقام؛ لأنهّ رغم التقارن لا يتصورّ الانحلال، إلاّ في فترة متأخّرة، أي: بعد تعارض الاصُول ف

لالعلم الكبير وتساقطھا؛ لأنّ العلم الصغير ما دامت أطرافه مرددّة ضمن أطراف العلم الكبير يستحي

 وسوفإفناؤه للعلم الكبير، وإنمّا يفنيه بعد الفحص بمقدار تمتاز أطرافه عن سائر أطراف العلم الكبير.

نوضحّ ذلك أكثر في تعليقنا في التنبيه الرابع من التنبيھات الآتية في نھاية ھذا البحث.



437الصفحة  ھو مادةّ الافتراق للخبر عن الشھرة ليس بأولى من كونه معارضاً 
بالأصل في مورد الافتراق من الشھرة، فيتساقط الجميع في عرض

.)1(واحد

)1

قات،) لا يخفى أنهّ لو فرض التعارض بين الاصُول في مورد الأخبار للعلم الإجمالي بكون بعضھا أخبار ث

ةوالتساقط بعد تحصيل موارد تلك الأخبار، وقبل معرفة ما يكون منھا من الثقات، فھذه الحالة متأخّر

وعن العلم الإجمالي الكبير، وتكون ملحقة بفرض تأخّر المنجّز لبعض الأطراف عن العلم الإجمالي، ول

ر الثقاتكانت كافية لحلّ العلم الكبير رغم تأخّرھا عن العلم الكبير فلمَِ لا نقول: إنّ العثور على أخبا

بعد الفحص الكامل يحلّ العلم الإجمالي الكبير؟! ولا يرد عليه ـ عندئذ ـ إشكال النقض بالمعارضة

بالأصل في مورد الافتراق من الشھرة.

وبكلمة اُخرى: أنّ المفروض في شبھة التنافي بين موقفي الاصُولي أنّ المنجّز المتأخّر إن لم يكن

ل ھنا حتىّممّا يحلّ العلم الإجمالي حلاًّ حقيقياًّ فھو لا يحلهّ حلاًّ حكمياًّ، فكيف يأتي توھّم الانحلا

يجاب عنه بما في المتن؟!

◌ّ ولو فرض التعارض بين تلك الاصُول قبل العثور على موارد تلك الأخبار، فالتعارض ـ آنئذ ـ لا يختص

بالاصُول التي ھي في موارد تلك الأخبار، بل يشمل كلّ أطراف العلم الكبير التي نحتمل ورود الخبر

فيھا.

والأولى من الناحية الفنيةّ في بيان مواقف الاصُولي في مسألة البراءة بعد الفحص: ھو أن يقتصر

في بيان الموقف الأولّ على دعوى الانحلال الحقيقي للعلم الكبير بالإلزامياّت في الواقع بالعلم

دالإجمالي الصغير بوجود إلزامات واقعيةّ ضمن أخبار الثقات، والانحلال الحقيقي للعلم الكبير بوجو

أخبار حُجّة ضمن الشبھات بالعلم بوجود أخبار حُجّة ضمن الأخبار، ويقال: إنّ ھذا الموقف منسجم

تماماً مع الموقف في مسألة الاحتياط قبل الفحص، فإنّ العلم الصغير يوجب من ناحية الفحص عن

ّ◌ى لوتلك الأخبار والاحتياط قبل الفحص، ومن ناحية اُخرى انحلال العلم الكبير، وھذا الانحلال يتمّ حت

يرفرض ھذا العلم الصغير غير مقارن للعلم الكبير ومتأخّراً عنه؛ لأنّ الانحلال الحقيقي للعلم الكب

وبالعلم الصغير غير مشروط بالتقارن. ثمّ يذكر موقف آخر للاصُولي في مسألة البراءة بعد الفحص: وه

دعوى الانحلال الحكمي للعلم الكبير بنفس أخبار الثقات الحجّة؛ لأنھّا تمنع عن جريان الأصل في

موردھا منذ البدء حتىّ على القول بعدم تعارض الأحكام الظاھريةّ قبل الوصول، وعدم حكومة أخبار

اً الثقات على الأصل قبل وصولھا؛ وذلك لأنّ أخبار الثقات قد وصلتنا مقارنةً للعلم الكبير ولو وصول

ّ◌ةإجمالياًّ، والوصول بالعلم الإجمالي كاف فى التنجيز الموجب لوقوع المعارضة بين الأحكام الظاھري

المتنافية، فھذا الموقف يبررّ رأي الاصُولي في باب البراءة بعد الفحص، ولا ينافي في نفس الوقت

رأيه بالاحتياط قبل الفحص.



438الصفحة 
،)2( والسيدّالاسُتاذ )1( الموقف الثاني: ما سلكه المحقّق العراقي 

وھو أنّ الاصُول لم تكن متساقطة بالتعارض، بل كانت غير جارية
بنفسھا لمنجّزيةّ الاحتمال قبل الفحص على فرق بين كلام المحقّق العراقي والسيدّ
الاسُتاذ، فالمحقّق العراقي ذكر احتمال وجود خبر الثقة وقال: إنّ ھذا منجّز قبل
الفحص. والسيدّ الاسُتاذ ذكر احتمال الواقع، وقال: إنهّ منجّز قبل الفحص. وروح
المطلب واحد، وھو أنّ الاحتمال قبل الفحص ليس مجرىً للبراءة، بل ھو منجّز، وفي
كلّ مورد فحصنا ولم نجد خبر ثقة نجري في خصوص ذلك المورد البراءة، ولا معارض
لھا الى أن نفحص عن تمام الموارد، فنجري البراءة عن التكليف في خصوص الموارد

التي ليس فيھا خبر ثقة، ولا معارض لھذه البراءة.

لىوھذا الكلام متين، إلاّ أنّ معنى ذلك: ھو الاعتماد في إبطال البراءة قبل الفحص ع
وجه آخر غير العلم الإجمالي.

 الذي لم يذكر في المقام أيّ وجه لعدم جريان البراءة قبلفالمحقّق العراقي 
الفحص عدا العلم الإجمالي، لا ينسجم موقفه في المسألة الاوُلى في مقابل
الأخباري مع موقفه فيمانحن فيه؛ لاقتصاره في نفي البراءة قبل الفحص على مسألة

العلم الإجمالي، وھذا يعني أنهّ بغض النظر عن العلم الإجمالي لا مانع عن إجراء

وبالإمكان أن يدمج ھذا الموقف مع ما سيأتي في المتن من الموقف الثالث، فيقال: إنّ الاصُول

ّ◌ة ثابت قبلالمؤمّنة في مورد أخبار الثقات غير جارية ابتداءً إمّا للقول بأنّ التنافي بين الأحكام الظاھري

الوصول، أو لأنّ أخبار الثقات الحجّة واصلة منذ البدء وصولاً إجمالياًّ.

بير ثابت في بدءأمّا لو قلنا بأنّ الأخبار الحجّة غير واصلة إلينا في أولّ أزمان العلم الكبير؛ لأنّ العلم الك

بلوغ المكلفّ، وفي بدء البلوغ قد لا يعلم المكلفّ بوجود أخبار حجّة، بل يحتمل الانسداد مثلاً،

فالأولى ـ عندئذ ـ أن يحذف ھذا المقطع، ويقتصر في الموقف الأولّ على ذكر الانحلال الحقيقي،

وفي الموقف الثالث على ذكر أنّ أخبار الثقات منعت عن جريان الاصُول في موردھا منذ البدء؛ لأنّ 

الأحكام الظاھريةّ تتعارض فيما بينھا حتىّ قبل الوصول.

، بل ھو يرى أنّ دليل البراءة الشرعيةّ يشمل ما قبل) لم أرَ ذلك في كلمات المحقّق العراقي 1(

، ونھاية الأفكار: القسم108، ص 2الفحص ما لم يمنع عنه مانع كالعلم الإجمالي. راجع المقالات: ج 

.469الثاني من الجزء الثالث، ص 

.493، ص 2) راجع مصباح الاصُول: ج 2(



439الصفحة  البراءة قبل الفحص، وعليه فيرجع إشكال الأخباري في مبحث البراءة
والاشتغال الى حاله؛ لأنّ الاصُول تجري وتتعارض وتتساقط، فيقال:

إنھّا لا ترجع بعد الظفر بمنجّزِ في بعض الأطراف.

ناءً الموقف الثالث: ھو أنّ الاصُول المؤمّنة عن الواقع ابتداءً ليست متعارضة؛ وذلك ب
على مبنانا من وقوع التنافي بين الأحكام الظاھريةّ حتىّ قبل وصولھا، فخبر الثقة
الذي ھو في معرض الوصول مقدّم في مورده على الأصل، فالاصُول في غير مورد

ةأخبار الثقات ليست مبتلاة بالمعارض. نعم، لا يمكن الأخذ بھا من باب اشتباه الحجّ 
باللاحجّة، ولا يمكن الرجوع الى استصحاب عدم خبر الثقة، أو البراءة عن الحجّية؛
لوقوع التعارض بين ھذه الاصُول التي ھي في طول الحكم الظاھري بحجّيةّ خبر

،الثقة بالعلم الإجمالي بوجود أخبار ثقات، وبعد الفحص والظفر بموارد أخبار الثقات
وموارد عدم ورود خبر ثقة نتمسّك في المورد الذي لم يرد خبر ثقة بالأصل المؤمّن

نعرفعن الواقع ابتداءً، ولم يكن ھذا الأصل ساقطاً من أولّ الأمر، إلاّ أننّا لم نكن 
مورده ثمّ عرفناه، فينسجم موقفنا ھناك مع موقفنا ھنا تمام الانسجام.

1(وما ذكرناه ھنا إحدى نتائج مبنانا من المنافاة بين الحكمين الظاھريين قبل الوصول

(.

: وھو أنّ )2(الأمر الثاني: ھو الاعتراض المشھور ـ أيضاً ـ المذكور في الكفاية
ارالاستدلال بالعلم الإجمالي لا يفي بإثبات تمام المدّعى؛ لأنهّ ينحلّ بالظفر بمقد

المعلوم بالإجمال، فيلزم عدم وجوب الفحص في الباقي.

 دفع ھذا الإشكال، وإثبات عدم انحلال العلم)3( وحاول المحقّق النائيني 
الإجمالي، وإيجابه للفحص بالنسبة الى تمام المسائل. وبإمكانك أن تعرف تلك

المحاولة بمطالعة تقرير بحثه.

)1

) أي أنّ ھذا أحد امتيازات جعل العلم الإجمالي بوجود الأمارات المعتبرة متمّماً للوجه الخامس؛

لاسقاط البراءة قبل الفحص، لا وجھاً مستقلاًّ لذلك والتي سبقت الإشارة إليھا في آخر بحث الوجه

الخامس معتمدين في توضيحھا على بحث الوجه السادس.

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.256، ص 2) راجع الكفاية: ج 2(

 بحسب طبعة جامعة المدرسين، قم، وراجع أجود280 ـ 279، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 3(

.329 ـ 328، ص 2التقريرات: ج 



440الصفحة  وبطلانھا واضح، فلا ندخل في البحث عن ذلك. ونقول: إنّ ھذا
الإشكال متين في الجملة بناءً على تسليم مبنى انحلال العلم

الإجمالي المتقدّم بالمنجّز المتأخّر، ولا يبقى العلم الإجمالي الى الأخير، فليس
الدليل وافياً بتمام المدّعى على ھذا المبنى.

 بمائةنعم، بإمكاننا أن نمدّد عمر ھذا العلم الإجمالي في الجملة ببيان: أنهّ إذا علمنا
تكليف مثلاً في تمام الفقه، ثمّ طالعنا الفقه الى نصفه فوجدنا مائة تكليف، فإنهّ
سوف لا ينحلّ العلم الإجمالي بذلك؛ لأننّا كناّ نعلم بوجود مائة منتشرة في تمام

م إذاالفقه، ولا نحتمل خلوّ أبواب النصف الأخير من الفقه مثلاً من الحكم الإلزامي، نع
فحصنا بنحو وبمقدار لا نعلم إجمالاً بوجود تكليف إلزامي في الباقي يأتي ھذا

.)1(الإشكال بناءً على ذلك المبنى

االأمر الثالث: أنهّ إذا وجد في بعض الأطراف أصل غير مسانخ لباقي الاصُول، وكان م
عداه مبتلى بالمعارض المسانخ، فھذا العلم الإجمالي لا يؤثرّ في إسقاط ذلك الأصل
عن الحجّية بناءً على ما مضى في بحث الملاقي من أنّ الأصل المسانخ يبتلى
بالإجمال، ويبقى الأصل غير المسانخ سليماً عن المعارض، فمثلاً بناءً على القول
بأصالة الطھارة في الشبھة الحكميةّ، إذا شُكّ في طھارة شيء بنحو الشبھة

ريالحكميةّ، فأصالة الإباحة فيه معارضة بأصالة الإباحة في بقية الشبھات مثلاً، وتج
فيه أصالة الطھارة من دون معارض؛ لأنّ بقيةّ الاصُول كأصالة الإباحة والاستصحاب

مبتلاة بالمعارض المسانخ.

والجواب عن ھذا الإشكال يكون على مبنانا من تنافي الأحكام الظاھريةّ بوجودھا
الواقعي، فإنهّ على ھذا المبنى نقول: إنّ بعض الاصُول غير جار في نفسه؛

)1

) وحتىّ على غير ذلك المبنى نقول: إنّ العلم الإجمالي بوجود أخبار ثقات إلزاميةّ ينحلّ بالظفر

لوبمقدار المعلوم بالإجمال من تلك الأخبار، والعلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعيةّ ينحلّ بالظفر و

إجمالاً بمقدار المعلوم بالإجمال من تلك التكاليف ضمن مجموع ما وجدناه بالفحص من الأخبار؛ وذلك

نحينمانقطع بمطابقة عدد من تلك الأخبار مساو لذاك المقدار للواقع، فإنّ الانحلال في ھذين الفرضي

انحلال حقيقي، لا يبتني على القول بانحلال العلم المتقدّم بالمنجّز المتأخّر، نعم انحلال العلم

بالتكاليف الواقعيةّ بالظفر بأخبار منجّزِة بمقدار المعلوم بالإجمال يتوقفّ على ذلك.



441الصفحة  لوجود الأمارة الملزمة في مورده، وقد اشتُبِه الحجّة باللاحجّة، فتصل
النوبة الى الاصُول في المرتبة الثانية من استصحاب عدم الأمارة أو

جدالبراءة عنھا، وھي تتساقط بالعلم الإجمالي بوجود الأمارة، وفي ھذه المرتبة لا يو
أصل مختصّ ببعض الموراد غير مبتلى بالمعارضة بأصل مسانخ، فإنهّ ليس ھناك إلاّ 

.)1(البراءة والاستصحاب. وھذا ـ أيضاً ـ من نتائج مبنانا في الأحكام الظاھريةّ

الأمر الرابع: ما يرد بناءً على مبنى من يقول: إنهّ إذا كان في أحد طرفي العلم
الإجمالي أصلان طولياّن، وفي الطرف الآخر أصل واحد يتساقط الأصلان العرضياّن،
ويبقى الأصل الطولي سليماً عن المعارض. فإنّ ھذا قد يتفّق فيما نحن فيه كما في
يمورد أصالة الطھارة بناءً على جريانھا في الشبھة الحكميةّ، فأصالة الإباحة أصل ف

طول أصالة الطھارة حسب مباني الأصحاب من باب كونھما سببياًّ ومسببّياًّ، فأصالة
الطھارة تسقط بالمعارضة مع أصالة الإباحة في سائر الموارد، وتبقى أصالة الإباحة

في ذلك المورد.

: من أنّ ألاصُول الأولّيةّ لا تعارض بينھا، بل)2(وھذا ـ أيضاً ـ جوابه يكون على مبنانا
التيوقع فيھا الاشتباه بين الحجّة واللاحجّة؛ لتقدّم ما يوجد في الواقع من الأمارات 

ھي في معرض الوصول على الأصل، والتعارض إنمّا ھو بين الاصُول في المرحلة
الثانية، وھي كلھّا استصحاب وبراءة، فتتساقط جميعاً.

لىالوجه السابع: أنّ التكاليف الشرعيةّ واقعيةّ أو ظاھريةّ تختلف درجة اھتمام المو
بھا، فقد يھتمّ المولى بھا بحيث يوجب الاحتياط حتىّ في الشبھة البدويةّ بعد
الفحص، وقد لا يھتمّ بھذه الدرجة، فلا يوجب الاحتياط في الشبھة البدويةّ بعد
كّ الفحص، وقد يكون الاھتمام أقلّ من ھذا ـ أيضاً ـ فلا يھتمّ بتكليفه حتىّ لدى الش
◌ّ المقرون بالعلم الإجمالي، أو لا يھتمّ بتكليفه في الشبھة قبل الفحص، وقد لا يھتم

بتكليفه لا لدى الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي ولا في الشبھة قبل الفحص، وتصوير
وجود التكليف الإلزامي مع عدم الاھتمام به بدرجة من ھذه الدرجات قد مضى في

مبحث الجمع بين الحكم الظاھري والواقعي. ولو خليّنا نحن وحكم العقل، وإن كناّ

) أي: أنّ ھذا ھو الامتياز الثاني من تلك الامتيازات المشار إليھا سابقاً.1(

) وھذا ھو الامتياز الثالث من تلك الامتيازات المشار إليھا.2(



442الصفحة  نحتمل في التكليف المولوي عدم الاھتمام به بشيء من ھذه
الدرجات، لكنّ الظاھر العرفي من خطاب الشارع بلحاظ الارتكاز

العقلائي القائم على أساس ما يرون من درجة اھتمامھم غالباً بأغراضھم الإلزاميةّ
ھو ثبوت بعض ھذه الدرجات من الاھتمام، وھو الاھتمام بمقدار يوجب الاحتياط في
مورد العلم الإجمالي، ويوجب الفحص في مورد يكون عدم الفحص فيه من قبيل
التھربّ من الحكم وإغماض العين عنه، وعلى ھذا فلو شككنا في تكليف ما لم يصحّ 

◌ّ إجراء البراءة الشرعيةّ عنه بمجردّ توقفّ العلم به على أخذ كتاب الوسائل من الرف
وفتحه؛ لأنّ الخطاب على تقدير وجوده يكون بحسب ما يظھر منه منافياً للبراءة، فلا

.)1(يمكن نفي احتماله بالبراءة التي ليست بصدد نفي الحكم الواقعي

قعينعم قد يتمسّك بالبراءة العقليةّ إذا قلنا بجريانھا قبل الفحص؛ لأنّ الخطاب الوا
وإن كان على تقدير وجوده ظاھراً في لزوم الاحتياط قبل الفحص، لكنّ المفروض أنّ 

 بدليلذلك الخطاب لم يصلنا. إلاّ أنهّ ينسدّ باب إجراء البراءة شرعيةًّ كانت أو عقليةّ
◌ّ حجيةّ خبر الثقة إذا كان ھذا الدليل واصلاً قبل الفحص عن ذاك الحكم المشكوك، فإن

 على لزومدليل حجيةّ خبر الثقة ـ أيضاً ـ كدليل الحكم الواقعي يدلّ بالالتزاميةّ العرفيةّ
الاحتياط فيه قبل الفحص، فإذا شككنا في وجود خبر الثقة وجب الفحص أو الاحتياط،
فإنّ دليل الحكم الواقعي وإن لم يكن واصلاً، لكن دليل الحكم الظاھري وھو الحجيةّ
واصل، وإنمّا الشبھة موضوعيةّ، وھو يدلّ حسب الفرض على اھتمام المولى
بمضمونه بدرجة يلزم الفحص إذا كان يعدّ عدم الفحص من قبيل التھربّ وإغماض
نالعين. ومن ھنا سوف يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ أننّا في الشبھات الموضوعيةّ التي تكو

جوبمن ھذا القبيل ـ أي: أنّ عدم الفحص فيھا يعتبر تھربّاً وإغماضاً للعين ـ نقول بو

.)2(الفحص وعدم جريان البراءة، وما نحن فيه من ھذا القبيل

لحكم) كما لا يمكن إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط قبل الفحص؛ لأنھّا ـ أيضاً ـ ترى عرفاً منافية ل1(

الواقعي على تقدير وجوده، فلا تفھم من دليل البراءة الذي ليس بصدد نفي الحكم الواقعي.

)2

) وقد ورد في كتاب السيدّ الھاشمي ـ حفظه اللهّ ـ بعد ذكر الوجه السابع وجه آخر يجمع فيه بين

نكتة الوجه السابع: وھو دلالة الخطابات الواقعيةّ على وجوب الفحص، أو وجوب



443الصفحة  الوجه الثامن: ھو التمسّك بأخبار وجوب التعلمّ، وھذا الوجه إنمّا ينفع
لمن عرف صدفة أخبار وجوب التعلمّ وتماميتّھا سنداً ودلالة، وأمّا من

لم يعرف ذلك فلو لم يوجد في المرتبة السابقة على ذلك منجّز لوجوب الفحص، فقد
لا يفحص عن نفس ھذه الأخبار حتىّ يبتلي بالفحص عن الأحكام الشرعيةّ، فيحتمل

 ذكر أنھّا غير تامّه دلالة،عدم تماميتّھا سنداً أو دلالة خصوصاً أنّ المحقّق العراقي 
فيشكّ 

الاحتياط قبل الفحص بالبيان الذي عرفت، وما مضى في الوجه السادس من العلم الإجمالي

ابخطابات واقعيةّ، ولكن بنحو لا يرجع ذلك الى الوجه السابع ولا إلى الوجه السادس، وتوضيحه: أننّ

في الوجه السابع كناّ نرى أنّ مجردّ احتمال خطاب واقعي يبطل التمسّك بالبراءة قبل الفحص؛ لأنهّ

علىعلى تقدير وجود خطاب واقعي تكون البراءة عنه قبل الفحص منافية له عرفا؛ً لأنهّ يدلّ بالالتزام 

الاحتياط قبل الفحص، فظھور دليل البراءة في أنهّ ليس بصدد معارضة الواقع على تقدير وجوده يمنع

عن التمسّك به قبل الفحص، ولكننّا في ھذا الوجه نفترض الغفلة عن أنّ مجردّ احتمال الخطاب يمنع

 لاعن إجراء البراءة، ولكننّا نقول: إنّ العلم الإجمالي بالخطاب يمنع عن إجراء البراءة قبل الفحص،

بملاك التعارض والتساقط؛ كي يرجع الامر ھذه المرةّ الى ما مضى من الوجه السادس الذي كان

يحاول فيه جعل العلم الإجمالي بالواقعياّت موجباً لتعارض الاصُول وتساقطھا؛ بل بملاك أنّ تلك

الخطابات المعلومة إجمالاً قد اسقطت البراءة في مواردھا بدلالتھا على وجوب الاحتياط، فيدخل

جودالمقام في باب اشتباه الحجّة باللاحجّة، فلا يمكننا التمسّك بالبراءة في كل مورد احتملنا فيه و

خطاب واقعي دالّ بالملازمة على وجوب الاحتياط.

وبھذا نكون قد حصلنا على وجه مستقل لإثبات المقصود، لا يرجع الى الوجه السادس، ولا الى

الوجه السابع.

 الىأقول: إنّ ھذا الوجه وإن كان مفيداً لإبطال التمسّك بالبراءة عن الواقع ابتداءً من دون أن يرجع

الوجه السابع ولا السادس، ولكن تصل النوبة ـ عندئذ ـ الى البراءة الطوليةّ عن وجوب الاحتياط،

 دالاً وينحصر الجواب عن ذلك بأحد أمرين: إمّا بيان أنّ مجردّ احتمال الخطاب الواقعي الذي لو كان لكان

على وجوب الاحتياط كاف في دفع ھذه البراءة ـ أيضاً ـ الظاھر دليلھا في عدم مصادمة الواقع على

قطة؛تقدير وجوده، وھذا رجوع الى الوجه السابع، وإمّا بيان أنّ ھذه البراءات الطوليةّ متعارضة ومتسا

لوجود العلم الإجمالي بالخطابات الواقعيةّ الدالةّ على وجوب الاحتياط، وھذا رجوع الى الوجه

السادس.

ثمّ إنّ لنا حول الوجه السابع كلاماً سوف نذكره ـ إن شاء اللهّ ـ في مسألة الفحص في الشبھات

الموضوعيةّ فراجع.



444الصفحة  ـ عندئذ ـ في وجوب الفحص، فيتمسّك بأصالة البراءة عن وجوبه، فھذه
الأخبار إنمّا تنفع بعد الوصول الاتفاقي.

 عدّة اعتراضات على الاستدلال)1( ھذا. وقد جاء في تقرير بحث المحقّق العراقي 
بھذه الروايات لإثبات وجوب الفحص:

الاعتراض الأولّ: ما ورد بصيغة مجملة؛ إذ جاء في التقرير: أنّ بالإمكان حمل ھذه
الروايات على موارد العلم الإجمالي الذي ھو الغالب في الشكّ قبل الفحص.

أقول: من الواضح أنّ مجردّ ھذا الإمكان وحده غير كاف في إبطال الاستدلال بھذه
الروايات، بل لا بدّ من تطبيق ذلك على الصناعة حتىّ تحمل تلك الأخبار عليه،
والظاھر بحسب الصناعة عدم إمكان ھذا الحمل؛ لظھور ھذه الروايات في أنھّا في
مقام بيان استدعاء عدم العلم للفحص، لا في مقام بيان استدعاء العلم للفحص.

كنفمثلاً: ورد في بعضھا: أنّ العبد العاصي يقال له: لمَِ لم تعمل؟! فإذا قال: لم أ

، فظاھر مثل ھذا اللسان ھو أنّ عدم العلم بنفسه)2(أعلم قيل له: لمَِ لم تتعلمّ؟!
كان يحتمّ عليه أن يتعلمّ وأن يتصدّى للسؤال، فلزوم التصدّي للسؤال والتعلمّ من
تبعات أنهّ لم يكن يعلم، لا من تبعات العلم الإجمالي، ومثل ھذا الظھور غير قابل

للإنكار.

أمّا لو غضضنا النظر عن ھذا الاستظھار فلا بدّ من ملاحظة سعة المدلول وضيقه،
وملاحظة النسبة بينه وبين دليل البراءة في مقام الجمع بين الدليلين.

وھنا يقال: إنّ ھذا الدليل في نفسه مطلق يشمل موارد العلم الإجمالي وغيرھا،
ُ◌صولوأمّا دليل البراءة فلا إشكال في أنهّ لا يشمل موارد العلم الإجمالي؛ لتساقط الا

في أطرافه، وھذا بحسب مختارنا يكون من باب المخصصّ الارتكازي المتصّل كما
مضى شرحه، وبحسب مختار المشھور يكون من باب المخصصّ المنفصل، وھو حكم

العقل بقبح المخالفة القطعيةّ.

فإن بنينا على الثاني فدليل البراءة مطلق فوقاني يشمل موارد العلم الإجمالي
وغيرھا، ويشمل ما قبل الفحص وما بعده، وقد ورد عليه مخصصّان في عرض واحد،

أحدھما: حكم العقل المخرج لموارد العلم الإجمالي، والثاني: روايات

.475 - 474) راجع القسم الثاني من الجزء الثالث من نھاية الأفكار، ص 1(

.94، ص 25 من المقدّمات، ح 1، ب 1) راجع جامع أحاديث الشيعة: ج 2(



445الصفحة  التعلمّ المخرجة لما قبل الفحص، فلا بدّ من تخصيص دليل البراءة بكلا
المخصصّين، وتقديم أخبار التعلمّ عليه بلا إشكال.

:وإن بنينا على الأولّ وقع التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه، فمادةّ الاجتماع
ھي الشبھة قبل الفحص غير المقرونة بالعلم الإجمالي، ومادتّا الافتراق: ھما
الشبھة قبل الفحص المقرونة بالعلم الإجمالي من ناحية، والشبھة البدويةّ بعد
نالفحص من ناحية اُخرى، فلو فرضنا أنهّ لا توجد مزية في أحد الدليلين ـ من قبيل أ
،يكون أحدھما قرآنياً والآخر غير قرآني ـ حصل التعارض والتساقط في مادةّ الاجتماع

: من جريانونرجع الى البراءة العقليةّ بناءً على ما بنى عليه المحقّق الاصفھاني 
قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) حتىّ في موراد الشكّ قبل الفحص، أو الى البراءة

الشرعيةّ عن وجوب الفحص.

الاعتراض الثاني: أنّ أخبار وجوب التعلمّ مسوقة مساق الإرشاد الى الحكم العقلي
بوجوب الفحص، فإنّ العقل يستقلّ قبل الفحص بالاحتياط لا بالبراءة العقليةّ، وحيث
كانت ھذه الأخبار إرشاداً الى ھذا الحكم العقلي فلا تزيد على نفس حكم العقل،
فكما أنّ دليل البراءة الشرعيةّ يحكم على حكم العقل؛ لأنّ حكم العقل بوجوب
الفحص مقيدّ بأن لا يرخّص الشارع في ترك الفحص، كذلك يحكم على ھذه الأخبار.

وتحقيق ھذا الاعتراض: ھو أنّ ھذه الأخبار يتصورّ لھا أحد مفادين:

الأولّ: أن يكون مفادھا ھو عدم جواز إھمال التكليف الواقعي المشكوك ولزوم
التصدّي لمعرفته.

والثاني: أن يكون مفادھا عدم جواز إھمال الوظيفة العمليةّ، ولزوم تحديدھا سواءٌ 
كانت ھذه الوظيفة عبارة عن نفس التكليف الواقعي، أو عن مفاد أمارة من الأمارات،

أو عن مفاد أصل من الاصُول.

فإن فرض الثاني صحّ ھذا الاعتراض، فإنّ دليل البراءة في الحقيقة يعينّ الوظيفة
العمليةّ في أصالة البراءة.

طلبلكن لا ينبغي الإشكال في أنّ ظاھر أخبار التعلمّ ھو الأولّ، فإنّ ما دلّ على أن 
العلم فريضة، أو غير ذلك إن تمّت دلالته في المقام من سائر الجھات، فھو ظاھر في
أنهّ لا بدّ من تحصيل التكليف الواقعي المحتمل، وطلب العلم به والفحص عنه،

وعندئذ فلا معنى لتحكيم دليل البراءة على ھذه الأخبار، فإنّ ھذا اللسان يكون



446الصفحة  بنفسه إعمالاً للمولويةّ في مقام حفظ التكاليف الواقعيةّ المشكوكة،
ولزوم الاحتياط تجاھھا، ويكون ھذا اللسان بنفسه إبرازاً لنقيض ما

يبرزه لسان حديث الرفع من عدم الاھتمام بالواقع المشكوك.

ولو سلمّ كون ھذا حكماً إرشادياًّ الى حكم العقل، حيث إنّ العقل يحكم بوجوب
الاحتياط والفحص حكماً معلقّاً على عدم مجيء الرخصة في ترك الفحص من قبل

فيالشارع، فمثل ھذا الإرشاد ـ أيضاً ـ نافع في المقام، فإنّ فعليةّ الإرشاد ظاھرة 
فعليةّ ھذا الحكم العقلي، وفعليةّ ھذا الحكم العقلي مساوقة لعدم مجيء الرخصة

من قبل الشارع.

الاعتراض الثالث: أنّ ھذه الأخبار أخصّ من المدّعى؛ لأنھّا إنمّا تدلّ على وجوب
السؤال فيما إذا كان التكليف الإلزامي المحتمل بشكل لو سئل عنه لوصل إليه، كما

 المتمكنّ من سؤال الإمام مباشرة، لاھو الحال بالنسبة لشخص معاصر للإمام 
فيما إذا كان يتمّ السؤال من دون أن يكتشف الحال.

وھذا الكلام يمكن تقريبه وتوجيھه بأحد أمرين:

 ـ أن يفرض أنهّ اُخذ في موضوع روايات الفحص العلم بأنهّ لو فحص لانكشف له1
الحال، ولأنّ ھذا العلم في زماننا غير موجود، فالشبھة قبل الفحص خارجة عن

موضوع ھذه الروايات قطعاً.

2
ـ أن يفرض أنهّ اُخذ في موضوعھا واقع انكشاف الحال على تقدير الفحص؛ لأنّ ھذا
غير معلوم قبل الفحص، فالتمسّك بھذه الأخبار لإثبات وجوب الفحص تمسّك بالعام

في الشبھة المصداقيةّ.

يھاوعلى أيّ حال، فھذا الاعتراض لا يتمّ لولاحظنا مجموع روايات الباب، فإنهّ يوجد ف
ما لا يرد عليه اعتراض من ھذا القبيل؛ لإطلاقه لصورة احتمال انكشاف الحال

بالسؤال ولو كان في الواقع سوف لن ينكشف الحال به، وتوضيح ذلك ما يلي:

أخبار وجوب التعلمّ

يمكن تقسيم روايات المقام الى عدّة طوائف:

الطائفة الاوُلى: ما دلّ على وجوب طلب العلم، وأحسن ما جاء فيھا من الصيغ: ھي
، أو»طلب العلم فريضة: «الصيغة المستفيضة بين الفريقين عن خاتم النبيين 

طلب العلم فريضة على كلّ «، أو »طلب العلم فريضة على كلّ مسلم«



447الصفحة  على اختلاف الصيغ، والروايات التي نقلت جملة من» مسلم ومسلمة
ھذه الصيغ وإن كانت ضعيفة السند، إلاّ أنّ استفاضة أصل ھذه

، وتظافر ذلك يوجب القطع بصدورالصيغة، وتطابق الفريقين على نقلھا عن النبي 
، إلاّ أنّ القطع يقدّر بقدره، أي: أنّ الذي يكون مقطوعاً به ھوھذه الصيغة عنه 

صدور أصل ھذه الصيغة، وأمّا الحدود والقيود من كلمة (على كل مسلم) أو (على
كل مسلم ومسلمة)، ونحو ذلك من الخصوصياّت التي تميزّت بھا الروايات المتعدّدة
داً في المقام، فلا يمكن إثباتھا؛ لأنھّا غير مستفيضة، ولم تأتِ في روايات معتبرة سن

حتىّ تثبت بلحاظ دليل حجيةّ خبر الواحد. وإليك جملة من تلك الروايات:

، قال:منھا: ما في الكافي بسنده عن عيسى بن عبد اللهّ، عن أبي عبد اللهّ 

.)1(»طلب العلم فريضة«

طلب: «، قال: قال رسول ومنھا: ما في الكافي ـ أيضاً ـ عن أبي عبد اللهّ 

.)2(»العلم فريضة

طلب العلم فريضة على كلّ : «ومنھا: ـ أيضاً ـ ما في الكافي عن رسول اللهّ 

.)3(»مسلم، ألا وأنّ اللهّ يحبّ بُغاة العلم

، يقول: الى رسول اللهّ  عن طريق آبائه ومنھا: ما عن الإمام الرضا 
حتىّالعالم بين الجھّال كالحيّ بين الأموات، وأنّ طالب العلم يسَتغفِر له كلُّ شيء «

 اللهّ،حيتان البحر وھوامّه وسباع البرّ وأنعامه، فاطلبوا العلم فإنهّ السبب بينكم وبين

.)4(»وأنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم

«، قال:  بسنده المتصّل عن أمير المؤمنين ومنھا: ما ورد عن الإمام الرضا 
 يقول: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، فاطلبوا العلم فيسمعت رسول اللهّ 

مظانهّ، واقتبسوه من أھله، فإنّ تعلمّه للهّ حسنة، وطلبه عبادة، والمذاكرة فيه
تسبيح، والعمل به جھاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأھله قربة الى اللهّ

تعالى؛ لأنهّ

.30، ص 2، باب فرض العلم، ح 1) اُصول الكافي: ج 1(

.31، ص 5) نفس المصدر: ح 2(

.31، ص 5، وذيل ح 30، ص 1) نفس المصدر: ح 3(

 حسب الطبعة الجديدة، وھذا89، ص 6 من أبواب المقدّمات، ح 1، ب 1) جامع أحاديث الشيعة: ج 4(

الحديث مع ما بعده منقولان عن أمالي ابن الشيخ.



448الصفحة  معالم الحلال والحرام، ومنار سبل الجنةّ، والمؤنس في الوحشة،
والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدّث في الخلوة، والدليل في

اً السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين على الأخلاءّ، يرفع اللهّ به أقوام
بفيجعلھم في الخير قادة تُقتبس آثارھم، ويُقتدى بفعالھم، ويُنتھى الى آرائھم، ترغ

الملائكة في خلتّھم، وبأجنحتھا تمسحھم، وفي صلواتھا تبارك عليھم، يستغفر لھم

.)1(إلى آخره» كلّ رطب ويابس حتىّ حيتان البحر وھوامّه وسباع البر وأنعامه...

وھذه الروايات لا ينبغي الإشكال في دلالتھا على وجوب طلب العلم، إلاّ أنّ حمل
مكلفّالعلم فيھا على مجردّ الاطلّاع على الأحكام اللزوميةّ الواقعة في محلّ ابتلاء ال

يسواءٌ كان الاطلّاع عليھا عن طريق الاجتھاد أو التقليد ـ وھذا ھو وجوب الفحص الذ
علمنتكلمّ عنه في المقام ـ خلاف الظاھر، وإنمّا الظاھر منھا: ھو أن يكون المراد بال

مرتبة من الثقافة الإسلاميةّ التي كان يعبرّ عنھا في عصور المجتمع الإسلامي ـ
وقتئذ ـ بالعلم بقول مطلق، وحتىّ الآن يعبرّ بكلمة (العلم) عن مرتبة خاصةّ من

، ونمت بعد ذلك في عصورالثقافة المعمّقة، وھذه المرتبة نشأت منذ عصر النبي 
، فإنّ جملة من الصحابة تميزّوا بقريحة فقھيةّ، وبحفظ الآثار والأخبار بحيثالأئمة 

، ومثل ھذا التمييز حصل فيكانوا مرجعاً في الحلال والحرام بعد وفاة النبي 
 الى أيام على طول الخط منذ زمان أمير المؤمنين جملة من أصحاب الأئمة 
، فإنّ ھناك جماعة كانوا في كلّ جيل يحملون ثقافةالإمام الحسن العسكري 

الشريعة الإسلاميةّ وأحكامھا حملاً اجتھادياًّ تفصيلياًّ على مستوى وضع العلم
وقتئذ،(لا على مستواه في ھذا المراحل التي نحن نعيشھا)، وھذا المعنى من
العلم لا يفرق فيه بين الأحكام الداخلة في محلّ ابتلاء الشخص وغيرھا، ولا يشمل

لغةھذا العلم مجردّ التقليد، وكلّ مرتبة من مراتب المعرفة البسيطة، والعلم وإن كان 
بمعنى الانكشاف، لكن بحسب المصطلح العرفي السائد اجتماعياًّ منذ عصر الأئمة
والى يومنا ھذا يطلق على مرتبة مخصوصة معمّقة من المعرفة، وليس كل انكشاف
علماً، فتكون ھذه الروايات ظاھرة في ھذا المعنى، وتؤيدّ ذلك القرائن المنتشرة في
نفس متون الروايات، فمثلاً: في بعض الصيغ ذكرت المقارنة بين حال العالم وحال

الجاھل، وذكرت في بعض الصيغ فوائد العلم وشأن

.7) نفس المصدر: ح 1(



449الصفحة  العالم وجلاله، وأنّ العلم يؤنس الإنسان في وحشته وفي غربته، وھو
السلاح على الأعداء، والزين على الاخلاءّ وغير ذلك، وكلّ ھذا لا

ينطبق إلاّ على ھذا المعنى من العلم، لا على مجردّ استطلاع حال المسألة بشكل
بسيط.

ذهفھذه الروايات كلھّا ناظرة الى وجوب طلب العلم بالمعنى الثاني، غاية الأمر أنّ ه
الروايات ظاھرة في أنّ ھذا الوجوب ثابت على كلّ مسلم ـ حتىّ لو لم نتعبدّ بعبارة
كلّ مسلم ـ إلاّ أنّ مثل ھذا يقيدّ بما دلّ على سقوط ھذا الوجوب بقيام عدد كاف

علىفي مقام حفظ الشريعة، وليكن من المقيدّات آية النفر، وغيرھا من الأدلةّ الدالةّ 
إعفاء المسلم من ھذا الوجوب على تقدير قيام عدد من الناس يكفي في مقام حفظ

الشريعة بذلك.

قال:الطائفة الثانية: الروايات الآمرة بالتفقّه في الدين من قبيل ما عن علي بن حمزة 
 يقول: تفقّھوا في الدين، فإنهّ من لم يتفقّه منكم في الدينسمعت أبا عبد اللهّ «

م إذافھو أعرابي، إنّ اللهّ تعالى يقول في كتابه: ليتفقّھوا في الدين، وليُنذروا قومه

.)1(»رجعوا إليھم لعلھم يحذرون

عليكم بالتفقّه في« يقول: وأيضاً ما عن مفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللهّ 
إليه يومدين اللهّ، فلا تكونوا أعراباً، فإنهّ من لم يتفقّه في دين اللهّ لن ينظر اللهّ 

، ونحو ذلك من الروايات.)2(»القيامة، ولم يزكِّ له عملاً 

، فإنّ التفقّه في الدين تارة)3(وھذه الروايات ـ أيضاً ـ يأتي فيھا نفس الكلام السابق
يجمد فيه على المعنى اللغوي بحسب مرّ اللغة وھو الفھم، واُخرى يقصد به مرتبة
من فھم الدين، وھي مرتبة معمّقة خاصةّ عبرّ عنھا ھناك بالعلم وھنا بالفقه، وعلى

الثاني لا تكون الروايات دالةّ على المقصود.

والظاھر منھا ھو الثاني، فإنّ نفس كلمة (التفقّه في الدين) تعطي ذلك، مضافاً الى
التعليل بأن لا يكون أعرابياً، والأعرابي ھو الشخص الذي يتخلفّ عن الھجرة الى

.31، ص 6 باب فرض العلم، ح 1) اُصول الكافي: ج 1(

.7) نفس المصدر: ح 2(

ي،آب عن الحمل على الوجوب الكفائ» من لم يتفقّه لن ينظر اللهّ إليه...«) لا يخفى أنّ التعبير بـ 3(

فھذا قرينة على أنّ المقصود ھو المقدار من التفقّه المناسب وجوبه على كلّ مسلم لا التخصصّ،

وھذا ھو المناسب للمقابلة مع الأعرابيةّ.



450الصفحة  بيت العلم وبيت النبوةّ، فإنّ المفروض أنّ جماعة من كلّ طائفة
يھاجرون الى مركز الثقافة الإسلاميةّ ليتفقّھوا بثقافة الإسلام، فھؤلاء

ھم الخبراء الواعون من المسلمين، وبقيةّ المسلمين ھم العوام الذين سمّاھم
منأعراباً، فيقول للراوي لا تختر أن تكون من العوام، بل اختر أن تكون من الواعين و

ذوي الخبرة والبصيرة، ثمّ يطبقّ على ذلك الآية الكريمة، وھي بنفسھا ناظرة الى
المعنى الثاني لا المعنى الأولّ، فھذه الروايات أجنبيةّ عن محلّ الكلام.

 بالخصوص: وھيالطائفة الثالثة: الروايات الدالةّ على وجوب السؤال من الأئمة 
فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا﴿الروايات الواردة في تفسير أھل الذكر في قوله تعالى: 

.)1( حيث وردت عدّة روايات تقول: نحن أھل الذكر، فتجب عليكم مسألتنا﴾تعلمون
بماوھذه الروايات لا بأس بدعوى تعرضّھا لما ھو محلّ الكلام، فإنّ السؤال من الإمام 

ھو سؤال منه ينطبق على ما ھو محل الكلام بلا إشكال، إلاّ أنّ مثل ھذه الطائفة
، ؛ لأنھّا مختصةّ بخصوص السؤال من الإمام يأتي فيھا إشكال المحقّق العراقي 

 ملازم عادة للتوصلّ الى واقع الحال، ومعه لا يمكنومن المعلوم أنّ السؤال منه 
التعدّي من ذلك الى غيره، إلاّ بدليل.

الطائفة الرابعة: ھي الطائفة الدالةّ على استحقاق المتورطّ في مخالفة الواقع على
فرض عدم السؤال والفحص للعقاب، وأحسن ما جاء في ھذه الطائفة، ھو قوله في

 وقد سئل عن قولهسمعت جعفر بن محمد «صحيحة مسعدة بن زياد، قال: 
: إنّ اللهّ تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبديتعالى: فللهّ الحجّة البالغة، فقال 

أكنت عالما؟ً فإن قال: نعم، قال: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاھلاً، قال

2(»له: أفلا تعلمّت حتىّ تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجة البالغة Ϳ عزّ وجلّ في خلقه

(.

وھذه الرواية لا بأس بدلالتھا في المقام على ما ھو المقصود، وھي مطلقة من حيث
العلم بانكشاف الواقع على تقدير السؤال وعدمه، فھي دالةّ على المطلوب،

، وراجع جامع212 - 210 ص ) راجع اُصول الكافي: كتاب الحجّة، باب أنّ أھل الذكر ھم الأئمة 1(

.185 - 178أحاديث الشيعة الباب الرابع من أبواب المقدّمات، ص 

 نقلاً عن أمالي المفيد، راجع ـ أيضاً 94، ص 25 من المقدّمات ح 1 ب 1) جامع أحاديث الشيعة: ج 2(

 بحسب الطبعة الثالثة من منشورات المطبعة الحيدريةّ المجلس الخامس180ـ أمالي المفيد: ص 

والثلاثون.



451الصفحة  ومثلھا بعض الروايات الاخُرى التي ھي من قبيلھا.

دينويمكن الاستدلال على ذلك ـ أيضاً ـ بآية النفر، فإنّ إيجاب النفر والتفقّه في ال
يدلّ بالالتزام على إيجاب الفحص على الباقين.

،الوجه التاسع: ما جاء في الدارسات من التمسّك بالأخبار الدالةّ على وجوب التوقفّ
وھي الأخبار التي استدلّ بھا الأخباريون على وجوب الاحتياط في الشبھة الوجوبيةّ
والتحريميةّ فيقال: إنّ ھذه الأخبار تدلّ على وجوب الاحتياط قبل الفحص وبعده،

ةوتعارضھا أخبار البراءة المطلقة ـ أيضاً ـ لما قبل الفحص وما بعده، فتحمل الطائف
الاوُلى على ما قبل الفحص والثانية على ما بعده، ونكتة ھذا الحمل: ھي أنّ جملة
من الأخبار الدالةّ على وجوب التوقفّ وردت في موارد قبل الفحص، فيكون ما قبل
الفحص ھو المتيقّن منھا، فتكون كالنصّ بالنسبة لما قبل الفحص، فتقيدّ إطلاق دليل

.)1(البراءة، ويخرج منھا ما قبل الفحص، فيحمل دليل البراءة على ما بعده

ثوھذا الوجه غير تام مبنىً وبناءً: أمّا مبنى ً فلما يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ في بح
اً التعادل والتراجيح من أنهّ إذا كانت إحدى الطائفتين المتعارضتين بنحو التساوي نص

في بعض الحصص دون بعض ولو باعتبار كونه ھو المورد، فھذه النصوصيةّ الناشئة من
ھذه المناشئ لا تكون منشأً للقرينيةّ والتقديم والجمع العرفي.

 دلالة وسنداً،وأمّا بناءً فلأنهّ لو سلمّ المبنى واعتُرف ـ أيضاً ـ بأخبار التوقفّ وتماميتّھا
فسوف تتقدّم على حديث الرفع حتىّ بعد الفحص؛ لأنھّا أخصّ منه، فإنّ حديث الرفع
يشمل ـ بحسب الدعوى ـ ما قبل الفحص وما بعده، ويشمل الشبھات الموضوعيةّ

، وأخبار التوقفّ ـ أيضاً ـ تشمل ما قبل الفحص وما بعده، وتختصّ )2(والحكميةّ معاً 
بالشبھات الحكميةّ، فتقدّم عليه بالأخصيةّ.

 يمكنإلاّ أنّ الصحيح: ھو أنّ أخبار التوقفّ في نفسھا لم تتمّ سنداً ودلالة، إذن فكيف
التمسّك بھا على وجوب الاحتياط قبل الفحص في المقام؟!

ھذا تمام الكلام في أدلةّ وجوب الفحص في الشبھات الحكميةّ.

.494، ص 2، والمصباح ج 309، ص 3) راجع الدراسات ج 1(

)2

القرينة) ويشمل ـ أيضاً ـ موارد العلم الإجمالي بعد غضّ النظر عن الارتكاز العقلائي الذي يعدّ بمثابة 

المتصّلة، وعن ظھور دليل البراءة في إمضاء البراءة العقلائيةّ الموجب لانصرافه عن موارد العلم

الإجمالي، وعن ما قبل الفحص على حدّ سواء.



452الصفحة  الفحص في الشبھات الموضوعيةّ

وأمّا المقام الثاني: وھو وجوب الفحص في الشبھات الموضوعيةّ وعدمه، فأيضاً تارة
يقع الكلام في البراءة العقليةّ، واُخرى في البراءة الشرعيةّ.

بلحاظ البراءة العقليةّ

قلّ بقاعدةأمّا البراءة العقليةّ: فقد عرفت أنھّا ليست قانوناً عقلياًّ، فإنّ العقل لا يست
(قبح العقاب بلا بيان)، بل ھي ترجع بتحليل علمي الى قاعدة عقلائيةّ ارتكازيةّ
شرحنا فيما مضى الظروف التي أدتّ الى قيام ھذا الارتكاز، وترسّخ ھذه القاعدة في

أذھان العقلاء.

وھذه البراءة العقلائيةّ في الشبھات الحكميةّ تختصّ بما بعد الفحص، فإنّ البراءة
المجعولة اجتماعياًّ من قبل المولويات العقلائية لاتشمل موارد الشكّ قبل الفحص،
وتعتبر تلك الموارد داخلة تحت دائرة حقّ الطاعة والمولويةّ، ھذا بلحاظ الشبھة

 مرتبةالحكميةّ. وأمّا بلحاظ الشبھة الموضوعيةّ فالأمر في الجملة ـ أيضاً ـ كذلك، فإنّ 
من الفحص لازمة بحسب الارتكاز العقلائي، وھي المرتبة التي يعتبر خلافھا تھربّاً 
من الحكم وإغماضاً للعين عن الحكم، وتوضيح ذلك: أنهّ قد يشكّ المكلفّ في الحكم،
ويكون المفروض أنّ ھذا التكليف للمولى لو كان موجوداً لا يصله بحسب العادة إلاّ 

 موقفبالفحص، فھنا لا يعذر المكلفّ عقلائياًّ، وإنمّا يعذر إذا كان المكلفّ واقفاً في
بحيث يكون التكليف بحسب طبعه ممكن الوصول للمكلفّ عادة بلا فحص، فلابدّ 
للمكلفّ من الفحص عن التكليف بمقدار بحيث يحقّق له موقفاً يمكن ويحتمل أن
يصله التكليف في ذلك الموقف، وأمّا إذا كان الموقف بحيث لا يحتمل عادة أن يصله

ھي دمالتكليف، فلا يعدّ معذوراً عقلائياًّ، فمثلاً لو وقعت قطرة على يده ولا يدري ھل 
كليفأم لا فيغمض عينيه ويقول: أنا شاكّ في كونھا دماً، فھو وإن كان شاكاًّ، لكنّ الت

عادة لا يصله وھو مغمض العينين، فتركه للنظر الى موضع القطرة المشكوكة يعتبر
راءةبحسب النظر العرفي تھربّاً من الوقوع في تبعة التكليف وفراراً منه، ولا تكون الب

العقلائيةّ مسوغّة لمثل ھذا الھروب.

ولعلّ ھذه النكتة ھي نكتة ما سبق من عدم جريان البراءة العقلائيةّ قبل



453الصفحة  الفحص في الشبھات الحكميةّ؛ لأنّ إغماض العين عن كتب الأخبار
كإغماض العين عن تلك القطرة من الدم، أي: أنّ العادة جارية في

تبليغ الأحكام من الموالي الى المحكوم عليھم على إيصال تلك الأحكام الى مقام
معينّ، والمحكوم عليه يذھب الى ذلك المقام فيفحص عن تلك الأحكام، لا أنھّا تصل
الى كلّ إنسان في بيته، فمثلاً: القوانين المجعولة من قبل الحكومة تنشر في
صحيفة رسمية، ومن أراد تطبيقھا لا بدّ له أن يطالع الصحيفة ويطبقّھا، وھكذا لو
،كانت الحكومة تنشر قوانينھا عن طريق الإذاعة مثلاً، فعلى الناس أن يستمعوا إليھا
فعدم الذھاب الى ذلك المقام ھو بنفسه إغماض العين، إلاّ أنّ إغماض العين يختلف
مصداقه باختلاف طبيعة الشبھة، وطبيعة كيفية وصول الحكم. إذن فبالإمكان أن ننتزع

اردھذا العنوان الجامع بين الشبھتين بأن نقول: إنّ القاعدة العقلائيةّ لا تشمل المو
التي لم يتحقّق فيھا ھذا المقدار الجامع من الفحص، أي: المقدار الذي يصدق معه

عدم التھربّ وعدم غمض العين وإن اختلف مصداق ھذا الجامع باختلاف طبيعي

. نعم، خروج ما قبل الفحص في الشبھات الحكميةّ عن البراءة يكون أوضح)1(الشبھة
بحسب الارتكاز العقلائي منه في الشبھات الموضوعيةّ.

يھذا حال البراءة العقلائيةّ، ولكن تحقيق البراءة العقلائيةّ وتحديد حدودھا بما ه
تبراءة عقلائيةّ لا ينفعنا؛ لأننّا نتكلمّ تجاه المولى الحقيقي لا تجاه مولىً جعل

ةمولويتّه في المجتمع العقلائي، إلاّ أنّ ھذا ينفعنا في فھم دليل البراءة الشرعيّ 
على ما تقدّم، وعلى ما تأتي الإشارة إليه.

ھذا ھو الكلام على مستوى البراءة العقليةّ، فالبراءة العقليةّ لا وجود لھا، وقد
ردحولّناھا الى براءة عقلائيةّ، والبراءة العقلائيةّ لا تشمل ما قبل الفحص في المو

الذي يصدق فيه التھربّ وغمض العين.

بلحاظ البراءة الشرعيةّ

وأمّا البراءة الشرعيةّ: ففي مقام تحقيق اختصاصھا بما بعد الفحص وعدمه نرجع الى
ما مضى من الوجوه التسعة؛ لاختصاصھا بما بعد الفحص في الشبھات

جه) لنا كلام حول ھذا الأمر يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ قريباً في البراءة الشرعيةّ في تعليقنا في الو1(

السابع من وجوه الفحص.



454الصفحة  الحكميةّ، لنرى أنهّ ھل يتمّ منھا شيء ھنا، أو لا؟ فنقول:

الوجه الأولّ: أنّ دليل البراءة له ظھور في أنهّ دليل إمضائي، فھو يمضي البراءة
ّ◌ةالمرتكزة في ذھن العقلاء بحدودھا، فبما أنّ الارتكاز العقلائي في الشبھات الحكمي

كان يفصلّ بين ما قبل الفحص وما بعده قلنا في الشبھات الحكميةّ بعدم جريان
البراءة قبل الفحص، وھذا الوجه يجري في المقام ـ أيضاً ـ فيثبت لزوم الفحص في
الشبھات الموضوعيةّ؛ لما عرفت من أنّ الارتكاز العقلائي يقتضي الفحص حتىّ في

جوبالشبھات الموضوعيةّ، ويُجري البراءة بعد الفحص، إلاّ أنّ ھذا الوجه إنمّا يثبت و
يالفحص بمقدار ناقص أي: بمقدار ما يساعد عليه الارتكاز العقلائي، وھو المقدار الذ
فاً لا يكون المكلفّ معه متھربّاً من التكليف ومغمضاً للعين عنه على ما مضى بيانه آن

عند التكلمّ عن البراءة العقلائيةّ.

الوجه الثاني: إيقاع المعارضة بين إطلاق البراءة في حديث الرفع وإطلاق المستثنى
ن أنّ في البراءة القرآنيةّ. وھذا الوجه لا يجري في المقام؛ لما قلنا في بحث البراءة م

.)1(الآيات الدالةّ على البراءة تختصّ بالشبھات الحكميةّ

 بإفناءالوجه الثالث: إبداء احتمال القرينة المتصّلة: وھي شدّة اھتمام النبي 
الالشكّ في الشبھة الحكميةّ، وھذا الوجه ـ أيضاً ـ لا يأتي في المقام، فإنّ ظھور ح

 في الاھتمام بإفناء الشكّ إنمّا ھو بلحاظ الشبھة الحكميةّ؛ لأنّ حالالنبي 

 يعم﴾لا يكلفّ اللهّ نفساً إلاّ ما آتاھا﴿) مضى منه رضوان اللهّ تعالى عليه في محله أنّ قوله تعالى: 1(

دالشبھة الموضوعيةّ، وإذا كان كذلك فھذا الوجه يجرى في المقام أيضاً. نعم، إنّ ھذا الوجه لا يفي

شيئاً أزيد من الوجه السابق، فإنّ الإتيان يعطي عرفاً معنى جعله في معرض الوصول الى المكلفّ

بحيث لو لم يتھربّ المكلفّ من وصوله إليه ولم يغمض عينه عنه كان من الطبيعي وصوله إليه.

لا يقال: إنهّ في الشبھة الموضوعيةّ قد حصل الإيتاء حتما؛ً لأنّ كبرى التكليف واصلة إليه حسب

الفرض.

 قطع بعدمفإنهّ يقال: إنّ الكبرى وحدھا غير قابلة للتنجّز وإنمّا الذي يقبل التنجّز ھو النتيجة، ولذا لو

الصغرى لم يؤثرّ وصول الكبرى تنجيزاً عليه كما ھو واضح.

فالواجب على المكلفّ ھو عدم التھربّ من وصول النتيجة إليه وعدم غمض العين عنه وعلى أيةّ حال

 ـ توضيح عدم تماميةّفقد مضى مناّ ـ في بحث آيات البراءة تعليقاً على كلام اُستاذنا الشھيد 

دلالة ھذه الآية على البراءة.



455الصفحة   إنمّا كان بصدد علاج الشبھات الحكميةّ، وكان يبينّ لھمالنبي 
 مھتمّ الأحكام الكليّةّ، فانعقد من ھذه الصيغة ظھور حال في أنهّ 

بإفناء تلك الشكوك بدرجة أوجبت إجمالاً في إطلاق دليل البراءة بتفصيل تقدّم في
محلهّ، ومثل ھذا لا يأتي في الشبھات الموضوعيةّ.

معنىالوجه الرابع: حكم العقل المقيدّ لدليل البراءة. وقد قلنا فيما سبق: إنّ ھذا لا 
عاً له، إلاّ بأن نرجع حكم العقل الى حكم العقلاء، فيكون حاله حال الوجه الأولّ وراج

إليه.

الوجه الخامس: أنهّ قبل الفحص يحتمل وجود خبر ثقة يدلّ على الإلزام، وحديث
الرفع قد خرج منه ـ عندنا ـ موارد خبر الثقة بوجوده الواقعي، فمع الشكّ يكون
التمسّك به تمسّكاً بالعام في الشبھة المصداقيةّ. واستصحاب عدم ورود خبر الثقة
غير جار للعلم الإجمالي بوروده في الجملة. وھذا الوجه لا يجري في المقام حتىّ
في فرض احتمال خبر ثقة يخبر عن نجاسة الماء مثلاً، فإنهّ لا بأس ھنا بإجراء

استصحاب عدم وجود خبر ثقة، لعدم العلم الإجمالي ھنا.

الوجه السادس: العلم الإجمالي بوجود تكاليف، وھذا الوجه من الواضح أنهّ لا يأتي
في المقام؛ إذ لا يوجد ھنا علم إجمالي بتكاليف.

اقعالوجه السابع: أنّ دليل حجّيةّ خبر الثقة يدلّ بالالتزام على اھتمام المولى بالو
المجعول في ھذا الدليل بحيث يحكم بوجوب الاحتياط في موارد الشكّ قبل الفحص.

، فإنّ دليل)1(وھذا الوجه يأتي في المقام فيما لو احتمل وجود خبر ثقة

) مضى مناّ عدم حجّيةّ الأمارات قبل الوصول؛ لأنّ شيئاً من أدلةّ حجّيتّھا لا تشمل الأمارة غير1(

إنمّا أقضي بينكم: «الواصلة، وحتىّ خبر العدلين الذي يطلق عليه عنوان البينّة في قوله 

ة لاوالذي يدلّ على أنّ خبر العدلين أمر يبينّ الواقع فى نفسه ـ فھو حجّة مطلق» بالبينّات والأيمان

رفي خصوص باب القضاء ـ يكون قوام بيانه للواقع بوصوله، فإنهّ قبل وصوله يكون حاله حال الواقع غي

الواصل، ولا يصدق عليه لغة عنوان البينّة.

امنعم، لا بأس بأن يقال ـ حتىّ في الشبھات الموضوعيةّ ـ إنّ نفس دليل الحكم الواقعي يدلّ بالالتز

العرفي على وجوب الفحص بمقدار ينتفي معه عنوان التھربّ من معرفة الحقيقة.

والواقع: أنّ النكات العقلائيةّ لوجوب الفحص ـ غير العلم الإجمالي ـ عديدة يختلف بعضھا عن بعض

في الجوھر وفي حدود النتائج، وليست ھي نكتة واحدة:

لفحصالنكتة الاوُلى: ما تعارف لدى العقلاء من اھتمام الموالي بأغراضھم بمقدار إيجاب الاحتياط، أو ا

بالمقدار الذي لا يصدق عنوان التھربّ من فھم الحقيقة ووصول الواقع. وھذا وحده لا يقتضي

الاستقصاء الكامل عن الأخبار والروايات، أو عن القناة التي تعودّ



457الصفحة  حجّيةّ خبر الثقة لو تمّ في الشبھات الموضوعيةّ دلّ ـ أيضاً ـ بالالتزام
على وجوب الفحص، لكن بتلك المرتبة التي بينّا كونھا وفق مقتضى

اً الارتكاز العقلائي، أعني بالمقدار الذي لا يعدّ الشخص متھربّاً عن التكليف ومغمض
لازمةللعين عنه؛ لأنّ ھذه الملازمة ملازمة عرفيةّ، فبمقدار ھذا الارتكاز تثبت ھذه الم

لا أكثر، فھذا الوجه لا يزيد على مايقتضيه الوجه الأولّ.

يالوجه الثامن: ھو الأخبار الدالةّ على وجوب التعلمّ. ومن الواضح أنھّا لا تجري ف
الشبھات الموضوعيةّ؛ لأنھّا تدلّ على وجوب تعلمّ الشريعة، لا تعلمّ

اُخرى التعارض والتھافت.

رابعاً: في الشبھات الموضوعيةّ في مقابل الأصل المرخّص لا بدّ من الفحص، لا بمعنى الفحص

،الكامل؛ لعدم تأتيّ النكتة الثالثة فيھا، بل الفحص بمقدار لا يصدق معه عنوان التھربّ عن الواقع

وذلك للنكتة الاوُلى.

خامساً: في الشبھة الموضوعيةّ في مقابل الأمارة المرخصةّ لا بدّ من الفحص بمقدار عدم غمض

ولا يجبالعين، أعني بالمقدار اليسير جداً الذي لا يعدّ منافياً لمصلحة التسھيل؛ وذلك للنكتة الثانية، 

الفحص أكثر من ذلك بالنكتة الاوُلى التي نسمّيھا بنكتة الاھتمام؛ لأنّ الاعتماد على الأمارة

المرخّصة اھتمام بالواقع بمقدار كاف بحيث لو تھربّ من الفحص عمّا قد يكشف كذب تلك الأمارة لا

يعدّ عرفاً متھاوناً بأغراض المولى بنحو لا يرضى به المولى عادة.

سادساً: في الشبھات الموضوعيةّ في مقابل الأمارة المرخّصة لا يجب عليه الفحص عن أمارة

جّةمعارضة؛ لأنّ الأمارة المعارضة ليست حجّة قبل الوصول الفعلي، فما عثر عليھا فعلاً من الأمارة ح

بلا معارض.

ينسابعاً: المقلدّ لا يجب عليه الفحص عن فتوى معارضة لولا العلم الإجمالي بناءً على تساقط الفتوي

المتعارضتين.

 الفحصثامناً: لو بنينا في الفتويين المتعارضتين على التخيير إلاّ مع وجود الأعلم لا يجب على المقلدّ

كبيراً عن الأعلم إن لم يعلم إجمالاً بوجود أعلم، وإذا فسّرنا الأعلميةّ الواجبة الاتباع بكون الفاصل 

وبمقدار مرتبة الاجتھاد كما ھو الصحيح، فعادة لا يوجد للعاميّ علم إجمالي بوجود أعلم.

فسّروبما أننّا نرى أنّ البناء العقلائي في باب الرجوع الى الخبرة على التخيير، إلاّ في الأعلم، ون

الأعلم بما عرفت، فبذلك نحلّ مشكلة الفحص عن الأعلم المعارض في الفتوى للمقلَّد.



458الصفحة  الموضوعات.

بھةالوجه التاسع: ھو التمسّك بأخبار التوقفّ، وقد تقدّم فيما سبق أنھّا مختصةّ بالش
الحكميةّ.

لسابع،فقد تحصلّ أنّ شيئاً من وجوه لزوم الفحص لا يتمّ في المقام إلاّ الوجه الأولّ وا
وھما لا يقتضيان أكثر من الفحص الى درجة يقف المكلفّ موقفاً يُحتمل عادة وصول

التكليف إليه، ھذا كلهّ إذا بقينا نحن والأدلةّ العامّة للبراءة الشرعيةّ.

أخبار عدم وجوب الفحص

ولكن ھناك روايات خاصةّ صريحة في عدم وجوب الفحص حتىّ بھذه المرتبة، فإمّا أن
رنعمل بھا في خصوص موردھا، وإمّا أن نتعدّى منھا الى غير موردھا ـ أيضاً ـ في سائ

الشبھات الموضوعيةّ حسب ذوق الفقيه:

فھل عليّ إن شككت في أنهّ«منھا: صحيحة زرارة الثانية في باب الاستصحاب: 
أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال: لا، ولكنكّ إنمّا تريد أن تذھب الشكّ الذي وقع في

.)1(»نفسك

فھذه تدلّ على الإعفاء حتىّ لھذه المرتبة من الفحص، وھي النظر، وھذا من أوضح
مصاديق غمض العين والتھربّ من وصول التكليف.

ما« يقول: ومنھا: ما ورد ـ أيضاً ـ في باب الطھارة والنجاسة عن أمير المؤمنين 

 فقوله: (ما اُبالي) واضح عرفاً في أنهّ لا)2(»اُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم
يتصدّى لأيّ مرتبة من مراتب الفحص.

كلّ شيء لك حلال حتىّ يجيئك«ومنھا: رواية عبد اللهّ بن سليمان في الجبن قال: 

.)3(»شاھدان يشھدان أنّ فيه ميتة

يفھذه العبارة لا يبعد ـ أيضاً ـ أن يكون لھا ظھور في أنهّ إن جاءك شاھدان وأنت ف
مكانك بلا حاجة الى أن تفحص أنت، فحينئذ يحكم بالحرمة والنجاسة، وما لم

 بحسب الطبعة المشتملة على عشرين1053، ص 1 من النجاسات، ح 37، ب 2) الوسائل: ج 1(

جزءاً.

 بحسب الطبعة السابقة.1054، ص 5 من النجاسات، ح 37، ب 2) الوسائل: ج 2(

 بحسب الطبعة السابقة.91، ص 2 من الأطعمة المباحة، ح 61، ب 17) الوسائل: ج 3(



459الصفحة  يصل إليك الواقع لم يكن عليك شيء في ترك الاجتناب، إلاّ أنّ ھذا ـ
أيضاً ـ وارد في خصوص الميتة، فلا يشمل المائع المشكوك خمريتّه

مثلاً.

إذن فعلى أساس ھذه الروايات نفتي بعدم وجوب الفحص في الشبھات الموضوعيةّ
لباب الطھارة والنجاسة كليةّ ولو بإلغاء الخصوصيةّ.

ومن الصعب تجريد آخر بحيث تُلغى خصوصيةّ الطھارة والنجاسة أيضاً، وتعمّم الى
تمام الشبھات الموضوعيةّ.

ھذا تمام الكلام في أصل لزوم الفحص في إجراء البراءة.



460الصفحة  تنبيھات

مقدار الفحص

التنبيه الأولّ: في مقدار الفحص، ونقصد به ھنا أمرين:

أحدھما: مقدار الفحص من حيث السند والنقل، فإنهّ قد يتخيلّ ـ على ضوء ما سبق
مناّ من أنّ العقلاء يفحصون عن المقام الذي يصل إليه حكم المولى عادة فلو كانت
الحكومة من عادتھا أنھّا تنشر ما تريد من قوانين في صحيفة رسميةّ يراجعون تلك
الصحيفة في سبيل الفحص عن تلك القوانين ـ أنهّ إنمّا يجب الفحص عن الأخبار في

لك،الكتب المتعارف وجودُ ما نحتاج إليھا من الأخبار كالوسائل والكتب الأربعة ونحو ذ
فلو احتمل وجود خبر مؤثرّ في الحكم في كتاب في التاريخ، أو اللغة مثلاً لم يجب
ئياًّ الفحص عنه؛ لأنهّ ليس مقاماً يصل إليه الحكم، ولكنّ الصحيح: أنهّ إذا احتمل عقلا

كماوجود خبر من ھذا القبيل في غير الكُتُب المتعارف كَتْب الأخبار فيھا وجب أيضاً، 
سوف نشرح إن شاء اللهّ.

وثانيھما: في مقدار الفحص من حيث الدلالة، فإنهّ قد يتخيلّ لزوم الفحص الكامل
 لمحتىّ بالرجوع الى الأعلم مثلاً لو احتمل أنّ الأعلم التفت الى نكتة تثبت التكليف
صحيحيلتفت ھو إليھا؛ لعدم الفرق بين الرجوع إليه والرجوع الى الكُتُب مثلاً، ولكن ال

عدم وجوب ذلك.

ولندرس ھاتين النقطتين، أي: مقدار الفحص في السند، ومقداره في الدلالة على
ضوء ما مضى من الوجوه التسعة للفحص فنقول:

الوجه الأولّ: كان عبارة عن تحكيم الارتكاز العقلائي في دليل البراءة الحاكم في
الشبھات الحكميةّ بلزوم الفحص عن المقام الذي يوصل إليه الحكم، فقد يتخيلّ ـ كما
عرفت الآن ـ أنّ ھذا إنمّا يقتضي في المقام الفحص عن الكتب المتعارف وضع أخبار

ذا كانالأحكام فيھا من قبيل الوسائل والكتب الأربعة، كما أنهّ في القوانين الحكوميةّ إ
من عادة الحكومة نشر قوانينھا في صحيفة رسميةّ فالفحص اللازم عنھا عبارة عن

الفحص في تلك الصحيفة.

ولكنّ الصحيح: أنّ ھنا فرقاً كبيراً بين باب الأخبار الموجودة في الكتب



461الصفحة  المتعارفة والصحيفة في المثال الذي افترضناه، وھو أنّ المفروض في
ھذا المثال إنمّا ھو استقرار عادة نفس الحكومة على وضع قوانينھا

في تلك الصحيفة، وأمّا في المقام فليس عادة وضع الأخبار في الوسائل والكتب
الأربعة ونحوھا عادة للمولى في مقام تبليغ الأحكام، وإنمّا بينّ المولى في توضيح
كيفية تبليغه للأحكام أنّ خبر الثقة جعلته حجّة عليكم، وإنمّا ھذه العادة عادة

ّ◌ه إذامربوطة بتآليف المؤلفّين والرواة والعلماء، ولم يذكر الشارع في يوم من الأيام أن
أردتم الاطلاع على القوانين فارجعوا إلى كتاب الكافي والاستبصار ومن لا يحضره

الفحصإذن فلابدّ من ». لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عناّ ثقاتنا«الفقيه، وإنمّا قال: 
عن كل خبر ثقة ولو فرض وجوده في كتاب لغة أو تأريخ مثلا؛ً لأنّ المقام الذي يكون
في معرض أن يصل إليه خطاب المولى لا يكون محدّداً بخصوص كتاب الوسائل ونحوه،

 أووإنمّا يكون منتشراً في تمام ما يصلنا ممّا يمكن أن يكتب فيه كلام النبي 
، فمن الناحية السنديةّ لا بدّ من الفحص حتىّ يحصل الاطمئنان بالعدم.الأئمة 

نعم، على الأغلب يحصل الاطمئنان بالعدم بمجردّ عدم وجدان رواية في الكتب
المعدّة من قبل علمائنا لذلك؛ لأنّ احتمال الغفلة فيھم مع تمام حرصھم على

الاستيعاب وتتابع أعمالھم جيلاً بعد جيل بعيد جداً.

رأيناوأمّا لو فرض في مورد أنهّ لم يكن ھناك اطمئنان بالعدم لنكتة، كما لو فرض أننّا 
 نفقيھاً يفتي على خلاف ذلك مدّعياً وجود رواية في كتاب لغة، فعندئذ لا يجوز لنا أ

نغمض عيننا عن ذلك الكتاب ولا نراجعه.

والغالب حصول الاطمئنان بالعدم مع مراجعة الأبواب المعدّة للمسألة فضلاً عن
مراجعة تمام الكتاب.

 الى نكتة مفيدة في المقام: وھي أنّ كتاب الوسائل)1( وقد نبهّ المحقّق النائيني 
 فيمرتبّ حسب ترتيب كتاب الشرائع، فرواياته مطابقة لتفريعات المحقّق 

الشرائع، وعلى ھذا فالفرع الموجود في الشرائع يتعرضّ له في الوسائل لو كانت
ھناك رواية في ذلك، فلو لم تكن ھناك رواية فيه في بابه المناسب يحصل الاطمئنان

فيبعدم وجود رواية فيه، وأمّا الفرع الذي لا يوجد في الشرائع فعدم وجود رواية فيه 
بابه المناسب أحياناً قد لا يوجب الاطمئنان بالعدم.

.341، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 1(



462الصفحة  وعلى أيّ حال، فمن الناحية الكبرويةّ لا بدّ من الفحص في تمام
المقامات؛ لأنهّ ليست ھناك عادة منتزعة عن عمل نفس المولى

حتىّ يقتصر على تلك العادة.

ھذا كلهّ من ناحية السند.

تھدوأمّا من ناحية الدلالة، فلابدّ من الفحص في المقام بمقدار الخبرة الذاتيةّ للمج
ينالخبير، ولابدّ له من أن يُعمِل قدرته في فھم المعنى من اللفظ بالنحو المتعارف ب

ة منالخبراء بالنسبة لتلك المادة، وقد يدَخُلُ في ھذا المتعارف ـ أحياناً ـ الاستفاد
الخبرات السابقة أيضا؛ً لأنّ الخبراء في كلّ علم قد يستفيدون من الخبرات السابقة
إذا انقدح في ذھنھم احتمال أن يكون الخبراء السابقون قد تنبھّوا الى مطلب يخفى
عليھم لولا ھذا الفحص، فھذا المقدار الاعتيادي الذي يعمله كل خبير في مقام
التوصلّ الى الحقيقة في مجال خبرته لا بدّ منه في المقام، وأمّا الزائد على ھذا
المقدار بحيث يُنفى احتمال أن يكون الأشخاص الآخرون استفادوا من الاصُول
أنّ الموضوعيةّ ـ المشتركة بينه وبينھم ـ نكتة لم يستفدھا ھو منھا، فھذا غير لازم؛ ل

قييدمثل ھذا الارتكاز غير موجود عند العقلاء، فيُرجع الى إطلاق دليل البراءة؛ لأنّ ت
ييدإطلاقه إنمّا كان باعتبار ارتكاز لزوم الفحص في الأذھان العقلائيةّ، فيقدّر التق

بقدره، فيجوز لھذا المجتھد ـ الذي يحتمل أن يكون ھناك مجتھد أبصر منه قد التفت
إلى نكتة لم يلتفت ھو إليھا ـ أن يجري البراءة إذا فحص وأعمل قدرته بالمقدار
المتعارف في كل باب من أبواب الخبرات البشريةّ. ھذا ھو مقتضى الوجه الأولّ، وقد
تبينّ أن مقتضاه ھو توسعة دائرة الفحص من ناحية السند، وتضييقھا من ناحية

الدلالة بالمقدار الذي بينّاه.

حتىّ يُبيَنّ﴿الوجه الثاني: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل البراءة وقوله تعالى: 
.﴾لھم..

ن.فمن حيث السند نقول: إنهّ لو وجدت رواية في كتاب اللغة مثلاً صَدَقَ عنوان البيا

 بياناً ومن حيث الدلالة نقول: إنهّ إذا احتمل المجتھد أنهّ لو راجع الأعلم فقد يبينّ له
 لأنهّفنيّاًّ بحيث يفھم معنىً جديداً من الرواية، لا يصدق عنوان البيان لھذا المجتھد؛

ّ◌هقد فحص بالمقدار الذي يكلفّه الارتكاز العقلائي ولم يصل إليه الحكم، فلا يصدق أن
قد بينّ له المولى، فنتيجة ھذا الوجه ھي نتيجة الوجه الأولّ تماماً.



463الصفحة  الوجه الثالث: احتمال القرينة المتصّلة، فمن ناحية السند لا بأس
بدعوى: أنهّ لا يفرقّ فيه بين أن تكون الرواية قد غفل عنھا صاحب

الوسائل مثلاً أو لا، فمجردّ أنّ الشخص الذي جمع الروايات غفل عن رواية مّا لا
يخرجھا عن شدّة اھتمام الشارع في المقام.

 إنمّا اقتضى الاھتمام بالوصول الىوأمّا من ناحية الدلالة فظھور حال النبي 
الأحكام بالمقدار المتعارف بين العقلاء، واحتمالُ ظھور حاله في الاھتمام أكثر من
ذلك بحيث لا بدّ من الفحص حتىّ بمثل الرجوع الى الأعلم عند احتمال التفاته الى

خبراءنكتة غفل غير الأعلم عنھا غيرُ موجود وجوداً عقلائياًّ معتدّاً به، وليس مبنى ال
في كلّ فنّ على الوصول بھذا النحو، فمثل ھذا لو كان مورداً لاھتمام الشارع فھو
مورد لاھتمام واقعي غير مبرز بظھور حال بحيث يوجب إجمالاً في إطلاق دليل

البراءة، فالنتيجة ـ أيضاً ـ ھي النتيجة في الوجھين السابقين.

الوجه الرابع: حكم العقل، وقد قلنا: إنّ حكم العقل بما ھو حكم العقل لا معنى له،
وإذا حولّناه إلى العقلاء رجع إلى الوجه الأولّ. وقد تقدّم الكلام فيه.

الوجه الخامس: ھو دعوى أن احتمال وجود خبر الثقة يكون احتمالاً للحجّة المانعة
نعن البراءة، فالتمسّك بإطلاقھا تمسّك بالعام في الشبھة المصداقيةّ، وھذا الوجه إ
تمّ يأتي في جانب السند، ولا يأتي في جانب الدلالة، فإنّ القدر المتيقّن من دليل
حجّيةّ الظھور ھو الظھور الذي يكون في معرض الوصول بحسب الطريقة الاعتيادية،

كونكما أنّ دليل حجيةّ خبر الثقة ـ أيضاً ـ المتيقّن منه ھو حجيةّ خبر الثقة الذي ي
في معرض الوصول، فإذا احتمل ـ عقلائياًّ ـ وجود خبر في كتاب اللغة مثلاً كان ذلك
على تقدير وجوده في معرض الوصول ويكون حجّة، وإذا احتمل ظھور غير واصل إليه
إلاّ بمراجعة الأفضل فھذا الظھور ليس بحسب عادة وصول الظھورات الى أھل الخبرة

في معرض الوصول إليه؛ لما عرفت من أنّ الارتكاز العقلائي يقتصر على الفحص بأقلّ 
من ھذا المقدار، فلا يشمله دليل الحجّيةّ ليكون الشكّ فيه شكاًّ في الشبھة

المصداقيةّ، فالنتيجة ھي النتيجة أيضاً.

الوجه السادس: العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعيةّ او حجج ظاھريةّ.

وھذا الوجه بالنسبة للدلالة لا يقتضي الفحص بالرجوع الى الأعلم بعد تكميل
الفحص من سائر النواحي، فإنهّ يجري بعد تكميل الفحص من سائر النواحي تمام
والوجوه التي سبقت لبيان جواز إجراء البراءة بعد الفحص من انحلال العلم الكبير، أ



464الصفحة  عدم وجود مقتض لجريان البراءة قبل ذلك أو غير ذلك.

روأمّا بالنسبة للسند فلا بدّ أن ينظر الى الموارد التي يحتمل فيھا وجود رواية غي
نموجودة في الكتب المتعارفة؛ ليرى أنهّ ھل يتشكلّ العلم الإجمالي بدونھا، ولا يمك
جهتشكيل علم إجمالي آخر بضمّ غيرھا إليھا أو لا؟ فعلى الأولّ لا يجرى فيھا ھذا الو

من وجوه الفحص، وعلى الثاني يجري.

. وھذه الدلالة الالتزاميةّ مبنيةّ على)1(الوجه السابع: الدلالة الالتزاميةّ لدليل الحجّيةّ
لةالارتكاز، فحيث إننّا عرفنا حكم الارتكاز في الوجه الأولّ عرفنا مقدار ھذه الدلا

الالتزاميةّ.

الوجه الثامن: أخبار وجوب التعلمّ، وھذا الوجه من حيث السند يفي بوجوب التعلمّ
حووالاستقصاء، وأمّا من حيث الدلالة فھذه الأخبار منصرفة الى السؤال والتعلمّ بالن

المتعارف في مقام السؤال والتعلمّ، وبكلمة اُخرى: لو أنّ خبيراً سأل وفحص وتأمّل
بالنحو المتعارف من دون الرجوع إلى الأعلم لمجردّ احتمال التفاته الى نكتة ھو لم
يلتفت إليھا، صدق عليه أنهّ تعلمّ وسأل، فالمصداق العرفي للواجب يكون محقّقاً،

فالنتيجة ھي النتيجة أيضاً.

الوجه التاسع: أخبار التوقفّ، وقد عرفت عدم تماميةّ الاستدلال بتلك الأخبار على
الاحتياط رأساً.

وقد تحصلّ: أنهّ من حيث السند لا بدّ من الاستقصاء الى درجة يحصل الاطمئنان
بالعدم، وأمّا من حيث الدلالة فلا بدّ من صرف وسعه الذاتي بلا حاجة الى الرجوع
الى الأعلم، إلاّ أنّ ھذا إنمّا يكون إذا لم يتولدّ لدى ھذا المجتھد المفضول علم

عادةً فيإجمالي بأنهّ لو راجع الأعلم من أولّ كتاب الطھارة الى آخر الدياّت لغيرّ فتواه 
جملة من تلك المسائل، فإذا حصل عند ھذا المفضول ھذا العلم الإجمالي في
ة،المقام وكان ھذا العلم الإجمالي مستجمعاً لشرائط التنجيز، فعندئذ لا تجري البراء

لعدم جريانھا في أطراف العلم الإجمالي.

وجوب الفحص في الاصُول الاخُرى

التنبيه الثاني: كما لا تجري البراءة في الشبھات الحكميةّ قبل الفحص كذلك

) ودليل الحكم الواقعي.1(



465الصفحة  الحال في سائر الاصُول الاخُرى كأصالة التخيير في موارد دوران الأمر
بين المحذورين، وأصالة الطھارة في الشبھات الحكميةّ، والاستصحاب

النافي للتكليف في الشبھات الحكميةّ:

أمّا أصالة التخيير فلأنھّا أصل عقلي محض يرجع فيه الى حكم العقل، والعقل يستقلّ 
متثالبالتخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين بملاك العجز وعدم القدرة، فإنّ الا

القطعي مستحيل التحقّق، والامتثال الاحتمالي مستحيل الانتفاء، وقبل الفحص
يحتمل القدرة، وذلك بأن يفحص فيتعينّ التكليف فيعمل به، واحتمال القدرة منجّز،

واحتمال العجز ليس مؤمّناً.

ونفس ھذا البيان يأتي ـ أيضاً ـ في موارد دوران الأمر بين المحذورين في الشبھة
دالموضوعيةّ، فلا يقاس مورد دوران الأمر في الشبھة الموضوعيةّ بين المحذورين بمور
الشكّ البدوي في الشبھة الموضوعيةّ، ولو سلمّنا جريان البراءة في الشبھة
الموضوعيةّ قبل الفحص، فإنّ العلم الإجمالي من حيث كونه بياناً وانكشافاً تام لا
قصور فيه، وإنمّا القصور فقط في قدرة المكلفّ، والشكّ في القدرة مورد للاشتغال

.)1(والاحتياط، فلا بدّ من الفحص

وأمّا أصالة الطھارة والاستصحاب النافي في الشبھات الحكميةّ فنحسب حسابھما
اً على ضوء الوجوه التسعة الماضية لوجوب الفحص؛ لنرى أنّ أياًّ منھا، يأتي ھنا وأيّ 

منھا لا يأتي، فنقول:

الوجه الأولّ: دعوى تقييد إطلاق دليل البراءة بالارتكاز، وھذا الوجه لا يجري في
زالمقام؛ لأنّ ھذا الوجه موقوف على أن يجيء الدليل متضمّناً لكبرى لھا مماثل مركو

في الأذھان العقلائيةّ، فينعقد لھذا الدليل ظھور ثانوي سياقي بحسب الفھم العرفي
في أنهّ إمضائي لا تأسيسي، فيتبع الممضى سعة وضيقاً، وھذا المطلب إنمّا يتمّ 

في البراءة لوجود البراءة العقلائيةّ، وأمّا أصالة الطھارة والاستصحاب فليسا

)1

) لا يخفى: أنّ الشكّ في القدرة ھنا ليس شكاًّ في القدرة على موافقة الحكم الواقعي حتىّ يدّعى

وأنهّ يؤديّ الى الشكّ في التكليف، وبالتالي يؤدي إلى البراءة؛ لأنّ القدرة دخيلة في التكليف، أ

م نحرز لايُدّعى أنّ احتمال دخل القدرة في الملاك وفي المحبوبيةّ يؤديّ بنا الى إجراء البراءة؛ لأننّا ل

بثبوتالتكليف ولا الملاك ولا المحبوبيةّ، وإنمّا ھو شكّ في القدرة على الموافقة القطعيةّ بعد القطع 

الواقع للقدرة عليه، ومن المعلوم استقلال العقل في ذلك بالاحتياط بعد فرض عدم الاصُول المؤمّنة

الاخُرى.



466الصفحة  أصلين مركوزين في نظر العقلاء حتىّ يُصرف إليھما الدليل اللفظي
الدالّ عليھما؛ ولذا لا نقبل الاستدلال على الاستصحاب بالسيرة

العقلائيةّ.

فإن قلت بالنسبة لخصوص أصالة الطھارة: إنّ مرجعھا بحسب الحقيقة الى البراءة
والإعفاء عن آثار النجاسة، فھي شعبة من شعب أصالة البراءة، فالارتكاز المحكمّ في

الأصل يحكمّ في ھذه الشعبة أيضاً.

قلت: ليس الأمر كذلك، فإنّ أصالة الطھارة ليست مخصوصة بخصوص موارد البراءة
العقلائيةّ من قبيل التأمين عن حرمة شرب الماء المحتمل النجاسة، ولا يقوم دليل

قوم بھاأصالة الطھارة فقط بوظيفة البراءة وإنمّا يقوم ـ أيضاً ـ بوظائف اُخرى مھمة لا ت
 فمثلاً:البراءة، بل لولا أصالة الطھارة لكان الجاري عند العقلاء والعقل أصالة الاشتغال،

دليل أصالة الطھارة يحرز وجود الشرط للواجب في الموارد التي يعلم بتعلقّ التكليف
فيھا بالوضوء بالماء الطاھر، مع أنّ الأصل العقلي والعقلائي عند الشكّ في ذلك ھو

.)1(الاشتغال؛ لأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني

حتىّ﴿الوجه الثاني: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل البراءة وإطلاق قوله تعالى: 
 وھذا الوجه كما ترى يأتي ھنا أيضاً، فلو وجدت رواية في كتاب﴾يبينّ لھم ما يتقون

الوسائل تدلّ على النجاسة، أو على خلاف الحالة السابقة كان ھذا بياناً ودخل في
الآية الشريفة.

،الوجه الثالث: احتمال القرينة المتصّلة بلحاظ شدّة اھتمام الشارع بإيصال التكليف
وإفناء الشكّ في التكليف في الشبھات الحكميةّ، وھذا الوجه كما ترى لا يفرق فيه

بين البراءة وأصالة الطھارة والاستصحاب النافي للتكليف.

الوجه الرابع: حكم العقل، وقد قلنا: إنهّ يرجع الى حكم العقلاء فيرجع الى الوجه
الأولّ. وقد تقدّم الكلام فيه.

الوجه الخامس: دعوى أنهّ قبل الفحص نحتمل وجود حجّة على التكليف الإلزامي أو
على النجاسة، فيكون التمسّك بالعموم تمسّكاً به في الشبھة المصداقيةّ.

)1

) لعلّ المقصود بھذا الكلام تنبيه الوجدان على أنّ مضمون أصالة الطھارة من حيث اللسّان يختلف

عن مضمون أصالة البراءة وإن اشتركا في التأمين، فأصالة البراءة تثبت التأمين بلسان التأمين

ءةمباشرة، ولكنّ أصالة الطھارة تثبت التأمين بلسان إثبات الطھارة، فلا تحمل عرفاً على حدود البرا

العقلائيةّ، بل تبقى شاملة لموارد الافتراق.



467الصفحة  وھذا الوجه ـ أيضاً ـ يأتي ھنا إن تمّ ھناك، وكما أنهّ يحتاج ھناك الى
التتميم بالعلم الإجمالي كذلك ھنا أيضاً، إذ لولاه لجرى استصحاب

عدم مجيء الحجّة، وتنقّح بذلك موضوع دليل أصالة الطھارة أو الاستصحاب. فھذا
الوجه يرجع الى الوجه السادس.

الوجه السادس: العلم الإجمالي بوجود تكاليف، وھذا العلم الإجمالي كما يمنع عن
جريان أصالة البراءة قبل الفحص كذلك يمنع عن جريان الاستصحاب قبل الفحص، وأمّا
منعه عن جريان أصالة الطھارة قبل الفحص فقد أثرنا ھناك إشكالاً حوله (وھو
الإشكال الثالث من إشكالات الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب الفحص) وھو:
أنّ العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان أصالة الطھارة على مسلك مشھور. وتوضيحه

ھناك فراجع.

، وھذا لا يفرقّ فيه بين البراءة)1(الوجه السابع: الدلالة الالتزاميةّ لدليل الحجّيةّ
وأصالة الطھارة والاستصحاب.

يالوجه الثامن والتاسع: أخبار وجوب التعلمّ والتوقفّ، وكلا ھذين الوجھين يجريان ف
أصالة الطھارة بلا إشكال؛ لأنّ مقتضى إطلاقات ھذه الأخبار عدم جواز البناء على

الطھارة ظاھراً.

نعم، قد يقال: إنّ النسبة بينھما وبين دليل أصالة الطھارة ھي: العموم من وجه،
ه لمبخلاف دليل البراءة، فإن دليل وجوب التعلمّ والتوقفّ وردا في مورد البراءة، لكنّ 

يردا في خصوص موارد أصالة الطھارة، فتكون النسبة بينھما وبين دليل أصالة الطھارة
ھي: العموم من وجه بأن يقال مثلاً: إنّ دليل أصالة الطھارة يقتضي عدم التوقفّ
وعدم وجوب التعلمّ حتىّ قبل الفحص بمقتضى إطلاقه، ودليل وجوب التعلمّ والتوقفّ
يقتضي الفحص حتىّ في الشبھات غير المربوطة بالطھارة، فتكون النسبة بينھما

ھي العموم من وجه.

إلاّ أنّ ھذا المطلب لا ينفع في مقام عدم تقديم دليل وجوب التوقفّ والتعلمّ على
ة ولساناً دليل أصالة الطھارة، فإننّا إن لم ندّع أنّ له نظراً الى تمام المؤمّنات الشرعيّ 

ّ◌هيقتضي أنّ الشكّ قبل الفحص ليس مؤمّناً بوجه من الوجوه، فلا أقلّ من أن يدّعى أن
بحسب الجمع العرفي أقوى من إطلاق دليل أصالة الطھارة، وأنّ تخصيصه

) أو للواقع.1(



468الصفحة  أبعد من تخصيص دليل أصالة الطھارة. وكأنّ ذلك آب عن التخصيص
بحسب النظر العرفي، بخلاف دليل أصالة الطھارة. على أنهّ لو سلمّ

التعارض والتساقط فالنتيجة ـ أيضاً ـ عدم جريان أصالة الطھارة قبل الفحص.

فتحصلّ: أنّ أصالة الطھارة في الشبھة الحكميةّ لا تجري قبل الفحص بلحاظ ھذا
الوجه.

وأمّا الاستصحاب فقد يتوھّم أنّ دليله رافع لموضوع تلك الأخبار؛ لأنّ موضوعھا ھو
الشبھة والشكّ، ودليل الاستصحاب يجعل المكلفّ عالماً ويخرجه عن كونه شاكاًّ.

علىإلاّ أنّ ھذا الكلام غير صحيح؛ وذلك أمّا في أخبار التوقفّ فلأنھّا بنفسھا تدلّ 
نفي الطريقيةّ وجعل العلم، فإنّ معنى وجوب التوقفّ ھو: النھي عن البناء على أحد
طرفي الشكّ، فھي معارضة لدليل الاستصحاب لا محكومة له، ولذا ذكرنا في بحث

ّ◌ه يكونالبراءة أنّ دليل الاستصحاب يقع طرفاً للمعارضة مع أخبار التوقفّ لو تمّت، لا أن
حاكماً عليھا.

وكذلك الحال بالنسبة لأخبار وجوب التعلمّ، فإنّ عنوان التعلمّ لا يصدق بالاكتفاء
بالاستصحاب، وظاھر أخبار وجوب التعلمّ ھو: لزوم السؤال والفحص عن الحكم

ا يصدقالواقعي للوصول إليه، والاستصحاب لا يكون إلاّ أصلاً عملياًّ، والعلم التعبدّي ل
منعليه أنهّ تعلمّ، وقد دلتّ أخبار التعلمّ على عدم جواز مخالفة التكاليف الناشئة 

لكناحية ترك التعلمّ، فلو كان يصدق على الاستصحاب أنهّ تعلمّ لكان رافعاً لموضوع ت

.)1(الأخبار، ولكن ليس الأمر كذلك

ما يعاقب عليه عند ترك الفحص

التنبيه الثالث: لا إشكال في استحقاق العقاب في الجملة لو ترك الفحص وتورطّ في
خطابمخالفة الواقع، إلاّ أنهّ وقع الكلام في أنّ العقاب ھل ھو على الواقع، أو على ال

بالفحص، أو الاحتياط الذي خالفه؟ فقيل بالأولّ، وقيل بالثاني، وذكر

)1

) ھذا مضافاً الى ما في كتاب السيدّ الھاشمي ـ حفظه اللهّ ـ من أنّ تقديم الاستصحاب النافي

مورداً يستلزم لغويةّ أدلةّ وجوب التعلمّ والتشديدات ا لواردة فيھا؛ لأنّ أكثر الشبھات الحكميةّ تكون 

للاستصحاب النافي.



469الصفحة 
: أنّ العقاب ليس على)1( على ما في تقرير بحثهالمحقّق النائيني 

ترك الواقع في نفسه فإنهّ في نفسه غير مبينّ، فيقبح العقاب عليه
نعقلاً، ومجردّ أنّ المولى حكم بوجوب الفحص أو الاحتياط تجاھه لا يجعل غير المبيّ 
يقيمبينّاً وغير الواصل واصلاً، ولا على مخالفة الخطاب الآخر بما ھو؛ لأنهّ خطاب طر
احتياطوليس خطاباً نفسياًّ، فإنّ الظھور العرفي في مثل الأوامر بالتعلمّ، والسؤال، وال

ونحو ذلك من العناوين التي يكون لھا دخل في التوصلّ الى امتثال تكليف آخر يقتضي
كونھا خطابات طريقيةّ لا نفسيةّ، وأنھّا مأمور بھا بالمعنى الحرفي لا المعنى
الاسمي، والأمر بھا بالمعنى الحرفي كاشف عن الملاك فيھا بالمعنى الحرفي لا
الاسمي، ومرجع ذلك الى التحفّظ على الملاكات الواقعيةّ، فھذا الخطاب طريقي
وليس نفسياًّ، والخطابات الطريقيةّ لا عقاب على مخالفتھا بما ھي، وإنمّا يستحقّ 
العقاب على المجموع المركبّ منھما، أي: على ترك التعلمّ والاحتياط بقيد أن يكون

ريقيمؤديّاً الى تفويت الواقع، وھذا الترك الخاصّ بما ھو منظور إليه بعين الخطاب الط
ليهترك للحكم الواصل، فلا يأتي إشكال قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، وبما ھو منظور إ

بعين الخطاب النفسي يكون نفسياًّ، فلا يأتي عليه إشكال: أنّ الخطاب الطريقي لا
يعاقب عليه.

أقول: يرد على ھذا الكلام:

 القائل بجريان قاعدة (قبحأولّاً: أنهّ إنمّا ينسجم مع مبنى المحقّق الاصفھاني 
العقاب بلا بيان) حتىّ قبل الفحص، وأمّا على مبنى المشھور ومنھم المحقّق

 نفسه من عدم جريان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) قبل الفحص، فقوله:النائيني 
لا مجال له،» إنّ العقاب على الواقع في نفسه غير صحيح؛ لعدم تماميةّ البيان«

وكأنهّ خَلطََ بين الاحتياط في الشبھة بعد الفحص وما ھو محل الكلام من الشبھة
قبل الفحص.

وھذا الكلام إنمّا يكون له مجال في فرض وجوب الاحتياط بعد الفحص، فعندئذ يقال
مثلاً: إنّ العقاب ليس على الواقع بما ھو لقبح العقاب عليه.

تمالوأمّا قبل الفحص فھم يقولون بعدم جريان البراءة العقليةّ إمّا بدعوى: أنّ نفس اح
الواقع قبل الفحص يكون بياناً في نظر العقل ومنجّزِاً، وإمّا بدعوى: أنّ البيان

.331 - 329، ص 2، وأجود التقريرات: ج 99، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(



470الصفحة  المأخوذ عدمه فى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ليس المراد منه
خصوص البيان الواصل بالفعل، بل البيان الذي ھو في معرض الوصول،

وبما أنّ المفروض في المقام أنّ البيان في معرض الوصول موجود في محلهّ فلا يقبح
نالعقاب، فإذا بنينا على عدم جريان البراءة العقليةّ قبل الفحص بأحد ھذين البياني

.المشھورين لا يبقى مجال لكلامه 

لفحص قلناوثانياً: أننّا لو سلمّنا أنّ البراءة العقليةّ جارية حتىّ في موارد الشكّ قبل ا
 في مسألة الشكّ قبل غير صحيح على مبناه؛ وذلك لأنهّ مع ذلك: إنّ كلامه 

لالالفحص استدلّ على وجوب الاحتياط بالعلم الإجمالي بالتكاليف الواقعيةّ، وأنكر انح
ھذا العلم الإجمالي، وذكر أنّ ھذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الجملة مدرجة

في كتاب الوسائل ينجّز تمام التكاليف الموجودة في كتاب الوسائل، ولم يوافق 
 ھنا بعدم تماميةّ البيان؟! ولو سلمّناعلى انحلاله قبل تماميةّ الفحص، فكيف يقول 

جريان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) في الشبھة البدويةّ قبل الفحص، فلا نسلمّ
جريانھا في موارد العلم الإجمالي.

أمّا لو تنزلّنا عن كلا ھذين الإشكالين، وفرضنا عدم العلم الإجمالي، وعدم ورود
 من أنّ العقاب يكون على المجموعإشكال عدم الفحص، فعندئذ يتمّ ما ذكره 

وعلى ترك مخصوص، وھذا ھو الذي ينبغي أن يوجّه به العقاب في ترك الاحتياط بعد
الفحص بناءً على ما يقوله الأخباري من وجوب الاحتياط.

ب علىوھذا الكلام قد يتراءى في بادىء الأمر أنهّ لا محصلّ له؛ لأنهّ إذا استحال العقا
مخالفة الخطاب الواقعي في نفسھا، واستحال كذلك العقاب على مخالفة الخطاب
الطريقي في نفسھا، فضمّ ما لا يمكن العقاب عليه الى ما لا يمكن العقاب عليه

كيف ينتج موضوعاً يمكن العقاب عليه؟!

إلاّ أنّ الصحيح ھو أنّ العقاب يكون على المجموع وعلى ترك مخصوص ببيان: أنّ 
قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) موضوعھا في نظر العقل (على تقدير تسليم القاعدة)
إنمّا ھو الشكّ في التكليف مع الشكّ في اھتمام المولى به لدى الشكّ على فرض
وجوده، فكما يرتفع موضوعھا ببيان التكليف كذلك يرتفع موضوعھا ببيان أھتمامه به
على فرض وجوده، فلو أوجبَ الشارع الاحتياط كان ذلك بياناً لاھتمامه بالتكليف على
فرض وجوده، وارتفع بذلك موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) فيعاقب على مخالفة

الواقع الذي دلّ الدليل على وجوب الاحتياط تجاھه.



471الصفحة  وبكلمة اُخرى: أنّ الأمر بوجوب الاحتياط تكليف مولوي بلزوم الاحتياط،
لكنهّ من المحتمل بشأنه كونه غير متضمّن لغرض وملاك واقعي؛

ن العھدةوذلك بأن لا يكون مطابقاً للواقع، إلاّ أنّ العقل يحكم بلزوم الامتثال والخروج ع
عند الشكّ في الملاك، وھذا قانون عقلي لا مناص عنه، وبتطبيقه على محلّ الكلام
نستنتج وجوب امتثال التكليف المولوي بوجوب الاحتياط، فإن لم يفعل وصادف مخالفة

ريّ، وإنالواقع كان عاصياً، وإلاّ كان متجريّاً، فيعاقب على التجريّ إن قلنا بعقاب المتج
 فالعقاب إنمّا يكون في خصوص تركلم نقل به كما لا يقول به المحقّق النائيني 

عليهالاحتياط المصادف للواقع. وأمّا دعوى أنّ ضمّ ما لا يعاقب عليه الى ما لا يعاقب 
لا ينتج ما يعاقب عليه، فليست برھاناً من البراھين، فإنّ ضمّ ما لا يكون ملاكاً 

مستقلاً الى ما لا يكون ملاكاً مستقلاً قد ينتج ملاكاً مستقلاً.

ة،ثمّ إننّا لسنا بحاجة الى كل ھذا؛ لأننّا ننكر قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) كليّ 
وننكرھا في خصوص موارد الشكّ قبل الفحص. ومن ھنا نقول بأنّ العقاب يكون على

مخالفة التكليف الواقعي.

متى يثبت العقاب؟

اقعالتنبيه الرابع: بعد البناء على أنّ العقاب على المخالفة قبل الفحص يكون على الو
نتكلمّ في أنهّ ھل يثبت العقاب على الواقع على تقدير وجود أمارة على طبقه بحيث

لو فحص لظفر بھا، أو أنهّ يثبت العقاب عليه مطلقا؟ً

: أنهّ إن كان الوجه في تنجيز الواقع ووجوب الفحص ھو)1( ذكر المحقّق النائيني 
علمالعلم الإجمالي، فالعقاب ثابت على الواقع مطلقا؛ً لأنهّ قد تنجّز الواقع بنفس ال

لكالإجمالي المتعلقّ به من دون توسيط للأمارة في تنجيزه، وأمّا إذا كان الوجه في ذ
ھو الدليل الشرعي الدالّ على الحكم الطريقي الشرعي، وھو إيجاب الاحتياط

حصوالفحص شرعاً، فھذا ينجّز الواقع بتوسيط الأمارة؛ لأنهّ دلّ الدليل على وجوب الف
أمارةعن الأمارة والاحتياط بلحاظھا، فالعقاب على الواقع إنمّا يكون لو كان في الواقع 

على طبقه لو فحص لظفر بھا، وإلاّ لكان ھذا الحكم الطريقي بلا روح.

.101، ص 4، وفوائد الاصُول: ج 333، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 1(



472الصفحة  أقول: يمكن قلب المطلب تماماً بأن يدّعى أنهّ إن كان الوجه في تنجيز
الواقع ھو العلم الإجمالي فالعقاب على الواقع إنمّا يكون لو كانت

ھناك أمارة على طبقه، بدعوى: أنّ العلم الكبير منحلّ بالعلم الصغير في دائرة
الأمارات. وإن كان الوجه في ذلك ھو دليل الفحص ولزوم الاحتياط شرعاً فالعقاب

أمعلى الواقع ثابت مطلقا؛ً لأنّ دليل الفحص ثابت سواءٌ كانت ھناك أمارة في الواقع 
.لا، وھذا على عكس ما أفاده المحقّق النائيني 

وتوضيح حقيقة الحال في المقام ھو: أنّ تنجيز الواقع تارة يفرض كونه عن طريق
لاالعلم الإجمالي، واُخرى يفرض ثابتاً في نفسه من ناحية إنكار قاعدة (قبح العقاب ب
بيان) في المقام وإن فرض الشكّ بدوياًّ، وثالثة يفرض من ناحية الحكم الطريقي

الشرعي بوجوب الاحتياط والفحص:

 يتعينّ إنكار العقاب علىأمّا على الفرض الأولّ فبناءً على مبنى المحقّق النائيني 
الواقع لو لم تكن أمارة على طبقه؛ وذلك لأنّ المفروض عنده أنّ العلم الإجمالي

ائرةالكبير المتعلقّ بالواقع قد انحلّ بالعلم الإجمالي الصغير المتعلقّ بالواقع في د
الأمارات، وعليه فنقول: إنّ احتمال ثبوت الواقع في نفس الشخص التارك للفحص

يكون بوجھين:

الأولّ: احتمال ثبوت ذات الواقع.

والثاني: احتمال ثبوت الواقع الذي دلتّ عليه أمارة.

متعلقّأمّا الاحتمال الأولّ فالمفروض عدم منجّزيتّه؛ لانحلال العلم الإجمالي الكبير ال

.)1(بذات الواقع بالعلم الإجمالي الصغير

وأمّا الاحتمال الثاني فالمفروض عدم مطابقته للواقع، إذن فلا معنى للعقاب على
الواقع. نعم، لا بأس بالقول بالعقاب بملاك التجريّ، لا العقاب على الواقع بناءً 

 لا يحلّ ) لا يخفى أنّ الانحلال إنمّا يكون بعد الفحص والظفر بموارد الأمارات، أمّا قبله فالعلم الصغير1(

الكبير؛ لأنّ أطرافه منتشرة في كل أطراف الكبير، وبكلمة اُخرى: ليس أحد العلمين قبل الفحص أصغر

ات،من الآخر، وإنمّا الفرق في المعلوم، فالمعلوم في العلم الثاني ھو التكاليف الموجودة ضمن الأمار

وفي العلم الأولّ ھو ذات التكاليف، وإن شئت فعبرّ عنھما بعلم واحد محدّد بحدّين: حدّ التكاليف

إلاّ بعد تسليمالإلزاميةّ، وحدّ دلالة الأمارات عليھا وھو بحدّه الأولّ منجّز ولا يكون بحدّه الثاني منجّزاً 

.حجيةّ أخبار الثقاة، ومن الواضح منجزيةّ العلم في المقام حتىّ على فرض إنكار حجيةّ تلك الأخبار



473الصفحة  على القول بكون التجريّ موجباً لاستحقاق العقاب، وأمّا بناءً على ما
 من إنكار استحقاق المتجريّ للعقاب،ھو مختار المحقّق النائيني 

فلا يوجد ھنا عقاب أصلاً.

ووأمّا على الفرض الثاني، فإن أنكرنا قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) كبروياًّ كما ه
الصحيح، فمرجع ذلك الى الاعتراف بثبوت مولويةّ المولى وحقّ الطاعة له حتىّ في
ظرف الشكّ، وھذا مساوق لثبوت حقّ العقاب للمولى عند مخالفة حكمه حتىّ في
ظرف الشكّ ما لم يأذن ھو في المخالفة، وعليه فيثبت العقاب على الواقع وإن لم

تكن أمارة على طبقه.

 ثابت. فإنوإن آمناّ بالقاعدة كبروياًّ وأنكرنا صغراھا في المقام بأن قلنا: إنّ البيان ھنا
ا؛ً إذاُريد بالبيان ھنا نفس الشكّ قبل الفحص، فالعقاب ـ أيضاً ـ ثابت على الواقع مطلق
ّ◌دمرجع ذلك الى أنّ حقّ المولويةّ ـ وبالتالي حقّ العقاب عند المخالفة ـ يثبت بمجر

ثبوت الاحتمال قبل الفحص. وإن اُريد به الأمارة التي ھي في معرض الوصول ـ ومرجع
ذلك الى أنّ عدم التمسّك قبل الفحص بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ليس من باب
الجزم بخروج المورد عن تحت تلك القاعدة، بل من باب كون المورد شبھة مصداقيةّ
للقاعدة ـ فالعقاب على الواقع ـ عندئذ ـ إنمّا يكون لو وجدت الأمارة التي ھي في

ان)معرض الوصول واقعاً، وإلاّ فلا عقاب على الواقع؛ لثبوت قاعدة (قبح العقاب بلا بي
واقعاً.

لاك الذيوأمّا عقاب التجريّ فھو ـ أيضاً ـ غير ثابت ھنا لو أردنا بذلك عقاب التجريّ بالم
مضى مناّ في بحث التجريّ، توضيح ذلك: أنهّ مضى مناّ في مبحث التجريّ أنّ عقاب
التجريّ يكون بنفس ملاك عقاب المعصية، وذلك الملاك ھو: عبارة عن مخالفة

أنّ التكليف المنكشف بانكشاف منجّزِ سواء كان ذلك التكليف ثابتاً في الواقع أو لا؛ ل
حقّ المولويةّ عبارة عن عدم مخالفة ما انكشف من تكليف له ولو لم يكن ذلك

ذيالتكليف موجوداً وكان الانكشاف خطأً، ونقول ھنا: إنّ عقاب التجريّ بھذا النحو ال
لمعرفت غير ثابت ھنا؛ إذ المفروض عدم ثبوت حقّ المولويةّ عند عدم البيان، والبيان 

يكن ثابتاً في الواقع، فلم يكن للمولى حقّ الطاعة، فلا يكون له حقّ العقاب عند
المخالفة.

نعم، المعترف بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) المدّعي كون البيان عبارة عن الأمارة
التي ھي في معرض الوصول والمفروض عدمھا في المقام يكون في فسحة من

ناحية دعوى ملاك آخر لعقاب التجريّ في المقام، فقد يدّعي ثبوت عقاب



474الصفحة  التجريّ بملاك آخر بأحد نحوين:

جةالأولّ: أن يحكم عقله العملي بأنّ ارتكاب ما يحتمل كونه ظلماً للمولى ظلم له بدر
عبدأخفّ، أي: أنّ للمولى حقّ أن لا يُرتكب ما يحتمل كونه ظلماً له، والمفروض أنّ ال

كان يحتمل كون مخالفته للحكم المشكوك ظلماً للمولى، بأن تكون الأمارة على
طبق الواقع ثابتة، فيكون البيان تاماً، فيكون حقّ المولويةّ ثابتاً.

الثاني: أن يحكم عقله العملي بأنّ للمولى قبل الفحص حقّاً آخر على العبد غير حقّ 
الطاعة أخفّ منه وھو: حقّ الجامع بين الاحتياط والفحص، فعند ترك العبد لذلك

يستحقّ العقاب.

◌ً وأمّا على الفرض الثالث فلو قلنا: إنّ وجوب الاحتياط والفحص ينجّز الواقع ابتداء
لعقابفالعقاب ثابت على الواقع مطلقاً. ولو قلنا: إنهّ ينجّز الواقع بتوسيط الأمارة فا

ثابت عليه على تقدير وجود الأمارة.

والصحيح: ھو أنّ وجوب الاحتياط والفحص وإن كان حكماً ظاھرياًّ في طول حجّيةّ
◌ّ الأمارة، ولذا لا يجب الفحص عن الأمارة مع فرض القطع بعدمھا أو عدم حجيتّھا، إلا

ونھا طوليةّأنّ الأحكام الظاھريةّ كلھّا تنجّز الواقع ابتداءً ولو فرضت طوليةّ، والمقصود بك
ھو: كون بعضھا أحكاماً تعينّ وظيفة العبد على تقدير الشكّ في بعضھا الآخر كما في

المقام، باعتبار أنّ الشكّ في الأمارة أوجب الفحص والاحتياط.

ً◌ بذكرويظھر ما ذكرناه من كون الأحكام الظاھريةّ ولو كانت طوليةّ منجّزة للواقع ابتداء
مقدّمتين:

 عندالاوُلى: أنّ الأحكام الظاھريةّ إنمّا ھي ناشئة من نفس ملاكات الأحكام الواقعيةّ
ةالتزاحم في مقام الحفظ كما بينّا ذلك مفصلاً في مبحث الجمع بين الأحكام الظاھريّ 

والواقعيةّ.

 يظھر منوالثانية: أنّ الأحكام الظاھريةّ الطوليةّ لا توجد طوليةّ بين ملاكاتھا، وھذا ما
ملاكالمقدّمة الاوُلى؛ لأنهّ إذا كان المفروض أنّ ملاك الأحكام الظاھريةّ دائماً ھو 

الواقع إذن فلا معنى لفرض الطوليةّ بين ملاكات الأحكام الظاھريةّ، بل ھي في عرض
واحد من حيث الملاك، فإنّ ملاك الجميع إنمّا ھو ملاك الواقع.

فإن قلت: إذن فكيف جاءت الطوليةّ بين تلك الأحكام؟!

قلت: الطوليةّ إنمّا ھي بلحاظ أوعية التزاحم وظروفھا، لا بلحاظ نفس



475الصفحة  المتزاحم، فإنهّ تارة يفرض الشكّ في الحكم الإلزامي مثلاً من ناحية
احتمال كذب خبر الثقة، فھنا يقع التزاحم بلحاظ ھذا الاحتمال بين

ملاك الإلزام وملاك الترخيص، ونفرض أنّ المولى قدّم ملاك الإلزام بجعل حجيةّ خبر
◌ً الثقة. واُخرى يفرض الشكّ في الحكم الإلزامي بعد الفراغ عن حجيةّ خبر الثقة مثلا

من ناحية اُخرى، وھي الشكّ في أصل وجود خبر الثقة، فھذا شكّ جديد وتزاحم
جديد في وعاء جديد يحتاج الى حكم جديد، فيحكم بوجوب الاحتياط والفحص مثلاً أو
بالبراءة، وقد يكون الحكم الظاھري في المرحلة الثانية مخالفاً له في المرحلة

لى،الاوُلى، حيث إنّ الغرض الإلزامي بلحاظ الاحتمال الأولّ مثلاً كان يھتمّ به المو
يولكنهّ بلحاظ الاحتمال الثاني للخلاف لا يھتمّ به المولى، كما قد يكون الحكمان ف

المرحلتين متماثلين.

ظرة الىوعلى أيّ حال، فالأحكام الظاھريةّ كلھّا تنجّز الواقع ابتداءً؛ لكونھا جميعاً نا
بحفظ ملاكات الواقع والترجيح بينھا عند التزاحم من دون طوليةّ بين ملاكاتھا، فوجو
تالاحتياط والفحص في المقام نجّز ابتداءً الواقع بدون توسيط الأمارة، فالعقاب ثاب

على الواقع مطلقاً.

◌ٌ وقد تحصلّ من تمام ما ذكرناه: أنّ العقاب على مخالفة الواقع قبل الفحص ثابت سواء
كانت ھناك أمارة على طبقه في معرض الوصول أو لا.

بعض التطبيقات لوجوب الفحص

يالتنبيه الخامس: أنّ ما ذكرناه من تنجّز الواقع قبل الفحص قد يطرأ عليه الخفاء ف
بعض الموارد:

جودالمورد الأولّ: ما إذا كان المكلفّ غافلاً رأساً في مورد من الموارد عن احتمال و
احتمالالتكليف فيه وإن كان ملتفتاً إجمالاً الى وجود أحكام إلزاميةّ مربوطة به أو الى 
أدنىذلك، فقد يتوھّم أنهّ ھنا لا معنى لتنجّز الواقع؛ لأنّ التنجّز فرع الوصول ولو ب

مراتب الوصول من الشكّ والاحتمال، وأمّا مع عدم الوصول حتىّ بھذه الدرجة فلا
معنى للتنجّز.

 العبدوالتحقيق: أنهّ إن تكلمّنا بلحاظ عالم الثبوت فمن الممكن عقلاً تنجّز الواقع على
في مثل ھذا الفرض، فإنهّ يكفي في تعقّل التنجّز عليه واستحقاقه للعقاب على

الترك ذلك الالتفات الإجمالي.

وإن تكلمّنا بلحاظ عالم الإثبات فجميع أدلةّ التنجيز الماضية ثابتة ھنا، فلو



476الصفحة  قيل مثلاً بأنّ المنجّزيةّ تكون من ناحية العلم الإجمالي، فالعلم
الإجمالي الملتفت إليه إجمالاً يكفي عقلاً في تنجيزه. ولو قيل بعدم

قابجريان (قبح العقاب بلا بيان) قبل الفحص، فھنا ـ أيضاً ـ يحكم العقل بعدم قبح الع
لما كان له من التفات إجمالي الى احتمال وجود أحكام إلزاميةّ. ولو قيل بوجوب
الفحص من ناحية أخبار وجوب التعلمّ فنفس التفاته الإجمالي الى احتمال وجود
تكاليف، أو القطع به كاف في دخوله تحت إطلاق دليل وجوب التعلمّ حتىّ بلحاظ ما

ھو غافل عنه بالفعل.

المورد الثاني: ما إذا كان الوقت وسيعاً فقد يقال: إنّ له أن يترك الفحص في أولّ
الوقت، وإن فرض حصول الغفلة له في آخره لم يعاقب ـ عندئذ ـ على الترك؛ لأنهّ في
أخر الوقت كان غافلاً، وفي أولّ الوقت لم يكن يجب عليه الفحص والتعلمّ لسعة

 الى عدم)1( الوقت، فعلى ماذا يعاقب؟! ومن ھنا ذھب المحقّق الاصفھاني 
العقاب في مثل ھذا المورد.

 كانلكنّ التحقيق ھو: التفصيل بين ما إذا كان جازماً بأنهّ سوف لا تحصل له الغفلة أو
أخيرغافلاً عن ذلك، فھنا يجوز تأخير الفحص وما إذا كان محتملاً لطروّ الغفلة عند الت

فضلاً عن الجزم به، فإنهّ ـ عندئذ ـ يحكم العقل بلزوم الفحص، وإذا لم يفحص وآل
الأمر الى ترك الواجب كان مستحقّاً للعقاب على الترك، ولم يكن شكهّ في حصول

نا له؛ لأنّ المؤمِّن إنمّا ھو الشكّ في أصل ا لتكليف لاالغفلة بتأخير التعلمّ وعدمه مؤمِّ
الشكّ في أنهّ ھل يلتفت بعد ھذا فيفحص ويعمل أو لا.

قالمورد الثالث: ما إذا كان الواجب مؤقتّاً ولم يمكن الفحص والتعلمّ في الوقت لضي
الوقت ونحوه، فأيضاً يمكن توھّم عدم وجوب التعلمّ قبل الوقت؛ لأنهّ قبل الوقت لم
يحصل وجوب حتىّ يترشّح ذلك الى التعلمّ، وبعد الوقت لا يقدر على التعلمّ فلا

عقاب عليه.

وينبغي إخراج موردين عن محل البحث:

الأولّ: ما إذا كان يتمكنّ في الوقت من الاحتياط، فھنا لا إشكال في عدم وجوب
التعلمّ قبل الوقت، فإذا لم يتعلمّ يلزمه الاحتياط في الوقت.

يوالثاني: ما إذا لم يكن ترك التعلمّ قبل الوقت مفوتّاً لأصل القدرة على الواجب ف
اليالوقت، وإنمّا كان مفوِّتاً للامتثال القطعي له، كما إذا كانت أطراف العلم الإجم
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477الصفحة  كثيرة لا يسع الوقت لتمامھا وھو قادر على الإتيان بأيّ واحد منھا
شاء، فھو قادر حتماً على الإتيان بالتكليف الواقعي وإن لم يقدر على

يتحصيل الامتثال القطعي، ففي ھذا الفرض يكون التكليف ثابتاً وفعلياًّ في ظرفه، وف
مثل ذلك يحكم العقل قبل الوقت بالإتيان بما يمكنّه من الموافقة القطعيةّ لذلك
التكليف الثابت الفعلي في ظرفه، كما يحكم العقل بلزوم الإتيان بما يمكنّه من

الموافقة القطعيةّ لتكليف فعلي في الحال.

فةإذن فالإشكال إنمّا تكون له صورة فنيّةّ فيما إذا كانت القدرة على الامتثال موقو
على التعلمّ قبل الفحص بحيث يكون ترك التعلمّ رافعاً لموضوع التكليف الذي ھو

ى مخالفةالقدرة، فيقال ـ عندئذ ـ : إنهّ لا محذور في ترك التعلمّ؛ لأنهّ لا يؤديّ بنا ال
التكليف، بل يرفع موضوع التكليف، وحفظ موضوع التكليف غير واجب عقلاً.

وھذا في الحقيقة داخل في بحث المقدّمات المفوتّة، وأجوبة الأصحاب عن ذلك كانت
ترجع تارة الى المناقشة في الصغرى ببيان أنّ ھذا ليس داخلاً في باب المقدّمة قبل
الوقت، واُخرى إلى المناقشة في الكبرى ببيان أنهّ لا مانع من وجوب المقدّمة قبل

حلول وقت وجوب ذي المقدّمة.

 من فرض إرجاع الأمر)1(أمّا القسم الأولّ من الجواب فھو ما قد يقال كما في الكفاية
االى مثل الواجب المعلقّ والمشروط، ففيما نحن فيه يقال: إنّ من بلغ سنّ التكليف ل
يدري أنّ أيّ حكم من الأحكام سوف يصبح فعلياًّ بشأنه في زمن قريب، وأيّ حكم

ّ◌لسوف يفوته للجھل أو الغفلة مثلاً لو ترك التعلمّ، فيجب عليه تعلمّ الأحكام من أو
أزمنة البلوغ ھرباً من الوقوع في ورطة المخالفة الناشئة من ترك التعلمّ، ويكون

وغ،المبررّ لھذا الوجوب ھو أنّ تمام الواجبات يكون وجوبھا ثابتاً عليه من أولّ البل
فترشّح الوجوب منھا الى التعلمّ.

وھذا الوجه قد يتكلمّ فيه بلحاظ مرحلة الثبوت، واُخرى بلحاظ مرحلة الإثبات.

أمّا بلحاظ مرحلة الثبوت فالبحث في مثل ھذه الصناعات من الواجب المعلقّ
والمشروط قد مضى في مبحث مقدّمات الواجب فلا نعيده ھنا، وإنمّا نتعرضّ ھنا

 مع جوابه؛ لاختصاصه بخصوص مثل ما نحن فيه منلكلام المحقّق العراقي 
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478الصفحة  مسألة التعلمّ وعدم تأتيّه في تمام المقدّمات المفوتّة، وذلك الكلام
ھو عبارة عن إشكاله على المحقّق الخراساني القائل باستحالة

 بأنّ لازم القول بوجوب الواجبات من أولّالترتبّ، فقد أورد عليه المحقّق العراقي 
اجب منالبلوغ تبريراً لوجوب التعلمّ ھو الالتزام بالترتبّ؛ لأنّ صوم شھر رمضان مثلاً و

شھرأولّ البلوغ وقضاءه وتكفيره ـ أيضاً ـ واجب من أولّ البلوغ على تقدير تركه لصوم 
رمضان، مع أنّ قضاءه وتكفيره يستحيل أن يجتمع مع صوم شھر رمضان؛ إذ مع الإتيان

.)1(بالصوم لا يمكن قضاؤه وتكفيره، وھذا ھو أمر بالضدين على وجه الترتبّ

 يستظھر وجوب ذات الصوم بعد شھر رمضانأقول: إن كان المحقّق الخراساني 
 ً وذات الإطعام لستيّن مسكيناً مثلاً على من أفطر في شھر رمضان، فھذا ليس مضاداّ
لصوم شھر رمضان. نعم، وقوع كليھما في الخارج متصّفاً بصفة الوجوب غير ممكن،

لكنّ ھذا ليس داخلاً في الأمر بالضدّين.

وإن كان يستظھر وجوب عنوان التدارك مثلاً، فعندئذ يقع التضادّ بين متعلقّي
 لم يكن يقول بأنّ الأمر بالمھمّ يتنافى مع الأمرالحكمين، لكنّ المحقّق الخراساني 

، بل ھوبالأھمّ من باب أنّ الأمر به أمر بإيجاد مقدّمة وجوبه، وھو ترك الأھمّ فيتنافيان
لضدّينيصرحّ بأنّ الأمر بالشيء لا يترشّح الى مقدّمة وجوبه، وإنمّا يقول بأنّ الأمر با

،تحريك نحو أمر غير مقدور، وأنّ الأمر بكلّ واحد من الضدّين تبعيد عن الضدّ الآخر
دوالأمر بذلك الضدّ الآخر تقريب نحوه، فيتنافيان. وھذا كما ترى إنمّا يكون في مور
 إذاتقارن فاعليةّ الحكمين ومحركيتّھما للمكلفّ الى ذات العملين المتضاديّن، لا فيما
ثيةّكانت محركّيةّ الأمر بالمھمّ بعد سقوط الأمر بالأھمّ كما فيما نحن فيه، فإنّ باع

الأمر بالقضاء لذات القضاء إنمّا ھي بعد مضيّ زمان صوم شھر رمضان. وكذلك باعثيةّ
الأمر بالكفّارة لفعل الكفّارة إنمّا ھي بعد تحقّق المعصية المكفّر عنھا.

 لا يأتي في تمام المقدّمات المفوتّة، وإنمّاثمّ إننّا قلنا: إنّ كلام المحقّق العراقي 
ليكون مختصاًّ بما يكون من قبيل ما نحن فيه؛ وذلك لأننّا إذا تكلمّنا مثلاً في غس

المستحاضة قبل الفجر بناءً على كونه شرطاً في صحّة صومھا، فليس من اللازم أن
نلتزم بوجوب القضاء في زمان وجوب صوم شھر رمضان حتىّ يأتي إشكال

.110، ص 2) راجع المقالات: ج 1(



479الصفحة  الترتبّ؛ إذ من الممكن الالتزام بوجوب القضاء بعد شھر رمضان قبيل
الفجر بمقدار كاف للغسل. وإنمّا يأتي ھذا الكلام في مثل التعلمّ

غمثلاً، حيث إنهّ يفترض وجوب تعلمّ أحكام القضاء من قبل شھر رمضان ومن أولّ البلو
مثلاً، باعتبار أنّ تأخيره يؤديّ الى الغفلة والفوت ونحو ذلك.

وأمّا بلحاظ مرحلة الإثبات فبعد تسليم تلك الصناعات من الواجب المشروط والمعلقّ
يأتي إشكال إثباتي: وھو أنّ ظاھر أدلةّ الأحكام كون وجوباتھا مشروطة، وعدم تقدّم
زمان الوجوب فيھا على الزمان المخصوص للواجب، وإرجاع الشرط الى المادة مثلاً 

مخلاف الظاھر. وھذا الإشكال لا يمكن دفعه إلاّ بالتمسّك بإطلاق أخبار وجوب التعلّ 
كونبناءً على تماميتّھا، بأن يقال: إننّا نستكشف من إطلاق أخبار وجوب التعلمّ لما ي
متوقفّاً على التعلمّ قبل الوقت تحقّق الوجوب قبل الوقت لو انحصر الجواب بذلك.

والتمسّك بھذا الإطلاق لا يتمّ إلاّ بتماميةّ أمرين:

الأمر الأولّ: دعوى كون إطلاق دليل وجوب التعلمّ شاملاً لكل ما ھو واجب في نفسه
فهبغض النظر عن توقفّه على التعلمّ ولو فرض عدم وجوبه بالفعل لو ترك التعلمّ لتوقّ 

على التعلمّ.

للهّ﴿والأمر الثاني: دعوى كون إطلاق دليل التعلمّ آبياً عن التخصيص، وأنّ مثل قوله: 

 ـ الظاھر في أنّ كلّ مخالفة تنشأ من ترك التعلمّ يفحم العبد بھا)1(﴾الحجّة البالغة
ّ◌م؟من قبل المولى، ويقال له: لمَِ لم تعمل؟ فيقول: لم أعلم، فيقال له: لمَِ لم تتعل
رضفتكون Ϳ الحجّة البالغة ـ يأبى عن التقييد، وكيف تكون للهّ الحجة البالغة مع ف

التقييد الموجب لكثرة وقوع المخالفة، والمفحم للمولى من قبل العبد عند مساءلته
عنھا بدلاً من إفحام العبد من قبل المولى؟!

وأمّا إذا قلنا بعدم إبائه عن التخصيص فيُخصصّ بظھور دليل اشتراط الواجب بالشرط
قوىالذي لم يحصل بعد في كون الشرط راجعاً الى الھيئة لا المادةّ، فإنّ ھذا الظھور أ

بياً من ذاك الإطلاق في نفسه لو لم نقل بكونه باعتبار سياقه مثلاً إطلاقاً مستحكماً آ
عن التقييد والتخصيص.

وأمّا القسم الثاني من الجواب: فھو أننّا سلمّنا عدم كون الوجوب فعلياًّ قبل

.149، الأنعام، آية 6) سورة 1(



480الصفحة  زمان الواجب، ولكن يقال مع ذلك بلزوم الإتيان بالمقدّمات
المفوتّة،وذلك بأحد وجھين: إمّا باعتبار أنّ الملاك فعليّ والذي يسقط

بترك التعلمّ ھو الخطاب، وتفويت الملاك ولو مع فرض سقوط الخطاب بالعجز ـ أيضاً ـ
قبيح، والعقل لا يفرقّ في قبح تفويت الملاك بين كون المفوتّ شيئاً في الوقت، أو

شيئاً في خارج الوقت بأن يفوتّ قبل الوقت ملاكاً سوف يصبح فعلياًّ في وقته.

ابلوإمّا باعتبار الالتزام بأنّ وجوب التعلمّ وجوب نفسي تھيوّئي، وفي الحقيقة لا تق
بين ھذين الوجھين، فإنّ الوجوب النفسي التھيوّئي من نتائج افتراض إطلاق الملاك

في الوجه الأولّ على تفصيل موكول الى محلهّ من مبحث المقدّمات المفوتّة.

وھنا ـ أيضاً ـ تارة يقع الكلام في مقام الثبوت، واُخرى في مقام الإثبات.

اكأمّا مقام الثبوت لھذين الوجھين فيرجع الى مبحث المقدّمات المفوتّة. والمختار ھن
تماميةّ الوجھين.

وأمّا بحسب مقام الإثبات فلا يمكن استفادة إطلاق الملاك من دليل الواجب؛ لما مرّ 
سقطغير مرةّ، ويأتي توضيحه ـ إن شاء اللهّ ـ في بحث التعادل والتراجيح من أنهّ إذا 

الخطاب بلحاظ المدلول المطابقي لا يمكن التمسّك بمدلوله الالتزامي، فحيث إنّ 
البعث والتحريك الذي ھو مدلول مطابقي للخطاب ساقط عن العاجز يكون مدلوله
الالتزامي وھو الملاك غير ثابت، فينحصر وجه إثبات إطلاق الملاك في التمسّك
بإطلاق دليل التعلمّ بناءً على شموله لكل ما ھو واجب بغضّ النظر عن العجز من

تعلمّناحية ترك التعلمّ، أي: ولو كان وجوبه متوقفّاً على التعلمّ، فمفاد دليل وجوب ال
ّ◌م،ھو أنّ كلّ تعلمّ يؤديّ الى امتثال واجب، فھو لازم سواء صار واجباً في طول التعل

أم كان واجباً بغضّ النظر عن التعلمّ.

المورد الرابع: ما يكون من قبيل التمام في مقام القصر، وكذلك مسألة الجھر
والإخفات ممّا يكون عمل الجاھل فيه صحيحاً، فيكون ھنا إشكال في وجوب التعلمّ،
وبوترتبّ العقاب على المخالفة الناشئة من ترك التعلمّ. وذلك الإشكال: ھو أنّ المطل

إن كان ھو الجامع بين القصر والتمام مثلاً ولو في خصوص حال الجھل، فقد أتى
المكلفّ بما ھو المطلوب، فلماذا يعاقب بعقاب العصيان؟! وإن كان المطلوب ھو

خصوص القصر فكيف يصحّ منه التمام؟!

: ھو عدم البناء على ھذا الإشكال، حيث جمعوا بينوالذي يظھر من الفقھاء 
الإفتاء بالصحّة والإفتاء باستحقاق العقاب. والكلام في ذلك تارة يقع ثبوتاً في



481الصفحة  إمكان تصوير صورة يجتمع فيھا استحقاق العقاب مع الصحّة، واُخرى
يقع إثباتاً في وجود الدليل على ذلك وعدمه بعد إثبات الإمكان. ونحن

ھنا نقتصر على البحث الثبوتي، وأمّا البحث الإثباتي فھو موكول الى مسألة الجھر
والإخفات، وصلاة المسافر من كتاب الصلاة.

فنقول: قد ذكرت في مقام تصوير الجمع بين استحقاق العقاب مع صحّة العمل عدّة
فرضياّت.

الفرضيةّ الاوُلى: ما في الكفاية من فرض تحليل مصلحة القصر الى أصل المصلحة
وحدّھا، فأصل المصلحة يكون في الجامع بين القصر والتمام، والدرجة الزائدة منھا
مختصةّ بالقصر، والمقدار الزائد يكون بدرجة الإلزام، ويكون ذلك المقدار غير ممكن
الاستيفاء بعد أن استوفى أصل المصلحة بالإتيان بالتمام، فالتمام منه صحيح؛
لاشتماله على أصل المصلحة، ولا يجب إعادة العمل لفرض عدم إمكان استيفاء

.)1(الباقي، ومع ذلك يكون معاقبا؛ً لأنهّ ھو الذي فوتّ الباقي

ثمّ أشكل على نفسه بأنهّ يلزم من ذلك صحّة التمام حتىّ في حال العلم، فدفع ھذا
الإشكال بإدخال فرضيةّ جديدة في المقام: وھي أنّ أصل المصلحة إنمّا ھو في

.)2(الجامع بين التمام في حال الجھل والقصر، لا الجامع بين القصر ومطلق التمام

وقد اُوردت على ھذا التصوير عدّة إشكالات:

الإشكال الأولّ: ما في الدراسات، وكأنهّ موجود في أجود التقريرات بشكل مغمور،
دموھو عبارة عن مجردّ الاستبعاد، بدعوى: أنّ ما يتصورّ عقلائياًّ التضادّ بينھا وع

اجتماعھا ھي محصلّات الملاكات، وأمّا فرض التضادّ بين نفس الملاكات بحيث إذا
استوفى العبد الملاك الأولّ لا يمكنه أن يستوفي الملاك الثاني، فھذا ممّا يستبعد

3(اديةّعقلائياًّ، ويكون أشبه بأنياب الأغوال، ولم نرََ مثل ھذا الشيء في حياتنا الاعتي

(.

 حسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.261، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(

 حسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.262، ص 2) راجع الكفاية: ج 2(

، ص2، وراجع ـ أيضاً ـ أجود التقريرات: ج 507، ص 2، والمصباح: ج 315، ص 3) راجع الدراسات: ج 3(

335.



482الصفحة  ويرد عليه: أولّاً: أنّ ھذا الأمر شايع يتفق كثيراً في حياتنا الاعتياديةّ
فلماذا نستبعده؟! فمثلاً: قد يكون ھناك طعامان مشتركان في

مصلحة الشبع، إلاّ أنّ أحدھما مشتمل على لذّة تفوق لذّة الطعام الآخر، ولو شبع
الشخص بالطعام الآخر غير اللذيذ لم يلتذّ ـ عندئذ ـ بأكل الطعام اللذيذ بذاك

المستوى من الالتذاذ الفائق.

لين للملاك، بأن نقول: إنّ الواجب ا لمحصِّلوثانياً: أننّا نفرض التضادّ بين نفس المحصِّ
للملاك ليس ھو مطلق القصر، بل القصر المقيدّ بعدم مسبوقيتّه بالتمام، وھذا يضادّ 
التمام المأتي به سابقاً. والقول بأنهّ كيف يعقل تقييد صلاة القصر الواجب بعدم
قيةّالمسبوقيةّ بالتمامّ يشبه القول بأنهّ كيف يعقل تقييد صلاة العصر الواجب بالمسبو

بالظھر مثلاً.

ومرجع ھذين الإيرادين الى إيراد واحد وھو: أنّ الوجه في استغرابه للتضادّ بين
موارد،الملاكات من دون التضادّ بين المحصِّلات ھو: أنهّ لم يُرَ مثل ذلك في مورد من ال

إلاّ فأصبح ذلك في ذھنه بعيداً وغريباً، ونحن نقول: نعم، لا يوجد تضادّ بين الملاكات 
ونويوجد تضادّ بين المحصِّلات، لكنّ التضادّ بين المحصِّلات قد يكون ذاتياً وقد يك

لين بعدم عرضياًّ ناشئاً من نفس التضادّ بين الملاكات الموجب لتقييد أحد المحصِّ
كون بينالآخر، فإن كان المقصود إنكار التضادّ بين الملاكات بمعنى: أنّ التضادّ دائماً ي
ثيراً أنّ المحصلّات تضاداًّ ذاتياًّ، ورد عليه الإشكال الأولّ وھو: أننّا نرى في الخارج ك

ّ◌لاتالتضادّ يكون بين نفس الملاكات، وإن كان المقصود أنهّ لا بدّ من تضادّ بين المحص
كات، فھذاولو تضاداًّ عرضياًّ بملاك تقييد أحدھما بعدم الآخر ناشئاً من التضادّ بين الملا

.)1(ثابت فيما نحن فيه، وھذا ھو الإشكال الثاني

)1

ين) يمكن تصوير الجواب الثاني بنحو مستقلّ عن الجواب الأولّ، وذلك بأن يفترض التضادّ بين المحصلّ

ذاتياً وغير ناشئ من التضادّ بين الملاكين، بأن يفترض أنّ الواجب المحصلّ للملاك الزائد ليس ھو

مطلق القصر، بل القصر المقيدّ بعدم مسبوقيتّه بالتامّ، لا بنكتة التضادّ بين الملاك الذي يحصل

غيربالتمام وملاك القصر، بل بنكتة: أنّ ذاك الملاك الزائد لم يكن موجوداً في نفسه، إلاّ في القصر 

المسبوق بالتمام، من قبيل أنّ ملاك صلاة العصر مثلاً ليس موجوداً إلاّ في صلاة العصر المسبوقة

لتمام فيبصلاة الظھر، ومن الواضح: أنّ القصر المقيدّ بعدم المسبوقيةّ بالتمامّ يكون بھذا القيد ضدّاً ل

ذاته، وليس ھذا القيد في طول التضادّ بين الملاكين.

نعم، ھذا الوجه في الحقيقة يختلف عن حرفيةّ كلام المحقّق الخراساني؛ لأنهّ كان يفترض التضادّ 

بين الملاكين بمعنى: أنّ تحصيل ملاك الجامع مستقلاً ھو الذي يمنع عن إمكانية تحصيل الزائد بعد

ذلك؛ لأنّ الزائد بوحده غير قابل للتحصيل.



483الصفحة   من أنّ الإشكال الثاني: ما في تقرير الشيخ محمد علي الكاظمي 
مصلحة القصر إن لم تكن مقيدّة بعدم المسبوقيةّ بالتمام فلماذا

فروضلايعيدھا قصرا؟ً! وإن كانت مقيدّة بذلك فلا مصلحة فيه عند الإتيان بالتامّ، والم

؟!)1(أنهّ أتى بالتامّ، فھو لم يترك ما فيه المصلحة فلماذا يعاقب

ً◌ بعدموالجواب: أنّ ھذا خلط بين قيد الوجوب وقيد الواجب، فإنّ القصر إنمّا يكون مقيدّا
المسبوقيةّ بالتمام على حدّ تقيدّ الصلاة بالوضوء، لا على حدّ تقيدّ الحج
بالاستطاعة، والذي يكون مقيدّاً بعدم المسبوقيةّ بالتمام إنمّا ھو ترتبّ المصلحة

 ھو الذيخارجاً على القصر، لا اتصاف القصر بكونه ذا مصلحة، والمحقّق النائيني 
حقّق ونقّح مصطلحات الاتصّاف بالمصلحة وترتبّ المصلحة، وبينّ الفرق ووضحّ جوانب
المطلب بشكل دقيق، فلا يحتمل صدور مثل ھذا الإشكال منه ھنا، فلعلّ ھنا قصوراً 
في عبارة التقرير أدىّ الى إفادة العبارة مثل ھذا المعنى، ويكون المقصود الحقيقي

ما يرجع الى الإشكال الثالث.

الإشكال الثالث: ما في أجود التقريرات من أنّ مصلحة الجامع ومصلحة الخصوصيةّ إن
فرضتا مترابطتين لا يمكن التفكيك بينھما، لزم عدم صحّة التمام؛ لعدم واجديتّه
لمصلحة الخصوصيةّ، وإن فرض الاستقلال لزم تعدّد العقاب مع أنّ تعدّد العقاب في

.)2(المقام واضح البطلان

أقول: إنّ تعدّد العقاب ـ سواء كان بمعنى تعدّد المستحَق بأن يفرض العقاب
المستحَقّ على معصية واحدة عشرة أسواط مثلاً، ويكون معنى استحقاق عقابين
استحقاق عشرين سوطاً مثلاً، أم بمعنى تعدّد الاستحقاق كما إذا فرض أنّ العقاب
المستحَقّ على معصية واحدة ليس له حدّ، فللمولى أن يعاقب أيّ مقدار شاء، فلا
معنى لتكثرّ المستحَقّ بتكثرّ المعصية، وإنمّا يتأكدّ بذلك نفس الاستحقاق ـ يكون
ملاكه عبارة عن تعدّد ملاك العقاب الذي ھو عبارة عن حقّ المولويةّ المخالفَ. وفي

.102، ص 4) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.335، ص 2) راجع أجود التقريرات: ج 2(



484الصفحة  ذلك تصويران:

داً،التصوير الأولّ: أن يقال: إنّ حقّ المولويةّ أمر بسيط غير قابل للشدّة والضعف أب
فحقّ المولى في أيّ حكم من أحكامه يساوي حقّه في أي حكم آخر، وعليه فملاك
تعدّد العقاب إنمّا ھو ملاك كمّي وھو: أن يوجد ھنا حكمان ويخالف العبد كلا

الحكمين.

التصوير الثاني: أن يقال: إنّ حقّ المولويةّ يشتدّ ويضعف تبعاً لشدّة غرض المولى
وضعفه، فعقاب إراقة دم الحسين عليه الصلاة والسلام لا يكون مساوياً لعقاب إراقة
دم كافر ذمّي، وعليه فالملاك الكيفي ـ أيضاً ـ يؤثرّ في كثرة العقاب أو شدّة

استحقاقه الى صفّ الملاك الكمّي.

بوھذا التصوير الثاني ھو الصحيح، وعليه يظھر أنّ فرضيةّ المحقّق الخراساني لا توج
زيادة في استحقاق العقاب عمّا إذا انكرت تلك الفرضية؛ وذلك لأنهّ لم يفَرض ھو
ودغرضاً جديداً وزائداً على الغرض الموجود في صلاة القصر، وإنمّا حللّ الغرض الموج

في صلاة القصر الى جزءين، ففرض أحدھما في الجامع والآخر في الخصوصيةّ، وھذا
لا يؤثرّ في الحساب شيئاً بعد أخذ الملاك الكيفي بعين الاعتبار الى جانب الملاك

الكمّي.

نعم، لو أخذنا بالتصوير الأولّ لأمكن أن يقال: إنّ ھذه الفرضيةّ جعلت المعصية من
لاً حيث الكمّ متعدّدة، فأوجبت تعدّد العقاب. لكن مع ذلك نقول: إنّ ھذا لا يوجب إشكا

 ؛ لأنهّ إن اُريد استبعاد تعدّد العقاب في نفسه فھذاعلى المحقّق الخراساني 
جزاف، وإن اُريد استبعاد كون عقاب الجاھل التارك للصلاة رأساً أكثر من عقاب
الجاھل الذي صلىّ تماماً، فلا معنى لھذا الاستبعاد، بل من المناسب أن يكون عقاب

ابالتارك للصلاة رأساً أكثر، وإن اُريد استبعاد كون عقاب الجاھل التارك أكثر من عق
جود لتعدّدالعالم التارك، فلمَْ يلَْزَمْ ھنا كون عقابه أكثر منه؛ لأنّ الملاك الكمّي المو

نالعقاب وھو تعدّد الحقّ بتعدّد الغرض ومتعلقِّه موجود حتىّ في حال العلم، إلاّ أ
يفرض أنهّ يشترط في الملاك الكمّي إمكان تعدّد التحريك، وھذا في العالم غير
موجود؛ لأنهّ لا يصحّ منه التمام، لكن من يفرض مثل ھذا الفرض لا معنى لاستبعاده
لأكثريةّ عقاب الجاھل من عقاب العالم، وفي الحقيقة تكشف ھذه النتيجة عن بطلان

.أحد تلك المباني، لا عن بطلان كلام المحقّق الخراساني 



485الصفحة 
 من منافاة ھذه)1( الإشكال الرابع: ما ذكره المحقّق الاصفھاني 

الفرضية التي وضعھا ھنا للفرضية التي وضعھا في كيفية تصوير صحّة
قإعادة الصلاة مع الجماعة بعدما صلاھّا منفرداً من أنّ عمل المكلفّ ليس علة لتحقّ 

رالغرض، وإنمّا ھو مقدّمة إعداديةّ، فيمكن أن يؤتى قبل حصول الغرض بفرد آخر فيختا
لماءاللهّ أحبھّما إليه مثلاً، كما في بعض الأخبار، من قبيل أنّ المولى يعطش فيطلب ا
ّ◌ل.من عبده فيأتي له بالماء ثم يأتي له بماء آخر أبرد وأطيب قبل أن يشرب الماء الأو

بيان المنافاة ھو: أنّ صلاة التمام التي أتى بھا ھذا الجاھل إن أوجدت المصلحة
والغرض فكيف يمكن إعادتھا جماعة قبل ارتفاع الجھل؟! وإن كانت مجردّ مقدّمة
إعدادية ولم تتحقّق المصلحة بعدُ فلماذا لا يمكن إعادتھا قصراً بعد ارتفاع الجھل

ئدة لافيختار اللهّ الثاني، ولم تستوفِ بعدُ مصلحة الجامع حتىّ يقال: إنّ المصلحة الزا
يمكن استيفاؤھا بعد استيفاء أصل المصلحة؟!

،ويرد عليه: أنهّ يمكن أن يفرض أنّ التمام له أثران: أحدھما الإعداد لأصل المصلحة
 نشأ من الأخذ بحرفيةّوثانيھما إبطال إعداد القصر، وإشكال المحقّق الاصفھاني 

 حيث فرض أنّ استيفاء أصل المصلحة يمنع عن استيفاءكلام المحقّق الخراساني 
المصلحة الزائدة.

 وأجاب عنه.الإشكال الخامس: ما ذكره نفس المحقّق الخراساني 

أمّا الإشكال فھو: أنّ التمام بناءً على ھذا مانع عن الإتيان بصلاة القصر صحيحة،
وعدم التمام مقدّمة لصلاة القصر الواجبة، فھو واجب فنقيضه وھو الإتيان بالتمام

حرام، فلا يمكن التقربّ به.

دمّةوأمّا الجواب: فھو أنّ التمام والقصر وإن كانا ضدّين لكن عدم أحد الضدّين ليس مق
للضدّ الآخر كما ثبت في بحث مقدّمة الواجب.

 بأنّ التضادّ إنمّا ھو بين معلولي التمام والقصر)2( وأورد عليه المحقّق الاصفھاني 
وھما الملاكان، ومن المعلوم أنّ عدم علةّ أحد الضدّين يكون أحد أجزاء علةّ الضدّ 

الآخر.

 عن الإشكال وإن لم يكن صحيحاً لماأقول: إنّ جواب المحقّق الخراساني 

.316، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 1(

.316، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 2(



486الصفحة   لكن يمكن الجواب عن الإشكال:ذكره المحقّق الاصفھاني 

ّ◌ما ھوأولّاً: بأنّ المانع عن القصر إنمّا ھو خصوصية التمام، والمأمور به والمقرِّب إن
الجامع، وفي مثل ھذا الفرض يمكن اجتماع الأمر والنھي.

لوثانياً: بأنّ التمام يمكن أنّ يكون مانعاً في خصوص حالة الجھل، وعليه فكما يحتم
أن يكون المانع ھو التمام مقيدّاً بكونه في حالة الجھل، أو مجموع التمام والجھل
يهكذلك يحتمل أن يكون المانع ھو الجھل مقيدّاً بكونه في حالة الإتيان بالتمام، وعل

فالتمام ليس ھو المانع عن صحّة القصر حتىّ يكون حراماً.

ولكن يرد على ھذا الثاني: أنّ التمام ـ عندئذ ـ وإن لم يكن ھو المانع، لكنهّ من
مقدّمات المانع؛ لكون المانع مقيدّاً به حسب الفرض، فيرجع الإشكال، فالعمدة ھو

الجواب الأولّ.

 صحيح ولو معوقد ظھر من تمام ما ذكرناه أنّ جوھر كلام المحقّق الخراساني 
الاحتياج الى إجراء بعض التعديلات في بعض تفاصيله.

 من أنهّ يوجد عندنا واجبان)1( الفرضية الثانية: ما ذكره المحقّق النائيني 
مستقلانّ: أحدھما أصل الصلاة، والثاني الإخفات فيھا مثلاً، فإذا صلىّ جھراً صحّت

لجھرصلاته؛ لأنھّا واجب مستقل وكان معاقبا؛ً لأنهّ ترك واجباً آخر، وأمّا عدم صحّة ا
 في تفسيره أنّ العلم بالوجوبمنه في حال العلم فيفرض المحقّق النائيني 

الاستقلالي للإخفات يوجب انقلابه الى الوجوب الضمني، وذلك لا بمعنى انقلاب
ملاك الوجوب الاستقلالي الى ملاك الوجوب الضمني، بل بمعنى أنهّ يضاف ملاك آخر
وھو ملاك الوجوب الضمني الى الملاك الأولّ الاستقلالي، وفي مقام الخطاب يندكّ 

 منالوجوب الاستقلالي في الوجوب الضمني، وھذا مبنيّ على مبنىً نقّحه ھو 
أنهّ مھما اجتمع طلبان مع اشتمال أحدھما على مزيةّ اندكّ غير ذي المزيةّ في ذي
المزيةّ، فمھما اجتمع ملاك الوجوب والاستحباب مثلاً اندكّ الاستحباب في ضمن
الوجوب، ومھما اجتمع ملاك الوجوب التعبدّي والوجوب التوصلّي اندكّ الوجوب

التوصلّي في الوجوب التعبدّي.

وقد يناقش في ھذه الفرضية بعدّة وجوه:

.339 -337،ص 2. وأجودالتقريرات: ج105 - 103،ص4)راجع فوائد الاصُول: ج1(



487الصفحة 
 من أنّ ھذا معناه أخذ عدم)1( الأولّ: ما ذكره المحقّق العراقي 

العلم بشيء في موضوع المعلوم وكون العلم بشيء رافعاً للمعلوم،
 معوھذا محال، إذ يلزم ـ عندئذ ـ من كونه عالماً بالوجوب الاستقلالي أن لا يعلم به،

أنّ المفروض أنهّ عالم به.

والجواب عنه: ھو ما حقّقناه في مسألة أخذ العلم بحكم في موضوع نفسه من
تحليل الحكم الى الجعل والمجعول، وفرض أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول،
فإنهّ لا يكون محالا؛ً لأنهّ يرجع الى أخذ العلم بشيء في موضوع شيء آخر، وكذلك

الأمر في أخذ عدم العلم بالجعل في موضوع المجعول.

ا لمالثاني: أنهّ يلزم من ذلك عدم قابلية الخطاب النفسي الاستقلالي للتنجّز؛ لأنهّ م
يعلم به تجري قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، وإذا علم به ارتفع التكليف ولو بمعنى

ارتفاع موضوع مجعوله، وجعل خطاب لا يقبل التنجّز لغو.

وھذا الإشكال بھذا المقدار يمكن الجواب عنه بأنّ عدم الوصول وعدم العلم ليس
مساوقاً للتأمين؛ لأنّ عدم وصوله من تبعات ترك الفحص، فلا تجري الاصُول المؤمّنة

ويكون منجّزاً للزوم الفحص.

الثالث: أن يجري تعديل على صيغة الإشكال الثاني بأن يقال: إنّ التكليف وإن كان
 المأخوذقابلاً للتنجيز، لكنهّ لا يقبل المحركّيةّ؛ إذ ظاھر عبائر الفقھاء أنّ عدم العلم

في موضوع ھذا الخطاب ليس ھو ما يناسب الشكّ والترددّ الفعلي بأن يصحّ التمام
من الجاھل الشاكّ في الحكم، وإنمّا ھو عدم العلم المساوق للغفلة وإن كانت
مستندة الى تقصيره في ترك الفحص، والخطاب في فرض الجھل المساوق للغفلة لا
عيقبل المحركّيةّ. وھذا الإشكال يدور مدار تحقيق ھذه النكتة فقھياً وھي: أنّ موضو

الحكم ھل ھو عدم العلم المساوق للغفلة، أو عدم العلم بالمعنى المناسب مع
الترددّ والشكّ؟

،الرابع: أنهّ يرد عليه إشكال تعدّد العقاب الذي أورده ھو على المحقّق الخراساني 
 ؛ لأنهّ لم يزد على الملاكوإشكاله لم يكن وارداً على المحقّق الخراساني 

ققّالمتفّق عليه شيئاً وإنمّا حللّ وجزأّ ذاك المتفّق عليه الى مرتبتين، وأمّا المح
 فقد زاد على الملاك المتفّق عليه وھو الملاك الموجود فيالنائيني 

.487) راجع نھاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 1(



488الصفحة 
.)1(الجامع ملاكاً نفسياً مستقلاً في الإخفات

وھذه الإشكالات الأربعة ترجع الى أصل الفرضية.

 التزم بانقلاب الخطاب النفسيوھناك إشكال آخر يرجع الى تفاصيلھا: وھو أنهّ 
عند العلم به الى الخطاب الضمني، وذلك ليس من باب انقلاب الملاك، فھو يرى أنّ 
الملاكين اجتمعا معاً، بل من باب استحالة اجتماع الوجوبين وقاعدة اسّسھا المحقّق

 وھي: أنهّ متى ما اجتمع وجوبان، أو طلبان اكتسب كل منھما ما يفقدهالنائيني 
من مزيةّ الآخر، وتحصلّ طلب واحد واجد لمزايا الطرفين، فلو اجتمع طلب عبادي
استحبابي مع طلب وجوبيّ توصلّيّ تحصلّ من ذلك وجوب تعبدّي، وفي المقام
الوجوب الضمني ھو الواجد للمزيةّ، وھي: ربط صحّة الأجزاء الاخُرى به، فيندكّ فيه
الوجوب الاستقلالي، وتحقيق ھذه القاعدة وتفصيلھا موكول الى بحث الواجب

المقامالمطلق والمشروط، وإنمّا نذكر ھنا بنحو الفتوى: أنّ لدينا إشكالاً مبنائياًّ في 
حيث إننّا نرى بطلان ھذه القاعدة.

وبويمكن أن يورد إشكال آخر إضافة الى بطلان القاعدة، وھو: أنهّ بناءً على أنّ الوج
قالضمني يتعلقّ بالحصةّ الخاصةّ المقيدّة بسائر الأجزاء كما ھو ظاھر كلمات المحقّ 

 في مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطيين، وأنّ الوجوب النفسي يتعلقّ بذاتالنائيني 
الشيء، لا تنافي بين الوجوبين لاختلاف متعلقّھما، فلم يلزم اجتماعھما على مورد
واحد، فإنّ متعلقّ الوجوب النفسي ھو ذات الإخفات، ومتعلقّ الوجوب الضمني الحصةّ
الخاصةّ من الإخفات المنضّمة الى سائر الخصوصيات والأجزاء، أي: أنّ ھذا الواجب
بحسب الحقيقة جزء من الوجوب المتعلقّ بذلك الواحد الاعتباري، فھذا الجزء بما ھو

◌ً مندمج في ذلك الواحد الاعتباري يكون واجباً ضمنياًّ، وبما ھو مستقل يكون متعلقّا
لوجوب آخر.

 قابل للدفع، وذلك بأن يقال: إننّا وإن قلنا سابقاً: إنّ )2(ولكنّ ھذا الإشكال

 باعتباره ھو صاحب الإشكال) لعلّ المقصود ھو الاعتراض الجدلي على المحقّق النائيني 1(

 فھوعلى المحقّق الخراساني بتعدّد العقاب، وإلاّ ورد عليه: أنهّ إن قصد إنكار تعدّد العقاب في ذاته

جزاف، وإن قصد استبعاد كون عقاب الجاھل أشدّ من العالم، قلنا: إنّ الملاك الجديد موجود حتىّ

بشأن العالم، وعدم الخطاب إنمّا ھو لفرض الاندكاك في الوجوب الضمني.

) إن كان الإشكال عبارة عن أنّ اتصّاف الأجزاء بالوجوب كان باعتبار الوحدة2(



489الصفحة  الأجزاء تكون موصوفة بالوجوب باعتبار الوحدة الاعتباريةّ، إلاّ أنّ ھذه
الوحدة الاعتباريةّ أمر ذھني وفان في واقع الأجزاء، فالمنظور إليه واحد

وھو ھذا الجزء وإن كان المنظور به تارة ھو الواحد الاعتباري، واُخرى ھو العنوان
التفصيلي.

حّ الفرضية الثالثة: ھي الالتزام بالترتبّ مسامحة أو حقيقة، فيعاقب لترك الأھمّ ويص
عمله لثبوت الأمر به بنحو من الأنحاء.

حدأمّا الترتبّ المسامحي فھو: أن يلتزم بأمرين: أحدھما متعلقّ بالجامع، والثاني بأ
ّ◌قالفردين وھو الصلاة الإخفاتيةّ أو القصر مثلاً، لا بالإخفات كما كان يقوله المحق

، وأحد فردي الجامع مترتبّ على الجھل بالأمر الثاني، وھذا ينسجم روحهالنائيني 
 كان يفرض تعدّد المطلوب بحسب عالم، إلاّ أنهّ مع فرضية المحقّق الخراساني 

الملاك فقط، وھذه الفرضية تفرض تعدّد المطلوب ملاكاً وخطاباً. ويمكن أن يورد على
ھذه الفرضية اعتراضان:

 حقّق في حيث إنهّ الاعتراض الأولّ: ما يقتنص من مباني المحقّق النائيني 
لأنّ بحث المطلق والمقيدّ استحالة تعلقّ الأمر بالجامع مع تعلقّ أمر آخر بأحد فرديه؛ 

الأمر بالجامع يدلّ على الترخيص في التطبيق على الفرد الآخر، وھذا ينافي الإلزام
 على وحدة الحكم في مثل (اعتق رقبة) و (اعتق رقبةبھذا الفرد، وبھذا برھن 

مؤمنة)، فأثبت به شرط حمل المطلق على المقيدّ وھو المنافاة بينھما، بل جعل

الاعتباريةّ في حين أنّ الوجوب الاستقلالي ليس كذلك ـ وھذا الإشكال يتجّه على مسلك المحقّق

 وعلى مسلك اُستاذنا الشھيد وإن اختلفا في أنّ الأولّ يرى الوحدة الاعتباريةّ مستمدّةالنائيني 

يةّ ـمن تقيدّ الأجزاء بعضھا بالبعض، والثاني يرى الوحدة الاعتباريةّ مستمدّة من لحاظ عنوان المجموع

ليهفجوابه ما ورد في المتن: من أنّ الوحدة الاعتباريةّ أمر ذھني وفان في واقع الأجزاء، فالمنظور إ

واحد وإن كان المنظور به متعدّداً.

وإن كان الإشكال عبارة عن صِرف أنّ الواجب الضمني ھو الحصةّ المقيدّة بالاقتران بباقي الأجزاء،

والواجب الاستقلالي ھو ذات الإخفات مثلاً ـ وھذا الإشكال يتجّه على مسلك المحقّق النائيني

فحسب ـ فالجواب: أنّ الواجب الاستقلالي في المقام ـ أيضاً ـ ھو الحصةّ؛ لأنّ المفروض أنهّ واجب

في واجب أي: أنهّ متحصصّ بأن يكون في ظرف الواجب الآخر، وإنمّا لا يعدّ جزءاً على مسلك

المحقّق النائيني رغم التحصيص؛ لأنّ التحصيص لم يكن من كلا الطرفين، أي: أنّ باقي الأجزاء

والقيود لم تكن محصصّة به. وأمّا على مسلك المحقّق العراقي من أنّ الوجوب يطرأ على الأجزاء بما

ھي متكثرّة فلا موضوع للإشكال أصلاً.



490الصفحة  ھذا أساساً في بحث اجتماع الأمر والنھي لامتناع اجتماعھما على
تفصيل لا يسعه المقام، وعلى ھذا المبنى لا يصحّ في المقام تعلقّ

أمر بالجامع وأمر آخر بالفرد لنفس النكتة.

ويرد عليه: أنّ المطلق لم يدلّ بالمطابقة على الترخيص في التطبيق على كل فرد
حتىّ يكون ظاھراً في الترخيص المطلق مثلاً، وإنمّا دلّ بالالتزام على ذلك من باب
لسعة المأمور به الذي اُخذ بنحو صرف الوجود، فھو إنمّا يدلّ على عدم المانع من قب

شخص ھذا الأمر لا مطلقاً، وبكلمة اُخرى: أنّ الترخيص وضعي بمعنى تحقّق الامتثال
◌ً للمطلق بعتق الرقبة الكافرة، لا تكليفي مساوق للإذن في رفع اليد عن المقيدّ رأسا

حتىّ ينافي الإلزام التعييني.

 من أنّ الجامع في المقام إنمّا ھو)1( الاعتراض الثاني: ما ذكره المحقّق العراقي 
جامع بين صلاة القصر وصلاة التمام الصادرة من الجاھل بوجوب صلاة القصر، وھذه
االحصةّ الخاصةّ تكون في طول الأمر، فكيف يعقل كون الأمر متعلقّاً بجامع شامل لھذ

الفرد الذي ھو في طوله؟! وھذا الاعتراض غير صحيح:

قعأمّا أولّاً: فلإمكان فرض تقييد صلاة التمام باعتقاد وجوب صلاة التمام كما ھو وا
المطلب، لا بالجھل بالأمر، وھذه الحصةّ تكون في طول وجوب التمام الخيالي لا في

طول الأمر.

: من أنّ صلاة التمام بناءً على تقيدّھاوأمّا ثانياً: فلمِا ذكره نفس المحقّق العراقي 
أمربالجھل بالأمر فھي مقيدّة بالجھل بالأمر الثاني، أي: الأمر بالفرد لا بالجھل بال

الأولّ.الأولّ، فھي في طول الأمر الثاني لا الأولّ، ولا مانع من أخذھا في متعلقّ الأمر 

ل، فما يمكن أنوأمّا ثالثاً: فلأننّا لو سلمّنا أنّ حصةّ التمام قيدّت بعدم العلم بالأمر الأوّ 
العلم به، ولايقال: إنهّ متأخّر رتبة عن الأمر الأولّ، إنمّا ھو العلم بالأمر الأولّ، لا عدم 

متأخّرنسلمّ بقانون: أنّ أحد النقيضين إذا كان متأخّراً عن شيء رتبة فنقيضه ـ أيضاً ـ 
عنه رتبة.

اوأمّا رابعاً: فلمِا سبق مناّ في بحث التعبدّي والتوصلّيّ من أنّ الاستحالة إنمّ

 على فوائد) لم أجده في المقالات، ولا في نھاية الأفكار، ولا في تعليق الشيخ العراقي 1(

الاصُول.



491الصفحة  ھي في أخذ ما يتوقفّ على الأمر في موضوع ذلك الأمر، لا في أخذه
في متعلقّه كما ھو المفروض في المقام.

وأمّا الترتبّ الحقيقي: فبدعوى وجود أمرين مترتبين: أمر بالأھمّ وھو الأمر بصلاة
 وبماالقصر، وأمر بالمھمّ وھو الأمر بصلاة التمام على تقدير عدم الإتيان بصلاة القصر،
ً◌ لتلكأنّ كبرى الترتبّ قد نقّح إمكانھا في محله، يتصورّ في المقام تعدّد الأمر تطبيقا

الكبرى. وقد اعترض على ھذا التطبيق بعدّة اعتراضات. وتطويل الكلام فيھا راجع الى
بحث الترتبّ، إلاّ أننّا نقتصر ھنا على المھمّ من تلك الاعتراضات وھي:

: وھو أنّ من شروط الترتبّ كون التضادّ اتفاقياًّ لا)1(  ـ ما أفاده المحقّق النائيني 1
دّ دائمياًّ كما في الحركة والسكون، ومقامنا من قبيل الحركة والسكون، أي: أنّ التضا

بين الجھر والإخفات دائمي.

اقتصروالسيدّ الاسُتاذ كأنهّ وافق على الصغرى أعني كون التضادّ دائمياًّ في المقام، و
دّ في مقام الإشكال على الكبرى. فذكر أنّ نكتة الإمكان لا يفرقّ فيھا بين كون التضا

الى طلبدائمياًّ أو اتفاقياًّ، فإنّ طلب الضدّين على وجه الترتبّ إن قلنا: بأنهّ يؤديّ 

.)2(الجمع بين الضدّين فھو محال على كل حال، وإلاّ فليس بمحال على كلّ حال

والصحيح: أنهّ مضافاً الى عدم تماميةّ الكبرى كما حقّق في بحث الترتبّ تكون
اةالصغرى ـ أيضاً ـ غير تامّة؛ لأنّ الترتبّ في الحقيقة بين الصلاة الجھريةّ والصل

الإخفاتيةّ، لا بين الجھر والإخفات كما سنحقّقه ـ إن شاء اللهّ ـ في دفع الإشكال
الثاني، وليس بين الصلاتين تضادّ دائمي، بل ولا اتفّاقيّ.

 ـ : أيضاً ـ: وھو أنّ من شروط الترتبّ كون الضدّين)3(  ـ ما ذكره المحقّق النائيني 2
لھما ثالث، وإلاّ فلا يعقل الأمر بأحدھما في طول ترك الآخر؛ لأنّ ترك الآخر

1 بحسب طبعة جماعة المدرسين في قم، وأجود التقريرات: ج 372، ص 1) راجع فوائد الاصُول: ج 1(

.311 - 310، ص 

 في الھامش.310، ص 1) راجع أجود التقريرات: ج 2(

1 بحسب طبعة جماعة المدرسين في قم، وأجود التقريرات: ج 372، ص 1) راجع فوائد الاصُول: ج 3(

.311، ص 



492الصفحة  مساوق لفعل ذلك الضدّ، ففي طول تركه لا معنى للأمر بھذا الضدّ 
والبعث نحوه، ومقامنا من ھذا القبيل؛ لإنّ الجھر والإخفات لا ثالث

لھما.

راءةوأجاب السيدّ الاسُتاذ: بأنّ الترتبّ ليس بين الجھر والإخفات، وإنمّا ھو بين الق

.)1(الجھريةّ والقراءة الإخفاتيةّ، ولھما ثالث وھو ترك القراءة

ةأقول: إنّ كلاّ من الإشكال والجواب غير صحيح في المقام، فإنّ الترتبّ بحسب الدقّ 
فاتيةّ.ليس بين الجھر والإخفات ولا بين القراءتين، بل بين الصلاة الجھريةّ والصلاة الإخ

اليوالبرھان على ذلك: أنّ الأمر بالقراءة أمر ضمني، فلا بدّ من تعدّد الأمر الاستقل
الجھربالصلاة الذي ھو في ضمنه؛ إذ لو اتحدّ الأمر بالصلاة وتعدّد الأمر بالقراءة أو ب
ھذاوالإخفات، فإمّا أنّ الأمرين بالقراءة أو بالجھر والإخفات أو أحدھما استقلالي، و

خلف؛ لأننّا لسنا بصدد تصوير واجب مستقل كما مضى في الفرضية الثانية، وإمّا
أنھّما معاً ضمنياّن، وعندئذ فالأمر بالصلاة قد اشتمل على أمرين ضمنيين: الأمر

 قيداً لابالقراءة الإخفاتيةّ، والأمر بالقراءة الجھريةّ، فإن لم يؤخذ ترك إحدى القرائتين
في الواجب ولا في الوجوب لزم الجمع بين القراءتين، وھذا خلف المفروض. وإن اُخذ

لاثة:ترك إحداھما قيداً (ولنفرضه ترك القراءة الاخفاتيةّ) فالتقييد يكون بأحد أنحاء ث

الأولّ: أن يؤخذ قيداً في الوجوب للأمر النفسي الاستقلالي المتعلقّ بالكلّ، وھذا
.محال، فإنّ ھذا معناه أن يقيدّ الأمر بالكلّ المشتمل على القراءتين بترك إحداھما

الثاني: أن يكون الوجوب الضمني المتعلقّ بالقراءة الجھريةّ مقيدّاً بترك القراءة
عقول؛الإخفاتيةّ من دون أن تكون سائر الوجوبات الضمنيةّ مقيدّة، وھذا ـ أيضاً ـ غير م

لأنّ الوجوب الضمني ليس له جعل مستقلّ حتىّ يكون له قيد مستقل، بل وجوده
وجود تحليلي، والاشتراط في عالم الجعل فرع الوجود في عالم الجعل، والوجوب
الضمني ليس له وجود في عالم الجعل، وإنمّا يكون له وجود بعد التحليل، وعالم
لّ.الاشتراط ھو عالم الجعل، والموجود في عالم الجعل إنمّا ھو الأمر الاستقلالي بالك

.311، ص 1) راجع أجود التقريرات: ج 1(



493الصفحة  الثالث: أن يؤخذ ترك القراءة الإخفاتيةّ قيداً في الواجب الضمني لا في
الوجوب، فيكون الوجوب الضمني فعلياًّ. وھذا معناه أننّا بالفعل مكلفّون
 كما ترىبالقراءة الإخفاتيةّ وبالقراءة الجھريةّ المقيدّة بترك القراءة الإخفاتيةّ. وھذا

تكليف بالضدّين وھو غير معقول.

 وإن كنت أذكره بشيء من)1(  ـ ما ھو مستفاد من كلمات المحقّق الاصفھاني 3
صلاةالتطوير، وحاصله: أنّ الأمر بالصلاة الجھريةّ مقيدّ بعصيان الأمر بالأھمّ وھو ال
ة الجھريةّالإخفاتيةّ، وعصيانه بأحد نحوين: إمّا بتركھا الى آخر الوقت، وإمّا بإتيان الصلا

المعجّزِة عن استيفاء المصلحة المطلوبة من الصلاة الإخفاتيةّ، فالمأخوذ في موضوع
الأمر بالصلاة الجھريةّ ھل ھو العصيان بالنحو الأولّ، أو العصيان بالنحو الثاني؟

ة فيفإن قيل بالأولّ لزم عدم صحّة الصلاة الجھريةّ في فرض الإتيان بالصلاة الإخفاتيّ 
 الأمرالوقت بعد الإتيان بالصلاة الجھريةّ؛ إذ مع إتيانھا ينتفي العصيان الذي ھو موضوع

بالصلاة الجھريةّ، مع أنّ المفروض صحّة الصلاة وعدم الإعادة حتىّ لو انكشف له
الحال في الوقت.

أن يقال:وإن قيل بالثاني فالعصيان لا يتحقّق إلاّ بالإتيان بالصلاة الجھريةّ، فكيف يعقل 
إنهّ إن أتيت بالصلاة الجھريةّ يجب الإتيان بالصلاة الجھريةّ؟! وھذا يساوق تحصيل

الحاصل.

اءوالجواب: أنهّ يمكن الالتزام بأنّ الشرط ھو الجامع بين العصيانين، أي: عدم استيف
 وھذاالزائد من الملاك غاية الأمر أنّ الترتبّ الاعتيادي نتصورّه بنحو الشرط المقارن،

رطالترتبّ نتصورّه بنحو الشرط المتأخّر؛ إذ لا يمكن أن نأخذ تفويت الملاك بنحو الش
ھريةّالمقارن؛ لأنّ تفويت الملاك لايتحقّق من ھذا المكلفّ، إلاّ بعد انتھاء صلاته الج

طفيستحيل تكليفه بالصلاة الجھريةّ، فنحن إنمّا نأخذ جامع التفويت شرطاً بنحو الشر
ىالمتأخّر، أي: إن كان سوف يصدر منك التفويت الجامع بين ترك الصلاة الإخفاتيةّ ال
ذاآخر الوقت وإتيان الصلاة الجھريةّ وجب عليك الإتيان بالصلاة الجھريةّ. وليس في ه

محذور.

.315، ص 2) نھاية الدراية: ج 1(



494الصفحة 
: من أنّ الأمر الترتبّي في المقام)1(  ـ ما ذكره المحقّق النائيني 4

لا يعقل وصوله فلا يعقل جعله؛ لأنّ الأمر الترتبّي مشروط بعصيان الأمر
بالأھمّ، فموضوعه ھو العاصي، والجاھل بالحكم لا يُصدّق أنهّ عاص، إلاّ إذا ارتفع
جھله بالحكم، فبمجردّ أن يصل إليه الخطاب يخرج عن كونه جاھلاً، ويخرج عن كونه

موضوعاً لھذا الخطاب.

وأجاب عنه السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ : بانّ شرط الخطاب الترتبّي ليس ھو
ه منالعصيان، بل ھو ترك الأھمّ وھو الصلاة الإخفاتيةّ، وذات الترك قابل للالتفات إلي

.)2(قبل الجاھل

ن؛ويرد عليه: أنّ ھذا الكلام لا يرفع الإشكال وإن فرض أنهّ أوجد تبديل عنوان بعنوا
مكلفّوذلك لأنّ الأمر بالصلاة الجھريةّ المنوطة بترك الصلاة الإخفاتيةّ لو وصل الى ال
نّ لالتفت لا محالة الى أنّ الوظيفة الأولّيةّ ھي الإخفات لا الجھر، ولك أن تقول: إ

الجاھل بالحكم معناه ـ على ما مرّ سابقاً ـ المعتقد وجوب ما أتى به وھو صلاة
الجھر، فلو كان ھناك أمر ترتبّي وجب أن يؤخذ في موضوعه الاعتقاد بوجوب الجھر،
ومن المعلوم أنّ من اعتقد وجوب الجھر ليس بحاجة الى إعمال مولويةّ في المقام

بةوتحريك آخر، وھذا التحريك الآخر لا يصله خارجاً، فالتحريك المولوي تامّ في المرت
جهالسابقة، ويستحيل ترتبّ المحركّيةّ من ناحية ھذا الأمر الترتبّي؛ لأنّ وصوله يخر
يعن كونه جاھلاً بالحكم الى كونه عالماً بالحكم. فھذا الإشكال من المحقّق النائين

 وارد في المقام، وھذا يوجب عدم تصوير الترتبّ في المقام وإن تصورّناه كلية.

ھذا ھو الإشكال الإجمالي في الترتبّ. وھناك ـ أيضاً ـ إشكالات اُخرى حذفناھا.
وتفصيل ذلك في بحث الترتبّ.

امھذا تمام الكلام في تصوير الجمع بين العقاب وصحّة العمل في المقام. وبه تمّ الكل
في التنبيه الخامس من تنبيھات مسألة وجوب الفحص في الاصُول المؤمّنة وعدمه.

، ص1 بحسب طبعة جماعة المدرسين، وأجود التقريرات: ج 373، ص 1) راجع فوائد الاصُول: ج 1(
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495الصفحة 
حالة الشكّ في الابتلاء

التنبيه السادس: إذا شكّ في أنّ الحكم الفلاني كأحكام الشكّ في الصلاة مثلاً ھل
سيدخل في محل ابتلائه أو لا، فھل يجب عليه تعلمّ ذلك الحكم أو لا؟!

قد يقال بعدم الوجوب نظراً لاستصحاب عدم الابتلاء ولو بلحاظ ما يأتي؛ لأنّ 
الاستصحاب كما يجري بلحاظ ما مضى يجري بلحاظ ما يأتي.

: أنّ عدم الابتلاء ليس حكماً شرعياًّ، ولا موضوعاً لحكم)1(وذكر في الدراسات
شرعي؛ لأنّ وجوب الفحص وعدمه ليس دائراً مدار الابتلاء الواقعي وعدمه، وإنمّا ھو
دائر مدار العلم بعدم الابتلاء وعدمه، فالذي خرج من إطلاق دليل وجوب الفحص ھو

يفرض العلم بعدم الابتلاء؛ لكونه وجوباً طريقياًّ. وعليه فإن قلنا: بأنهّ يشترط ف
المستصحب أن يكون حكماً شرعياًّ، أو موضوعاً لحكم شرعي لم يجرِ ھذا
الاستصحاب. وأمّا إذا بنينا على إنكار ھذا المبنى وقلنا: إنهّ يكفي في جريان
الاستصحاب ترتبّ الأثر الشرعي على نفس الثبوت الاستصحابي، وأنهّ يقوم
الاستصحاب مقام العلم الموضوعي، كما يقوم فيما إذا كان المستصحب حكماً 
شرعياًّ، أو موضوعاً لحكم شرعي مقام العلم الطريقي، فالاستصحاب ھنا جار، فإنّ 
موضوع عدم وجوب الفحص ھو العلم بعدم الابتلاء، والاستصحاب يحقّق لنا ـ تعبدّاً ـ
العلم بعدم الابتلاء، فيكون حاكماً على دليل وجوب الفحص المغيىّ بالعلم بعدم

الابتلاء.

نعم، محذور ھذا الاستصحاب أنهّ يلزم منه تخصيص الأكثر لأخبار وجوب التعلمّ؛ إذ
يجري ھذا في أكثر الأحكام.

 صارأقول: إن فُرض التكليف فعلياًّ فلا مجال لھذا الكلام، مثلاً: إذا دخل وقت الصلاة
اءالحكم بالجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر فعلياًّ، فإذا شكّ في الابتل

بالسفر وجب عليه تعلمّ أحكام صلاة القصر؛ لأنّ التكليف فعلي واستصحاب عدم
فيالسفر فيما يأتي لا يثبت أنهّ قادر على الامتثال، وسوف يأتي بالوظيفة التماميةّ 

آخر الوقت بالنحو الصحيح، إلاّ بنحو الملازمة العقليةّ.

لوأمّا إذا كان التكليف مشروطاً غير فعليّ كما في صلاة الزلزلة إذا شكّ في أنهّ ه
سوف تتفّق في عمره الزلزلة أو لا، فإن قلنا: إنّ موضوع وجوب التعلمّ ھو الابتلاء

.502 - 501، ص 2، راجع ـ أيضاً ـ المصباح: ج 312، ص 3) الدراسات: ج 1(



496الصفحة  الواقعي فاستصحاب عدم الابتلاء جار مطلقاً أي: حتىّ على قول
المشھور من اشتراط كون المستصحب حكماً شرعياًّ، أو موضوعاً 

لحكم شرعي.

روإن قلنا: إنّ موضوعه ھو عدم العلم بعدم الابتلاء فالصحيح: أنّ الاستصحاب ھنا غي
جار حتىّ إذا قيل بعدم لزوم كون المستصحب حكماً شرعياًّ، أو موضوعاً لحكم
شرعي؛ وذلك لأنّ ما يذكرونه من حكومة دليل الاستصحاب على مثل دليل كلّ 

اشيء طاھر المغيىّ بالعلم مثلاً لإفادة الاستصحاب للعلم لو تمّ فإنمّا ھو فيما إذ
يجعل الدليل مغيىّ بالعلم لفظاً، لا فيما إذا استفيدت غائيةّ العلم بالدليل العقل

الدالّ على كون الحكم الطريقي مغيىّ بالعلم، ولذا لا يقولون بحكومة دليل
الاستصحاب على دليل حجيةّ الأمارة، مع أنّ دليل حجيةّ الأمارة يكون مغيىّ عقلاً 

ما نحنبالعلم بالخلاف؛ لأنّ الحكم الظاھري لا يتصورّ مع العلم لكونه حكماً طريقياًّ، و
فظاً،فيه من ھذا القبيل، فإنّ دليل وجوب التعلمّ لم يكن مغيىّ بالعلم بعدم الابتلاء ل
اً لاوإنمّا استفيد ذلك من دليل العقل القائل: إنّ وجوب التعلمّ باعتباره حكماً طريقي

يعقل ثبوته مع العلم بعدم الابتلاء، فھذا التخصيص تخصيص عقلي، وحكم العقل
نييتقدّر بمقدار ملاكه، وحكم العقل بملاكه في المقام إنمّا ھو بمقدار العلم الوجدا

الثابت تكويناً، ودليل الاستصحاب لا يوجد علماً وجدانياً.

ّ◌ماوالخلاصة: أنّ دليل الاستصحاب لا يحكم على التخصيصات الثابتة بأدلةّ عقليةّ، وإن
يحكم ـ لو حكم ـ على التخصيصات الثابتة بعناوين شرعيةّ. وھذا التفصيل أصل

موضوعي عندھم يأتي البحث عنه في محله ـ إن شاء اللهّ ـ .

إذن فالاستصحاب في المقام على ھذا التقدير لا يكون جارياً من دون حاجة الى
◌ّ التمسّك بمحذور التخصيص المستھجن وإن كان ھذا المحذور ـ أيضاً ـ تامّاً، إلاّ أن

البحث كان صناعياًّ محضاً. وعليه، فالظاھر أنهّ في موراد الشكّ في الابتلاء يجب
الفحص احتياطاً.

ھذا تمام الكلام في مسألة وجوب الفحص في الاصُول المؤمّنة وعدمه.



497الصفحة  شرط انتفـاء الضرر
 جعل من شرائط جريان البراءة عدمبقي ھنا شيء: وھو أنّ الفاضل التوني 

استلزامھا للضرر على مسلم آخر. واُشكل عليه بأنهّ إن سلمّ في ذلك المورد قاعدة
ءة،(لا ضرر) فھي حاكمة على الأمارات فضلاً عن أصالة البراءة، فلا مورد لأصالة البرا

وليس ھذا شرطاً مستقلاً لجريان البراءة، وإلاّ فالبراءة جارية.

 عن ذلك: بأننّا نفرض عدم تماميةّ قاعدة (لا)1(وأجاب السيد الاسُتاذ (دامت بركاته)
ضرر) في ذلك المورد ونقول: إنّ البراءة غير جارية في مورد الضرر في نفسھا بغض

ا تكونالنظر عن قاعدة (لا ضرر) ؛ لأنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، فلا بدّ أن ل
في البراءة مخالفة للامتنان على الآخرين، وإلاّ لم يشمله حديث الرفع.

أقول: يرد عليه: أنّ حديث الرفع وإن لم يشمل مثل ھذا المورد بناءً على استفادة
الامتنان على الامُّة مجموعاً منه، وھذا ليس امتناناً على المجموع، لكن يتمسّك ـ

ّ◌ةعندئذ ـ بالبراءة العقليةّ حسب مبناه، وباقي الأدلةّ الدالةّ على البراءة الشرعي
كالآيات وحديث الحل. وليس لحديث الرفع مفھوم حتىّ يوجب التقييد.

.513، ص 2، والمصباح: ج 319 - 318، ص 3) الدراسات: ج 1(



498الصفحة  قـاعدة ( لا ضرر )
 دخل بھذه المناسبة في مبحث قاعدة لا ضرر. ونحن ـ أيضاً ـثمّ إنّ الشيخ الأعظم 

نتبعه في ذلك فنقول: إنّ الكلام في قاعدة (لا ضرر) يقع في عدّة مقامات:

روايات (لا ضرر)

ردتالمقام الأولّ: في الكلام في روايات لا ضرر من ناحية السند وإثبات الصدور، وقد و
في المقام روايات كثيرة أھمّھا يرجع الى ثلاث طوائف، والكلام في الباقي يظھر من

خلال كلامنا في ھذه الطوائف:

الطائفة الاوُلى: الأخبار الواردة في قصةّ سمرة بن جندب، وھي ثلاثة:

1
ـ ما ذكره الصدوق في الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكلّ، عن علي بن
الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن الحسن

مابن زياد الصيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، وليس فيه ذكر لكبرى قاعدة (لا ضرر)، وإنّ 
ما أراك يا سمرة إلاّ مضاراًّ، اذھب يا فلان فاقلعھا واضرب: «ذكر فيه الصغرى بقوله 

)1(»بھا وجھه

2
ه،اذھب فاقلعھا وارم بھا إلي«ـ ما في الكافي والفقيه عن ابن بكير، عن زرارة وفيه: 

.)2(»فإنهّ لا ضرر ولا ضرار

.59،ص208،ح 3،والفقيه: ج341،ص1من إحياءالموات ح12، ب17) الوسائل: ج1(

 كتاب المعيشة، باب5، والكافي: ج 341، ص 3 من إحياء الموات، ح 12، ب 17) الوسائل: ج 2(

.147، ص 648، ح 3، والفقيه: ج 292، ص 2الضرار، ح 



499الصفحة  أنّ : « ـ ما في الكافي عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر 3
 قال لسمرة: إنكّ رجل مضارّ. ولا ضرر ولا ضرار علىرسول اللهّ 

.)1(»مؤمن

 فمن طريقنا ورد ذلك فيالطائفة الثانية: الروايات الواردة في أقضية رسول اللهّ 
 ففيخبرين كلاھما بسند واحد، وكلاھما ينتھيان الى عقبة بن خالد عن الصادق 

 بين أھل البادية أنهّ لا يمنع فضل ماء ليمنع بهقضى رسول اللهّ «أحدھما قال: 

قضى رسول اللهّ «  وفي الآخر قال: )2(»فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار

.)3(»بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار

ومن طريق العامّة ما روى أحمد بن حنبل عن عبادة بن صامت، وھي رواية تشتمل
، وفيھا قضاؤه بحقّ الشفعة، وفيھا قضاؤهعلى جمل كثيرة من أقضية رسول اللهّ 

.)4(بعدم منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، وفيھا قضاؤه بأنهّ لا ضرر ولا ضرار

،)5(»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام «الطائفة الثالثة: المراسيل كمرسلة الصدوق 
،»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام« في كتاب الشفعة ومرسلة الشيخ الطوسي 
».لا ضرر ولا ضرار«ومرسلته في كتاب البيع 

البحث السندي

وإثبات صدور شيء من أحاديث نفي الضرر يكون بأحد طرق عديدة تختلف

.294، ص 8، كتاب المعيشة، باب الضرار، ح 5) الكافي: ج 1(

.294، ص 6 باب الضرار، ح 5، والكافي: ج 333، ص 2 من إحياء الموات، ح 7، ب 17) الوسائل: ج 2(

 كتاب المعيشة، باب الشفعة، ح5، والكافي: ج 319، ص 1 من الشفعة، ح 5، ب 17) الوسائل: ج 3(

إذا ارفّت الارف وحدّت«، وذيل الحديث ما يلي: وقال: 164، ص 727، ح 7، والتھذيب: ج 280، ص 4

، باب3، راجع الفقيه: ج إلاّ أنّ الصدوق نسب ھذا الذيل الى الصادق » الحدود فلا شفعة

.45، ص 154الشفعة، ح 

.327، ص 5، و ج 313، ص 1) مسند أحمد: ج 4(

».فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراًّ «، وفي ذيله: 243، ص 777، ح 4) الفقيه: ج 5(



500الصفحة  الآثار والنتائج بالاختلاف في اختيار أيّ واحد منھا.

الطريق الأولّ: تطبيق قوانين تصحيح الأسانيد، وبھذا الطريق لا يسلم شيء من ھذه
الروايات عدا الرواية الثانية من روايات الطائفة الاوُلى.

أمّا الطائفة الثالثة: فھي ساقطة بالإرسال.

موأمّا الطائفة الثانية: فما كان منھا شيعي السند فھو ينتھي الى عقبة بن خالد، ول
ويثبت توثيقه، مع ما يوجد من الضعف فيما قبله أيضاً. وما كان منھا سنيّّ السند فه

وإن كان ينتھي الى عبادة بن صامت، وربمّا يقال في حقّه: إنهّ من أجلةّ الأصحاب
ومن العلويين، إلاّ أنّ الكلام في مَن قبله كأحمد بن حنبل.

 علي بنوأمّا الطائفة الاوُلى: فالرواية الثالثة منھا مشتملة على الإرسال؛ لأنهّ ينقلھا
محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللهّ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن ابن
مسكان. وأمّا الرواية الاوُلى منھا فيوجد في سندھا ثلاثة أشخاص غير ثابتي

، وعلي بن الحسين السعدآبادي، والحسن)1(التوثيق: محمد بن موسى بن المتوكلّ
بن زياد الصيقل. ولا يكفي عندنا في مقام التوثيق كون محمد بن موسى،
والسعدآبادي من مشايخ الإجازة، أو رواية أصحاب الإجماع عن السعد آبادي،

والحسن بن الصيقل.

نعم، يوجد ھنا طريق يصحّ الاعتماد عليه في توثيق السعدآبادي وھو: رواية الشيخ
رويالمحدّث الجليل جعفر بن قولويه عنه في كامل الزيارة مع ذكره في أولّه: أنهّ لا ي

الذينفيه إلاّ عن الثقاة، فإنّ ھذا الكلام وإن كان لا يظھر منه أزيد من توثيق الرواة 
نقل عنھم مباشرة وابتداءً في الكتاب، لكن ھذا المقدار يكفينا؛ لأنهّ قد نقل عن

السعدآبادي في الكتاب مباشرة وابتداءً.

ويوجد طريق آخر للتخلصّ عن ضعف السند بمحمد بن موسى، والسعدآبادي وھو:
نظرية التعويض؛ فلأنهّ يوجد في ھذا السند بعد ھذين الشخصين البرقي، وقد ذكر

 في مشيخته طريقاً صحيحاً له إليه، حيث إنهّ ينقل كل ما يروي عنهالصدوق 
بتوسط أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد اللهّ عن البرقي.

) قد يقال بوثاقة محمد بن موسى بن المتوكلّ على أساس نقل ابن طاووس الاتفاق على وثاقته1(

.158في فلاح السائل في الفصل التاسع عشر، ص 



501الصفحة  إلاّ أنّ الصحيح: أنّ نظرية التعويض لا تنطبق ھنا؛ لأنّ الظاھر من كلام
كلّ ما رويته في ھذا الكتاب عن البرقي« في مشيخته: الصدوق 

فلا، أنهّ أراد ما نقله فيه ابتداءً عن البرقي مع حذف من قبله، »فقد رويته بسند كذا
يشمل مثل ھذا الحديث.

وعلى أيّ حال يكفي في سقوط السند عن الاعتبار عدم ثبوت وثاقة حسن بن زياد
االصيقل الذي ھو واقع بعد البرقي. فنظريةّ التعويض لو طُبِّقت في المقام لا تغنين

عنه.

يفلم يسلم من ھذه الأخبار إلاّ الرواية الثانية من روايات الطائفة الاوُلى التي ه
معتبرة سنداً.

: من أنّ أصحّ روايات الباب ھيومن ھنا ظھر عدم صحّة ما ذكره الشيخ الأعظم 
الرواية المشتملة على كلمة (على مؤمن).

جثمّ إنهّ إن لم نعتمد في مقام إثبات الصدور إلاّ على ھذا الطريق الأولّ فسوف ينت
ذلك عدّة اُمور قد تختلف عنه الطرق الاخُرى في ھذه الامُور:

االأمر الأولّ: أننّا لا نقع في مشكلة تھافت المتن؛ إذ لم يثبت عدا متن واحد ھو ل
ضرر ولا ضرار.

كفيالامر الثاني: ما يترتبّ على الأمر الأولّ من أنهّ لتحديد جھات قاعدة (لا ضرر) ي
تحديد مدلول ھذه الصيغة المعينةّ بغضّ النظر عن أيّ صيغة اُخرى.

نصّ الامر الثالث: أنهّ إذا وقع تعارض بين دليل (لا ضرر) ودليل آخر عومل معه معاملة 
ظنيّ ابتلى بالمعارض، لا معاملة نصّ قطعي ابتلى بالمعارض؛ لأنهّ لم تثبت قاعدة

(لا ضرر) إلاّ بخبر الواحد.

الطريق الثاني: دعوى التواتر، وقد مضى مناّ في بحث الإجماع المنقول: إنّ التواتر
ودتارة يكون بلحاظ العامل الكمّي بأن ينظر الى عدّه روايات كثيرة بالرغم من عدم وج

وحدة بينھا من حيث المعنى؛ كما لا توجد بينھا وحدة في اللفظ والمعنى معاً،
فيحصل الاطمئنان أو القطع بصدق بعضھا؛ لاستبعاد كذب الجميع على كثرتھا.

وواُخرى يكون بلحاظ تدخّل العامل الكيفي أيضاً: وھو وحدة المصبّ لفظاً ومعنىً، وه
التواتر اللفظي. أو معنى فقط وھو التواتر المعنوي.

أمّا العامل الكمّي فتأثيره وحده في حصول القطع، أو الاطمئنان يحتاج الى أن تكون
الروايات كثيرة جداً. وأمّا إذا تدخّلت وحدة المصبّ في المقام فحصول القطع



502الصفحة  يكون بعدد أقلّ وبنحو أسرع جداً. إذا عرفت ھذا قلنا:

رتبةإنّ التواتر الكمّي ھنا غير موجود حتماً، فإنّ روايات الباب ليست كثيرة بتلك الم
 ھذهمن الكثرة كما ھو واضح، وأمّا التواتر الكيفي فھنا تكون وحدة المصبّ ثابتة، فإنّ 
في؛الأخبار تجتمع في نفي الضرر، إلاّ أنّ الإنصاف رغم ذلك عدم تماميةّ التواتر الكي

ما راو واحدلقلةّ أفراد الروايات في المقام، فإنّ الطائفة الاوُلى ثلاثة، واثنتان منھا رواه
 عقبةوھو زرارة. والطائفة الثانية تكون الشيعيةّ منھا اثنتين بسند واحد وراو واحد وھو

بن خالد، ورويت عن طريق السنهّ عن عبد اللهّ بن عباس وعبادة بن صامت، ورويت
عن صحابيّ آخر ومرسلاً أيضاً. والطائفة الثالثة كلھا مرسلة كالمراسيل التي مرّ 
ذكرھا، وكإرسال العلامّة في التذكرة لذلك، وكمرسلة مجمع البحرين. وھذا المقدار

بھذا النحو لا يفيد الجزم أو الاطمئنان قطعاً.

نعم، يُمكن أنّ تضمّ الى ذلك شھرة ھذه الرواية شھرة عظيمة جداً بين تمام
المسلمين شيعة وسنةّ منذ قرون كثيرة الى زماننا ھذا؛ فلا يبعد دعوى التواتر
والاطمئنان بھذا الاعتبار، وتميل نفسنا الى ھذه الدعوى وإن كان في النفس شيء

من ھذه الدعوى.

ماضية ھوثمّ إنّ ھذا الطريق إن تمّ وحده فأثره بلحاظ الأمر الأولّ من الامُور الثلاثة ال
دعدم الوقوع في مشكلة تھافت المتن أيضاً، فإنهّ إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّ 

.ثبت ذات المطلق مھملاً عن الإطلاق والتقييد» لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«كقوله: 

وإذا دار الأمر بين مقيدّين مختلفين كما في قيد (على مؤمن) وقيد (في الإسلام)
ثبت ذات المطلق أيضاً. وھل يثبت أحد القيدين أو لا؟ التحقيق ھو: التفصيل بين ما

ت؛ لعدمإذا فرض التواتر كمّياًّ فيثبت، وما إذا فرض كيفياًّ بمعونة وحدة المصبّ فلا يثب
وحدة المصبّ بلحاظ القيود.

وأمّا ما مضى من الشھرة فإن فرض أنھّا تورث فقط الاطمئنان بصدور مضمون (لا
يودضرر)، لم يثبت أحد القيود. وإن فرض أنھّا توجب انجبار إحدى الروايات ثبت أحد الق

على سبيل الإجمال.

لإطلاقوأمّا بلحاظ الأمر الثاني فإذا دار أمر المقدار الذي ثبت وصار اطمئنانياًّ بين ا
ن الأمر بينوالتقييد، أخذنا بالمقيدّ تمسّكاً بالقدر المتيقّن، وإذا دار بين متباينين كدورا

ما يستفاد منه النھي التكليفي مثلاً عن الإضرار، وما يستفاد منه



503الصفحة  ارتفاع الحكم الشرعي مثلاً كوجوب الوضوء حينما يصير ضررياًّ، ثبت
أحدھما إجمالاً، فإن وجد دليل يخالفھما معاً حصل التعارض، وإن كان

الدليل يخالف أحدھما فقط كمخالفة إطلاق دليل وجوب الوضوء للمعنى الثاني، تعينّ
الآخر.

وأمّا بلحاظ الأمر الثالث فالخبر ھنا قطعيّ.

 أنهّالطريق الثالث: أن تصحّح مرسلة الصدوق حيث نقل مرسلاً عن رسول اللهّ 
نوذلك بتقريب: أنّ الخبر المرسل إذا كان بلسا». لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«قال: 

 )، واحتملنا احتمالاً  ) مثلاً، لا بلسان (روي عن رسول اللهّ (قال رسول اللهّ 
كمةعقلائياًّ كون ھذا النقل مستنداً الى التواتر أجرينا أصالة الحس في الأخبار الحا

احتمالبكون المُخبر أو ما يلازمه عادة محسوساً، فيثبت التواتر ھنا تعبدّا؛ً وذلك لأنّ 
 موجود أحتمالاً عقلائياًّ، وكيف لا وقدكون ھذا الحديث متواتراً في زمان الصدوق 

مضى مناّ ميل النفس الى دعوى التواتر عندنا! فكيف لا نحتمل ثبوت التواتر عند
 ! وأنّ ھذا الحديث النبوي كان متواتراً ـ عندئذ ـ وإن لم يصل إلينا بشكلالصدوق 

 لم يكن البناء علىالتواتر بسبب أنّ الأخبار النبويةّ المرويةّ عن غير طُرق الأئمة 
 ؛كتبھا وضبطھا من قبل الإماميةّ، وإنمّا كانوا يھتمّون بكتابة ما يصدر عن الإمام 

ا.لكون النصوص النبويةّ واضحة متواترة ـ يومئذ ـ كالقرآن، فلم يحسّ بحاجة الى كتبه
وياًّ وھذا ما أدىّ بالتدريج الى انطماس تلك الآثار النبويةّ. فنحن حينما نرى نصاًّ نب

نقول: إنّ ھذا مرسل لا عبرة به. وعليه فلا استبعاد في كون ھذا الخبر في زمان
 متواتراً.الصدوق 

تھافتوھذا الطريق إن تمّ وحده فأثره بلحاظ الأمر الأولّ ھو: عدم الابتلاء ـ أيضاً ـ ب
. وأمّا باقي المراسيل كإرسالالمتن؛ لأنهّ لا يثبت بذلك إلاّ مرسلة الصدوق 

العلامة وصاحب مجمع البحرين فھي مذكورة في كتاب فقھي أو لغوي، فكان ناقلھا
بصدد الاستدلال على الفتوى، أو الاستشھاد في اللغة مثلاً، فليس للكلام ـ عندئذ ـ

ظھور في التصدّي للنقل عن حسّ حتىّ تجري أصالة الحسّ.

وأثره بلحاظ الأمر الثاني ـ أيضاً ـ ھو: أن تحدّد جھات القاعدة عن طريق تحديد ما
».لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«يستفاد من خصوص صيغة 

اً.وأثره بلحاظ الأمر الثالث ھو:أنّ ھذاالخبرظنيّ لاقطعيّ؛لأنهّ ثبت بالتواتر تعبدّ

 (لاضرر ولاوالتحقيق: عدم تماميةّ ھذا الطريق، فإننّا وإن كناّ نحتمل عقلائياًّ تواتر رواية
ضرار) في ذلك العصر، لكننّا لا نحتمل تواتر ھذه الصيغة المشتملة على كلمة (في

،الإسلام)؛ لعدم وجود أيّ عين أو أثر عنھا في كتب الأخبار الشيعيةّ والسنيةّ معاً 
 كان ينظر بالخصوص الى كلمة (في الإسلام)،خصوصاً أنّ الصدوق 



504الصفحة  حيث كان بصدد أنّ الإسلام لا يوجب الإضرار بعدم إرث المسلم من
الكافر.

ھذا. مضافاً الى بعض الموھنات لحسّيةّ ھذا النقل من الصدوق من قبيل كون
ترھا،الصدوق ناقلاً كثيراً بلسان قال الصادق، أو قال رسول اللهّ لأخبار نقطع بعدم توا

 وھماوأنهّ عطف في المقام على ھذا الحديث حديثين آخرين نقلھما عن النبي 
مع وضوح» الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«أو قوله: » الإسلام يزيد ولا ينقص«قوله: 

 تقمّص حين نقله لھذا الخبرعدم تواترھما أو عدم تواتر الأولّ منھما، مضافاً الى أنهّ 
قميص الفقيه، فأخذ يستدلّ على إرث المسلم للكافر بھذه الأخبار. فليس في كلامه

ظھور في النقل عن الحسّ.

الطريق الرابع: إثبات التواتر بنقل فخر المحقّقين في الإيضاح وھو لم ينقل صيغة
تئذ،معينة، بل أشار الى رواية القاعدة، وأدعّى تواترھا. وبما أننّا نحتمل تواترھا وق
يفيثبت التواتر تعبدّاً بھذا النقل، فإنّ من المحتمل أنّ ھذا الخبر كان مذكوراً ف

الاصُول، والكتب الأصليةّ التي تركت وانعدمت بطغيان الكتب الأربعة عليھا، وكان ـ
وقتئذ ـ بالغاً الى درجة التواتر، ولو لم يكن الآن كذلك.

 بالتواتر لا يثبت لنا أزيد من شھرة الرواية الى درجةإلاّ أنّ تصريح فخر المحقّقين 
نهّقد يكون تواتراً في بعض الأنظار. وھذا ما يكون ثابتاً عندنا، كيف وقد مضى مناّ أ

تميل النفس الى دعوى التواتر. فالمقدار الذي يثبت بھذا النقل ليس بأزيد من
المقدار الثابت وجداناً.

نعم، لو لم يكن فخر المحقّقين حين نقله لھذا التواتر متقمّصاً قميص الفقيه
روالمستدلّ به، بل كان متقمّصاً قميص الرواي والمُخبرِ لكان ظاھر كلامه ھو الإخبا

عمّا يعدّ تواتراً وموجباً للقطع لدى متعارف الناس. لكن الأمر ليس كذلك.

كون تعبدّياً لاثمّ لو تمّ ھذا الطريق فآثاره ھي آثار إثبات التواتر الإجمالي، إلاّ أنّ الخبر ي
وجدانيا؛ً لأنّ التواتر ثبت بالتعبدّ.

الطريق الخامس: التمسّك ببعض المباني الواسعة لإثبات حجيةّ جملة كثيرة من
أخبار الباب من قبيل دعوى حجيةّ الأخبار المذكورة في الكتب المعتبرة المشھورة
التي ليس عليھا ردّ واضح من قبل الأصحاب ونحو ذلك، أو ما بنى عليه جملة من

 من تصحيح جملة كثيرة من تلكالأصحاب كالمحقّق النائيني وشيخ الشريعة 
الأخبار بما عندھم من مسامحات في مبانيھم في تصحيح الأخبار من توثيق شيخ

يقالإجازة، والاعتماد على الشھرة وغير ذلك ممّا لا نقبله نحن. وبناءً على ھذا الطر
نقع في مسألة تھافت المتن، ونحتاج الى البحث عنه. ومن ھنا ننتقل الى المقام

الثاني.



505الصفحة  التھافت في المتون

المقام الثاني: في البحث عن التھافت المتني الموجود في خبر نفي الضرر. والكلام
،في ذلك تارة يقع بلحاظ أخبار قصةّ سمرة، واُخرى بلحاظ أخبار أقضية رسول اللهّ 

وثالثة بلحاظ المراسيل ونسبتھا الى الطائفتين الاوُليين:

أمّا الكلام بلحاظ أخبار قصة سمرة فقد عرفت أنّ قصة سمرة وردت بثلاثة طرق:

الطريق الأولّ: ما اختصّ به من المشايخ الثلاثة قدّس سرھّم ثقة الإسلام الكليني
 قال لسمرة: إنكّ رجلأنّ رسول اللهّ « وھو ما عن ابن مسكان، عن زرارة: 

».مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن

 في الفقيه، وھو ما عن أبي عبيدة الحذّاء،الطريق الثاني: ما اختصّ به الصدوق 
».ما أراك يا سمرة إلاّ مضاراًّ، اذھب يا فلان فاقلعھا واضرب بھا وجھه«وفيه: 

ّ◌االطريق الثالث: ما عن ابن بكير عن زرارة. وھذا ما ذكره المشايخ الثلاثة كلھم: أم
اذھب« في التھذيب فقد ذكراه بھذا اللسان:  في الكافي، والشيخ الكليني 

 فقد ذكره في كتاب، وأمّا الصدوق »فاقلعھا وارم بھا إليه، فإنهّ لا ضرر ولا ضرار
 أمر الانصاري أن يقلع النخلة أنهّ المضاربة من دون ذكر فاء التفريع، حيث ذكر 

».لا ضرر ولا ضرار«فيلقيھا إليه وقال: 

صةوھذه الوجوه من النقل توجد فيھا ـ كما ترى ـ الزيادة والنقصان مع العلم بأنّ الق
واحدة، فيدور الأمر بين كون ھذا مُزيداً أو ذاك مُنقِصاً، فنقول:

 يدلّ مھما دار الأمر بين الزيادة والنقصان فتارة يفرض أنّ ما نفھمه من أحد الخبرين لا
ما في الآخر من زيادة أو نقيصة على نفيه، واُخرى يفرض أنّ ما نفھمه من أحد

نشكّ الخبرين يدلّ ما في الخبر الآخر من زيادة أو نقيصة على نفيه، وثالثة يفرض أننّا 
في أنّ المستفاد من الخبر الآخر بما فيه من زيادة أو نقيصة ھل ينافي ما نفھمه من

الخبر الأولّ أو لا؟



506الصفحة  أمّا الفرض الأولّ: فھو خارج عن مسألة التعارض بين أصالة عدم الزيادة
وأصالة عدم النقيصة؛ إذ لا يظھر من كلّ من الخبرين شيء ينافي ما

في الآخر من الزيادة أو النقيصة بعد فرض عدم الإخلال بما فھم من الكلام.

وأمّا الفرض الثاني: فھو مورد تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، فإنّ 
ئناً فيظاھر حال الراوي ھو أ نهّ لا يزيد ولا ينقص شيئاً مغيرِّاً للمعنى، وإلاّ كان خا

النقل، فالمُنقِص يشھد بظاھر كلامه بعدم وجود قرينة زائدة، كما يشھد المُزيد
بوجودھا.

 عدموأمّا الفرض الثالث: فھو ـ أيضاً ـ خارج عن مورد تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة
 فيالنقصان، فإنّ الخبر الذي نفھم معناه نأخذ به، والخبر الذي نشكّ في كونه منافياً 
،المعنى للأولّ لا يضرنّا شيئا؛ً لأنّ المفروض ھو الشكّ في كونه معارضاً له وعدمه

فالخبر الأولّ لم يصلنا ابتلاؤه بالمعارض فنأخذ به. إذا عرفت ھذا فنقول:

إنهّ قد يتراءى ـ فيما نحن فيه ـ التھافت في المتن بعدّة وجوه:

يات.الوجه الأولّ: عدم وجود جملة (لا ضرر رأساً) في رواية الحذّاء، بخلاف باقي الروا

يةوھذا الوجه حلهّ: ھو أنّ ھذه الزيادة الموجودة في باقي الروايات المفقودة في روا
 لم يكنالحذّاء لا تؤثرّ أبداً في معنى المقدار الموجود في رواية الحذّاء، فلعلّ الراوي

يقصد نقل أزيد ممّا نقله، وليست في كلامه شھادة بعدم ھذه الزيادة، فھذا داخل
يادةفي الفرض الأولّ الذي قلنا فيه: إنهّ لا يرتبط بمسألة التعارض بين أصالة عدم الز

وأصالة عدم النقيصة.

 مع فاء التعليلالوجه الثاني: أنّ حديث ابن بكير عن زرارة نقََلهَ الشيخ والكليني 
فھذا صريح في كون» اذھب فاقلعھا وارم بھا إليه، فإنهّ لا ضرر ولا ضرار«حيث قال: 

ذلك تعليلاً للأمر بالقلع، وھذا بخلاف نقل الصدوق، فيحتمل فيه كونه تعليلاً فقط
للحكم التكليفي الذي وجّھه الى سمرة.

ألة القلع،إلاّ أنّ ھذا ـ أيضاً ـ ليس تھافتاً، فإنّ الثاني ـ أيضاً ـ ظاھر في التعليل لمس
ھور،غاية الأمر أنّ الأولّ صريح وھذا ظاھر، والراوي لا يتكفّل بالتحفّظ على قوةّ الظ
رض بينفھذا ـ أيضاً ـ داخل في الفرض الأولّ الذي قلنا فيه: إنهّ لا يرتبط بمسألة التعا

أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة.



507الصفحة  بل لو فرض عدم دلالة الثاني على ارتباط القاعدة بمسألة القلع رأساً 
فأيضاً لا تھافت بين النقلين؛ لأنهّ ليس ظاھراً فى الخلاف أيضاً.

وإنيّ أظنّ أنّ الصحيح: ھو مانقله الشيخ والكليني، وأنّ حذف الفاء في نقل الصدوق
:قال رسول اللهّ « لم يروِ بلسان نقل الكلام بأن يقول: يكون من ناحية أنهّ 
كما في رواية الشيخ والكليني، وإنمّا روى بلسان نقل الفعل حيث» اذھب فاقلع

فلم يكن يمكن ربط نفي الضرر به بكلمة»  الأنصاري بالقلعأمر رسول اللهّ «قال: 
(فإنهّ).

طبالوجه الثالث: أنّ جملة (لا ضرر ولا ضرار) في رواية ابن مسكان عن زرارة إنمّا خو
.، وإذا كان ھكذا فھو غير مرتبط بمسألة القلع»إنكّ رجل مضارّ «بھا سمرة بعد قوله: 

 مرتّين: إحداھما لسمرة كما في ھذاوالجواب: أنهّ يحتمل صدور ھذه الجملة منه 
الحديث، والاخُرى للرجل الأنصاري كما في رواية ابن بكير عن زرارة.

الوجه الرابع: زيادة كلمة (على مؤمن) في رواية ابن مسكان عن زرارة.

 ذكر ھذهويمكن أن يجاب عن ذلك بما سبق: من أنهّ يحتمل أنّ رسول اللهّ 
الجملة مرتين: مرةّ لسمرة مع زيادة (على مؤمن)، ومرةّ اُخرى للأنصاري بدون ھذه

الزيادة.

وقد يمكن أن يقال: إنّ ذكر جملة (لا ضرر ولا ضرار) في وقتين متقاربين لشخصين
في قصةّ واحدة يوجب في نظر العرف ظھوراً في كون المقصود منھما شيئاً واحداً،
فكلمة (على مؤمن) وإن كانت موجودة في المرةّ الاوُلى دون الثانية، ولكنھّا بناءً 

على تأثيرھا في المعنى قد تؤثرّ في معنى الجملة الثانية أيضاً.

لاً فلو قلنا: إنّ كلمة (على مؤمن) تجعل الجملة ظاھرة في مجردّ الحرمة التكليفيةّ مث
في حين أنّ جملة (لا ضرر ولا ضرار) من دون ھذه الكلمة ليس مفادھا كذلك، وفرضنا
)صحّة الاحتمال الذي أبديناه الآن من أنّ الظاھر من السياق كون المراد من (لا ضرر

في المرتين واحداً، ثبت التھافت بين النقل المشتمل على كملة (على مؤمن)
والنقل غير المشتمل عليه.

أمّا لو أنكرنا تأثير كلمة (على مؤمن) في المعنى، أو شككنا في ذلك، أو أنكرنا
الظھور السياقي المشار إليه، أو شككنا في ذلك، فلا يثبت التھافت.



508الصفحة  ولو ثبت التھافت وصلت النوبة الى مسألة التعارض بين أصالة عدم
الزيادة وأصالة عدم النقيصة.

والمشھور ھو تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. والكلام في ذلك
تارة يقع كبروياً واُخرى صغروياً بلحاظ التطبيق على ما نحن فيه:

أمّا البحث الكبروي: فقد تذكر لتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة
وجوه:

مالوجه الأولّ: أنّ الذي ذكر الزيادة يكون كلامه صريحاً في وجود الزيادة، والذي ل
يذكرھا إنمّا ينفي الزيادة بالإطلاق السكوتي فيحمل الظاھر على الصريح.

ويرد عليه: أنّ الجمع بين الظاھر والصريح بحمل الظاھر على الصريح إنمّا ھو في
كلامين لشخص واحد لا يكذب، لا في كلامين لشخصين. فلو شھدت بينّة بطھارة
شيء، وبينّة اُخرى بنجاسته، وكانت إحدى البينّتين صريحة، والاخُرى ظاھرة
فالبينّتان تتعارضان، ولا يحمل الظاھر منھما على الصريح. وما نحن فيه من ھذا

القبيل.

ّ◌ة خبرالوجه الثاني: أنّ الزيادة لا تنشأ إلاّ من ناحية الكذب أو الغفلة المنفيين بحجي
الثقة وأصالة عدم الغفلة، وأمّا النقص فقد ينشأ من جھات اُخرى كعدم كون الراوي
في مقام بيان الزيادة، أو كون طبيعته في مقام نقل الأشياء مجبولة على الاختصار

في النقل.

ويرد عليه: أنهّ إن فرض عدم دخل الزيادة في معنى الباقي فھذا خارج رأساً عن
ـ لاتعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، وإن فرض دخلھا فيه فتركھا ـ أيضاً 

ينشأ إلاّ من الكذب أو الغفلة المنفيين بحجيةّ خبر الثقة وأصالة عدم الغفلة حسب
الفرض، ولولا ھذا لسقطت كلّ الأخبار عن الحجيةّ ولو من دون معارض؛ لاحتمال أنّ 
نالراوي أنقص شيئاً دخيلاً في المعنى ؛لعدم كونه في مقام بيان تلك الزيادة، أو كو

طبيعته الاختصار.

الوجه الثالث: أنّ غفلة الإنسان عن الشيء الزائد في مقام السماع أو النقل وحذفه
أكثر من غفلته في زيادة شيء كما ھو واضح، فأصالة عدم الزيادة أقوى من أصالة

عدم النقيصة.

قوائيةّأقول: إنّ ھذه الأقوائيةّ وإن كانت مقبولة، إلاّ أنّ الكلام فى مرجّحيةّ ھذه الأ
وعدم مرجّحيتّھا، وفي كشف ذلك يجب الرجوع الى دليل الحجيةّ، ودليل



509الصفحة  الحجيةّ ھنا ھو بناء العقلاء، وحينما نرجع إليه لا نجزم بأنّ بناء العقلاء
على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض

بمجردّ الأقوائيةّ.

 قد سلمّ كبروياً تقديم أصالة عدم الزيادةوأمّا البحث الصغروي: فالمحقّق النائيني 
على أصالة عدم النقيصة بالوجه الثالث من الوجوه التي ذكرناھا، وأنكر انطباق ذلك

 وھو وإن كان يتراءى من كلامه أنهّ يرى تقديم أصالة عدم الزيادة)1(على ما نحن فيه
ته ھوعلى أصالة عدم النقيصة بأقوائيتّھا النوعيةّ، إلاّ أنّ الذي يظھر من تضاعيف كلما

نتقديمھا عليھا بالأقوائيةّ الشخصيةّ، ومن ھنا أنكر انطباق ھذه القاعدة على ما نح
فيه؛ لمنع كون عدم الزيادة في الرواية المشتملة على الزيادة أقوى من عدم
ثالنقيصة في الرواية الاخُرى؛ لأنهّ وإن كان عدم الزيادة في نفسه أقوى، لكن الحدي

غير المشتمل على الزيادة فيما نحن فيه يكون أرجح على الحديث المشتمل على
الزيادة في نكتتين:

النكتة الاوُلى: أنّ الزيادة نقلت في حديث واحد، وعدمھا ثبت في أحاديث متعدّدة.

لأقول: إنّ ھذا الكلام بھذا النحو غير صحيح، فإنهّ إن كان النظر في دعوى تعدّد نق
 لاالحديث من دون زيادة الى غير أخبار الطائفة الاوُلى، فلا وجه للنظر إليھا، فإنهّ

مانع من فرض كون حديث (لا ضرر) في قصة سمرة مذيلّاً بھذا الذيل، وفي حديث
الشفعة مثلاً غير مذيلّ به.

وإن كان النظر في ذلك الى نفس أخبار سمرة فواحد منھا غير مشتمل على جملة
(لا ضرر ولا ضرار) رأساً، فعدم اشتماله على كلمة (على مؤمن) يكون من السالبة
بانتفاء الموضوع، وليس شاھداً على عدم ھذه الكملة، وواحد منھا ما عن ابن
مسكان، عن زرارة وھو مشتمل على كلمة (على مؤمن)، وواحد منھا ما عن ابن
بكير، عن زرارة وھو غير مشتمل على ھذه الكلمة، فليس النقل الخالي عن ھذه

.الزيادة متعدّداً، والنقل المشتمل عليھا واحداً كما ذكره المحقّق النائيني 

 شيئاً آخر وإن كانت تقصر عنهإلاّ أنهّ يحتمل أن يكون مقصود المحقّق النائيني 
عبارة التقرير وھو: أنّ النقل الخالي من الزيادة أقوى ـ من جملة من النواحي ـ من

النقل المشتمل على الزيادة، فإنهّ:

.192 ـ 191، ص 2) راجع منية الطالب: للشيخ موسى النجفي، ج 1(



510الصفحة  أولّاً: أنّ الوسائط في خبر الكافي غير المشتمل على الزيادة خمسة،
والوسائط في خبر الكافي المشتمل على الزيادة ستة. فعدد

احتمالات الغفلة في الخبر المشتمل على الزيادة أكثر.

وثانياً: أنّ أولّ وسائط الكافي في الخبر غير المشتمل على الزيادة ھو (عدّة من
أصحابنا)، وھم أربعة، وفيھم من ھو من الأجلاءّ، فھذه الواسطة كأنھّا غير موجودة

تقريباً.

روثالثاً: أنّ الخبر غير المشتمل على الزيادة الذي نقله الكافي بوسائط عن ابن بكي
عن زرارة قد نقله الصدوق ـ أيضاً ـ بسند آخر عن ابن بكير عن زرارة، فيضعف احتمال

الغفلة فيمن ھو واقع بعد ابن بكير الى الكليني.

لأننّاورابعاً: أنّ الخبر المشتمل على الزيادة فيه إرسال، والمفروض وإن كانت حجيتّه ـ 
نتكلمّ بعد فرض حجيتّه ـ في الجمع بينه وبين غيره من ناحية التھافت المتني،لكنّ 
ذاك الشخص غير المعينّ اسمه لايعلم كونه في الوثاقة والجلالة كوسائط الخبر غير

المشتمل على الزيادة.

النكتة الثانية: أنّ وجود كملة (على مؤمن) في مثل ھذا القانون حيث كان ملائماً 
للطبع والذوق ومناسبة الحكم والموضوع؛ لكون نفي الضرر حكماً امتنانياً وإحساناً 
وترحّماً من المولى يناسب المؤمن، فلا يكون احتمال وقوع الاشتباه في زيادته فى
بيل.الكلام عند فرض عدم وجوده واقعاً بعيداً كسائر الزيادات التي لا تكون من ھذا الق

 يمكن أن يحتمل فيه في بداية الأمر ثلاثةوھذا الكلام من المحقّق النائيني 
احتمالات:

منالاحتمال الأولّ: أنّ مناسبة ھذه الزيادة لأصل الكلام قد توجب سبق اللسان إليھا 
دون تعمّد.

 ذلك، فإنّ الذي يوجب قربولكن من البعيد جداً كون مقصود المحقّق النائيني 
احتمال سبق اللسان الى كلمة بعد ذكر كلمة اُخرى ليس ھو المناسبة المعنوية

 ھنا ـ وإنمّا ھو تعودّ اللسان علىبينھما ـ التي ھي المدّعاة للمحقّق النائيني 
ذكرالجمع بين الكلمتين وذكر الثانية مھما ذكر الاوُلى من قبيل أنّ من اعتاد لسانه ب

 بعد البسملة مھما فرغ من الحمد؛ لأنهّ يتكررّ له ذلك في الصلوات﴾قل ھو اللهّ أحد﴿
الخمس، قد يشتبه حينما يريد أن يقرأ سورة الحمد مرتّين فينسبق لسانه بعد

البسملة



511الصفحة   بھذا فتفسير كلام المحقّق النائيني ﴾قل ھو اللهّ أحد﴿الثانية الى 
الوجه ثم الإيراد عليه في غير محلهّ.

الاحتمال الثاني: أنّ شدّة مناسبة الحكم والموضوع في المقام أوجبت انصراف
المطلق في نظر الراوي الى المقيدّ، فذكر القيد؛ لكونه بصدد النقل بالمعنى دون

النقل باللفظ.

وھذا ـ أيضاً ـ لا يناسب المقام؛ لأنهّ يأتي نفس ھذا الاحتمال بشأن الراوي الآخر
الذي ترك كلمة (على مؤمن) فنقول: لعلهّ كان المطلق في نظره منصرفاً الى

المقيدّ، فاستغنى بذلك عن ذكر القيد.

الاحتمال الثالث: أنّ مناسبة الحكم والموضوع تكون بنحو لو كان الراوي ھو المشرعّ
لشرعّ القانون مع ھذه الزيادة، واُنس ذھنه بذلك الى ھذه الدرجة أوجب اشتبھاھه

 شرعّ القانون مع ھذه الزيادة فذكرھا.وتخيلّه أنّ النبي 

 ھو ھذا، فھذا احتمال متين، وبإضافته الىفإن كان مقصود المحقّق النائيني 
المقربّات السابقة يقربّ احتمال الزيادة بحيث يمنع عن جريان أصالة عدم الزيادة،

،)1(وتقديمھا على أصالة عدم النقيصة بناءً على أنّ العبرة في ذلك بالظن الشخصي
وملاحظة مجموع الجھات والقرائن.

ھذا تمام الكلام بلحاظ أخبار قصة سمرة.

 ففي رواية عبادة بن صامت ورد قضاء مستقلّ وأمّا الكلام بلحاظ أقضية رسول اللهّ 
، ولكن بحسب ما ھو مذكور في طرقنا في روايتي»لا ضرر ولا ضرار«: بأنهّ عنه 

عقبة بن خالد يكون (لا ضرر) ذيلاً لحديث الشفعة وحديث النھي عن منع فضل الماء
كما مضى.

والحقّ أنهّ ليس ھناك فرق حاسم بين فرضه كلاماً مستقلاً وفرضه ذيلاً لأحد
الحديثين، فإنهّ على أي حال تستفاد منه ـ على ما يأتي تحقيقه إن شاء اللهّ ـ
قاعدة مشرعّة لأحكام في موارد الضرر بحسب ما يناسب تلك الموارد من حكم
تكليفي، أو حكم وضعيّ مورِث للحقّ أو الملك أو غير ذلك، وھذا ھو أحد الاتجاھين
الأساسييّن في تفسير قاعدة (نفي الضرر)، والاتجاه الآخر ھو ما ذھب إليه البعض

) لعلّ المقصود بالظنّ الشخصي تأثير شخص المورد في الحساب، وإلاّ فالظنّ نوعيّ في المقام؛1(

لأنّ القرائن التي ذكرت كلھّا تؤثرّ في نوع من يلتفت إليھا.



512الصفحة   من كون مفادھا الحرمة التكليفيةّكشيخ الشريعة الاصفھاني 
للإضرار، كحرمة الكذب وشرب الخمر ونحو ذلك.

أتيونحن وإن كناّ نتبنىّ الاتجاه الأولّ حتىّ على تقدير كونه كلاماً مستقلاً كما سي
 فضلشرحه ـ إن شاء اللهّ ـ إلاّ أنهّ لا شكّ أنّ فرض كونه ذيلاً لحكم الشفعة، أو منع

الماء يعززّ الى درجة كبيرة ما نستفيده من الحديث؛ لأنهّ تطبيق من قبل المعصوم
 لقاعدة (لا ضرر) على موردين من ھذا القبيل؛ لبيان تشريع الحكم المناسب

فيھما.

 كان يتبنىّ الاتجاه الآخر كان عليه نفي كون ھذه القاعدةوبما أنّ شيخ الشريعة 
ع بينذيلاً لذينك الحديثين، فبذل عناية فائقة لإثبات عدم كونھا ذيلاً لھما، وأنّ الجم

حديث الشفعة وحديث لا ضرر، أو بين حديث النھي عن منع فضل الماء وحديث لا
حينضرر إنمّا ھو جمع في الرواية لا في المرويّ، أي: أنهّ لم يكن المروياّن مجتمعين 

صدورھما، وإنمّا الراوي جمع بين الروايتين في كلام واحد.

 نذكر مطلباً: وھو أنّ كلمة (قال) التيوقبل الشروع في بيان كلام شيخ الشريعة 
 قال:صدّر بھا حديث (لا ضرر) في روايتي عقبة بن خالد:ـ إحداھما عن الصادق 

 بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لا ضرر ولاقضى رسول اللهّ 
 ـ أيضاً ـضرار وقال: إذا أرفّت الارف وحدّت الحدود فلا شفعة. والاخُرى عن الصادق 

 بين أھل البادية أنهّ لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء،قال: قضى رسول اللهّ 
وقال: لا ضرر ولا ضرار ـ يوجد فيھا احتمالان:

عطفاً » لا ضرر ولا ضرار «الأولّ: كون كلمة (قال) للراوي، أي: أنةّ قال الصادق 
.» قضى رسول اللهّ«على قوله: قال: 

».لا ضرر ولا ضرار « أي: أنهّ قال رسول اللهّ والثاني: كونھا للإمام 

لفعلى الاحتمال الأولّ يكون ھذا جمعاً في الرواية، أي: أنهّ جمع بين رواية عن رسو
 حينما نقل قضاء، إلاّ أنّ ظاھر ذلك ھو: أنّ الصادق  ورواية عن الصادق اللهّ 

 بصدد، وھذا ظاھر في أنهّ »لا ضرر ولا ضرار« ذكر عقيب ذلك أنهّ رسول اللهّ 
 بذلك، فينتج ذلك نتيجة الذيليةّ، وفي صالح ما نقول به، لاتعليل قضاء رسول اللهّ 

. إلاّ أنّ ھذا الاحتمال خلاف الظاھر، فإنّ مقتضىفي صالح ما يقوله شيخ الشريعة 
وحدة السياق ھو: أنّ الناقل حينما شرع في نقل كلام شخص فما لم ينصب قرينة

على انتھاء النقل يكون باقي الكلام جزءاً للمنقول عنه، وھنا لم



513الصفحة  ينصب قرينة على انتھاء النقل، فظاھر ذلك كون كلمة (قال) للإمام 
. وھذا ھو الاحتمال لا له ، وكون مقول القول كلاماً لرسول اللهّ 

الثاني.

وعلى ھذا الاحتمال الثاني يوجد احتمالان:

 أي: أنهّ جمع بينالأولّ: فرض كون ذلك جمعاً في الرواية من قبل الإمام الصادق 
، وھذا الاحتمال ـ أيضاً ـ في صالحنا لا في صالحروايتين مستقلتّين عن النبي 

، فإنّ ظاھر ھذا الجمع ھو: أنّ نفي الضرر علةّ لقضاء رسول اللهّ شيخ الشريعة 
 بينھما في النقل.فجمع الصادق 

 ھو الذي جمع بين قضائهوالثاني: فرض كون ذلك جمعاً في المروي أي: أنّ النبي 
وذِكرِهِ لنفي الضرر، وھذا ـ أيضاً ـ ظاھر في التعليل كما ھو واضح.

والظاھر من الاحتمالين ھو: ھذا الاحتمال لا الاحتمال الأولّ؛ لأنّ مقتضى أصالة
التطابق بين عالمي الثبوت والإثبات وبين الشاھد والمشھد ھو: دلالة وحدة الشاھد

 على الجمع عند النقل عن النبي على وحدة المشھد، وكاشفيةّ جمع الإمام 
.من قبِلَ النبي 

 أن يثبتفتحصلّ: أنّ ھذه الاحتمالات كلھّا تكون في صالحنا، وعلى شيخ الشريعة 
. وحديث نفي الضرر يكون منخلافھا، ويبينّ كون الجمع بين قضاء رسول اللهّ 

قبيل الجمع بين المتشتتّات، وقد بذل عناية فائقة في مقام إثبات ذلك بدعوى وقوع
المعارضة بين رواية عبادة بن صامت ورواية عقبة في كون نفي الضرر ذيلاً أو قضاءً 

 في ھذا المقاممستقلاًّ وتقدّم ظھور رواية عبادة على ظھور رواية عقبة. وكلامه 
 كلامه ـ أيضاً ـ مشوشّاً مع إضافةفي غاية التشويش، ونقل المحقّق النائيني 

بعض النكات عليه، ونحن ننقل ذلك مع التفريق بين كلام شيخ الشريعة، والنكات
 مع تطويره، إلاّ أننّا نذكر كلام شيخ الشريعة التي ذكرھا المحقّق النائيني 

 فنقول: إنهّ قد يستفاد من كلامه وترتيبه، فقد لا يطابق مطابقة تامّة مع كلامه 
لإثبات مرامه مقدّمات ثلاث:

المقدّمة الاوُلى: أنّ عبادة بن صامت رجل ثقة متقن في نقله.

 موزعّة على الأبواب فيالمقدّمة الثانية: أنّ عقبة بن خالد روي عنه أقضية النبي 
أنّ كتب الأخبار، لكنّ ھذا التوزيع والتفرقة ليس من ناحية كون الروايات متعدّدة، بل 

 في وقت واحد، ونقلھا فيعقبة بن خالد سمع كلّ الأقضية عن الإمام الصادق 
رواية واحدة ثمّ قطعّھا الأصحاب بسبب أنّ مبناھم كان على ذكر



514الصفحة  كلّ خبر في المورد المناسب له.

يرالمقدّمة الثالثة: أنّ الاختلاف بين أقضية عبادة بن صامت وأقضية عقبة بن خالد يس
جداً، فلا اختلاف بينھما عدا ھذا الاختلاف الطفيف، وھو كون نفي الضرر قضاءً 
مستقلاً أو كونه مذكوراً في ذيل حديث آخر، ولئن كان لحديث عقبة ظھور في الذيليةّ

فھو ظھور ضعيف يرفع اليد عنه بواسطة معارضته لرواية عبادة بن صامت.

يوالوجه في الاحتياج الى ھذه المقدّمات: ھو أنهّ لو لم تتمّ المقدّمة الاوُلى أعن
وثاقة عبادة واتقانه لما كان خبره حجّة حتىّ يصبح معارضاً لخبر عقبة ويقدّم عليه

ويوجّه خبر عقبة على ضوئه.

نّ الظاھرقوياًّ، فإ» لا ضرر«ولو لم تتمّ المقدّمة الثانية لكان ظھور خبر عقبة في ذيليةّ 
من ذكره في ذيل حديث الشفعة، أو النھي عن منع فضل الماء كونه ذيلاً له واقعاً،

فإذاوإنمّا الذي يضعّف ھذا الظھور ھو: أن يُرى أنّ الناقل كان بصدد جمع المتفرقّات، 
ثبت كون الأقضية التي نقلھا عبادة مجموعة في رواية عقبة ـ أيضاً ـ كما ھي كذلك
في رواية عبادة، مع أنھّا في الحقيقة أحاديث متعدّدة ومتفرقّة، يضعف بذلك ظھور

 أن يثبت وجود ستّ حديث عقبة في الذيليةّ، ولا يخفى أنهّ يكفي لشيخ الشريعة 
أقضية أو سبع مثلاً في رواية عقبة المشتملة على حديث (لا ضرر)، وليس من اللازم

ثبوت كون جميع تلك الأقضية مجتمعة في روايته.

رواياتناوأمّا المقدّمة الثالثة فكأنھّا لإثبات اتقان عبادة، فإنهّ لو كان الاختلاف بين 
ّ◌ الجمع بينورواية عبادة كثيراً لأخلّ ذلك الى حدّ مّا بالاعتقاد باتقان عبادة، أو لبيان أن

الخبرين في غاية السھولة؛ لخفّة المعارضة بينھما بخلاف ما لو كانت بينھما
معارضات شديدة عديدة مثلاً.

وأمّا تفصيل الكلام في المقدّمات الثلاث فنقول:

 الاستدلال عليھا بوجھين:أمّا المقدّمة الاوُلى: فيظھر من مجموع كلماته 

الأولّ: ما نُقِل في أحواله من مدحه وتوثيقه وتعظيمه.

ار ھذاويرد عليه: أنهّ إن ثبتت بذلك وثاقة عبادة فلا فائدة في ذلك؛ إذ لا يثبت به اعتب
 إمامالخبر لمجردّ كونه رواية عبادة؛ لأننّا لم نسمع ھذا الخبر من عبادة، وإنمّا نقله

ھمالحنابلة في كتابه عنه بوسائط، فالوسائط بيننا وبين عبادة غير ثقاة، بل لعلّ بعض
غير ثقاة حتىّ عند العامّة، حتىّ أنّ ھذا الحديث لم يذكر في صحاحھم،
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الثاني: شدّة المطابقة بين رواية عبادة بطولھا ورواية عقبة الموزعّة على أبواب
مختلفة بحيث لم يوجد بينھما اختلاف، إلاّ ذاك الاختلاف اليسير.

 كثيرة،ويرد عليه: أولّاً: أنّ المطابقة إنمّا تدلّ على وثاقة الشخص إذا كانت في روايات
لا في رواية له مشتملة على عشرين أقضية مثلاً.

د،وثانياً: أنّ المطابقة ھنا ممنوعة فإنكّ ترى أنّ حديث عقبة قد ذكر فيه للشفعة قي
وھذه القرينة المتصّلة غير». إذا ارفّت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة«وھو قوله: 

موجودة في خبر عبادة، ثمّ إنّ الأقضية التي جمعھا شيخ الشريعة عن عقبة لا تزيد
على ثلث أقضية عبادة، وما جمعھا من مجموع الأقضية الواردة في طرقنا ـ أعمّ من

ھاأن تكون لعقبة أو غيره ـ تبلغ النصف، وتوجد أقضية اُخرى ـ أيضاً ـ لعقبة لم ينقل
شيخ الشريعة، لكن مع ذلك توجد في أقضية عبادة ما لم يُنقل في طرقنا أصلاً،

 بأنّ الزوجة لا يجوز لھا أن تتصرفّ في مالھا بدون إذن زوجھا.كقضائه 

وثالثاً: أنهّ لو سلمّت المطابقة فمن المحتمل أنّ ھذه المطابقة ليست من ناحية
ھماتقان عبادة ووثاقته، بل لعلّ بعض الوسائط بيننا وبين عبادة الذين لم تثبت وثاقت

 فجمعھا ونسبھا كذباً الىعرف ھذه الأقضية لشھرتھا مثلاً ولو عن طريق الصادق 
عبادة.

وأمّا المقدّمة الثانية: فقد استدلّ عليھا ـ أيضاً ـ بوجھين:

الأولّ: وحدة الراوي عن عقبة والراوي عن ذلك الراوي في كل الأقضية المنقولة عنه،
فيستبعد كونھا روايات متعدّدة اتحّدت رواتھا صدفة.

ويرد عليه: أنّ النجاشي قد نقل وجود كتاب لعقبة ورواه عنه بسند ينتھي الى نفس
ھذين الراويين الموجودين في تمام روايات أقضية عقبة، فلعلّ صاحب الكافي مثلاً ـ
أيضاً ـ وصله ھذا الكتاب بسند مُنته إليھما، وكانت روايات الأقضية موجودة في ذلك

منالكتاب، فوحدة الرواة نشأت من وحدة الكتاب الذي رواه بمجموعه اُولئك الرواة، لا 
 عنهوحدة الرواية كما يشھد لذلك أنّ سائر الروايات لعقبة غير الأقضية ـ أيضاً ـ تنقل

بواسطة ھذين الراويين.

الثاني: أنّ الأقضية المجتمعة في رواية واحدة لعبادة كيف توزعّت في أخبارنا
 بجميعھا مرتّين: إحداھماوتفرقّت؟! فھذا إمّا أن يكون لأجل أنھّا صدرت من النبي 

،مجتمعة وقد رواھا عبادة، والاخُرى متفرقّة وقد رواھا الإمام الصادق 
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أن يكون من ناحية تقطيع أصحاب الجوامع وضعاً لكل حديث في

موضعه المناسب له. والأولّان مستبعدان فيتعينّ الثالث.

 في مجلس واحدوالجواب: أنّ ھذه الأقضية لم تكن رواية واحدة صادرة عن النبي 
نقلھا عبادة، وإنمّا ھي روايات متعدّدة جمعھا عبادة في سياق واحد من باب الجمع

 مسؤولاً عن وليس الإمام الصادق بين المتفرقّات بجامع كونھا أقضية النبي 
سلوك نفس الطريقة التي اتخّذھا عبادة.

وأمّا المقدّمة الثالثة: وھي دعوى شدّة المطابقة فقد ظھر بطلانھا ممّا مضى.

؟! ھلثمّ لو فرض تماميةّ المقدّمات الثلاث فما الذي يستنتجه شيخ الشريعة 
يقول: إنّ رواية عقبة بعد أن ظھر أنھّا كانت مشتملة على جميع تلك الأقضية مثلاً 
تفقد ظھورھا في ذيليةّ حديث (لا ضرر) فلا تعارض رواية عبادة؟ أو يقول: إنهّ يضعف

ظھورھا في ذلك فيتقدّم ظھور رواية عبادة عليھا؟

توزيعھمفإن ادعّى الأولّ قلنا: إنّ ھذا خلاف أمانة الموزعّين للروايات، فلابدّ أن يحمل 
هعلى أنّ الرواية قبل التوزيع كانت بنحو ومحفوفة بقرائن تدلّ على نفس ما تدلّ علي

عيبعد التوزيع من الذيليةّ إن احتمل ذلك احتمالاً عقلائياًّ. وفيما نحن فيه لا ندّ 
احتمال ذلك بل ندّعي القطع بذلك، ونقول: إنهّ حتى مع فرض الجمع بين ھذه

طةالأقضية يكون ظھور الرواية في الذيليةّ محفوظاً قويا؛ً إذ لو لم تكن ذيلاً ومرتب
بحديث الشفعة فلماذا توسّط بين الحكم بالشفعة وبيان قيده في قوله: قال قضى

إذا ارفّت الأرف وحدّت«، وقال: »لا ضرر ولا ضرار« بالشفعة، وقال: رسول اللهّ 
؟! ھذا أولّاً.»الحدود فلا شفعة

 قضاءمن«وثانياً: لماذا افتتح بـ(قال) مع أنّ كلّ الأقضية افتتحت بـ(قضى)، أو بقوله: 
؟! ومن العجيب ما ذُكرِ في المقام من أنّ الافتتاح بـ(قال) دليل على »رسول اللةّ 

بلهكونه حديثاً مستقلاّ، وإلاّ لما كان يحتاج الى كلمة (قال)، بل كان يعطف على ما ق
من دون ذكر كلمة (قال)، فإنهّ من الواضح: أنهّ لم يكن يمكن عطفه على ما قبله من

 وھو قضاؤه، لادون كلمة (قال)، فإنّ ما قبله نقل بعنوان حكاية فعل رسول الله 
مثلاً » : الشفعة بين الشريكين ثابتةقال رسول اللهّ «بعنوان حكاية قوله ولم يقل: 

،» بكذاقضى رسول اللهّ «، وإنمّا قال: »ولا ضرر ولا ضرار«حتىّ يعطف عليه قوله: 
فلا بدّ له من الافتتاح بمثل كلمة (قال).
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حديث الشفعة، واُخرى في ذيل حديث منع فضل الماء، ولم يكتفوا

بذكره مرةّ واحدة.

ثمّ إنّ صاحب الكافي الذي قطعّ ھذا الحديث، وجعل كلّ قطعة منه في بابه
المناسب له لماذا لم يصنع ذلك بجملة (لا ضرر ولا ضرار) فلم يذكرھا مستقلةّ في
بابھا، بل ذكرھا في ذيل حديث الشفعة ومنع فضل الماء؟! قد يقال مثلاً: إنّ نفي
الضرر لم يكن له باب مستقلّ، فذكره المقطعّون ذيلاً ولم يذكروه مستقلاّ في بابه،
ولكن صاحب الكافي قد أفرد باباً مستقلاّ في كتابه بعنوان باب الضرر، وجمع فيه

روايات ذكر فيھا الضرر فلماذا لم يذكر ھذه الجملة مستقلةّ في ذلك الباب؟!

وإن ادعّي الثاني قلنا: إنهّ ليس لحديث عبادة ظھور يخالف ظاھر حديث عقبة حتىّ
يقدّم عليه، فإنهّ:

 مرتّين: مرةّ بدون الذيل، ومرةّأولّاً: يحتمل صدور الحكم بالشفعة مثلاً عن النبي 
 كان الاخُرى، والنبي اُخرى مع الذيل، فنقل عبادة إحديھا ونقل الإمام الصادق 

ھو الحاكم المطلق في وقته بين اتباعه، فأيَّ استبعاد في أن تتعدّد له القضايا في
الشفعة فيحكم بالشفعة مراّت عديدة.

 فمن المحتمل أنهّ كانوثانياً: لو فرضنا وحدة صدور الحكم بالشفعة عن النبي 
لمذيلّاً بنفي الضرر واسقط عبادة الذيل، وليس ھذا خيانة منه، فإنّ إسقاط ھذا الذي

لا يغيرّ معنى الحكم بالشفعة، ولعلهّ شجّعه على ھذا الإسقاط ذِكرُهُ للقضاء بنفي
الضرر مستقلاً.

 من إنكار ذھب الى ما ذھب إليه شيخ الشريعة ثمّ إنّ المحقّق النائيني 

:)1(الذيليةّ، واستشھد إضافة الى النكات التي ذكرھا شيخ الشريعة بنكات اُخرى

يتهإحداھا: أنهّ لو كانت ھذه الجملة ذيلاً للزم عدم نقل عقبة لھذا القضاء وخلوّ روا
.عنه، مع أنهّ من المشتھر المعروف الواضح صدوره عن رسول اللهّ 

ّ◌، وأصلويرد عليه: أولّاً: أنّ المشھور إنمّا ھو أصل الحكم بالضرر لا كونه قضاءً مستقلا
الحكم موجود في حديث عقبة. وليس من المناسب كونه قضاءً مستقلاً، فإنهّ كبرى

ضيكليةّ تنشأ منھا الأقضية في الأحكام المعينّة في القضايا التي تتفّق خارجاً، فيق
 فيھا بشيء، فالمناسب أن يكون ذيلاً لقضاء لا قضاءً رسول اللهّ 

.195) راجع قاعدة لا ضرر للشيخ النجفي، ص 1(
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، ولكن لم يكن علىوثانياً: أننّا نفترض صدور ھذا القضاء مستقلاّ عن رسول اللهّ 
، ولم يثبت أنهّ نقل كلّ ما عرفه من أقضيته، وقدعقبة أن يذكر كلّ أقضية النبي 

ترك عقبة مقداراً كثيراً من تلك الأقضية الموجودة في رواية عبادة بن صامت، فليكن
ھذا من الأقضية المتروكة، ولعلهّ شجّعه على تركه ذكره لنفي الضرر في ذيل القضاء

بالشفعة والنھي عن منع فضل الماء.

، فإنّ (الضرار) بمعنى الإصرار)1(وثانيتھا: أنّ جملة (لا ضرار) غير مرتبطة بالشفعة
على الضرر، وبيع الشريك إن كان فيه ضرر وطبقّت عليه قاعدة (لا ضرر) فليس فيه

الإصرار على الضرر حتماً.

ملة (لاويرد عليه: أولّاً: أنهّ يكفي لمقبوليةّ ذكر جملة (لا ضرار) مناسبتھا التامّة لج
ضرر) المفروض مناسبتھا لمورد الشفعة والمنطبقة عليھا.

ھاوثانياً: ربمّا كانت قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يومئذ مشھورة مرتكزة بنحو يشار إلي
مورداً بجملة (لا ضرر ولا ضرار) حينما كان يراد تطبيقھا على مورد، ولا يضرّ كون المورد 

لشطر منھا فقط، فإنّ مجموع جملة (لا ضرر ولا ضرار) أصبحت كرمز يشار به الى تلك
القاعدة المقصود تطبيقھا، نظير ما يقال في زماننا عند إرادة تطبيق قانون حكومي:

ون قدمع أنّ ذاك القان» إنهّ لا بدّ من أن يفعل كذا تطبيقاً للقانون المرقم برقم كذا«
يكون مشتملاً على بنود متعدّدة، يكون واحد منھا منطبقاً على المقام دون الباقي.

 غير مربوط بقاعدة (نفي الضرر)، فإنهّ لولا وجود النصّ )2(وثالثتھا: أنّ حكم الشفعة
الخاصّ على الشفعة لما كان يحكم في الفقه بالشفعة على أساس قاعدة (لا

 أن يطبقّ القاعدة على مورد لا تنطبق عليه؟!ضرر)، فكيف يحتمل بالنبي 

 للقاعدة علىويرد عليه: أولّاً: ما سنحقّقه ـ إن شاء اللهّ ـ من أنّ تطبيق النبي 
مورد الشفعة تطبيق صحيح بالرغم من أنهّ لولا تطبيقه ھو لما كناّ نستفيد حكم

) وعطف على حديث الشفعة في كتاب الشيخ موسى النجفي حديث منع فضل الماء.1(

) عطف ـ أيضاً ـ في كتاب الشيخ موسى النجفي حكم عدم المنع لفضل الماء بحكم الشفعة.2(
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نوثانياً: أنهّ لو لم تنطبق قاعدة (لا ضرر) بالمعنى المعروف على المورد فلا بدّ م
توجيه جملة (لا ضرر)، وتغيير معناھا بنحو يقبل الانطباق على المورد، لا أن نفرض
الاشتباه في سوق الكلام، بنحو تظھر منه الذيليةّ بعد فرض تسليم الذيليةّ بغض

النظر عن ھذه النكتة.

نفيوقد تحصلّ من تمام ما ذكرناه: أنهّ بناءً على تماميةّ سند حديث عقبة نلتزم بأنّ 
الضرر فيه كان ذيلاً للقضاءين، فإن كان لذلك مكسب فسوف يتحقّق ذلك المكسب.

إلاّ أننّا لا نقرّ باعتبار سند الحديث، وإن كان مع ذلك لا يخلو من تأييد لنا.

فتينوأمّا الكلام بلحاظ المراسيل الناقلة لحديث نفي الضرر ابتداءً ونسبتھا الى الطائ
الاوُليين فقد يتراءى التھافت بين متونھا، ككون بعضھا مشتملاً على كلمة (في
الإسلام)، وبعضھا غير مشتمل عليھا، أو التھافت بينھا وبين الطائفتين الاوُليين،
ككون (لا ضرر) مذكوراً فيھا مستقلاّ، وفي جملة من غيرھا ذيلاً وتطبيقاً على بعض
ر،الصغريات، ولئن كان شيء من ھذه تھافتاً فإنمّا يكون تھافتاً على تقدير وحدة الخب

ولم تثبت الوحدة كما ھو واضح.
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المقام الثالث: في البحث عن مفردات الحديث. وفيه مفردتان: (ضرر)، و(ضرار):

أمّا كلمة (الضرر) فقد اختلفت كلمات أھل اللغة في معناھا، فذكر بعضھم أنّ معنى
الضرر ھو: النقص في المال، أو النفس، أو الطرف، أو العرض، وآخر أنّ معنى الضرر

ھو: الشدّة، والحرج، والضيق.

دوالصحيح الملائم للجمع بين كلا التفسيرين ھو: أنّ الضرر عنوان ينتزع من النقص عن
صيرورته منشأً للشدّة والضيق النفسي، فالنقص وحده لا يصدق عليه الضرر، كما إذا
فرض أنهّ ضاع من شخص متمولّ دينار لم يكن يوجب أيّ ضيق في حاله، كما أنّ 
مجردّ الضيق النفسي بغض النظر عن أيّ نقص لا يصدق عليه الضرر، فكلّ واحد من

التفسيرين قد تناول جانباً من جانبي الضرر.

ولا يشترط حصول الضيق النفسي بالفعل، بل يكفي كونه مقتضياً لحصول الضيق
النفسي، ولو لم يحصل بعدُ، كمن احترق بيته مثلاً وھو لا يعلم بعد بذلك.

دة،ھذا. والضرر يكون في مقابل النفع، فالنفع ـ أيضاً ـ يصدق إذا تحقّق أمران: الزيا
وحصول الانبساط النفسي ولو شأناً.

ثمّ إنّ الضرر ينقسم الى مطلق ومقيدّ وذلك من ناحيتين:

الناحية الاوُلى: من حيث الموضوع أي: نفس الضرر، فالضرر قد يكون مطلقاً، واُخرى
مقيدّاً، من قبيل الماء المطلق والمضاف، فمثال الضرر المطلق احتراق دار شخص

لكنهّمثلاً، ومثال الضرر المقيدّ عدم الربح في التجارة، فإنّ ھذا ضرر على زيد مثلاً، 
وليس ضرراً عليه بما ھو، كما ھو الحال في الضرر المطلق، بل يكون ضرراً عليه بما ه
ذو غرض نفعيّ تجاري، فھذا ضرر مقيدّ، وحديث (لا ضرر) لا يشمل الضرر المقيدّ،
وإنمّا يشمل الضرر المطلق من قبيل أنّ دليل التطھير بالماء مثلاً لا يشمل الماء

المضاف كماء الرمان، وإنمّا يشمل الماء المطلق.

نعم، قد يتفّق في الضرر المقيدّ أنّ جھة صدق الضرر شائعة متعارفة ملتصقة



521الصفحة  بالإنسان الى حدّ يتراءى بحسب النظر العرفي كأنهّ ضرر مطلق. ولا
مؤونة في إطلاق كلمة (الضرر) عليه بلا قيد، فيشمله حديث (لا

ضرر)، وذلك كما في تخلفّ الأغراض المعامليةّ من الشروط الضمنيةّ والصريحة حيث
يحكم فيھا بالخيار بقاعدة لا ضرر، فإنّ جھة صدق الضرر وھي الغرض المعاملي كأنھّا

ً◌ الىلا تعتبر قيداً في نظر العرف؛ لشدّة التصاقھا بالإنسان، فكأنّ الضرر مضاف ابتداء
الشخص بما ھو شخص.

فيالناحية الثانية: من حيث الناظر والحاكم بصدق الضرر، فقد يكون الضرر مطلقاً كما 
كأنقطع اليد مثلاً، واُخرى يكون مقيدّاً أي: بلحاظ بعض الأنظار والقوانين دون بعض، 

رتحكم الدولة مثلاً بعدم مالكيةّ الشخص لما أحياه من الأرضين، فإنّ ھذا ضرر في نظ
النظام الرأسمالي أو الإسلامي، لا في نظر النظام الشيوعي مثلاً، وحديث (لا ضرر)
ونهيشمل الضرر المطلق. وأمّا الضرر المقيدّ المختلف باختلاف الأنظار، فإن استفدنا ك

 أو)1(ضرراً بنظر الشارع من نفس حديث (لا ضرر) - على ما يأتي بيانه إن شاء اللهّ ـ
من أيّ دليل آخر، شمله حديث (لا ضرر).

وإن لم يكن ضرراً بنظر الشارع الذي حكم بقاعدة لا ضرر فالضرر في كلامه غير شامل
لذلك.

ثمّ إنھّم ذكروا: أنّ الضرر ھو النقص في المال، أو النفس، أو العرض، ونحن نستبدل
كملة العرض بكملة الكرامة حتىّ تكون أشمل.

وقد يستشكل في عطف العرض على المال والنفس لما يُرى من عدم صدق الضرر
على العرض إذا نظر الأجنبي الى واحد من حريم الشخص مثلاً، مع أنهّ لم يحفظ

حقّ عرضه.

)1

) الذي سوف يأتي في آخر المقام الخامس وھو في فقه الحديث بلحاظ جملة (لا ضرر) ھو أنّ لا

اقضرر يشمل زائداً على الأضرار الحقيقية الأضرار الارتكازيةّ في عرف زمان الشارع، وذلك إمّا بإطل

لفظي بلحاظ أنّ الشارع ھو فرد من أفراد العرف ويخاطب العرف، أو بإطلاق مقامي، بأن يحمل الضرر

في لسان الشارع على معنى ما ھو ضرر في نظر الشارع، ويقال: إنّ الإطلاق المقامي دلّ على

رفياعتماد الشارع في تعيين ما ھو الضرر عنده زائداً على الأضرار الحقيقية على الارتكاز والنظر الع

السائد وقتئذ في المجتمع الذي كان يعيش به الشارع، فالشارع قد اعتمد الارتكاز العرفي قرينة

 ھنا ھو أحد الوجھين اللذين ذكرھما في ما يأتي.على مراده، إذن فما اختاره 



522الصفحة  ولكنّ التحقيق: أنّ ھذا خلط بين إيجاد النقص في العرض والكرامة،
وعدم مراعاة حقّ العرض والكرامة، والضرر ھو الأولّ دون الثاني، وھذا

ان،المثال من الثاني دون الأولّ، وھذا نظير إيراد الضرر على الأموال المملوكة للإنس
فإنّ معنى الإضرار بھا ھو نقصھا لا عدم مراعاة حرمتھا، فمن طالع في كتاب شخص

لهمثلاً بدون إذنه من دون إيراد أيّ نقص عليه لم يضرّ بماله، لكنهّ لم يحفظ حقّ ما
من عدم جواز التصرفّ فيه بدون إذنه، وھكذا الحال فيما نحن فيه، فإنّ ھذا الناظر
رالى حريمه لم يُنقِص شيئاً من عرضه وكرامته حتىّ يكون إضراراً بالعرض، غاية الأم

أنهّ لم يحفظ حقّ العرض والكرامة، ونظير ذلك أنهّ من شتم شخصاً من دون أن
يسببّ ذلك نقصاً في كرامته فھذا لم يراع حقّ كرامة ھذا الشخص، لكنهّ لم يورد أيّ 
ضرر على كرامته، وقد يكون السابّ إنمّا أضرّ بكرامة نفسه لا بكرامة من سبهّ. نعم
لو تكلمّ عليه عند الناس بما أوجب انحطاطه في أعين الناس والنقص في كرامته كان

ذلك ضرراً على كرامته.

ثمّ إنهّ قد تستبدل كلمة النقص بفعل ما يحقّق مكروھاً للشخص فيشمل موارد
اُخرى للضرر قد لا تكون مشمولة للنقص، وذلك من قبيل ما إذا فرضنا أنّ شخصاً يمنع
عن اشتراك زيد في أيّ شركة من الشركات، وذلك عن طريق التقائه بأصحاب تلك
الشركات وصرفھم عن قبول زيد في شركاتھم، فيبقى زيد بلا شغل فھو لم ينقص
لدشيئاً من زيد، لكنهّ مع ذلك قد أضرهّ حتماً، ومثل ذلك: ما إذا منع السلطان أھل ب

من الخروج من ذلك البلد ظلماً وعدواناً من دون أن ينقص منھم أيّ شيء من
أموالھم وكرامتھم وغير ذلك، فھذا ضرر بلا إشكال مع أنهّ ليس نقصاً.

دوالتحقيق: أنّ ھذا النحو من الإضرار ـ أيضاً ـ يمكن إدخاله في النقص، فإنهّ إيرا
للنقص على حقّ العمل وحقّ الحرية ونحو ذلك من العناوين، وھذا النحو من الأضرار
داخل في قاعدة (لا ضرر) فإنهّ مضافاً الى أنّ العرف يرى كلمة (الضرر) شاملة لھذه

رالأضرار يكون مورد الرواية من ھذا القبيل، فإنّ عدم إعلام سمرة حينما يريد المرو
ليس إيراداً للنقص على عرض الأنصاري وكرامته كما ظھر ممّا مضى، لكنهّ إيراد

للنقص على حقّ حريّة الأنصاري وأھله وراحتھم واستقرارھم.

.)1( ذكر: أنّ الضرر والنفع متقابلان تقابل العدم والملكةثمّ إنّ المحقّق الخراساني 

 حسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.266، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(



523الصفحة  : بأنّ الضرر عبارة عن النقص أي:وأورد عليه المحقّق الإصفھاني 
انتفاء ما كان للشيء من الكمال، فھو عدم لھذا المقدار من الكمال،

◌ً والنفع عبارة عن تحقّق زيادة على ھذا المقدار من الكمال الثابت، فالضرر ليس عدما
لكةلھذه ا لزيادة حتىّ يكون التقابل بينھما تقابل العدم والملكة، وتقابل العدم والم

إنمّا يكون فيما إذا كان العدم عدماً لتلك الملكة لا لشيء آخر، كما أنھّما ليسا
لمتضاديّن ـ أيضاً ـ ؛ لأنّ المتضاديّن ھما: الأمران الوجوديان اللذان بينھما كما

.)1(المنافرة، والضرر ليس أمراً وجودياً، بل ھو أمر عدمي، فإنهّ عبارة عن عدم الكمال

: من أنّ الضرر والنفع ليسا متضاديّن لعدم كون الضرر أمراً وجودياً،أقول: أمّا ما ذكره 
فيرد عليه: أنّ الضرر ليس عبارة عن ذات النقص بمعنى عدم الكمال، بل ھو عنوان
وجودي ينتزع من إضافة النقص الى الإنسان، كما أنّ النفع عنوان وجودي ينتزع من

إضافة الزيادة الى الإنسان.

: من أنّ الضرر ليس عدماً للنفع حتىّ يكونوأمّا ما أورده على المحقّق الخراساني 
: إنّ بينھما تقابل العدم والملكة، فلك أن تقول كتوجيه لكلام المحقّق الخراساني 

إنّ الضرر والنفع بينھما«من المحتمل كون مقصود المحقّق الخراساني من قوله: 
أنهّ توجد فيھما نكتة تقابل العدم والملكة وھي: عدم صدق» تقابل العدم والملكة

إنّ ماذلك الأمر العدمي، إلاّ مع قابليةّ المورد للأمر الوجودي كما في العمى والبصر، ف
نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ الضرر إنمّا يصدق في مورد قابليةّ صدق النفع، فمال
الشخص إذا نقص صدق الضرر حيث إنهّ إذا زاد صدق النفع. وأمّا إذا نقص شيء من

ھا لمالمباحات الأصليةّ في الصحراء فلا يصدق أنهّ تضررّ زيد كما أنهّ إذا زاد شيء علي
يصدق أنهّ انتفع زيد.

ھذا. ولكن لا يخفى أنّ ذات النكتة الموجودة في باب تقابل العدم والملكة غير
موجودة ھنا، وإنمّا الموجود ھنا ما يشابھھا، فإن كان مقصود المحقّق الخراساني 

وجود نكتة تقابل العدم والملكة بالمسامحة صحّ كلامه، وإلاّ فلا.

توضيح ذلك: أنهّ في باب العدم والملكة تكون قابليةّ الأمر الوجودي مأخوذة في
موضوع الأمر العدمي كما في العمى والبصر، فالعمى عبارة عن انتفاء البصر عمّا

يكون من شأنه البصر. وأمّا ما نحن فيه فليس الأمر كذلك؛ إذ ليست قابليةّ النفع

.317، ص 2) راجع نھاية الدراية: ج 1(



524الصفحة  مأخوذة في موضوع الضرر، وإنمّا لا يصدق الضرر إلاّ مع قابليةّ النفع من
باب أنّ النفع والضرر مشروطان بنكتة مشتركة بينھما، مھما حصلت

فعتمّت القابليةّ للنفع والضرر معاً، ومھما لم تحصل لم تتمّ القابليةّ لشيء من الن
والضرر، وتلك النكتة: ھي عبارة عن إضافة ذلك الشيء الذي يزيد وينقص الى

نالإنسان، فمع وجود تلك الإضافة تكون زيادته نفعاً ونقصه ضرراً، ومع عدمھا لا تكو
نفع. ھذازيادته نفعاً ولا نقصه ضرراً، فنرى انّ الضرر لا يصدق إلاّ مع قابليةّ المورد لل

تمام الكلام في كلمة (الضرر).

بوأمّا كلمة (الضرار) فمن حيث الصيغة يحتمل فيھا ثلاثة احتمالات: أن يكون مصدر با
ثيالمفاعلة المزيد فيه المأخوذ من الثلاثي المجردّ وھو ضرّ، وأن يكون مصدراً للثلا

المجردّ، أعني ضرّ، من قبيل كتب كتاباً وحسب حساباً، وأن يكون مصدراً من باب
خوذالمفاعلة غير المزيد فيه أي: غير المأخوذ من المجردّ من قبيل سافر، فإنهّ غير مأ

من سفر، فإنّ سَفَرَ يكون بمعنى كشف الستار لا بمعنى السفر.

 ھو: أنّ وإذا أخذنا بالاحتمال الأولّ وھو كونه مصدراً لباب (فاعَلَ) المزيد فيه فالمشھور
الأصل في باب المفاعلة أن يكون بين اثنين.

، وأثبت أنهّ ليس باب المفاعلة بين)1( وقد أشكل على ذلك المحقّق الاصفھاني 
اثنين وكلامه ينقسم الى ثلاثة أقسام:

 لباب المفاعلة من القرآن)2(القسم الأولّ: الاستقراء والإتيان بأربعة عشر مثالاً 
وغيره، وشيء منھا ليس بين الاثنين من قبيل خادع ونافق، فيكون ھذا دليلاً على

عدم كون الأصل في باب المفاعلة ھو: أن يكون بين الاثنين.

القسم الثاني: ذِكْرُ برھان عقليٍّ على عدم كون باب المفاعلة بين الاثنين. وھو 
فھم من كلام المشھور القائلين بأنّ باب المفاعلة يفيد معنى ما بين الاثنين: أنّ 

.318 - 317، ص 3) راجع نھاية الدراية: ج 1(

 ـ ومن يھاجر في2- يخادعون اللهّ والذين آمنوا، 1) الأمثلة التي ذكرھا الشيخ الاصفھاني ما يلي: 2(

ـ8ـ ومسجد ضراراً ولا تمسكوھنّ ضراراً، 7ـ وشاقوّا، 6ـ ونافقوا، 5ـ وناديناه، 4ـ يراؤون، 3سبيل اللهّ، 

ـ وباشر11ـ وبارزه بالحرب، 10ـ عاجله بالعقوبة، 9ولا تؤاخذني. ومن الاستعمالات غير القرآنيةّ 

ـ وواراه في الأرض، فجميع ذلك ـ على ما يقوله14ـ وخالع المرأة، 13ـ وساعده التوفيق، 12الحرب، 

 ـ بين ما لاتصحّ فيه إرادة الانتساب الى الاثنين وما لا يراد منه ذلك.



525الصفحة  باب المفاعلة كضارب يدلّ على نسبتين: إحداھما نسبة ضرب زيد
الى عمرو مثلاً، والاخُرى نسبة ضرب عمرو الى زيد. وكذلك باب

واحد،التفاعُل، إلاّ أنّ الفرق بين البابين ھو: أنّ النسبتين في باب التفاعُل في عرض 
لذا يرفع فيه كلا المعمولين، وفي باب المفاعلة طوليتان وتكون إحدى النسبتين

جانبيةّ؛ ولذا يرفع أحد المعمولين وينصب الآخر.

: أنهّ إمّا أن يقال بأنّ باب المفاعلة يدلّ على إحدىوذكر ھنا المحقّق الاصفھاني 
النسبتين فقط أي: أنّ ضارب يفيد معنى ضرب من ھذه الناحية، أو يقال: بأنهّ يدلّ 
على النسبتين. وكذلك باب التفاعل، إلاّ أنّ الدلالة على النسبتين تكون بمعنى
الدلالة على ما ينتزع من النسبتين وھي نسبة ثالثة، أو يقال: بأنهّ يدلّ على نفس

النسبتين مع طوليةّ بينھما في باب المفاعلة. ولا طوليةّ بينھما في التفاعل.

لأمّا الأولّ: وھو دلالة المفاعلة على إحدى النسبتين فقط فھو المختار لنا في مقاب
المشھور.

تفاعل،وأمّا الثاني: فيرد عليه: أنهّ لا يبقى فرق بناءً عليه بين باب المفاعلة وباب ال
مع أنهّ لا إشكال في وجود الفرق بينھما.

حدّ وأمّا الثالث: فيرد عليه: أولّاً: أنّ دلالة الھيئة على النسبتين غير صحيحة على 
عدم صحّة دلالة اللفظ على معنيين.

سبتھماوثانياً: أننّا لا نتعقّل طوليةّ بين النسبتين، فاللفظ دلّ على مجردّ الضربين ون
ئةالى فاعلھما. ومن الواضح: أنھّما نسبتان في عرض واحد، ھذا إذا اُريدت دلالة الھي

 بينعلى النسبتين بالمطابقة مع فرض طوليةّ بينھما ثبوتاً. وأمّا إذا اُريدت الطوليةّ
النسبتين إثباتاً بأن تدلّ الھيئة على إحدى النسبتين بالمطابقة، وعلى الاخُرى

يبالالتزام من دون لزوم استعمال الھيئة في معنيين؛ لأنهّ لم تستعمل الھيئة إلاّ ف
ينإحدى النسبتين التي دلتّ عليھا بالمطابقة. فيرد عليه: أنّ ھذا فرع وجود ملازمة ب

النسبتين، مع أنهّ لا توجد أيةّ ملازمة بينھما.

: وھو أنّ باب المفاعلة يدلّ على التعدية، فإنالقسم الثالث: ذكر ما ھو المختار له 
ھيئةكان الفعل لازماً يصبح متعدّياً بذھابه الى باب (فاعَلَ) ويكون معناه حين إدخال 

(فاعَلَ) عليه: ھو عين معناه حين إلحاق حرف الجرّ به، فمعنى (جالست زيداً) ھو
عين معنى (جلست إلى زيد).

اً وإن كان الفعل متعدّياً فلا يتغيرّ معنى الفعل، وإنمّا يكون باب المفاعلة مؤكدِّ



526الصفحة  لتعديته، بمعنى: أنّ الفعل قبل إدخال ھيئة فاعل عليه كان متعدّياً 
بذاته من دون أن يكون تعدّيه ملحوظاً بالاستقلال، وبعد إدخال ھيئة

ّ◌ي.فاعل عليه يكون تعدّيه متقصدّاً وملحوظاً بالاستقلال، وھذا يفيد نوع توكيد للتعد
 في المقام، وعلينا البحث في كلّ ھذه الأقسامھذا ما أفاده المحقّق الاصفھاني 

الثلاثة من كلامه.

دخالولنبدأ بالقسم الثالث فنقول: أمّا ما ذكره: من عدم تغيرّ معنى الفعل المتعدّي بإ
يھيئة (فاعَلَ) عليه فغير صحيح، والصحيح: ھو تغيرّ المعنى، كما يكون ذلك واضحاً ف

 الثوبالأفعال التي يتغيرّ مفعولھا بعد تغيرّ معناھا بإدخال ھيئة (فاعَلَ) عليھا كطرحت

، وكأنّ الخلط نشأ من)1(وطارحت زيداً الثوب، فمفعوله كان ھو الثوب فأصبح زيداً 
ليھا،ملاحظة الأفعال التي لا يتغيرّ مفعولھا بعد تغيرّ معناھا بإدخال ھيئة (فاعَلَ) ع

كضربت زيداً وضاربت زيداً، فتخيلّ أنّ المعنى لم يتغيرّ.

وأمّا ما ذكره من أنّ الفرق بين باب المفاعلة والمجردّ المتعدّي: ھو كون التعدّي
نىملحوظاً مستقلاً، فلو كان المراد منه أنّ المفاعلة موضوعة لمفھوم التعدّي فلا مع

له، فإنّ مفھوم التعدّي معنى اسمي ليس له أيّ دخل بالمقام، ولا يستفاد من
ضاربَ مثلاً مادة وھيئة كما ھو واضح.

ّ◌ي ھوولو كان المراد: أنّ المفاعلة تدلّ على منشأ انتزاع التعدّي، فمنشأ انتزاع التعد
نفس معنى الفعل الذي دلّ عليه المجردّ، فلم يبق فرق بين المفاعلة والمجردّ.

 ھو شيء آخر غير ما استفدناه من أولّھذا. والذي يستفاد من ذيل عبارته 
إفادةالعبارة، وھو أنّ الفرق بين المجردّ وباب المفاعلة: ھو أنّ باب المفاعلة موضوع ل

ىما يفيده المجردّ مع التعدّي بمعنى: تقصدّ الفاعل حين إصدار الفعل بلوغ الفعل ال
،المفعول، فمثلاً خدعه يكون في ذاته متعدّياً، ويكون بمعنى: أنهّ ألبس عليه الأمر
تقصدّولكن لا يستفاد منه كونه تلبيساً متقصدّاً، وأمّا خادعه فمعناه ھو التلبيس مع ال

والعمد.

ويرد على ھذا: منع مساعدة العرف عليه خصوصاً في بعض الموارد كقابلته، فإنهّ
يصحّ أن يقال: قابلته صدفة وكصادفته، فإنّ المادةّ فيه لا تنسجم مع ما ذكره من

المعنى.

)1

فعول) لا يخفى أنّ ھذا ملحق بقسم تبدّل الفِعل اللازم الى المتعدّي، فإنّ الفعل كان متعدّياً الى م

واحد وبإدخاله في ھيئة المفاعلة عُدّي الى اثنين.



527الصفحة  وأمّا ما ذكره: من أنّ فائدة باب المفاعلة الذي يكون مجردّه لازماً ھي
ما يفيده حرف الجرّ، فھذا في الحقيقة خلط بين قسمين من التعدّي:

َ◌،الأولّ: التعدّي بمعناه الحقيقي وھو كون الفعل صدورياً لا حلولياً من قبيل ضَرَب
ومعنى التعدّي: ھو أنّ معنى الفعل يكون سنخ معنىً ينتھي من الفاعل الى

فعلالمفعول به، ويتقّوم بالفاعل والمفعول به معاً، فالنسبة التي تدلّ عليھا ھيئة ال
بنفسھا تتطلبّ في أحد طرفيھا مصبيّن وحدّين: أحدھما الفاعل، والثاني المفعول به،
فھي نسبة تكون من أحد الطرفين ذات رأس واحد وھو مادةّ الفعل، ومن الطرف الآخر
ذات رأسين: وھما الفاعل والمفعول به، ومن ھنا ظھر أنّ المفعول به طرف للنسبة

التامّة كالفاعل.

والثاني: التعدّي الحاصل بحرف الجرّ، وھذا في الحقيقة ليس تعدّياً بمعنى تغيير
معنى الفعل الحلولي بنحو يصبح صدورياًّ بحيث تكون النسبة في أحد طرفيھا ذات
رأسين، بل يبقى الفعل على حلوليتّه، وإنمّا حرف الجرّ شأنه تحصيص المادةّ
اوتقييدھا بالمجرور، فيصبح المجرور طرفاً للنسبة الناقصة، ثمّ تنسب ھيئة الفعل ھذ
المعنى المحصصّ المقيدّ الى الفاعل، والتعّدية الناشئة من تغيير صيغة الفعل
كتحويله الى باب الإفعال أو المفاعلة تكون من القسم الأولّ، ففرق كبير بين
(جالست زيداً) و (جلست الى زيد). فجالست يعطي معنىً يتقومّ بمعمولين، أي:
يحتاج بنفسه الى فاعل ومفعول به ويكون صدورياًّ، وأمّا (جلست الى زيد)، فجلست
يفيد معنىً حلولياًّ، وقد قيدّ بكونه الى جنب زيد، ونسب ھذا الجلوس المقيدّ الى

الفاعل.

ومن ھنا تظھر عدّة اُمور:

: من أنّ فائدة باب المفاعلة فيمنھا: عدم صحّة ما ذكره المحقّق الاصفھاني 
الأفعال ھي فائدة حرف الجرّ.

اّ إذاومنھا: أنّ ما ذكره النحاة: من أنّ الفعل اللازم يتعدّى بحرف الجرّ غير صحيح، إل
اُريد من ذلك التعدّي بمعنى أعمّ يشمل ھذا النحو من التعدّي وھو تحصيص المادةّ
نوتقييدھا بشيء، وھو مباين ھويةًّ لتعدّي الفعل الذي يكون بنفسه متعدّياً، وإن كا

يعطي نتيجته ويفيد فائدته، فجلست الى زيد يفيد فائدة جالسته، فإن كان



528الصفحة 
.)1(مقصودھم ھو ھذا فلا مشاحّة في الاصطلاح

ومنھا: أنّ ما يقال: من أنّ معنى (ذھب به) ھو معنى (أذھبه) في غير محلهّ، فإنّ 
كونتقيدّ الذھاب بقيد (به) لا يغيرّه عن معناه الأصلي، وإنمّا يقيدّه بأمر زائد، في

،معناه: أنهّ ذھب ذھاباً أصحب الآخر معه فيه، بحيث كأنهّ كان تحت تسلطّه وتبعيتّه
وھذا ھو المعنى الذي قُصد بنحو المجاز و التشبيه البليغ اللطيف من قوله تعالى:

أي: كأنهّ تعالى أخذ نورھم وذھب به إلى الخارج، ثمّ رجع من﴾ذھب اللهّ بنورھم﴿
دون رجوع النور.

ومنھا: بطلان ما استشھد به السيدّ الاسُتاذ على مختاره، توضيح ذلك: أنّ السيدّ
نى،الاسُتاذ ذھب الى أنّ التعدّي واللزوم في الأفعال ليس أمراً داخلاً في صميم المع

وإنمّا ھو لمجردّ الاستعمال الاعتباطي يؤخذ من العرب تعبدّاً، واستشھد

فعل) لا يخفى أنهّ في لغة النحاة وإن كان ربمّا يسمّى كلّ تعلقّ للجار والمجرور بالفعل تعدّياً لل1(

الى ذاك المجرور بواسطة حرف الجرّ، ولكنّ المصطلح الخاصّ لحرف التعدية ليس ھذا، ولذا يجعلون

 وقد جاء في المغني في حرف0التعدية أحد معاني الباء مثلاً، ولا يفرضون أنّ الباء دائماً ھو للتعدّي

االباء ذكر عدّة معاني لھا ثانيھا التعدية، وجعل المايز بين ھذا القسم وسائر أقسام الباء أنّ ھذ

القسم يصيرّ الفاعل مفعولاً، ففرق مثلاً بين الباء في (ذھبت بزيد)، وھي للتعدية وبين الباء في

 بل ھو(مررت بزيد) والفارق: ھو أنّ زيداً في (مررت بزيد) ليس ماراًّ أي: ليس فاعلاً اُبدل الى مفعول،

ممرور به، ولكنهّ في (ذھبت بزيد) ذاھب أي: ھو فاعل قد أصبح مفعولاً في المقام.

 في المقام لم يقصد بالتعدية التعدية بمعناھا الخاصّ، بل قصد التعديةولكنّ المحقّق الاصفھاني 

بمعناھا العامّ الثابت في جميع موارد حروف الجرّ، ولذا مثلّ له بـ(كتب إليه، وجلس إليه) فورود

 عليه من الخلط بين معنيين للتعدّي واضح.إشكال اُستاذنا الشھيد 

يصيرّبل لا يبعد أن يقال: إنهّ حتىّ المعنى الخاصّ للتعدّي بالباء الذي عبرّ عنه صاحب المغني بأنهّ 

يالفاعل مفعولاً يختلف عن تعدّي باب المفاعلة أو الإفعال أو التفعيل، فالتعدية بھذه الھيئات تعن

حين أنّ تغييراً جوھرياًّ في معنى الفعل مؤديّاً الى تبدّل النسبة الحلوليةّ الى النسبة الصدوريةّ، في 

التعدية في (ذھب بزيد) ليست ھكذا، ويكون المجرور في ذلك طرفاً للنسبة الناقصة لا التامّة، وقد

التفت المبردّ والسھيلي الى الفرق بين (ذھب بزيد) و (اذھب زيداً) والفرق الذي ذكراه ھو مظھر من

(ذھبتمظاھر ھذا الفرق الجوھري الذي أشرنا إليه، فقد ذكرا: أنّ بين التعديتين فرقاً، وإنكّ إذا قلت: 

دبزيد) كنت مصاحباً له في الذھاب بخلاف ما إذا قلت: (اذھبت زيداً)، فإنهّ ليس من الضروري من مفا

﴾ذھب اللهّ بنورھم﴿(اذھبت) أنكّ قد ذھبت معه. وأورد صاحب المغني عليھما بالنقض بقوله تعالى 

 كان بصدد الجوابإذ لا يعقل افتراض أنّ اللهّ تعالى قد ذھب مع نورھم، وكأنّ اُستاذنا الشھيد 

عن مثل ھذا الإشكال، فذكر ما في المتن من أنّ المقصود بالآية: معنى بلاغي وتشبيه بديع.



529الصفحة  على ذلك بأنهّ قد يرى الفعل الواحد الموضوع لمعنى واحد يستعمل

.)1(تارة متعدّياً، واُخرى لازماً من قبيل أضرهّ وأضرّ به

أقول: الواقع أنّ معنى أضرّ معنى صدوري يتعدّى بنفسه الى المفعول به، لكنّ حذف
المفعول به جائز فقد يحذف، وفي مثال أضرّ حُذف المفعول به، وقيدّت المادةّ بما

يكون التقييد به مُغنياً عن المفعول به المحذوف، فصار أضرّ به.

 القائل: بأنّ المفاعلة في الأفعال اللازمة تفيدثمّ إنهّ يرد على المحقّق الاصفھاني 
نفس النسبة المستفادة من حرف الجرّ المتعدّى به الفعل (لو بني على أنّ صيغة

وضعالمفاعلة وضعت وضعاً واحداً نوعياًّ للتعدية، لا أوضاعاً متعدّدة، وبني على أنّ 
الھيئات نوعي كما ھو المشھور، لا شخصي): أنّ أمثلة المفاعلة تختلف فيما تعطيھا
من النسب الحرفيةّ، فمثلاً (كاشفه) يعطي معنى كشف له، و (جالسه) يعطي
معنى جلس إليه، و (سايره) يعطي معنى سار معه، فنتساءل: أنّ المفاعلة وضعت

لأيّ نسبة من نسب الحروف، وأيّ تقييد من التقييدات؟

ھومفإن قيل: إنهّ يكون موضوعاً لجامع التعدية، فإن اُريد بذلك عنوان التعدية فھو مف
اسمي ليس ھو المستفاد من ھيئة (فاعَلَ). وإن اُريد بذلك واقع النسَِب الخاصةّ

المتعدّية فھي نسب متباينة.

وإن قيل: إنّ ھيئة (فاعَلَ) موضوعة لنسبة واحدة تنسجم مصداقاً مع ھذه المعاني،
أي: تختلف مصاديقھا بحسب اختلاف الموارد، فقد تتحّد تلك النسبة في المصداق
مع نسبة (إلى)، وقد تتحّد في المصداق مع نسبة (اللام) وھكذا، فعندئذ نتساءل:

ما ھي تلك النسبة؟ فإنّ ھذا الشيء يحتاج الى تحليل وبيان، ولم يحللّ ولم يبينّ.

وأمّا القسم الثاني من كلامه، فالذي يستفاد من كلام المشھور في تفسير معنى
المفاعلة ليس ھو ما ذكره من دلالة الفعل في ذلك الباب على نسبتين طوليتّين،
وإنمّا الذي يستفاد من كلامھم ھو أنّ ھذا الباب وضع لنسبة المادةّ الى الفاعل

 دلّ مضمّناً معنى المشارِكيةّ (بالكسر) على نحو التقييد، فإذا قال: (ضارب زيد عمراً)
◌ً ذلك على ضرب زيد لعمرو المقيدّ بكونه مشاركاً لعمرو، وكأنمّا قال: شارك زيد عمرا

في

)1

) الموجود في الدراسات والمصباح في بحث (لا ضرر) يختلف عمّا ھو المنقول ھنا وينافيه، راجع

.522، ص 2، والمصباح: ج 323، ص 3الدراسات: ج 



530الصفحة  الضرب، فباب المفاعلة يكون بين الاثنين بنحو يكون أحدھما فاعلاً 
والآخر مفعولاً به؛ لما عرفت من أنهّ يدلّ على نسبة المادةّ الى

الفاعل مع إشراب معنى المشارِكيةّ، فلا تلزم دلالة ھيئة واحدة على معنيين، ولا
عدم الفرق بين باب المفاعلة والتفاعل، ولا عدم إعطاء المفاعلة معنى يكون بين

اثنين.

ھذا. ولكنهّ لا يمكن المساعدة على ھذا الذي يستفاد من كلامھم؛ لاختلاف معنى
باب المفاعلة عن معنى (شارك زيد عمراً)، فإنهّ في مثل ھذا يكون الأصل بحسب
لةالمتصورّ الذھني ھو المنصوب، والتابع ھو المرفوع، مع انّ المستفاد من باب المفاع

ھو العكس، نعم، لو فرض تضمين معنى المشارَكيةّ (بالفتح) لا المشارِكيةّ (بالكسر)
ارتفع ھذا الإشكال.

 فيرد عليه:وأمّا القسم الأول من كلامه 

ل تلكأولّاً: أنّ ما أتى به من الأمثلة وھي أربعة عشر مثالاً، بل جميع ما يكون من قبي
الأمثلة ـ إن وجد غيرھا ـ لا يكون بمقدار ينافي ما يدّعى: من أنّ الأصل في باب

المفاعلة ھو أن يكون بين الاثنين.

ون له مجردّوثانياً: أنّ جملة ممّا ذكره من الأمثلة إمّا تكون ممّا لا مجردّ له، أو ممّا يك
بغير معناه كبارز، وساعد، ونادى، ونافق، ووارى، وباشر، وبعضھا وإن كان له مجردّ

نىبمعناه، لكنهّ موضوع لمعنى لا يناسب أن يكون بين أثنين، كخالعََ وكآخذ مثلاً بمع
ر،المعاقبة، فبما أنھّا من العالي الى السافل فوقوعھا بين الاثنين بعيد عن الاعتبا

دومراد المشھور من وضع المفاعلة لما بين الاثنين: ھو المفاعلة المأخوذة من المجرّ 
الذي يلائم معناه لفرض وقوعه بين الاثنين.

لمراد بذلكھذا كلهّ لو فرضنا أنّ المراد بالأصل في المقام ھو الغلبة. وأمّا لو قلنا: إنّ ا
ورھو أنّ باب المفاعلة بلحاظ سائر معانيه إنمّا كان لشبھھا بما بين الاثنين، فالمح

لمعاني باب المفاعلة الذي تكون بقيةّ المعاني بلحاظه ھو ھذا المعنى، فسافر مثلاً 
لوحظت فيه مشابھته لما بين الاثنين من حيث إنّ ما يقع بين الاثنين كأنهّ له نحو

ا ھوامتداد، والسفر ـ أيضاً ـ له نحو امتداد لطوله، فلو فرضنا أنّ المراد ھو ذلك، كم
انيالأقرب الى الاعتبار لا يأتي عليه الإشكال الذي أورده مھما كثرت أمثلة سائر المع

غير معنى ما بين الاثنين ما دامت ملحوظة فيھا جھة الشبه بذاك المعنى.

فإن قلت: لماذا لا يفرض أنّ ھيئة المفاعلة موضوعة للجامع بين مطلق انحاء التجاوز
والامتداد والطولانيةّ في باب المفاعلة حتىّ تشمل جميع موارد المشابھة



531الصفحة  والذي يكون لما بين الاثنين؟

قلت: إنّ فرض الأمر كذلك غير ممكن؛ لإنهّ إمّا أن تكون الھيئة موضوعة لعنوان
الجامع، أو لمنشأ الانتزاع، والأول مفھوم اسمي وليست الھيئة موضوعاً له، وليس

الثاني إلاّ نسباً متباينة لا جامع بينھا.

ثمّ إنّ ھنا وجھاً في تصوير معنى باب المفاعلة أحسن من القول بكون شأن ھذا
الباب تضمين معنى الشركة، حتىّ لو فرض أنّ المعنى المضمَّن ھو المشارَكيةّ لا
المشارِكيةّ، وھذا الوجه: ھوأن يقال: إنّ صيغة (فاعَل) كضارب مثلاً مشتملة على

اُمور ثلاثة:

 ـ مادةّ الضرب مثلاً، وھذه تدلّ على معناھا الأصلي وھو الضرب.1

2
ـ الشيء الزائد على ذلك بدخوله في باب المفاعلة كألف (فاعَلَ) وھذا يدلّ على
تحصيص المعنى المستفاد من تلك المادةّ، وفرض الضربين عملية واحدة تبتدىء

بحسب عالمَ المتصورّ الذھني من زيد مثلاً وتنتھي الى عمرو.

3
ذهـ ھيئة المجردّ المحفوظة لا بحدّھا في صيغة (فاعَلَ) المندكةّ في تلك الصيغة، وه

الھيئة تنسب المعنى المستفاد من مجموع المادةّ الأصليةّ مع تلك الزيادة الى
الفاعل. وبھذا التفسير نتحفّظ على دلالة باب (فاعَلَ) على معنى بين الاثنين من
دون الوقوع في محذور وحدة الدال وتعدّد المدلول مع التحفّظ على الفرق بين باب

التفاعل وباب المفاعلة.

وھذا التصوير أحسن من التصوير السابق، أعني: تضمين معنى الشركة ولو بمعنى
نىالمشارَكيةّ (بالفتح) لا المشارِكيةّ (بالكسر)؛ وذلك لأنهّ لا ريب في استشمام مع

المفعوليةّ للمنصوب في ھذا الباب، أي: كونه مفعولاً لذلك الفعل الذي فرض صدوره
في المقام، لا لمجردّ الشركة، وھذا الاستشمام لا يبقى له تفسير في الأفعال التي
يتغيرّ مفعولھا بإدخال صيغة المفاعلة عليھا، كما في (طرحت الثوب) و (طارحت زيداً 

ففيالثوب)، بناءً على التصوير السابق، وأمّا تفسيره بناءً على التصوير الذي ذكرناه 
غاية الوضوح؛ إذ قد فرضت عملية المطارحة عملية تبتدىء بحسب عالمَ المتصورّ

الذھني من الفاعل وتنتھي الى زيد.

ففيهثمّ إنهّ إذا فرض أنّ الضرار مصدر لباب المفاعلة المزيدة كما فرضناه حتىّ الآن، 
من حيث المعنى احتمالات:

 ـ كونه بمعنى ما بين الاثنين.1
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في باب المفاعلة، وذلك عبارة عن فرض تأكدّ وشدّة في الضرر وذلك

يشبه المعنى الأصلي للمفاعلة؛ لكونه ـ أيضاً ـ مشتملاً على نوع من الدوام،
والشدّة، والتعمّق في الضرر.

3
إنّ ـ كونه ـ أيضاً ـ بمعنى يشبه المعنى الأصلي للمفاعلة وھو تعمّد الضرر وتقصدّه، ف

ھذا ـ أيضاً ـ يعطي معنى تعمّق في الضرر، وعناية خاصةّ به، كما ھو الحال في
المعنى الأصلي للمفاعلة.

وإذا فرض أنّ الضرار مصدر لباب المفاعلة غير المأخوذة من الثلاثي فعندئذ يكون
تفسيره بما يشبه معنى ما بين الاثنين، لا بنفس المعنى الذي يكون بين الاثنين

أقرب إلى الذھن.

وإذا فرض أنّ الضرار مصدر للثلاثي المجردّ ففيه احتمالات:

 ـ أن يكون بمعنى الضرر.1

 ـ أن يكون مأخوذاً فيه نوع من العناية بالضرر إمّا بمعنى الشدّة والتأكدّ، أو3 و 2
وزنبمعنى التعمّد والتقصدّ، ولذا غيرّت صيغة المصدر من الوزن الأولّ وھو الضرر الى 

فعال أي ضرار.

وعليه فقد أصبحت المعاني المحتملة في الضرار أربعة:

1
نّ ـ كونه بمعنى الضرر، وھذا في نفسه بعيد حتىّ إذا فرض مصدراً للثلاثي المجردّ، فإ
العرف يفھم من تغيير المصدر من صيغة الضرر إلى صيغة ثانية له على وزن ضرار
إرادة نوع عناية بالضرر وتعمّق فيه بمعنى التأكدّ أو التقصدّ، وعلاوة على ذلك لا
يناسب ھذا المعنى حديث (لا ضرر ولا ضرار) ؛ لأنهّ يلزم من ذلك: أن يكون تكراراً 

أنوعطفاً للمرادف على المرادف بھذه الصيغة، أي: صيغة تكرار (لا) النافية، من قبيل 
يقال: ما رأيت إنساناً ولا بشراً، وركاكة ذلك بحسب النظر العرفي واضحة.

2
ـ كونه بمعنى ما بين الاثنين، وھذا المعنى معلوم العدم في بعض الروايات، وھي
ّ الرواية التي طبقّت عنوان المضارّ على سمرة مع أنهّ لم يكن الضرر من الطرفين، إل ا
نأن يفرض أنهّ إنمّا استعمل ھنا فعل ما بين الاثنين بلحاظ أنهّ من أحد الطرفين كا
بتاً الضرر ثابتاً واقعاً، وھو جانب سمرة، ومن الطرف الآخر وھو الأنصاري كان الضرر ثا
على قول سمرة الذي يرى نفسه محقّاً، وفيه من البعد ما لا يخفى، فإنّ النبي 

يطبقّ عنوان المضارّ حسب نظره ھو، لا ملفّقاً من نظره ونظر سمرة.

وعلى أيّ حال فھذه الرواية ضعيفة السند على أنهّ يبقى الكلام بلحاظ باقي
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تلكوالصحيح في دفع ھذا الاحتمال: ھو أن يقال: إنّ ھذا ـ أيضاً ـ يلزم منه التكرار ب
خفى،الصيغة، فإنّ كلا الضررين فيما يكون بين الاثنين منفيّ بقوله: (لا ضرر) كما لا ي

وھذا التكرار بھذا النحو فيه ما لا يخفى من ركاكة التعبير.

و، فإنّ  ـ كونه بمعنى الضرر الشديد المؤكدّ، وھذا ـ أيضاً ـ يلزم منه التكرار بذاك النح3
الضرر الشديد منفيّ بقوله: (لا ضرر).

4
ـ كونه بمعنى تقصدّ الضرر، وھذا ھو المتعينّ في المقام، ولسنا نقصد بذلك إثبات
كون الضرار في المقام بھذا المعنى بما عرفته من السبر والتقسيم بعد الشكّ في
كون ھذا أحد المعاني العرفيةّ للضرار وعدمه حتىّ يقال: إنّ ھذا إثبات للمعنى
اللغوي بالاستحسانات، بل نحن لا نشكّ في كون ھذا معنى عرفياً لكلمة (الضرار)

تفنعينّه في المقام بالاستظھار العرفي باعتبار لزوم التكرار الركيك على الاحتمالا
السابقة، وعدم لزومه على ھذا الاحتمال.

وبيان عدم لزوم التكرار على ھذا الاحتمال: ھو أنّ حديث (لا ضرر) ـ على ما سوف
يأتي إن شاء اللهّ ـ ينفي الحكم الضرري، ويبقى ـ عندئذ ـ حكم ليس ضررياًّ بنفسه،

الھملكنهّ يُتَقَصدّ ويُتعمّد به الضرر مثاله: أنّ الحكم بكون الناس مسلطّين على أمو
بنفسه ليس ضررياًّ، لكنهّ قد يستغلهّ أحد الشريكين فيُعمِل ھذا الحقّ الذي ليس
بنفسه ضررياًّ بنحو يوجب الضرر على الشريك الآخر، وذلك من قبيل أن لا يأذن
لشريكه أن ينتفع بھذه العين بوجه من الوجوه من بيعھا وتقسيم ثمنھا، أو إجارتھا

، فمثل ھذا منفي بقوله: (لا)1(وتقسيم اُجرتھا، أو الانتفاع بھا بأي نحو من الأنحاء
ضرار)، ولا يلزم من ذلك تكرار.

والخلاصة: أنّ الضرار على ما يفھم عرفاً معناه ھو الضرر مع أخذ شيء من

) لا يخفى أنّ ھذا المثال يناسب ـ أيضاً ـ أن يكون مثالاً لضرريةّ الحكم؛ لأنّ حصةّ من السلطنة1(

وھي السلطنة على ھذا النحو من منع الشريك عن التصرفّ أصبحت ضرريةّ. ولكنّ الظاھر أنّ مقصود

 ليس ھو ھذا المعنى، بل مقصوده: أنهّ لو لم يكفِ في مقام منع ھذا الشريكاُستاذنا الشھيد 

ّ◌فعن ھذا التصرفّ نفي ھذه الحصةّ من السلطنة بأن كان عاصياً متعمّداً لالتزام ھذا النحو من التصر

ھنامتذرعّاً بالشركة، ولم يمكن ردعه خارجاً عن ذلك، إلاّ بقطع الشركة، وتقسيم المال رغماً عليه، ف

لتصل النوبة الى التمسّك بـ( لا ضرار)؛ لإثبات جواز إجباره على التقسيم، وقطع الشركة رغم أنّ أص

الشركة ليس ضررياًّ في المقام.
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الخارجي للضرر، وھو عبارة عن شدّة الضرر، أو طوله ونحو ذلك، وقد

،يكون بلحاظ الجانب النفسي من الضرر، وھو عبارة عن تعمّده، وتصيدّه، والتفننّ فيه
لزمونحو ذلك من التعابير. والمتعينّ في المقام ھو الثاني؛ لما عرفت من أنّ الأولّ ي

منه التكرار الركيك في المقام.

ويؤيدّ ذلك نفي الفقھاء بالقاعدة جملة من الأحكام التي ليست ضرريةّ في نفسھا
لكحتىّ تكفي في نفيھا كلمة (لا ضرر)، وإنمّا تستغلّ للإضرار ويتعمّد بھا الضرر، وذ

من قبيل نفي كون الطلاق بيد الزوج حينما يستغلّ الزوج ذلك في الإضرار، ونفي
سلطنة الشريك حينما يستغلھّا في ذلك.

وقد يقال في المقام: إنّ الضرار له معنى مباين لمعنى الضرر، فإنّ الضرر عبارة عن
النقص، والضرار ليس نقصاً، وإنمّا ھو شدّة وضيق من دون نقص، ويستشھد لذلك
باستعمال الضرار في كلّ مورد استعمل فيه من الآيات القرآنية في الضيق والشدّة

والذين اتخّذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين﴿من دون نقص، كقوله تعالى: 

.)2(﴾ولا تمسكوھنّ ضراراً لتعتدوا﴿، وقوله تعالى: )1(﴾المؤمنين

يأقول: بل إنّ الضرار في أمثال ھذه الموارد ـ أيضاً ـ يوجب النقص، كما مضى مناّ ف
مثال منع شخص من الخروج من البلد، أو الاشتراك في الشركات، فإنهّ نقص في

ً◌ أوحقّ استقرار الشخص وراحته وحريتّه وسكون باله ونحو ذلك ممّا يعدّ حقّاً عقلائياّ
ظ فيهقانونياًّ، على أنّ الضرر ـ أيضاً ـ استعمل في بعض الآيات فيما نظنّ أنهّ لم يلح

ولا يحزنك الذين يسارعون﴿نقص من غير ناحية الضيق والشدّة، كما في قوله تعالى: 
ة ولھمفي الكفر إنھّم لن يضروّا اللهّ شيئاً يريد اللهّ أن لا يجعل لھم حظاًّ في الآخر

3(﴾ليمعذاب عظيم * إنّ الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروّا اللهّ شيئاً ولھم عذاب أ

(.

بيلفإنّ الظاھر أنّ الذي كان يتصورّ من الضرر في حقّه تعالى ھو تأثرّه وتأذيّه من ق
لن﴿تأثرّ المؤمن حينما يرى المعاصي، لا نقصان ماله مثلاً، وقوله تعالى: 

.107 التوبة، الآية 9) س 1(

.231 البقرة، الآية 2) س 2(

.177 ـ 176 آل عمران، الآية 3) س 3(
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 وقد فسّر الأذى بالمشاغبة.)1(﴾يضروّكم إلاّ أذى

رنعم، تعينّ حمل ھذه الآيات على إرادة الضرر لا الضرار مبنيّ على دعوى: أنّ الضرا
مصدر للمفاعلة لا للثلاثي، وقد استعمل الضرار في بعض الآيات فى مورد النقص،

 بناءً على أنّ )2(﴾مِن بعَْد وصيةّ يوصى بھا أو دين غيرَ مضارّ ﴿كما في قوله تعالى: 
(الضرار) مصدر لفاعَلَ دون الضرر ـ وعلى العكس من ذلك مصدر فَعَلَ ـ وقد فسّرت

صالكلمة ھنا بأن يدّعي دَيْناً على نفسه لشخص كذباً فيضرّ بذلك الورثة لورود النق
على مالھم.

وعلى أيّ حال، فالمتفاھم عرفاً من الضرار ھو ما ذكرناه من الضرر مع لحاظ شيء
من التأكدّ والعناية في الجانب الخارجي منه، أو في الجانب النفسي منه، والمتعينّ

في المقام ھو الثاني كما مضى.

.111 آل عمران، الآية 3) س 1(

.12 النساء، الآية 4) س 2(
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المقام الرابع: في مفاد الھيئة التركيبيةّ لجملة لا ضرر.

إنّ استعراض الوجوه في مفاد (لا ضرر) يكون على مستويين:

الأولّ: استعراض الاتجّاھات الفقھيةّ في الحكم الشرعي المستفاد من ذلك.

والثاني: استعراض المحتملات اللغويةّ لجملة (لا ضرر) وقد تكون عدّة من تلك
ّ◌ل،المحتملات تفيد اتجاھاً واحداً من الاتجّاھات الفقھيةّ المذكورة في المستوى الأو
وھذاوعدّة اُخرى منھا تفيد اتجّاھاً آخر وھكذا، ونحن نستعرض أولّاً تلك الاتجّاھات، 

ھو المستوى الأولّ، ثمّ ندخل في المستوى الثاني، ونعينّ أنّ أيّ عدّة من
المحتملات اللغويةّ تفيد أيّ واحدة من تلك الاتجّاھات، ثمّ ننظر الى مجموع تلك

ھيالمحتملات لنختار ما ھو الصحيح منھا، ونعينّ ما ينتجه ذاك الاحتمال من اتجّاه فق
فنقول:

أمّا على المستوى الأولّ: فالاتجّاھات الفقھيةّ الرئيسيةّ في (لا ضرر) ثلاثة:

الأولّ: أنّ مفاده نفي الحكم الضرري، ولھذا الاتجاه جناحان:

 ومدرسته: من أنهّ، واختاره المحقّق النائيني  ـ ما يظھر من الشيخ الأعظم 1
ينفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، وھذا يعمّ فرض كون الضرر ناشئاً من نفس

ھذاالحكم، كما في الحكم بصحّة البيع الغبني ولزومه مثلاً، وسيأتي ـ إن شاء اللهّ ـ 
المثال مع مناقشته والبحث فيه، أو من الجري على طبقه والعمل به، كما في وجوب

اً منالوضوء حينما يكون الوضوء ضررياًّ، من دون فرق ـ أيضاً ـ بين أن يكون الضرر ناشئ
نفس متعلقّ الحكم بالذات، كما في ھذا المثال، أو ناشئاً من مقدّمات له.

: من أنهّ رفع حكم الموضوع الضرري، فلا ـ ما ذھب إليه المحقّق الخراساني 2
هيشمل مثلاً: ما إذا لم يكن الموضوع الذي تعلقّ به الحكم ضررياّ، بل كانت مقدّمات

ضرريةّ.

 ـالثاني: أنّ مفاده تحريم الضرر، وھذا ما ذھب إليه جملة من الأصحاب كالنراقي 
 من المتأخّرين.على ما أظنّ ـ من القدماء، وشيخ الشريعة الاصفھاني 
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 ـ خصوص التحريم التكليفي.1

 ـ ما يعمّ التحريم التكليفي والوضعي بمعنى البطلان.2

،الثالث: أنّ مفاده نفي الضرر غير المتدارك، وھذا ما ذھب إليه الفاضل التوني 
وبعض المحقّقين المتأخّرين عنه. وھذا ـ أيضاً ـ له جناحان:

1
ـ نفي الضرر غير المتدارك بمعنى جعل التدارك، فمن أضرّ بأحد كما لو أتلف ماله

وجب عليه تداركه.

2
ـ نفي الضرر غير المتدارك سواء أكان ذلك بنفي الحكم الضرري، أم بتدارك الضرر

بعملالواقع، فإذا كان الضرر مربوطاً بالحكم رفع ذلك الحكم الضرري، وإذا كان مربوطاً 
شخص خارجاً بغض النظر عن الحكم، كما إذا أتلف شخص مال غيره حكم بالتدارك.

وأمّا على المستوى الثاني: فلنذكر مقدّمة:

إنهّ من الواضح أنّ المقصود من (لا ضرر) ليس ما ھو الظاھر من مثل ھذا التركيب في
غير ھذه الجملة من الجمل المتعارفة غير المربوطة بباب التشريع، كما في (لا رجل
في الدار) فإنهّ يستفاد من ذلك عدم وجود الرجل خارجاً، ولا يستفاد ھذا من (لا
ضرر) بنكتة وجود الضرر خارجاً بالبداھة، وكونه صادراً من المشرعّ بما ھو مشرعّ

بعد تعذّر إرادة« من قوله: وبصدد التشريع. ولعلّ ھذا ھو مقصود الشيخ الأعظم 

.)1(»الحقيقة

ساموبعد ھذا نقول: إنّ الوجوه التي تنتج الاتجّاه الفقھي الثاني أربعة، ونقطة الانق
فيھا تبدأ من حرف (لا):

هالأولّ: أن يفرض أنّ (لا) استعمل ھنا مجازاً في النھي، فھذا إنشاء صرف يستفاد من
حرمة الضرر.

 ھوالثاني: أن يفرض أنّ (لا) استعمل في الإخبار عن النفي، والمراد الجدّي ـ أيضاً ـ
الإخبار عن النفي، ويفرض أنّ خبر (لا) المحذوف ھو كلمة (مستساغ) مثلاً، لا كلمة
(موجود)، أو يُفرض أنّ خبرَه ھو (موجود)، لكنّ المقصود به ليس ھو الوجود في

الخارج، بل الوجود في الإسلام بناءً على ما سوف يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ من

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.314) راجع الرسائل: ص 1(



538الصفحة 
 في شريعة، أو قانون يفرض له نحو وجود)1(أنّ ما يكون مستساغاً 

في تلك الشريعة، أو ذلك القانون فيقال مثلاً: الرھبانيةّ موجودة في
المسيحيةّ وغير موجودة في الإسلام، والبيع موجود في الإسلام، لكنّ الرباّ غير
موجود فيه، فيقصد بالوجود ھنا ھذا المعنى من الوجود، وعلى ھذا فالجملة تكون

إخباراً صرفاً عن نفي الضرر، وتفيد حرمته.

هالثالث: أن يفرض أنّ (لا) استعمل في الإخبار عن نفي الضرر لكنّ المراد الجدّي من
ھو النھي عنه، من قبيل استعمال الجملة الخبريةّ في الخبر وإرادة الأمر منه جدّاً 
في مثل: يصليّ ويسجد ونحو ذلك، فتدلّ الجملة ـ عندئذ ـ على النھي عن الضرر

كلام.كالأولّ، لكنھّا تدلّ عليه بالكناية، وفي الأولّ كان النھي ھو المدلول الصريح لل

،الرابع: أن يفرض أنّ (لا) استعمل في إنشاء النفي، والمراد الجدّي ھو إنشاء النھي
من قبيل أنّ الشخص ينشىء لشخص آخر جواز التصرفّ في كتاب له مثلاً، فيقول:

ه، ويكون المراد الجدّي له ھو إنشاء الملكيةّ، ففيما نحن في»تصرفّ في ھذا الكتاب«
ـ أيضاً ـ يقصد إنشاء النھي، لكنهّ يستعمل الكلام في إنشاء النفي.

توضيح ذلك: أنهّ حيث إنّ سبب الضرر وھو إجازة الشارع يكون تحت السلطان
التشريعي للمولى، فكأنهّ يفرض أنّ المسببّ وھو الضرر يكون تحت سلطانه

التشريعي، فيُفنيه تشريعاً، وھذا معنى إنشاء النفي.

وأمّا الوجوه التي تنتج الاتجّاه الفقھي الأولّ، وھو نفي الحكم الضرري فثلاثة:

،الأولّ: أنّ الضرر المنفيّ اُريد به الحكم الضرري، كما يظھر من الشيخ الأعظم 
 ومدرسته.وذھب إليه المحقّق النائيني 

حيةالثاني: أنهّ اُريد بالضرر المنفيّ الحالة الضرريةّ التي تطرأ على المكلفّ من نا
الحكم الشرعي، فيُنفى ـ لا محالة ـ ذلك الحكم الضرري.

الثالث: أنهّ اُريد بالضرر الموضوع الضرري على حدّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع،
.وھو ما ذھب إليه المحقّق الخراساني 

أمّا الوجه الأولّ: فتصويره يكون بأحد وجوه ثلاثة:

 ـ أن يكون على حدّ المجاز في الحذف، فـ(لا ضرر) معناه لا حكم ينشأ منه1

) المقصود بالاستساغة ھنا الإباحة بالمعنى الأعمّ الشامل لفرض الوجوب أيضاً.1(



539الصفحة  الضرر، نظير ما يقال في: واسأل القرية، أي: واسأل أھل القرية مثلاً.

2
ـ أن يكون على حدّ المجاز في الكملة، فاستعمل اسم المُسببّ وھو الضرر مجازاً 

في سببه، وھو الحكم الذي ينشأ منه.

: من أنهّ اطلق لفظ (الضرر) على الحكم الذي ينشأ ـ ما ذكره المحقّق النائيني 3

: من أنّ ، وذلك تطبيقاً لقاعدته التي نقّحھا ھو )1(منه الضرر، لا مجازاً بل حقيقة
لنارالسبب يكون مصداقاً لمسببّه التوليدي عرفاً، وإن افترقا فلسفياًّ، فالإلقاء في ا

امثلاً بنفسه إحراق، وإن كان الإحراق فلسفياًّ ھو عين الاحتراق، فإنّ الاحتراق إذ
 ھذهنسب الى الفاعل سمّي إحراقاً، وھو غير الإلقاء في النار فلسفياًّ. فطبقّ 

القاعدة على ما نحن فيه، وذكر: أنّ الضرر يصدق على نفس الحكم باعتباره مسببّاً 
توليدياًّ له.

واعترض عليه بعض: بأنّ مثل الضرر الناشىء من التوضوّء عند وجوب الوضوء ليس
مسببّاً توليدياًّ للوجوب، وإنمّا الوجوب مقدّمة من المقدّمات الإعداديةّ له.

 ليس ھو إلحاق المقام بالمسببّاتولكنّ الظاھر أنّ مقصود المحقّق النائيني 
 الكلام فيالتوليديةّ فلسفياًّ وبالدّقة العقليةّ، بل مقصوده إلحاقه بھا عرفاً باعتبار أنّ 

تامّةالاستظھار العرفي، وبما أنهّ كان الحكم الضرري بالنسبة للعبد المنقاد كالعلةّ ال
ّ◌ جعللتحقّق الضرر يسند العرف الضرر الى الحكم ويعنونه به، ولذا يقال عرفاً مثلاً: إن
الحكومة للقانون الكذائي إضرار بالرعيةّ من دون أيّ مسامحة في ھذا التعبير.

ضرروأمّا الوجه الثاني: فلا يشتمل على أيّ مجازيةّ، فإنّ المفروض أنهّ اُطلق فيه ال
د فيعلى نفس الحالة الضرريةّ الواردة على المكلفّ، إلاّ أنهّ لابدّ من ارتكاب التقيي

المقام؛ إذ ليس كلّ ضرر منفياًّ في الخارج، وإنمّا المنفي ھو الضرر الناشىء من
الحكم، إذن فيلتزم بالتقييد فيما نحن فيه بأحد وجھين:

1
ـ التقييد من ناحية الأسباب، أي: لا ضرر مسببّاً عن الحكم، فينفى ـ لا محالة ـ

السبب وھو الحكم.

2
ـ التقييد من ناحية الظروف، أي: لا ضرر في ظرف تطبيق السلطة التشريعيةّ

للمولى، فالضرر منفيّ في الخارج، لكن لا في كلّ أرجاء الخارج، بل أنّ العالمَ

.208 ـ 207، ص 2) راجع منية الطالب للشيخ النجفي، ج 1(



540الصفحة  الخارجي بالمقدار الذي يكون تحت تطبيق السلطة التشريعيةّ للمولى
لا ضرر فيه، فالآفة السماويةّ الواقعة على شخص مثلاً وإن كانت

بطةضرراً، لكنھّا غير مرتبطة بعالمَ نفوذ السلطنة التشريعيةّ للمولى، وإنمّا ھي مرت
فيد نفيبعالمَ نفوذ سلطنته التكوينيةّ. وھذا التقييد ـ أيضاً ـ يشبه التقييد الأولّ، وي

الحكم الذي ينشأ منه الضرر.

: من نفي الحكم بلسان نفيوأمّا الوجه الثالث: فھو ما ذكره المحقّق الخراساني 
الموضوع من قبيل (لا ربا بين الوالد وولده)، و (يا أشباه الرجال ولا رجال).

، والمحتملات الموجودة في كلامه لا بدّ من ذكر أنحاء نفيولتوضيح مقصوده 
الحكم بلسان نفي الموضوع، فإنّ ذلك يتصورّ على أنحاء عديدة، فھو يقسّم في

بادىء الأمر الى قسمين:

القسم الأول: ما نسمّيه بالحكومة ـ وھو ما لا تسمح نكتته بنفي أصل الحكم، بل
اً لابدّ من أن يكون المنفي إطلاق الحكم لا أصله ـ وذلك أن يفرض الحكم لازماً ذاتيّ 
 يكونللموضوع لا ينفكّ عنه، وحيث إنّ اللازم إنمّا ينتفي إذا انتفى الملزوم فحينما لا
نالحكم ثابتاً فكأنّ الموضوع غير ثابت، فيعبرّ بنفي الملزوم، لتفھيم نفي اللازم م

حيث فرض الوفاء، والبطولة، والثبات من» يا اشباه الرجال ولا رجال«قبيل قوله: 
اللوازم التي لا تنفكّ عن الرجولة، فنفى الرجولة بانتفاء ھذه الصفات.

وھذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، كما يمكن أن يكون على نحو
النفي التركيبي، كذلك يمكن أن يكون على نحو النفي البسيط، فما ذكره المحقّق

: من أنّ الحكومة لا تكون إلاّ بنحو النفي التركيبي، وھو نفي عنوانالنائيني 
شككّ ليس«الموضوع عن الفرد غير صحيح، فإنهّ كما يمكن ذلك كما ھو صريح قوله: 

، كذا يمكن نفي وجود الموضوع بأن»لا ربا بين الوالد وولده«وظاھر قوله: » بشيء
يقصد أنّ الربا بين الوالد والولد غير موجود، فينتفي بذلك الحكم، وھذا ھو النفي

، فھذا ينفي وجود»التائب عن الذنب لا ذنب له«البسيط، وذلك من قبيل قولك: 
والذنب، وھو الكذب الذي صدر منه مثلاً بالرغم من ثبوته واقعاً بداعي نفي أثره، وه

العقاب مثلاً، ويكون النفي نفياً بسيطاً.

وعلى أيّ حال فھذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يختصّ بنفي
إطلاق الحكم، ولا يمكن نفي أصل الحكم به، فإنّ المفروض أنّ نكتة ذلك فرض كون
الحكم أثراً لا ينفكّ عن الموضوع، وھذا لا ينسجم مع نفي أصل الحكم؛ إذ بذلك يخرج

عن كونه أثراً ولازماً له.



541الصفحة  لا رھبانيةّ في«القسم الثاني: ما يمكن نفي أصل الحكم به، كما في 
ونحو ذلك. وھذا يكون بأحد وجوه ثلاثة:» الإسلام ولا غش

الأولّ: أنّ موضوع الحكم موجود في عالم التشريع بوجود نفس الحكم، فإنّ الحكم له
موضوع لا محالة، كما أنّ له محمولاً، فإذا وجد في عالم التشريع فقد وجد بموضوعه
ومحموله، فلموضوع الحكم وجود من سنخ وجود الحكم، وبنفيه ينتفي الحكم لا
محالة، فيمكن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بھذا النحو، بشرط أن يكون ثبوت
الحكم لذلك الموضوع مترقبّاً ومأنوساً في ذھن العقلاء؛ لكونه ثابتاً في الشرايع

ھذاالسابقة، أو لكونه ثابتاً عند العقلاء مثلاً حتىّ يكون بيان نفي ذلك الحكم بنفي 
الموضوع عرفياًّ، فالرھبانيةّ مثلاً كانت موجودة في المسيحيةّ ونفيت في الإسلام.

 في المقام.وھذا الوجه ھو الذي ذكره المحقّق الاصفھاني 

ولكنّ الصحيح: أنّ ھذا ليس وجھاً عرفياًّ، ولذا ترى أنهّ لا يتمّ في نفي الحكم
«بمعنى نفي حرمته، كما يقال: » لا طلاق في الإسلام«التحريمي، فلا يقال مثلاً: 

بمعنى نفي استساغته، مع أنهّ كما كانت الرھبانيةّ» لا رھبانيةّ في الإسلام
مستساغة في المسيحيةّ، كذلك كان الطلاق حراماً في المسيحيةّ، فلئن صحّ نفي
الحكم بلسان نفي الموضوع بھذه النكتة فھي نكتة مشتركة بين فرض كون الحكم

فياستساغياًّ وكونه تحريمياًّ، فإنّ الموضوع في الحكم التحريمي ـ أيضاً ـ له وجود 
عالم التشريع من سنخ وجود حكمه، فلماذا لا يصحّ ذلك في الحكم التحريمي؟! نعم

ھذا الوجه قد يتمّ في بعض الموارد بعنايات فائقة من تصريح، أو غير ذلك.

الثاني: أن ينفى الحكم بنفي الوجود الاستساغي للموضوع.

توضيح ذلك: أنّ كلّ شيء يكون محكوماً بحكم استساغي في شريعة يكون له وجود
استساغي في تلك الشريعة، وبھذا الاعتبار يقال مثلاً: إنّ شرب الخمر غير موجود
في الإسلام، وھذا النحو من الوجود ليس ھو ما مضى من وجود الموضوع بوجود
ةحكمه، فإنهّ بذلك المعنى يكون شرب الخمر ـ أيضاً ـ موجوداً في الإسلام، فإنّ نسب
الحرمة إليه كنسبة الحكم الاستساغي الى ما يستساغ، وإنمّا ھذا النحو من
الوجود يكون باعتبار أنّ ما يستساغ في شريعة يوجد خارجاً في العالمَ الذي طبقّت
عليه تلك الشريعة، فكأنهّ فرض بھذه المناسبة أنّ له نحو وجود في تلك الشريعة،
فإذا نُفي ھذا الوجود له في الشريعة نُفي بذلك الحكم الاستساغي فيھا وبھذا يظھر

بداعي نفي استساغته، وعدم» لا رھبانيةّ في الإسلام«السرّ في صحّة قولنا: 
صحّة



542الصفحة  بداعي نفي حرمته؛ لأنّ الشيء» لا طلاق في الإسلام«قولنا: 
المحرمّ في شريعة لا يوجود في عالم تطبيق تلك الشريعة خارجاً 

حتىّ يفرض بھذه المناسبة له نحو وجود في الشريعة؛ حتىّ يصحّ نفي الحرمة
بلسان نفيه في الشريعة.

ھذا. ومقتضى إطلاق نفي الوجود الاستساغي بھذا النحو نفي تمام مراتب
ُ◌لَ لا تحََمّ «الاستساغة حتىّ الإباحة، ولكن يمكن إرادة نفي بعض المراتب، كأن يقال: 

أي: لا يجب ذلك في الإسلام، فإنّ الاستساغة قد» للضرر عن الغير في الإسلام
تكون بمرتبة الوجوب، وقد تكون بمرتبة الاستحباب، وقد تكون بمرتبة الترخيص مثلاً.

الثالث: أن يُنفى الحكم بنفي الوجود الخارجي للموضوع باعتبار كون الحكم
الاستساغي سبباً لوجوده في الخارج، وكونه ينتفي بانتفاء الحكم الاستساغي،

فينفى الحكم بنفيه على حدّ نفي السبب بلسان نفي المسببّ.

وھذا فرقه عن سابقه مضموناً: ھو أنّ المنفي في السابق ھو الوجود الاستساغي،
وھنا ھو الوجود الخارجي.

وفرقه عنه في الأثر: ھو أنهّ في القسم السابق يمكن نفي خصوص بعض مراتب
فيالاستساغة بتقييد الإطلاق، وأمّا ھذا القسم من النفي فلا يصحّ، إلاّ إذا اُريد ن
االترخيص إطلاقا؛ً إذ بانتفاء الوجوب فقط مثلاً لا ينتفي ذلك الشيء خارجاً، وإنمّ

ينتفي ذلك الشيء بانتفاء استساغته بتمام مراتب الاستساغة.

ثمّ إنّ حديث الرفع لا ينطبق عليه شيء من ھذه الأقسام الثلاثة عدا القسم الأولّ،
وھو نفي الحكم بلسان نفي وجود الموضوع باعتبار أنّ للموضوع وجوداً من سنخ
وجود حكمه، وأمّا في الوجود الاستساغي، أو الوجود الخارجي فلا يناسب مثل

، فإنهّ ينتج عكس المقصود وقد اُريد من حديث الرفع رفع»ما اضطروّا إليه«عنوان 
الحكم بلسان رفع الموضوع باعتبار وجوده في اُفق الحكم بنفس وجود الحكم، وقد
قلنا: إنّ ھذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع غير صحيح، إلاّ في مورد
اُعمِلت فيه عنايات فائقة، وحديث الرفع من ھذا القبيل. وقد مضى شرح الكلام فيه

في مبحث البراءة.

ھذا تمام الكلام في أقسام نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.

والآن نتكلمّ في الفروض المعقولة منھا في المقام.

فنقول: أمّا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحكومة، أي: بالنكتة التي تختصّ 
بنفي إطلاق الحكم فھو غير منطبق على جملة (لا ضرر) لا بنحو النفي



543الصفحة  البسيط ولا بنحو النفي التركيبي.

ونمھّد لتوضيح ذلك بإلفات النظر الى نكتتين:

الاوُلى: أنّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يكون في المقام كنفي الحكم الضرري
ابتداءً فيما مضى من احتياجه الى المجاز في الحذف، أو المجاز في الكلمة، أو
تطبيق عنوان المسببّ التوليدي على السبب وفق القاعدة الميرزائيةّ؛ وذلك لأنّ 

رريةّالضرر بالعنوان الأولّي ليس ھو ذات الموضوع، وھو الوضوء مثلاً، بل ھو الحالة الض
كالاستبراد وتشقّق اليد والمرض مثلاً، فتطبيقه على الموضوع وھو الوضوء ـ أيضاً ـ
يكون إمّا من باب المجاز في الحذف، أي: (لا وضوء ينشأ منه الضرر)، أو من باب
المجاز في الكلمة باستعمال اسم المسببّ وھو الضرر مجازاً في سببه، وھو الوضوء،
أو من باب أنّ الضرر مسببّ توليديّ للوضوء، فطبقّ عنوانه على سببه وفق القاعدة

الميرزائيةّ.

والمجازوالثانية: أنهّ إذا دار الأمر بين ھذه الامُور الثلاثة، أعني: المجاز في الحذف، 
في الكملة، وتطبيق عنوان المسببّ التوليدي على السبب حقيقة، فالثالث ھو

لىالمتعينّ في المقام، فإنّ القاعدة الميرزائيةّ صحيحة، وتؤمّن لنا إبقاء الكلام ع
معناه الحقيقي. فنحن نمشي على ھذا المسلك في المقام.

وبعد الالتفات الى ذلك نقول في المقام: إنّ حمل (لا ضرر) على نفي الحكم بلسان
نفي الموضوع بنحو الحكومة، أي: بالنكتة التي تختصّ بنفي إطلاق الحكم غير

صحيح، لا بنحو النفي البسيط، ولا بنحو النفي التركيبي.

يأمّا النفي البسيط فلأنهّ إنمّا يتلائم مع خصوص موضوع الحكم الضرري كالعقد الغبن
اءمثلاً، ولا يتلائم مع متعلقّه الضرري كالوضوء الضرري؛ لأنّ الحكم لا ينتفي بانتف

متعلقّه، وإنمّا الحكم ھو الذي يستدعي تحقّق المتعلقّ خارجاً، والحكم ثابت قبل
.تحقّق متعلقّه ولو فرض عدم تحقّقه الى الأبد، وإنمّا الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه

دوأمّا النفي التركيبي بأن يقصد بنفي الضرر نفي كون الوضوء الضرري وضوءاً، فلا ير
عليه ما عرفته من الإشكال، فإنهّ إذا انتفى اتصّافه بكونه وضوءاً انتفى وجوبه لا
محالة، لكن يرد عليه إشكال آخر، وھو أنّ النفي التركيبي المؤديّ الى نفي الحكم
بلسان نفي الموضوع يكون معناه ھنا عدم كون الوضوء الضرري وضوءاً، وھذا معناه

عدم تسلطّ النفي أصلاً على المدلول الاستعمالي لكلمة (الضرر)، فإنّ الضرر



544الصفحة  استعمل حسب الفرض في معناه الحقيقي وإن اُطلق على الوضوء
بدعوى كونه مصداقاً له. نعم، لو فرض أنّ الضرر استعمل مجازاً بمعنى

الوضوء مثلاً بمثل المجاز في الكلمة، تمّ تسلطّ النفي على المدلول الاستعمالي
نلكلمة (الضرر)، لكننّا قلنا: إننّا نمشي على ما ھو الفرض الأحسن المتعينّ: من كو
المقام من قبيل جعل المسببّ التوليدي عنواناً ثانياً للسبب، فيتسجّل في المقام
عدم ارتباط النفي أصلاً بمعنى الضرر الذي استعمل فيه لفظ الضرر، وھذا ليس بياناً 

عرفياًّ.

أنّ وھذا بخلاف مثل (لا ربا بين الوالد وولده)، فإنّ تفسيره بالنفي التركيبي بمعنى: 
في علىالربا بين الوالد والولد ليس رباً، لا يرد عليه ھذا الإشكال، فإنهّ قد تسلطّ الن

المعنى المستعمل فيه لكلمة (الربا).

نعم، حتىّ في مثل ھذا المثال نقول: إنّ مقتضى الأصل الأولّي ھو حمل الكلام على
 يذكرالنفي البسيط لا النفي التركيبي؛ لأنهّ أدخَل أداة النفي ابتداءً على الربا، ولم

لذيشيئاً آخر، ولم ينف ِ عنواناً عن شيء حتىّ يكون النفي تركيبياًّ، فحملُ الكلام ا
ةيكون بلسانه الأولّي نفياً بسيطاً على النفي التركيبي يكون لنكتة، والنكتة العام

في المقام: ھي أنهّ مھما كان الكلام بلسانه الأولّي نفياً بسيطاً، لكن كان ھناك
ارتكاز لنكتة ما في ذلك الكلام تفھم من الكلام لو حمل على النفي التركيبي، ولا
تفھم منه لو حمل على النفي البسيط، إلاّ بمعونة نفس ذلك الارتكاز، حُمِل الكلام

أنّ الارتكاز يقتضي » لا ربا بين الوالد وولده«على النفي التركيبي. ففي قوله مثلاً: 
لد والولدنفي الربويةّ والزيادة بالرغم من وجودھا تكويناً، كأنهّ يكون بلحاظ أنّ كيس الوا

هواحد، فكأنهّ أخرج الزيادة من أحد جيبيه، وأدخلھا في جيبه الآخر، فلا زيادة، وھذ
النكتة المرتكزة تفھم من نفس الكلام بغض النظر عن الارتكاز لو حمل النفي على
النفي التركيبي، أي: فسّر الكلام ھكذا: (ليست الزيادة زيادة بين الوالد وولده)
والوجه في فھم ذلك من الكلام ھو أنّ عنوان الزيادة اُثبتت في الموضوع ونُفيت في
المحمول، والعرف يترقبّ من ذلك أن يكون نفيه في المحمول بلحاظ غير لحاظ إثباته
في الموضوع، بأن يكون الإثبات والنفي بلحاظين مختلفين، لا أن يكون شيء واحد

 فياُثبت حقيقة، ونُفي نفس ذلك الشيء ادعّاءً، وعليه يُفھم ـ لا محالة ـ من الزيادة
الموضوع في ھذا الكلام ذات الزيادة الصوريةّ، وفي المحمول كونھا زيادة واقعيةّ
باعتبار تعدّد الكيس. وھذا الكلام ينفي كون الزيادة زيادة واقعيةّ لوحدة الكيس،

ففھمت نكتة وحدة الكيس من نفس الكلام.



545الصفحة  وأمّا إذا حمل الكلام على النفي البسيط للزيادة فبغضّ النظر عن
الارتكاز لا تفھم من نفس الكلام نكتة وحدة الكيس؛ إذ لعلهّ ينفي ذات

لا سرقة في يوم«الزيادة ادعّاءً بغضّ النظر عن وحدة الكيس، ومثل ذلك قوله: 
، فإنّ الارتكاز يقضي بأنّ نكتة نفي السرقة ھنا عدم كونھا سرقة من دون»المجاعة

حقّ؛ لأنّ المجاعة تحدث الحق، وھذه النكتة تفھم من نفس الكلام بغض النظر عن
الارتكاز لو حمل على النفي التركيبي؛ إذ ـ عندئذ ـ يكون إثبات السرقة في الموضوع
بمعنى أخذ مال الغير، وتكون السرقة المنفيةّ في المحمول بمعنى أخذ مال الغير بلا
حق؛ لما قلنا: من أنّ العرف يترقبّ تعدد اللحاظ حينما يثبت شيء في جانب
الموضوع، وفي نفس الوقت يُنفى في جانب المحمول. وأمّا إذا حمل على النفي

.)1(البسيط فلا سبيل إلى فھم ھذه النكتة من نفس الكلام بغضّ النظر عن الارتكاز

 من، فإنهّ لا ارتكاز في المقام لنكتة»التائب من الذنب لا ذنب له«وھذا بخلاف قولك: 
ھذا القبيل، بل الارتكاز ھنا يقتضي العكس؛ لأنهّ ليس المقصود الاستھانة بالكذب
االذي صدر منه مثلاً كي يقال على نحو النفي التركيبي: ليس ھذا الكذب ذنباً، وإنمّ

المقصود أنّ ھذا الشخص كأنهّ لم يكذب، فيستفاد من ھذا الكلام النفي البسيط.
ھذه ھي النكتة العامّة في المقام.

ولعلّ ھنا نكتة خاصةّ في خصوص (لا ربا) غير مطرّدة، وھي كون الحكم المقصود
نفيه أثراً لصفة المعاملة الربويةّ، لا لنفس المعاملة وتلك الصفة زائدة على نفس
المعاملة حتىّ في نظر العرف، فالأنسب نفي كون المعاملة الربويةّ ربويةّ، لا نفي

لأنّ »؛ لا سرقة في يوم المجاعة«أصل المعاملة الربويةّ، وھذا لا يأتي في مثل: 
ثرعنوان السرقة عرفاً ليس شيئاً زائداً وراء أصل العمل المخصوص حتىّ يقال: إنّ الأ

كان لذلك العنوان، فالأنسب سلبه عن المعنون، لا سلب أصل المعنون. ھذا، وفي
كالذنب وإن كان الأثر لعنوان كونه ذنباً ومخالفةً لا لأصل العمل، لكن في مقابل ذل

،كان ھنا ما يقتضي كون النفي بسيطاً، وھو أنهّ لا يناسب نفي كون ما صدر منه ذنباً 
فإنهّ يعطي الاستھانة بالذنب العظيم، وإنمّا المناسب نفي صدور ذلك الذنب منه.

وأمّا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بالنحو الذي كان يمكن نفي أصل

 إرجاع النفي في المقام الى النفي التركيبي بلحاظ المدلول التصديقي. وأمّا) كأنّ مقصوده 1(

بلحاظ المدلول التصورّي فمن الواضح كونه نفياً بسيطاً.



546الصفحة  الحكم به، فقد عرفت أنّ له أقساماً ثلاثة، فيجب أن نحسب حساب
كلّ واحد منھا لنرى أنهّ ھل يمكن انطباقه على المقام أو لا فنقول:

أمّا القسم الأولّ: وھو نفي الوجود الاعتباري للموضوع (باعتبار وجوده في لوح
التشريع بنفس وجود الحكم) فبغضّ النظر عمّا عرفت من عدم صحّة ذلك في نفسه

وضوعنقول: إنهّ إن لم نُعمِل العناية التي ذكرناھا من فرض الضرر عنواناً ثانوياً للم
وجودالضرري، بل فرضنا أنهّ اُريد بالضرر نفس الحالة الضرريةّ والنقص، لم يصحّ نفي ال

الاعتباري للموضوع؛ لما مضى من كونه مشروطاً بكون الحكم المقصود نفيه ممّا
يترقبّ ثبوته؛ لثبوته في بعض الشرائع، أو عند بعض العقلاء مثلاً، وليس للضرر حكم

يترقبّ ثبوته له عدا الحرمة، ونفي الحرمة ينتج خلاف المقصود.

توأمّا إن أعملنا تلك العناية فلا بأس بذلك، أعني: نفي الوجود الاعتباري للموضوعا
م،الضرريةّ كالعقد الغبني، وللمتعلقّات الضرريةّ كالوضوء الضرري، وينتفي بذلك الحك

فإنّ المتعلقّ ـ أيضاً ـ كالموضوع له وجود في افق الحكم بنفس وجود الحكم.

وأمّا القسم الثاني: وھو نفي الوجود الاستساغي، فإن لم نُعمِل عناية جعل الضرر
عنواناً ثانوياً للموضوع الضرري، بل فرضنا نفي الوجود الاستساغي لنفس الضرر
والنقص رجع ذلك الى الوجه الثاني من الوجوه التي تخرجّ الاتجّاه الفقھي الثاني،
وھنا نقول: إنّ ھذا الوجه يخرجّ ـ أيضاً ـ الاتجّاه الفقھي الأولّ؛ لأنّ الوجود
الاستساغي للضرر ليس منحصراً بجواز الإضرار في الشريعة من قبيل الزنا مثلاً الذي
لا معنى لوجوده الاستساغي، إلاّ أن يُفرض جوازه، بل يتصورّ الوجود الاستساغي

وءفي الضرر بنحو آخر ـ أيضاً ـ وھو تشريع قانون وحكم يتولدّ منه الضرر كإيجاب الوض
فياً الضرري، فإنّ ھذا ـ أيضاً ـ وجود استساغي له، فينفى بالحديث، إلاّ أنّ ھذا ليس ن

اً للحكم بلسان نفي الموضوع؛ لأنّ المفروض عدم إعمال عناية جعل الضرر عنواناً ثانوي
للموضوع.

 بلسانوأمّا إن أعملنا تلك العناية فھنا يتمّ تخريج الاتجّاه الفقھي الأولّ بنفي الحكم
نفي الموضوع، فھو نفي لوجوب الوضوء الضرري مثلاً بلسان نفي نفس الوضوء

الضرري.

وأمّا القسم الثالث: وھو نفي الوجود الخارجي، فأيضاً تارة نفرض عدم إعمال تلك
العناية، واُخرى نفرض إعمالھا:



547الصفحة  فإن فرضنا عدم إعمالھا فالنفي نفي لذات الضرر والنقص الخارجي،
فإن كان النفي كناية عن النھي رجع الى الوجه الثالث من الوجوه

ھا إنالمخرِّجة للاتجّاه الفقھي الثاني إن قُصد النفي الإخباري، والى الوجه الرابع من
قُصد النفي الإنشائي، وإن لم يكن النفي كناية عن ذلك، بل كان المقصود الجدّي ـ

وفأيضاً ـ ھو نفي الضرر الخارجي غاية الأمر أنهّ يُقيدّ من ناحية الأسباب، أو الظر
بخصوص الضرر الناشىء من الحكم على ما مرّ تفصيله، رجع الى الوجه الثاني من

الوجوه الثلاثة لتخريج الاتجّاه الفقھي الأولّ بكلا شقّي ذلك الوجه.

وأمّا إن فرضنا إعمال تلك العناية فھنا يصحّ نفي وجوب الوضوء الضرري بنفي الوجود
الخارجي للوضوء الضرري ولو لم ينف تمام مراتب الاستساغة؛ وذلك باعتبار أنهّ لا
داعي للشخص أن يأتي بالوضوء الضرري ولو فرض جائزاً، فكأنّ زوال وجوبه كاف

لتحتمّ انتفائه خارجاً، فينفى وجوبه بلسان نفي وجوده الخارجي.

ھذا تمام الكلام في وجوه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وبقي الكلام في فرض
التركيب بين بعض الوجوه وبعض.

والتركيب يتصورّ على نحوين:

منالأولّ: التركيب بين ما مضى من الوجودات الثلاثة للضرر، أعني: الوجود الاعتباري 
سنخ وجود الحكم، والوجود الاستساغي، والوجود الخارجي. فيفرض أنّ المراد نفي
أكثر من وجود واحد، كأن يكون المقصود نفي جميع تلك الوجودات، وھذا وإن كان

اتهممكناً ثبوتاً، لكن لا يساعد عليه شيء في مقام الإثبات، فإنّ الطريق الوحيد لإثب
ھو دعوى الإطلاق الشامل لجميع أقسام الوجودات، وھذا الإطلاق غير صحيح، فإنّ 
احدھذه الوجودات ليست كلھّا حقيقيةّ، بل الوجود الأولّ والثاني عنائيان، ففرض كلّ و

م أعملمنھما إنمّا يكون عند إعمال المتكلمّ العناية المختصةّ به، ولم يعلم أنّ المتكلّ 
العنايتين، وفرض للضرر وجودات ثلاثة كي يقتضي الإطلاق إرادة الجامع بين

الوجودات، والإطلاق لا يُثبت إعمال العناية.

تھذا. ومقتضى الأصل الأولّي: ھو إرادة الوجود الحقيقي وعدم إعمال العناية، وإن ثب
 عنمن الخارج بقرينة إعمال العناية فتلك القرينة تدلّ عرفاً على صرف الكلام ابتداءً 

نةالوجود الحقيقي لا على إرادة الوجود العنائي الى صفّ الوجود الحقيقي، فإنّ القري
ععلى الوجود العنائي تصبّ عرفاً الكلام ابتداءً على الوجود العنائي، لا على الجام

بين الوجود العنائي والوجود الحقيقي، وإذا صبتّ الكلام ابتداءً على



548الصفحة  نفس الوجود العنائي فلا محالة انصرف عن الوجود الحقيقي نظير
انصراف اللفظ المشترك المستعمل في معنى عن المعنى الآخر.

فظھرأنّ التركيب بمعنى الجمع بين الوجودات علاوة على عدم إمكان إثباته بالإطلاق
يكون خلاف الظاھر.

الثاني: أن يجمع بين نكتة الحكومة ونكتة إمكان نفي أصل الحكم بلسان نفي
الموضوع، ولو مع الاقتصار على قسم واحد من أقسام وجود الضرر وھو الوجود
الخارجي، فإنهّ مصبّ لكلتا النكتتين، توضيح ذلك: أنّ النكتة الاوُلى ـ أعني نكتة
الحكومة ـ كانت عبارة عن فرض الحكم لازماً للموضوع، وكان المنظور فيھا الوجود

اء،الخارجي لا الاعتباري، أو الاستساغي، والنكتة الثانية كان يتصورّ فيھا ثلاثة أنح
والنحو الثالث فيھا كان ناظراً الى الوجود الخارجي أيضاً، وكان عبارة عن فرض عدم

ولىالمتعلقّ لازماً لعدم الحكم، وھذه كانت مختصةّ بالمتعلقّات، كما أنّ النكتة الاُ 
كانت مختصةّ بالموضوعات، فنجمع بين النكتتين فنطبقّ قانون (لا ضرر) على البيع

نية.الغبني مثلاً بلحاظ النكتة الاوُلى، وعلى الوضوء الضرري مثلاً بلحاظ النكتة الثا

لا يقتضيوھذا ـ أيضاً ـ وإن لم يكن به بأس ثبوتاً، لكنهّ غير تام إثباتاً، فإنّ الإطلاق 
الجمع بين عنايتين، وإعمال تنزيلين.

بل نقول: إنّ الجمع بين عنايتين خلاف الظاھر على حدّ استعمال اللفظ في معنيين،
أي: كما أنّ فرض استعمال اللفظ بحسب المدلول الاستعمالي في معنيين رغم

ه وإنإمكانه ثبوتاً خلاف الظاھر إثباتاً، كذلك نقول بلحاظ اقتناص المدلول الجدّي: إنّ 
أمكن فرض إعمال عنايتين لينتج مرادين جدّيين، لكنهّ خلاف الظاھر إثباتاً، ويشبه

استعمال اللفظ في معنيين.

ھذا تمام الكلام في بيان أقسام نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.

 في المقام، فالذي يقصده من عبارته فيوأمّا ما ھو مقصود المحقّق الخراساني 

 ھو إعمال النكتة الاوُلى، أعني: فرض الحكم لازماً للموضوع، والذي لا يرفع)1(الكفاية
 وإلاّ الإطلاق، وذلك بقرينة تشبيھه لما نحن فيه بمثل: (يا أشباه الرجال ولا رجال)
(لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد) ممّا يكون نفياً للأثر بلسان نفي ذي

 حسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.268، ص 2) راجع الكفاية: ج 1(
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: ھو إعمال)1(الأثر. ولكنّ الذي يقصده في تعليقته على الرسائل

النكتة الثانية، أعني: ما يمكن نفي أصل الحكم به؛ لأنهّ شبهّ المقام
في التعليق بمثل: (لا سرقة في الإسلام). وأمّا أنّ مقصوده من ذلك أيّ قسم من

يالأقسام الثلاثة للنكتة الثانية؟ فھو غير معلوم، ونحن ندّعي أنّ مثل: (لا سرقة ف
الإسلام) و (لا رھبانيةّ في الإسلام) نفي للوجود الاستساغي، ولعلّ المحقّق

 ينظر الى نفي الوجود الاستساغي كما يناسب ذلك مثاله، ولعلهّالخراساني 
ذلكينظر الى نفي الوجود الاعتباري. والذي قلنا: إنهّ يشترط فيه كون الحكم مناسباً ل

الموضوع ومترقبّاً له في الارتكاز؛ وذلك لأنهّ ذكر في التعليقة: أنهّ ينفي الحكم
المناسب للموضوع بلسان نفي ذلك الموضوع.

ية)وأيضاً يوجد فرق آخر بين ما في (الكفاية) وما في (التعليقة)، وھو أنهّ في (الكفا
جعل الضرر عنواناً للموضوع الضرري فرفع بذلك الأحكام الضرريةّ، وفي (الحاشية)
ريجعل المقصود بالضرر نفس الحالة الضرريةّ، فقال: إنّ (لا ضرر) لا ينفي الحكم الضر

وإنمّا يدلّ على حرمة الضرر.

ھان:وأمّا الوجوه التي تنتج الاتجّاه الفقھي الثالث وھو نفي الضرر غير المتدارك، فوج

الأولّ: مركبّ من أمرين:

أحدھما: كون المقصود بالضرر النتيجة المتحصلّة بعد الكسر والانكسار مع التدارك
الواقع في المقام، بحيث لو فُرض حصول التدارك التامّ كمن تضررّ ديناراً ثم اُعطي

ديناراً بھدف تدارك الضرر، فكأنهّ لا ضرر في المقام بعد الكسر والانكسار.

ثانيھما: لحاظ عناية من العنايات التي تصحّح نفي الشيء مع وجوده خارجاً، كأن
يفرض أنّ عدمه لازم لوجوب التدارك باعتبار قصر النظر على العباد المطيعين.

 يكونھذا. ولا يصحّ أن تفرض (لا) ناھية، وإلاّ لكان نھياً عن الضرر غير المتدارك، بأن
الضرر حراماً، لا أمراً بالتدارك كما ھو المقصود.

الثاني: وھو ـ أيضاً ـ مركبّ من أمرين:

أحدھما: كون (لا) ھنا ناھية، أو نافية مع لحاظ عناية من العنايات المصحّحة لنفي
الشيء مع وجوده خارجاً.

وثانيھما: أن يفرض للضرر وجودان: وجود أصلي وھو أصل تحقّقه بغض

 بحسب طبعة مكتبة بصيرتي.168 على الرسائل: ص ) راجع تعليق الآخوند 1(



550الصفحة  النظر عن التدارك وعدمه، ووجود آخر مستقرّ، وھو فيما إذا لم يتدارك
الضرر، فيقال: إنّ النھي متوجّه الى الوجود المستقرّ للضرر.

اً ثمّ إنهّ كلما أنتج الاتجّاه الفقھي الأولّ وھو نفي الحكم الضرري فھو يستبطن ضمن
، لاالاتجّاه الفقھي الثاني، أعني: عدم جواز الإضرار بناءً على أنّ الجواز حكم وجودي

أنهّ عبارة عن عدم الحكم، أو أنّ قاعدة (لا ضرر) تنفي عدم الحكم أيضاً كما تنفي
الحكم.

رادةنعم، خصوص الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المنتجة للاتجّاه الفقھي الأولّ وھو إ
نفي الحالة الضررية مع تقييد إطلاق الدليل من ناحية الأسباب، أو الظروف يكون
أوضح في استبطانه لتحريم الإضرار حتىّ بناءً على أنّ الجواز عبارة عن عدم الحكم؛
وذلك لأنّ مقتضى إطلاق (لا ضرر) نفي تمام الأضرار الخارجيةّ، والذي ثبت خروجه
عن الإطلاق كان غير ھذا، والضرر الناشىء من عدم تحريم سبب الإضرار، أو في

.)1(الظرف المطبقّ عليه نظام الشريعة الخالي من تحريم الإضرار باق تحت الإطلاق

ھذا تمام الكلام في الوجوه المحتملة في لا ضرر.

وأمّا بيان ما ھو المختار منھا في المقام فتفصيله: أنّ جملة (لا ضرر) لو خليّت
ونفسھا تكون مشتملة على ظھورات سبعة، كلّ واحد منھا ينفي بعض الاحتمالات

السابقة، ولو بني على التحفّظ على كلّ الظھورات يلزم نفي تمام تلك الاحتمالات.

ه) الظاھر أنهّ لا فرق في وضوح استبطان الاتجّاه الفقھي الأولّ للاتجّاه الفقھي الثاني بين الوج1(

 تلكالثاني من وجوه تخريج الاتجّاه الفقھي الأولّ، وھو إرادة نفي الحالة الضرريةّ والوجه الثالث من

الوجوه، وھو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، إلاّ بناءً على كون المقصود على الثالث نفي الوجود

التشريعي للموضوع، فإنهّ على ھذا الفرض تأتي شبھة أنّ الجواز ليس حكماً شرعياًّ كي يكون

لموضوعه وجود تشريعي، بل ھو عدم الحكم.

◌ً ولكن قد عرفت أن ھذا الوجه في ذاته غير عرفي في المقام أصلاً، وإلاّ فھلاّ يكون (لا ضرر) نافيا

لتحريم الإضرار؛ لأنّ التحريم حكم تشريعي بلا إشكال، فيكون لموضوعه وجود تشريعي؟!، وأمّا لو

كان المقصود من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع نفي الوجود الخارجي للموضوع، أو نفي وجوده

ا؛ًالاستساغي، فمقتضى الإطلاق ھو تحريم الأمر الذي يوجب الإضرار أيضاً ولو فرض الجواز أمراً عدميّ 

لأنهّ لو لم يحرم لوجد خارجاً، ولكان له وجود استساغي، والمتيقّن خروجه من الإطلاق غير ھذا.
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سم ـ كون (لا) نافية، بل لعلهّ لا يصحّ في لغة العرب استعمال (لا) الداخلة على الا1
في النھي مجازاً.

 ـ عدم تقدير شيء في مصبّ النفي كتقدير (لا حكم ضرري) مثلاً.2

 ـ عدم المجاز في كلمة (الضرر) بأن يراد به ـ مثلاً ـ الحكم الضرري مجازاً.3

و عدم ـ عدم إعمال مؤونة التنزيل بأن يُنزلّ ـ مثلاً ـ الحكم منزلة اللازم للموضوع، أ4
المتعلقّ منزلة اللازم لعدم الحكم.

5
ـ كون المنفي الوجود الحقيقي لا الوجود العنائي، بأن يقصد نفي الوجود التشريعي،

أو الاستساغي.

6
ققّـ كون الضرر مأخوذاً على وجه الموضوعيةّ لا الطريقيةّ، وھذا ما ينفي احتمال المح

، وھو جعل الضرر عنواناً للحكم باعتباره مسببّاً توليدياًّ عنه. وتوضيح ذلك:النائيني 
أنّ العرف حينما يعمل العناية في جعل المسببّ التوليدي عنواناً للشيء لا يجعل
الشيء مصداقاً لذلك العنوان مع إبقاء ذلك العنوان على مفھومه الأولّي بان يكثرّ

حراقأفراده، فمثلاً: حينما يطلق العرف الإحراق على الإلقاء في النار لا يفرض أنّ الإ
الذي ھو عبارة عن جعل الورقة بحالة كذائيةّ تحقّق له مصداق آخر، وھو سبب ھذا

رالجعل، وھو الإلقاء في النار حتىّ يقال: إنّ ھذا العنوان له فردان حقيقيان في نظ
العرف، ويكون إطلاقه في السبب من سنخ إطلاق المطلق في أحد أفراده بلا حاجة
الى سلخ العنوان عن الموضوعيةّ وأخذه طريقاً الى مفھوم آخر، فإنّ العرف عند

 وليس ھذاملاحظته للفرد الأصلي والتفاته إليه لا يرى الفرد الثاني فرداً ثانياً حقيقياًّ،
، وإنمّا الذي يصنعه العرف، ويقصده المحقّق النائينيـ أيضاً ـ مراد المحقّق النائيني 

: ھو سلخ ھذا العنوان عن معناه الأصلي، وإراءته للمسببّ، وصرفه الى السبب،
عه العرفوھو الإلقاء في النار، فكأنهّ لا إحراق إلاّ الإلقاء في النار، وھذا وإن كان يصن

انأحياناً، ولكن قد يستعمل ـ أيضاً ـ العنوان في معناه الأصلي. ومھما استعمل العنو
من دون إقامة قرينة في المقام ينصرف ـ لا محالة ـ الى نفس ذلك المسببّ، لا الى
السبب الموجد لذلك، وھذا معنى قولنا: إنّ الظاھر كون الضرر مأخوذاً على وجه

الموضوعيةّ لا الطريقيةّ.

 منفيّ بقرينة قطعيةّ في المقام وھي عطف (لاعلى أنّ احتمال المحقّق النائيني 
، واخترناه عبارة عن التعمّد والتفننّ فيضرار)، فإنّ الضرار على ما اختاره ھو 
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جزماً، وإنمّا ھو على ما بينّاه استغلال من قبل الفاعل بخبثه للحكم

الشرعي.

 ـ الإطلاق المتقضي لكون المنفيّ الضرر من دون أيّ قيد وتخصيص.7

فلو تحفّظنا على كلّ ھذه الظھورات، للزم نفي كلّ ضرر تكويني بوجوده الخارجي في
العالم، مع أنّ ھذا بديھي البطلان.

والظھورات الثلاثة الأخيرة وإن كانت أضعف من الظھورات السابقة فتتعينّ ھي في
مقام السقوط، لكنّ ھذا المقدار لا يكفي في تعيين المقصود؛ إذ يترددّ الأمر في

السقوط بين ھذه الظھورات الثلاثة.

دنعم، لو كانت كلمة (في الإسلام) موجودة في العبارة كان الكلام ظاھراً في رفع الي
عن الظھور الخامس، وإرادة نفي الوجود الاستساغي في الشريعة بقرينة (في

الإسلام)، لكن لم ترد ھذه الكلمة في النصّ الصحيح سنداً من أحاديث (لا ضرر).

دوالتحقيق في مقام تعيين المقصود من ھذا الحديث: ھو أن يقال: إنهّ يتعينّ رفع الي
عن الظھور السابع، وھو الإطلاق دون سائر الظھورات؛ وذلك لقيام القرينة على

 مشرعّاً ومقننّاالتقييد، وھي وجود الأضرار التكوينيةّ في الخارج كثيراً، وكون النبي 
لأضرارللقوانين، ومتكلمّاً بھذا الكلام بما ھو مشرعّ ومقننّ، فلا يكون نظره الى وجود ا

التكوينيةّ خارجاً غير المربوطة بنُظمه وقوانينه.

فإن قلت: إنّ ھاتين القرينتين نسبتھما الى تمام ھذه الظھورات على حدّ واحد فلا
رمّمعنى لتعينّ الظھور السابع للسقوط، وذلك نظير ما إذا ورد (أحلّ اللهّ كلّ بيع وح
مناالربا) وعُلم إجمالاً بتخصيص العموم، أو تقييد الإطلاق في ھذا الكلام، كما لو عل

ثلاً، فھذاأنهّ إمّا أنّ البيع المعاطاتي غير صحيح، أو أنّ الربا بين الوالد والولد جائز م
نسبته الى كلّ من الظھورين على حدّ واحد، ولا وجه لرفع اليد عن خصوص الإطلاق.

قلت: إنّ ما نحن فيه يفترق عن مثل ھذا المثال بوجھين:

الوجه الأولّ: ھو أنّ ھذا المثال يوجد فيه ظھوران: أحدھما منحاز عن الآخر، وھما
العموم في (أحلّ اللهّ البيع) والإطلاق في (حرمّ الربا)، ونسبة القرينة الى صدر

بعةالكلام وذيله على حدّ سواء، وأمّا في قوله: (لا ضرر) فما بينّاه من الظھورات الس
إنمّا ھي ظھورات تحليليةّ مندكةّ بعضھا في بعض، ولا يفھم العرف سبعة مداليل

ارجمنحازة، بل يفھم من ھذا الكلام مدلولاً محصلّاً واحداً، وھو أنهّ لا يوجد في الخ
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ويرتفع إطلاقه إن رفعنا اليد عن الظھور السابع بالقرينة، وأمّا إن رفعنا

 مدلولاً اليد عن الظھور الأولّ مثلاً، وفرضنا كون (لا) ناھية، فأصل المدلول يتغيرّ ويصبح
محصلّاً آخر، ويرتفع إطلاق المدلول الأولّ بارتفاع موضوعه.

صحيح أنهّ مع التصرفّ في الظھور الأولّ مثلاً لا حاجة الى التصرفّ في الظھور
السابع، وھو الإطلاق، بل يبقى الكلام ـ عندئذ ـ على إطلاقه، لكن لم يكن كلّ من
الإطلاق، وكون (لا) للنفي، وكذا سائر الظھورات ظھوراً مستقلاًّ يعطي مدلولاً 

غات،مستقلاًّ واحداً، بل العرف كان يُعمل بارتكازه كل ھذه الظھورات، ويملأ كلّ الفرا
ويحصلّ مدلولاً واحداً، وھو نفي الوجود التكويني للضرر على الإطلاق، فالإطلاق في

لالكلام يكون إطلاقاً لھذا المدلول، فيدور الأمر لأجل القرينة بين رفع اليد عن أص
نّ المدلول وانتفاء إطلاقه بانتفاء الموضوع، وبين رفع اليد عن إطلاقه، وھذا معناه أ

لذاالقرينة تنظر ابتداءً إلى الإطلاق، وتنصبّ على الظھور السابع، فيتعينّ للسقوط؛ و
ليللا إشكال عند العرف، وعند العلماء في أنهّ إذا قال المولى: (أكرم العالم) ودلّ د

خاصّ على عدم وجوب إكرام زيد العالم لزم رفع اليد بذلك عن إطلاق العالم، لا عن
ظھور ھيئة الأمر في الوجوب، وحمله على الاستحباب، والسرّ في ذلك إنمّا ھو ما

إنّ ذكرناه: من أنّ القرينة تنصبّ أولّاً وبالذات على الإطلاق لا على ظھور الھيئة، ف
ا الكلامللكلام مدلولاً محصلّاً عرفياًّ واحداً، وھو وجوب إكرام العالم على الإطلاق، وھذ

إطلاقه غير مقصود بالقرينة المفروضة حتماً، ولا وجه لرفع اليد عن أصل مدلوله،
وتحقيق الكلام في ذلك بنحو أبسط موكول الى مبحث التعادل والتراجيح.

جودالوجه الثاني: أنّ القرينة فيما نحن فيه تكون بمنزلة القرينة المتصّلة؛ لبداھة و
 متكلمّاً بھذا الكلام بما ھو مشرعّالأضرار الكثيرة في الخارج، ووضوح كون النبي 

لاقيومقننّ للقوانين، ومھما كانت القرينة متصّلة ودار الأمر بين رفع اليد عن ظھور إط
لتلك القرينة، أو ظھور آخر وضعي، أو سياقي لا ينعقد الظھور الإطلاقي تكويناً،

كويتعينّ الأخذ بالظھور الآخر من دون لزوم المخالفة لظھور من الظھورات أصلا؛ً وذل
لأنّ قوام الإطلاق بعدم البيان والظھور الآخر يصلح بياناً.

صلة تمنعإن قلت: إنّ الظھور الآخر ـ أيضاً ـ متقومّ بعدم بيان الخلاف؛ لأنّ القرينة المت
عن انعقاد الظھور، فكون الظھور الآخر مانعاً عن انعقاد الظھور



554الصفحة  الإطلاقي دون العكس ترجيح بلا مرجّح.

،قلت: إنّ الظھور الآخر يكون بوجوده الاقتضائي ثابتاً، أي: أنّ منشأ الظھور موجود
ة معفيصبح فعلياً ما لم يمنع مانع عن فعليتّه، والقرينة إنمّا تكون مانعة عن الفعليّ 

انحفاظ أصل المقتضي، وأمّا الظھور الإطلاقي فعدم البيان داخل في صميم المقتضي
له، إذن فأصل المقتضي للظھور الإطلاقي وھو تماميةّ مقدّمات الحكمة موقوف على
عدم تأثير مقتضي الظھور الآخر، فيستحيل أن يمنع عن تأثيره. وھذا تفصيله موكول
الى مبحث الإطلاق ومقدّمات الحكمة، حيث يبحث ھناك عن فرض تعارض العموم

اني تكويناً.والإطلاق في كلام واحد، ويختار أنهّ يقدّم الأولّ؛ لكونه وضعياًّ، ولا ينعقد الث



555الصفحة  مشاكل في فقه الحديث

المقام الخامس: في فقه الحديث بلحاظ جملة (لا ضرر)، ونستعرض في ذلك
المشاكل التي اُثيرت في مقام اقتناص المدلول من ھذا الحديث، والعمل به مع
حلھّا، إذ بعد أن استفيد من الحديث نفي الحكم الضرري اُثيرت في المقام مشاكل:

الاوُلى: أنّ الحديث مبتل بتخصيص الأكثر، فإنّ نصف أحكام الفقه أو أكثر ما تكون
أحكاماً ضرريةّ، كما في الحدود، والقصاص، والدياّت، والضمانات، والخمس، والزكاة،
والجھاد، والواجب المستتبع لصرف المال كالحجّ، وعليه فإمّا أننّا أخطأنا في فھم
ظاھر الحديث، ويكون الحديث ظاھراً في شيء آخر لم نلتفت إليه، أو أنهّ لا يمكن أن
يستفاد منه شيء خال عن الإشكال، ومن ھنا ذھب بعض الى إجمال الحديث،

بهوعدم إمكان الاستدلال به رأساً، وبعض آخر الى أنهّ يُعمل به في كلّ مورد عَمَلَ 
المشھور بدعوى: أنّ ذلك يكشف عن انطباق التفسير الصحيح للحديث على ذلك

المورد، ولذا عمل به المشھور فيه؛ لأنھّم اكتشفوا ذلك.

واُجيب عن ھذا الإشكال ببعض الوجوه: من قبيل أنّ (لا ضرر) حاكم وناظر الى
الأحكام، فينظر الى خصوص الأحكام التي ليست من أصلھا ضرريةّ، وإنمّا يتفّق صدفة

صيرورتھا ضرريةّ.

الثانية: أنهّ في حديث الشفعة كيف طبقّ (لا ضرر) على مسألة الشفعة، مع أنّ بيع
عداالشريك لا يكون ضررياًّ دائماً، وفي المورد الذي يكون ضررياًّ ليس معنى ضرريتّه 
.كونه مقدّمة إعداديةّ للضرر؛ لتصادف كون المشتري رجلاً خبيثاً مثلاً يضرّ بشريكه

فيلزم من ھذا:

أولّاً: عدم ثبوت الشفعة في مورد عدم ترتبّ الضرر.

إعداديةّ،ثانياً: جريان قاعدة (لا ضرر) في كلّ ما يترتبّ عليه الضرر ولو بنحو المقدّمة ال
فلو زوجّ أحدٌ بنته من شخص، فترتبّ على ذلك الضرر؛ لانزعاج ابن عمّھا من ذلك،

دارهوإثارته ـ عندئذ ـ للإضرار والشرور، لزم تطبيق القاعدة على ھذا الزواج، ومن باع 
فترتبّت على ذلك أضرار من قبل ابنه الذي انزعج من ھذا



556الصفحة  البيع، أو من قبل المشتري الذي أخذ يضرّ بالجار مثلاً لزم تطبيق
القاعدة على ھذا البيع، وھكذا. وھذا تاسيس لفقه جديد.

واُجيب عن ذلك بوجوه:

منھا: أنّ ذلك من باب الجمع في الرواية لا المروي، فلا علاقة لحديث لا ضررر بنصّ 
الشفعة.

ومنھا: أنّ الضرر في باب الشفعة حكمة للحكم بالشفعة لا علةّ له.

ومنھا: أنّ قوله في حديث الشفعة: (لا ضرر) تفريع على حكمه بالشفعة، أي: أنهّ
حيث ترتبّ في الشريعة حقّ الشفعة فلا يترتبّ ضرر على بيع الشريك. وعلى ھذا
فيسقط ھذا الحديث عن قابليةّ الاستدلال به على قاعدة (لا ضرر) وإنمّا يستدلّ 

عليھا بسائر الأحاديث.

الثالثة: أنّ في حديث منع فضل الماء كيف طبقّ (لا ضرر) على ذلك ـ إي منع فضل
الماء ـ مع أنّ منع شخص لشخص آخر من التصرفّ في ماله ـ أي مال الشخص الأولّ
ـ ليس ضرراً، وإنمّا ھو عدم النفع، فھل نطبقّ قانون نفي الضرر على موارد عدم
النفع؟! بل استشكل ھنا في جعل (لا ضرر) حكمة ـ أيضاً ـ للحكم، ببيان: أنهّ لا

يترتبّ على ذلك ضرر ولو في بعض الأوقات كما في الشفعة، وإنمّا ھو عدم النفع.

وأجاب بعض عن ذلك: بكون ذلك جمعاً في الرواية لا في المروي.

أنّ الرابعة: أنهّ كيف طبقّت القاعدة في قصةّ سمرة على المورد لإثبات جواز القلع مع 
الأمر الضرري إنمّا ھو دخول سمرة الى بيت الأنصاري بلا إذن، فھذا ھو الذي يصبح

حراماً بـ (لا ضرر)، لا أنهّ يجوز بذلك قلع شجرته؟

واُجيب عن ذلك: بأنّ (لا ضرر) في الحديث ليس تعليلاً لھذا الحكم، بل تعليل لعدم
 بما ھو رئيس الدولةجواز دخوله بلا إذن، وأمّا الحكم بالقلع فإنمّا صدر عن النبي 

تأديباً لسمرة.

تحقيق في حل المشاكل

وتحقيق الكلام في ھذا المقام: ھو أنّ كلّ ما اُثير في المقام من ھذه الإشكالات
يرتفع بالالتفات الى اُمور ثلاثة:

ابتاً فيالأمر الأولّ: أنّ وجود الشيء قد يكون حقيقياً ثابتاً في نفسه، واُخرى حقيقياً ث
طول عناية عرفيةّ، وثالثة يكون عنائياًّ.



557الصفحة  فالأولّ كعنوان التعظيم الثابت بالثناء على شخص، والثاني كعنوان
التعظيم الثابت بالقيام لشخص مثلاً، فإنّ القيام تعظيم حقيقة، كما أنّ 

الثناء تعظيم حقيقة، لكنّ القيام إنمّا ھو تعظيم حقيقة في طول الجعل العرفي،
فيوالعناية العرفيةّ، وبما أنهّ صار في طول ذلك تعظيماً حقيقة فلذا يعترف من يعيش 

لاني،مجتمع آخر بأنّ القيام تعظيم واقعاً، ولكنهّ يقول: إنهّ تعظيم بلحاظ المجتمع الف
سدلا بلحاظ مجتمعنا، والثالث كمطلق العناوين العنائيةّ والمجازيةّ من قبيل إطلاق أ

على الرجل الشجاع مجازاً.

فإذا ورد لفظ مطلق في كلام الشارع فھو كما يشمل الوجود الحقيقي الأولّي لذلك
الشيء يشمل ـ أيضاً ـ الوجود الحقيقي الذي يكون في طول عناية العرف إذا كانت

كلمّتلك العناية عند المجتمع الذي يتكلمّ الشارع بلغته وعرفه، فإنّ ظاھر حاله ھو الت
كلمةبعد البناء على كلّ ما بنى عليه ھذا المجتمع ممّا يؤثرّ في أمثال ھذه الامُور، و

(الضرر) من ھذا القبيل، فإنهّ كما يشمل قطع اليد مثلاً الذي ھو ضرر حقيقي أولّي،
كذلك يشمل منع الشريك من حق الشفعة، فإنّ ھذا وإن لم يكن ضررياًّ من أصله،
لكنهّ ضرري في طول عناية العرف القائل بثبوت حقّ الشفعة للشريك، فبعد ثبوت
ھذا الحقّ له بحسب الارتكاز العقلائي يكون سلبه عنه نقصاً يرد عليه في حقوقه
العقلائيةّ، وھو ضرر حقيقي، فإنّ الضرر عبارة عن النقص ولو في أمثال ھذه الحقوق،
لا في خصوص المال، والنفس، والعرض، وحقّ الشفعة ـ على ماتشھد به الشواھد
التأريخيةّ ـ كان موجوداً في نظر العرف والعقلاء في الجاھليةّ، ومعترفاً به في

المجتمع الذي ظھر فيه الإسلام، بل كان ثابتاً في نُظُم عديدة كالفقه الروماني.

وأمّا حقّ الانتفاع من فضل الماء وما أشبه ذلك من الملكياّت الواسعة فھذا وإن لم
يكن عليه شاھد تأريخي، لكنهّ يحتمل كونه ثابتاً في ارتكازھم، فيكون نفس تطبيق

(لا ضرر) على المنع عن ذلك في الرواية شاھداً على ذلك.

ومن ھنا ظھر الوجه في تطبيق (لا ضرر) على بعض الخيارات، كخيار الغبن، وتبعّض
:الصفقة ونحو ذلك. ويرتفع به ما قد يورد على التمسّك بالحديث لإثبات ھذه الخيارات
من أنهّ (لا ضرر) في عدم خيار الغبن مثلاً، وخصوصاً في خيار تبعّض الصفقة حيث
يقال مثلاً: أيّ ضرر ونقص يرد على عدم ھذا الخيار عند تبعّض الصفقة في حين أنّ 
قتبعّض الثمن لا محالة يتبع تبعّض الصفقة؟! وجواب ذلك كلهّ: أنّ ھذه الخيارات حقو

عقلائيةّ، فنفيھا إيراد للنقص في الحقوق العقلائيةّ، وھذا ضرر



558الصفحة  منفي بلا ضرر، فقاعدة (لا ضرر) تفيد الإمضاء في أمثال ھذه الموارد
ممّا يكون الضرر فيھا في طول حقّ عقلائي، كما تفيد التأسيس في

موارد الضرر الحقيقي الأصلي.

 ھذا العالم الخبير البصير أدرك بذھنه الوقاّد أنّ حديث (لا ضرر)والمحقّق العراقي 
يوجد له متمّم في المرتبة السابقة عليه، فسلخ حديث (لا ضرر) عن كونه مؤسّساً 
لقواعد فقھيةّ، نظير مؤسّسيةّ أصل البراءة والاستصحاب مثلاً، وجعله مشيراً الى

، نظير ما مضى بشأن حديث مسعدة بن صدقة الذي جاء)1(قواعد مجعولة من قبل
 بذلك المشھور الذين، وخالف »كلّ شيء لك حلال حتىّ تعرف أنهّ حرام«فيه: 

فرضوا ھذا الحديث مؤسّساً لقواعد فقھيةّ، والصحيح ما عرفته مناّ من الموقف
الوسط.

ىالأمر الثاني: أنّ تخيلّ ابتلاء حديث (لا ضرر) بكثرة التخصيصات نشأ من الجمود عل
الظھور الأولّي للكلام بغض النظر عن مناسبات الحكم والموضوع، والارتكازات
الاجتماعيةّ. توضيح ذلك: أنّ من مقومّات الشريعة بحسب المرتكز العقلائي اشتمالھا
على قواعد ونظم تحقيق العدالة الاجتماعيةّ من قصاص، وضمان، وضرائب ماليةّ ونحو
ذلك، فحينما ينفى الضرر بالنسبة الى شريعة يجب أن تحفظ شريعيةّ الشريعة، ثم
يقال: إنھّا ليست ضرريةّ، فنفي تحقّق الإضرار من قبل الشريعة لا يشمل أمثال ھذه
الامُور، وليس من قبيل نفي تحقّق الأضرار من قبل زيد مثلاً، فإنّ ضرريةّ كلّ شيء
بحسبه، ولو أن أحداً قال: إنهّ عندي شريعة لا يرد منھا ضرر على أيّ أحد فھي لا

منتُضمّن المتلفِ، ولا تعاقب السارق، ولا تقتصّ من القاتل، ولا تجبي ضريبة ماليةّ 
أيّ شخص وھكذا، لاستھزىء به، وقيل له: أيّ شريعة أضرّ من ھذه الشريعة؟!

ھذا بالنسبة للأضرار المحقّقة لسعادة المجتمع والعدالة الاجتماعيةّ، وبعد ھذا لم
يبق حكم ضرري مخصصّ لقاعدة (لا ضرر)، أو أنهّ بقي بمقدار غير مستھجن، فھي
من قبيل سائر العمومات التي قد تخصصّ، ومن الواضح أنهّ ليس كلّ ما يكون من
لعبدقبيل الصلاة والصوم ضرراً، إلاّ بمعنى النقص في حقّ الحرية والراحة، لكنهّ ليس ل

مثل ھذا الحقّ تجاه المولى تبارك وتعالى.

.123 ـ 116، ص 2) راجع المقالات: ج 1(



559الصفحة  والأصحاب بعد الغفلة عمّا ذكرناه ابتلوا بإشكال كثرة التخصيصات،
لوضوح ضرريةّ مثل الجھاد، والقصاص، والضرائب الماليةّ ونحو ذلك،

: من كونفأجابوا عنه بعدّة أجوبة، نذكرھا ھنا بعد طيّ ما أبداه الشيخ الأعظم 

، وعدم قبول ھذا الوجه من قبل المتأخّرين عنه، فقال بعض)1(التخصيص بعنوان واحد
بعدم الفرق بين كون التخصيص بعنوان واحد وعدمه، وقال بعض: إنّ المقام من

القضايا الخارجيةّ، وھذا الفرق إنمّا يتمّ في القضايا الحقيقيةّ.

: من أنّ حديث (لا ضرر) ظاھر في كونالجواب الأولّ: ما ذكره المحقّق الخراساني 
الضرر مانعاً عن الحكم، فلا يشمل فرض كون الضرر بنفسه مقتضياً للحكم، كما في
الموضوعات التي تكون من أصلھا ضرريةّ، فھو يختصّ بالحكم بما لا يكون ضررياًّ في

.)2(نفسه، وتتفّق ضرريتّه في بعض الأوقات، فيرفع إطلاقه

ويرد عليه: أنّ المتعلقّات الضرريةّ كالجھاد، والخمس، والزكاة وغير ذلك ليس
المقتضي للحكم فيھا الضرر المترتبّ عليھا، وإنمّا المقتضي له المصالح المترتبّة

عليھا، فليدلّ الحديث على مانعيةّ الضرر فيھا.

: من أنّ حديث (لا ضرر) حاكم علىالجواب الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني 
الأحكام بملاك النظر إليھا، والنظر الى الحكم فرع فرض الفراغ عن ثبوت ذلك الحكم،
إذن فينحصر الأمر في كون الحديث رافعاً لإطلاق الحكم، لا نافياً لأصل الحكم، فلا

.)3(يشمل الحكم الذي يكون ضررياًّ من أصله

ويرد عليه: أنّ الحديث ناظر الى الشريعة بما ھي مجموعة قوانين وأحكام، لا الى
الأحكام بما ھي فرداً فرداً فينفي ثبوت الحكم الضرري في ھذه الشريعة، فينتفي

بذلك ـ لا محالة ـ الحكم الضرري من أصله. كما ينتفي به الإطلاق الضرري للحكم.

: من دعوى عدم ضرريةّ تلك)4( أيضاً الجواب الثالث: ما ذكره المحقّق النائيني 
الأحكام في الغالب، وذلك بإبداء نكات خاصةّ في كلّ واحد واحد منھا:

فذكر في الخمس والزكاة أنهّ ليس ضرراً، بل ھو عدم نفع؛ لأنهّ ليس إلاّ عبارة

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة اللهّ.316) راجع الرسائل: ص 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.269، ص 2) راجع الكفاية: ج 2(

.211) راجع قاعدة (لا ضرر) للشيخ موسى النجفي، ص 3(

.212) راجع قاعدة (لا ضرر) للشيخ موسى النجفي، ص 4(



560الصفحة  عن جعل الفقير أو الإمام شريكاً للغني، وعدم دخول المال كلهّ في
ملك الغني، نظير حكم الشارع على ابن الميتّ بكون ابنه الآخر شريكاً 

له في الإرث، أفھل يكون ھذا إضراراً بھذا الوارث؟!

لملكويرد عليه: أولّاً: أنّ الخمس إنمّا يكون في طول الفائدة والملكيةّ، فھو تقليل ل
وإيراد نقص فيه.

: من أنّ الفقيروھذا الإشكال إنمّا سجّلناه ھنا على ما فرضه المحقّق النائيني 
مالك في عرض الغني، بتخيلّ أنهّ لو كان مالكاً في طول مالكيتهّ ثبت الضرر، وإلاّ 
فالصحيح بغضّ النظر عمّا سيأتي من الإشكال الثاني: ھو عدم ضرريةّ الحكم؛ لأنّ 
مالكيةّ الغني للمال قبل الفقير ليست بنحو يوجب تسلطّه على ماله حتىّ في
مقابل اللهّ تعالى، فتسلطّه ضيقّ من أولّ الأمر، فأمره تعالى إياّه بإخراج الخمس
ليس ضررياًّ، وليس من قبيل ما لو أمره اللهّ تعالى بقطع يده مثلاً، فإنّ ھذا ضرر

حقيقي ذاتي، لا في طول أمر اعتباري.

وثانياً: لو فرض كون المستحقّ شريكاً له من أولّ الأمر في عرض صاحب المال، كما
قد يقال بذلك في خمس المعدن فأيضاً يكون ھذا الحكم ضررياًّ باعتبار عدم كون
الخمس مركوزاً في أذھان العقلاء، وإنمّا المركوز في أذھانھم كون الشخص مالكاً 

لتمام ماله، فيكون ھذا ضرراً بلحاظ ذلك؛ لأنهّ سلب لھذا الحقّ وھذه الملكيةّ.

وذكر في ضمان اليد: أنهّ ليس الضمان ضررا؛ً لانّ صاحب اليد ھو الذي أقدم عليه،
 ملحقاً بما ليس ضرراً.فكأنّ الإقدام يجعل الضرر في نظر المحقّق النائيني 

نّ ھذاويرد عليه: أنهّ كثيراً ما يكون ضمان اليد موجوداً من دون إقدام، كما لو تخيلّ أ
الخبز ملك له، فأكله ثمّ تبينّ أنهّ كان ملكاً لغيره.

 من ضمان اليد في المقام ما يشمل الاتلاف غير العمدي كانوإن كان مقصوده 
ذلك ـ أيضاً ـ مورداً للنقض على كلامه؛ لعدم الإقدام على الضمان في ذلك.

 وھو: أنّ ھذا يلزم منه الدور، فإنّ الإقدامھذا. وھنا إشكال آخر للمحقّق العراقي 
على الضرر فرع ثبوت الضمان الذي ھو فرع عدم جريان قاعدة (لا ضرر) الذي ھو فرع

. وتحقيق الكلام في ھذا الدور يأتي فيما بعد إن)1(الإقدام على الضرر

 عن اُستاذه الشيخ الآخوند123، ص 2 في المقالات: ج ) ھذا الإشكال نقله الشيخ العراقي 1(

في مقام إبطال منع التمسّك بـ(لا ضرر) لرفع وجوب الغسل الضرري لدى الإقدام على الجنابة عالماً 

عامداً، بدعوى: أنهّ ھو الذي أقدم على الضرر، فذكر الشيخ الآخوند حسب نقل المحقّق العراقي في

مقام الجواب عن ذلك: أنّ إقدامه على الضرر لا يكون إلاّ بتوسيط ثبوت وجوب الغسل، وھو فرع صدق

 فراجع.124 ھذا الدور في ص الإقدام على الضرر، وھو دور، ثمّ ناقش الشيخ العراقي 

وأنا لم أجد في فحصي الناقص في الكفاية وتعليق الآخوند على الرسائل وتعليقه على الكفاية ذكراً 

لھذا الدور. ولعلّ المحقّق العراقي ينقله عن مجلس درسه. وعلى أيّ حال فسيأتي من اُستاذنا

 الحديث عن حال ھذا الدور في التنبيه الثاني من تنبيھات القاعدة.الشھيد 



561الصفحة  شاء اللهّ.

 قد تعارض ضرران: ضرر الجاني)1(وذكر في مطلق الضمان وفي القصاص: أنهّ
والضامن إن حكم بالقصاص والضمان، وضرر المجني عليه والمتلفَ ماله إن حكم

بعدمه، فلا يشمل ذلك حديث (لا ضرر).

أقول: إنهّ في القصاص يعقل فرض ضررين: أحدھما ضرر حقيقي أصلي، وھو فيما لو
ايةاقتصّ من الجاني، فإنهّ يتضررّ تكويناً لا محالة، والثاني ضرر حقيقي في طول العن

العرفيةّ، وھو الضرر على المجنيّ عليه عند الحكم بعدم جواز القصاص، ففي طول
ارتكاز ثبوت حقّ القصاص له عند العقلاء يُرى سلبه عنه سلباً لحقّه، فيكون ضرراً.

ائي،وأمّا في باب الضمان فكلا الضررين يكون في طول العناية العرفيةّ والارتكاز العقل
أمّا الضرر على المتلفَ ماله في الحكم بعدم الضمان فھو في طول ارتكاز ثبوت حقّ 
الضمان له في نظر العقلاء كما ھو واضح. وأمّا الضرر على الضامن بالحكم بالضمان،
فھو في طول ارتكاز عدم حقّ الضمان للمتلفَ ماله، وارتكاز سلطنة المتلفِ على

الذمّته وماله عند العقلاء حتىّ في قبال المال الذي أتلفه، وإلاّ فأيّ ضرر في اشتغ
ّ◌لذمّته وتسلطّ المتلفَ منه على ماله لو كان تسلطّه على ذمّته وماله مضيقّاً من أو

الأمر، ولا يكون ثابتاً في قبال من أتلف ھذا ماله؟! وھذان الارتكازان يستحيل
اجتماعھما، فيستحيل فرض ثبوت ضررين متعارضين في المقام كما فرضه المحقّق

.النائيني 

 يحتمل كون المقصود بھا ھذا الذي)2(ثمّ إنهّ توجد في الدراسات عبارة

) استخراج ھذا المعنى من عبارة الشيخ موسى النجفي لا يخلو من صعوبة.1(

.539، ص 2، والمصباح: ج 332، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(



562الصفحة  ذكرناه: من دعوى كون التخصيص متصّلاً بعلم المخاطب بالأحكام
الضرريةّ، ويحتمل كون المقصود بھا دعوى كون التخصيصات بعنوان

واحد، وھو عنوان الأحكام التي تكون ضرريةّ من أصلھا.

: أنّ أمّا على الاحتمال الأولّ فقد عرفت ما فيه. وأمّا على الاحتمال الثاني فيرد عليه
ذاتلك الامُور خرجت بعناوينھا الخاصةّ من الجھاد، والخمس، والزكاة وغير ذلك، لا به

العنوان الذي انتزعه العلماء بعد ذلك من تلك الأحكام، وھو الحكم الضرري من أصله
كما ھو واضح.

 حيث أشار الى كون جعل تلكالجواب الرابع: ما جاء في كلام الشيخ الأعظم 

. ولعلّ مقصوده بذلك: أنّ المخصصّ لمعلوميتّه)1(الأحكام الضرريةّ معلوماً من قبل
يصبح كالمتصّل، فلا ينعقد إطلاق، ولا يبقى قبح.

ويرد عليه: أنهّ لو كانت ھناك قرينة على اعتماد المتكلمّ على علم المخاطب في
ما فيمقام البيان، فھذا يرفع القبح بلا إشكال، أمّا إذا لم تكن قرينة من ھذا القبيل ك

المقام، فقبح كثرة التخصيص باق على حاله، فيا تُرى لو قال الشارع: لا حكم ضرري
في شريعتي، فقيل له: إنّ الخمس ضرري، فأجاب: كنتم تعلمون بذلك، وقيل له:

 ضرري،الزكاة ـ أيضاً ـ ضرريةّ، فقال: ھذه ـ أيضاً ـ كنتم تعلمون بھا، وقيل له: الجھاد
نقال: ھذا ـ أيضاً ـ كنتم تعلمون به، وقيل له: القصاص ضرري، قال: ھذا أيضاً تعلمو

به... وما الى ذلك، أفلا يكون ذلك قبيحاً ومستھجناً عرفا؟ً!

الأمر الثالث: ما يدفع به إشكال انطباق قاعدة (لا ضرر) على مورد حديث سمرة.

ذن،وإشكاله: ھو ما أشرنا إليه من أنهّ إنمّا يكون الضرر مسببّاً عن دخول سمرة بلا إ
فھذا ھو الذي يجب أن يمنع عنه، وأمّا قلع عذقه كما في الحديث فغير مربوط بنفي
الضرر، فإنّ بقاء عذقه ھناك لم يكن ھو الموجب للضرر حتىّ يُنفى. وقد اُتخّذ تجاه

ھذا الإشكال مذاھب يھمّنا ذكر اثنين منھا:

: من أنّ الحديث وإن صعب علينا فھم)2( الأولّ: ما ذكره الشيخ الأعظم 

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة اللهّ.316) راجع الرسائل: ص 1(

 بحسب ما ھو مطبوع ضمن رسائل فقھيةّ اُخرى111) راجع قاعدة (لا ضرر) للشيخ الأنصاري، ص2(

.للشيخ في مطبعة باقري بقم من قبل الأمانة العامّة للمؤتمر المئوي للشيخ 



563الصفحة  كيفية انطباقه على ھذا المورد، لكنّ ھذا لا يمنع عن التمسّك بأصل
الحديث في إثبات القاعدة، فھنا أمران: أحدھما: نكتة انطباق الحديث

على المورد. وھذا ھو الأمر المجھول عندنا، ونعرف إجمالاً أنهّ توجد ھناك نكتة لم
تتضّح لنا بالمقدار الواصل إلينا في الحديث، وقد طبقّت القاعدة على المورد بتلك

 ولاالنكتة المجھولة عندنا. وثانيھما: أصل قاعدة (لا ضرر)، وھذه تظھر بقوله: (لا ضرر
ضرار) بكلّ وضوح، فنأخذ بھا، ولايعنينا فھم كيفية انطباقھا على المورد.

أقول: إنّ التطبيق على المورد لو كان في رواية اُخرى لم يكن يسري الإجمال منه
علىالى الرواية المبينِّة للكبرى، فكناّ نأخذ بالكبرى، فلو تمّ سند حديث آخر دالٍّ 

القاعدة غير حديث قصةّ سمرة لأخذنا به، ولا يضرنّا إجمال حديث قصةّ سمرة، لكنّ 
ھذا الحديث بالذات ـ الذي ھو الحديث الصحيح الوحيد عندنا ـ يصبح لا محالة مجملاً 
بإجمال كيفية تطبيقه على المورد؛ لانّ التطبيق المجمل متصّل ببيان الكبرى، فلا
ندري نكتة ذلك التطبيق، ولا ندري أن إبراز تلك النكتة ماذا كان يُحدِث في ظھور
دالكلام المبينّ للكبرى من تغيير، وھل كان يُبقيه على حاله من الدلالة على المقصو

أو لا؟

: من أنّ القاعدة طبقّت بلحاظ الحكم الأولّ،)1( الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني 
وھو المنع عن الدخول بلا استيذان، لا بلحاظ قلع العذق، وإنمّا ھذا حكم مستقلّ 

 بوصفه رئيس الدولة وقائد الامُّة تأديباً لسمرة.صدر من النبي 

 أمر أولّاً سمرة بالاستيذان فلم يقبل، ثمّ اراد أن يشتري منهويرد عليه: أنّ النبي 
،»اقلعه وارم به وجھه؛ فإنهّ لا ضرر ولا ضرار«العذق فلم يقبل، ثمّ قال للأنصاري: 

 حين ذكره لھذهوھذا كما ترى صريح في تعليل الحكم بالقلع بھذه القاعدة، وكونه 
الىالقاعدة ناظراً الى الحكم الأولّ غير معلوم، فھو إمّا ناظر الى كليھما، أو ناظر 

خصوص الثاني، فالثاني ھو القدر المتيقّن.

والصحيح في الجواب: أنّ ھذا الإشكال إنمّا يأتي لو كان تطبيق القاعدة على المورد
وردبلحاظ الجملة الاوُلى، وھي (لا ضرر) لكننّا نقول: إنّ تطبيق القاعدة على ھذا الم

يكون بلحاظ الجملة الثانية، وھي (لا ضرار)، ويؤيدّ ذلك ما في بعض روايات ھذه
ارّ بناءً على أنّ (الضرار) مصدر لض» ما أراك يا سمرة إلاّ مضاراً «القصةّ: من قوله: 

.209، ص 2) راجع منية الطالب: ج 1(



564الصفحة  و (الضرر) مصدر لضرّ، وأمّا كيفية تطبيق (لا ضرار) على المورد ففھمھا
يتوقفّ على فھم فقه ھذه الجملة. وھذا ما سوف نبينّه ـ إن شاء اللهّ

ـ في المقام السادس، ونبينّ ھناك تطبيق ھذه الجملة على المورد إن شاء اللهّ.

 ناظراً عند ذكره لھذه القاعدة الى الحكم الأولّ فيثمّ إنكّ عرفت أنّ كون النبي 
 غير معلوم، ولكن مع ذلك نتكلمّ في أنهّ ھل يمكن تطبيق (لا ضرر) علىكلامه 

 ناظراً إليه كما عرفته منالحكم الأولّ أو لا؟ وكيف يطبقّ عليه؟ فلو فرض كونه 
 فھل ينطبق الحديث على المورد أو لا؟ فنقول:المحقّق النائيني 

المشھور طبقّوا القاعدة على المورد باعتبار أنّ إطلاق حقّ سمرة في الدخول لفرض
عدم الاستئذان أصبح ضررياًّ، فنفوا إطلاق حقّه بالقاعدة.

: أنّ تطبيق القاعدة في المقام على سلب إطلاق)1( ذكرولكنّ المحقّق العراقي 
حقّ سمرة غير صحيح؛ وذلك لأنّ ھذا وإن كان دفعاً للضرر عن الأنصاري، لكنهّ خلاف

وجبالامتنان بالنسبة لسمرة، وبما أنّ القاعدة امتنانيةّ فلا يصحّ تطبيقھا في مورد ي
امبالنسبة لغير من يدفع عنه الضرر مخالفة للامتنان، ولكننّا نطبقّ القاعدة في المق

على إثبات حقّ الأنصاري في الأمن وحفظ العيال، وھذا في حدّ ذاته مطابق للامتنان.
نعم، ھناك مزاحمة بين ھذا الحقّ وحقّ سمرة في الدخول، ويقدّم حقّ الأنصاري
على حقّ سمرة بالأھميةّ، لا بقاعدة (لا ضرر) حتىّ يقال: إنھّا أصبحت خلاف
الامتنان بالنسبة لسمرة، فتطبيق قاعة (لا ضرر) في المقام إنمّا ھو بمقدار إثبات
حقّ الأمن وحفظ العيال للأنصاري، وھذا المقدار ليس خلاف الامتنان، وتقديم ھذا
الحقّ على حقّ سمرة الذي يكون خلاف الامتنان بالنسبة لسمرة لم نستفده من

(لا ضرر)، بل من قانون تقديم الأھمّ.

رأقول: إنّ لزوم عدم كون قاعدة (لا ضرر) خلاف الامتنان بالنسبة لغير من يدفع الضر
عنه سيأتي مناّ تفنيده، فالآن نغضّ النظر عن بحث ذلك، ونتكلمّ عمّا تطبقّ عليه

القاعدة في المقام.

فنقول: إنّ فرض استحقاق سمرة للدخول يتصورّ بنحوين:

الأولّ: أن يكون متعلقّ حقّه في الحقيقة ھو محافظته على عذقه لا دخوله، ويصبح
دخوله جائزاً بالجواز التكليفي؛ لكونه مقدّمة لما ھو حقّه، فيجوز بالدلالة

.114، ص 2) راجع المقالات: ج 1(



565الصفحة  الالتزاميةّ العرفيةّ تبعاً لحقّه.

الثاني: أن يكون متعلقّ حقّه ذات الدخول ولو بالشرط في ضمن العقد مثلاً.

: من فرضوفإن فرض أنّ متعلقّ حقّه ذات الدخول كان ما ذكره المحقّق العراقي 
التزاحم بين حقّ الأنصاري وحقّ سمرة في محلهّ، فإنّ الأنصاري ـ عند عدم استئذان
سمرة ـ يريد أن يمنع سمرة من الدخول الذي ھو حقّ له، فيتزاحم الحقّان. وإن فرض
أنّ متعلقّ حقّه ھو حفظ العذق فليس أي تزاحم بين الحقّين، فإنّ الأنصاري لا يمنع
سمرة عن مقدّمة حفظ العذق، إلاّ في إحدى الحالتين: وھي حالة عدم الاستئذان،
مع تمكنّ سمرة من إيجاد الحالة الاخُرى أي: حالة الاستئذان، والمنع عن المقدّمة

قصودليس منعاً عن ذيھا إلاّ إذا كان منعاً عن تمام أحوال المقدّمة الممكنة، وليس الم
بالاستئذان ھو طلب الإذن بأن يرجع سمرة إن لم يأذنه الأنصاري، وإنمّا المقصود به

وصريح ما في بعض طرق» إذا أردت الدخول فاستأذن«الإعلام كما ھو ظاھر قوله: 
».أمرته أن يستأذن حتىّ تأخذ أھلي حذرھا منه«الحديث من قول الأنصاري: 

؛فعلى الثاني: إنمّا تطبقّ قاعدة (لا ضرر) لإثبات حقّ الأنصاري، لا لنفي حقّ سمرة
لما عرفت: من أنهّ لا يوجد أيّ تزاحم بين الحقّين، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق

،حقّ سمرة للإضرار كما عن المشھور، أو للتزاحم كما عن المحقّق العراقي 
 أكثر من ھذا الحقّ، أيّ:وليس المستفاد من الحديث ومن كلام المحقّق العراقي 

حقّ المحافظة على العذق، فيكون تطبيق (لا ضرر) على المورد منحصراً بلحاظ إثبات
حقّ الأنصاري، وحرمة الدخول بلا إذن على سمرة ووجوب الإذن.

وأمّا على الأولّ: وھو فرض تعلقّ حقّ سمرة بذات الدخول، فقد عرفت وقوع التزاحم
بين الحقّين، فتطبقّ قاعدة (لا ضرر) على ثبوت حقّ الأنصاري بالفعل، أي: حتىّ بعد
التزاحم، وبكلمة اُخرى: تطبقّ القاعدة على تقديم حقّ الأنصاري على حقّ سمرة،
نولا يرد على ذلك كونه على خلاف الامتنان ؛لما أشرنا إليه، وسوف يأتي مفصلّاً ـ إ

شاء اللهّ ـ من أنهّ لا يشترط عدم كونھا على خلاف الامتنان بالنسبة للآخرين.

ةلا يقال: إنهّ كما لا مزاحمة بين الحقّين على تقدير فرض تعلقّ حقّ سمرة بالمحافظ
على العذق؛ لأنّ ھذه المحافظة ليست متوقفّة على الدخول المزاحم لعائلة

الأنصاري، بل متوقفّة على جامع الدخول، كذلك لا مزاحمة بين الحقّين على



566الصفحة  تقدير فرض تعلقّ حقّ سمرة بالدخول؛ لوضوح: أنّ حقّه لم يتعلقّ
بخصوص الدخول المزاحم للعائلة، بل تعلقّ بجامع الدخول.

ءفإننّا نقول: إننّا لم نقصد كون المحافظة على العذق متوقفّة على جامع الدخول سوا
قصد بالجامع الجامع بين الحصص الأزمانيةّ للدخول، أو قصد به الجامع بين الحصةّ

المشتملة على الإذن، والحصةّ غير المشتملة على الإذن.

اوتوضيح ذلك: أنّ نكتة الفرق بين ما إذا كان متعلقّ الحقّ المحافظة على العذق، وم
إذا كان متعلقّه نفس الدخول بحصول التزاحم بين الحقّين في الثاني دون الأول
ليست عبارة عن دعوى أنّ حفظ العذق يكفي فيه جامع الدخول في ھذا الآن وفي
ذاك الآن وفي سائر الآنات، فمنعه عن الدخول في بعض الآنات ليس منعاً عن حفظ
العذق حتىّ يقال: إنهّ لو تعلقّ الحقّ بذات الدخول ـ أيضاً ـ يمكن أن يفرض كون
متعلقّه جامع الدخول في الآنات المتعدّدة، ومن الواضح: أنّ ھذا الفرق لو تمّ ليس
فارقاً، فإنّ الكلام يقع في الدخول ولو في ذلك الآن الأخير الذي انحصر حفظ العذق

ابالدخول فيه، فإنهّ في نفس الآن ـ أيضاً ـ يمنعه الأنصاري عن الدخول بلا إذن، ول
ھي عبارة عن دعوى أنّ حفظ العذق يتوقفّ على الجامع بين فردين من الدخول:
وھما الدخول مع الاستئذان، والدخول بلا استئذان، فيكفي عدم المنع عن أحد

لقّاً الفردين حتىّ يقال: إنهّ فليفرض عند تعلقّ الحقّ بذات الدخول ـ أيضاً ـ كونه متع
بالجامع بين فردي الدخول، والصحيح: أنّ الدخول ليس له سوى فرد واحد، والإذن

تعلقّاً وعدمه من المقارنات، وإنمّا نكتة الفرق بينھما ما عرفت: من أنهّ إذا كان الحقّ م
بذات الدخول ـ والمفروض أنّ ذات الدخول ليس له فردان، بل ھو فرد واحد ـ فحيث إنّ 
سمرة بان على عدم الاستئذان، ويمنعه الأنصاري في ھذه الحال عن ذات الدخول

قدّمة،الذي ھو حقّ له، يقع التزاحم بين الحقّين. وأمّا إذا كان الحقّ متعلقّاً بذي الم
وھو المحافظة على العِذق، فليس المنع عن المقدّمة في حال يمكن للشخص

خولتغييرھا الى حال اُخرى؛ منعاً عن ذي المقدّمة، فلو قال مثلاً: إنيّ أمنعك عن الد
لابساً للثوب الأبيض، فھذا ليس منعاً عن حقّه وھو حفظ العذق؛ إذ يمكنه أن يدخل
لابساً للثوب الأسود مثلاً. نعم، ليس له ھذا المنع باعتباره تحكمّاً على الشخص،
◌ّ وإلزاماً له بما لم يلزمه الشارع به من لبس الثوب الأبيض من دون أن يكون ذلك لحق

.)1(للمانع متوقفّ على ھذا المنع، وھذا بخلاف ما لو منعه عن الدخول بلا استئذان

)1

ع) لا يخفى أنّ ھذا البحث لم يكن له أساس، فإنّ الحكم الأولّ الوارد في نصّ الحديث لم يكن ھو من

سمرة عن الدخول على تقدير عدم الاستئذان حتىّ نبحث عن أنّ حديث (لا ضرر) كيف جوزّ ھذا

◌ّ المنع؟ وأنّ حقّ سمرة لو كان فھل يتعلقّ بذات الدخول، أو بالمحافظة على العذق، وليس الدخول إلا

 (لامقدّمة لذلك؟ وإنمّا كان الحكم الأولّ عبارة عن أمر سمرة بالاستئذان لدى إرادة الدخول، وانطباق

ضرر) لتحريم ترك الاستئذان واضح؛ لأنّ ترك الاستئذان ضرريّ.



567الصفحة  ھذا تمام الكلام في دفع إشكالات الحديث بلحاظ التطبيقات الواردة
في الروايات.

مشاكل تطبيقيةّ اُخرى

بقي الكلام في دفع إشكالاته بلحاظ ما وقع من قبل العلماء الأعلام من تطبيقاته

: أنّ ھذه القاعدة لا تنطبق على)1( على موارد فقھيةّ. وقد ذكر المحقّق العراقي 
الموارد التي طبقّت عليھا فقھياًّ، إذن فھي ليست في نفسھا قاعدة يصحّ استنباط
الأحكام منھا، وإنمّا ھي إشارة إلى قواعد اُخرى ثابتة في المرتبة السابقة، وأمّا
الموارد التي طبقّ الأصحاب القاعدة عليھا فليس مدركھم بحسب الحقيقة وبالارتكاز

رىإلاّ قواعد اُخرى، وأمّا استشھادھم بحديث (لا ضرر) فيھا فھو أمر تشريفي، فإناّ ن
أنّ أيّ مورد طبقّت فيه ھذه القاعدة كان الحكم فيه إمّا أوسع ممّا يستفاد من

 في مقام شرح ذلك عدّة موارد:القاعدة، أو أضيق منه. وذكر 

فمن تلك الموارد ما ذكروه من سقوط الوضوء إذا صار ضررياًّ، واستشھدوا له بـ(لا
 بنكات ثلاث في ھذه المسألة على كون المدرك لھم فيھا قاعدةضرر)، واستشھد 

اُخرى، وھي قاعدة اجتماع الأمر والنھي وتقديم النھي ـ وھو النھي عن الإضرار
بالنفس ـ دون قاعدة (لا ضرر):

النكتة الاوُلى: أنھّم قالوا ببطلان الوضوء، ولم يقتصروا على سقوط الوجوب مع أنّ 
ر) إنمّاالبطلان ليس من آثار (لا ضرر)، وإنمّا ھو من آثار النھي في العبادة، فإنّ (لا ضر

ينفي الوجوب ولا ينفي الملاك، فيبقى الوضوء صحيحاً لأجل الملاك.

ويرد عليه بغضّ النظر عن أنهّ لو فرض انھّم قالوا بالبطلان من باب حرمة الإضرار
بالنفس، فھذا لا ينافي كونھم ناظرين الى تطبيق قاعدة (لا ضرر) بلحاظ نفي الوجوب

على ما ھو ظاھر استشھادھم على نفي الوجوب بـ(لا ضرر)، فليكن

.123 ـ 116، ص 2) راجع المقالات: ج 1(



568الصفحة  مدركھم في نفي الوجوب كلا الأمرين من القاعدة وحرمة الإضرار: أننّا
كيف نعرف أنّ الأصحاب كانوا يسلمّون بقاء الملاك في المقام؟ فإنّ 

 من أنّ الدلالةإثبات بقاء الملاك إمّا يكون عن طريق ما ذھب إليه المحقّق العراقي 
الالتزاميةّ للأمر بالوضوء على ثبوت الملاك لا تسقط عن الحجيةّ بسقوط دلالته

 من مبنى أدقّ من ھذا، وھوالمطابقيةّ عنھا، أو عن طريق ما للمحقّق النائيني 
مسألة إطلاق المادةّ في المرتبة السابقة على عروض الھيئة، وتفصيل ذلك موكول

الى محلهّ، وكون الأصحاب معترفين بأحد المبنيين غير معلوم.

ثمّ الحقّ صحّة الوضوء في المقام لا لأحد المبنيين، فإننّا لا نساعد على شيء
منھما، بل لكون الوضوء مأموراً بأمرين: أمر وجوبي مقدّمي، وأمر استحبابي نفسي،

 إنو (لا ضرر) وإن أسقط الأولّ، لكنهّ لا يسقط الأوامر الاستحبابيةّ على ما سيأتي ـ
ونھمشاء اللهّ ـ . ونقول ـ أيضاً ـ : إنّ عدم ذھاب المشھور الى الصحّة لا يدلّ على ك

مناظرين الى حرمة الإضرار؛ إذ لعلھّم لا يقولون بالاستحباب النفسي للوضوء، أو بعد
نفي (لا ضرر) للأوامر الاستحبابيةّ.

 فيالنكتة الثانية: أنھّم مع اعترافھم ببطلان الوضوء إذا كان ضررياًّ قالوا بالصحّة
خصوص ما إذا كان الشخص جاھلاً بالضرر، وھذا إنمّا ينسجم مع كون المدرك مسألة

باباجتماع الأمر والنھي، وتغليب جانب النھي؛ لما ذكروا في الاصُول من أنّ ھذا بابه 
التزاحم المؤثرّ لدى العلم دون الجھل، فمثلاً: الصلاة في المكان المغصوب جھلاً 
صحيحة، ولا ينسجم مع كون المدرك قاعدة (لا ضرر)، فإنّ القاعدة لا يختصّ جريانھا

بصورة العلم، فلو تمّ الاستدلال بھا ثبت البطلان حتىّ في حال الجھل.

ويرد عليه بغضّ النظر عمّا عرفت من أنّ ھذا لو دلّ على شيء فإنمّا يدلّ على أنّ 
حكمھم بالبطلان يستند الى حرمة الضرر، ولا يدلّ ذلك على عدم استنادھم في
نفي الوجوب الى قاعدة (لا ضرر) ولو من باب الاستناد الى مدركين: أنّ قاعدة (لا
ضرر) إنمّا تجري في صورة العلم دون الجھل، فلعلھّم أدركوا بذھنھم العرفي عدم
جريان القاعدة في صورة الجھل، والسرّ في عدم جريانھا في صورة الجھل: ھو أنّ 
القاعدة ترفع الحكم ليرتفع الضرر، وھذا إنمّا يعقل في صورة العلم، وأمّا في صورة

، فإنّ الجھل فرفع الحكم لا يكون قابلاً لرفع الضرر أصلاً حتىّ يثبت انتفاؤه بنفي الضرر
المكلفّ جاھل ـ حسب الفرض ـ بالضرر، فھو يتوضأّ حتىّ لو رفع الوجوب الضرريّ، ولا

يمكن إلفاته الى عدم وجوب الوضوء عليه، إلاّ بأن ينسخ وجوب



569الصفحة  الوضوء عن الشريعة رأساً، وھذا ما لا يُحتمل، ونسخه في حقّ ھذا
بالخصوص لا يمكن أن يصل إليه.

فھناالنكتة الثالثة: أنّ المكلفّ لو كان عالماً بالضرر ولم يكن عالماً بوجوب الوضوء 
حكموا ببطلان الوضوء. وھذا إنمّا ينسجم مع فرض كون مدركھم حرمة الضرر التي لا
يفترق في حسابھا كون المكلفّ عالماً بالوجوب وعدمه، ولا ينسجم مع فرض كون

نمّاالمدرك قاعدة (لا ضرر)، فإنّ القاعدة لا تجري في صورة عدم تنجّز الحكم، فإنھّا إ
تنفي الحكم عند نشوء الضرر منه، والحكم عند عدم تنجّزه لا ينشأ منه الضرر.

ويرد عليه بغضّ النظر عمّا عرفت: من أنّ ذلك لا ينافي استنادھم في نفي وجوب
الوضوء الى (لا ضرر) أيضاً: أنّ ما ذكره مساوق لكون الحكم بنفي الضرر في حقّ ھذا
الشخص مشروطاً بعدم الوصول والتنجّز، ومثل ھذا إمّا غير معقول على ما ذھب إليه

، أو غير عرفي بحيث يرى العرف نفي إطلاق الحكمبعض كالمحقّق الاصفھاني 
لصورة تنجّزه دالاً على نفي أصل الحكم.

ومن تلك الموارد خيار الغبن، وخيار تبعّض الصفقة ونحو ذلك. فذكر المحقّق العراقي
: أنّ مدرك الأصحاب قدّس سرھّم في ھذه الخيارات في الحقيقة شيء آخر غير

(لا ضرر) وھو التسالم بين الأصحاب، والاستشھاد بـ(لا ضرر) يكون من قبيل التعليل
بعد الوقوع، فإنّ خيار الغبن وإن كان في مورد الضرر المالي على المغبون، لكن في
موارد إخوته كخيار تبعّض الصفقة لا يوجد ضرر مالي، وأمّا الضرر الغرضي بمعنى
ّ تخلفّ الغرض إذ كان غرضه متعلقّاً بمجموع الصفقة، فليس ضرراً موجباً للخيار، وإل ا
ضهللزم ثبوت الخيار في كلّ موارد تخلفّ الغرض، كما لو اشترى دواءً لغرض مداواة مري

وحينما وصل الى البيت رأى أنّ المريض قد طاب أو مات مثلاً.

ثبتثمّ في مورد خيار الغبن وإن كان الضرر المالي ثابتاً، ولكنّ قاعدة (لا ضرر) لا ت
ايةالخيار بالنحو المفتى به عند الأصحاب من كونه حقّاً يقبل الإسقاط والإرث، فإنّ غ
لاما يدلّ عليه (لا ضرر) نفي اللزوم الأعمّ من الجواز الحقّي والجواز الحكمي الذي 

يسقط ولا يورث، فكيف أفتوا بصحّة الإسقاط والإرث؟ إذن فليس مدركھم في الخيار
ھو قاعدة (لا ضرر).

، ثمّ نشرع في تفصيلأقول: نذكر ھنا بعض ما ينبغي أن يعلقّ به على كلامه 



570الصفحة  الكلام في أصل إثبات خيار الغبن عن طريق قاعدة (لا ضرر) وتظھر في
 فنقول:ضمن ذلك تتمة الكلام في التعليق على ما أفاده 

 من عدم وجود ضرر مالي في إخوة خيار الغبن من قبيل خيار تبعّضأمّا ما ذكره 
الصفقة، وعدم الاعتداد بالضرر الغرضي، ففيه: أنّ الضرر غير منحصر في ھذين
القسمين، بل يوجد ھنا ضرر آخر: وھو ما يكون في طول الارتكاز العقلائي الحاكم
بثبوت حقّ الخيار في ھذه الموارد، فإنهّ ـ عندئذ ـ يكون سلب ھذا الحقّ ضرراً على

ذي الحقّ فيثبت حقّ الخيار بلا ضرر.

 من أنّ (لا ضرر) إنمّا يثبت الجامع بين الجواز الحقّي والحكمي، فيردوأمّا ما ذكره 
يعتبرعليه مضافاً الى ما عرفت من إمكان إثبات ھذا الحقّ من باب كونه حقّاً عقلائياًّ 
لضرر،سلبه ضرراً: أننّا سلمّنا أنّ قاعدة (لا ضرر) ليس جريانھا عند الغبن بلحاظ ھذا ا

أعني: الضرر الحقّي في طول اعتبار العقلاء لھذا الحقّ، وإنمّا يكون بلحاظ الضرر
أنّ المالي، ولكن مع ذلك يمكننا إثبات آثار الحقّ من السقوط والإرث، أمّا السقوط؛ فل

أمر عندرضا المشتري مثلاً بلزوم المعاملة والتزامه به ليس إلاّ كرضاه بالبيع من أولّ ال
فرض علمه بغبنيةّ المعاملة، فإنهّ في ھذه الحالة يكون ھو المُقدم على الضرر،

والضرر الذي يقدم عليه لا يرتفع بـ(لا ضرر) على ما سوف يأتي إن شاء اللهّ.

 يعدّ مالاً وأمّا الإرث فالصحيح أنهّ لا وجه لثبوت الإرث في الحقوق، إلاّ باعتبار أنّ الحقّ 
لّ على انّ حيث يبذل بإزائه المال، وإلاّ فلا دليل على أنهّ يورثّ، فإنّ دليل الإرث إنمّا د

ما تركه الميتّ من مال فلورثته، وھذه النكتة موجودة في المقام أيضاً، فإنهّ بعد
قابليتّه للإسقاط يمكن أن يبذل بإزائه المال فيعدّ مالاً فيورث.

وأمّا تفصيل الكلام في أصل إثبات خيار الغبن بقاعدة (لا ضرر) فھو مايلي:

إنّ تطبيق قاعدة (لا ضرر) على خيار الغبن يكون بأحد وجوه:

الوجه الأولّ: تطبيق القاعدة على خيار الغبن بلحاظ الضرر المالي الموجود في
المقام، وقد توجد في ھذا التطبيق عدّة إيرادات:

 في المقام، وھو أنهّ ليس اللزوم فقطالإيراد الأولّ: ما ذكره المحقّق الاصفھاني 
ضررياًّ، بل أصل الصحّة ـ أيضاً ـ ضرري، فإنهّ ينشأ منھا نقص مالي على المغبون،

فيجب أن يشمل إطلاق (لا ضرر) الحكم بالصحّة وينفيه، وبذلك يرتفع



571الصفحة 
.)1(موضوع تطبيق (لا ضرر) على اللزوم؛ لأنّ اللزوم فرع الصحّة

اني،أقول: إنّ ھذا الإشكال تارةً يصاغ بالصياغة التي نقلناھا الآن عن المحقّق الإصفه
وھي أنّ قاعدة (لا ضرر) تعمّ في بادىء النظر الحكم باللزوم والحكم بالصحّة،
ياً وإجراؤھا بلحاظ الحكم بالصحّة يكون حاكماً على إجرائھا بلحاظ الحكم باللزوم وناف
ّ◌مالموضوع ذلك، واُخرى يصاغ بصياغة: أنّ قاعدة (لا ضرر) لا تشمل الحكم باللزوم، وإن

تنظر الى الحكم بالصحّة؛ لأنهّ الذي يحدث بحدوثه الضرر دون اللزوم.

ومباني ھاتين الصياغتين ما يلي:

أننّا تارةً نفترض أنّ (لا ضرر) ينفي الضرر الناشىء من الحكم وھو الصحيح، واُخرى
نفرض أنهّ ينفي الحكم الضرري، وعلى الثاني تارةً نفرض أنّ اللزوم والصحّة حكمان
كما ھو الصحيح، واُخرى نفرض أنّ اللزوم عبارة اُخرى عن بقاء نفس الحكم بالصحّة
واستمراره الى ما بعد الفسخ، وعلى أيّ حال، تارةً نفرض أنّ المنفي في (لا ضرر)
بحسب الفھم العرفي ھو حدوث الشيء، أي: حدوث الضرر، أو حدوث الحكم
الضرري، بحيث لو خرج الحدوث في مورد عن إطلاق (لا ضرر) بدليل ما، لا يمكن
التمسّك به في جانب البقاء، واُخرى نفرض أنّ المنفي ذات الشيء، ويشمل إطلاقه

وجوده الحدوثي ووجوده البقائي.

فإن فرض أنّ (لا ضرر) ينفي ذات الشيء ويشمل بإطلاقه الوجود الحدوثي والوجود
البقائي، اتجّھت الصيغة الاوُلى من صيغتي الإشكال من أنّ (لا ضرر) مفاده أوسع من

جانب اللزوم ويشمل جانب الصحّة، وبذلك ينفى موضوع شموله لجانب اللزوم.

وإن فرض أنّ (لا ضرر) ينفي الحدوث رأساً، فعندئذ إن فرض أنّ المنفي ھو الحكم
أمّا إنالضرري، وأنّ اللزوم والصحّة حكمان، اتجّھت ـ أيضاً ـ الصيغة الاوُلى للإشكال، و

فرض أنّ المنفي ھو الضرر الناشىء من الحكم، أو فرض أن اللزوم والصحّة حكم واحد
مستمرّ فھنا تتبدّل صيغة الإشكال الى الصيغة الثانية، وھي أنّ (لا ضرر) لا يشمل
ىءالحكم باللزوم، وإنمّا يشمل الحكم بالصحّة؛ لأنهّ الذي يحدث بحدوثه الضرر ا لناش

من الحكم أو الحكم الضرري.

.53، ص 2) راجع تعليق الشيخ الإصفھاني على المكاسب: ج 1(



572الصفحة 
:)1( عن الإشكال بجوابينھذا. وأجاب ھو 

الجواب الأولّ: أنّ الضرر بوجوده الحدوثي ثبت بالإجماع، فالقاعدة خصصّت بالإجماع
بإخراج الحكم بالصحّة عن إطلاقھا، وعندئذ نتمسّك بإطلاقھا لنفي الضرر بوجوده

البقائي.

 إليھا، ولاوھذا الجواب إنمّا يلائم الصيغة الاوُلى للإشكال، وھي التي ينظر ھو 
ييرفع الإشكال بصيغته الثانية كما ھو واضح، فإنهّ لو قيل: إنّ (لا ضرر) إنمّا ينف

الوجود الحدوثي، وإنّ ذلك إنمّا يكون بالحكم بالصحّة، فبعد فرض خروج ذلك عن
إطلاق القاعدة بالإجماع لا معنى للتمسّك بالقاعدة لنفي الوجود البقائي.

عالجواب الثاني: أنّ الحكم بالبطلان يكون على خلاف الامتنان؛ إذ لو حكم بالصحّة م
نكون البيع غير لازم كان للمغبون الخيار في أن يفكرّ ويختار ما ھو الأصلح لنفسه م
 ماالفسخ أو الإمضاء، وأمّا إذا حكم ببطلان البيع فلا يبقى له مجال للتفكير واختيار

ھو الأصلح له.

يثوھذا الجواب ـ أيضاً ـ إنمّا يلائم الصيغة الاوُلى للإشكال، فبناءً على كون الحد
غبونمقتضياً في نفسه لرفع اللزوم يقال: إنّ رفعه للصحّة خلاف الامتنان؛ لأنّ حال الم

بعد فرض نفي الصحّة بـ(لا ضرر) يكون أسوء منه قبل ذلك؛ إذ لولا نفي الصحّة فھو
بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أمضى، وليس مضطراًّ إلى رفع اليد عن البيع؛ لعدم

اءبطلانه، ولا إلى الالتزام به؛ لأنّ حديث (لا ضرر) يوجد فيه ـ على أيّ حال ـ اقتض
نفي اللزوم، فاقتضاء الحديث إضافة الى ذلك لنفي الصحة يسيء بحال المغبون،
فيخرج ھذا الاقتضاء عن إطلاق الحديث؛ لكونه مخالفاً للامتنان. وما مضى مناّ

ظ غيروسيأتي ـ إن شاء اللهّ ـ مفصلّاً من منع اشتراط امتنانيةّ القاعدة إنمّا ھو بلحا
من يقصد رفع الضرر عنه بالقاعدة، وأمّا بالنسبة له فھي امتنانيةّ.

 الأمروأمّا إذا أخذنا بالصياغة الثانية للإشكال، وقلنا: إنّ القاعدة ليس فيھا من أولّ
عدا اقتضاء نفي الصحّة، فمن الواضح أنّ ھذا يكون بحسب غالب الأحوال مطابقاً 
للامتنان، فإنّ نفي الصحّة أوفق بحال المغبون من عدمه، أي: أنّ حاله بعد تطبيق
ه،القاعدة عليه يكون أحسن من حاله قبله؛ إذ قبل ذلك يكون البيع الغبنيّ لازماً علي

وبالقاعدة أصبح البيع باطلاً فارتفع الغبن.

) راجع نفس المصدر السابق.1(



573الصفحة  نعم لو حكم له بالخيار كان أحسن له من الحكم ببطلان البيع، ولكن
ليست امتنانيةّ القاعدة بمعنى أن يُختار للشخص أحسن حكم

عدبالنسبة له، وإنمّا امتنانيتّھا تكون بمعنى أنهّ يجب أن يكون الشخص أحسن حالاً ب
جريان القاعدة في حقّه منه قبل جريانھا.

إذن فھذا الجواب ـ أيضاً ـ إنمّا يكون جواباً للإشكال بصيغته الاوُلى.

يثي،ھذا. وما ذكر في ھذا الجواب من لزوم امتنانيةّ القاعدة إن اُريد به الامتنان الح
 حيثقلنا: إنّ الامتنان ثابت في المقام، فإنّ الحكم بالبطلان امتنانيّ بالنسبة له من

رفع الغبن، وبلحاظ ما لو لم تجرِ القاعدة في حقّه رأساً حتىّ لنفي اللزوم.

اً وأمّا إن اُريد بذلك الامتنان الفعلي وھو الصحيح، وذلك بمعنى كون القاعدة امتنان
على الشخص بالفعل، أي: مع النظر الى جميع الجھات الثابتة فعلاً لھذا الشخص،

ع غيرفقد يقال ـ عندئذ ـ : إنهّ لا امتنان في نفي الصحّة؛ لما عرفت: من أنّ صحّة البي
افاللازم أحسن بحال المغبون، لكننّا نقول: إنّ الامتنان الفعلي في ذلك يختلف باختل

الأشخاص والموارد والخصوصيات، وليس له ضابط كليّ، فإنهّ قد يتفّق أن يكون تزلزل
البيع أحسن بحاله من البطلان؛ ليبقى له مجال التفكير مثلاً، وقد يكون بطلانه
أحسن بحاله من التزلزل، كما لو فرض مثلاً: أنّ الفسخ يحتاج الى مؤونة، ويقع
المغبون في الخجل من الغابن عند الفسخ مثلاً، ويكون الأحسن بحاله بطلان البيع

رأساً حتىّ يستريح.

حسناللھّم إلاّ أن يقال: إنّ العبرة بالامتنان الفعلي النوعي، ويقال: إنّ التزلزل أ
بحسب النوع والغالب في حقّ المغبون من البطلان.

وعلى أيّ حال، فإن تمّ أحد الجوابين فإنمّا ھو جواب عن الإشكال بصيغته الاوُلى
المبنيةّ على فرض كون المنفي ھو الجامع بين الوجود الحدوثي والوجود البقائي، أو
كون المنفي ھو الحكم الضرري، مع فرض كون اللزوم والصحّة حكمين لا حكماً واحداً 
مستمراًّ الى ما بعد الفسخ، وأمّا إذا استظھرنا كون المنفي حدوث الشيء، وبنينا
على ما ھو الحقّ من كون المنفي الضرر الناشئ من الحكم، لا الحكم الضرري، أو
اعلى أنّ اللزوم والصحّة حكم واحد، اتجّھت الصيغة الثانية للإشكال، وبعد فرض ضمّه
الى دعوى دليل قطعيّ كالإجماع على صحّة البيع يتحولّ الإشكال الى ما نجعله الآن

إيراداً ثانياً، ونجيب عنه بجواب يندفع به الإيراد الأولّ أيضاً، فنقول:



574الصفحة  الإيراد الثاني: أنهّ لا يمكن تطبيق قاعدة (لا ضرر) في المقام، فإنهّ
إنمّا يندفع بھا حدوث الضرر، والحدوث قد تحقّق حتماً بصحّة البيع،

وإنمّا الكلام في البقاء، وقاعدة (لا ضرر) لا تنفي الوجود البقائي بعد فرض حدوث
الشيء.

وھذا الإيراد قد عرفت حاله بحسب تفرعّه على المباني، أي: عرفت أنهّ إنمّا يتجّه
بناءً على استظھار كون المنفي حدوث الشيء، واستظھار كون مصبّ النفي الضرر

الخارجي، أو كونه ھو الحكم، لكن بشرط أن يُرى اللزوم والصحّة حكماً واحداً.

ةوالجواب عن ھذا الإيراد: ھو أنّ الصحّة بما ھي ليست ضرريةّ، فإنّ الضرر ليس عبار
عن مجردّ النقص، وإنمّا ھو النقص الموجب للضيق النفسي، والحرج الباطني الذي
يكون في خصوص ما إذا فرض عدم تمكنّ الشخص من التخلصّ عن النقص المتوجّه

إليه.

والخلاصة: أنّ (لا ضرر) ـ على ما سوف يأتي تفصيله إن شاء اللهّ ـ لا يشمل النقص
:الذي يكون تحت اختيار الشخص، ويمكنه رفعه وإزالته. ومبنياًّ عليه نقول في المقام
لىإنّ الصحّة بما ھي ليست ضرريةّ، فإنّ الضرر إنمّا يتحقّق بعد فرض ترتبّ اللزوم ع

العقد الصحيح؛ إذ لو فرضت الصحّة وحدھا كانت إزالة النقص تحت سلطان المغبون،
وذلك بأن يفسخ المعاملة، فالضرر إنمّا ينشأ من الحكم الأخير، وھو الحكم باللزوم،
ومھما ترتبّ ضرر على أحكام مترتبّة بحيث لا يتحقّق الضرر إلاّ بعد ترتبّ كلّ تلك

ضرورةالأحكام الطوليةّ، فلا محالة إنمّا يرفع به الحكم الأخير دون ما قبله تقديراً لل
ةبقدرھا. نعم لو فرض أنهّ على تقدير الصحّة لا مناص من الحكم باللزوم، تكون الصحّ 
ضرريةّ لا محالة، وتنطبق عليھا قاعدة (لا ضرر)، فتطبيقھا على الحكم باللزوم حاكم
على تطبيقھا على الحكم بالصحّة. وبھذا يرتفع الإشكال سواء فرض بھذه الصياغة، أو

.بالصياغة التي مضت عن المحقّق الإصفھاني 

أن يدلّ الإيراد الثالث: أنّ (لا ضرر) يدلّ على نفي الضرر، لا على تدارك الضرر، فلا بدّ 
ھنا على بطلان البيع، لا على ثبوت الخيار بعد فرض صحّته، فإنّ ھذا تدارك للضرر.

للزوم،ويرد عليه: أنّ ھذا لا يتمّ لا على مبنانا؛ لما عرفت من أنّ الضرر إنمّا يحدث با
والصحّة وحدھا ليست ضرريةّ، فنفي اللزوم نفي للضرر لا تدارك له. ولا على ما

 من أنّ الضرر له وجود مستمرّ قبلمضى من مبنى المحقّق الاصفھاني 



575الصفحة  الفسخ وبعده، وقد ثبت وجوده قبل الفسخ بالإجماع، ويُنفى وجوده
بعده بـ(لا ضرر)، فإنّ نفي اللزوم ـ عندئذ ـ نفي لبقاء الضرر، وليس ھذا

فيتداركاً للضرر، وإنمّا يكون تدارك الضرر بمثل جعل الأرش، وأمّا جعل الخيار فھو ن
.للضرر، إمّا حدوثاً كما ھو الصحيح، أو بقاءً، كما ھو مختار المحقّق الاصفھاني 

الإيراد الرابع: ـ وھو في الحقيقة محاولة لإثبات عدم انطباق القاعدة على كلام
الفقھاء في المقام ـ ھو أنھّم حكموا بسقوط ھذا الخيار بالإسقاط، وھذا من آثار

ميإنمّا يدلّ على الجامع بين الجواز الحقّي والحك» لا ضرر«الجواز الحقّيّ، مع أنّ 
في المقام، فكيف ثبت الجواز الحقّيّ ھنا؟

خياروالجواب: أنهّ يمكن إثبات نتيجة حقّيةّ الجواز في المقام، أي: إثبات سقوط ھذا ال
بالإسقاط بما سوف يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ من أنّ الضرر الذي يقدم عليه لا ينفى

 فيبقاعدة (لا ضرر)، والتزامه بالبيع بعد معرفة الغبن إقدام على ھذا الضرر، ولا فرق
ذلك بين كون الإقدام في مرحلة البقاء أو في مرحلة الحدوث، فكما أنّ من علم
بالغبن ومع ذلك أقدم على المعاملة لا خيار له، كذلك من لم يعلم بالغبن وعامل ثمّ 
عرف الغبن والتزم بالمعاملة الصادرة سقط خياره بالإقدام على الضرر. وبذلك تثبت

.)1(نتيجة الحقّ في المقام

بل يمكن إثبات ذات الحقّ في المقام، وتوضيح ذلك: أنّ الحكم الذي كان يأتي من
قبله الضرر، والذي ارتفع بقاعدة (لا ضرر) كان ھو لزوم البيع الغبنيّ حسب الفرض،

لمتبايعينوھذا اللزوم كان لزوماً حقّياًّ، ولم يكن لزوماً حكمياًّ، أي: أنهّ من حقّ أحد ا
على الآخر عدم فسخ المعاملة، ولذا ترى أنهّ من الصحيح أن يفسخ أحد المتبايعين

أنّ البيع إذا أقاله صاحبه، وھذا بخلاف النكاح الذي لا مورد للإقالة فيه، وھذا يعني 
لزوم النكاح لزوم حكمي، في حين أنّ لزوم البيع لزوم حقّيّ.

والتكييف العقلائي لكون لزوم البيع لزوماً حقّياًّ لا حكمياًّ ھو ما يلي:

ةإنّ البيع كما يدلّ على الالتزام بتمليك المال للطرف المقابل، كذلك يدلّ بالدلال
ن بغضالالتزاميةّ العرفيةّ على تمليكه إياّه نفس ھذا الالتزام، فإنّ ھذا الالتزام يكو
النظر عن ھذا التمليك ملكاً للمالك الأولّ، فله أن يتراجع عن التزامه في أي

)1

فمتى) لا نرى فارقاً ماھوياًّ بين الحقّ والحكم عدا كون أمر الحقّ بيد ذي الحقّ، فيكون له إسقاطه، 

ما ثبت جواز الإسقاط فقد ثبت الحقّ.



576الصفحة  وقت شاء ما لم يملكّه للطرف الثاني، وھو بالفعل يملكّه ھذا الالتزام
التزمت«بمنزلة قوله: » بعت«فيتمّ اللزوم الحقّي، أي: يكون قوله: 

».بتمليكك ھذا المال التزاماً لا رجعة لي فيه

. فيبقى الجواز)1(وقد يفترض أنهّ لا يملكّه ھذا الالتزام، كما في مورد شرط الخيار
ما فيالحقّي ثابتاً، وقد يفترض أنّ الشارع لم يمض ما ظھر بھذه الدلالة الالتزاميةّ، ك

مورد خيار الحيوان، فأيضاً يبقى الجواز الحقّيّ ثابتاً.

وفي مقابل ھذا الجواز جواز حكمي، وھو تزلزل العقد في نفسه من دون نظر الى
مسألة التزام المتعاملين، كما يقال في جواز الھبة. كما أنّ في مقابل ھذا اللزوم
الحقّي اللزوم الحكمي، وھو حكم الشارع بلزوم العقد في نفسه من دون نظر الى

صحّتمسألة التزام المتعاملين، كما قلنا في النكاح، ولذا لم تصحّ الإقالة في النكاح و

)1

شرط) لا نفھم من كلمة (بعت) إلاّ تمليك المال، وشرط الخيار أمر إيجابيّ، أي: أنهّ يضيف الى العقد 

الخيار الحقّيّ، وليس أمراً سلبياًّ بمعنى سلبه من العقد شرط اللزوم الذي كان كامناً في العقد،

خ واسترجاعولولا شرط الخيار كان البيع لازماً عقلائياًّ، لا لشرط اللزوم أو تمليك الالتزام، بل لأنّ الفس

المال تصرفّ في مال الغير فيكون مخالفاً لسلطنته عليه.

استظھار منوأمّا خيار المجلس والحيوان ـ لو سلمّنا كونھما خياراً حقّياًّ لا حكمياًّ ـ فإنمّا ھو لأجل ال

دليلھما، حيث يفترض أنّ ظاھر الدليل بمناسبات الحكم والموضوع إثبات الخيار كحقّ لذي الخيار، لا

فرضه كحكم عليه.

 وفيوأمّا جريان الإقالة بشأن البيع فھي كنفس البيع من الامُور العقلائيةّ التي تتمّ برضا الطرفين،

 من ثبوتالنكاح لا تأتي الإقالة إمّا تعبدّاً محضاً، أو بموافقة العقلاء أيضا؛ً لما يرونه من ضرورة نوع

الاستقرار في النكاح أكثر ممّا ھو في البيع.

ھذا. ونحن في نفس الوقت لا نتحاشى عن أن يكون ھناك عادةً في مثل البيع شرط ضمني ارتكازي

وھو شرط اللزوم، فلو أنّ أحدھما علم أنّ الملك ليس مستقراًّ لديه فيما يشتريه، ويحتمل في أيّ 

ذيلحظة أن يفسخه الطرف الآخر، قد لا يقدم على الشراء، إلاّ أننّا نقول: إنهّ ليس ھذا الشرط ھو ال

عفرض الخيار بحيث لولاه لكان الأصل في البيع التزلزل؛ لأنهّ لم يملكّ التزامه لصاحبه، بل حتىّ م

ىفرض عدم ھذا الشرط يكون البيع لازما؛ً لأنهّ يفيد التمليك وبالتالي تنتقل قاعدة السلطنة منه ال

صاحبه، والفسخ رغماً على المالك الجديد خلاف سلطنته.

نعم، لو لم يشتمل العقد على تمليك المتعلقّ، بل كان مجردّ التزام، كما ھو الحال في عقد الأجير

 من أنّ العقد يدلّ ـ لولاالذي ھو التزام بعمل للمستأجر، فھنا يأتي ما ذكره اُستاذنا الشھيد 

شرط الخيار ـ على الالتزام بالعمل، وعلى تمليك ھذا الالتزام للمستأجر.



577الصفحة  في البيع، أي: أنّ كلّ واحد منھما في البيع ملكّ التزامه للآخر، فيمكن
لكلّ واحد منھما إرجاع التزام صاحبه إليه فيفسخ. ھذا كلهّ شيء من

مختاراتنا في فقه المعاملات، ونأخذه ھنا مصادرة فنقول: إنّ المغبون ملكّ التزامه
قاءللغابن جھلاً منه بالغبن، وبما أنّ ذلك ضرريّ عليه لا يمضيه الشارع، ومعنى ذلك ب
 لاھذا الالتزام في ملك المغبون، وھذا ھو الجواز الحقّي. نعم ھذا المقدار من البيان

ثر لهيثبت صحّة إسقاط ھذا الخيار، وإنمّا يثبت حقّيةّ ھذا الخيار، وأمّا ثبوت ھذا الأ
يقدموھو أثر الإسقاط، فإنمّا يكون بأحد أمرين: أحدھما: ما ذكرناه من أنّ الضرر الذي 

عليه لا يُنفى بالقاعدة، ثانيھما: ما سوف يأتي بعد ھذا إن شاء اللهّ.

ار الجوازالإيراد الخامس: أنّ الفقھاء حكموا بإرث ھذا الخيار. ويقال أيضاً: إنّ ذلك من آث
الحقّي، و (لا ضرر) لا يثبت ذلك، وإنمّا يثبتّ الجامع بين الجواز الحقّي والجواز

الحكمي، وقد ظھر جواب ذلك ممّا تقدّم من الجواب عن الإيراد الرابع فإننّا نقول:

مقام ـ أيضاً ـأولّاً: إنّ الحقّ إنمّا يورث لكونه مالاً عرفاً لمقابلته بالمال، والخيار في ال
يقابل بالمال بعد ما أثبتناه من قابليتّه للسقوط.

إنهّ قدوثانياً: أنهّ لو سلمّنا أنّ حكم الإرث ثابت على عنوان الحقّ بما ھو حقّ، قلنا: 
ممضى بيان كون الجواز في المقام حقّياًّ لا حكمياّ؛ً لكونه جوازاً في مقابل اللزو

الحقّيّ بالبيان الذي عرفت، فيورث.

ا يرتفعالإيراد السادس: أنهّ لماذا لا نثبت بـ(لا ضرر) الأرش ونثبت به الخيار، فإنهّ كم
الضرر بالخيار كذلك يرتفع بالأرش؟!

ك له،والجواب: أنّ الخيار نفي للضرر حدوثاً أو بقاءً، كما عرفت، وأمّا الأرش فھو تدار
كما لا يخفى، و (لا ضرر) يدلّ على نفي الضرر دون تداركه.

لي لاالإيراد السابع: أنّ حيثيةّ ضرر المغبون في المقام تُعارَض بحيثيةّ اُخرى وبالتا
يمكن نفيه بـ(لا ضرر)، وذلك بأحد تقريبات ثلاثة:

ىالأولّ: أنّ الخيار وإن كان فيه دفع للضرر عن المغبون، لكنهّ على خلاف المنةّ عل
الغابن، وھو حكم امتناني يشترط فيه عدم كونه خلاف المنةّ.

فيهوفيه: ما سيأتي ـ إن شاء اللهّ ـ من بيان إنكار الكبرى، وأنّ (لا ضرر) لا يشترط 
عدم المخالفة للمنةّ على غير من يجري فى حقّه ما لم يصل الى مرتبة الضرر عليه.



578الصفحة  الثاني: أنّ ما نحن فيه داخل في تعارض الضررين، فإنّ اللزوم وإن كان
ضررياًّ على المغبون، لكن الفسخ ـ أيضاً ـ ضرر على الغابن، فإنّ الغابن

قد أصبح مالكاً لھذا الشيء الذي يساوي دينارين واشتراه بدينار مثلاً، فبالفسخ
يتضررّ بمقدار دينار واحد.

روالجواب: إنكار الصغرى في المقام، بيانه: أنّ ھذا المال للغابن كان مثقلاً في نظ
ررالعقلاء من أولّ الأمر بحقّ الاسترداد للغابن، فإذا استردهّ المغبون لا يصدق الض

بشأن الغابن، ولذا لا يستشكل العرف في صحّة نفي اللزوم ھنا بملاك نفي الضرر،
لا من باب تقديم ضرر على ضرر.

الثالث: أنّ الغابن كما يملكّ عين ماله في مقابل مال آخر، كذلك يملكّ على ما مضى
والتزامه في مقابل التزام آخر، فإذا ملكّ التزام نفسه للمغبون من دون أن يتملكّ ه

في مقابل ذلك التزام المغبون كان ذلك ضرراً عليه، والمفروض في المقام أنّ الغابن
نليس له الخيار، وھذا يعني: أنّ المغبون مَلكََ التزام الغابن من دون تملكّ الغاب

بالمقابل التزامه، وھذا ھو الضرر.

حقّ والجواب: أنّ ھذا إنمّا يكون ضرراً في طول ثبوت ارتكاز عقلائي لحقّ للغابن، وھو 
عليهأن لا يخرج التزامه من ملكه إلاّ ويعطى في مقابله التزام الآخر، وأن لا يُتملكّ 

يكونالتزامه مجّاناً، ومثل ھذا الارتكاز غير موجود، فلم يثبت له مثل ھذا الحقّ حتىّ 
سلبه عنه نقصاً وضرراً عليه. نعم، لو أسقط المغبون حقّه والتزم بالبيع بعد علمه
اربالغبن ثبت مثل ھذا الارتكاز، وتمّ ھذا الإشكال. وھذا ھو الوجه الآخر لسقوط الخي

.)1(بالإسقاط الذي كناّ قد وعدنا ذكره

: أنّ الوجه الثاني لقابليةّ حقّ خيار الغبن للإسقاط ھو أنهّ) كأنّ مقصود اُستاذنا الشھيد 1(

 أي:بمجردّ أن يرضى بعد العلم بالغبن بھذا البيع الغبني يصبح في ارتكاز العرف الالتزامان متقابلين،

 المغبونكما أنّ المغبون مَلكََ التزام الغابن فليس للغابن حقّ سحب الالتزام، كذلك الغابن مَلكَ التزام

فليس للمغبون حقّ سحب الالتزام، وھذا معناه سقوط الخيار في نظر العرف. وھذا الأمر الارتكازي

لم يرد عليه ردع، وحديث (لا ضرر) ليس رادعا؛ً لما عرفت من أنّ ضرر المغبون قد زاحمه ضرر الغابن

بتملكّ التزامه من قبل المغبون من دون أن يتملكّ ھو التزام المغبون، إذن فلا تجري في المقام

قاعدة (لا ضرر)؛ كي تكون ردعاً عمّا عرفته من الارتكاز.

ھذا بعدأقول: وبالإمكان أن يدّعى: أنّ الارتكاز العقلائي يحكم بنحو العموم بأنّ الحقّ قابل للإسقاط، و

التنزلّ عمّا قلناه من أنّ قوام حقّيةّ الحقّ بقابليتّه للإسقاط.



579الصفحة  الوجه الثاني: تطبيق القاعدة على خيار الغبن بلحاظ الضرر الحقّيّ 
الموجود في المقام، باعتبار أنّ العقلاء يرون للمغبون حقّ الخيار،

فسلب ھذا الحقّ عنه ضرر عليه، فقاعدة (لا ضرر) تدلّ على إمضاء ھذا الحقّ. وھذا
الوجه سالم عن أھمّ تلك الإشكالات التي كانت تورد على الوجه الأولّ المشھور، فلو

فرضت تماميتّھا قلنا: إننّا في غنىً عن ذلك الوجه ببركة ھذا الوجه:

ويمكن تحليل ھذا الحقّ العقلائي بوجوه:

 ـ كون الغبن بما ھو منشأ لحقّ الخيار للمغبون في نظر العقلاء.1

 ـ أنّ البيع يشتمل عرفاً على شرط ضمنيّ، وھو شرط انحفاظ مقدار ماليةّ المال2
نّ وعدم الغبن، وأنّ العرف يرى أنّ فوات ھذا الشرط يكون موجباً لضمانه، وأنهّ يرى أ

، ونحن)1(  وقد أشار الى ذلك المحقّق العراقي 0ضمانه يكون بالخيار وحقّ الفسخ
 في خيار ا لغبن.حذفناه فيما مرّ حينما كناّ ننقل كلامه 

ف ـ أنّ البيع يشتمل عرفاً على الشرط الضمني كما قلنا في الوجه الثاني، وأنّ تخلّ 3
الشرط في نفسه يوجب في نظر العقلاء حقّ الخيار دونما حاجة الى توسيط الضمان
كما في الوجه الثاني. ومن ھنا يكون ھذا الوجه أحسن من سابقه؛ إذ قد يقال في
ئتمقابل الوجه السابق: إنهّ إذا صار البناء على كون الخيار بتوسّط ضمان الشرط الفا

فلا نقبل أنّ العقلاء يرون ضمانه بخصوص حقّ الفسخ دون الأرش.

 ـ إرجاع خيار الغبن الى خيار تخلفّ الشرط كما في الوجه السابق، وإرجاع4

)1

) كأنّ المقصود بضمان ھذا الشرط في نظرالعرف: أنّ مقدار الماليةّ المشروط انحفاظه مضمون على

قدالغابن، فإذا فاته لابدّ من تداركه وإرجاعه بالفسخ، فإنهّ إذا فسخ ورجع المال الى ملك الغابن ف

حصل على مقدار الماليةّ مرةّ اُخرى.

 وبهويرد عليه ما سيشير إليه اُستاذنا في ذيل الوجه الثالث من أنّ الأرش ـ أيضاً ـ يفي بھذا الغرض،

ينحفظ مقدار الماليةّ مرةّ اُخرى، فلماذا يعينّ الفسخ؟!

 ليس ھو ما118، ص 2 في المقالات: ج وعلى أيّ حال، فالمفھوم من كلام المحقّق العراقي 

 من أنّ العرف يرى ضمان ھذا الشرط، وأنّ ضمانه بخيار الفسخ، وفي طولنسبه إليه اُستاذنا 

أنذلك يأتي (لا ضرر) ليثبت ھذا الضمان الذي فرضه العرف؛ لأنّ نفيه ضرر، بل المفھوم منه أنهّ بعد 

 إليه خير وما نسبه اُستاذنا 0كان تفويت الشرط ضرراً فنفي الضرر يوجب تدارك ھذا الضرر بالخيار

ممّا ھو المفھوم من عبارته؛ لأنّ ما ھو المفھوم من العبارة يتوقفّ على تفسير (لا ضرر) بمعنى

تدارك الضرر، وھو غير صحيح.



580الصفحة  خيار تخلفّ الشرط الى شرط الخيار، بأن يقال: إنّ البيع فيه شرط
ضمنيّ، وھو شرط انحفاظ مقدار الماليةّ، ويوجد في الشروط التي

تشترط في المعاملات شرط ضمني، وھو شرط ثبوت الخيار على تقدير التخلفّ. وھذا
 في أمثال ھذه الخيارات من خيار الغبن وتبعّضمبنى مدرسة المحقّق النائيني 

الصفقة ونحوھما.

ضهالوجه الثالث: تطبيق القاعدة على خيار الغبن بلحاظ الضرر الغرضي؛ لأنهّ تعلقّ غر
المعاملي بالتحفّظ على مقدار ماليةّ ماله ولم يتحقّق ذلك.

 على ذلك بأنهّ لا عبرة في باب (لا ضرر) بتخلفّ الأغراض،وأورد المحقّق العراقي 
ء،وإلاّ للزم ثبوت الخيار لمن اشترى الدواء لمريضه فبرىء المريض قبل استعمال الدوا

الى غير ذلك من موارد تخلفّ الغرض، مع أنهّ لا شكّ في عدم الخيار في أمثال ھذه
الموارد.

أقول: الصحيح أنّ ھذه النقوض غير واردة في المقام، وأنهّ يمكن التفكيك بين مثل
ھذا الغرض، يعني غرض التحفّظ على مقدار ماليةّ المال وسائر الأغراض؛ وذلك لما
مضى مناّ من أنّ الضرر على قسمين: ضرر مطلق، وھو ما يضاف الى الشخص بما
ھو، كما يقال: تضررّ زيد بتلف ماله وقطع يده ونحو ذلك، وضرر مقيدّ، وھو ما يضاف
الى الشخص بما ھو ذو غرض خاصّ. ولذا يصحّ أن يقال بالنسبة للتاجر الذي لم
ينتفع في السنة: إنهّ تضررّ في ھذه السنة، ولا يصدق الضرر بذلك في حقّ ھذا
الشخص بما ھو، فإنّ عدم النفع غير الضرر، فصدق المتضررّ عليه إنمّا يكون بما ھو
ّ◌دتاجر ذو غرض معاملي لا مطلقاً، وقد قلنا: إنّ حديث (لا ضرر) لا يشمل الضرر المقي

ة تركزّلما فيه من المؤونة، إلاّ إذا فرض ضرر مقيدّ مرتكز في أذھان العقلاء باعتبار شدّ 
اتصّال ذلك الغرض بالإنسان في أذھانھم الى حدّ صحّ في نظر العرف إطلاق الضرر
عليه بقول مطلق من دون أن يحسّ بمؤونة، وعليه يمكن أن يقال: إنّ غرض التحفّظ
على مقدار ماليةّ المال في المعاملة من ھذا القبيل، فيصحّ في نظر العرف إطلاق
الضرر بقول مطلق لدى تخلفّ ھذا الغرض من دون الإحساس بمؤونة. ولا يرد على

ھذا الإشكال النقض بسائر الأغراض التي من الواضح عدم كونھا من ھذا القبيل.

نعم ما ذكرناه من فرض كون غرض انحفاظ مقدار الماليةّ في المبادلة بالغاً في نظر
العرف ھذا المستوى من تركزّ الاتصّال بالإنسان المؤديّ الى صدق الضرر بقول مطلق

عرفاً وإن كان قريباً من النفس، إلاّ أنهّ لا يمكننا الجزم بذلك.



581الصفحة 
الأضرار الارتكازيةّ

وفي ختام الكلام عن فقه الحديث بلحاظ جملة (لا ضرر) لا بأس بشيء من بسط
الكلام حول شمول (لا ضرر) للأضرار التي تكون في طول الارتكاز العرفي.

فقد مضى أنّ (الضرر) في الحديث يشمل الضرر الحقيقي الأصلي كقطع اليد، والضرر
الذي يكون في طول الارتكاز العرفي، كما في حرمان الشخص من حقوقه العرفيةّ،

وشمول الضرر للأفراد الارتكازيةّ يكون باحد تقريبين:

أحدھما: دعوى الإطلاق اللفظي بأن يقال: إنّ الشارع بما ھو فرد من أفراد العرف،
ويخاطب العرف فھو يقصد بالضرر الضرر العرفي، وھو مطلق يشمل الضرر الحقيقي

الأصلي والضرر الارتكازي.

اموثانيھما: دعوى الإطلاق المقامي، وتوضيحه: أنهّ لو سلمّنا أنّ الضرر في ھذا الكل
يعطي معنى ما ھو ضرر في نظر الشارع، ولم يستعمل في الضرر العرفي، فعندئذ
يبقى الكلام في أنهّ ما ھو الضرر في نظر الشارع علاوة على الضرر الحقيقي

الأصلي؟

،فإن استُظھِر ـ بالرغم من إجمال اللفظ في ذاته ـ أنّ المولى يكون في مقام البيان
وليس في مقام الإجمال، تمّ الإطلاق المقامي، بأن يقال: بما أنّ المولى في مقام

فيالبيان، ولم يبينّ شيئاً زائداً على نفي ما ھو الضرر عنده ظھر بذلك: أنهّ اعتمد 
نةتعيين ما ھو الضرر عنده على الارتكاز والنظر العرفي، واعتبر الارتكاز العرفي قري

على مراده.

ان، أوثمّ ھل العبرة في الأفراد الارتكازيةّ للضرر بخصوص الأفراد المرتكزة في ذلك الزم
أنهّ في كلّ زمان يطبقّ القانون بحسب ذاك الزمان، فتدخل فيه الأفراد المستجدّة

انبتجدّد القوانين العقلائيةّ والحقوق العرفيةّ؟ وأساساً ما ھو الضابط لشمول العنو
في كلام الشارع للأفراد الارتكازيةّ وعدم شموله؟

يتحقيق الكلام في ھذا المقام بنحو يفيد في غير باب الضرر أيضاً: ھو أنّ الشيء الذ
يكون له فرد بحسب الارتكاز غير فرده الحقيقي الأصلي يكون فرده ھذا على أحد

أنحاء:

مالأولّ: أن يكون ھذا الفرد فرداً ارتكز في ذھن الناس اشتباھاً بعد وضوح أصل مفھو
اللفظ وتبينّه بحدوده بحيث لو نبھّوا على عدم انطباق ذلك المفھوم على ھذا الفرد

لرجعوا عن إدخاله في أفراد ذلك العنوان، كما لو قال المولى: أكرم العلماء،



582الصفحة  وتخيلّ الناس أنّ زيداً عالم مع أنهّ كان جاھلاً، ففي مثل ذلك لا إشكال
في أنّ العنوان المأخوذ في كلام الشارع لا يشمله، فإن عدّ الناس

ذلك من أفراد ھذا العنوان إنمّا ھو من باب الإخبار، والمفروض أن إخبارھم كاذب في
المقام.

أنّ الثاني: أن يكون ارتكاز فرديتّه للعنوان من باب الإنشاء لا من باب الإخبار، أي: 
،العرف يوجد فرداً لذلك العنوان، وھذا الإيجاد وإن كان قد يفرض اختصاصه بعرف خاصّ 

ً◌ نسبياًّ،لكن النتيجة وھي فرديةّ ذلك الشيء للعنوان تثبت ثبوتاً حقيقياًّ مطلقاً لا ثبوتا
اً يثبتوذلك كما في مفھوم التعظيم، فإنّ له فرداً حقيقياًّ كأمتثال الأمر، وفرداً عرفيّ 
عظيماً بالارتكاز كالقيام في عرفنا، وبعد أن جَعَلَ عرفٌ مّا القيام تعظيماً يصبح ذلك ت

حقيقة، وحتىّ من لم يوافق ھذا العرف يعترف ـ أيضاً ـ حينما يرى شخصاً من أھل
ھذا العرف قام لشخص آخر بأنهّ عظمّه، فإنّ التعظيم ليس إلاّ إظھار ما يدلّ على
عظمة ھذا الشخص في نفس المعظِّم، وقد جعل القيام دالاّ على ذلك من قبيل
جعل لفظ دالاّ على معنىً. وفي مثل ھذا لا إشكال في أنّ العنوان المأخوذ في
لسان الشارع يشمل ھذا الفرد، ولو فرض تجدّده في زمان متأخّر عن زمانه، فإنهّ فرد

ثمّ حقيقي مطلق، وھو تماماً من قبيل ما اذا حكم المولى بالمطھّريةّ مثلاً على الماء 
وُجِد فرد من الماء بعد زمان الشارع بأسباب طبيعية أو بالعلاج.

ّ◌ة، كماالثالث: أن تكون فرديتّه للعنوان بالإنشاء، وتكون النتيجة ـ أيضاً ـ ضيقّة ونسبي
يكون أصل الإنشاء مختصاًّ بعرف دون عرف، ومعنى ذلك: أنّ الفرد الذي اُوجد بھذا
الإنشاء فرد في منظار ھذا الإنشاء لا مطلقاً، ومثال ذلك ھو النقص والضرر، فله
مصاديق حقيقيةّ كقطع اليد، وله مصاديق ارتكازيةّ، كما في مثل نقص المال المملوك
لزيد، فإذا فرض في عرف من الأعراف أنّ ھذا المال ملك لزيد ثمّ اُخذ منه، فالخارج
عن ھذا العرف ـ أيضاً ـ يحكم بتضررّ زيد في ھذا العرف، لكن ليس ھذا حكماً مطلقاً 
بالضرر، بل يقال من قبل أھل ھذا العرف، ومن قبل غيرھم: إنّ زيداً طرأ في حقّه
الضرر والنقص بمنظار كون ھذا المال ملكاً له، ولم يطرأ عليه أيّ نقص وضرر بمنظار

آخر لا يرى ھذا المال ملكاً له.

والصحيح: أنّ العنوان المأخوذ في كلام الشارع في مثل ھذا المورد يشمل الأفراد
العرفيةّ في عصره، ولا يشمل الأفراد المستجدّة في الأعصر المتأخّرة.

أمّا شموله للأفراد العرفيةّ في عصره؛ فلأنّ الشارع رجل عرفي يخاطب العرف، فيكون
كلامه ظاھراً في المعنى العرفي وبالمنظار العرفي، فيتمّ الإطلاق



583الصفحة  اللفظي في المقام.

وأمّا عدم شموله للأفراد المستجدّة؛ فلأنّ الإطلاق اللفظي إنمّا ھو على أساس
كون عرفيةّ الشارع، والفھم العرفي قرينة متصّلة على صرف الكلام الى المعنى
العرفي، ومن الواضح أنّ الفھم العرفي المعاصر ھو القرينة المتصّلة دون فھم عرفي
آخر، وكذلك لو قلنا بالإطلاق المقامي لا اللفظي، فإنهّ ـ أيضاً ـ يكون على أساس

قرينيةّ العرف الحاضر؛ لكون نظر الشارع موافقاً لنظره.

دّ ثمّ لو فرض شمول الإطلاق اللفظي لو خليِّ وطبعه للأفراد العرفيةّ المستجدّة فلاب
من صرف مثل حديث (لا ضرر) الذي يستبطن إمضاء الأحكام العقلائيةّ عن ذلك،
والقول باختصاصه بالعرف الحاضر في زمان الشارع؛ وذلك لأنّ من المقطوعات الفقھيةّ

يةّ بماأنّ حكم الشارع ليس تابعاً للأحكام العقلائيةّ بما ھي، بأن تكون الأحكام العقلائ
ھي موضوعاً لتبعيةّ الشارع منھا. نعم قد يوافق نظر الشارع نظر العقلاء فيمضي

حكمھم.

وعليه فلو فرض أنّ حكم الشارع في (لا ضرر) دار بنحو القضية الحقيقيةّ مدار أحكام
 العقلاء،العقلاء وجوداً وعدماً جيلاً بعد جيل، فإمّا أن يكون ھذا من باب التبعيةّ لأحكام

وكون أحكامھم موضوعاً لحكم الشارع على طبقھا، وھذا ما قلنا: إنهّ غير محتمل

.)1(فقھياًّ 

وإمّا أن يكون ھذا من باب أنّ الشارع أعمل الغيب فرأى أنّ نظره صدفة في كلّ زمان
موافق لنظر العقلاء في ذلك الزمان، ولكن إعمال علم الغيب من قبل الشارع في

مثل ھذا الكلام الملقى الى العرف لبيان الحكم الشرعي خلاف الظاھر.

حقّ فالمتحصلّ: أنهّ لا عبرة بالأفراد المستجدّة للضرر، فإذا فرض مثلاً في عصر ثبوت 
الاشتراك في الأموال بلحاظ قانون الاشتراكيةّ لم يكن حديث (لا ضرر) دليلاً على

إمضائه.

نعم ھنا نكتتان لابدّ من الإشارة إليھما:

)1

) قد يكون حكم الشارع بتثبيت حقّ من الحقوق في كلّ زمان بسبب ثبوته لدى العرف والعقلاء في

ذلك الزمان؛ وذلك باعتبار ما يوجب سلبه من الفرد في ذلك الزمان من حراجة نفسيةّ بلحاظ سلب

ما ھو ثابت له في عرفه، ولا أدري ما ھو السبب في دعوى القطع ببطلان ذلك فقھياّ؟ً!



584الصفحة  النكتة الاوُلى: أنهّ إذا فرض أنّ فرداً من أفراد الضرر اليوم لم يكن
موجوداً في عصر الشارع، لكنهّ كان واجداً لنكتة أحد الحقوق العقلائيةّ

آنئذ، أي: أنّ العرف والعقلاء في ذلك الوقت وإن لم يلتفتوا الى ھذا الفرد لعدم
وجوده، لكنھّم كانوا يرون المفھوم بنحو يشمل ھذا الفرد، فلو عرض عليھم ھذا الفرد

 ضرر)واُلفِتوا إليه لحكموا بثبوت الحقّ العقلائي فيه، وكون مخالفته ضرراً، فدليل (لا
شامل لمثل ذلك، فإذا سلمّ أنّ حقّ الطبع الثابت في زماننا ھذا للمؤلف مثلاً 

)،مشمول لنكتة المالكيةّ بالحيازة الثابتة ـ وقتئذ ـ ثبت ھذا الحقّ بقاعدة (لا ضرر
قھا،فالعبرة إنمّا ھي بسعة دائرة النكتة العقلائيةّ للحقّ، والضرر في ذلك الزمان وضي

لا بما ھو المصداق الفعلي لذلك وقتئذ.

لشارعالنكتة الثانية: أنهّ عند الشكّ في ذلك، وأنّ الحقّ الكذائي كان ثابتاً في عصر ا
ماأو لا لا نحتاج الى إثبات شواھد تأريخيةّ مثلاً على الثبوت في ذلك العصر ـ وھذا 

الارتكازيتعذّر ويتعسّر غالباً ـ بل يكفي إجراء أصالة الثبات في اللغة؛ لما عرفت من أنّ 
العرفي المعاصر يعطي ظھوراً للفظ على أساس الإطلاق اللفظي أو المقامي.

وبما ذكرناه تنحلّ عقدة نفسيةّ في الفقه الشيعي ابتلى بھا الفقه السنيّ قبل
الفقه الشيعي فحلھّا بالمصالح المرسلة ونحو ذلك، ثمّ ابتلى بھا الفقه الشيعي،

 وقعوا فيتوضيح ذلك: أنّ العامّة حيث انتھى عصر النصوص عندھم بموت النبي 
حيرة من ناحية المسائل المستجدّة وتطورّ الزمن، وأراحوا أنفسھم بفتح باب مثل

 كالنصّ الواردالمصالح المرسلة. والشيعة كانت تؤمن بأنّ النصّ الوارد عن الإمام 
، ولكنھّم ابتلوا في عصر ما بعد فلم يبتلوا بذلك في زمان الأئمة عن النبي 

، وأخيراً توصلّوا الى ما ھو في الحقيقة إشباع لھذا النقص الفعلي، وھوالأئمة 
يل: إنھّاالتمسّك بالسيرة العقلائيةّ، وتعارف الاستدلال بھا أخيراً في زماننا حتىّ أنهّ ق

دليل خامس من أدلةّ الأحكام الشرعيةّ. وقد مضى مناّ بحث مفصلّ عن السيرة
، وذكرنا ضوابطالعقلائيةّ، وبينّا أنھّا إنمّا تفيد لو ثبتت معاصرتھا لزمان المعصوم 

: إنّ لإثبات المعاصرة، لكنھّا لا تشمل عدا مقدار قليل من السير العقلائيةّ. ونقول ھنا
جتماعيةّ، فإنھّاھذه التطورّات الزمنيةّ إنمّا تؤثرّ غالباً في الامُور المعامليةّ والقوانين الا

ھي التي تتطورّ بمرور الزمن، ويمكن حلّ المشكلة فيھا بإبداء احتمال أنھّا وإن لم
هتكن موجودة في زمن الشارع بمصداقھا، لكنھّا لعلھّا كانت موجودة بنكتتھا، وأنّ ھذ



585الصفحة  ،»لا ضرر ولا ضرار«الحقوق العرفيةّ تؤثرّ في تكوين الظھور لقوله: 

.)1(وعليه فتجري أصالة الثبات في اللغة وتنحلّ المشكلة بذلك

) ونفس البيان يأتي بلحاظ غير جملة (لا ضرر)، فكلمّا كانت لدينا سيرة عقلائيةّ مؤثرّة على ظھور1(

نصّ من النصوص واحتملنا وجود تلك السيرة، أو نكتتھا في زمن الشريعة، جرت أصالة الثبات بلحاظ

 إنمّا ذكر ھنا جملة (لا ضرر ولا ضرار) بعنوان المثال.ذاك الظھور. ولعلّ اُستاذنا الشھيد 



586الصفحة  فقه جملة (لا ضرار)

المقام السادس: في فقه الحديث بلحاظ جملة (لا ضرار).

ماإنّ المفھوم عرفاً من الضرار ھو تعمّد الإضرار بلا حقّ، وھذا ما ينبغي أن يقصد ب
مضى من أنّ الضرار ھو تعمّد الإضرار والتفننّ فيه.

رروالحديث إن كان مقتصراً على جملة (لا ضرار) لكان نافياً للحكم الذي يأتي منه الض
بتوسّطسواء كان الحكم بذاته ضررياًّ كما في الحكم بلزوم البيع الغبني، أو كان ضررياًّ 

إرادة مقھورة تحت الحكم الشرعي، أو قل: كان ضررياًّ باعتبار امتثاله كما في وجوب
ارالوضوء الضرري، أو كان ضررياًّ بتوسّط إرادة غير مقھورة للحكم الشرعي، أي: باعتب

أنّ المكلفّ بسوء اختياره يستغلّ الحكم الشرعي فيضررّ به، كما في جواز الدخول
◌ّ لسمرة حتىّ بنحو ضرري، فإنهّ لو جاز له ذلك كان ضررياّ على الأنصاري، باعتبار أن

سمرة قد يختار النحو الضرري. و(لا ضرر) ينفي الضرر الناشىء من الحكم الشرعي
في كلّ ھذه الأقسام الثلاثة. ونتيجته ھي رفع ھذه الأحكام، فيرتفع لزوم البيع،
وينتفي وجوب الوضوء، ويحرم على سمرة الدخول بلا استئذان، ولكنْ إن كان سمرة
عاصياً لھذا الحكم وكان يدخل بلا استئذان، فعلاج أمره وھو قطع الشجرة لا يظھر من
(لا ضرر)، فإنّ حقّه الشرعي في إبقاء الشجرة إنمّا ترتبّ عليه الضرر باعتبار أنّ 

اسمرة خالف حكماً شرعياًّ، وعمل عملاً حراماً فضررّ الأنصاري، فلا يرتبط ذلك بـ(ل
ضرر) وھنا يصل دور (لا ضرار)، فإنّ نفي الضرار ليس مفاده كمفاد نفي الضرر الذي
كان يفيد في المقام حرمة الفعل الضرري على سمرة؛ لأنّ الضرار قد اُخذ في حاقّ 
مفاده معنى الحرمة ـ على ما مضى ـ فلا ضرار نفي للضرر الحرام بلحاظ ما في
الشريعة، لا نفي للضرر بلحاظ ما في الشريعة، ومعنى ذلك: نفي سبب وقوع الضرر
الحرام، وسببه ھو حقّ إبقاء الشجرة، فيرتفع ھذا السبب، فيقطع الأنصاري شجرته

. وطبعاً اتخّاذ)1(ويلقيھا في وجھه ويستريح منھا

 في ھذا المقام يوحي بأنّ استفادة مطلب جديد) لا يخفى أنّ كلام اُستاذنا الشھيد 1(



592الصفحة   الذي لم يكن وضعھذا الإجراء يكون بلحاظ ما يناسب زمن النبيّ 
الدولة والسلطة بشكل يساعد على علاج المشكل باتخّاذ قرار أفضل

مع التحفّظ على شجرته.

وبھذا اتضّح الجواب عمّا مضى من الإشكال في كيفيةّ تطبيق حديث (لا ضرر) على
مورده من قصةّ سمرة، وھو ما أشرنا إليه ھناك من أنّ ھذا التطبيق ليس باعتبار (لا

ضرر) وإنمّا ھو باعتبار (لا ضرار).

في موارد كثيرة من قبيل الزوج الذي» لا ضرار«وبھذا البيان يستفاد في الفقه من 
يستغلّ كون الطلاق بيده لا بيد الزوجة في الإمساك على الزوجة وإيذائھا وتحريمھا

من حقّھا، فھذه يمكن حلّ مشكلتھا عن طريق (لا ضرار).

ھذا تمام الكلام في فقه الحديث، وبھذا تمّ الكلام في المقامات التي عقدناھا لھذا
المبحث.

ھذا القبيل، فصدق الضرر في مورد الشفعة ليس بذاك المستوى من الوضوح؛ لما قد يقال: من أنّ 

الضارّ ھو المشتري السوء لا الشريك الذي باع حصتّه. وكذلك في مورد منع فضل الماء لا يكون صدق

الضرر بذاك الوضوح؛ لما قد يقال: من أنّ ھذا منع عن النفع وليس ضرراً، فكان من الطبيعي أن يقضي

 بانطباق كبرى (لا ضرر) على المورد في ھذين الحديثين رفعاً للشكّ.النبي 



593الصفحة  تنبيھات

بقي علينا التنبيه على اُمور:

ضرريةّ عدم الحكم

الأمر الأولّ: في أنّ (لا ضرر) ھل يضع حكماً يكون عدمه ضررياًّ، كما يرفع الحكم
 ومدرسته ـ ومنھم السيد الاسُتاذ ـ الىالضرري أو لا؟ ذھب المحقّق النائيني 

، ولكنّ للسيدّ الاسُتاذ بعض التفريعات على (لا ضرر) والتي لا تناسب ھذا)1(الثاني

 من أنّ مفاد)2(المبنى، من قبيل ما ذكره في الدراسات في التنبيه الأولّ من تنبيھاته
(لا ضرر) وإن كان ھو نفي الحكم الضرري لا النھي عن الضرر، لكنهّ تثبت بذلك حرمة

الإضرار بالغير؛ لكون الترخيص فيه ضررياًّ.

 في مقام اختصاص (لاوعلى أيّ حال، فما يظھر من مدرسة المحقّق النائيني 
ضرر) بنفي وجود الحكم الضرري أمران: أحدھما دعوى القصور في المقتضي
والمناقشة في الإطلاق، وثانيھما دعوى لزوم فقه جديد من فرض تكفّل حديث (لا

، والمستفاد من عبارتھا: أنّ (لا ضرر) وإن كان ناظراً بذاته الى344، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(

الأحكام المجعولة، لكن عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم، ولا سيمّا مع

والذي ھو بمنزلة التصريح بجعل» ما حجب اللهّ علمه عن العباد فھو موضوع عنھم: «ورود قوله 

، إلاّ أنهّ أبدل الاستشھاد560، ص2عدم التكليف فيما لم يجعل فيه تكليف. ونحوه ما في المصباح: ج 

وبھذا يتضّح». أنّ اللهّ سبحانه لم يترك شيئاً بلا حكم«بحديث (ما حجب) بالاستشھاد بما ورد من: 

بنفيأنهّ لو أثبت السيدّ الخوئي حرمة الإضرار بـ(لا ضرر)، فھذا لا ينافي مبناه من اختصاص (لا ضرر) 

الأحكام المجعولة؛ لأنهّ يرى الجواز وعدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل جعلاً للعدم على حدّ 

تعبير المصباح، أو بمنزلة جعل العدم على حدّ تعبير الدراسات، ويرى أنّ نفي الجواز يثبت الحرمة؛

لعدم خلوّ الواقعة من الحكم.

 اختار أنّ حرمة الإضرار لا534 ـ 533، ص 2، ولكن في المصباح: ج329، ص 3) راجع الدراسات: ج 2(

تستفاد من (لا ضرر)، بل تستفاد من (لا ضرار).



594الصفحة  ضرر) للوضع، كما ھو متكفّل للرفع. وشرح الكلام في المقام ما يلي:

أمّا فرض القصور في المقتضي وعدم الإطلاق فله وجوه ثلاثة:

 وعدمالأولّ: أنّ (لا ضرر) ينظر الى المجعولات الشرعيةّ، ويرفع ما يكون منھا ضررياًّ،
الحكم لا يكون مجعولاً من قبل الشارع حتىّ يرفع عند كونه ضررياًّ.

.وھذا الوجه لا يتمّ لا على مبنانا، ولا على مبنى المحقّق النائيني 

ح منأمّا على مبنانا فواضح، فإنّ (لا ضرر) نفي للأضرار التكوينيةّ الخارجيةّ، وقد خر
إطلاقھا بمقيدّ كالمتصّل الضرر غير المربوط بما يكون بيد الشارع من جعل حكم أو
عدم جعله، ويبقى الضرر الناشىء من حكم الشارع مع الضرر الناشىء من عدم

حكمه كلاھما داخلين في الإطلاق؛ لعدم وجود مقيدّ يخرج أحدھما.

: من أنّ مفاد القاعدة ھو نفي الحكم الضرري،وأمّا على مبنى المحقّق النائيني 
فلأنهّ لم يذكر في الحديث لفظ الحكم، أو الجعل حتىّ يتكلمّ في أنّ ھذا اللفظ ھل
يشمل عدم الحكم مثلاً أو لا؟ غاية الأمر ھي مايقال: من أنّ الشارع بما ھو شارع

لكنّ قد نفى الضرر، فلا ينظر الى الأضرار التكوينيةّ، ويكون النفي نفياً تشريعياًّ، و
النفي التشريعي كما يناسب الضرر الناشىء من جعل حكم من قبل المولى، كذلك

يناسب الضرر الناشىء من عدم جعل الحكم من قبله.

لطبعالثاني: أنّ نفي النفي وإن كان أمراً معقولاً ويعطي معنى الإثبات، ولكنهّ خلاف ا
الأولّي للعرف، فتحمل جملة (لا ضرر) على خصوص نفي الوجود دون نفي النفي.

.وھذا ـ أيضاً ـ لا يتمّ لا على مبنانا، ولا على مبنى المحقّق النائيني 

أمّا على مبنانا فواضح، فإنّ (لا ضرر) ينفي الضرر التكويني الناشىء من حكم الشرع
أو عدم حكمه، والضرر التكويني على أيّ حال أمر وجودي، فلم تلزم إرادة نفي

النفي.

 فلأنهّ وإن فرض الضرر عنواناً لما ينفى من الأمروأمّا على مبنى المحقّق النائيني 
المرتبط بالشارع، لكنهّ لا مانع من شمول الحديث للحكم الضرري ولعدم الحكم

الضرري، فإنّ عنوان الضرر المنتزع عنه لا يكون عدمياًّ، وإنمّا ھو وجودي.

»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«الثالث: التمسّك بكلمة (في الإسلام) في قوله: 
فيقال: إنّ عدم الحكم ليس من الإسلام، وأمّا الإسلام فھو عبارة عن الأحكام

المشرعّة.



595الصفحة  ويرد عليه بغضّ النظر عن أنّ ما اعتمدنا عليه إنمّا ھو الحديث غير
المشتمل على كلمة (في الإسلام) وليس النصّ المشتمل عليھا

معتبراً: أنّ الإسلام عبارة عن حدود معينّة للبشر من قبل اللهّ تعالى سواء كانت
وجوديةّ، أو عدميةّ بمعنى عدم التحريم وإطلاق العنان.

فتحصلّ: أنّ الحديث يشمل عدم الحكم إذا كان ضررياًّ كما يشمل الحكم الضرري، بلا
حاجة في إثبات ذلك الى بعض التكلفّات، كالقول بأنّ الإباحة وعدم الإلزام وإن كان

لإباحة أمرفي الواقع أمراً عدمياًّ، لكنھّا بالمسامحة العرفيةّ أمر وجودي، أو القول بأنّ ا
وجودي كباقي الأحكام الخمسة، فترفع بالحديث إذا كانت ضررياًّ.

 فنفيھاوالصحيح أنھّا ليست إلاّ عبارة عن عدم الإلزام، ثمّ لو فرض كونھا أمراً وجودياًّ 
رمة لابـ(لا ضرر) لا فائدة فيه، فإنّ نفي الإباحة لا يدلّ على الحرمة، وما لم تثبت الح

يرتدع العبد، ولا وجه لتخيلّ ثبوت الحرمة بنفي الإباحة إلاّ أحد أمرين:

الأولّ: دعوى أنّ الشيء لا يخلو من أحد الأحكام الخمسة، فنفي الإباحة دليل على
الحرمة.

ويرد عليه: أن ما تُتخيلّ دلالته على عدم خلوّ كلّ قضية من أحد الأحكام الخمسة
إنمّا يدلّ على أنّ الشريعة لا تكون ناقصة، ويكفي في عدم نقصھا تعيين موارد ثبوت

الحكم عن موارد عدم الحكم والإلزام.

ما يتمّ إذاالثاني: أنّ نفي الإباحة يدلّ عرفاً على الحرمة بقرينة اللغويةّ مثلاً، وھذا إنّ 
نفيت الإباحة بالخصوص، لا في مثل (لا ضرر) الدالّ بإطلاقه على نفي الإباحة، فإن

تكان الإطلاق لغواً لم ينعقد، لا أنهّ ينعقد ويُحتاج في توجيھه الى الالتزام بثبو
الحرمة.

وأمّا لزوم تأسيس فقه جديد من القول بشمول (لا ضرر) للأعدام الضرريةّ فقد ذكر
 لتوضيح ذلك ومدرسته، واستعرض المحقّق النائيني ذلك المحقّق النائيني 

)1(فروعاً، نحن نقتصر على ذكر أھمّھا، وھو فرعان:

: أنهّ لو قلنا بتعميم القاعدة للعدمياّت، لزم أنالفرع الأولّ: مسألة الطلاق، فذكر 
نرفع به عدم ولاية الطلاق للمرأة، أو وليھّا، أعني الحاكم الشرعي عند ضرريةّ ذلك

 كانكما، إذا كان الزوج لا ينفق عليھا عصياناً، أو لعدم القدرة على الإنفاق، كما إذا
معسراً.

.221) راجع قاعدة (لا ضرر) للشيخ موسى النجفي، ص 1(



596الصفحة  وذكر السيد الاسُتاذ: أنّ قاعدة (لا ضرر) لا تثبت ولاية الطلاق للمرأة،
أو للحاكم الشرعي حتىّ لو قلنا بالتعميم، فإنهّ توجد ھنا ثلاثة أشياء:

(الزوجيةّ)، وھي بنفسھا ليست ضرريةّ. و (عدم كون الطلاق بيد الزوجة أو وليھّا)،
ّ◌ماوھذا ـ أيضاً ـ ليس ضررياًّ. و(عدم الإنفاق)، وھذا ھو الضرري. وحديث (لا ضرر) إن

)1(يدلّ على وجوب الإنفاق وعدم الرخصة في تركه، ولا علاقة له بمسألة الطلاق.

أقول: ھذا الكلام نشأ من الالتزام بالمعنى التقليدي للضرر، وھو نقص المال، فإنّ 
أخذالضرر المتوجّه الى الزوجة بھذا المعنى ھو نقص مالھا، بمعنى أنھّا لا تتمكنّ من 

ما تطلبه من مدينھا، والطلاق ليس نفياً لھذا الضرر، وإنمّا ھو تبديل للمدين الى
مدين آخر ملتزم، أو موسر لا يورد عليھا ھذا الضرر.

وأمّا بناءً على ما عرفت: من أنّ من أفراد الضرر بل من أجلى أفراده البؤس وسوء
الحال، فمن الواضح أن ھذه المرأة قد ابتلت بضرر من ھذا القبيل، وھو البؤس وسوء
الحال من جراّء كونھا في عصمة رجل معسر وعاجز عن الإنفاق، ورفع الضرر عنھا
يكون بتخليصھا من ھذا الزوج، والكلام إنمّا ھو في فرض عدم وجود منفق آخر عليھا

غير الزوج كالأب أو الأخ أو غيرھما، وإلاّ فلا بؤس ولا سوء حال.

نعم، رفع ھذا الضرر بكلمة (لا ضرر) إنمّا كان في فرض عدم قدرة الزوج على الإنفاق
عنحيث صار بقاء الزوجيةّ أو عدم الطلاق ـ عندئذ ـ ضررياًّ بواسطة أمر تكويني خارج 

قدرة الزوج، وھو الإعسار تماماً كضرريةّ وجوب الوضوء بواسطة أمر تكويني وھو
المرض.

لوأمّا إذا كان الزوج عاصياً فالضرر إنمّا يترتبّ على ھذا الحكم بواسطة إرادة فاع
مختار ھو الزوج غير المقھورة لحكم المولى، بل المتمردّة على حكم المولى، فنفي
الضرر المستند الى الشريعة لا يعالج المشكل؛ لأنهّ متمردّ على الشريعة، فھنا
يتمسّك بـ(لا ضرار)؛ لما مضى من أنهّ يرفع الحكم الشرعي الذي يتعمّد الشخص

الإضرار بالتمسّك به.

: من كون جريان (لا ضرر) ھنا، وإثبات الطلاقثمّ إنّ ما ذكره المحقّق النائيني 
على أساسھا بيد الزوجة أو وليھّا فرع القول بتعميم القاعدة غير صحيح، فحتىّ لو

قلنا بأنّ القاعدة ترفع ولا تضع فإنھّا تفيدنا ھنا جواز الطلاق؛ وذلك لأنهّ إذا

.560، ص 2، والمصباح: ج 345، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(



597الصفحة  كان عدم الطلاق ضررياًّ كما ھو المفروض فھذا معناه ضرريةّ بقاء
الزوجيةّ لما بعد الطلاق، فلا ضرر يدلّ على نفي إطلاق الزوجيةّ لما

أنّ بعد الطلاق، وحيث إنّ الإجماع والضرورة الفقھيةّ دلاّ بنحو الاطمئنان أو القطع ب
شخصالزوجيةّ لا تنقطع إلاّ بالطلاق، فيدلّ (لا ضرر) بالملازمة على ثبوت الطلاق بيد 

آخر في فرض عدم القدرة على الإنفاق، والامتناع من الطلاق، والقدر المتيقّن ھو
الحاكم الشرعي، وكذلك يدلّ (لا ضرار) في فرض عصيان الزوج، وتعمّده ترك الإنفاق
على نفي الزوجيةّ بعد الطلاق، وبالملازمة يدلّ على ثبوت الطلاق بيد شخص آخر،
والقدر المتيقّن ھو الحاكم الشرعي، فله أن يطلقّ زوجة ھذا المضارّ إذا لم يمكن

اإجباره على ترك الضرار بالتفكيك، جبراً بين حكم الزوجيةّ والضرار الذي يرتكبه ھذ
الشخص، فانحصر علاج ذلك برفع أصل الزوجيةّ.

وأمّا كون ذلك تأسيساً لفقه جديد فھو ممنوع، فإنّ ھذا شيء أفتى به جملة من
المتوسطين والمتأخّرين، ووردت به روايات صحيحة.

نعم، اُدعّي ثبوت بعض المخصصّات لھا، فقيل بخروج فرض إعسار الزوج أو غيبته،
ووعلى كلّ حال، فتنقيح المقيدّات موكول الى الفقه ونقول ھنا: إنهّ لو ثبت مقيدّ أ
تزممخصصّ لتلك الروايات كان ذلك بنفسه مقيدّاً ومخصصّاً لقاعدة (لا ضرر) أيضاً، ونل

بجواز الطلاق في غير ذلك المورد بحكم الروايات، وبقاعدة (لا ضرر)، ولو لم يثبت
 فإنالمقيدّ التزمنا بذلك إطلاقاً، وقلنا: إنّ الحاكم الشرعي يجبر الزوج على الطلاق،

لم يمكن ذلك تولىّ ھو الطلاق حسبة.

وعلى أيةّ حال، فقد عرفت أننّا حتىّ لو آمناّ بعدم جواز الطلاق لم يكن ھذا نقضاً 
على التعميم، بل ھو تخصيص للقاعدة حتىّ بناءً على عدم التعميم، واختصاصھا
برفع الحكم الوجودي؛ لأنّ بقاء الزوجيةّ بعد الطلاق حكم وجودي، فلا يمكن أن يكون

فرض عدم جواز الطلاق شاھداً على عدم تعميم القاعدة للأعدام الضرريةّ.

الفرع الثاني: مسألة الضمان، فبناءً على شمول قاعدة (لا ضرر) للأضرار العدميةّ
ائينييتمسّك بھا لإثبات الضمان في موارد إتلاف مال الغير مثلاً، وقد أورد المحقّق الن

 إشكاله على ذلك بتشويش واضطراب في عبارة التقرير، مع الانطواء على الخلط
بين أصل التعميم وما فرعّ عليه من مسألة الضمان. ونحن بالتحليل والتحديد

نستخلص من تلك العبارة المشوشّة إشكالين:



598الصفحة   ـ أنّ (لا ضرر) ينفي الضرر، لا أنهّ يثبت التدارك، والضمان تدارك للضرر1
لا نفي له.

 إثبات ـ لو سلمّ أنّ الضمان ليس تداركاً، أو أنّ (لا ضرر) يدلّ على التدارك قلنا: إنّ 2
الضمان في مثل ھذه الموارد بـ(لا ضرر) لو تمّ لزم إثبات الضمان في موارد التلف
السماوي، فمن تلفت داره بآفة سماويةّ فعدم ثبوت الضمان له ولو من بيت المال

ضرر عليه، فيحكم بالضمان، وھذا ما لا يلتزم به فقيه.

 بعد تحليله وتحريره من قبِلَنا بالنحوولنا في ھذا المجال ثلاث تعليقات على كلامه 
الذي عرفت:

 نقول:التعليق الأولّ على كلامه الأولّ: وھو أنّ الضمان تدارك للضرر لا نفي له، فإننّا
إنّ الضمان نفي للضرر، ويمكن تقريب ذلك بأحد وجھين:

الأولّ: ما ھو الصحيح عندنا على مبنانا في فھم معنى الضرر: من عدم اختصاصه
بمثل النقص في المال الخارجي أو البدن مثلاً، وشموله للحقوق العقلائيةّ، فنقول:

إنّ الضمان حقّ عقلائي في موارد الضمان العقلائي، فعدمه ضرر ينفى بـ(لا ضرر).

الثاني: أنهّ لو بنينا على المبنى التقليدي في معنى الضرر من كونه بمعنى الضرر
كاً في المال ونحوه، أمكن القول في المقام بأنّ الضمان وإن كان بالتدقيق العقلي تدار

يستقرّ للضرر المالي، لكنهّ عرفاً نفي له، باعتبار أنّ المال حينما يأخذه الغاصب مثلاً 
ودفي عھدته، وعند التلف ينتقل الى ذمّته، فكأنهّ موجود بعينه في الذمّة، وھذا الوج

وإن كان أنزل مستوى من الوجود العيني الخارجي، ويعتبر تلف المال وانتقاله الى
ة عنالذمّة ضرراً، فالضرر قد وقع لا محالة، لكن بما أنّ العرف يعتبر أنّ الأداء عبار

لضررإرجاع نفس المال مرةّ ثانية من وعاء الذمّة الى وعاء الخارج، فيعتبر ذلك رفعاً ل
ونفياً له.

لكنّ الإنصاف أنّ ارتكاز ھذا المطلب في نظر العرف ليس بدرجة تقتضي دخول ذلك
في نفي الضرر بلا مؤونة، فالعمدة ھو الوجه الأولّ.

فالتعليق الثاني على كلامه الثاني: وھو أنّ الضمان لو ثبت بـ(لا ضرر) ثبت في التل
لماضيينالسماوي أيضاً، فنحن نقول: إننّا إنمّا نثبت الضمان بـ(لا ضرر) بأحد التقريبين ا

في التعليق الأولّ، وھما يختصاّن بموارد الضمان العقلائي، فإنّ الضمان فيھا حقّ 
عقلائي، والمال فيھا انتقل عقلائياًّ الى الذمّة، فالأداء كأنهّ إرجاع له، وليس



599الصفحة  الأمر كذلك في باب التلف السماوي.

التعليق الثالث: أنّ كلا الكلامين كما ترى ليس في الحقيقة إشكالاً على أصل
مانالتعميم، فلو قلنا بالتعميم ولم نقل بكون الضمان نفياً للضرر، والتزمنا بأنّ الض

دمتدارك للضرر، وبأنّ (لا ضرر) لا يثبت التدارك، وإنمّا ھو نفي للحكم الضرري، أو ع
االحكم الضرري، ومثلّنا لھذا التعميم بمسألة عدم حرمة الإضرار بالغير المنفي بـ(ل
تعميمضرر)، فأيّ ربط لھذا الكلام بالإشكالين الماضيين؟! فھذا خلط ـ كما قلنا ـ بين ال

وما فرعّ عليه في كلام المعمِّم.

قوقد تحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أنّ (لا ضرر) يشمل الأعدام الضرريةّ أيضاً، وقد طبّ 
 ذلك على العدم الضرري للحكم الضرري في حديث الشفعة، ومنع فضلالإمام 

عالماء؛ ليمنع فضل الكلاء ـ إن كان الحديثان صادقين ـ فإنّ عدم الشفعة وجواز المن
ّ◌ (لاعدمان ضررياّن، وليسا حكماً وجودياًّ ضررياًّ، وأمّا نفس حديث سمرة فإن قلنا: إن

ضرار) ھو الذي يطبقّ فيه على مورده فھذا التطبيق خارج عمّا نحن فيه فعلاً من
قضية (لا ضرر)، وإن فرض أنهّ يطبقّ عليه (لا ضرر) قلنا أيّ حكم وجودي طُبقّ عليه

(لا ضرر)؟

ھل ھو ثبوت حقّ ذات الدخول مع عدم الاستئذان، أو ثبوت حقّ الدخول المقيدّ بعدم
الاستئذان الراجع الى حقّ عدم الاستئذان؟

أمّا الأولّ: فحقّ ذات الدخول ليس ضررياًّ.

اً وأمّا الثاني: فلا معنى لتعلقّ الحقّ بعدم الاستئذان، وإنمّا الذي قد يكون محقوق
ومملوكاً في نظر العقلاء ھو ذات الدخول لحفظ العذق، وأمّا الدخول بقيد عدم
الاستئذان فيتعلقّ به الجواز بمعنى عدم الحرمة وعدم وجوب الاستئذان، وھذا أمر

عدميّ ضرريّ رفع بـ(لا ضرر).

 ذكر: أنهّ لا يمكن استفادة الضمان في موارد الضمانثمّ إنّ المحقّق الاصفھاني 
ھومن (لا ضرر)؛ لأنّ (لا ضرر) ينظر الى الأحكام الثابتة في الشريعة ويحكم عليھا، ف
ً◌،لا يرفع حكماً برأسه، وإنمّا يرفع إطلاق الحكم، فالحكم الذي يكون من أصله ضررياّ

كالحكم بعدم الضمان على من أتلف مال غيره سھواً مثلاً الذي ھو ضرر على المتلفَ
منه لا يرتفع بـ(لا ضرر)؛ لأنّ ھذا الحكم بنفسه ضرريّ، وليس من قبيل وجوب الوضوء

الذي لا يكون بنفسه ضررياًّ، وقد تتفّق صيرورته ضررياًّ، فيرفع



600الصفحة 
)1(إطلاقه بالقاعدة.

ويرد عليه بغضّ النظر عمّا مضى من أنّ (لا ضرر) ينظر الى الشريعة ككلّ ويحكم
معليھا، لا الى كلّ فرد فرد من الأحكام مستقلاّ: أنّ دائرة ما في الشريعة من الحك

بعدم الضمان تتحدّد بدائرة ما في الشريعة من الحكم بالضمان، فإذا فرض مثلاً: أنّ 
الشارع خصّ حكم الضمان بمورد إتلاف شخص عين مال شخص آخر عمداً، فھذا
معناه أن موضوع الحكم بعدم الضمان ھو جامع ما لا يكون ھكذا سواءً تلف بلا عمد،
أو تلف بتلف سماوي، أو لم يتلف أصلاً، وھذا الحكم كالحكم بوجوب الوضوء قد يكون

ضررياًّ، وقد لا يكون ضررياًّ، فيرفع إطلاقه بالحديث.

الإقدام على الضرر

الأمر الثاني: قد يظھر التھافت في بادىء الأمر تھافت بين فتويين من قبل الأصحاب:
بنإحداھما: ما يقال من أنّ (لا ضرر) لا يجري في الغبن إذا كان المغبون عالماً بالغ

فدخل في المعاملة الغبنيةّ عن عمد، وليس له خيار الغبن.

م،وثانيتھما: ما يقال من أنّ من أجنب نفسه وكان الغسل ضرراً عليه ينتقل الى التيمّ 
ولو فرض كونه عالماً بذلك وأجنب نفسه عمداً.

اً ووجه التھافت: أنهّ لو كان (لا ضرر) لا يجري مع العمد؛ لأنهّ أقدم على الضرر مثل
وجب أن لا يجري في كلا الفرضين، وإلاّ وجب أن يجري في كليھما فما معنى

التفصيل بينھما؟

 لبيان الفرق بين المسألتين. وعبارة التقرير ھنا في غايةوتصدّى المحقّق النائيني 

، فنحتمل فيھا عدّة احتمالات، ونصوغھا في ثلاثة تقريبات، فصدر عبارته)2(التشويش
أنسب بالتقريب الأولّ، ووسط العبارة أنسب بالتقريب الثاني، وذيله أنسب بالتقريب

الثالث.

قانونأمّا التقريب الأولّ: فھو أنّ (لا ضرر) ينفي الحكم المتعنون بعنوان الضرر بلحاظ 
 كما مضى ـ فلا بدّ من أنالمسببّ التوليدي ـ على ما ھو مبنى المحقّق النائيني 

لا تتوسّط بين الحكم وتحقّق الضرر إرادة المكلفّ غير المقھورة للحكم

) لم أجده في فحصي الناقص.1(

.219 ـ 217) راجع قاعدة (لا ضرر) للشيخ موسى النجفي، ص 2(



601الصفحة  الشرعي، وھذا القانون منطبق على باب الغسل؛ لأنّ إرادة الإجناب
إنمّا ھي قبل الحكم، فإنّ الحكم إنمّا يتحقّق بالإجناب، وإرادة الغسل

مقھورة للحكم الشرعي.

وأمّا في مثال الغبن فبعد أن حكم الشارع مثلاً بصحّة البيع الغبني، ولزومه أراد
اً المكلفّ إيجاد ذلك في الخارج، ولو لم يفعل لما ترتبّ الضرر خارجاً، ولم يكن ملزم

بإيجاد ذلك، فھنا توسطت الإرادة غير المقھورة بين الحكم والضرر.

ذيوھذا جوابه واضح، فإنهّ خلط بين الجعل والمجعول؛ إذ لو إُريد بالحكم والتكليف ال
كمتوسّطت الإرادة بينه وبين الضرر الجعل، فالتوسّط ثابت في كلا الموردين، فإنّ الح

بوجوب الغسل على المجنب كان ثابتاً قبل إرادته للإجناب، ولم يكن ملزماً شرعاً 
بإجناب نفسه، وإن اُريد بذلك المجعول فلا توسّط لإرادة غير مقھورة في شيء من

للبيعالموردين، فإنّ فعليةّ الحكم وتحقّق المجعول في باب الغبن ـ أيضاً ـ فرع إيجاده 
الغبني، فإرادته لذلك واقعة قبل الحكم.

ذاالتقريب الثاني: أنّ الضرر في باب الغسل ھو تمرضّه بالاغتسال في الماء مثلاً، وه
ّ◌فالضرر ثابت حتى لو كان إجنابه عمدياًّ، وأمّا في باب البيع الغبني فالضرر ھو تخل

حقّ التساوي الثابت بالشرط الضمني، وھذا الضرر في صورة العمد والعلم غير
موجود؛ لعدم الشرط الضمني فلا يوجد ھذا الحقّ.

ساويوھذا الكلام بھذا المقدار ناقص يحتاج الى متمّم: وھو أن يقال مثلاً: إنّ حقّ الت
اأوجب حقّ الخيار بنظر العقلاء، أو بشرط ضمنيّ آخر، فعدم ھذا الحقّ ضرر ينفى بـ(ل

ضرر).

)وعلى أيّ حال، فھذا التقريب ـ أيضاً ـ غير تامّ؛ لما مضى من إمكان تطبيق (لا ضرر
على الضرر المالي الموجود في المقام، ومن الواضح ثبوت الضرر المالي في حال

العمد أيضاً كما في الضرر في باب الغسل.

: ھو ما نقله المحقّقالتقريب الثالث: المحتمل في كلام المحقّق النائيني 

 من وجود فرق بين المسألتين: عن اُستاذه المحقّق الخراساني  )1(العراقي
وھو أنّ البيع الغبني بنفسه ضرر، فھو قد أقدم متعمّداً على الضرر، و (لا ضرر)
مشروط بفرض عدم الإقدام، وأمّا في باب الجنابة فالضرر ليس ھو الجنابة التي أقدم
عليھا، وإنمّا الضرر ھو وجوب الغسل، وھو لم يقدم على ذلك، وإنمّا أقدم على

الجنابة.

.123، ص 2) راجع المقالات: ج 1(



602الصفحة  نعم، لو ثبت أنّ ھذه الجنابة حكمھا ھو الغسل فقد أقدم على
الغسل؛ لأنّ المُقدِم على الموضوع عن عمد وعلم مقدِم على حكمه،

فصدق الإقدام موقوف على كون حكم ھذه الجنابة الغسل، وذلك بعدم جريان (لا
ضرر) وھو موقوف على الإقدام، فأصبح الإقدام دورياً فلا إقدام.

أقول: تارة نتكلمّ فيما ذكره ھنا من تقريب عدم جريان (لا ضرر) في البيع الغبني
بنكتة الإقدام، واُخرى في أنّ ھذه النكتة ھل تختصّ بمثال الغبن، ولا ترد في مثال

الجنابة حتىّ يتمّ الفرق أو لا؟ فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأولّ: في ثبوت الإقدام على الضرر وعدمه في مسألة البيع الغبني.

بيع ھويمكن أن يقال في بادىء الأمر: إنهّ لا إقدام ھنا على الضرر، وإنمّا حال تعمّد ال
حال تعمّد الجنابة، فإنّ البيع بنفسه إنشاء مبادلة، وھذا الإنشاء ليس ھو الضرري،

أنّ وإنمّا الضرري ھو ما يترتبّ عليه من حكمه، وھو قانونيتّه وإمضاؤه عيناً من قبيل 
الجنابة ليست ھي الضرريةّ، وإنمّا الضرري ھو ما يترتبّ عليه من الحكم وھو الغسل،

ينفالإقدام ھنا ـ أيضاً ـ يكون دورياً بنفس تقريب دوريتّه في باب الغسل، ولا فرق ب
الفرعين فأيّ شيء يثبت في أحدھما يثبت في الأخر.

ولكنّ ھذا الكلام واضح الفساد فإنّ البيع وإن كان مدلوله الاستعمالي ھو الإنشاء،
ولكن مدلوله الجدّي ھو الإقدام على أثره القانوني، وتحصيل التبادل الحقيقي بين

المالين، فالإقدام ثابت.

نعم، ھنا تقريب آخر لمنع حصول الإقدام على الضرر: وھو ما أفاده المحقّق العراقي

في المقام: من أنّ الإقدام إنمّا ھو على حدوث المبادلة، والحدوث ليس ھو الذي
الذينريد رفعه بـ(لا ضرر) فإنّ المفروض في البيع الغبني أنهّ صحيح غير لازم، وإنمّا 
 ھونريد رفعه ھو جانب البقاء، وھو لم يقدم على جانب البقاء، فإنّ مدلول البيع إنمّا

.)1(إحداث التمليك والتملكّ

 في المعاملات من أنھّا لا تدلّ أقول: ھذا الكلام في غاية المتانة بناءً على مبناه 
إلاّ على حدوث المبادلة، وأمّا لزومھا وعدم لزومھا فھو حكم تعبدّي صرف، وليس

إمضاءً لما فعله المتعاملان.

 والذي ھو الصحيح: من أنّ المعاملةوأمّا بناءً على مبنى المحقّق النائيني 

) راجع نفس المصدر.1(



603الصفحة  تدلّ بدلالتھا المطابقيةّ على إيجاد المبادلة، وبدلالتھا الالتزاميةّ
المستفادة بحسب السياق العرفي على الالتزام بالبقاء على ما صدر

ممنھما، وأنّ حكم الشارع باللزوم إمضاء لنفس ما أراده المتعاملان، فقد حصل الإقدا
عدمعلى اللزوم والبقاء أيضاً، فھذا الإشكال ـ أيضاً ـ غير تامّ في المقام، فالصحيح 

جريان قاعدة (لا ضرر) في المقام؛ لأنهّ بنفسه أقدم على الضرر.

المقام الثاني: في ثبوت الإقدام على الضرر في مسألة الجنابة العمديةّ وعدمه.

وھنا نتكلمّ تارة في صدق الإقدام وعدمه، واُخرى في أنهّ إذا صدق الإقدام فھل ھو
غيرإقدام يمنع عن جريان (لا ضرر) أو أنهّ ليس كلّ إقدام مانعاً عنه، وھذا من القسم 

المانع، فيقع الكلام في أمرين:

الأمر الأولّ: في صدق الإقدام وعدمه.

قد عرفت الاستشكال في صدق الإقدام بلزوم الدور بالتقريب الذي مرّ. ولتوضيح ما
ھو التحقيق في المقام نتكلمّ في نقاط أربع:

 عن ـ أنهّ لو صحّ قولكم: إنّ الإقدام دوري؛ لتوقفّه على عدم جريان (لا ضرر) المانع1
وجوب الغسل، وعدم جريانه متوقفّ على صدق الإقدام. صحّ أن نقول أيضاً: إنّ عدم
الإقدام دوري؛ لتوقفّه على جريان (لا ضرر) حتىّ ينفى به وجوب الغسل، فلا يكون

إقدام عليه، وجريانه متوقفّ على عدم الإقدام على الضرر.

2
قفّـ كأنهّ يتخيلّ أنّ المحال في باب الدور ھو تحقّق الدائرين في الخارج دون أصل تو

الشيء على نفسه ولو بالواسطة، مع أنهّ ليس الأمر ھكذا، بل تكمن الاستحالة في
نفس توقفّ الشيء على نفسه ولو بالواسطة، وھذا الخلط يرى في كثير من موارد

عدمتعرضّھم لإشكال الدور التي منھا ما نحن فيه، فإنهّ لو كان الإقدام متوقفّاً على 
جريان (لا ضرر) وبالعكس كما فرض فقد تحقّق الدور المحال، فليس ھذا برھاناً على

عدم حصول الإقدام، بل لابدّ أن يكون أحد التوقفّين باطلاً في المقام.

3
ـ أنّ العام دائماً يتعنون بنقيض العنوان المأخوذ في المخصصّ أو الحاكم، كما في
يما(أكرم العلماء) المخصصّ بـ(لا تكرم العالم الفاسق)، فإنهّ يتعنون بعدم الفسق، فف

نحن فيه يكون موضوع وجوب الغسل مع فرض الضرر معنوناً بنقيض عنوان أخذ في (لا
ضرر)، وھو عنوان عدم الإقدام ـ حسب الفرض ـ فتحدّد العنوان المأخوذ في وجوب

الغسل متفرعّ على كيفية تحدّد العنوان المأخوذ في (لا ضرر)،



604الصفحة  فلابدّ لنا من الحديث عن عنوان عدم الإقدام المأخوذ في (لا ضرر) كي
يتضّح ضمناً الكلام في الإقدام المأخوذ في العامّ مثلاً أو المحكوم.

 ـ أنّ عدم الإقدام المأخوذ في (لا ضرر) يوجد فيه احتمالات ثلاثة:4

الاحتمال الأولّ: أن يفرض أنّ المأخوذ في (لا ضرر) ھو عدم الإقدام بمعنى العدم
الثابت بغضّ النظر عن (لا ضرر)، ولو فرض ارتفاعه بـ(لا ضرر)، فموضوع وجوب الغسل
ـ عندئذ ـ ھو الإقدام الثابت بغضّ النظر عن (لا ضرر)، وعليه ففيما نحن فيه يجب

الغسل؛ لأنّ الثابت بغضّ النظر عن (لا ضرر) ھو الإقدام لا عدمه.

دمالاحتمال الثاني: أن يفرض أنّ الموضوع ھو العدم الفعلي للإقدام، ولو كان ذلك الع
رعّناشئاً من نفس (لا ضرر)، وھذا محال لاستلزامه الدور، بأن يكون عدم الإقدام المتف

من (لا ضرر) موضوعاً للاضرار، وقد قلنا: إنّ الدور بنفسه محال.

الاحتمال الثالث: أن يفرض أنّ الموضوع ھو ما يشمل العدم الناشىء من (لا ضرر)، لا
بمعنى كون العدم الفعلي الناشىء من (لا ضرر) موضوعاً للإ ضرر حتىّ يلزم الدور،
بل بمعنى أنّ صدق قضية شرطيةّ مُقدّمھا ثبوت (لا ضرر) وتاليھا عدم الإقدام يحقّق

يخموضوع (لا ضرر)، وھذا لا يلزم منه الدور، فمثلاً لو فرض أنّ خلق اللهّ تعالى للش
 متوقفّ على نصرة الشيخ المفيد للإسلام بالفعل كان ھذا دوراً محالاً ولوالمفيد 

فرض أن خلقه تعالى له متوقفّ على قضية شرطيةّ وھي: أنهّ لو خلقه لنَصَر
الإسلام، فھذا ليس محالاً. وھذا الاحتمال الثالث مساوق في النتيجة للاحتمال
رر)الثاني، إلاّ أنّ الثاني محال، وھذا ليس بمحال، والعدم المأخوذ موضوعاً في (لا ض

 المأخوذبناءً على الثالث أعمّ من العدم المأخوذ موضوعاً فيه بناءً على الأولّ، فالإقدام
موضوعاً في وجوب الغسل بناءً على الثالث أخصّ من الإقدام المأخوذ موضوعاً فيه

جبعلى الأولّ، فإنّ نقيض الأعمّ أخصّ، ونقيض الأخصّ أعمّ، وعلى الأولّ عرفت أنهّ ي
الثالغسل في المقام؛ لأنّ الثابت بغضّ النظر عن (لا ضرر) ھو الإقدام. وأمّا على الث

فتجري في المقام قاعدة (لا ضرر)؛ لأنھّا إن جرت رفعت الإقدام.

إن قلت: سلمّنا عدم لزوم الدور في جانب عدم الإقدام، ولكنّ المفروض أنهّ أخذ في
موضوع وجوب الغسل الإقدام، فالدور في جانب الإقدام ثابت على حاله، فإنّ كون
إجنابه عمداً إقداماً على الغسل فرع ترتبّ وجوب الغسل على الإجناب، ووجوبه فرع

الإقدام، فلزم الدور.

قلت: إن أخذنا بالاحتمال الثالث فمن الواضح عدم الدور في المقام؛ إذ على



605الصفحة  الاحتمال الثالث يصبح موضوع الأحكام الإلزاميةّ: ھو كلّ إقدام ناشىء
من غير نفس تلك الأحكام، وأمّا الإقدام الذي ينشأ من نفس الحكم

ذفليس ھو الذي يحقّق الحكم؛ لأنّ كلّ إقدام ينشأ من نفس الحكم يُفنيه (لا ضرر)؛ إ
المفروض أنّ موضوع (لا ضرر) ھو العدم ولو الناشىء من نفس (لا ضرر)، ولا محالة

يكون (لا ضرر) مُفنياً لإقدام ينشأ من الحكم الذي يفنيه.

قدام ووجوبوأمّا إن أخذنا بالاحتمال الأولّ فأيضاً لا يلزم الدور، فإننّا نقول في جانب الإ
الغسل ما كناّ نقوله في جانب عدم الإقدام وجريان (لا ضرر) في الاحتمال الثالث،
أي: كما أنهّ كناّ نقول: إنّ موضوع (لا ضرر) قضية شرطيةّ مقدّمھا ثبوت (لا ضرر)
وتاليھا عدم الإقدام، نقول ھنا: إنّ موضوع وجوب الغسل ھو قضية شرطيةّ مقدّمھا

وجوب الغسل وتاليھا الإقدام.

إن قلت: ھذا معناه أنّ موضوع (لا ضرر) ھو عدم الإقدام بغضّ النظر عن (لا ضرر)،
ولكن موضوع وجوب الغسل ليس ھو الإقدام بغضّ النظر عن وجوب الغسل، بل

موضوعه ھو (الإقدام لو وجب الغسل) فما معنى ھذا التفكيك؟

هقلت: إنّ تقيدّ (لا ضرر) بعدم الإقدام كان مستظھراً من نفس (لا ضرر)، فيستظھر من
بتقريب يأتي: أنّ موضوعه ھو (عدم الإقدام لولا لا ضرر)، وأمّا تقيدّ وجوب الغسل
بالإقدام فليس بالاستظھار العرفي منه حتىّ يُقال مثلاً: يجب أن يستظھر من كليھما

انبشكل واحد، وإنمّا ھو بحكم العقل، باعتبار أنّ العامّ لابدّ من تقيدّه بنقيض عنو
المخصصّ أو الحاكم مثلاً، ومن المعلوم أنهّ لابدّ في التخصيص من إخراج العنوان
المأخوذ في المخصصّ، ولابدّ من حساب ذلك بالتدقيق العقلي، ولا يرتبط ذلك
باستظھار من نفس دليل العامّ. وعليه نقول: إنّ العنوان المأخوذ في المخصصّ كان
رر)،ھو عدم الإقدام لولا (لا ضرر) فيبقى تحت العامّ نقيض ذلك وھو الإقدام لولا (لا ض
نا:وھذا مساوق لقولنا: (الإقدام لو وجب الغسل) فإنّ قولنا: (لولا لا ضرر) يساوق قول

(لو وجب الغسل)؛ إذ لو لم يجر (لا ضرر) وجب الغسل لا محالة.

بقي الكلام في أنهّ ھل نستظھر من (لا ضرر) كون عدم الإقدام المأخوذ فيه بالنحو
النحوالمذكور في الاحتمال الأولّ، أي: عدم الإقدام لولا لا ضرر، أو نستظھر منه كونه ب

المذكور في الاحتمال الثالث، أي: لو جرى لا ضرر لما ثبت إقدام؟

الصحيح: ھو الأولّ، بيان ذلك: أنّ قيد عدم الإقدام اُخذ من قرينة متصّلة وھي



606الصفحة  امتنانيةّ القاعدة، باعتبار أنّ نفي الضرر إنمّا يكون امتنانياًّ إذا لم يكن
الشخص مُقدماً على الضرر، كما سوف يأتي بيانه إن شاء اللهّ.

والظاھر من القاعدة أنھّا تنظر الى موارد امتنانيةّ نفي الضرر حتىّ تجري، فھي لا
ر)تنظر الى عدم الإقدام الناشىء من نفس (لا ضرر)، وإلاّ لكان معنى ذلك: أنّ (لا ضر

بنفسھا تكونّ مورد الامتنان ثمّ تجري.

وقد تحصلّ من تمام ما ذكرناه: أنّ الإقدام على الضرر ثابت في باب الإجناب العمدي
وجبلما عرفت من أنّ العبرة بالإقدام لولا (لا ضرر)، أو قل: إنّ العبرة بالإقدام لو 

ىالغسل، ومن المعلوم أنهّ لو لم تكن (لا ضرر) جارية، وكان وجوب الغسل مترتبّاً عل
الإجناب فقد تحقّق منه الإقدام على ذلك حتما، ومن ھنا ننتقل الى الأمر الثاني.

قدامالأمر الثاني: في أنّ (لا ضرر) ھل ھو مقيدّ بعدم أيّ إقدام على الضرر، أو بعدم إ
خاصّ ليس منه الإقدام في مسألة الغسل؟

لا إشكال في أنّ تقييد قاعدة (لا ضرر) بعدم الإقدام ليس من ناحية ذكر كلمة
(الإقدام) في نصّ القاعدة واشتراط عدمه حتىّ يتكلمّ فيما ھو المستفاد عرفاً من

كلمة (الإقدام)، وأنهّ ھل يشمل كلّ إقدام، أو لا؟

وإنمّا الوجه في اشتراط الإقدام ھو كون حديث (لا ضرر) بحسب مناسبة الحكم
هوالموضوع محمولاً على الامتنان، وإذا كان للعبد غرض عقلائي في تحمّل ضرر ورَفَعَ 
الشارع بـ(لا ضرر) كان ذلك خلاف الامتنان عليه، واُقصد بذلك كونه خلاف الامتنان
بحسب النظر العرفي الساذج، وإلاّ فقد يكون صلاحه الواقعي في منعه عن ھذا

فيالضرر، فليس ذلك خلاف الامتنان واقعاً، ولكنّ المولى حينما يذكر صيغة امتنانيةّ 
:تشريع قانون لعبيده تحمل على الامتنان بالنظر البسيط الموجود عند العبيد، فمثلاً 

 صدرحينما يريد الأب أن يكلمّ ولده بلغة العطف والامتنان لا يُظھر الامتنان عليه بما
منه من منعه عن التوصلّ الى جملة من أغراضه وإن كان ذلك بحسب الواقع في

كصالحه، وإنمّا يمنّ عليه بأنهّ أعطاه المال وذھب به الى المنتزه الفلاني ونحو ذل
ممّا يناسب ذوق الولد.

نعم، لو فرض أنّ الضرر الذي أقدم عليه العبد لم يكن فيه غرض عقلائي، وإنمّا كان
لمجردّ غرض سفھي، فھنا يثبت الامتنان العرفي في رفعه، ويشمله حديث (لا ضرر)

بإطلاقه.

أمّا إذا كان إقدامه على الضرر إقداماً عقلائياًّ، فھنا تارة يفرض أنّ الغرض قد



607الصفحة  تعلقّ ابتداءً بالشيء الضرري، كما إذا تعلقّ الغرض بالمعاملة الغبنيةّ.

ّ◌قواُخرى يفرض تعلقّه ابتداءً بمعلول الضرر، فيقع في نفسه التزاحم بين غرضه المتعل
بمعلوله وبين الضرر، فيقدّم جانب الغرض.

 من بابوثالثة يفرض تعلقّه ابتداءً بعلةّ الضرر، وإنمّا يلتزم بما يترتبّ عليه من الضرر
رضه،أنهّ لا يمكنه التفكيك بين العلةّ والمعلول، ويترتبّ ذلك قھراً على ما ھو مصبّ غ

فلو رفع المولى ذلك الضرر، وأمكن توصلّ العبد الى غرضه من دون ترتبّ الضرر، كان
ذلك منةّ عليه.

ففي القسم الثالث: وھو فرض تعلقّ الغرض بعلةّ الضرر لا وجه لانصراف (لا ضرر) عنه
ـ باستثناء مورد خاصّ يأتي إن شاء اللهّ ـ لثبوت المنةّ في نفي ذلك، وما نحن فيه
من ھذا القبيل، فإنّ غرضه الأولّي متعلقّ بالإجناب، وإنمّا يقدم على الغسل على
أساس اعتقاده بكون ذلك لازماً قھرياًّ لا مھرب منه، ويرى غرضه أرجح من التخلصّ
من ھذا الضرر ومن اُمنياته أن يرفع الشارع عنه ھذا الضرر، فيتوصلّ الى مقصوده من
دون أيّ تبعة عليه، فالصحيح في ھذا القسم ھو جريان (لا ضرر) ولم يبق فرق في

ذلك بينه وبين فرض سفھيةّ الغرض.

كانوأمّا في القسمين الأولّين فلا يجري (لا ضرر) بعد فرض كون الغرض عقلائياًّ، إذا 
دجريانه مانعاً تكويناً عن توصلّ الشخص المتضررّ الى غرضه العقلائي، كما إذا اُري

هإجراء (لا ضرر) لنفي لزوم البيع الغبني، مع أنهّ خلاف غرض المغبون إذا تعلقّ غرض
باللزوم ولو من باب أنهّ لو كان البيع قانوناً غير لازم لما أقدم صاحبه على ھذه

.)1(المعاملة وھو محتاج الى ھذه المعاملة

هوكذا لا يجري (لا ضرر) إذا كان جريانه مانعاً تشريعاً عن توصلّ المتضررّ الى غرض
العقلائي، كما لو تعلقّ غرضه العقلائي بقطع يده واُريد نفي جواز ذلك بـ(لا ضرر).

وأمّا إذا لم يكن جريان (لا ضرر) مانعاً عن توصلّه الى غرضه لا تكويناً ولا

) أمّا لو لم يتعلقّ غرضه باللزوم فلم يملكّ صاحبه الالتزام بعدم التراجع، وھذا يعني أنهّ أجرى1(

المعاملة بشرط الخيار في حين أنّ صاحبه لم يجرِ المعاملة على ھذا الشرط، فھذا يدخل في

 أنهّ ـ عندئذ ـمسألة اختلاف الإيجاب عن القبول في ثبوت شرط وعدمه، وأفاد اُستاذنا الشھيد 

يبطل البيع.



608الصفحة  تشريعاً، فيجري (لا ضرر).

همثاله: ما إذا تعلقّ غرضه بالغُسل أو الوضوء لحاجة ما الى استعمال الماء رغم كون
نّ ضررياًّ، واُريد نفي وجوب ذلك بـ(لا ضرر)، فھنا يجري (لا ضرر) وينتفي الوجوب؛ لأ

نفي وجوب ذلك لا يمنع ھذا الشخص تكويناً ولا تشريعاً عن التوصلّ الى غرضه، ولو
مع لزوم بطلان ھذا الغسل أو الوضوء بإجراء (لا ضرر)، فإنهّ على أيّ حال يمكنه
،التوصلّ الى غرضه باستعمال الماء، وعندئذ يكون نفي الوجوب امتنانياًّ بنظر العرف

الىفلو قال المولى: أنا لا اُلزِمُك بالعمل الفلاني الشاقّ ولو كنت راغباً في نفسك 
ذلك العمل، كان ذلك امتناناً عرفاً، فتجري قاعدة (لا ضرر).

كوننعم، إذا كان غرضه متعلقّاً بالغسل أو الوضوء بما ھو امتثال لأمر المولى، فھنا ي
نفي الأمر بـ(لا ضرر) مانعاً عن توصلّه الى غرضه، ولكن مع ذلك تجري قاعدة (لا
ضرر)؛ لأنّ المركوز عدم الاعتناء بھذا النحو من الغرض ممّا يُرى تحكمّاً في حكم

المولى وأمره ونھيه.

سلھذا. وقد ظھر بما ذكرناه الفرق بين باب المعاملة الغبنيةّ وباب تعلقّ الغرض بالغ
والوضوء، سواء فسّرنا ذلك بتعلقّ الغرض بالعمل بما ھو امتثال للأمر، أو فسّرناه
بتعلقّ الغرض بذات العمل ولو لم يكن أمر، وھذا تھافت آخر قد يبدو بين الفتاوى في
عدم إجراء (لا ضرر) في المعاملة الغبنيةّ وإجرائه في الغسل والوضوء قد ظھر حلهّ،

ّ◌ة،كما ظھر حلّ التھافت بين الحكم بعدم جريان (لا ضرر) في المعاملة الغبنيةّ العمدي

.)1(وجريانه في مسألة الإقدام على الإجناب مع العلم بمضريّةّ الغسل

) وحاصل الحلّ: أنهّ في باب الإجناب تكون رغبة الشخص متعلقّة بالعلةّ وھي الإجناب، لا بالمعلول1(

الضرري وھو الغسل، والرغبة لا تسري من العلة إلى المعلول، وإنمّا تسري من المعلول إلى العلة

طالبنكتة المقدّميةّ، إذن فالغسل غير مرغوب فيه، ويكون رفعه بـ(لا ضرر) امتنانياًّ، أو قل: إنّ إب

االشريعة للمعلول لا يوجب بطلان ما ھو المطلوب بالذات وھو العلةّ؛ كي تلزم مخالفة الامتنان، أمّ 

لأمرفي باب المعاملة الغبنيةّ فالإقدام مباشرة كان إقداماً على نفس الأمر الضرري وھو اللزوم، فھو ا

المرغوب فيه بالذات من قبل الشخص ولا امتنان في رفعه.

إلاّ أنّ ھذا الكلام كما ترى غير صحيح، فإنّ رغبة ھذا المشتري المغبون إنمّا تعلقّت



609الصفحة   تعرضّ ـ أيضاً ـ الى ذكر التھافت الذي أشرنا إليهوالمحقّق النائيني 
أخيراً وحللناه من التفرقة بين من رغب في المعاملة الغبنيةّ ومن

 في مقام حلهّ: أنّ الفرق نشأ منرغب في الغسل أو الوضوء مع الضرر، وذكر 
ناحية أنّ الإرادة في مثال المعاملة الغبنيةّ فوق الحكم ولا تكون مقھورة له، وفي

مثال الغسل والوضوء يكون تحت دائرة الحكم وفي مرحلة الامتثال، فھي مقھورة

.)1(للحكم

وھذا الجواب لا محصلّ له، وكأنهّ نشأ من ضيق الخناق، فإنهّ إذا كانت له في ذاته
رغبة إلى العمل فأيّ معنىً لفرض إقدامه وإرادته مقھوراً تحت الحكم؟!

ةثمّ إنّ ظھر لك الضابط للإقدام الذي يكون مانعاً عن جريان (لا ضرر) تعرف عدم صحّ 
ما ذكر في المقام من عدم جريان (لا ضرر)؛ لأجل الإقدام في جملة من الفروع: منھا
ما مضى من مسألة الإقدام على الجنابة مع العلم بمضريةّ الغسل، ومنھا مسألة
من استعار، أو استأجر أرضاً، أو خشبة فزرع الأرض، أو وضع الخشبة في بناء بيته ثم

بانتھى وقت الإجارة، أو العارية فطالب بھا صاحبھا، وكان ردھّا إليه مستلزماً لخرا
الزرع أو البيت.

بالشراء وبلزوم العقد من طرف البايع، ولا رغبة له في لزوم العقد من طرفه، وإنمّا أقدم على ھذا

اللزوم من باب أنّ اللزوم من ھذا الطرف واللزوم من ذاك الطرف متلازمان، والرغبة لا تسري من أحد

المتلازمين الى الآخر، فإنّ الرغبة لا تسري من شيء الى شيء آخر بالتبع، إلاّ بنكتة المقدّميةّ،

نّ فتسري الرغبة من أحد المتلازمين الى علتّه، ولا تسري الى ملازمه ابتداءً ولا بواسطة العلةّ؛ لأ

نّ سريانه الى الملازم الآخر بواسطة العلةّ يعني سريان الرغبة من العلةّ الى المعلول، وقد قلنا: إ

نھذا لا يكون، أو قل: إنّ إبطال الشريعة لأحد المتلازمين لا يوجب بطلان المتلازم الآخر، فإذا كا

فمنالمطلوب بالذات ھو المتلازم الآخر لم يكن إبطال المتلازم الأولّ خلاف الامتنان، وعلى أيةّ حال 

الواضح أنّ جريان (لا ضرر) في المقام لرفع اللزوم من طرف المغبون امتناني، فإذا كان السبب في

لااشتراط قاعدة (لا ضرر) بعدم الإقدام على الضرر ھو امتنانيةّ القاعدة، فھذا لا يوجب عدم جريان (

ضرر) في المقام.

أنّ نعم، يمكن تبرير عدم جريان (لا ضرر) في البيع الغبني لمن دخل فيه عالماً عامداً بوجه آخر وھو: 

الشرط الضمني الارتكازي يقتضي في المقام عدم الخيار للمغبون على الغابن، أي: أنّ الغابن دخل

هفي ھذه المعاملة بناءً على كونھا معاملة مستقرةّ، ولعلهّ لم يكن يقبل بھا لو كان يعلم أنّ صاحب

سيفسخ، وھذا الشرط الارتكازي يعطي في نظر العقلاء في مورد علم المغبون بالغبن حقّاً للغابن

في اللزوم.
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610الصفحة  فلو أجرينا قاعدة (لا ضرر) لنفي حقّ الاسترداد لصاحب الأرض أو
الخشبة ثبت جواز إبقاء الأرض، أو الخشبة في يد المستأجر، أو

المستعير مع إعطاء اُجرتھا.

وولكن قد تُذكر موانع ثلاثة عن جريان القاعدة ھنا (والكلام كلهّ في فرض الإجارة أ
الاستعارة دون الغصب، وأمّا في الغصب فلا إشكال في وجوب الردّ ولو استلزم ھدم
البيت أو قلع الزرع، وھذا إجماعي عند الشيعة، بل عند المسلمين عدا ما نسب الى
بعض، وسيظھر في خلال الكلام أن ذلك، أعني: الحكم بوجوب الردّ في فرض الغصب

مطابق للقواعد).

وقبل أن نشرع في بيان وجوه عدم جريان قاعدة (لا ضرر) في فرض الإجارة أو
الاستعارة، لا بأس بأن نشير الى الفروض الخارجة عن محلّ البحث وھي ما يلي:

، ـ أن يشترط صريحاً في ضمن العقد الإبقاء بعد انتھاء أمد المعاملة ولو مع الضمان1
فھنا لا إشكال في عدم وجوب الردّ غايته أنهّ يضمن اُجرة المثل مثلاً.

 للكلام ـ أن يفرض أنهّ صرحّ في عقد الإجارة أو العارية بالمنفعة الزراعيةّ مثلاً، فكان2
ظھور في الشرط الضمني للإبقاء باعتبار معلوميةّ عدم كفاية المدّة المفروضة

للزراعة. فأيضاً لا يجب الردّ لفرض الشرط ولو ضمنياًّ.

ذ يكون ـ أن يفرض أنهّ صرحّ في العقد بأنهّ يؤجّر الأرض لغير المنفعة الزراعيةّ، فعندئ3
الزرع غصباً، فيلحقه حكم الغصب.

4
ةـ أن يفرض انصراف الكلام الى غير المنفعة الزراعيةّ من باب وضوح عدم كفاية المدّ 

المضروبة في الإجارة للزراعة، فحال ذلك حال القسم السابق.

المتعلقّة ـ أن يفرض التصريح بلزوم الردّ بعد انتھاء المدّة، بأن تكون المنفعة الزراعيةّ 5
ئذ ـللإجارة خصوص الحصةّ المتعقّبة بإرجاع الأرض بعد انتھاء المدّة ولو بالقلع، فعند

أيضاً ـ يكون زرعه ـ على تقدير عدم التعقّب بالردّ بعد انتھاء المدّة ـ غصباً.

نى ـ أن يفرض التصريح بالردّ بعد انتھاء المدّة والتزام المستأجر بذلك، لكن لا بمع6
كون الداخل في الإجارة خصوص الحصةّ المتعقّبة بالردّ، بل مطلق الزرع في المدّة

لمدّة،المضروبة داخل في الإجارة، لكنهّ حصل الالتزام من المستأجر بالردِّ بعد انتھاء ا
اطفھذا يكون إسقاطاً لحقّه، وما يقال: من (أنّ ھذا إسقاط لما لم يجب ولا أثر للإسق

لما لم يجب) لا يستحقّ الجواب ھنا.

وخير مثال للفرض الداخل في محلّ البحث ھو ما لو استأجر الأرض لزرع



611الصفحة  الحنطة مثلاً في مدّة معينّة تكفي عادة لزرعھا، ثمّ لم تكف تلك المدّة
لذلك لعوارض وطوارىء خارجيةّ كھبوب ريح أو تغيرّ في الجوّ ونحو ذلك،

وبعد انتھاء المدّة دار الأمر بين إبقاء الأرض تحت يد المتسأجر، أو قطع الزرع.

وما يذكر لعدم جريان قاعدة (لا ضرر) في المقام ووجوب الردّ وجوه ثلاثة:

 ھنا تحقّق الإقدام على الرغمالوجه الأولّ: الإقدام، وقد اختار المحقّق النائيني 
من عدم قبوله ذلك في مسألة الإجناب العمدي مع العلم بمضريةّ الغسل، وذكر في

.)1(مقام الفرق بينھما ما ليس له محصلّ فنيّ يُذكر

والتحقيق بعد غضّ النظر عن أنهّ قد لا يكون إقدام، كما لو لم يعلم بأنهّ سوف لا
نهّينتھي الزرع قبل المدّة، ومجردّ احتمال تحقّق شيء غير مترقبّ لا يثبت الإقدام: أ

لا فرق من ھذه الناحية بين ھذة المسألة ومسألة الإجناب، والإقدام الرافع لقاعدة
دام(لا ضرر) غير ثابت ھنا؛ لنفس الوجه الذي لم يثبت لأجله ھناك، فلو كناّ نحن والإق

لقلنا: إنّ قاعدة (لاضرر) تجري وتدلّ على عدم وجوب الردّ.

تعلقّنعم، نلتزم في مورد الغصب بعدم جريان القاعدة، فإنهّ وإن كان الضرر معلولاً لما 
يأتيغرضه به فيكون داخلاً فيما قلنا: إنهّ يجري فيه (لا ضرر)، لكناّ أشرنا الى أنهّ 

ه علىاستثناء لذلك، وھنا نذكر ذاك الاستثناء الذي كناّ نقصده وھو: أنهّ إذا كان إقدام
العلةّ بنحو محرمّ فسوف يكون جريان (لا ضرر) في جانب المعلول فسحاً للمجال له
لارتكاب العلةّ المحرمّة، وفي مثل ھذا الفرض ينصرف عن المورد حديث (لا ضرر)

الصادر عن الشارع المحرمّ لتلك العلةّ المبغوض عنده تحقّقھا.

مالوجه الثاني: تعارض الضررين؛ إذ لو ردّ العين تضررّ المتسأجر بتلف الزرع، ولو ل
يردھّا تضررّ المالك في ماله فلا تجري القاعدة.

وتحقيق الكلام في ذلك أنهّ تارة يتكلمّ في الضرر العيني أي: الضرر باعتبار فوات
نفس المملوك بما ھي عين خارجيةّ، أو بما ھي منفعة العين، واُخرى في الضرر

المالي أي: الضرر باعتبار قيمة المملوك.

أمّا بلحاظ الضرر العيني فالنقص الوارد على عين المملوك إن كان مع حفظ مقتضي
سلطنة المالك عدّ ذلك نقصاً وضرراً، كما في الكافر الحربي الذي لا قصور في
مقتضي السلطة بالنسبة له، وإنمّا تجوز السرقة منه في طول فرض ثبوت مقتضي
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612الصفحة  الحقّ له، وھذا الجواز يكون بعنوان تحقيره وإيذائه وجواز ھتك حرمة
ماله، فيكون ذلك إضراراً جائزاً.

وأمّا إن كان النقص الوارد على العين من باب قصور أصل مقتضي السلطنة، كما في
من أشترى عبداً مشغولاً بحقّ المجنيّ عليه فأخذ صاحب الحقّ حقّه، فھذا ليس
ضرراً، والأمر فيما نحن فيه كذلك، فإنّ السلطنتين المتضادتّين لشخصين لا يمكن
للعقلاء جمعھما وجعلھما معاً، فإمّا أنّ إحدى السلطنتين غير موجودة، وإمّا أنّ 
نياًّ كلتيھما غير موجودة، فلا معنى لتعارض الضررين؛ لأنّ الضرر ھنا لم يكن ضرراً تكوي

كما في مثل قطع اليد، وإنمّا ھو ضرر جعلي عقلائي يتبع فرض وجود حقّ وسلطنة
في المرتبة السابقة؛ كي يكون سلب ذلك ضرراً، والظاھر أنّ الأصل الأولّي في نظر
العقلاء ھو إعطاؤھم للسلطنة بيد مالك الأرض أو الخشبة، وقد يفرض لشدّة أھمّية
الشيء الثابت في جانب المستأجر مثلاً وضآلة ما للمالك إندكاك سلطنة الأخير في

سلطنة المستأجر، ومعه تُعطى السلطنة بحسب النظر العقلائي بيد المستأجر.

إن قلت: إننّا نرى أنهّ حتىّ لو فرض عدم السلطنة لصاحب البناء على إبقاء البناء
على الخشبة لكونه غاصباً مثلاً لو آل أمره الى ھدم بناء بيته حتىّ يتمكنّ من ردّ 

قالخشبة يصدق عرفاً أنهّ تضررّ ضرراً عظيماً، فالضرر غير تابع في نظر العرف لتحقّ 
السلطنة، بل يكفي فيه حصول النقص في عين المملوك.

ھوقلت: حيث إنّ ھذا الضرر ليس من الأضرار التكوينيةّ كما في مثل قطع اليد، وإنمّا 
ضرر جعلي عقلائي يُرى تابعاً لجعل حقّ وسلطنة أو قل: لعموميةّ جھة الملكيةّ
اً والسلطنة حتىّ يكون رفض ذلك ضرراً، فإن لم يكن ھكذا فلا يعدّ ھدم ھذا البناء ضرر
عند العقلاء؛ إذ ليس تصرفّاً في دائرة ملكيتّه وسلطنته، وما يُرى من صدق الضرر
ھـھنا إنمّا ھو بلحاظ الضرر المالي، ولذا ترى أنهّ لدى فرض الغصب لو ھدم بيته

لإخراج الخشبة وُردتّ إليه قيمة البناء لم يعدّ متضررّاً.

وأمّا بلحاظ الضرر المالي فإنهّ لا ضرر مالي في المقام؛ إذ في المورد الذي يعطي
 أخذالعقلاء السلطنة بيد المالك نقول: إنهّ مخيرّ بين إبقاء عينه تحت يد المستأجر مع

اُجرة المثل، واسترداد ماله مع غرامة الضرر المالي الذي يرَِد على المستأجر، وفي
بقاءالمورد الذي يعطي العقلاء السلطنة بيد المستأجر نقول: إنهّ مخيرّ بين الردّ والإ

مع إعطاء اُجرة المثل، وما ذكرناه ھو الفتوى المتعارفة لدى



613الصفحة  ، وھو مطابق للقواعد ومستفاد من نفس قاعدة (لا ضرر).الأصحاب 

إن قلت: إنّ الغرامة والضمان تدارك للضرر لا رفع للضرر، فكيف يثبت ذلك بلا ضرر؟!

به العين،قلت: إنّ ضمان العين ھو الذي يكون تداركاً للعين لا رفعاً للضرر؛ لأنهّ لا تردّ 
ّ◌ة، فھو رفعوأمّا إذا اقتصرنا على مجردّ ماليةّ العين فإعطاء القيمة يعدّ رداًّ لنفس المالي

للضمان لا تدارك له.

: من أنّ (لا ضرر) قانون إرفاقي، وجريانهالوجه الثالث: ما ذكره المحقّق العراقي 
في المقام لمنع وجوب الردّ يكون خلاف الإرفاق بالنسبة للمالك، وإن كان في صالح

.)1(المستأجر

ه، فإنّ ويرد عليه: أنّ (لا ضرر) إنمّا يلحظ فيه كونه إرفاقاً وامتناناً بمن يجري في حقّ 
ررظھوره في الامتنانيةّ لا يقتضي أزيد من ذلك، ويلحظ فيه ـ أيضاً ـ عدم إيجابه للض

على شخص آخر حتىّ لا يلزم تعارض الضررين، ولا يلحظ فيه شيء زائد على ذلك.

 بعد أن ذكر عدم جريان (لا ضرر) في المقام لكونه إرفاقياًّ،ثمّ إنّ المحقّق العراقي 
مقام ھوقال: إننّا نرجع بعد عدم جريانه الى الإطلاقات الأولّية، والإطلاق الأولّي في ال

ةقاعدة (سلطنة الناس على أموالھم) وبما أنهّ يمكن أن يقال فيما نحن فيه: إنّ قاعد
السلطنة تجري في حقّ مالك الأرض بلحاظ أرضه، وفي حقّ مالك الزرع بلحاظ زرعه،

 لبيان أنّ قاعدة السلطنة لا تجرى بلحاظ كليھما، وإنمّا تجريفيتعارضان، تصدّى 
بلحاظ صاحب الأرض فقط، فذكر أولّاً: ما ظاھره: أنهّ تختصّ قاعدة السلطنة بصاحب
ونالأرض، باعتبار أنّ قاعدة السلطنة ـ أيضاً ـ قانون إرفاقي، فھي مشروطة بأن لا يك

العمل بما تثبته من قاعدة السلطنة سبباً للتصرفّ في مال الغير، وھنا يكون إعطاء
السلطنة بيد صاحب الزرع وعمله بھا سبباً للتصرفّ في مال الغير وھي الأرض، فلا
تجري قاعدة السلطنة في حقّه، وأمّا إعمال صاحب الأرض لسلطنته بالتصرفّ في

أرضه فليس في نفسه سبباً للتصرفّ في مال غيره وھو الزرع

 بحسب طبعة مكتبة البوذرجمھري المصطفوي بطھران.121 و 119، ص 1) راجع المقالات: ج 1(



614الصفحة 
،)1(بإخراجه من الأرض، بل يكون مسببّاً عن التصرفّ في مال الغير

فھذه السلطنة ثابتة له بحكم قاعدة (تسلطّ الناس على أموالھم).

 أدرك أنّ ھذا الكلام بھذا المقدار لا محصلّ له؛ إذ لم ترد آية ولا رواية تدلّ وكأنهّ 
على تقيدّ قاعدة السلطنة بخصوص ما إذا لم يكن العمل بمتعلقّ السلطنة سبباً 

الناس مسلطّون على«للتصرفّ في مال الغير، ولو استظھر قيد من نفس حديث 
فالمستظھر ھو اشتراط عدم كون إعمال السلطنة ملازماً للتصرفّ في مال» أموالھم

 في مقام توجيهالغير، بلا فرق بين أن يفرض ھذا سبباً لذاك أو بالعكس، فذكر 
 بالأمر الأولّ والثاني منھا،كلامه وتفسيره ما يتوقفّ على اُمور ثلاثة، صرحّ ھو 

ويستخلص من كلامه الأمر الثالث:

إنّ الأمر الأولّ: أنّ تخليص المالك يكون في طول إشغال الزارع ومتأخّراً عنه رتبة، ف
نسبته إليه كنسبة الدفاع الى الھجوم.

الأمر الثاني: أنهّ إذا كان التخليص في طول الإشغال، فتسلطّ المالك على التخليص
يكون في طول تسلطّ الزارع على الإشغال، وعليه فعدم تسلطّ المالك على التخليص

ضين.ـ أيضاً ـ يكون متأخّراً عن تسلطّ الزارع على الإشغال حفظاً لاتحّاد رتبتي النقي

ھا،الأمر الثالث: أنّ قاعدة السلطنة بما أنھّا إرفاقيةّ ـ كما مضى ـ لابدّ من تقييد
وتقييدھا يمكن بأحد نحوين:

الأولّ: أن تُقيدّ سلطنة الشخص على ماله بعدم استلزامھا للتصرفّ في مال الغير
بغضّ النظر عن أنّ ھذا الغير ممّن له سلطنة على ماله أو لا.

الثاني: أن تقيدّ سلطنة الشخص على ماله بعدم مزاحمتھا لسلطنة الغير على ماله
أي: عدم لزوم التصرفّ في مال الغير عند فرض كون ذلك الغير مسلطّاً على ماله.

ة أقلّ وبما أنّ القيد الثاني أضيق دائرة من الأولّ أي: أنّ ما يخرج به عن إطلاق القاعد
 لم يمكنممّا يخرج بالقيد الأولّ، يكون الثاني ھو المتعينّ عند دوران الأمر بينھما، فإنّ 

التقييد الثاني تصل النوبة الى التقييد الأولّ.

إذا عرفت ھذه الامُور قلنا: إنّ سلطنة المالك على التصرفّ في الأرض مقيدّة

)1

) كأنّ المقصود أنهّ لولا تصرفّ صاحب الزرع في الأرض لما اضطر صاحب الأرض في إعمال سلطنته

على أرضه الى التصرفّ في الزرع.



615الصفحة  بالقيد الثاني أي: بعدم سلطنة للزارع مزاحمة لسطنة المالك؛ إذ لا
مانع من ھذا القيد، وأمّا سلطنة الزارع على ماله فليست مقيدّة بعدم

سلطنة لصاحب الأرض مزاحمة لتلك السلطنة؛ لما عرفت من أنّ سلطنة صاحب
الأرض وعدمھا متأخّرة رتبة عن سلطنة الزارع، وتقيدّ الشيء بالمتأخّر عنه رتبة

امحال، وعليه فتصل النوبة الى التقييد الأولّ، فتقيدّ سلطنة الزارع بعدم استلزامه
للتصرفّ في مال صاحب الأرض، وبما أنّ استلزامھا للتصرفّ في ذلك ثابت تكويناً 
تنتفي سلطنة الزارع، وبانتفائھا يتحقّق موضوع سلطنة صاحب الأرض من عدم

.)1(المزاحمة لسلطنة الغير، فتثبت السلطنة لصاحب الأرض

أقول: إنّ ھذا الكلام باطل من وجوه؛ إذ يرد عليه:

أولّاً: منع المقدّمة الاوُلى، فإنّ تصرفّ صاحب الأرض في أرضه يكون في عرض إشغال
الزارع إياّھا، وھما عملان متواردان على الأرض لا يجتمعان في مورد واحد، فالأرض
إمّا أن تكون تحت يد المالك، أو تكون تحت يد الزارع، وكونھا تحت يد ھذا في عرض

كونھا تحت يد ذاك ولا طوليةّ بينھما.

اوثانياً: منع ما في المقدّمة الثانية من الطوليةّ بين السلطنتين، فإنهّ لو سلمّن
لطوليةّالطوليةّ بين التصرفّين لا تثبت بذلك الطوليةّ بين السلطنتين أولّاً: لمنع كون ا

بين المعروضين مستلزمة للطوليةّ بين العارضين، وثانياً: لمنع كون السلطنة على
التصرفّ عارضاً على التصرفّ الخارجي، فقد تتحقّق السلطنة على التصرفّ من دون

تحقّق التصرفّ. نعم، ھي ذھناً مقيدّة بالتصرفّ أي: أنھّا سلطنة على التصرفّ.

وثالثاً: لو سلمّنا الطوليةّ بين السلطنتين لا يلزم من ذلك كون عدم سلطنة المالك
في طول سلطنة الزارع، إلاّ بناءً على القول بوحدة رتبتي النقيضين، وھذا غير صحيح

عندنا.

الوجهورابعاً: منع المقدّمة الثالثة: من أنّ السلطنة يمكن تقييدھا بوجھين، فنقيدّھا ب
الثاني الذي ھو أقلّ تخصيصاً، فإن لم يمكن فبالوجه الأولّ.

 ھنا توجيه، وكأنّ ما ذكره اُستاذنا 120، ص 2) راجع المقالات: الطبعة المذكورة قبل قليل ج 1(

مثللكلام المحقّق العراقي، واقتناص لوجه فنيّ من كلامه بالاستيحاء، وإلاّ فالعبارة قاصرة عن أداء 

ھذا المعنى، إلاّ أن يكون ھذا مأخوذاً من تقرير لبحثه غير موجود عندي، لا من المقالات.



616الصفحة  فإنّ ھذا الحساب غير صحيح، بل يجب أن يحسب حساب آخر ھو أن
يُرى أنّ ملاك التقييد يوجب التقييد بأيّ شيء؟ فنرى أنّ ملاك التقييد

ولّ،ھو الإرفاق، وذلك يوجب التقييد بعدم استلزام التصرفّ في مال الغير وھو القيد الأ
شيءوأمّا القيد الثاني وھو عدم المزاحمة لسلطنة الغير فليس ھذا إرفاقاً، وإنمّا ھو 

عقلي من باب استحالة وجود سلطنتين متضادتّين.

ثمّ إنّ الصحيح أنّ قاعدة السلطنة ليس لھا إطلاق حتىّ يكون لھذا البحث الذي ذكره
ھو 

مرسلة غير مشمولة لأدلةّ» الناس مسلطّون على أموالھم«موضوع، فإنّ رواية 
سيرةالحجيةّ، والروايات الخاصةّ في الموارد الخاصةّ لا إطلاق لھا، وأمّا الإجماع وال

فمن المعلوم أنّ المتيقّن منھما لا يشمل المقام بنحو يترتبّ عليه ھذا البحث الذي
ذكره.

نسبة (لا ضرر) الى الأحكام الأولّيةّ

لقاعدةالأمر الثالث: في نسبة القاعدة مع أدلةّ الأحكام الأولّيةّ، وھنا قالوا بتقدّم ا
على أدلةّ الأحكام الأولّيةّ، وھناك عدّة تقريبات لإثبات ھذه الدعوى:

التقريب الأولّ: دعوى تقدّم القاعدة على أدلةّ الأحكام وإن كان بينھما عموم من
حوجه، وذلك باعتبار كون القاعدة قطعيةّ السند، وتلك الأدلةّ ظنيةّ السند ومعه تصب

الأخيرة معارضة للسنة القطعيةّ.

وھذا الوجه لا يتمّ في موارد قطعيةّ دليل الحكم الأولّي، وأمّا في سائر الموارد
نع ذلك،فتماميتّه موقوفة أولّاً على إثبات التواتر ولو إجمالاً للقاعدة، وقد مضى مناّ م

وثانياً على عدم تماميةّ جمع دلالي بينھما حتىّ يستحكم التعارض وسوف ترى أنّ 
ھذا أيضاً في غير محلهّ.

ّ◌ةالتقريب الثاني: أنّ القاعدة وإن كانت معارضة بالعموم من وجه لكلّ واحد من الأدل
يھا.الأولّيةّ، ولكن لو قسناھا الى مجموع الأدلةّ لكانت أخصّ منھا مطلقاً، فتقدّم عل

أدلةّوأورد على ذلك السيد الاسُتاذ: بأنّ المعارضة إنمّا وقعت بين كلّ واحد من تلك ال
وھذه القاعدة، والنسبة بينھما عموم من وجه، ولا يوجد عندنا دليل يسمّى مجموع

.)1(الأدلةّ حتىّ نوقع التعارض بينه وبين ھذه القاعدة، ونقدمّھا عليه بالأخصيةّ

.333، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(



617الصفحة  أقول: إنّ ھذا الكلام تامّ بناءً على أنّ الوجه في تقديم الخاصّ على
العامّ ھو الأظھريةّ مثلاً من دون الاعتراف بأنّ الفاصل الزمني بين

كلمات الشارع يعتبركلافصل.

ثوأمّا بناءً على ما سوف ياتي في محلهّ تحقيقه ـ إن شاء اللهّ ـ من أنّ الشارع حي
بيننصب قرينة عامّة على كونه بانياً على التدرجّ في الكلام يُرى أنّ الفاصل الزمني 
 لاكلماته كأنهّ غير موجود، ولولا ذلك لم نقبل تقديم الخاصّ على العامّ، فإنّ العرف

يجمع بين كلامين متنافيين بمجردّ كون أحدھما أخصّ من الآخر، بل يرى التعارض
بينھما مستحكماً، وعند اتصال الخاصّ بالعامّ يرى بمقتضى السياق أنّ الخاصّ قرينة
على العامّ، وكذلك إذا نصب المتكلمّ قرينة عامّة على التدرجّ في الكلام أصبح ـ
يتّهبلحاظ عالم الحجيةّ ـ الفصل بين كلماته كلافصل، فيقدّم الخاصّ على العامّ؛ لقرين

عليه لدى فرض الاتصّال. فعندئذ تتقدّم قاعدة (لا ضرر) على مجموع الأدلةّ؛ لكونھا
دةأخصّ من المجموع؛ لأنّ الاتصّال لا يفرض بين كلّ واحد من تلك الأدلةّ وھذه القاع

الأدلةّفقط، بل يفرض الاتصال بينھا وبين الكلّ معاً، ومن المعلوم أنهّ لو كانت كلّ تلك 
مع تلك القاعدة متصّلاً بعضھا ببعض لكانت القاعدة قرينة على تخصيص كلّ الأدلةّ،

.)1(فتقدّم على الكلّ 

 أو تقدّم كلّ التقريب الثالث: أنّ الأمر دائر بين أن تقدّم القاعدة على كلّ الأدلةّ الأوليةّ،
بالأدلةّ الأوليةّ على القاعدة، أو يقدّم بعضھا على القاعدة دون بعض، والثالث يوج

الترجيح بلا مرجح والثاني يوجب لغويةّ القاعدة وسقوطھا رأساً،

)1

لا) لا يخفى أنّ ديدن الشريعة وعادتھا إن كان قائماً على فصل المتصّلات بحيث يعتبر العرف الفصل ك

فصل، صحّ ما ادعّي في المقام، وكان حال ذلك حال ما لو تكلمّ المتكلمّ بالعامّ ثم غشي عليه

ساعات ثمّ أفاق وتكلمّ بالمخصصّ، وإذا بلغ الأمر الى ھذا المستوى كانت القرينة المنفصلة ھادمة

نللظھور، ولكنّ الظاھر أنّ ھذا المستوى من العادة للشريعة غير ثابت في المقام، وأمّا ما يكون دو

لىذلك من العادة ممّا لا يسقط الظھور، فلو أفاد شيئاً فإنمّا يفيد بمقدار أن يبنى رغم الانفصال ع

جةقرينيةّ أحدھما على الآخر، وأمّا تعيين كون القرينة ھو الخاصّ مثلاً رغم أنّ قرينيتّه كانت نتي

الاتصّال المفقود في المقام بالانفصال الذي ليس كلا انفصال، فيتوقفّ على دعوى أنّ جعل ما كان

قرينة لدى الاتصّال قرينة لدى الانفصال أولى من جعل ما لم يكن قرينة لدى الاتصّال قرينة لدى

،الانفصال، وليس ھناك وجه واضح لھذه الأولويةّ، فبعد ما فقدنا الاتصّال يكون المحذوران متساويين

ولا يرجعان الى الأقلّ والأكثر.



618الصفحة  فيتعينّ الأولّ، وھو المطلوب.

لأدلةّوأورد على ذلك السيد الاسُتاذ: بأنّ الثالث لا يستلزم الترجيح بلا مرجّح، فإنّ ا
الأوليةّ بعضھا مطلقة وبعضھا عامّة، والقاعدة مطلقة، والتعارض إنمّا يستحكم بين

وليةّمطلق ومطلق، وأمّا المطلق مع العامّ فيقدّم العامّ عليه، فتقديم بعض الأدلةّ الأ
وھي العمومات على القاعدة ليس ترجيحاً بلا مرجّح، فالعمومات تقدّم على إطلاق

.)1(القاعدة، والإطلاقات تتعارض مع إطلاقھا ويتساقطان

أقول: إنّ ھذا الكلام وإن كان رفعاً لمحذور الشقّ الثالث، ولكنهّ رجوع الى محذور
الشقّ الثاني، فإنهّ على كلّ حال قد فرض سقوط القاعدة رأساً بتقدّم العامّ عليھا

في بعض الموارد، وبالتساقط مع المطلقات في الباقي.

: بأن يكون مراد من ذكره أنّ (لا)2(ھذا. ويمكن توجيه ما عرفته من التقريب الثالث
ضرر) بنصوصيتّه على نفي الضرر في الجملة وتخصيص بعض الأحكام يقدّم على

لىالمجموع، فيوقع التعارض بين أدلةّ الأحكام الأوليةّ أنفسھا، وبعد التساقط نرجع ا
ّ◌ةإطلاق (لا ضرر). ولا يرد على ذلك أنهّ إذا وقع التعارض بين أدلةّ الأحكام الأولي

أنفسھا قدّمت عموماتھا على إطلاقاتھا، فإنّ تقديم العموم على الإطلاق إنمّا نقول
ّ◌ته قرينةبه عند تعارضھما بالتكاذب الصريح، فنقول ـ عندئذ ـ : إنّ العامّ قد يكون بأقوائي

على رفع اليد عن الإطلاق، ولكن إذا كان تعارضھما بملاك تشكلّ العلم الإجمالي
بكذب أحدھما فلا يأتي ھذا الكلام.

ويمكن الاستشكال في ھذا التقريب بعد توجيھه بما عرفت بوجھين:

الوجه الأولّ: أنهّ لا وجه للرجوع الى إطلاق (لا ضرر) بعد تساقط إطلاقات

.334 ـ 333، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(

)2

) كأنّ السبب في حاجة ھذا التقريب الى التوجيه رغم ما مضى من الاعتراض على ما أورده السيد

 عليه: أنّ ذاك الاعتراض لا يصحّح التقريب بكامل جوانبه؛ وذلك لأنّ خلاصة الاعتراضالخوئي 

على كلام السيد الخوئي والذي ھو تأييد لذاك التقريب ھي: أنهّ لو قدّمت العمومات على (لا ضرر)

 باطلواُسقط (لا ضرر) بالتعارض مع المطلقات لزم سقوط (لا ضرر) نھائياً، فھذا الشقّ الثالث ـ أيضاً ـ

دمكالشقّ الثاني، ولكنّ ھذا كما ترى لا يثبت الشقّ الأولّ كاملا؛ً إذ يمكن أن يقال: إنهّ يكفي لع

سقوط (لا ضرر) نھائياً تقديمه على المطلقات فقط، فالعمومات تقدّم على (لا ضرر) لأرجحيةّ العموم

على الإطلاق و (لا ضرر) يقدّم على المطلقات؛ لكي لا يلزم سقوطه نھائياً، فدفعاً لھذا الضعف

احتجنا الى التوجيه الوارد في المتن.



619الصفحة  الإدلةّ الأوليةّ، فإنهّ يكون معارضاً لتلك الإطلاقات، ويتساقط الكلّ في
عرض واحد.

وتحقيق ھذا الوجه يبتني على بحث مضى في بعض الأبحاث السابقة: وھو أنهّ إذا
كان عندنا تعارضان ولم يمكن تقديم أحد المتعارضين بعينه في واحد من التعارضين
مع تقديم أحدھما بعينه في الآخر، فقد يقال بتقديم المعارض الآخر في كلا

التعارضين.

نوتوضيحه: أنهّ إذا تعارض (أ) مع (ب) وتعارض (أ) آخر مع (ب) آخر وفرض أنهّ لا يمك
م كلّ تقديم كلا الباءين على ألفيھما، فھنا يقدّم الألفان على الباءين؛ وذلك لأنّ تقدي

واحد من البائين على ألفه ليس محذوره فقط لزوم ترجيحه على (أ) بلا مرجّح، بل
ذلك لا يمكن في نفسه؛ لأنّ الجمع بين الترجيحين غير ممكن حسب الفرض،
وترجيح أحد الترجيحين على الآخر ترجيح بلا مرجّح، فيبقى تقديم الألفين على

الباءين بلا محذور.

اخترناهفإن تمّ ھذا الكلام ارتفع الإشكال فيما نحن فيه، وإلاّ فلا، فالأمر ھنا رھين ما 
ھناك في ذلك.

 وكلّ وأمّا بيان تطبيق ما ذكرناه على ما نحن فيه فھو أنّ قاعدة (لا ضرر) لھا إطلاقات،
إطلاق منھا معارض لإطلاق من إطلاقات الأدلةّ الأوليةّ، ونسمّي إطلاقات (لا ضرر)

وصيةّبألف وإطلاقات الأدلةّ الأوليةّ بباء، وتقديم جميع الباءات على ألفاتھا ينافي نص
(لا ضرر) في نفي الضرر في الجملة، وتقديم بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح.

 الحكمالوجه الثاني: أنهّ بعد تعارض إطلاقات الأدلةّ الأوليةّ بنصوصيةّ (لاضرر) في نفي
االضرري في الجملة لا يسقط كلّ الإطلاقات، بل يبقى بعضھا غير المعينّ حجّة؛ لأننّ
علمنا إجمالاً بتخصيص بعضھا فقط، فيقع التعارض بين البعض الباقي وإطلاق القاعدة
ويتساقطان، وھذا الوجه مبنيّ على تماميةّ ھذا المبنى، وھو مبنى عدم سقوط كل
الإطلاقات عند تعارضھا بالعلم الإجمالي بتخصيص البعض، وھذا ما يأتي تحقيقه ـ إن

شاء اللهّ ـ في بحث التعادل والتراجيح.

رجع الىالتقريب الرابع: ھو أنهّ تتعارض الأدلةّ الأوليةّ مع (لا ضرر) ويتساقط الكلّ، ون
دليل البراءة، وھو مطابق لمفاد القاعدة.

ة علىواعترض السيد الاسُتاذ على ذلك: بأنهّ لا تثبت بذلك الأحكام الإلزاميةّ المترتبّ
عدم التكليف، فمثلاً حينما ننفي وجوب الوضوء، أو وجوب الصلاة



620الصفحة  قائماً عند الضرر بـ(لا ضرر) يثبت بذلك وجوب التيمّم، أو وجوب الصلاة

.)1(جالساً، وھذا ما لا يثبت بالرجوع الى البراءة

لةّ الأوليةّأقول: إنّ لنا علماً إجمالياًّ في ھذه الموارد مرددّاً بين التكليف الثابت بالأد
اً بغضّ النظر عن (لا ضرر)، والتكليف المترتبّ على عدم التكليف الأولّ، فنعلم إجمال
ملمثلاً بوجوب الوضوء الضرري أو التيمّم، ومقتضى ھذا العلم الإجمالي الاحتياط بالع

بكلا الجانبين ولكن وجوب الاحتياط في جانب الحكم الأولّ الضرري وھو الوضوء في
المثال منفيّ بـ(لا ضرر)، وھنا لا يكون (لا ضرر) مبتلى بالمعارض إذا لم يكن وجوب
الاحتياط ثابتاً بعموم أو إطلاق، وإنمّا كان ثابتاً بحكم العقل الذي يرتفع بثبوت
بقالترخيص، فيبقى لزوم الاحتياط في الجانب الآخر فقط، فبالتالي توصلّنا الى ما يطا

عملاً نتيجة (لا ضرر).

التقريب الخامس: أنّ القاعدة وردت في مقام الامتنان، فتقدّم على سائر الأدلةّ.

 بأحدأقول: ھذا التقريب بھذا المقدار يتراءى أنهّ لا محصلّ له، إلاّ أنهّ يمكن توجيھه
وجھين:

الوجه الأولّ: ھو أنّ ھذا الحديث وارد في مورد الامتنان، فلا يناسب ورود التخصى
عليه، فيكون أظھر في الشمول من الأدلةّ الأوليةّ، فيقدّم عليھا. وھذا الوجه واضح

الضعف.

الوجه الثاني: أنّ القاعدة بما أنھّا وردت في مقام الامتنان فقد فرض في موضوعھا
ثبوت المقتضي للحكم في نفسه حتىّ يتعقّل الامتنان في رفعه، فھي ناظرة الى
يالأحكام الأوليةّ فتقدّم عليھا. وھذا الوجه ھو أحد تقريبات الحكومة التي سوف تأت

إن شاء اللهّ.

 ھنا كلاماً في أصل قانونالتقريب السادس: الحكومة، وقد ذكر المحقّق النائيني 

، ونحن نقتفي ھنا أثره فنقول:)2(الحكومة محاولاً تطبيقھا على المقام

أمّا الكلام في أصل قانون الحكومة فالذي يتحصلّ من مجموع ما ذكره

.333، ص 3) راجع الدراسات: ج 1(

 بحسب ما ھو مطبوع في ملاحق315 ـ 314) راجع قاعدة (لا ضرر) للشيخ موسى النجفي ص 2(

.2منية الطالب، ج 



621الصفحة   وما ذكرته مدرسته بما فيھم السيد الاسُتاذ ھو:المحقّق النائيني 
أنّ الفرق بين التخصيص والحكومة: ھو أنّ قرينيةّ الخاصّ في

منهالتخصيص على العامّ قرينيةّ عقليةّ أي: بما أنّ العقل يحكم بأنّ المولى لا يصدر 
حكمان متضاداّن، وأنّ العامّ والخاصّ متضاداّن فيثبت لديه أنّ أحدھما لم يقصد به
ّ◌.ظاھره، وبما أنّ الخاصّ ھو الأظھر، فيتحفّظ على ظھوره، ويرفع اليد عن ظھور العام

لمحكوموأمّا في الحكومة فالقرينيةّ تكون بالدلالة العرفيةّ، فالحاكم بلسانه ينظر الى ا
ويفسّره، وھذا على قسمين: أحدھما: ما يكون ناظراً الى عقد الموضوع ومتصرفّاً فيه

ا رباتوسعة أو تضييقاً. والثاني: ما يكون ناظراً الى عقد المحمول. فالأولّ كما في: (ل
بين الوالد وولده)، والثاني كما في دليل نفي الحكم الحرجي، والحاكم في كلا

القسمين مقدّم على المحكوم من دون ملاحظة النسبة بينه وبين المحكوم.

ً◌ له، فإنّ أمّا تقدّم الأولّ: فلأنهّ يرفع موضوع دليل الحكم الأولّي، فليس منافياً ومعارضا
يدلّ في الحقيقة على قضية شرطيةّ: وھي» يحرم الربا«دليل الحكم الأولّي كقوله: 

إن كان ھذا ربا فھو حرام، وصدق القضية الشرطيةّ لا يستلزم صدق طرفيھا، فيجوز
للدليل الحاكم أن يدلّ على عدم الشرط، ولا توجد أيّ معارضة بين دليل عدم تحقّق
الشرط خارجاً ودليل الملازمة الشرطيِّة بين تحقّق الشرط وتحقّق الجزاء، وبكلمة

دلّ اُخرى: أنّ دليل حرمة الربا لا يتعرضّ لصدق الربا وعدمه، والدليل الحاكم إنمّا ي
على عدم صدق الربا، ويرفع موضوع دليل حرمة الربا.

: إنّ ھذه ھي نكتة الجمع بين الأمر بالمھمّ والأمر بالأھمّ وقال المحقّق النائيني 
يمع تضادھّما، فإنّ الأمر بالمھمّ معلقّ على شيء وھو القدرة، والأمر بالأھمّ يُفن

.)1(ادراً بامتثاله المعلقّ عليه المھمّ؛ إذ بامتثال الأمر بالأھمّ يخرج المكلفّ عن كونه ق

ستحكما؛ًوأمّا تقدّم الثاني فلأنّ التعارض بين القسم الثاني والأدلةّ الأوليةّ وإن كان م
اً لأنهّ لا يفني شرط القضيةّ الشرطيةّ المبينّة للحكم الأولّي بل يكون الشرط مفروغ

ّ◌ه يرفععنه ويخصصّ الجزاء، فھو معارض للدليل الأولّي، إلاّ أنهّ يتقدّم عليه باعتبار أن
موضوع الإطلاق فيه وھو الشكّ، فإنهّ يثبت العلم تعبدّاً، ولھذا يكون حاكما؛ً

 من منية الطالب للشيخ موسى النجفي، ص2) راجع قاعدة (لا ضرر) المطبوعة في ملحق ج 1(

215.



622الصفحة  إذ بعد التحليل وصلنا الى رفع الموضوع.

أقول: إنّ تمام ھذا الكلام قابل للمناقشة:

أمّا ما ذكر من أنّ الفرق بين التخصيص والحكومة: ھو أنّ القرينيةّ في التخصيص
عقليةّ، وفي الحكومة تكون بالدلالة العرفيةّ فغير صحيح.

لحاكموالتحقيق: أنّ الدلالة في كليھما عرفيةّ، وإنمّا الفرق بينھما: ھو أنّ قرينيةّ ا
تكون بظھور عرفي لنفس الحاكم في القرينيةّ والمفسّريةّ للمحكوم، وقرينيةّ
المخصصّ تكون بظھور عرفي لسياق مجموع الكلام من المخصِّص والمخصَّص إذا كان
أحدھما متصّلاً بالآخر ـ ويقصد بالظھور السياقي الظھور الناشىء من نسبة بعض
أجزاء الجملة الى بعض من حيث التقديم والتأخير أو التخصيص والتعميم أو غير ذلك ـ
فلو قال المولى: (أكرم كلّ عالم) و (لا تكرم النحويين) فمقتضى الظھور السياقي
باركون قوله: (لا تكرم النحويين) ھو القرينة على التصرفّ في (أكرم كلّ عالم)، وباعت

اتصّال المخصِّص بالكلام لا ينعقد ظھور للكلام في العموم، وأمّا إذا كان أحدھما
امنفصلاً عن الآخر، فلو كان في كلام من يكون الانفصال في كلامه بحكم الاتصّال، كم
ھو الحال في الشارع الأقدس على ما سوف يأتي في محله ـ إن شاء اللهّ ـ من أنهّ
جرت عادة الشارع الحكيم على الفصل بين أشياء من ھذا القبيل، وأنّ وظيفتنا ھي
اعتبار الفصل بين كلماته كلافصل، وفرض الجمل المنفصلة في كلامه ككلام متصّل
بعضه ببعض، فأيضاً يكون تقديم المخصِّص على أساس ما له من قرينيةّ سياقيةّ لو

 فيكان متصّلاً، فيقدّم المخصِّص على العامّ وتنھار به حجيةّ العموم، لا أصل الظھور
العموم؛ لكونه منفصلاً بالفعل.

وأمّا لو كان في كلام إنسان عادي ليس مبناه على الفصل بين المتصّلات، فھنا ننكر
الجمع بين العامّ والخاصّ بالتخصيص رأساً، بل يكونان كلامين متعارضين ومتنافيين،
اً كما سوف يأتي ـ إن شاء اللهّ ـ في محلهّ، وإن كان يتراءى في بادىء النظر ھذا شيئ
عجيباً يصعب قبوله باعتبار اُنس ذھننا بما قرأناه في الكتب الاصُوليةّ من كون

التخصيص جمعاً مقبولاً عند العرف.

ماوالسرّ في المعاملة معھما معاملة المتعارضين وعدم كون الجمع بينھما عرفياًّ: ھو 
عرفت من أنّ الظھور في القرينيةّ إنمّا كان مستفاداً من السياق، والمفروض انتفاء
السياق بالانفصال بين الجملتين، وھذا بخلاف باب الحكومة، فالحاكم سواءً كان

متصّلاً أو منفصلاً يقدّم على المحكوم، فعند الاتصّال يھدم الظھور، وعند



623الصفحة  الانفصال يھدم الحجّيةّ؛ وذلك لأنّ الظھور في القرينيةّ لم يكن ظھوراً 
سياقياًّ حتىّ ينتفي بانتفاء السياق، بل كان ظھوراً لفظياً لنفس

الحاكم محفوظاً معه سواء اتصّل بالمحكوم أو انفصل عنه.

فتحصلّ أنّ الفرق بين قرينيةّ المخصِّص وقرينيةّ الحاكم أمران:

أحدھما: أنّ قرينيةّ المخصصّ مستفادة من السياق، وقرينيةّ الحاكم مستفادة من
نفس الظھور اللفظي للحاكم.

والثاني: أنّ المخصِّص المنفصل إذا لم يكن بحكم المتصّل لم يكن قرينة بخلاف
الحاكم.

وأمّا ما ذكر من أنهّ في باب الحكومة على عقد الوضع لا يكون دليل الحاكم معارضاً 
ليلومنافياً لدليل المحكوم أصلا؛ً لأنّ دليل المحكوم إنمّا دلّ على قضية شرطيةّ، ود

الحاكم دلّ على انتفاء الشرط، وسينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، وصدق القضية
الشرطيةّ لا يستلزم صدق طرفيھا، فغير صحيح أيضا؛ً وذلك لانّ الشرط بالفعل ثابت،

»وولدهلا ربا بين الوالد «قد شمل الربا بين الوالد وولده، وقوله: » الربا حرام«فقوله: 
وإن كان ينفي الجزاء وھو الحرمة بلسان نفي الشرط وھو الربا، لكنّ المفروض أننّا
نعلم بتحقّق الشرط، وصدق القضية الشرطيةّ وإن كان لا يستلزم صدق الجزاء عند
عدم تحقّق الشرط، لكنهّ يستلزم صدق الجزاء عند تحقّق الشرط، ففي ظرف تحقّق
الشرط لو دلّ دليل على عدم صدق الجزاء يكون منافياً لا محالة للدليل الأولّ،
فالتصرفّ في عقد الوضع ـ أيضاً ـ بحسب الحقيقة تصرفّ في عقد الحمل، وإنمّا

يةّ سوفالاختلاف في التعبير. فھذا الكلام بھذا المقدار غير تامّ، إلاّ أن تضاف إليه فرض
تأتي ـ إن شاء اللهّ ـ عند تحقيق المطلب، وھي مجردّ فرضيةّ غير منطبقة على

ظاھر الأدلةّ والأخبار.

امتثالهوبما ذكرناه ظھر الفرق بين المقام وبين باب الترتبّ، فإنّ الأمر بالأھمّ يُفني ب
موضوع الأمر بالمھمّ وھو القدرة حقيقة، وأمّا في المقام فدليل الحاكم لا يفني
الشرط في دليل المحكوم حقيقة، وإنمّا يفنيه عنواناً استطراقاً الى تكذيب الجزاء،
والتكذيب التوأم مع الفراغ عن وجود الشرط خارجاً يستحيل اجتماعه مع صدق

القضية الشرطيةّ.

وأمّا ما ذكر في الحكومة على عقد الحمل: من أنهّ يقدّم الحاكم على دليل المحكوم؛
لأنهّ يرفع موضوع أصالة الإطلاق في دليل المحكوم وھو الشكّ، فھذا ـ



624الصفحة  أيضاً ـ ليس بياناً فنياًّ فإنهّ:

جيةّأولّاً: أنّ ھذا يوجب حكومة الدليل الثاني، وھو دليل نفي الحرج مثلاً على دليل ح
بھذاالإطلاق، لا على الدليل الأولّ وھو دليل وجوب الوضوء مثلاً، ولو التزم بالحكومة 

المعنى فھو ثابت في كلّ مخصِّص، فإنّ كلّ مخصصّ قد اُخذ عدمه في موضوع أصالة
العموم في العامّ، فلو كان ھذا ملاك الحكومة في ھذا القسم لم يبق فرق بين ھذه

الحكومة وبين التخصيص.

 ـوثانياً: أنهّ يمكننا أن نعكس المطلب ـ بغض النظر عن مسألة الأظھريةّ والقرينيةّ
ونقول: إنهّ كما اُخذ في موضوع أصالة الإطلاق الشكّ في المراد، كذلك اُخذ في
موضوع أصالة الظھور في الدليل الحاكم الشكّ في المراد، فليكن كلّ منھما موجباً 

لإلغاء موضوع الآخر.

فلابدّ من استئناف بحث آخر في المسألة؛ لأجل توضيح ضابط الحكومة. وإجمال
التحقيق في باب الحكومة ھو:

أنّ الحكومة تارة تكون لدليل على دليل آخر بلحاظ المرحلة اللغويةّ، واُخرى تكون
بلحاظ المرحلة التشريعيةّ، والنحو الأولّ مجردّ فرض غير واقع في واقع التشريع،

والمتعارف ھو النحو الثاني.

أمّا النحو الأولّ: فتوضيحه: أنهّ قد يكون للمتكلمّ نظر في تشخيص مصاديق الموضوع
◌ّ الذي يحكم عليه بحكم، ولا أقصد بذلك النظر الأخباري كأن يخبر اشتباھاً مثلاً بأن
لمقام،زيداً خارج عن موضوع الحكم الذي ھو العالم مثلاً، فإنّ ھذا النظر لا أثر له في ا
له نظروإنمّا أقصد بذلك النظر الإنشائي سنخ الادعّاء السكاّكي، فإنّ المتكلمّ إذا كان 

إنشائي في كلامه في تشخيص موضوعه سعةً أو ضيقاً فھذا النظر لابدّ من اتبّاعه،
فإنهّ في الحقيقة يتدخّل في المدلول الاستعمالي للكلام، وھذا النظر الإنشائي

العامّةيفھم بقرينة تدلّ عليه: وھي إمّا قرينة عامّة: وذلك كما في الارتكازات العرفيةّ 
التي تكشف عن أنظار إنشائيةّ عرفيةّ عامّة، فتكون تلك قرينة على النظر الإنشائي

للعرفلھذا المتكلمّ؛ لأنهّ فرد من العرف وابن العرف، فمن باب أصالة عرفيتّه واتبّاعه 
في الارتكازات وباب الألفاظ والمعاني يُحمل كلامه على ھذا النظر الإنشائي. وإمّا

لا ربا«قرينة خاصةّ: وھي عبارة عن تصريحه بھذا النظر الإنشائي، بأن يقول مثلاً: 
بناءً على حمله على بيان نظره الإنشائي في باب الربا، وھذه» بين الوالد وولده

القرينة الخاصةّ ھي الحاكم، وفي الحقيقة لا معارضة ولا منافاة بينه وبين



625الصفحة  دليل المحكوم أصلاً، فإنّ دليل المحكوم ـ عند فرض وجود نظر إنشائي
للمتكلمّ في موضوعه ـ يدلّ في الحقيقة على قضية شرطيةّ: وھي

أنّ الشيء إن كان ربا بنظري الإنشائي فھو حرام، والدليل الحاكم يدلّ حقيقة على
انتفاء الشرط، ويصبح الدليل الذي يكون من ھذا القبيل حاكماً على كلّ أدلةّ أحكام

مذلك الموضوع وھو الربا مثلا؛ً لأنهّ قد كشف لنا عن نظر إنشائي خاصّ لھذا المتكلّ 
في تعيين مصاديق ھذا الموضوع، وھذا يعني تعيين المدلول الاستعمالي لھذه
الكلمة: وھي كلمة (الربا) مثلاً في لسان ھذا الشخص، فكلمّا لا يكون ربا بھذا
المعنى لا يترتبّ عليه أيّ حكم من أحكامه؛ لأنهّ خارج عن المدلول الاستعمالي في

كلّ كلمات ھذا الشخص المرتبِّة لأحكام على ھذا الموضوع.

ةإلاّ أنّ ھذا القسم من الحكومة مجردّ فرض في واقع الشريعة، وحمل الأدلةّ الموسّع
للموضوع، أو المضيقّة له الواردة في لسان الشارع على ھذا المعنى خلاف الظاھر،
فإنّ ظاھرھا ھو صدورھا من المولى بما ھو مولى وبما ھو شارع، لا بما ھو

 ربا)مستعمِل ومتصرفّ في المداليل اللغويةّ والاستعماليةّ، فالظاھر من قوله مثلاً (لا
ھو نفي الربا من حيث أنّ الربا حرام، لا من حيث عالم الاستعمال.

وأمّا النحو الثاني: فھو ما لو كان النظر الى مرحلة المولويةّ والتشريع لا مرحلة
الاستعمال، فيكون قد انعقد الإطلاق في الدليل المحكوم في نفسه، ويكون الدليل
الحاكم منافياً له ولو كان بلسان التصرفّ في عقد الوضع، وفي الحقيقة يكون الدليل

برّ بمثلالحاكم بھذا النحو دائماً متصرفّاً في عقد الحمل، وإنمّا يختلف التعبير فتارة يع
ا يقدّمان(لا حرج)، واُخرى يعبرّ بمثل (لا ربا)، وكلاھما ينافي الأدلةّ الأوليةّ، ولكنھّم

 تكونعليھا تطبيقاً لقانون تقديم القرينة على ذي القرينة، وبما إنّ قرينيةّ بعض الجمل
بظھور لفظي في نفس تلك الجملة لا بظھور سياقي يستفاد من سياق مجموع

صالالقرينة وذي القرينة، فلذا تكون القرينيةّ محفوظة حتىّ لدى الانفصال، وعند الانف
لا ينھدم ظھور الدليل الأولّ، ولكن تنھدم حجيتّه؛ لأنّ مدرك الحجيةّ ھو السيرة

العقلائيةّ، وھي غير ثابتة على حجيةّ ذي القرينة مع صدور القرينة ولو منفصلة.

وقد تحصلّ بما ذكرناه: أنّ معنى التقدّم بالحكومة ليس ھو رفع الموضوع للدليل
، ولذا اضطروّا الى تأويلالمحكوم، كما ھو مصطلح مدرسة المحقّق النائيني 

الحاكم بلحاظ عقد الحمل بأنهّ يرفع موضوع دليل أصالة الإطلاق، وإنمّا معناه



626الصفحة  التقدّم بالمبينّيةّ والمفسّريةّ.

كما أنهّ ظھر بما ذكرناه: أنّ نكتة تقديم الحاكم ھي بنفسھا نكتة تقديم المخصِّص
ّ◌ِ◌ر،فيما إذا كان المخصصّ قرينة، غاية الأمر أنّ المفسّريةّ: تارة تكون ذاتيةّ للمفس

ر، فمفسّريةّ الحاكم للمحكوم ذاتيةّ له،  ولذاواُخرى تكون موقوفة على اتصّاله بالمفسَّ
تكون محفوظة عند الانفصال، ومفسّريةّ المخصصّ للعامّ مشروطة بالاتصّال، إذ معه

ينتزع منه عرفاً عنوان المفسّريةّ دون الانفصال.

ھذا تمام الكلام في أصل قانون الحكومة.

يةّوأمّا الكلام في تطبيقھا على المقام فنقول: إنّ القاعدة حاكمة على الأدلةّ الأول
تبربملاك المفسّريةّ والمبينّيةّ التي مرجعھا بحسب الروح الى النظر، فإنّ الناظر يع

بالنظر العرفي مفسّراً ومبينّاً للمنظور إليه.

قدوتقريب كون قاعدة (لا ضرر) ناظرة يحتاج الى مزيد بيان؛ لأنهّ في النظرة الاوُلى 
يشككّ في ذلك ويقال: إنّ النظر إنمّا يكون في النفي التركيبي بأن يقول مثلاً:
الأحكام التي جعلتھا (أو اجعلھا) لا تكون ضرريةّ، فھذا من الواضح أنهّ ناظر الى

وأمّا إذا كانالأحكام الأوليةّ، وأنهّ فرضھا مفروغاً عنھا، وقال عنھا: إنھّا لا تكون ضرريةّ، 
النفي بسيطاً كأن يقول: (لا تصدر منيّ أحكام ضرريةّ). فھذا ليس له نظر الى

مالأحكام الأوليةّ، ولم يفرض فيھا الفراغ عنھا والنظر إليھا، وعليه فنحتاج في مقا
كيبيإثبات نظريةّ القاعدة وحاكميتّھا الى إثبات إفادتھا للنفي التركيبي، والنفي التر

 بقرينة كلمة (في الدين) يعني﴾ما جعل عليكم في الدين من حرج﴿واضح في قوله: 
أنّ الدين وھو وجوب الوضوء أو الغسل أو الصوم بعد فرض وجوده ليس فيه حرج،

وكذلك قاعدة (لا ضرر) تكون ظاھرة في النفي التركيبي لو ثبتت كلمة (في الإسلام)
ائرلكنھّا لم تثبت، فقد يشككّ في بادىء الأمر في الحكومة ويقال: بأنّ أمر القاعدة د

بين النفي التركيبي والنفي البسيط، ومع فرض النفي البسيط يصير مرجعھا الى أنهّ
لم تصدر منيّ أحكام ضرريةّ، وھذا لا يفرض في المرتبة السابقة الفراغ عن وجود

وجوب الوضوء أو الغسل؛ ليكون له نظر الى تلك الأحكام.

ويمكن أن تبينّ ھنا نكتة الحكومة بأحد تقريبات ثلاثة:

 أمرالتقريب الأولّ: أن نضمّ الى ھذا النفي ارتكاز الشريعة، فلولا ارتكازھا كان يبقى
 شريعةالنفي مرددّاً بين أن يكون تركيبياًّ أو بسيطاً، ولكن ارتكازيةّ أنّ المتكلمّ له

وأحكام تعوضّ عن كلمة (في الإسلام)، فكأنهّ قال: لا ضرر من ناحية الشريعة
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التقريب الثاني: أن يقال: إنّ القرينة على تركيبيةّ النفي ھي ظھور الدليل في
الامتنان.

 مانعاً وتوضيحه: أنّ ھذه القاعدة باعتبار كونھا امتنانيةّ لا تكون إلاّ بمعنى جعل الضرر
 منعن التشريع، وكون التشريع لولا الضرر ثابتاً، وأمّا لو فرض أنّ التشريع غير ثابت

باب عدم الاقتضاء فمثل ھذا لا يكون فيه امتنان على الناس، فظھوره في الامتنان
مساوق لظھوره في مانعيةّ الضرر عن التشريع، وھذا الظھور مساوق للمفروغيةّ عن
طوجود التشريع لولا المانع، وبكلمة اُخرى: أن دليل (لا ضرر) ورد في مقام إنشاء شر
رر،عامّ في التشريع، وھو عدم الضرر، أو عبرِّ بإنشاء مانع عامّ عن التشريع، وھو الض

صلّ لا ت«و » لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب«فحاله حال أدلةّ الشرائط والموانع من قبيل 
وغير ذلك من أدلةّ المانعيةّ التي تكون لھا حكومة ونظر الى» فيما لا يؤكل لحمه

دليل الحكم الممنوع.

وفالتقريب الثالث: أنهّ لو كان يُحتمل ـ بغضّ النظر عن بيان المولى ـ أنّ المولى س
ةيجعل أحكاماً ضرريةّ فقط وكانت القاعدة متصدّية لرفع ھذا الاحتمال لم تكن القاعد

ناظرة الى وجود الشريعة؛ لأنّ عدم جعل تلك الأحكام يكون أعمّ من وجود الشريعة
وعدمھا، ولكن من البديھي أنهّ ليس من المحتمل ذلك، وھو جعل أحكام تكون كلھّا

نضرريةّ دائماً، فالتصدّي لرفع ھذا الاحتمال لغو، وإنمّا المحتمل في شأنه أنهّ حي
ذايشرعّ أحكاماً فقد يجعلھا أحياناً ضرريةّ، فالقاعدة إنمّا تنفي الضرر في مقابل ه

الاحتمال، وھو أن يجعل تشريعاته بنحو تسري الى حالة الضرر، إذن فقد فرض في
المقام أصل التشريع.

ويرد على ھذا التقريب: أننّا وإن لم نحتمل ضرريةّ تمام الأحكام الشرعيةّ، لكننّا
نحتمل ـ بغضّ النظر عمّا مضى في الوجه الأولّ والثاني من ارتكازيةّ الشريعة أو
امتنانيةّ القاعدة ـ عدم أصل الشريعة وعدم مقتض لھا، وھذا الاحتمال لا يخالف

القاعدة بما ھي ھي، فكيف يثبت نظرھا الى الأحكام الأولّيةّ؟!

وبكملة اُخرى: أنهّ ليس الأمر دائراً بين كون الأحكام مشتملة على الضرري وغير
الضرري، وكونھا جميعاً غير ضرريةّ حتىّ يقال: إنّ القاعدة تكون بصدد نفي اتصّاف
دمالأحكام أحياناً بالضرريةّ وقد فرغ فيھا عن أصل الحكم، بل ھنا احتمال ثالث وھو ع

الحكم رأساً، ولابدّ في إثبات الفراغ في القاعدة عن أصل الحكم من
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التقريب الأولّ والثاني.

ھذا تمام الكلام في وجه تقدّم القاعدة على أدلةّ الأحكام الأوليةّ.

الإضرار بالتصرفّ في الملك

،الأمر الرابع: في تصرفّات المالك فيما يملك إذا كانت ضرريةّ بالنسبة الى شخص آخر
من قبيل أن يحفر بالوعة في داره فيتضررّ بذلك بئر جيرانه أو جداره، فھل تبقى

سلطنة المالك على حفر البالوعة ثابتة، أو لا؟

ضرر)،والكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ القواعد الأولّيةّ، أي: بغضّ النظر عن قاعدة (لا 
واُخرى بلحاظ قاعدة (لا ضرر).

ىأمّا الكلام بلحاظ القواعد الأولّيةّ: فقد يتصورّ أنّ إطلاق دليل سلطنة الناس عل
ر،أموالھم يحكم في المقام بأنّ من حقّ المالك حفر البالوعة في بيته وإن أضرّ بالجا

ولكن ھذا غير صحيح لما يلي:

أولّاً: لأنّ قاعدة السلطنة ليس لھا دليل لفظي معتبر يتمسّك بإطلاقه، وإنمّا ھي
م بھاقاعدة متصيدّة من الموارد المختلفة زائداً على الإجماع والارتكاز والسيرة، فيلتز

بمقدار قابليةّ ھذه المصادر لھا لا أوسع من ذلك، ومن المحتمل أن لا تكون السلطنة
ثابتة على ماله على الحصة الملازمة للإضرار بشخص آخر، ويكون ذلك خارجاً عن
القدر المتيقّن لھذا الدليل اللبيّ الناشىء من ھذه المصادر، وحديث الناس مسلطّون

على أموالھم ليس معتبراً سنداً.

م يصحّ ـثانياً: لأننّا لو سلمّنا ھذا الحديث وفرضناه دليلاً لفظياًّ له إطلاق في نفسه ل
أيضاً ـ التمسّك بإطلاقه في المقام، فإننّا إمّا أن نفھم من حديث السلطنة أنھّا
سلطنة في مقابل قانون الحجر المجعول على السفيه ونحوه، فيدلّ على أنّ الأصل
الأولّي في الإنسان ھو أن يكون غير محجور عليه، ويكون ھو بنفسه الذي يمارس
الصلاحيات المشروعة، وكلّ من خرج بدليل خاصّ عن ذلك يكون محجوراً عليه، ويكون
وليهّ ھو الذي يمارس الصلاحيات المشروعة، وعليه فنفس ھذه القاعدة لا تشرعّ

ً◌ لاتلك التصرفّات المشروعة ولا تعينّھا، فكلمّا شُكّ في جواز تصرفّ تكليفاً أو وضعا
يمكن إثبات جوازه بالقاعدة.

وإمّا أن نفھم من الحديث أنهّ في مقام إعطاء السلطنة على ماله بمعنى تجويز
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المرتبة السابقة، ويكون الحديث في مقام نفي المانع وھو أسباب

؛ لأنّ الحجر، فعندئذ نقول ـ أيضاً ـ : إنهّ لا يمكن الاستدلال بإطلاق الحديث في المقام
المتفاھم منه عرفاً أنهّ في مقام بيان أنّ المال ليست له عصمة في مقابل إرادة
المالك كما له عصمة في مقابل الآخرين، فإذا احتملنا ضيقاً في دائرة سلطنة المالك
◌ً من باب أنّ المال له عصمة في مقابله فذلك يُنفى بالقاعدة، ولكن إذا احتملنا ضيقا

ھذافي دائرة السلطنة لا بلحاظ المال، بل باعتبار كونه مؤديّاً الى الإضرار بالغير ف
الاحتمال لا يرفع بالقاعدة، فإنّ غاية ما يستفاد منھا أنهّ من ناحية المال وكونه

محترماً لا مانع أن يتصرفّ فيه المالك.

 وجه آخر غير ما ذكرناه من الوجھين في مقام إثبات عدمھذا. وللمحقّق العراقي 
إمكان الرجوع في المقام الى قاعدة السلطنة، وحاصله: إيقاع المعارضة بين إطلاق
القاعدة لسلطنة المالك على حفر البالوعة في داره، وإطلاقھا لسلطنة الجار على

منعالمحافظة على جداره وبئره، ولا يعقل جعلھما معا؛ً لأنّ كلاّ من السلطنتين تلازم 

.)1(الآخر من سلطنته

ويرد عليه: أنهّ لو سُلمّ إطلاق القاعدة في نفسھا لسلطنة صاحب البيت على تمام
لجارأنحاء التصرفّ في بيته بما فيھا حفر البالوعة، فذلك لا يعارض بإطلاقھا لمحافظة ا

على جداره أو بئره، فإنّ المفھوم من كلمة (على) أنّ القاعدة إنمّا تنظر الى
السلطنة بلحاظ التصرفّات التي تمثلّ جانب القھر والغلبة على المال، فله البيع
والصلح والھدم واستيفاء المنافع ونحو ذلك، لا جعل الولاية له على كلّ ما له مساس

منبالمال وإضافة إليه، ولو كان عبارة عن منع الجار عن حفر البالوعة مثلاً في ملكه 
ةباب أنّ ھذا محافظة على ماله فله نحو إضافة إليه، ولكن ليس مصداقاً للقھر والغلب

على المال. وعلى أيّ حال، فقد عرفت أنّ قاعدة السلطنة لا أثر لھا في المقام.

وبعد ھذا قد يقال: إنّ المرجع ھو الأصل، فنجري أصالة جواز حفر البالوعة، فينتج
الأصل النتيجة التي كان يُرام تحصيلھا من قاعدة السلطنة.

ل: إنّ إلاّ أنّ الصحيح أنهّ لابدّ من الرجوع الى مدارك قاعدة السلطنة، ولا يبعد أن يقا
بتركالسيرة العقلائيةّ تقتضي بحسب الارتكاز التفصيل بين ما لو كان المالك لا يتضررّ 

حفر البالوعة، أو يتضررّ ضرراً يكون مندكاًّ عرفاً في مقابل ضرر الجار، من

.120، ص 2) راجع المقالات: ج 1(
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لو أرادھا صاحبھا بعد انقضاء مدّة الإجارة، وما لو كان يتضررّ ضرراً غير

ز للمالكمندكّ كأن يفرض مثلاً: أنهّ لو لم يحفر البالوعة لانھدم بيته، ففي الأولّ لا يجو
يالتصرفّ المضرّ بالآخر، وفي الثاني له ھذا التصرفّ، وما دام ضرر المالك لم يصل ف

الضآلة الى مرتبة القطع بالاندكاك بنحو يخرج التصرفّ بحسب الارتكاز عن سلطنة
المالك يكون الأصل ھو الجواز.

وھذا المطلب مطابق لما ھو المعروف في فتاوى الفقھاء، وأظن أنّ الفقھاء (قدس
سرھم) تأثرّوا بارتكازھم أكثر مما تأثرّوا بالصناعات الاستدلاليةّ.

وأمّا الكلام بلحاظ قاعدة (لا ضرر): فبعد أن نفرض تماميةّ قاعدة السلطنة في
نفسھا، وأنهّ وجد لھا إطلاق لفظي، ھل يمكن نفي ھذه السلطنة باعتبار كونھا

ضرريةّ أو لا؟

اعترض على التمسّك بالقاعدة لنفي السلطنة بوجوه أھمّھا وجھان:

 ـ أنّ القاعدة إرفاقيةّ، وجريانھا ھنا خلاف الإرفاق بالنسبة للمالك.1

اويرد عليه: أنّ ھذا الكلام مبني على كبرى خاطئة: وھي أنهّ اُخذ في القاعدة أنّ ل
تكون خلاف الإرفاق على أحد، والصحيح أنھّا إنمّا تكون ارفاقيةّ بالنسبة لمن تجري
في حقّه، نعم لو بلغ خلاف الإرفاق بالنسبة لشخص آخر الى حدّ الضرر عليه دخل

في باب تعارض الضررين، فلا تشمل القاعدة كلا الطرفين.

ا ـ دعوى المعارضة بين الضررين بافتراض أنّ تحريم الحفر ضرر على المالك، وذلك إمّ 2
بدعوى أنّ نفس حرمانه من التصرفّ في ماله ضرر عليه، أو بفرض مؤونة زائدة في

.المقام، بأن يفرض أنهّ لو لم يحفر البالوعة لتجمّع الماء في بيته وتضررّ به بيته

ا؟والكلام تارة يقع في الصغرى أي: أنهّ ھل يكون المقام من باب تعارض الضررين، أو ل
واُخرى في الكبرى أي: أنهّ بعد فرض كونه من باب التعارض بين الضررين ھل يتساقط

الإطلاقان، أو يقدّم أحدھما على الآخر؟

أمّا البحث في الصغرى: فقد قالوا: إنّ تعارض الضررين إنمّا يكون عند فرض تلك
المؤونة الزائدة بأن يكون عدم حفر البالوعة مستلزماً لضرر في الدار، وأمّا مجردّ
حرمانه عن التصرفّ فليس ضرراً، وإنمّا ھو عدم النفع. وھذا الكلام صحيح إلاّ أنّ 
تحقيقه: ھو أنّ كون مجردّ الحرمان عن التصرفّ ضرراً من دون فرض المؤونة الزائدة
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العقلائي في مقام إعطاء السلطنة للمالك ھل تشمل السلطنة على

التصرفّ الضرري بالنسبة للجار من دون أن يكون في تركه ضرر غير مندكّ على
المالك، أو لا؟ فإن شملت ذلك لم نحتج في مقام تصوير تعارض الضررين الى تلك

حتجناالمؤونة الزائدة، وكان مجردّ منع المالك عن التصرفّ في ملكه ضرراً عليه، وإلاّ ا
الى تلك المؤونة، وقد مضى عند التكلمّ على مقتضى القواعد الأوليةّ أنّ الارتكاز
العقلائي لا يساعد على مثل ھذه السلطنة، فصغرى تعارض الضررين إنمّا تتمّ عند

فرض تلك المؤونة الزائدة.

: أنّ قاعدة (لا ضرر) إنمّا)1( وأمّا البحث في الكبرى: فقد ذكر المحقّق النائيني 
تجري بالنسبة الى تصرفّ المالك، فتحرمّ عليه التصرفّ، ولا تجري لنفي الضرر على
المالك، ولا يقع التعارض بين الإطلاقين؛ وذلك لأنّ حرمة التصرفّ على المالك ھي

لأوليةّ،وليدة للقاعدة فلا تُنفى بالقاعدة، فإنّ القاعدة إنمّا تكون حاكمة على الأدلةّ ا
ن الأدلةّومقتضى الأدلةّ الأوليةّ: إمّا ھو جواز الحفر للمالك، أو حرمته، ولا يمكن أن تكو

ندالأوليةّ مقتضية لكلا الحكمين، فلا معنى للتعارض بين إطلاقين للقاعدة، والواقع ع
: أنّ مقتضى الأدلةّ الأوليةّ ھو جواز الحفر للمالك، فيرفع ذلكالمحقّق النائيني 

عبقاعدة (لا ضرر) وتثبت الحرمة، وھذه الحرمة التي تولدّت من تطبيق القاعدة لا ترف
بالقاعدة، ولا تكون موضوعاً من جديد للنفي المجعول بھا.

 على نفسه: بأنكّم تقولون في باب دليل حجيةّ خبر الواحد: إنّ القضيةثمّ اعترض 
الحقيقيةّ يمكن أن تشمل نفسھا، وإنّ (صدّق العادل) يطبقّ على إخبار الشيخ،

فيولدّ موضوعاً جديداً للحجيةّ وھكذا، فلماذا لا تقولون بمثل ذلك في المقام؟!

وأجاب عن ذلك: بأنّ ھذا إنمّا يعقل فيما إذا لم تكن القضية الحقيقيةّ مسوقة مساق
فيھاالنظر والحكومة، وأمّا إذا كانت كذلك كما ھو الحال في قاعدة (لا ضرر)، فلا يعقل 

ذلك، فلو كانت القاعدة مجردّ نفي للحكم الضرري من دون نظر الى الأدلةّ التي
بحتشمل بإطلاقھا صورة الضرر، فلا بأس بأن يقال: إنّ الحكم الضرري المتولدّ منھا يص

موضوعاً جديداً للنفي المستفاد من القاعدة، ولكنّ المفروض أنّ القاعدة حاكمة،
ومعنى الحكومة النظر الى تلك الأدلةّ نظراً تقييدياًّ، فبالإمكان أن ينفى بھا

.225) راجع قاعدة (لا ضرر) بقلم الشيخ موسى النجفي، ص 1(



632الصفحة  إطلاق دليل السلطنة الشامل للفرد الضرري، فإنھّا تنظر الى دليل
السلطنة وتقيدّه بالحكومة، ولكن ليس بالإمكان أن ينفى بھا إطلاق

نفس القاعدة الشامل للفرد الضرري، بأن تنظر الى نفسھا، وتفرض ثبوت نفسھا في
المرتبة السابقة عليھا، وتقيدّھا بالحكومة، فإنّ ھذا غير معقول وتھافت في عالم

اللحاظ والنظر.

: من أنّ أقول: إنّ ھذا الكلام إنمّا تكون له صورة بناءً على مبنى المحقّق النائيني 
من ھناقوام حكومة القاعدة يكون بالنظر الى أدلةّ الأحكام الواقعيةّ نظراً تقييدياًّ، و

: إنّ القاعدة لا يمكن أن ينفى بھا أصل حكم ضرري من رأس كوجوب الجھاديقول 
ةمثلاً، وأمّا بناءً على ما ھو الصحيح من أنّ القاعدة تنظر الى الشريعة الإسلاميّ 

وصفككلّ، ويكون نظرھا نظراً توضيحياًّ وشرحياًّ لھا لا تقييدياًّ، فھي إنمّا تبينّ 
الشريعة الإسلاميةّ وتصفھا بأنھّا ليس فيھا حكم ضرري، ومن ھنا نبني على أنّ 
القاعدة تنفي ـ أيضاً ـ الحكم الذي يكون ضررياًّ من رأس، فلا يلزم أن يتصورّ نظر
القاعدة الى شخص الأدلةّ والأحكام الأوليةّ حتىّ يقال:إنهّ يستحيل أن تنظر الى
نفسھا، وتفرض نفسھا في المرتبة السابقة، وإنمّا تنظر الى الشريعة الإسلاميةّ
ككلّ، وتنفي وجود حكم ضرري فيھا، ولو تولدّ حكم ضرري من نفس القاعدة أصبح

موضوعاً جديداً لنفي الضرر الموجود فيھا.

وقد تحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أن مقتضى قاعدة (لا ضرر) ھو التفصيل بين ما لو كان
لضررترك الحفر موجباً لضرر على المالك كانھدام بيته مثلاً أو لا، فإن لم يكن موجباً 

عليه جرت القاعدة في حقّ الجار فقط ولم يجز للمالك حفر البالوعة، وإن كان موجباً 
لضرر عليه تعارض الإطلاق، وكان مقتضى الأصل ھو الجواز، وھذه ھي نفس النتيجة

دةالتي توصلّنا إليھا عندما تكلمّنا على مقتضى القواعد الأوليةّ بغضّ النظر عن قاع
(لا ضرر)، فقد تحصلّ: أنّ إدخال عامل قاعدة (لا ضرر) وعدم إدخاله لا يغيرّ من

الموقف شيئاً.

ھذا كلهّ من حيث بيان الحكم التكليفي للمسألة، وأمّا الضمان فحتىّ لو جاز للمالك
،حفر البالوعة كان ضامناً فيما إذا صدق عنوان الإتلاف؛ لأنّ الضمان بملاك الإتلاف

ومجردّ جواز التصرفّ لا يخرج الإتلاف عن كونه موضوعاً لدليل الضمان.

: أنّ من حفر بالوعة تؤثرّ على بئر جيرانه)1( ھذا. وذكر المحقّق العراقي 
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633الصفحة  فتارة يفرض أنّ ذلك يتلف أصل المال بأن ينضب ماء البئر، واُخرى
يفرض أنهّ يتلف وصفاً من الأوصاف الدخيلة في ماليةّ الماء كالعذوبة،

علىوثالثة يفرض أنهّ لا يتلف وصفاً حقيقياًّ، ولكن يوجب نوعاً من تنفّر الطبع قائم 
أساس تصورّ كون البئر قريباً من البالوعة ونحو ذلك من دون أيّ تغيير حقيقي في

مّا فيأوصاف الماء، ففي الأولّ والثاني يضمن؛ لأنهّ أتلف مال الغير ذاتاً أو وصفاً، وأ
تلفالثالث: فلا يضمن، بل ليس عمله حراماً أيضا؛ً لأنهّ لم يتلف مال الغير، وإنمّا ا
يس منماليتّه لكون التنفّر الطبعي يوجب قلةّ الماليةّ والرغبة العقلائيةّ فيه، وذلك ل

لالمحرمّات ولا من موجبات الضمان، ولھذا لا يستشكل أحد في أنهّ لو قللّ ماليةّ ما
شخص آخر بإصدار بضاعة مماثلة لبضاعته الى السوق لم يكن ذلك حراماً، ولا موجباً 

للضمان.

أقول: إنّ مسألة ضمان الماليةّ لھا عرض عريض في باب الضمانات، وھذا النقض
يتمسّك به دائماً لإثبات عدم ضمان الماليةّ؛ لكونه مصداقاً واضحاً لعدم الضمان.

والفرع الآخر الذي يكون شبيھاً بما نحن فيه: ھو أنهّ لو غصب شخص كميةّ من
لأنهّالعباءات الصيفيةّ في الصيف، وأرجعھا في الشتاء فقد قال الفقھاء بأنهّ لا يضمن؛ 

 الآن أنزلأرجع إليه نفس ماله؛ لأنّ العباء لم ينقص ذاتاً ولا وصفاً، غاية الأمر أنّ قيمته
 حنطةمنھا وقتئذ، والماليةّ غير مضمونة، وإلاّ لانتقض بتاجر الحنطة مثلاً الذي يستورد

كثيرة فينزلّ قيمة الحنظة الموجودة عند الآخرين.

وتفصيل الكلام في ھذا المطلب موكول الى بحث الضمان أي: بحث المقبوض بالعقد
الفاسد من المكاسب وليس ھنا موضعه، إلاّ أننّي أذكر ھنا كلمة واحدة بنحو

الاختصار كأساس لبحث الضمان وھي:

أنهّ لابدّ من التمييز بين نقصان الماليةّ الناشىء من نقصان القيمة الاستعماليةّ
للمال، ونقصان الماليةّ الناشىء من نقصان القيمة التبادليةّ للمال، فإنّ للمال
قيمتين: قيمة استعماليةّ: وھي القيمة التي تتحصلّ من منافع ھذا المال وإشباعه
لحوائج الإنسان الطبيعيةّ بغضّ النظر عن عرضه بالسوق ووجود مشتر له، وقيمة
دلتبادليةّ والتي يعبرّ عنھا في العرف الاعتيادي بالسعر والثمن السوقي أي: قوة تبا

 الشيءھذا المال مع مال آخر، والقيمة التبادليةّ تؤثرّ فيھا القيمة الاستعماليةّ، فإنّ 
الذي ليست له قيمة استعماليةّ ولا ينفع أصلاً ليست له قيمة تبادليةّ في السوق،
مةفالقيمة الاستعماليةّ دخيلة في تكوين القيمة التبادليةّ، لكن يدخل في تكوين القي

التبادليةّ



634الصفحة  عامل آخر أيضاً وھو كميةّ العرض والطلب، وھذا العامل ليس مؤثرّاً في
القيمة الاستعماليةّ.

إذا اتضّح ھذا قلنا في المقام: إنّ القيمة الاستعماليةّ للشيء في الواقع ھي وصف
من الأوصاف القائمة بالشيء، فإنھّا عبارة عن قابليةّ الشيء للانتفاع به، وھي

الىحيثيةّ قائمة به كسائر حيثياّته القائمة به كسواده ونعومته وھذه الحيثيةّ تستند 
، كذلكاُمور خارجيةّ واُمور نفسيةّ، فإنھّا كما تستند الى سواد العباءة ومتانتھا مثلاً 
تند فيتستند الى الحاجة الى العباءة، وكون الجوّ حاراًّ أو بارداً، وكذلك ماء البئر يس

هقابليتّه لإشباع حاجة الإنسان الى صفائه وعذوبته، والى انشراح الإنسان له، فقميت
الاستعماليةّ تضعف بإيجاد تنفّر الطباع عنه، ويكون ذلك من قبيل ما لو أوجد شخص
حركات معينّة ومشاغبات في بيت شخص بحيث أوھم أنهّ مسكون للجن، وبذلك
اشمأزتّ الطباع منه من دون أن يؤثرّ في ھذا البيت شيئاً، فھذا قد قللّ القيمة

جبالاستعماليةّ للبيت، وتقليلھا كتقليل أيّ حيثيةّ من الحيثياّت القائمة بالبيت يو
هالضمان، فلو قللّھا بعنوان الإتلاف يوجب الضمان بقاعدة الإتلاف، ولو قلتّ تحت يد

ويده يد ضمان ثبت الضمان بمقتضى قاعدة اليد كلّ حسب شرائطه وقانونه.

مةوأمّا لو فرض أنّ القيمة الاستعماليةّ لم تقلّ بوجه من الوجوه، وإنمّا قلتّ القي
يدالتبادليةّ من باب زيادة العرض بحسب الخارج، فھذا ليس ضرراً ونقصاً فيما ھو تحت 

قاً المالك فعلاً، وإنمّا النقص أمر تقديري تعليقي يعني: لو أنهّ بدّله بمال آخر ساب
لحصل على مال أكثر ممّا يبدّله به الآن، ومثل ھذا النقص التعليقي ليس ضرراً 
بالفعل، ولا ينبغي أن يقاس به محل الكلام. وتحقيق المطلب مفصلاً موكول الى

.)1(بحث المكاسب

) الإضرار بالنفس1(

وفي ختام بحث (لا ضرر) لا بأس بالإشارة الى مسألة الإضرار بالنفس ضرراً غير واصل الى مستوى

يشمله دليل حرمة الإلقاء في التھلكة ونحو ذلك؛ لكي نرى ھل يمكن إثبات تحريمه بـ(لا ضرر) كما

ى منيثبت تحريم الإضرار بالغير من دون رضاه بـ(لا ضرر)، أو لا؟ وإن كان يتضّح ذلك بالتأمّل فيما مض

الأبحاث السابقة.

ونشرح ذلك وفق مبنيين من المباني في تفسير (لا ضرر):

الأولّ: مبنى تفسيره بنفي الحكم الضرري، فعلى ھذا المبنى من الواضح عدم دلالة (لا



635الصفحة  وبھذا انتھى البحث في قاعدة (لا ضرر)، وبه تمّ الكلام في مباحث
البراءة والاشتغال ولنشرع بعد ھذا في مباحث الاستصحاب إن شاء

اللهّ.

لمكلفّ لاضرر) على تحريم الإضرار بالنفس؛ وذلك لأنّ جواز الإضرار بالنفس لا يعتبر حكماً ضررياّ؛ً لأنّ ا

كماً يكون أمام ھذا الجواز مكتوف اليد شرعاً لا محيص له إلاّ الرضوخ لتحمّل الضرر كي يعتبر الجواز ح

،نشأ منه الضرر، وإنمّا ينسب ھذا الضرر الى اختيار نفس الشخص لا غير، وھذا بخلاف الإضرار بالغير

و طولاً،فإنهّ لو جاز ذلك كان ھذا يعني تحميل الغير الضرر؛ لأنّ الغير لا يملك أمام ھذا الجواز حولاً أ

 فيكونفلو ضررّه من جاز له الإضرار اعتماداً على جواز الإضرار كان ھذا الضرر مستنداً الى ذاك الجواز،

منفياًّ بـ(لا ضرر).

 من تفسير ذلك بمعنى نفي الضرر الخارجي المقيدّ بنشوئهوالثاني: ما اختاره اُستاذنا الشھيد 

من الشريعة، أو في دائرة تطبيق الشريعة. والوجه في ھذا القيد أمران:

أحدھھما: أنّ نفي الضرر الخارجي على الإطلاق واضح الكذب.

وثانيھما: أنّ ظاھر حال الشارع في المقام أن يكون المقصود بنفي الضرر نفيه له بما ھو شارع، لا

بما ھو خالق ومكونّ، وھذا لا ينسجم مع نفي الضرر الخارجي على الإطلاق، وإنمّا ينسجم مع نفي

الضرر المستند الى الشارع بما ھو شارع، وھو الضرر الناشىء من الشريعة.

والوجه الأولّ لا يستلزم خروج الإضرار بالنفس عن إطلاق الحديث، فإنهّ لو نفي الضرر الذي يتحقّق

بلحاظ جواز الإضرار بالنفس لم يكن ذلك كذباً، ولكنّ الوجه الثاني يستلزم خروج ذلك عن الإطلاق؛

رع؛لأنّ الضرر الذي يُلحقه الإنسان بنفسه عمداً لكونه جائزاً شرعاً لا يستند الى الشارع بما ھو شا

هلأنّ ھذا الإنسان كان بإمكانه أن لا يضرّ نفسه رغم التزامه بالشريعة؛ لأنّ الشريعة لم توجب علي

ھذا الإضرار، وإنمّا حقّق ھذا الضرر بمحض إرادته، ولم يكن ھو مكتوف الأيدي أمام حكم الشارع لا

ازحول له ولا طول، بل كان بإمكانه أن يتحرزّ من الضرر بتركه، فإنّ جواز الضرر يعني جواز فعله وجو

ذاتركه، وھذا بخلاف باب الإضرار بالغير، فإنهّ لو جاز ذلك لم يكن للغير حول ولا طول شرعيّ أمام ه

الجواز، وكان ضرره مستنداً الى الشارع بما ھو شارع.

وآخر دعوانا أن الحمد للهّ ربّ العالمين.


